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إن الحمد ف تحمده ونستينه ونصلي عل عمد نيه ورسوله وعل آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اہ 

فهذه الطبعة الثانية من «التنكيل ا ي تاشت الكوثري من TT‏ 
للقراء بعد العناية المتوجبة هذا الكتاب القيمء الذي بذل فيه مؤلفه e‏ 
الشيخ عبد الرحمن المعلمي » والعلامة الشيخ عبد الرزاق حهزةء والعلامة الشيخ محمد 

بمجة البيطار» والمحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ما بذلوا فيه من جهد» 

مضيغاً إلى جهدهم الكريم بعض التيسير والتعليق والإضافة» مع اعادة صف الكتاب 
بحروف جديدة واضحة.» وتصحيح وترتيب يتناسب والأهمية التي يستحقها. 

وقد قدمت «طليعة التنكيل» ثم «الكوثري وتعليقاته» ثم «المقابلة بين اهدی 
والضلال» بعد حذف مقدمتهاء تم « ترحمهة المعلمي » »نم « مقدمة الألباني» وحعلت 
الفهرس في آخر الكتاب . وقد استللت منه «القائد إلى تصحيح العقائد» وأفردته 
بالطبع . لأنه بحث وعمل غير مرتبط با سبق. 

والله أسأل أن حسن مثوبة الجميع وأن يتغمد بر حته فاضل الحجاز» وعين أعيان ) 
جدة الشيخ محمد بن حسين نصيف الذي كان له الفضل في الطبعة الأولىء وأن 
یتغمدنا حمیعا بر حته › لله رب العالين . 


الما کاو تز رکو یرل تالامک رل رازن 


وعحاق عليه 


7 الجر الول 


اې“ الإ 1 


ادارا 


ا لحمد لله مدأ كثيرا طيباً مباركاً فيه » وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمد عبده ورسوله» اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد کا صلیت على آل 
إبراهيم » وبارك على محمد وعلی آل محمد کا بارت على آل إبراهيم »إنك حيد ميد . 

أا + :فاي وقفت على كتاب (تأنيب الخطيب) للأستاذ العلامة محمد زاهد 
اکر > الذي تعقب فيه ما ذكره الحافظ المحدث الخطيب البغدادي في ترجة 
الإمام أبي حنيفة من (تاريخ بغداد) “٠.‏ من الروايات عن الماضين في الغض من أبي 
حنيفة» فرأيت الأستاذ تعدى ما يوافقه عليه أهل العلم من توقر أبي حنيفة وحسن 
الذب عنهء إلى ما لا يرضاه عام متثبت من المغالطات المضادة للأمانة العلمية» ومن 
التخليط في القواعد. والطعن في أئمة السنة ونقلتهاء حتى/ تناول بعض أفاضل 
الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة : مالكأء والشافعي» وأحمد وأضرامهم» وكبار أئمة 
الحديث وثقات نقلتهء والرد لأحاديث صحيحة ثابتة» والعيب للعقيدة السلفية. 
) فاساء في ذلك جداً حتى إلى الإمام أي حنيفة نفسه» فإن من لا يزعم أنه لا يتأن 
bib i E i LE ٤‏ 
- فدعاني ذلك إلى تعقيب الأستاذ فيا تعدى فيه فجمعت في ذلك كتاباً أسميته: 
(التنكيل با في انیب لکوثري من الأباطيل)» ورتبته على أربعة أقسام: 


0(7 انظ «تاریخ بغداد» . 
(۲) كذا الأصل»ء وفي الطبعة الأولى «بمثل الطعن في هؤلاء اا ص وأساء الى من يريد 


الذب عنه بسوء صنيعه) . 


(القسم الأول) في تحرير القواعد التي خلط فيها. 

(الثاني) ي تراجم الأئمة والرواة الذين طعن فيهم› وهم نحو ثلثمائة» فيهم نس 
ابن مالك رصی الله عه وهشام بن عروة ر بن الزبير بن العوام» والأئمة الثلائة 
وفيهم الخطيب»› > وأدرجت في ذلك ترا جم آفراد مطجون فيهم حاول توٹيقهم ٠‏ ورتبت 
التراجم على الحروف المعجمة. 

ك ي الفقهيات. وهي مسائل انتقدت على أي حنيفة وأصحابه جال 


(الرابع) في الاعتقاديات ت فيه الحجة الواضحة لصحة عقيدة ة أئمة الحديث 
إجالا. وعدة مسائل تعرض ها الأستاذء ولم أقتصر على مقصود التعقب» > بل حرصت 
على أن يكون الكتاب اا لفوائد عزيزة في علوم السنة ما يعين على التبحر 
والتحقيق فيها. | 

وحرصت على توخي احق والعدلء واجتناب ما كرهته للأستاذء خلا أن إفراطه 
في إساءة القول في الأئمة جرأني على أن أصرح ببعض ما يقتضيه صنيعه. 


وأسأل الله تعالى التوفيق لي وله. ٠‏ 
والكتاب على وشك التمام» وهذه ا له أعجلها للقراء شرحت فيها من 
مغالطات الأستاذ وجازفاتهء وذلك أنواع : 


e 


فمن أوابده تبدیل الرواةء يتكلم في الأسانيد التي ونه الخطیب طاعناً في رجاما 
واحدا 8 فیمر به a‏ الثقة الذي لا جد فيه طعنا ر فیفتش e‏ 


ETT قلت : قد تم والحمد لله وقد وق الله‎ )١( 
والانفاق على طبعه جزاهم الله ا وهو الذي يلي «الطليعة». ن.‎ 
[وکم للشیخ نصيف تغمده الله برحمته من سعي ومشاركة في سبل الخير ونشر الحق ورد‎ 
. العدوان عن السلفية والارسلام - زھر-]‎ 


* إ 


زعم انه هو الذي في السند“. 

فمن أمثلة ذلك : 

۱» ۲ - صالح بن أحمد» ومحمد بن أيوب. قال الخطیب في (التاریخ)(ج ۱۳ ص 
٤١‏ ) «آخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز مهمذان حدثنا صالح بن أحمد 
التميمي الحافظ حدثنا القاسم بن ابي صالح حدثنا محمد بن أيوب ا إبراهیم بن 
بشار قال سمعت سفيان بسن عيينه (U...‏ 

0 الأستاذ ي هذه 2 ص ۹۷ من (التأنيب) فقال :ر سنده مالع ب بن 
حبان أنه کان یسرق u‏ . . . والقاسم بن آبي صالح الحذاء ذهبت كتبه بعد 
الفتنةء فكان يقرا من كتب الناس وكف بصره كا قاله العراقي » ونقله ابن حجر في 
(لسان الميزان)» وحمد بن أيوب ابن هشام الرازي كذبه أبو حاتم» ولا أدري كيف 
يسوق الخطيب مثل ذلك الخبر بمثل السند المذكور» ولعل الله سبحانه طمس بصيرته 
ليفضحه في] يدعي / أنه المحفوظ عند النقلة بخذلانه المكشوف في كل حطوة. 

(أقول): آما صالح فهو صالح بن أحمدء وهو موصوف في السند نفسه بأنه: 

. تميمي‎ )١( 

(۲) وحافظ . 

(۳) ویظهر انه همذاني لأن شیخه والراوي عنه همذانیان. . ۱ 

. ويروي عن القاسم ابن آبي صالح‎ )٤( 

)٩(‏ ويروي عنه محمد بن عیسی بن عبد العزیز. 


)۱( وقع له هذا في «تأنيبه» في اڻني عشر موضعاً أو أکٹر كلها تروج رأيه» ولم يقع له في] بخالف رأيه 
) موضع واحد» وهكذاني الضروب الأخرى» فمن السخرية بعقول الناس أن يقال . أخطأً إووهم ! 
[وهذا کان من الکوثري في عدد من الكتب أيضاً مثل «ذيول تذكرة الحفاظ» ص 
6٥‏ و۸٣۳‏ فانه بدل ابن الواني المؤذن الدمشقي س ال « اللواقي البربري » ليصل 
إلى الطعن بابن تيمية انظر «الرد الوافر» الترجمة (١د)‏ بتحقيقي - زهير-]. 


۱١ 


. وينبعي بعفتضی العادة أن یکون توفي بعد القاس دة‎ (DD 
وينبخي بقتضى العادة أن لا يکون بين وفاته ووفاة الراوي عنه مدة طويلة ما‎ (VV) 
. یندر مثله‎ 


و ا كلها منتفية ٤‏ حق القيراطي › فلم وض بأُنه تقيمي › ولا أنه 
حافظ› وإن قیل کان يذكر بالحفظ» فإن هذا لا يستلزم أن يطلق عليه لقب 
(الحافظ)» ول يذکر أنه مذاني» بل ذكروا أنه هروي الأصل سكن بغداد“ ولم تذكر 
له رواية عن a‏ وللا محمد بن عبد العزيز رواية عنه © [والظاهر آنه جيء به 
إلى بغداد طفلاء أو ولد ہاء فان في ترحته من (تاریخ بغداد) ذكر حماعة من شيوخه 
وکلهم عراقیون من اهل بغداد والبصرة ونواحيهاء أو من ورد على بخدادء وسماعه 
منه قدیم» فمن شيوخه البغداديرن يعقوب الدورقي المتوفى سنة ۲٠۲‏ » ويوسف بن 
موسى القطان المتوق ۲٠۳‏ ومن البصريين محمد بن بى بن أبي حزم القطعي 
اتوق سنة .٠٥۳‏ وصرح الخطیب في ترجمة فضلك الرازي بان ابن ابي مقاتل 
بغدادي فلاشأن له من جهة السماع ہمذان ولا هراة] .*“وکانت وفاته سنة ١٣١٣ه»‏ 
أي قبل وفاة القاسم باثنتين وعشرين سنةء وقبل وفاة محمد بن عيسى بن عبد 
العزيز بمائة وأربع عشرة سنة. | 
/ومن اطلع على ( التأنيب) وغيره من مؤلفات الأستاذ علم أنه م يؤت من جهل 

E E SE E الكشف عن تراجم ا‎ lb 


)۱( بل هو بغدادي» صرح به الخطیب ۱۲/ ۳٨۷‏ وشیوخه عرافیول ا الى العراق. 

(۲( والقيراطي متهم بسرقة ا الحديث» واغابحمله عل ذلك ترفعه آن يروي ES‏ 
الحكابة 7 توفي سنة £ ۲۹« فکيف يروي سارق TT‏ خر غ عر 

)( بل نم یدرکه» فان ا ٥ف‏ بعدها إلا واحداً منہم يظهر آنه توفي قبلها 
بقليل › وذلك دعل وفأة القيراطي بنحو ستین سنة . 

)€( زياد استدركها المصنف رحه الله في يأتي من «التنكيل» (۱/ )٤۸٩‏ آمر ان تزاد هنا. ن. 


۱۲ 


الترحهمة على المذكور في السند من عدم انطباقهاء ولا من بخل بالوقت ولا سامة 
للتفتيش › فلا بد آن يون قد عرف أكثر هذه الوجوه إن لم نقل جيعهاء وبذلك علم 
لا حالة أن صالح بن أحمد الواقع في السند ليس بالقيراطي فيحمله ذلك على مواصلة 
الببحث» فيجد في (تاريخ بخداد) نفسه في الصفحة اليسرى التي تلت الصحفة التي 
فيها ترجة القيراطي» وقد نقل الكوثري عنهاء سيجد ثمة رجلا آخر «صالح بن أحمد 
ابن محمد أبو الفضل اجي الهمذاني قدم بغداد وحدث با عن. . . والقاسم َّ 
بندار (وهو القاسم بن آي صالح کا ی تر جنه من رادان الميزان). وقد نقل الاستادذ 
عنہا) . ... وکان حافظا فه| ثقة ثبتا. . . .». وههذا الحافظ ترحة ف ف 
الحفاظ)(ج ۳ ص )۱۸١‏ وفيها في أساء شيوخه «الفاسم , بن ابي صالح» وفيها ثناء 
أهل العلم عليه» وفيها أن وفاته سنة ۳۸٤‏ وذكره/ ابن السمعاني في 
(الأنساب)(الورقة )٥۹۲‏ وذكر في الرواة عنه أبا الفضل خمد بن عيسى البزاز» وإذا 
كانت وفاة هذا الحافظ سنة ۳۸٤‏ فهي متأخرة عن وفاة القاسم نت e‏ سنة» 
ومتقدمة على وفاة محمد بن عيسى بست وأربعين سنة» ومثل هذا يكثر في العادة في 
الفرق بين وفاة الرجل ووفاة شيخه ووفاة الراوي عنه» فاتضح قينا أن هذا الحافظ 
الفهم الثقة الثبت هو الواقع في السند. 


وقد E‏ ا هذا حی e‏ والدليل عل ذلك : 


E‏ من معرفته وتیقظه. 

ثانيأً: ان ترجمة التميمي قريبة من ترحمة القيراطي التي طالعها لکوثري. 
ثالث : ان من عادة الكوثري› کا يعلم من (التأنیب)» آنه عندما ترا القدح ٤‏ 

الراوي يتتبع التراجم ۾ التي فيها ذلك الإإسم واسم الأب فيا ا إليه يده من 


الكتب» ولا یکا بقع رجه نها قح اط لطمعه أن جد أخرى فيها قدح 


/رابعاً: ي عبارة الكوثري القاس : بن آي صالح الحذاء ذهبت كتبه بعد الفتنةء 


(() ولکنه استغلهنا في غير ما 8 8 


۱۳ 


وکان يقرأ من کتی الناس وکف بصره › قالڵه العراقي » زل ابن حجر ي (لسان 
الميزان)». 

والذي ف (لسان الميزان)(جزء ٤‏ ص :)٤٦°‏ 

E E e e O) 
بخطه» فلا وقمت النتة عبت عه کبه کان ترا من کنب الاس و بعر‎ 
. وسماع المتقدمين ڪه أصح»‎ 

وحرف (ز) أول الترجمة إشارة إلى أنها من زيادة ابن حجر؛ كا نبه عليه في خطبة 
(اللسان). وذكر هناك أن لشيخه العراقي ذيلا على الميزانء وأنه إذا زاد ترجمة في 
(اللسان) فا کان من دیل شيخه العراقي جعل ي ول الترحهمة حرف (د)» وما کان 
ب کی ایی و ی ی ا ا 
٠‏ من ديل العراقي 

وهب أن الکوٹری وه في هذا فالمقصود هنا أن الذد ي الترجمة من الكلام في 
القاسم هو من كلام الراوي/ عنه صالح بن أحمد الحافظ» فلماذا دس الكوثري 
النقل وحرفه ونسبه إلى العراقي؟ ) 
| الحواتب و وهو أن الکوثري خشي إن سب الكلام إلى صالح بن اغ 
الحافظ أن يتنبه ٠‏ القارىء. أن بن أحمد الحافظ هذا و الوا في سند 

n‏ أن القیراطی ا فيه فلم يڪن الحماظ ا بکلامه ي القاسم» 
وكذلك الكوثري يكن ليعتد بكلام القيراطي . 

(الثاني) أن كلام صالح ي التريمة يدل أنه تأخر بعد القاسمء والقيراطي توفي قبل 
القاسم بائنتين وعشرين سنة» وبهذا يتبين أيضاً ن الكلام في القاسم لا يضره بالنسبة 
إلى رواية الخطيب› لاان روات صالح بن أحمد الحافظ نفسه عنه وهو المتكلم فيهء 
فلم یکن ليروي عنه إلا ما سمعه منه من أصوله قبل ذهاہاء فأعرض الكوثري هذين 


٤ 


الخغرضين عن صالح بن e‏ ونسب کلامه إل العراقي وحذف من العبارة ) 
ما فيه ناء على القاسم» وهذه/ عادة له ستأتي أمثلة منه إن شاء الله تعالٰی . 


والمقصود هنا إثبات أن الكوثري قد عرف يقيناً أن صالح بن أحد الواقع في السند . 
ليس هو بالقيراطي » بل هو ذاك الحافظ الفهم الثقة الثبت”. ولكن كان الكوثري 
مضطرا إلى الطعن في تلك الرواية ء ولم بجد في ذاك الحافظ مغمزا» ووقعت بيده ترجمة 
القيراطي المطعون فيه» وعرف أن هذا الفن أصبح في غاية الغربةء فغلب على ظنه 
أنه إذا زعم أن الواقع في السند هو القيراطي لا يرد ذلك عليه أحدى فأما الله تبارك 


وتعال فله معه حساب آخر والله المستعان . 


عند جف ٤‏ هو الحافظ الجليل الثقة لبت 


ot 


الضريس › تر هته ٤‏ (تذكرة الحفاظ)(جزء ۳ صفحة .)٠۹۰‏ 


وقد احتج الكوثري (ص٤١١)‏ في معارضة ما رواه 


ان آي حاتم عن/ آبيه عن 


ابن آي سريج با رواه الخطيب عن البرقاني عن أي العباس بن حهمدان عن محمد بن 
أيوب عن ابن بي سريج » وذلك بناء من الکوڻري على أن شيخ ابن مدان هو محمد 


ابن يوب بن مجی تز الر نش لشهرته› هہل| مع أنه لا 
عن ابن أبي سريج . فأما روايته عن إبراهيم بن بشار 
إبراهيم من (تہذیبه) قال: 


«روی عنه. . . . وحمد بن أیوب بن می بن 


)١(‏ وليس من شأن الأستاذ تقليد معظمه ولا لحنتهء وقد انتقدهما 
له هوی في موافقتهي] الؤلف. 


يعرف لابن الضريس رواية 
فنص عليها المزي في ترجمة ‏ 


الضريس». 


ص ٥٢‏ في «تأنيبه» حيث لم يکن 


قلت: هذا جواب منه على ما جاء في «الترحيب»» TT‏ 


«التنکیل» /١(‏ ۳۱۲۔ ۳۱۳) ن۔ 


عن إبراهيم بن بشار»ء ولا للقاسم بن أبي صالح رواية عنه. 

فقد بدل الكوثري عمدا في ذاك السند حافظين جليلين برجلين مطعون فيهاء 
eg‏ ما صنع في شأن ا و وقد بان أنه ثقة وأن هذه الرواية من 
صحیح روایته . 
ومن العجائب أن الكوثري ارتكب هذه الأباطيل وهو يعلم أن ذلك لا يغني عنه 
شيئاء ولو لم تتبين الحقيقة» لأن ذلك الأثر ثابت عن إبراهيم بن بشار من غير هذه 
الطريق» فقد ذكره ابن عبد البر في (الانتقاء)(ص /)۱٤۸١‏ عن (تاريخ ابن أبي 
خيثمة) قال : «حدثنا إبراهيم بن بشار. . . .» و (الانتقاء) تحت نظر الكوثري كل 
وقت ک)| يدل عليه کثرة نقله عنه في (التأنيب). 

وأعجب من هذا كله وأغرب قول الكوثري بعد تلك الأفاعيل: 


ولا دري كيف يسوق الخطيب. . . . لغ الله سبحانه طمس بصيرته ليفضحه 
بخدلا نه المكشوف ف کل خحطوة» . | 

وهذا المترجى واقع ولکن ا ٤‏ 

۳ _ أحمد ت ا لخليل» قال الخطیب (جزء ۱۳ کن : e‏ ابن الفضل 
أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا یعقوب بن سفیان حدننا أحمد بن الخليل حدثنا 
عبدة. . . .» ذكر الكوثري هذه الرواية (ص )٤١‏ وقال: أحمد بن الخليل هو 
الا المعروف بجور توفي سنة c1‏ قال ارقي / e‏ 

وهکذا يکون e‏ ال ا لخطیب . ) ) 
کے ا ٤ e‏ (المیزان) FAA:‏ آلا ) 
بعد الستين ومائتين) ولم يذكروا له رواية عن عبدة» ولا ليعقوب بن سفيان رواية ٠‏ 
عنه» وقد قال یعقوب بن سفیان كا في ترجمة أحمد بن صالح من (تذيب التهذيب): 
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وقبل ترجمة (حور) في (تاريخ بغداد) ترجمة رجل آخر هو (أحمد بن الخليل بو علي 
التاجر البغدادي . . . . روى عنه. . . . ويعقوب بن سفيان) وهذا التاجر له ترجمة في 
(التهذيب)» وفيها رواية يعقوب بن سفيان عنه» وتوثيق الأئمة له وفيها: ‏ 

«قلت: لم أر له في أسماء شيوخ النسائي ذكرا بل الذي فيه أحمد بن الخليل 
نيسابوري کتبنا. عنه لا بأس. به» وقد قال الدارقطني : قديم» ل يحدث عنه من 
البغداديين أحد/ وإنغا حدیثه بخراسان فلعله سکن خراسان» . 


أقول: فكأن النسائي نسبه ال مسکنه فهذا هو الواقع ای لأنه هو 


الذي يروي ته یعقوتب بن سيان » ولأنه نقة» ویعفوب کتب عن الثقات› ولأنه 


e 
وشيخه في السند عبدة» وهو خراساني» ولا ريب أن الكوثري عند تفتيشه عن‎ 
أحمد بن الخليل وقف أولا على ترجة هذا التاجر وعرف أنه هو الواقع في السندء‎ 
ولكنه رآه ثقة» وهو بالحاجة إلى الطعن فى تلك الرواية فعدل عنه إلى ذاك الضعيف‎ 

(حور) نعوذ بالله من الحور بعد الكور» وهكذا تكون الأمانة! 

٤‏ - محمد بن جبّويه» قال الخطیب (ج ۳ ص ۳۷۰)« جبريل بن محمد المعدل 
بهمذان حدئنا حمد بن حيويه (كذا) النخاس حدثنا حمود بن غيلان» ذكر الكوثري 
هذه الرواية ص ۳٤٢‏ وقال : فی الطبعات الثلاث› ن والصحيح جبویه » هو ابن 
جبويه النخاس الحمذاني وقد كذبه الذهبي في (تلخيص المستدرك) حيث قال في 
حديث مينا: ابن جبویه |/ متهم بالكذب» . 


وذكرالخطيب (جزء١٠‏ صفحة )۳۸١‏ أثراً آخر ثل السند المتقدم فقال الكوثري 
٤ E‏ 
ات ٤‏ الطبعات الثلاثة بلفظ جیوه CS SE E‏ متهم بالكذب» 
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وقال الذهبي في (مشتبه النسبة)(كذا)“ ومحمد بن جبويه الممذاني عن مود بن 
غيلان اه. لكن لا يكن إدراكه لابن غيلان والخبر كذب ملفق». 


(أقول) : قول الكوثري : «لا يكن إدراكه لابن غيلان» واضح الدلالة على أنه 
اطلع على وفاة هذا الرجلء وليست مذكورة في (تلخيص المستدرك) ولا في 
(المشتبه)» وإنغا هي مذكورة في ترجمته من الكتب» إذن فقد اطلع الكوثري على 
ترجمته» وهذا واضح فإنه يبعد أن يعثر الأستاذ على ما في (تلخيص المستدرك) بدون 
أن يقف على الترحمةء» وهبه عثر على ذلك قبل النظر في الترحمة.ء فمن عادته أنه لا 
يشتفي بثل ذلك الطعن بل يفتش على الترجة لعله جد فيها طعناً أشد من ذلك 
وكأنني بالكوثري أول ما نظر في هذا الرجل راجع (الميزان) و (اللسان)» فوجد في 
الأول بين ترجمتي محمد بن حنيفة وحمد بن حيدره «حمد بن حيويه بن المؤمل 
الكرجي . . . . / قال الخطيب. . . .» ووجد في الثاني بين ترجمتي محمد بن حويطب 
وحمد بن حیدره ک) في الأول» وزاد: «وروی أيضاً عن الدبري . . . .مات سنه ٣۷٣۳‏ 
وأورد له الحاكم في المستدرك حديثا في مناقب فاطمة ؛ فقال الذهبي : محمد بن حيويه 
الكرجي متهم بالكذب» ولا وجد الكوثري فيه) «قال الخطيب» راجح (تاریخ بغداد) 
فوجد فيه (ج ٠‏ ص ۲۳۳) في أواخر الحاء المهملة من آباء المحمدين ترجمة هذا 
الرجلء ولا وجد في (اللسان) ذكر (المستدرك) راجع فضائل فاطمة عليها السلام من 
المستدرك» فوجد فيه(جزء ۳ ص ١°٦١)«حدثنا‏ أبو بكر محمد بن حيويه بن المؤمل 
الهمذاني حدثنا إسحاق. . . .» وفي (تلخيصه للذهبي): «حدثنا محمد بن حيويه 
الهمذاني حدثنا إسحاق الدبري» ثم قال الذهبي : «ابن حيویه متهم بالكذب». ول 
جد الأستاذ في هذه المراجع كلها ما يشعر بأن هذا هو الواقع في سند تينك الروايتين 
عند الخطيب» بل وجد ما يدفع ذلك فإنهم أرخو وفاة هذا الرجل سنة ۳۷۳ وشيخ 
الواقع في السند محمود بن غيلان وفاته سنة ۲۳۹. ومن هنا أخذ الأستاذ أنه م 
يدركه» ثم راجع الكوثري (مشتبه الذهبي) لعله/ بجد فيه ذكرا للواقع في السند 


)١(‏ يشر المصنف رجه الله إلى خطأ الكوثري في تسميته كتاب الذهبي با ذكر» واغا هو «المشتبه» 
هكذا سماه الولف نم أن موضوعه أعم من «مشتبه النسبة». ل. 
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فظفر بذلك «حمد بن جبويه الهمذاني عن حمود بن ess‏ 
ي السند وأنه غير الكرجي . 

أولا: لأنہم اتفقوا على أن أول اسم والد الكرجي حاء مهملة» وكلهم من أئمة 
(المشتبه)» ومنہم الذهبي نفسه في (الميزان)» وهو الذي ضبط والد الراوي عن غمود 
ابن غيلان بالجيم واو 


ثانياً: : لأن الذهبي يقول في ابن جبويه «عن حمود بن غيلان» والکرجی يدرك 
خود فانقسم الكوثري شطرين» شطره”“› حقق أن الصواب في الواقع في السند 
(محمد بن جبويه) بالجيم والموحدة» وشطره”“ مال مع الهوى» فزعم أن الواقع في 
السند هو الذي اتهمه الذهبي! ) 
وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتِ 

/وقد ذكر ابن ماكولا في (الأكمال) الرجلين فقال: «أما جبويه أوله جيم معجمة 
بعدها باء مشددة بواحدة» فهو محمد بن جبويه بن بندار أبو جعفر الهمذاني النخاس» 
يروي عن ممود بن غیلان حدث عنه. ..( ». (وجبریل بن محمد) وقال فیمن أوله 
حاء مهملة (وأما حيويه بياء قبل الواو معجمة بائنتين ين من تحتها فهو. ... وحمد بن 
حيویه أبو بكر الكرجي » یعرف بابن آي روضة حدث عن . . . وإسحاق الدبري» . 

وعذر الكوثري أن ابن جبويه لم يطعن فيه أحد» وهو مضطر إلى الطعن في تينك 
الروايتين» وهكذا تكون الأمانة عند الكوثري . 

هذا والأثر الأول رواه مود بن غيلان عن وک > فقال الكوثري بعدما 
تقدم : «فلا يصح هذا الخبر عن وكيع بمثل هذا السندء والذي صح عنه هو ما أخرجه 
الحافظ أبو القاسم بن أبي العوام صاحب النسائي والطحاوي في كتابه (فضائل أبي 
حنيفة وأصحابه) المحفوظ بدار الكتب المصرية وعليه خطوط كثير من كبار العلاء 
الأقدمين وسماعاتہم» وهو من/ مرویات السلفي حیث قال : حدثني محمد بن أحد 
ابن حاد قال: حدئنا إبراهيم بن جنيد قال: حدثنا عبيد بن يعيش قال: حدثثنا 


(۱) کذا ف الطبعتين › ولعل الصواب «شطر» ذٍِ فى الوضعين . ل 


۱۹ 


وکیع . . . أاه. ا E‏ ا و ي ری ان 
جبويه الكذاب من الدخائل ؛ هكذا يكون المحفوظ عند الخطيب» نسأل الله 
العافية) . 


(أقول): المشهور من آل أبي العوام أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمدء 
ولاه العبيديون الباطنية القضاء بمصر» فكان يقضي بمذهبهم» ولم أر من وثقه» روى 
عنه الشهاب القضاعى هذا الكتاب الذي ذكره الكوثري» رواه أحهمد عن أبيه عن 
جده على آنه تأليف الجد عبد الله بن محمد وقد فتشت عن تراجمهم فاأما أحمد بن 
محمد فله ترجمة في (قضاة مصر) وفي (الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية) لعبد القادر 
القرشي» ووعد القرشي أن يذكر أباه وجده» ثم ذكر الجد فقال: «عبد الله بن محمد بن 
أحمد جد أحمد بن محمد بن عبد الله الإمام المذكور في حرف الألف. ويأتي إبنه 


£ 


0 


حمد)) . 

هذا نص الترجمة بحذافيرهاء ول أجد/ بها ترحمة لمحمده فعبد الله هذا هو 
الذي ۰ e‏ صاحب النسائي و كأنه أخذ ذلك من 

ا ی E‏ 
وأما محمد بن أحمد بن حاد” فترحته في (لسان الميزان)(ج ٠‏ ص .)٤١‏ 

وأما إبراهيم بن جنيد فإن كان هو الرقي فمجهول كا في (لسان الميزان)(جزء ١‏ 
ص )٤١‏ . وإن كان هوإبراهيم بن عبد الله الحنيد الختلي البغدادي » نسب إلى جده فثقة ‏ 
لکن لم أر في ترجمته من (تاریخ بغداد) ذکر عبید بن یعیش في شیوخه» ولا حمد بن 
أحمد بن هماد ي الرواة عله وأما عبيد بن یعیش فذکره ابن حبان ي الثقات 
وقال : «کان مخطیء». 

وعلى e‏ الرواية فليس فيها ما يناي رواية | اا ا 


(۱)( آي ف «الحواهر المضيئة» . 
( فلت : وهو الدولاي صاحب کتاب «الكنی والأس|ء» . ل 
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في أصل المعنى» غاية الأمر أن في رواية الخطيب زيادة» وقد يكون وكيع قال مرة/ 
كذا» وقال مرة كذاء وعلى فرض التنافي فرواية الخطيب أثبت» والكوثري يتحقق 
ذلك» ولكنه يفعل الأفاعيلء ثم يبالغ في التهويلء ثم يقول: «نسأل الله العافية» ! 
٥ )‏ - ابو عاصم» قال ا لخطیب 2 ۱۳ ص ۳۹۱) : «الأبار | حدثنا الحسن بن علي 
الحلواني حدثنا بو عاصم عن آي عوانة» فذکر الكوثري هذه الرواية (ص ۹۲) ثم 
قال: وفيه أيضاً أبو عاصم العباداني وهو منكر الحديث. 
(أقول): الكوثري يعلم أن الواقع في السند هو أبو عاصم النبيل الضحاك بن 
خلد الثقة الأمون» لأنه هو المشهور بأبي عاصم في تلك الطبقة والمراد عند الإطلاق› 
وعنه يروي الحلواني كا في ترجمة الضحاك من (تهذيب التهذيب) وترجمة الحلواني من 
(تعهذيب المزي)»› ولکن هڪڏا تکون الأمانة عند الکوثري! 
وذكر الخطيب (ج ۳ ص )٤۲۳‏ أثرين أحدهما من طريق أبي قلابة الرقاشي والأخر 
(ص )۱٦۹‏ ثم قال: وريا يكون أبو عاصم في السندين هو العباداني وحاله معلومة . 
(فأقول) قد علم الكوثري أنه الضحاك بن لد النبيل الثقة المأمونء فإنه المعروف 
بالرواية عن الثوري كا في ترجمته من (تهذيب التهذيب)» وترجة الثوري من (تهذيب 
المزي) وعنه يروي آبو قلابة الرقاشي کا في ترجمته من (تاريخ بغداد)(ج ٠١‏ ص 
0(“ وقد تغلب الكوثري هنا على هواه أ حد ما إذ اقتصر على قوله : «وربما»» 
و م کعادته . 
قال یل لشريك. . . 
۰ الکوثري هذه الرواية ( ص 11( م ال“ وأما اأ بن إبراهیم فهو النكري 
ولفظه لظ الانقطاع » ول يدرك شریکاً إلا وهو : 
(فاقول) : ول مذکور ممن يقال له آحمد بن إبراهيم في (تاريخ بخداد)» و (تهذيب 
التهذيب)«أحمد تن إبراهيم بن خالد/ الموصلى . .» وذکر الخطیب سماعه من 
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شريك» وذكر المزي في التهذیب) شریکا في شیوخه» ویعلم من تاریخ وفاته والنظر 
في مولد الأبار أن الأبار أدركه إدراكا واضحاً وهو معه في بلد» وبذلك يعلم أنه هو 
الواقع في السند» ولكن الكوثري رأى هذا ثقة فالتمس غيره ممن تتهياً له المغالطة به 
ویکون فيه مطعن»› فلم جد إلا النکري» وهو ثقة أيضاً لكن كان صغيراً عند وفاة 
شريك» ولم تذكر له رواية عن شريك» فقنع الكوثري بهذاء وهكذا تكون الأمانة 
عنده! 

ا قوله : «لفظ اف فیرده ان ا يم الموصلي لقة› وقد ثبت سماعه 
من شريك» ولم يكن مدلسأًء فروايته عن شريك ممولة على السماع كا هو معروف 
في علوم الحديث» وأصول الفقهء وسيأتي شرح هذه القاعدة وبعض دقائقها في 
اق الأول من (التنكيل) إن شاء الله تعالى .“^ 

۷ وال قال الخطيب (ج ۳ ص ۸( «عبد الله بن محمود المروزي› 
و و ا معت آنا الوزير أنه خض عدا 
ابن المبارك. . 


ذکر الكوثري هذه الرواية (ص 1۹4) ثم قال: عبد الله بن حمود مجهول الصفة» 
وكذا أبو الوزير عمر بن مطرف. 

أقول: عبد الله بن مود من الحفاظ الأثبات کےا ياي ي نوع ۷- من هذه 
الطليعة إن شاء الله تعالى. 

وأما أبو الوزير فكيف يزعم الأستاذ أنه عمر بن مطرف» مع أن عمر بن مطرف ل 
يعرف برواية أصلاء وإنغا ذكر اسمه في نسب ابنيه إبراهيم وحمد. 
وقد قال الكوثري (ص ۸۳):«قاعدة ابن‌المبارك في الفقه. . . »وإنغا أخذاذلك ما 
رواه الخطیب (ج ۱۳ ص ۳٤۳)«أبو‏ حزة المروزي قال: سمعت ابن أعين أبا 
(۱) انظر ۱ ص ۲۹۸ - ۲۷٤‏ من «التنکيل». ن 
(۲) وفي الطبعتين (فرع) والصواب ما أثبتنا. 
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الوزير» . وعادة الكوثري في الصبر على التنقيب تقضي بأنه قد راجع (الكنى) للدولاي 
فوجد فيه (جزء ۲ صفحة ۷٤٠)«أبو‏ الوزير محمد بن أعين المروزي روى عن ابن 
المبارك» فبادر الأستاذ إلى نظر هذا الإسم في (عبذيب التهذيب) فوجد فيه (جزء ٩‏ ص 
4 )محمد بن أغين/ أبو الوزير المروزي خادم ابن المبارك» روى عنه وعن ابن عيينة 
وفضيل بن عياض» وخلق وعنه أحمد وإسحاق. . . وحمد بن عبد الله بن قهزاذ 
وآخحرون» قال أبو علي محمد بن علي بن حزة المروزي : يقال إن عبد الله أوصى إليهء 
وکان من نقاته وخواصه» وذکره ن حبان ٤‏ «الثقات» وقد دکره ابن أي E‏ 
ف ۲) صفحة )۲١۷(‏ فقال: «وصي ابن المبارك». فعلم الکوثري يقينا أن هذا هو 
الواقع في السندء ولكنه م جد فيه مخمزأ لأن ثقة ابن المبارك به واعتماده عليه توثيق ء 
ورواية الإمام أحمد عنه توثيق لا عرف من توقي أحمد»“ ومع ذلك توثیق ابن حبان» 
ول يعارض ذلك شيء. ففزع الكوثري إلى التبديل كعادته» فزعم أن أبا الوزير 
الواقع في السند هو عمر بن مطرف لانه لم جد في كنى (التهذيب) ذكراً لأبي الوزيرء 
فطمع أن من يتعقبه لا بهتدي إلى ترجمة محمد بن أعين! 


ثم رأى في الأبناء من (التهذيب)«ابن وزير جاعة منهم محمد» فرجع إلى من يقال 
(حمد بن الوزير) فوجد جماعة ووجد معهم «محمد بن أبي الوزير هو محمد بن عمر» 
a E a E‏ فمن هنا أخذ الكوثري اسم 
عمر بن مطرف والله أعلم . 


وھکذا تکون الأمانة ڪل الكوثري ! 


%# ¥ ¥ 


(۱) کان ابن المبارك رجل دین ودنيا فلم یکن لیثق في شئونه في حیاته وني خلفاته بعد وفاته لا بعدل 
آمين يقظ» وهذا توثيق عملي قد يكون أقوى من القوليء والإمام أحمد لا يروي إلا عن ثقة 
عنده : صرح به شيخ الإسلام|ابن تيمية» والسبكي في «شفاء السقام» والسخاوي في «فتح 
المغيث» ص ٠۳١‏ ويقتضيه ما في «تعجيل المنفعة» صفحة ٠١‏ و 1۹ وفي ترجمة عامر بن صالح | 

ما يدل على ذلك . 


۲۳ 


۸ محمد بن أحمد بن سهل: قال الكوثري صفحة :)٦۳(‏ «وهناك رواية: وهي ما 
رواه هبة الله الطبري في (شرح السنة) عن محمد بن ااا ا 
ANE EO N E‏ 

كذا فسر الكوثري من عنده بقوله: «الأصباغي »» مع أن الأصباغي سکن دمشق 
وهو مقل لا يعرف له رواية عن ابن الصواف» ولا همبة الله رواية عنه ولا لقاءء 
واقتصر الخطيب في ترجمته (ج ١‏ ص ۳۰۷) على قوله : «سڪن دمشق وحدث ہا عن 
2 بن الحسن البستنبان» وروی عنه بو الفتح بن مسرور» . 

e E A E 
على بن الصواف. . . حدث عنه. . . .وهبة الله بن الحسن ا‎ 

وإنما أسقط هبة الله في ذاك السند اسم الجد على ما عرف من عادة المحدثين في 


في ذکر e‏ الذين أكثروا عنم 
ناريج دتا عمد ن عبر ين دل قلا o‏ 
ذكر الكوثري هذه الرواية (ص )١۲١‏ وقال :«محمد بن عمر هو ابن وليد التيني» 


وقد تصحف «وليد» إلى «دليل» في الطبعات كلهاء ويقول عنه ن حبان: یروی عن 
مالك ما لیس من حديثه». 


yT : أقول‎ 

وغيره أنه يروي عن محمد بن عبيد / الطنافضسي› ولا انه يروي عنه محمد بن الحسين 
ابن حميد بن الربيع وأراه أقدم من ذلك فإنه يروي عن المتوفين حوالي سنة ۰ ه`ه» 
كمسلم بن خالدء ومالك وهشیم» فیبعد أن ينزل إلى محمد بن عبيد المتوق سنة 
٤‏ ولم يذكروا روايا عن التيمي هذا إلا أبا زرعة المولود سنة ٠.٠٠١‏ ويبعد أن 


فيه ابن حبان 


۲٤ 


- يكون أدركه» أعنى التيمي هذاء محمد بن الحسين بن حيد الذي أقدم من سمي من 
شيوخه موتا أبو سعيد الأشج المتوفى سنة ٠٠۷‏ فالأقرب أن يكون الواقع في السند 
هو محمد عمر بن وليد الكندي الكوني» يروي عن الكوفيين المتوفين حوالي سنة 
مائتين» وأقدم من سمي من شيوخه محمد بن فضيل التو سنة .٠۹١‏ 
- وذكر ابن أبي حاتم هذا الكندي فقال: «كتب عنه أبي في الرحلة الثالثة بالكوفةء 
وقدمنا الكوفة سنة ۲٠۵‏ وهو حي فلم يقض لنا السماع منه» وقال النسائي : رلا باس 
به». وذکره ابن حبان في الثقات . فهذا کوڻي يروي عن أقران محمد بن عبيد - وحمد 
ابن عبید کوني وقد أدرکه. - أعني الكندي e a E‏ 
كوي أيضاء وهذا لا يخفى / على الكوثري لكنه لم جد في هذا مغمزا فعدل إلى التيمي 
اأطعون :فة اة الکوثري إل الطعن في تلك e‏ الان 

OE E, ..«4)۳۷١ حمد بن سعید. قال الخطیب (ج ۱۳ ص‎ ١ 
ثم قال‎ ٤۷ حدثنا محمد بن سعید عن أبيه . فا کر الکرثري حل اروا شن‎ 
: محمد بن سعيد هو ابن مسلم الباهلي» وقد قال ابن حجر عنه في (تعجيل المنفعة)‎ 
منكر الحديث مضطربه» وقد تركه أبو حاتم ووهّاه أبو زرعة فقال ال ول‎ 


الله نشكو من هؤلاء الرواة الاين لا و الله » ا یکول اللحفوظ عند 
الخطیب». 


أقول: هذا dd‏ أن ما ب ات الکوٹر وهو اغتنام الخلا 
الواقع في بعض الكتب إذا وافق غرضه.ء والذي في (تعجيل المنفعة)(ص 
٤‏ )«عمد سعيد الباهلى البصري الأثرم عن سلام بن سليمان القارىء» وعنه أبو 
بکر حمد بن عبد الله جار عبد الله بن أحمد وشيخه ويعقوب بن سفيان وعحمد بن 
غالب تتام وجماعة منهم أبو حاتم ثم تركه وقال: هو منكر الحديث مضطرب الحديث 
بو زرعةء قال ليس هو بشيء! فهذه E‏ أدري ا 
باهلي» بل هو حمد بن سعيد بن i‏ ا القرشي کی اا الأثرم» 
ذکره البخاري ي (التاريخ)(ق چ | ص ٦41)«ممد‏ بن سعید القرشي 


۲° 


البصري . . .» وذکره ابن آبي حاتم في کتابه (ج ۳ ق ۲ ص ٤٣۲)«مد‏ بن سعيد 
ابن زياد القرشي أبو سعيد المصزي (البصري) الأثرم سكن بغدادء سمع منه أي ول 
بحدث عنه» سمعته يقول: هو منكر الحديث» مضطرب الحديث» سألت زرعة 
٥‏ ) ويي یزان و (اللساع ولا شك أن الکوڻري عرف ذلك وعرف ا ٤‏ 
التعجیل) یط « وکن إدا الكوثري a‏ المغالطات es‏ 
E SAN‏ 
ا ترج هذا Ca‏ الکزیري البصري 
ول ا فيه ا وتامل ل الکوٹري :وال الله ا .0 

۱١‏ وشخ الاصبهايء قال ا ن (at‏ : احمد بن عبد اله 
ار اشار الکوثري (صر C8.‏ إل الروايةة الأرل وقال: :في سنده و شيخ 
d41‏ الرواية ثاب وقال :لي سنده بر الشيخ لاان وقد ضصعفه المسال 7 


(۱) ا ی لا وقد عقب الف فی اکيل باه م فر به عر 
العسال» وقال هناك ٩/۱(‏ ۳):. 


«وقد كنت كتبت إلى أهل العلم أسأهم» فلم احصل على یر إلا ان أحدهم ان له اجن 
بالاستادذ الكوثري نفسه» . ) ) 

ا ا م يكس نتيجة الاجتماع كيا علقت هناك ea,‏ الشيخ حمد 

) نصيیف استوضحه الأمرء حتى أعلقه ي هذا الموضوع من «التنكيل»» ولکن الجواب تأخر حتی 
اجان ت ا أن e‏ ذلك هنا للفائدة. 

گ o,‏ الكي ا ر المذكورة اا ا ل 


۲٣ 


وذکر / الكوثري (ص )٤۹‏ حكاية في سندها ابو محمد بن حيان فقال : «وأبو محمد بن. 
چ د ۰ . . وقد ضعفه بلديه الحافظ العسال». 


e 3 2‏ 
«وجوابي على ذلك اجتمعت بالکوٹري عدة مرات في داره بجصر في ذلك الحين وسألته عن ذلك 
فلم أحصل علي نتيجة منه ولو كان صادقاً فيا نسبه الى أبي أحد العسال لأوضحة لي سؤالي 
له والذي يظهر لي آن الرجل يرتجل الكذب ويغالط كا يظهر ذلك ما أوضحه الشيخ عبد 
الرهن ٤‏ «الطليعة» وي «التنكيل»» شاف الى ذلك أن الحافظ الذهبي قد ترجم لأي الشيخ 
الأصبهاني في «تذكرة الحافظ» (ج ۳ e‏ چ الطبعة الثالثة » وكذا في «شذرات الذهب» 

من (۳ ص TS )... 1٩‏ 
فالذهبي قال : حافظ أصبهان ومسند زمانه كان مع سعة علمه وغزارة حفظه صالا قانتا لله 
صدوقا. ثم قال: قال ابن مردويه: ثقة مأمون » ونقل عن أبي بكر ا لخطيب : كان حافظا ثبتا 

متقناء ونقل عن أبي نعيم قوله: كان ثقة. 

وفيما نقله الذهبي عن الخطيب وعن أي نعيم كفاية فلا حاجة إلى إعادتهء يضاف إلى ذلك أن 
الحافظ الذهيي ن يذكر ابا الشيخ الأصبهاني في «ميزان الاعتدال» لأنه يذكر فيه کل من تکلم 
فيه ولو كان ثقة للذب والدفاع عنه إن كان من الثقات . وهذا من الأدلة الواضحة على عدم 
صحة ما ذكره الكوثري من تضعيف أي الشيخ » وقد بحثت في جميع الكتب الموجودة لدي 
ککتاب «الأنساب» للسمعاني وختصره «اللباب» وكل الكتب الطبوعة التي ترحمت 2 e‏ 

فلم أحد شیا ھا :که الكوثري . . 
هذامالدي أكتبه إليكم لتبعثوه ه لفضيلة الشيخ حمد ناصر الدين الألباني. وأعتقد أن الشيخ 
عبد الرحمن قد وى الموضوع حقه من الرد في تابه «التنكيل»» كا أن الشيخ محمد ناصر الدين 
لديه الكفاية من الاطلاع على كتب الرجال وغيرها وتوفر المراجع لدیه من خطوط ومطبوع ؛ 
وأسأل الله أن یرزقنا ا في القول e‏ ي ويوفقنا لکل تحبر . e‏ الله 

ورعاكم. | ) 
«سلیمان انی 


)١(‏ هو سلیمان عبد لرن الصنيع› توي بمكة الكرمة ۹ هھ 


۷ 


الأصبهاني Der‏ إن شاء الله تعالى .”“ وأما هذا الراوي عن الأثرم 
وعنه او و الشافعي فهو رجل آخر ترجته في (تاریخ بغداد)(ج ۲ 
ص )۳۲١‏ : «(حمد بن الحسين بن إبراهيم بن زياد بن عجلان أبو شيخ الأصبهاني» 
| سک بغداد وحدث ہا عن . وأبي بكر الأثرم» روی عنه e‏ وکان 
ثقة». فلا أدري أعرف لکوثری هذا وفعل ما فعل عمدا؟ أم استعجل هنا على 
خلاف عادتهء فلم یبحث حتی يتبین له أن ا و الشيخ المشهور؟“ 


فالله أعلم . 


۲ آبو الحسن ابن الرزاز. في (تاريخ بغداد)(ج ۳ ص )١١١‏ ترجة لمحمد بن 
العباس ابن حیویه آي عمر الخزاز» وفيها : «حدثني الأزهري قال : کان بو عمر بن 
حیویه مکثراً وکان فيه تسامح » رما اراد ان ھآ فع رلا قرب أضله مه قفر من 
a‏ ل 
ذلك ثقة». 


فاحتاج الكوثري إلى الطعن في ابن حيويه هذاء فذکر (ص ۲۱) بعض هذه 
العبارة وقال: «على أن أبا الحسن ابن الرزاز الذي كان يثق بكتابه هو علي بن أحمد 


المعروف بابن طيب الرزازء وهو معمر متأخر الوفاة: : نص الخطیب على أن بنا له 
أدخحل في أصوله تسميعات طريةء فماذا تون قيمة تحدیث من یثق بها فيحدث من 
تلك الأصول». 


= وأقول: من المصادر التي راجعتها تحقيقا العوص کتاب «سیر النبلاء» ) a i‏ 


٣ )‏ للذهبي وهو غير مطبوعء » نقل فيه أيضاً توثيق تی الخطيب لأي الشيخ ر الله ؛ وعن ابن 
مردويه آنه قال فيه : «ثقة مأمون» وختم ترحته بقوله : 


«قلت : قد کان ا و ء العاملين» ey‏ ولا ما ملاء تد ا 
الواهيات» . 


(۱) ج ۲ ص ٥۲۸‏ رقم ۱۲۹. ن 
(۲) قلت: اعترف الكوثري في «الترحيب» (ص ۳۸) بهذا التحقيق. ن 


1۸ 


pf‏ ي (تاریخ بغداد)(ج ۱۱ ص ۳۳۰):«علي بن أحمد أبو الحسن المعروف 


- س 
شاهدت جزم e ٤‏ الرزازء a YES‏ بان 


ثم ذکر ا o‏ وات ا ۹ فالذي کان ابن حيويه رما يقرأ من 
کتابه هو ا بو الحسن ابن الرزاز» وعلي بن أحمد هذا هو أ بو ا لجسن الرزاز کا تكرر في 
ترحمتهء / فأما قوله في أوها“ «المعروف بابن ط ا 2 : «الرزاز» من وصف 
علي نفسه لا من وصف «طیب» . 


وسيات الترجة يبن ذلك» yT‏ 
فیبعد جدا أن يحتاج ابن حيويه في قراءة حديثه ا هذا لمتأخر» وأيضاً فلا 
يعرف بين الرجلين علاقة. 


وي ا ۱۲ ص (e‏ :علي پن محمد بن سعيد لکندي 
¥1« فهذا ا إل ان کد هو المرادء لكنه (الرزا لا ابن الرزاز. 


وي (تاریخ بغداد)(ج ۲ ص ۱۱۳) :«علي بن موسی بن |سحاق أبو الحسن» 
یعرف بابن الرزاز سیع . . .. ری عنه ابن حیوپه والدارقطنيء وكان فاضلا أديبا ثقة 
عالا», ) 


فهذا هو الذي يتعين أن E‏ اراد اا «(فيقر وه من کتاب أي 
الحسن ابن ¿ الرزاز لثقته بذلك الكتاب وإن لم يكن فيه سماعه» فکأن بعض کتب علي 
ب موسی هذه صارت بعد وفاته ل تلمیذه ابن ا وکان فيها ما سمعه ابن 


يه» لكن لم يقيد سماعه في تلك النسخة التي هي من كتب الشيخء وبهذا تبین أنه 
E‏ ب عیب ولا یوجب صنیعه آدنی قدح» وسيأتي بسط ذلك في ترجمة 


)١(‏ أي قول الخطيب في أول الترجة. 


۹ 


محمد بن ا من (التنكيل) إن شاء الله تعالى.“ ٠‏ 


E‏ ا 


وقد بقي 2 الأمغلة تأي ٤‏ مواضعها من (التنکیل) إر إن اء الله ته تعالی. 
SETS‏ 
ومن عوامده أنه يعمد إلى کلام لا علاقة له باجرح فی فيجعله جرحاً فمن أمثلة ذلك . 


١و۲‏ : جرير بن عبد الحميد وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اکى قال 
الذهبي في خحطبة (الميزان) : «وفيه : يعني/ (الميزان) من تكلم فيه مع ثقته وجلالته 
بأد لين وأقل تجريح» فلولا أن ابن عدي أو غیره من مؤلفي کنب اجرح ذکروا ذلك 
الشخص لا ذكرته لثقته». 

وهكذا قد يذكر في الترمة عبارة لا ندح فیھا ولا مدح» وإنغا ذكرها لاتصاها 
بغيرها» فمن ذلك أنه دک جریر ین عبد الحميد فقال في أثناء الترحة : «قال ابن عمار 
کان حجة وکانت کتبه صحاحاًء قال سلیا بن حرب : کان جرير وأبو عوانة يتشا مان 
ما کان يصلح إلا أن يكونا راعيين» وقال ابن المديني: كان جرير بن عبد الحميد 
صاحب ليل . وقال 2 جریر يجتج به« وقال سلیمان بن حرب : کان جریر 
وأبو عوانة يصلحان أن يكونا راعيي غنم كانا يتشاممان في رأي العين» كتبت عنه أنا 
وابن مهدي وشاذان بمكة» ا بتعرض صاحب (التهذيب) مع حاولته استیعاب کل ما 
SE‏ ا 
تعلق والتعديل . | 
u ٤‏ الذهبي فذکر ذلك لاتصاله بغیره» ولأن ذکر الصلاحية لرعي الخنم إغا 
فائدته تحقيق التشابه في رأي ف وان آنا کا نا امان رع کون له فة 
e‏ 


)١(‏ ج ۲ ص ٦۸۲‏ رقم ۲۰۹. ن 


والمقصود أن مراد سليمان من بيان صلاحية الرجلين لرعي الخنم هو حقيق 
تشاہھ) ي رأي ی العین ک| يبينه السياق» ووجه ذلك أن من عادة الغنم أنپا تنقاد 
لراعيها الذي قد عرفته وآلفته وأنست به وعرفت صوته» فإذا تأخحر ذاك الراعي ٤‏ 
بعض الأيام وخرج بالغنم آخر لم تعهده الغنم لقي منها شدة لا تنقاد له ولا تجتمع على 
صوته ولا تنزجر بزجره ؛ لکن لعله لو کان الثاني شديد الشبه بالآول لانقادت له 
الخنم» تتوهم أنه صاحبها الأول فأراد ع آن . تشابه جریر وأي عوانة شديد 
بحیثٹ لو رعی أحدهما غنا مدة ألفته E‏ و الآخر لانقادت 
له الخنم» تتوهم أنه الأول. ٤‏ ) 
i E‏ ر o‏ 
قل من يرضی من امشايخ » فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة» . أما الكوثري 
فانه احتاج إلى الطعن في هذين الحافظين الجليلين جرير وأي عوانة» فکان ما تمحله 
للطعن فيهم| تلك الكلمة » وقطعها/ وفصلها بحيث يخفي أصل المراد منهاء فقال ي 
(صفحة )٠١١‏ في جرير : «مضطرب الحديث لا يصلح إلا ان یکون راعي خنم عند 
سلیمان بن حرب» . 


وقال رص ۹4۲) في ابي ا : کان سلیمان بن حرب لا يصلح إلا أن 

راعي غنم» وأعاد نحو ذلك (ص ۱۱۸). 
هب أنه لا يعرف عادة الغنم فقد كان ينبغي أن ينبهه السياقء ر 

تعمد المغالطة» ك قطع العبارة وفصلها. والله المستعان. )( 

۴۳ محمد بن عبد الوهاب .أبو أحمد .الفراء. قال الکونري | ( ص ۳( 

e‏ آي يعلى الخليلي ف (الإرشاد)». 
ابن عبد الوهاب ب اا : «قال اخلل ي الإرشا ا عقب حدیث 5 
ابن هشام عن سعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله - ي 


)١(‏ م بحب الكوثري في «الترحيب» عن هذا بشيء يذكر. وراجع «التنکیل» (۱/ .)٦۳ /٤۲٤‏ ن 


۳۲ 


الوسوسة - قال لي عبد الله بن محمد الحافظ : أعجب من مسلم كيف أدخل هذا 
الحديث في/ (الصحيح) عن محمد بن عبد الوهاب وهو معلول وفرد. (اه) ولم أر 
الحديث المذكور في (صحيح مسلم) إلا عن يوسف بن يعقوب الصفار عن علي بن 
عثام» فالته تعالى أعلم». 


أقول: E E‏ 
في (الصحيح) عن محمد بن عبد الوهاب» فإن ذلك غير ثابت إلا أن يصح هذا بأن 
يكون وقع في بعض النسخ من (صحيح مسلم)» روايته الحديث عن محمد بن عبد 
الوهاب» وقد رواه أبو عوانة في (صحيحه)(ج ١‏ ص )۷٩‏ عن محمد بن عبد الوهاب 
عن علي بن عثام . وقول عبد الله بن حمد:«وهو معلول وفرد» یرید الحدیث کا لا 
يخفى » وعلته جاءت من فوق» ففي ترجمة سُعير بن الخمس من «تهذيب التهذيب» أن 
مسل أخحرح له هذا الحديث الواحد» قال ابن حجر: «قلت رفعه هو وأرسله غيره» 
وإنما قال عبد الله بن ممحمد:«عن محمد بن عبد الوهاب» لأن حمدا من معاصري 
عمل وغاشن عك محل إحدى عكر تة ٠رمن‏ غادة الخدفن اجتاب روابة ما برل 
سندهم فيه» والنزول في رواية مسلم عن محمد بن عبد الوهاب واضح / ا 
ا (الصحيح) ا 
إخراجه: 

الأول: زولك ده 


الان : أنه معلول وفردء فبان أنه ليس في تلك الكلمة غض من محمد بن عبد 
الوهاب. وهو من الحفاظ الثقات الأثبات» ولم بجد الكوثري فيه مغمزا» فاضطر إلى 
تلك المغالطة القبيحةء والله المستعان. ) 

:)٠٤١ عبد الله بن محمد بن عثمان بن السقاء. قال الكوثري (صفحة‎ - ٤ 

«هجره أهل واسط لروايته حديث الطبر/ كا في (طبقات الحفاظ للذهبي). 

أقول: الذي في ترحمة الحافظ من (تذكرة الحفاظ)(ح UE SOT‏ 
الحافظ حمیس الحوزي (من وجوه الواسطيين ودوي ي الثروة والحفظ . وبارك الل ٤‏ 


۲ 


سنه وعلمه» واتفق أنه ا حديث الطبر فلم تحتمله نفوسهم فوثبوا به ر 
وغسلوا موضعه فمضی ولزم بیته» . 

أقول: أفلا الأستاذ أن هذه حاقة من العامة وجهل لا يلحق ابن السقاء ا 
یب عیب ولاذم ولا ما يشبه ذلك وحديث الطير مشهور روي من طرق كثيرة» ولم ينكر 
أهل السنة مجيئه من طرق كثيرة» وإغا ينكرون صحته» وقد صححه الحاكم» وقال . 
غيره إن طرقه كثيرة يدل مجموعها أن له أصلاء ومن رواه النسائى في الخصائص› 
فكأني بالكوثري يقول: كا أن عامة ذاك العصر اشتد نكيرهم على هذا الحافظ وظنوا 
أن روايته لذاك الحديث توجب سقوطه» فلعل عامة هذا الزمان إذا رأوا الأستاذ 
الكوثري قد ذكر الحكاية في معرض الطعن في ذاك الحافظ أن يظنوا أن في القصة ما 
يعد جرحاً! والله المستعان. 


دمت عن موی بن الود ال سمت ر وهو عمال ا 
سفيان الثوري . . 

قال î‏ ص ۱۳١‏ وسالم بن عصام صاحب غرائب». 

أقول: ذكره الراوي عنه هنا وهو أبو حمدء ويقال أبو الشيخ عبد الله أبن محمدأبن 
جعفر بن حیان في کتابه : «طبقات الأصبهانیین»“ وقال : «وكان شيخاً صدوقاً صاحب 
کتاب وکتبنا عنه أحادیٹ غرائب» فمن حسان ما کتبنا عنه. ...». 

وقال أبو نعيم الحافظ الأصبهاني في (تاريخ أصبهان): 

«صاحب کتاب کئر الحديث والغرائب» . 

أقول : ومن کر حدیثه ل بل أن تکون یله غرائب» ولیس ذلك/ بمو جب 
للضعف› إغا الذي يصر أن تکون تلك الغرائب منكرة» وأبو الشيخ وأبو نعيم 


ب 
)١(‏ منه نسخة عفوظة في المكتبة الآأصفية بحيدر أباد الدكن باهند. قلت: ومنه اغری ف 


الظاهرية. ن 


HE 


التعزما في كتابيه| النص على الغرائب حتى قال أبو الشيخ في ترجمة الحافظ الجليل أي 
مسعود أحمد بن الفرات : وغرائب حدیثه وما ینفرد به كثي» والخرائب التي كانت عند 
سام ليست بمنكرة ة كا يعلم من قول آبي الشيخ : «کان شیخاً صدوقاً صاحب کتاب» 
ومع هذا فقد توبع على الأثر الذي ساقه الخطيب» قال أبو الشيخ في ترجمة موسى بن 
المساور من (الطبقات) : «حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا رستة قال: حدثنا موسى 
ابن المساور قال: سمعت عصام أبن يزيد. . . .) فذکر مثل ما ذکر سالم» وحمد بن 
عمرو أراه محمد بن أحمد بن عمرو الأبهري› ذکر أبو الشیخ في ترجته انه من شیوخه 
وأنه يروي عن رستةء فإما أن یکون نسبه إلى جده وإما أن یکون سقط (بن أحمد) من 

- اليثم بن خلف الدوري» قال الكوثري (ص )٤١‏ : «يروي الإسماعيلي عنه 
في صحيحه إصراره على خطأا» وفي اججج برواية مثله وقفة» . 

/ أقول: الخطاً الذي يضر الراوي الإصرار عليه هو ما بخشى أن تترتب عليه 
مفسدة ويكون الخطاً من المصرٌ نفسهء وذلك کمن يسمع حديثاً بسند صحيح فيغلط 
فيركب على ذاك السند متناً موضوعاً فينبهه أهل العلمافلا يرجع »ولیس ما وقع للهيئم 
من هذا القبيل» إغا وقع عنده في حديث الزهري عن مود بن بن الربيع عن عتبان» 
وقع عنده (حمد بن الربيع) بدل ( مود : بن الربيع) وثبت على ذلك وهذا لا مفسدة 
فيه» بت ت ل ق اا ر ا ی 
أصلهء وقد وقع لالك بن أنس الإ مام| نحو هذا» کان يقول في عمرو بن 
عثمان : (عمر بن عثمان) وثبت على ذلك» وقد قال اللإسماعيلي نفسه في آنه 


. أحد الأثبات»‎ J. 


۷- محمد بن عبد الله بن عمار. انظر ما يأتي .)۱:٥(‏ 
۳ 


) ومن عجائبه|اهتبال التصحيف أو الغلط الواقع في بعض /الكتب إذا وافق غرضه ! 
فمن أمثلة ذلك. 


7 


۱ وضاح بن عبد الله أبو عوانة ذكروا في ترجمة علي بن عاصم مما عابوا به علي بن 
عاصم أنه كان يغلط فيتبين له مخالفة الحفاظ له فلا يعبأً بذلكء بل ينتقص أولئك 
الحفاظ» ففي «تاریخ بغداد»(ج ۱۱ ص )٤٥°‏ في ترجمة علي بن عاصم عن علي بن 
المديني» مراجعة دارت بینه وبين علي بن عاصم وفيها:«. . . . فقلت له إغا هذا عن 
مغيرة رأي حادء قال: فقال من حدثكم؟ قلت : جريرء قال ذاك الصبيء . 
مز شيءَ آخر» فقلت: يخالفونك في هذا» فقال: من؟ قلت أبو عوانة» قال: وضاح 
ذاك العبد . . . قال وقال الشعبة': ذاكالمسكين» . فوقعت هذه الحكاية في ترجمة علي 
ابن عاصم من«تهذيب التهذيب» المطبوع ووقع فيها «وضاع داك العبد» ولي خف على 
ذي معرفة أن هذا تصحيف وأن الصواب «وضاح» كا في (تاريخ بغداد)» وعلى ذلك 
قرائن منہا السياق» فإنه إغا قال في جرير «ذاك الصبي» وفي شعبة «ذاك المسكين» فلم 
يجاوز حد الاستحقار» فكذلك ينبغي في حق أبي عوانة . /(ومنها) أن الذي لخص 
تلك الحكاية بقوله في (الميزان) : «وقيل كان يستصغر الفضلاء» 


ومنہا أن با عوانة من الأكابر وعلي بن عاصم E‏ فلو تجرا علي بن عاصم 
فرمى آبا عوانة بالكذب لقامت عليه القيامةي ومنہا أ نه ۾ يعرف لعلي بن عاصم کلام 
في الرواة بحق أو بباطل» وإغا كان راوية» ومع ذلك فلم يحمد في روايته. 

ومنها أنه لو كان في عبارة علي بن عاصم ما يعد جرحاً لأي عوانة لكان حقه أن 
يذكر في ترجمة أبي عوانةء وبالجحملة فلا يشك عارف أن الصواب (وضاح ذاك العبد) 
کا في (تاريخ بغداد)» ولا أشك أن الكوثري لا بخفى عليه ذلك حتی ولو م يطلع على 
ما في (تاریخ بخداد)» مع أنه قد طالع الترجمة فيه ونقل عنهاء ولكنه كان محتاجا إلى 
| أن يطعن في أبي عوانة ووقعت بيده تلك الغنيمة الباردة فيا يريه الهوى فلم يتمالك أن 
وقع» فقال (ص 4۲): (وآما أبو عوانة . . . . لكن يقول عنه علي بن عاصم: 
(وضاع ذاك العبد)» / وقال (ص ۷۱): «بلغ به الأمر إلى أن كذبه علي بن عاصم» 
كذا صنع الكوثري الذي يقيم نفسه مقام من يتكلم في الصحابة والتابعين» ويكثر من 
كتابة «نسأل الله السلامة»» «نسأل الله العافية»! وهكذا تكون الأمانة عند الأستاذ. 
١ ٠‏ -أبو عوانة أيضاً. . . . أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اتفق الأئمة. على الثناء 


o 


عليه والاحتجاج بروايته »وأخرج له الشيخان في (الصحيحين)|أحاديث كثيرة» ويأتي 
بعض ثثناء الأئمة عليه في ترجمته من (التنكيل) وصح أنه أدرك الحسن البصري وابن 
سيرين وحفظ بعض أحواهاء قال البخاري في ترجمته من (التاریخ) (ج ٤‏ ق ۳ ص 
۱)): «سمع الحكم بن عتيبة وحاد بن أبي سليمان وقتادة. . . . قال لنا عبد الله 
ابن‌اعثمان أخبرنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا أبو عوانة قال: رأيت محمد/ بن سيرين 
في أصحاب السكر فكل رآه قوم ذکروا الله » وقال لنا موسی بن إسماعيل» قال لي أبو 
عوانة : کل شيء حدثتك فقد سمعته» يعني آنه لا يدلس ولا يروي عمن لم يس 


مه . 


وقال ابن سعد في (الطبقات) (ج ۷ ق ۲ ص :)٤۳‏ «أخبرنا هشام أبو الوليد 
الطيالسي» قال: حدثنا أبو عوانة قال : رأيت الحسن بن أبي الحسن يوم عرفة خرج 
من المقصورة فجلس في .صحن المسجد وجلس الناس حوله» وهذه الأسانيد بغاية 
الصحة» وفي (الصحيحين) من رواية أي عوانة عن قتادة أحاديث» كحديث «ما من 
مسلم یغرس غرساً. . . .)وحديث: «من نسي الصلاة. . . .» وحديث: «تسحروا 
فإن في السحور بركة» وأخرج له مسلم في (صحيحه) من حديثه عن الحكم بن عتيبة 
كا ذكره المزي في (تهذيبه). 

و این وای سرن حه ا واک سنة/ ٠٠١‏ وقتادة سنة ١۷١١ء‏ 
وماد سنة ٠٠١‏ وقيل قبلهاء وذكر ابن حبان في ترجمة قتادة من (الئقات) وفاته سنة 
۷ وذكر فى ترجمة أبي عوانة روايته عن قتادة ثم قال في أبي عوانة: «وكان مولده 
سنة انتين|وتسعين» ومات في شهر ربيع الأول سنة ست وسبعين ومائة» هكذا في 
النسخة المحفوظة في المكتبة الآصفية في حيدر أباد الدكن ( تحت رقم ٤-١‏ من فن 
الرجال المجلد الثالث الورقة ۲٠۸‏ الوجه الأول)» ومثله في نسخة أخحرى جيدة 
عحفوظة في المكتبة السعيدية بحيدر أباد. وكانت عند الحافظ ابن حجر من (ثقات ابن 
حبان) نسخة یشکو في کتبه من سقمهاء قال في (عہذیب التهذیب) (ج ۸ ص ۲*۳) 
«. . . . ذكره ابن حبان في (الثقات) . . . . وقال: روى عنه حبيب» كذا في النسخة 
وهي سقيمة» وقال في/- (لسان الميزان) (ج ۲ ص :)٤٤١‏ ) 


۳۹ 


«رافع بن سلمان. . . . ذکره ابن حبان في|(الثقات)» لكن وقع في النسخة - وفيها 
سقم. . . . رافع بن سنان». 

فوقع في تلك النسخة السقيمة تخليط في ترجمة أبي عوانة فذكره ابن حجر في 
(عذيب التهذيب) وبين أنه خطأ قطعاء ومع ذلك ففي عبارة ابن حجر تخليط في 
اللسخة من (تهذيب التهذيب) المطبوع . ففي (جزء ١١‏ ص ۱۱۸): «وذکره ابن 
حبان في (الثقات) وقال: كان مولده سنة اثنتين وعشرين ومائة» وقال: هو خطاً 
للشك فيه لأنه صح آنه رأی ابن سیرين. . . .». وقوله : «وقال هو خطأ للشك فيه» 
صوابه والله أعلم : «كذا قال: وهو خطأً لا شك فيه»» وقد علمت أن البلاء من 
نسخة (الثقات) التي كانت عند ابن حجر. 


وليس الكوثري ممن يخفي عليه هذا ولا ما هو أخفى منه» لکنه کان محتاجاً إل 
الطعن في أي عوانة ظلاً وعدوانا. فقال (ص ۱۱۸) في أي عوانة: «فعلى تقدير 
ولادته سنة ١۱۲۲‏ ك)ا هو المشهور- كذا- لا تصح رؤيته للحسن ولا لاين 
سیرین . . . ٠.‏ . 

فليفرض القارىء أن الكوثري في مقام / إثبات سماع أي عوانة من الحكم س 
عتية أو قتادة أو هماد وأن بعضص خالفي الكوثري حاول دفع ذلك فقال: «فعلى 
تقدير. . . .» عبارة الكوثري نفسهاء فا عسى أن يقول الكوثري في ذلك المخالف؟ 
أما نحن فنجترىء بأن نقول: هكذا تكون الأمانة عند الكوثري. 

۴ أو عوانة أیضاًے انظر ما یا ۸: ۲. 

.٠١ :١ محمد بن سعید» راجع ما تقدم‎ - ٤ 

ه - ايوب بن إسحاق بن سافري» ني ترجمته من «تهذیب تاریخ ابن عساکر» (ج ٣‏ 

ص :۲٠۰‏ عن أبن يونس (.... وكان في خلقة زعارة» وسأله ابو هميد في شىء 
يكتبه عنه فمطله. . . .» ومعروف في اللغة ومتكرر في التراجم أن يقال: «في خحلق 
فلان زعارة» أي شراسة» وهذا وإن كان غير محمود فليس ما يقدح في العدالة أو 
يخدش في الرواية» لكن وقع في (تاريخ بغداد): (ج ۷ ص )٠١‏ في هذه الحكاية : 
«وكانت في خلقه دعارة» كذا وهذا تصحيف لا بخفى مثله على الكوثري > أولا: لأنه 


۳۷ 


- ليس في كلامهم «ني خلق فلان دعارة» ونا يقولون: فلان داعر بين أالدعارة - إذا 
کان خبيثاً أو/ فاسقاً. ثاناً: لأن ابن يونس عقب کلمته بقوله: «سأله ابو حيد في 
شيء من الأخبار يكتبه عنه فمطله. . . .» وهذه شراسة خلق لا خحبث أو فسق. 
ثالث : لأن المؤلفين في المجروحين لم يذكروا هذا الرجل ولو وصف بالخبث أو الفسق لا 
تركوا ذكره» ولكن الكوثري احتاج إلى الطعن في هذا الرجل فقال ص ۱۳۷ : «ذاك 
الداعر. . . . تكلم فيه ابن يونس» كذا قال» ولم يتكلم فيه ابن يونس با يقدح وقد 
ذکره ابن آي حاتم في کتابه وقال: 
«کتبت عنه بالرملة وذكرته لأي فعرفه وقال: کان صدوقاً» . 

٦‏ - عبد الله بن عمر الرماح» هو عبد الله بن عمر بن ميمون بن بحر بن الرماح» 
واسم الرماح سعد له ولأبيه ترجمتان في (طبقات الحنفية)» وما معروفان عندهم» 
وللأب ترجمة في (تمذيب التهذيب) (ج۷ ص )٤۹۸‏ وفي (تاريخ بخداد) (ج ١١‏ ص 
۲( وفي کتاب ابن ابي حاتم وغیرهاء» ووقع في (تاریخ بغداد) (ج ۱۳ ص )۳۸٣‏ 
في سند حكاية «عبد الله بن عثمان بن الرماح» فاحتاج الكوثري إلى ردها والتي قبله 
فقال ص ۷۳ (وفي سند الخبر الأول الخزاز وفي الثاني / ابن ارمح فلا يصحان مع 
وجودهما في السندين) اقتصر على قوله ( ابن 0 ول ينبه على أن (عثمان) 
تصحيف والصواب (عمر). 

کا ذكر الکوثري نفسه في اسم آخر قال ( ص :)٩۳‏ «فلعل لفظ - عمر - صحف 

إلى عشمان حيث يشبه هذا ذاك في الرسم عند حذف الألف المتوسطة في عثمان كا هو 
رسم الأقدمين» . وكأنه خشي أن ينبه القارىء على أن الرماح هو ذاك ا الحنفي ۾ 
یتکلم فيه أحد ابا يرد روایته» بل ترکه يتوهم ان هذا رجل مجهول لانه لا جد في 
الكتب ترجة لعبد الله بن عثمان بن الرماح» بل يتوهم أنه ضعيف» وقف الكوثري 
على تضعيفه في الكتب التي لم تطبع» ولذلك قال ما قال! 

۷- أحمد بن المعذل» ذكر الكوثري (ص )٠١‏ قوله: 

إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة أو زفر 


امائلين إلى القياس تعمدا والراغيين عن التمسك بالأئِر 


۳۸ 


/ ثم قال: وهو الذي كان أخوه عبد الصمد بن المعذل يقول فيه: 
أضاع اة والسنة فتاه على الإنس والحنة 

أقول: إنغا عبد الصمد: (أطاع . . . .) هكذا في (الديباج المذهب) (ص *۳) و 
(لآلىء البكري) (ص )"۲١‏ والسياق يعينه » كان عبد الصمد ماجنا وکان أحمد عالم 
ا فقال عبد الصمد (أطاع . . ) البيت» 
وه ) o.‏ 

كان لنا النار من دونه وأفرده الله بالجحنة 
یرید أن أحمد معجب بتقواه وورعه» فأداه ذلك إل أن تاه على عغیره. 

e gr ا‎ E ا‎ 
شیر‎ 


دين اوسر ف ارہ ارا «الصفحة ۱ 


فقال الكوثري في «ذيول تذكرة الحفاظ» صفحة (۲٠۲)|[وما‏ آظن أن الشعر إله]: 
إن کان تنزيه الأله تجهمً فالؤمنون جميعهم جهمي ) 
بخلاف زعم زعیمکم سفها فإن تابعتموه فكلكم تيمي 
أقول: ويكن الرد عليه با يلي : 
إن كا ”ريه لإاك فكب تخطيل. ابات انت بالك 
أو نقي أخبار النبي بظنكم فالنار مثشوى الكافر المتجهم 
فالله ا علاله ف ےا رفع الحبيب الى امقام الأكرم = 


۳4٠ 


اعتبار 


لکن الكوثري عنما خالف الألفاظ هواه كثيراً/ مايدعي أا مصفحة فيزعم أن 
(الدين) عرف عن (رأری) وان (یکذب) حرف عن (یکتب) و (للفرس . 
وللرجل) عن (وللفارس. ... وللراجل) وغير ذلك. 

في (تاريخ بغداد) (ج ۳ ص :)۳۸٦‏ .۰۰ . حبوت شش موسی قال سمعت 
بوس بن أسباط يقول: قال أبو حنيفة لو أدركني رسول الله 4لا أو أدركته لأخذ بكثير 
من قولي» قال وسمعت أبا إسحاق يقول: كان أبو حنيفة بجيئه الي عن النبي 4 
غات ال وه ° .` 

ذکر الکوثري هذا (ص ٥‏ وذكر أن في النسخة الخطية زيادة سوق الخبر بسند 
آخر - وني (تاریخ بغداد) (ج ۳ ص ۳۹۰ «. . . . أبو صالح الفراء قال يوسف بن 
أسباط يقول: رد أبو حنيفة على رسول الله ك أربعمائة حدیث أو أكثر. . . . وقال 
أو حتبفة: لو أدركق الي ب وأدركته لأخذ بكثير من قولي» وهل الدين إلا الرأي 
الحسن» . ںۍ ‏ ) ) 


من دوں فهم للكتاب اللحكم 
۶ 


- انكرتم العرش العظيم جهالةً ا 


حمول ورب ذو غنى 

ok )‏ # 
ما كفر العلاءُ ظلا (متجها) 
قد کلم الرهن موسی بالذي 


والعرش 


3# 
أوحاه ريي للنيبي الأعظم 


# #  +# 


اوحقيقة الايان تصديق.. واقر 


فقدان واحدة محل.. فالتزم| 


ولقد يزيداوينقص!الإمان بالطاع 
3 

ومن العمقائدرؤية.الرحمن في 

وشفاعة' اللختار نرجوها 


بالحق. . واسلك في طريق الأسلم 
EEE‏ الحا فاعلم 
3# 

ونرجورحمةالمولى الكريم المنعم 
د ر الاک کح 


0 


ذكر الكوثري هذا (رص )۸١‏ وهذه الكلمة (لو أدركني) هما تأويل قريب ذكرته في 
(التنكيل) ول يقع / عليه الحنفية بل ذهبوا يتعسفون» فروى عبد الله بن محمد بن 
یعقوب الحارڻي : حدثني أبو طالب سعيد بن محمد بن أبان البردعي في مسجد ابي 
٠‏ الحسن الكرخي ببغداد حدثني أبو جعفر. . . . الطحاوي أنبأنا بكار بن قتيية أنبأنا 
هلال بن يحي الرأي البصري سمعت يوسف بن خالد السمتي» فذكر قصة طويلة 
فيها عجائب» تراها في (مناقب أبي حنيفة) للموفق المي (ج ۲ ص »)٠١۹ - ۱١۱‏ 
وقد أشرت إلى بعضها في (التنكيل)» وهذه الحكاية لا يشك عارف في أنها مكذوبة 
على الطحاوي» فعبد الله بن محمد ترجمته في (لسان المیزان) (ج۳ ص )۳٤۸‏ وشیخه 
لا يعرف» وإإغا ذكره صاحب (الجواهر المضيئة) با نضمنته هذه الحكايةء فلم يسمع 
به إلا فيهاء ويغلب على الظن أنه لا يوجد منه إلا اسمه» ولو كان للقصة أثر عند 
الطحاوي لا فاتت ابن أبي العوام» ومن تدبر القصة لم يشك في اختلاقهاء وفيها «لو 
أدركني لبتي ترك کٹیرا من قوله» مع أنه پعلم مها ومن غيرها آن البتي |وهو عثمان أبن 
مسلم البصري الفقيه كان يومئذ جا یرزف . 
NT E O )‏ 
فقال: ذاك رجل أخطاً عصم دینه كيف يکون حاله. ثم قال الكوثري : «عثمان بن 
مسلم البتي توفي سنة ٠٤۳‏ ه وكانت تجري بينه وبين أبي حنيفة مراسلات» وكان 
يوسف بن خالد السمتي بعد أن تفقه أبي حنيفة رجع إلى البصرة وأخذ بجابه البتي» 
وفي تلك الأخلوقة ة أن أبا حنيفة قال: : «لو أدركني البتي» أول ما اجتمع : به يوسف بن ۰ 
خالد» فمن تدبر علم أن تلك الأخلوقة ةه المنسوبة إلى يوسف بن خالد إغا اختلقت لا _ 
شاعت حكاية يوسف بن أسباط» فأراد المختلق علاجها فوقع في وقع فيه» ثم إن 
الكوثري ل يقتصر على ما قیل قبله من دعوی التصحف في «النبي» بل زاد أمرين: 
الأول: أنه على فرض أن أبا حنيفة قال تلك الكلمة بلفظ «النبي» فقوله : «لأخحذ» 

الماد به «لأخذني». ) 


الثاني : أنه رأى أن من تقدمه لم يتعرضوا لما وقع في إحدى الروايات : «وهل الدين 


إلا الرأي الحسن». 


ح١‎ 


فقال الكوثري (ص ۸۸): «فلا شك أن - الدين - مصحف من أرى» وذهب 
يوجه احتمال العادة لمثل ذلك. /وهذا موضع الاعتبار» بين ترى الكوثري يصنع ما 
تقدم في الأمثلة فيغض النظر عن التصحيف الواضح والخطأاً المكشوف إذا به يجاول 
دعوى التصحيف التي لا يشك في بطلانهاء ولا عجب في ذلك إذ مغزى الكوثري إغا 
هو الانتصار هواه» وقد قدمت أن لتلك الكلمة المنقولة عن أي حنيفة تأويا قریبا 
بدون دعوى التصحيف ولا التحريف» وستجده في (التنكيل) إن شاء الله. 


ا 

ومن غراثبه تحريف نصوص أئمة الحرح والتعديلء تجيء عن أحدهم الكلمة فيا 
غض من الرواي ما لا يضره. أو با فيه تلیین خفيف لا ذخا تاج الكوثري 
إلى الطعن فيمن قيلت فيه فيحكيها بلفظ آخر يفيد الجرح» فمن أمثلة ذلك: 

١‏ - ابراهيم بن سعيد الجوهري» هو من شيوخ مسلم في (صحيحه) ومن كبار 
الحفاظ. قال فيه أحمد بن حنبل (كثير الكتاب» كتب فأكثر) وقال الكوثري نفسه (ص 
:)٠١‏ «كان إبراهيم بن سعيد الجوهري يقول : کل حديث لم يکن عندي من مائه 
وجه فأنا فيه يتيم» وتجد الحكاية/ بتمامها في ترجمة إبراهيم من (الميزان). 

وكان من عادة المكثرين أن يترددوا إلى كبار الشيوخ ليسمعوا منهم» فرجا جاء 
أحدهم إلى شيخ قد سمع منه الكثير يرجو أن يسمع منه ما م يسمعه من قبل» فيتفق 
أن یشرع ذلك فلا يعتني 
باستماعه ثانياً أو ثالثاً لأنه يرى ذلك تحصيل حاصل» فكأنه اتفق لإبراهيم هذا واقعة 
من هذا القبيلء فحکی عبد الرحمن بن خراش قال: «سمعت حجاج بن الشاعر 
يقول: رأيت إبراهيم و ا يقرا و وکان ا 
يقع فيه) . 
) وسیاتي إيضاح کت في ترجمة إبراهيم من (التتکیل). 


والمقصود هنا أن الكوثري ذكر تلك المقالة فحرفها ll‏ فيا قال( ص )۷٥‏ : 


۲ 


«کان یتلقی وهو نائم» کا قال الحافظ حجاج بن الشاعر» فحجاج هذا ممن لا 
یندمل» . ) ) 
وقال (ص ۱۱۹): «رماه الحافظ حجاج بن الشاعر بأنه کان يتلقى وهو نائم» . 

فعبارة حجاج تحتمل ما قدمناء ليس فيها ما يدل على أن إبراهيم صار بعد ذلك 
مجلس يروي عن أبي نعيم أحاديث/ يزعم أنه تلقاها في ذاك الوقت كان إبراهيم فيه 
نائاء وعبارة الكوثري تفيد هذا» وعبارة حجاج إغا تدل على مرة واحدة عند أي 
نعیم» وعبارة الكوثري تدل أن التلقي في حال النوم كان من عادة إبراهيم عند أي 
نعیم وغیره! فتدبر وتأمل. ) 

1 - مؤمل بن أهاب» قال الكوثري (ص :)٠١‏ 

«ضعقه ابن معین ما حکاه الخطیب» . ) 

أقول: إنما حکى الخطيب (ج ٠۳‏ ص )۱۸١‏ عن إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد 
قال : «سئل يحي بن معين وأنا أسمع عن مؤمل بن أهاب فكأنه ضعفه» فتدبر» وقد 
قال أبو حاتم : (صدوق) وقال ل : (لابأس) به وقال مرة: ثقة» وقال مسلمة 
ابن ثقة صدوق . | 

أحمد بن سلمان النجاد» قال الكوثري (ص :)٠١‏ 

عنه الدارقطني : محدث من کتاب غیره با ۾ يکن في أصوله». 

/ أقول: إنغا الدارقطني : «حدث. . .» كا في (تاريخ بخداد) و (الميزان) و 
(اللسان)» وذاك يصدق برة واحدة ک| حله الخطيب وغيره كا يأتي في ترجمة النجاد 
من (التنكيل) وفيها بسط عذر النجاد؛ ؟ وعبارة الكوثري تفيد بأن ذاك كان من شأن 

النجاد تكررأمراراً !. 

:)٤۳ أحمد بن کامل» قال الکوثري (ص‎ ٤ 

«فیه یقول الدارقطنی .+ . ریا حدث با لیس عنده کا رواه الخطیب». 

أقول : عبارة الدارقطني کا في (تاریخ بغداد) وغیره: «.... با لیس عنده في 
كتابه» وهذا القيد: «هي كتابه» يدفع القدح» فإنه لا لزم من عدم کون الحديث عند 
امد في کتابه أن لا يكون عنده في حفظهء وتأتي ترجمة أحمد في (التنكيل). ' 


A 


۵ه عبد الله بن ر المديني» قال الكوثري (ص :)١١۸‏ 

«وهو لم یسمع من آبیه على ما يقال». 

آقول: بريد الكوثري بهذا قول الدارقطتي» وعبارة الدارقطتي كفي (تاریخ بغدام: 
«أخحذ کتبه وروی أخباره مناولةء قال: وما سمع کشیرا من أبيه). ` 

فقوله : «وما سمع کثیراً من أبيه» واضح في أنه سمع / منه» إلا آنه لم يکش وأول 
عبارته یفید أن ما ۾ يسمعه من كتب أبيه وأخباره أخذه منه مناولة» وهي من طرق 
التلقي» فعلى هذا تكون روايته عن آبيه متصلة صحيحة إن صرح بالسماع 
فسماع » وإلا احتمل أن يكون سماعأ وأن يكون مناولة» والرواية التي ذكرها ا -لخطيب 
من طريقه ولأجلها تعرض له الكوثري قد بين فيها السماع: 

هذا والسماع أصله أن يلي الشيخ بلفظه والتلميذ يسمع» لكن قد يطلق السماع على 
ماهو أعم من ذلك» وهذا هو المتبادر من قوهم : E‏ 
منه آن روایته عنه منقطعة حتى لو صرح بالاتصال یکون کذبا؟ 


واھ ان 2ا الكوثري ان فض ا الطلعن ف رة هذا الرجل التي بين 
فيها الماع › فانظر تحريفه لعبارة الدارقطن .. ۰ 

:)١١١ محمد بن أحمد الحكيمي» قال الكوثري (ص‎ - ٦ 

«قال البرقاني: في حديثه مناكير». 

ان لفظ البرقاني كا في (تاريخ بغداد)(ج١‏ ص ۲۹۹) و (لسان الميزان)(جه 
ص )٤١‏ : «ثقة إلا أنه يروي مناكي» / وبين العبارتين فرق عظيم فإن «يروي مناكير» 
يقال في الذي يروي ما سمعه عا فيه نكارة ولا ذنب له في النكارة» بل ا لحمل فيها على 
من فوقه» فالمعنى أنه ليس من المبالغين في التنقي والتوقي الذين لا جدڻون عا معو 
إلا بجا لا نكارة فيه » ومعلوم أن هذا ليس بجرح» وقوم : في حديثه مناکس» کثیراً ما 


ak i aka 


وهذا المعنى هو الذي أراد الكوثري إفهامه» ولذلك حذف كلمة «ثقة»؛ وقد 


٤٤ 


تعة تب الخطلیب کلمة ارقا بول :وقد ارت آنا حديت قله اي ر 
فشت أن هذا اارجل ا ثقته غبر مقصر في التنقي والتوقي › ون ما وقع في روایته ما 
بک قلیل جدا؛ وقال اہن حجر ف (لسان الميزان) : «ذکرته - يعني زيادة على 
| (الميزان) - لأن اللصنف ذکر عثمان بن أحمد الدقاق الصدوف الثقة بسبب كونه يروي 
المناكر» . ) 
اولا: : لأنه انکر على اللهبي ذ ذکره لعثمان» کا ياي في ترجمته من (التنكيل). 
/ثانیاً : لن المناكير ي امرویات عثمان كثيرة» والله المستعان. 


° 


ومن فواقره تقطيع نصوص أئمة الجرح والتعديل» ختزل منها القطعة التي توافق 
غرضه»› ihi‏ 
انفراده» ف فمن أمثلة ذلك : 


| القاسم ب بن أبي صالح» راجع ما تقدم )۱ :۲( 
٣و‏ جریر بن عبد الحميد وأبو عوانة الوضاح» راجع ما تقدم (۲ - ١و٣)‏ 
: ال E‏ المديع» را ما ته 1 
E IN ES‏ 
_ محمد بن أحد الحكيمي» راجع ما تقدم )٦:٤(‏ 
٦۔‏ محمد بن بجی بن أي عمر» قال الكوثري (ص :)۱١١‏ 
«قال عنه أبو حاتم : کان به غفلة. حدث حديثاً موضوعاً عن ابن عيينة» . 
اقول: عبارة أي حاتم کا ني کتاب ابنه و (التهذيب) وغيرها/ :کان رجلا الحا 


وکا به غفلة» ا عنده حدیغا وا قد حدٌث به عن ابن عيينة وکان صدوقا) 
هذا وابن ابي عمر مکثر جداً عن ابن عيينة› فإذا اشتبه عليه حديث واحد ل يضره› 


0 


ولعل آبا دىهه عليه وقل e‏ اطا ي ن الحديث 


ي د عله عل ا کي مز 
(الزهره) مائتا حديث وسته عشر حدیثاً . 

۷ محبوب بن موسی» قال الكوثري (ص ۱۷): 

«يقول عله أبو داود: لا تقبل حکایاته إلا من کتاب» . ) 

أقول: عبارة أبو داود كا في (التهذيب) و (الميزان)«ثقة : لا يلتفت إلى حكاياته إلا 
من کتاب» ويأتي تحقيق حال محبوب في ترجمته من (التنكيل) إن شاء الله تعالى. 

۸- سعید بن عامر» قال الکوثری (ص :٠۰۹‏ 
«في حديثه بعض الغلط ك| قال ابن ابي حاتم». 

أقول: عبارة ابن أبي حاتم نقلها عن آبیه کا في کتابه وغیره : «کان رجا صالا 
وکان ي حدیته بعضص الخلط وهو/ صدوق» وتأتي ترحهمه سعيد ف (التنكيل) . 

٩‏ - سليمان بن حسان الحلبي . قال الكوثري (ص )۱١۹‏ : «قال أبو حاتم تیه( 
سالت ابن آي غالب عنه فقال: لا أعرفه ولا ری البغداديين یروول: عنه) . 


أقول: تمه عبارة آي حاتم کے ف کتاب ابنه و(تاریخ بغداد)(ج٩‏ ص 
: «وروی عنه من الرازیین أربعة أو خمسة» قال ابن أي حاتم : «قلت (لأبي) ما 

تقول فیه؟ قال : هو صحیح الحدیث» . 

١‏ - محمد بن العباس أبو عمر بن حيويه» e‏ :\ وتأتي تر حه 
محمد ي (التنكيل). 
آآ كمد تن عدا بن عمار الموصلي»ء قال الكوثري (ص١۳۳١):‏ 
«قال ابن عدي ريت ابا يع يسيء القول فيه ويقول: شهد على خالي بالزور. وله 
ا 
)١(‏ الكوثري يأتي بلفظ «قال عنه» بمعنی «قال فیه». 


a 


عن أهل الموصل أفراد وغرائباه. وأبو يعلى من أعرف الناس به وكلامه فيه قاض 
٤‏ على الآخرين». ) 


/أقول: آخر ما حکاه ابن عدي عن ابي يعلى قوله : «بالزور» us‏ 
(التهذيب)«قال ابن عدي وابن عمار ثقة حسن الحديث عن أهل الموصل معا بن 

- عمران |وغیره» وعنده عنهم فراد وغرائب» وقد شهد أحمد بن حنبل أنه رآه عند يجیی 

القطان» وم ار أحداً من مشاعنا يذکره بغر الجميل› وهو 2 قَه» . 


فحذف الكوثري توثيق ابن عدي وجميع مشايجه لابن عمار» ولف الدليل على 

أن المراد بالأفراد.والغر اقب الأفر اد والغرائب الصحيحة التي يدح صاحبھا لدلالتها 
على إکثاره وعنايته ومهارته في الفن کا تقدم شيء من ذلك (۲ )٠:‏ وحذف الدليل 
على أن أبا يعلى كان عنده نفرة عن ابن عمار توجب أن لا يعتد بكلامه المذكور فيه ء 
كا ياي إيضاح ذلك في ترجة ابن عمار في (التنکيل). ا 


والكوثري يتشبث بېذه القاعدة ووشيم فا ددا وکا من الروايات المحققة 
والجرح المفسر ا بدعوى انحراف الراوي أو الجارح عن المأجروح» وإن کان 
الراوي أو الجارح حماعة من الأئمةء ول يثبت ما يعارض قوهم› > بل/ مع ثبوت ما 
يوافق قوم عمن کان موافقاً للمجروح مائلا إليهء ا ا و 
ابن محمد بن الصلت ابن المغلس من (التنكيل). 

ثم يتناقض الکوڻري ههنا فيزعم أن تلك الكلمة المحتملة الصادرة من ابي يعلى 
مع تبین نفرته عن ابن عمار یرد بها توثيق الجمهور لابن عمار» وساي في في القسم 
الأول من (التنكيل) تحقيق هذه القاعدة» ويي الثاني ترجمة ابن عمار وبیان 
إمامته وجلالته. 


۲ محمد بن فضیل بن غزواں› قال الکوثری (ص ۳۹) في الکلام في في القاسم 
التمار «وقال ابن سعد ر محمد بن فضيل الراوي عنه: بعضهم ا يحتج به». 


() بجعنی في . 


¥ 


آقول : عبارة ابن سعد کا في (طبقاته)(ج٠‏ ص ۲۷۱) و (التهذيب) وعیرها : «کان 
ق صدوقا کشر الحدیث متشیعاء وبعضهم ل يحتجح به) . 


فحذف الكوثري التوثيق ق الصريح » والدليل على أن/ عدم احتجاج بعضهم بابن 
فضیل إا هو لتشيعه» وقد وثقه ابن معڍن ويعقوب بن سفيان والعجلي وغيرهم ؛ ول 
يطعن أحد ي روایته» وقال ابن شاهین : «قال علي ابن لمديني : کان مه ثقة ثبتا ٤‏ 
الحديث» وقال الدارقطني :« كان شتا في الحدیث إلا أنه کان س عن عثمان» وقد 
جاء ما يدفع هلا © 


قال ابو هشام الرفاعي : «سمعت ابن فضيل يقول: : رحم فان وا 
لا يترحم عليه» وذكر ابن حجر في (مقدمة الفتح) كلام ابن سعد ثم قال : «قلت إغا 
توقف فيه من توقف لتشیعه» . ثم ذکر کلام أي هشام ثم قال :«احتج به الحماعة». 

يعني الشيخين في (صحیحھ|) وبقية الستة» ولا أدري من هو الذي ل يحتج بابن 
ل ا فيه؟ ولعل المراد بذلك بعض المتشددين في السنة لم يرو عن ابن 
فضيل لأنه يراه متشيعاً ويرى في الرواية عنه ترويجاً للتشيع فتوقف لذلك. الان ابن 
فضيل ليس بحجة» ويأتي في القسم الأول من /(التنكيل) تحقيق حكم رواية المبتدع 
پل ته ات ثل ابن قضیل سنج جل الإطااق 

As 

رمن عواقره أنه يعمد إلى جرح إ يت فيحكيه بصيغة ابجزم عحجاً به» فمن أمثل 
ذلك : ) 

| - الحسن بن الربيع» قال الكوثري (ص :)٠١١‏ 


اا ا ا e‏ 
يقرؤها» . ۰ 


أقول: هذا لكام إنغا رواه بكر بن سهل الدمياطي عن عبد الخالق بن منصور 


)١(‏ أعني انحرافه عن عثمان [بن عفان رضى الله عنه]. 


۸ 


عن ابن معين» وبكر بن سهل لم يوثقه أحد» بل ضعفه النسائي» ورماه الذهبي في 
(الميزان) بالوضع . ) 
- ثعلبة بن سهيل القاضي» قال الكوثري (ص )١١‏ : ضعيف. 

) أقول: هذا يصلح أن يعد من أمثلة النوع الثامن - ۸ - لكن اظن الكوثري اعتمد 
على ما حكاه أبو الفتح عحمد/بن الحسن الأزدي عن ابن معين أنه قال في علبة : «ليس' 
بشيء» وهذه حكاية منقطعة كا قاله الذهبي في (الميزان). لأن بين الأزدي وابن معين 
ا ومع ذلك فالأزدي نفسه متهم ! ترجمة في (تاريخ بغداد) و (الميزان) و 
a E E‏ فابن معین ما يطلق «ليس 
بشيء» لا يريد بها الجرح وإنغا يريد أن الرجل قليل الحديث. 


وقد ذكر الكوثري ذلك (ص وياي تحقيق ذلك في ترجمة ثعلبة من (التتکیل) 
وحاصله أن ابن معين قد يقول: «ليس بشيء» على معنى قلة الحديث» فلا تكون 
جرحأ وقد يقوها على وجه الجرح كا يقوهما غيره فتكون جرحأء فإذا وجدنا الراوي 
الذي قال فيه ابن معين : «ليس بشیء» قليل الحديث وقد وثق» وجب حل كلمة ابن 
معرن على معنى قلة الحديث لا الجرح» وإلا فالظاهر أا جرح» فلا نظرنا/في حال 
اتعلبة وجدناه قليل الحديث» ووجدنا ابن معین نفسه قد ثبت عنه أنه قال في ثعلبة: لا 
بأس به؛ وقال مرة: ثقة» كا في (التهذيب). 

ومن قال ابن معين فيه : «ليس بشیء» ا بو العطوف الجراح بن المنهال فنظرنا في 
حاله فإذا له أحاديث غير قليلة ولم يوثقه أحد بل جرحوه» قال ابن المديني : «لا يكتب 
حديثه» وقال البخاري ومسلم : «منكر الحديث» وقال النسائي والدارقطنى : «متروك) 
وقال أبو ج والدولابي الحنفي : «متروك الحديث ذاهب لا یکتب حدیثه» وقال 


النسائي في (التمييز) : «ليس بثقة ولا یکتب حديثه» وذکره البرقي فيمن اتهم 
بالکذب» وقال ابن حبان : «ر کان یکذب ٤‏ الحديث ویشرب الخمر. ...( و 


(0 انظر (اللسان) ج ٥‏ رقم E‏ و ٤)0‏ فإنہ| تر حمة وأحدة وقوله في سطر ٠١‏ : «فأما» ا قوله 
في سطر ٨۸‏ «کلام معترض». 


٤۹ 


فيه أكثر من هذا فعرفنا أن قول ابن معين فيه : «ليس بشيء» أراد eT‏ 
المعروف عند غيره في معناها. 

فتدبر ما تقدم ثم انظر حال الكوثري إذ يبني على حكاية الأزدي عن ابن معين أنه 
قال في ثعلبة : «ليس بئيء» ويعلم حال الأزدي وأنه كان بعد ابن معين بمدة ويعرف 
أن ابن معين قد يطلق تلك الكلمة لا على سبيل الجرح» وأن الحجة قائمة على أن 
هذا من /ذاك» ومع ذلك كله يقول الكوثري في ثعابة : «ضعيف» وفي أبي العطوف 
تر الكوثري جرح الأئمة له وأن له أحاديث غر قليلة» وأن ذلك مبين أن قول ابن 
معين فيه : «ليس بشيء» إغا أراد با eb‏ ولکن الکوثري یقول (ص ۱۲۹): 
«وقال ابن معين: ليس بشيء» وهو کثیرا ما يقول هذا فيمن قل حدیثه»! وعذر 
الكوثري أنه بحاجة إلى رد رواية رواها ثعلبة وإلى تة تقوية أي ار هکذا تکون 
الأمانة عند الكوثري! 


۳ عبد الله بن جعفر بن درستويه . قال الكوثري (صفحة ۳۹): «كان يحدث 


عمن لم یدرکه لأجل در همات يأخذهاء 0 إليه درم یصطنع لك ما شئت 
الأكاذيب» . 


ذكر الكوثري هذه التهمة في عدة مراع کله بالجزم» بل نبز هذا العالم الفاضل 
الذي لا ذنب له إلا أنه روی کتااً ورا وهو (تاریخ يعقوب بن سفیان)› وقد ثبت 
سماعه له حتی أن الذي کان أنكر عليه رجع أخيرأ فقصده فسمع منهء کا في ترحمته 
من (تاريخ بخداد)» نبزه الكوثري بلقب «الدراهمي» مع أنه لا مستند للكوثري / في 
ذلك إلا ما حكاه الخطيب عن هبة الله الطبري أنه ذکر ابن درستویه ور 
«بلغني آنه قیل له حدث عن عباس الدوري حدیٹا ونحن نعطيك درهماًء ففعل › و 
يکن سمع من عباس». 

ولا مخفى ع عام أن هذه الحكاية لا يصح الاستناد إليها لحهالة المبلغ î‏ 
والكوثري من أعلم الناس بهذاء بل يجاوزه کثیرا فيقول رادا لروايات الثقات الأثبات 
عمن يصرحون باسمه» وقد ثبتت صحبتهم له وهم مع ذلك أبرياء من التدليس » 
فيقول الكوثري : اللفظ لفظ انقطاع ! حتى أحوجني ذلك إلى أن بينت في القسم الأول 


0 ¢ 


من (التنكيل) شرح قاعدة الاتصال والانقطاع » وتحقيق الحكم فی يشتبه منہا» ومع 
هذا فقد قال الخطيب: «هذه الحكاية باطلة. . . .» هكذا تكون الأمانة عند 


الكوثري! 

ويأتي بقية الكلام في ترجمة عبد الله بن جعفر من (النتكيل). 
> - الأصمعي عبد الملك بن قريب. قال الكوثري (ص :)٥٤‏ 
«كذبه أبو زيد الأنصاري». ا 

آقول: حاکكى ذلك عن ابي زيد هو أحد بن عبد بن / ناصح وهو مطعون فیه» 
وفي (الميزان) في ترجمة الأصمعي : «آحمد بن عبيد ليس بعمدة» ونقل الكوثري نقسه 
هذا (ص )٤۲‏ حين احتاج إلى رد رواية لأحمد بن عبيد قال الكوثري : «فلم يكن 

بعمدة'كا ذكره الذهبي في ترجمة عبد الملك الأصمعي من(الميزان)» جزم الأستاذ هنا 
بانه ليس بعمدة» ثم يعتده فيقول في الأصمعي : كذبه او و هکذا 
تكون الأمانة عند الكوثري ! 

رین بن عب الحميد. قال الكوثري (ص ۱۱°): 

«تفرد برواية حديث ا الوضوع». ا 

أقول: مستند الكوثري حكاية حكاها سليمان الشاذکونیء والشاذكوني هالك 
ويأتي شرح الحال في ترجمة جرير من (التنكيل)٠.‏ 

:)٠ سليم بن عيسى القاري. قال الكوثري (ص‎ - ٦ 

«کان ضعيفاً في الحديث. . . . وقد روى عن الثوري خبرا منكرأ ساقه العقيلي». 

أقول: لا مستند للكوثري في قوله : «كان ضعيفاً في الحديث»/ إلا ذكر العقيل 
ومن تبعه سليم بن عيسى في كتب الضعفاء مع رواية ذاك الحديث من طريق سليم بن 


)۱( ج | ص ۲٤‏ رقم 1۳ . 


o01 


فأما ذكر الراوي في بعض کتب الضعفاء فلا یضرہ ما لم یکن فی ذکر به ما یوجب 
ضعفه» وذلك أنہم كثيرا ما يذكرون الرجل لكلام فيه لا يثبت أو لا يقدح أو نحو 
ذلك. 


وأما ذاك الحديث فرواه العقيلي عن بجي بن صالح ٩‏ عن آي صالح کاتب الليث 
عن سليم بن عيسى آبي يجي عن سفيان الثوري ۽ ويجي بن صااح' ٠‏ متګلم فيه وأبو 
ال كاتب الليث ليس بعمدة» تأي ترحمته في (التنکیل)”» فعلى هذا لا يثبت أن 
ساني روى ذاك الحديث ومع هذا فسليم / الذي ذكره العقيلي ورویعنەذاك ا 
لیس هو بالقاریءصاحب حزة الواقع ٤‏ سند الخطیب› وإيضاح ذلك أن العقيلي 
قال : «سليم بن عيسى مجهول في النقل حدیثه منکر غير حفوظ . حدثنا بجي . . .» کا 
مر» فقول العقيلي: «مجهول في النقل حديثه منكر» واضح في أنه ج 
فان القارىء معروف مشهور» وهذا مجهول لا يعرف إلا بذاك الحديث كا تقتضيه 
عباره العقيلي» ويؤكد هذا أن الذي ذكره العقيلي وروی عنه ذاك الحديث» a‏ 
يجي» ک) في السند» ھکذا هو في کتاب العقيلى في النسخة الحفوظة بالمكتبة الأصفية 
في حيدر أباد الدكن“ وهكذا هو في (الميزان) وليست هذه كنية القارىء» أما القارىء 


فقال ابن الجزري في ترحمته من (طبقات القراء) (ج ١‏ 2 اا 
ويقال :بو عحمد) . 


والذهبي وإن بدا ٤‏ ۳ فزعم أنه القارىء فإنه رجع بعد ذلك ولفظه «سليم 
ابن عيسى الكوفي القارىءء إمام ي القراءة» وروى عن الثوري خبرا منکرا ساقه 
العقيلي» ولعل هذا الرجل غير القارىء. . .» 

فقد اتضح أن سليم بن عيسى القارىء الواقع في سند الخطيب لا يناله وهن نما 
ذكر العقيلي ثم الذبي» لأنه إن إ يكن هو الي روى العقيلي عن يمي بن عثمان 


)١(‏ كذا في النسختين» والصواب «ابن عثمان» كا في «الضعفاء» للعقيلي (ص ۱۷۲) و «الميزان» 
للذهبي › ويأتي قریبا ٤‏ الكتاب على الصواب. ن 
)ج | IYE ort‏ 
(۳) قلت: وكذلك هو في اللسخة المحفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق .ن 


o۲ 


عن كاتب الليث عنه ذاك الحديث فواضح وإن كان إياه فلا يثبت عنه رواية ذاك 
الحديث للكلام في كاتب الليث وني الراوي عنه . 


E‏ الأمثلة هناء وياتي ها في قسم التراجم / من (التنكيل) نظائر منہا في 
ترحهمة حاد بن سلمةء ومنها في ترجمة محمد بن حسين بن حيد بن الربيع. 


اعتبار 


ك| رأيت الكوثري حيث يكون له غرض في الطعن في الراوي قد يعمد إلى جرح 

يعلم أنه لا يثبت فيجزم به» فكذلك حيث يكون له غرض في تقوية الراوي قد يعمد 
إلى ثناء عليه یعلم أنه لا ثبت فيجزم به» كا يأتي في ترجمة أحمد بن محمد بن الصلت 
ابن المغخلس الحماني من ” (التنكيل)“ والله المستعان. 


ا 


ومن تجاهله ومجازفاته قوله في المعروف الموثق : «مجهول» أو «مجهول الصفة» أو «ل 
يونق» أو نحو ذلك» فمن الأمثلة : ) 

۱۲ عبد الله بن محمود. روی الخطیب (جزء ۱۳ ص )۳۸٤‏ من طریق عبد الله 
ابن مود امروزي قال سمعت محمد بن عبد الله بن قهزاذ. . » فقال الأستاذ: (ص 
۷۹): «وعبد الله بن مود جهول الصمة) . ) 

/أقول: في ترجمة محمد بن عبد الله بن قهزاذ من «تهذيب التهذيب» (جزء ٩‏ ص 
۱). ) 
) «روى عنه. . . وعبد الله بن عمود السعدي» . 


إلى أبي يمسائل ابن البارك من تأليفه» وله ترجمة في (تذكرة الحفاظ) (جزء ۲ ص 


(۱) ج ۱ ص ۱۳۷٤١‏ رقم .۳٤‏ 


or 


۷ ). قال الذهبي : «الحافظ الثقة حدث مرو أبو عبد الرحهمن عبد الله بن مود بن 
عبد الله السعدي . . قال الحاكم: ثقة مأمون»٠.‏ 


۲ - محمد بن مسلمة. روی الخطیب (ج ٠۳‏ ص )۳٠١‏ من طريق البخاري : 
«حدثنا صاحب لنا قال : قلت لمحمد بن مسلمة. . . » فقال الكوثري (صفحة )٠٠١‏ 
في الحاشية : 

شرل رولس هر کات کارت ن سكن فإ ع بن هة 


أقول: قد قرأ الكوثري ترجته في (الانتقاء) لابن عبد البر الذي بث الكوثري 
عقاربه في تعلیقاته عليه (ص )٥٩‏ وني (تاریخ البخاري) (جزء ۱ ق ۱ ص )۲٤١‏ 
«حمد بن مسلمة أبو هشام المخزومي المدني. . . سمع مالكأ. . . وقيل لمحمد/ بن 
مسلمة ما لرأي فلان. .» فذكر الحكاية التي ذكرها الخطيب. 

وقال ابن حبان في (الثقات): «محمد بن هشام بن إسماعيل أبو هشام 
ا للخزومي . . يروي عنه هارون بن عبد الله الحمال والناس» وكان ممن يتفقه على 
مذهب مالك ويفرّع على أصوله» ممن صنف وجمع» وذکره ابن أي حاتم في كتابه 
وقال: «.. روى عنه عبد الرحمن بن عبد الملك ابن شيبة وأبي. . سألت ابي عنه 
فقال: كان أحد فقهاء ا ا e‏ 
فقال : مديني ES‏ ا 


مالك وتفقه عنده» وكان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك وكان أفقههم وهو 
نة » وله کتب فقه أخحذت نه » وهو ثقة ثقة مأمون حجة» جمع العلم والورع توفي سنة 
° 


- (۱) وهومن شیوخ ابن خزية وابن حبان» وذکره ابن حبان في ثقاته مع روایته عنه في صحیحه» 
وتوثيق ابن حبان لمن عرفهم وخبرهم من أعلى التوثيق» فانه يتشدد في هؤلاء ويجسن الظن 
ت ) 
اقلت: : وراجع «التنكيل» ۲ رقم ۱۳۵ من أجل ابن مود و٣‏ / ٦1‏ رقم ۲۰۰ من أجل 

توثیق ابن حبان. فهناك تفصیل دقیق عنه. 
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/ ويبعد جداً أن يكون هذا كله خفي على الكوثري مع ما عرفناه منه من النشاط 
في التفتيش عن التراجمء بل في سياق کلامه ما یشعر بأنه عرف هذا الرجلء فانه قال 
(صفحة :)٠١٤‏ ) 
e‏ أذن هذا المتعصب الماذي: إن كنت.. فا رأيك في مذهب 
إمامك . 
يعني مالکا» وال المستعان. 


۳ طاهر بن حمد» ذکر الخطیب (جزء ۱۳ ص ۳۷۳) حکاية من طریتق «طاهر 
ابن محمد حدثنا وکیع . .» فقال الكوثري (ص )٤۳‏ «طاهر بن محمد مجهول». 

أقول: بل معروف موثق» هو طاهر بن أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري» ذكره 
المزي في (تهذيبه) في الرواة عن وکیع » وذکره ابن ابي حاتم في کتابه وقال: «روی عنه 
محمد بن عبد الله الحضرمي وموسى بن إسحاق القاضي» وذكره ابن حبان في (الثقات) 
وقال: «يروي عن وکيع وأبي أسامة حدثنا عنه محمد بن إدريس الشامي» مستقيم 
الحديث» وهذا من توثيق ابن حبان الذي لا مغمز فيه» كا يأتي شرحه في ترجمة ابن 
حبان من (التنکیل). j‏ 

٤ /‏ - إسماعيل بن حمدويه. ذکر الخطیب (ج ۱۳ ص CE‏ أثرا من طريق 
«سلامة ابن مود القيسى» حدثنا إسماعيل بن حدوية البيكندي قال: سمعت 
الحميدي . . .» فقال الكوثري (ص :)٠٥١‏ «اسماعیل بن حدويه مجهول». 

أقول: ذكره ابن حبان في (الثقات) - ووقع في النسخة «السكندري»“ وقال: 
«يروی عن ابي نعيم واي الوليد وأهل البصرةء حدثنا عنه محمد بن e‏ کان 
فف بالرملة زمانا وکتب عنه شکر»» , ) 


قول : فقد عرفه ابن حبان وعرف حدیثه» وتویقه لن عرف و وعرف حدیثه مو ) 
(0 ج ۲/ ٥‏ رقم ° 
)( ثم رأيته في نسخة أخرى جيدة (البيکندي) . المؤلف ة قلت: وهو الصواب كب فان ا اللصنف 
ف في «التنكيل» الصفحات .)٠١ /٠٤١١ /١(‏ ن 
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كتوثيق غيره من الأئمة» ويأتي شرح ذلك في ترجمة ابن حبان من (التنكيل). 
ه - عبد الرحمن بن داود بن منصور. ذكر الكوثري (ص )۱۸١‏ رواية لأبي نعيم 
٠‏ الأصبهاني عن أي اس عن عبد الرحمن بن داود بن منصور. فقال الكوثري : 
«عبد الرحمن بن داود مجهول». 
أقول: ذكره أبو الشيخ وأبو نعيم أنفسه) ي کتابیها» فقال آبو الشيخ : « 
حديث الشام ومصر» أكثر الناس / حدیٹا کان من الفقهاء صاحب ا 
مأمون» . 
وذکر أبو نعيم ف (تاریخ ج أصبهان) نحو ذلك وهذان الكتابان قد وقف عليه| 
الکوثري» فإنه قال (ص )٥۹‏ عند ذكر عمر بن قيس الماصر : «له ولذويه ذکر واسعح 
في (تاريخ أصبهان) لأبي الشيخ» وقال (ص )٠١١‏ في أحمد بن عبد الله الأصبهاني : 
«مترجم في (تاريخ أصبهان) لأبي نعيم» وفي كلا النقلين نظرء لكن المقصود هنا بيان 
وقوف الكوثري على الكتابين» وقد دل على ذلك کلامه في سام بن عصام ک| مر (۲ : 
))0 ولا يخفى على الكوثري أن عبد الرحمن هذا أصبهاني» فالظان به انه راجح 
تر مته في الکتابين المذكورين . 


٦‏ - أحمد بن الفضل بن خزية. قال الكوثري (ص :)١١١‏ «م يوثق». 

أقول : هو أحمد بن الفضل بن العباس بن خزية ترجمته في (تاريخ کک 
ص )۳٤١‏ وفيها: وكان ثقة. 

۷ - جعفر بن محمد الصندلي. قال الكوثري (صفحة :)٠٤١‏ 

«[الذي] أثنى ابن حيويه عليه وحده» لا يكون إلا من هذا الصنف». 

أقول: ابن حيوية هو محمد بن العباس أبو عمر بن/ حيويه الخراز ستأقي ترجمته في 
(التنكيل)» وهو أحد الثقات الأثبات العارفين» ومع ذلك ففي ترجمة جعفر هذا من 
(تاریخ بغداد) «وکان اا دينا سكن باب الشعيرء أخبرنا أحمد ض آي جعفر ) 
حدثنا يوسف بن عمر القواس حدثنا أبو الفضل جعفر بن عمد الصندل الأطروش 
سنة سبع عشرة وثلاثمائة ومات فيهاء وكان يقال : إنه من الأبدال». ثم ذكر الخطيب 


.) ۳۴ يعني النوع الثاني الترجمة الخامسة. (ص‎ )١( 
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أن الصحيح أنه مات سنة ۳۱۸ وقال ابن الجوزي ف (المنتظم) (جزء ٦‏ ص )۲۳٤‏ 
ي ترحة جعفر هذا: «وکان ثقه ثقة صالخا دتا . : وکان يقال :. انه من الأبدال» . ) 


اعتبار 


كا أن الكوثري يتجاهل المعروفين الثقات حين يكون هواه رد,روايتهم » فكذلك 
يتعارف المجاهيل ويحتج بروایتهم إذا كانت روایتهم توافق و وسیأتی ي (التنکيل) 
أمثلة لذلك. 

منها: في ترجمة أحمد بن عبد الله الأصفهاني» ذكر الخطيب أثراً من طريق علي بن 
حمشاذ عنه واستنکره. فقال الكوثري صفحة :)٠١١(‏ «(سعى ا لخطیب . .. أن 
يقول: إن/ أحمد بن عبد الله الأصفهاني مجهول» كيف وهو من ثقات شيوخ ابن 
حهمشاذ مترجم في (تاریخ أصفهان) لأبي نعيم». كذا قال: وقد فتشت (تاريخ أي 
نعیم) فوجدت فيه من يقال له (أحد بن عبدالة) جاعة لیس في ترجة واخد منیم م 
يشعر بأنه هذا وفوف ذلك فجميعهم عبر موتقین !' . 

وا ي ترجة خد بن بد بن السات بن الغای اتتا کر الخطیب بسند 
بلك الحكاية جازم ۳ ودفع کلام الخطیب e‏ روهذا ما رغیظ الخطیب 
وغل ر کت عل کے لاص مه اون جدوي. 

کذا ن 2 ۴ يبین ما يعرف به أولئك الاين ف ا لخطیب “ . 
شيبة» 1 الکتیب فيه جهالات ٤‏ الطعن في مالك والشافعي» وذکر ا 
(لسان الميزان) مسعود بن شيبة وقال : «جهول لا يعرف عمن أخذ العلم ولا من أخذ 
(1) ا الكوثري عل ن ا لابو إلا عن الثقات فبينت هناك کذب هذه الدعوی. 


- وسقت عدة من الروايات التي فيها رواية علي بن حمشاذ عن الضعفاء والتهمين ù.‏ 
)۲( وقد عرف غيیره بعضهم بالضعف الشدید کا ستراه ف «التنكيل». 
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عنه» له ختصر سماه (التعلیم) . ٠‏ فزعم الكوثري في حاشية صفحة ٣‏ «أنه معروف 
عند الحافظ عبد القادر القرشي و. . . وغيرهم» فنعد صنيع ابن حجر هذا من 
تجاهلاته المعروفة خحاجة في النفس» u‏ الله اتباع الهموى». كذا قال». والقرشي وغیره 
م يعرفوا من حال مسعود بن شيبة إلا ما أخذوه من كتاب (التعليم) ألفه حنفي مجهول 
متعصب وكتب على ظاهره ذاك الإسم المستعار (مسعود ابن شيبة) ولكن الكوثري مع 
معرفته بالحقيقة يلدغ ويصيء ويرمي الأثمة بدائه ثم يقول: وقانا الله اتباع الهوى! 
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وما يدخحل في هذا الضرب قول الكوثري (ص )٠١‏ عند نقله ما ذكره الخطيب في 
موضع قبر أبي حنيفة : «كان/ من المناسب أن يذكر الخطيب هنا ما ذكره في (ج ١‏ ص 
۳ ) من تبرك الشافعي بأبي حنيفة حيث قال : أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين 
ابن علي الصيمري قال: أنبأنا عمر بن إبراهيم المقرىء قال أنبأنا مكرم بن أحمد قال 
أنبآنا عمر بن إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا علي بن ميمون قال سمعت الشافعي 
يقول: إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم - يعني زائراً - فإذا عرضت لي 
حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني حتق 
تقضى اه. ورجال هذا السند كلهم موثقون عند الخطيب». 


أقول: أما الصيمري وشيخه فموثقان عند الخطيب أي في (تارخه) کا هو 
الظاهر - ومع هذا فالظاهر أن هذه الحكاية من كتاب (مناقب أبي حنيفة) الذي جمعه 
مکرم بن أحمد» وکان کتابا معروفاء ولعله کان عند الخطیب نسخة منه وکان سماعه 
له من الصيمري» ومعظم الاعتماد في مثل هذا على صحة النسخةء ولم يكن الخطيب 
اليعتمد عليها إلا وهي صحيحة.» فالصيمري وشيخه من الوسائط السندية - فلا يضر 
تلك الرواية أن تكون فيه) أو في أحدهما كلام -/ على أنه لا كلام فيها فيا أعلم» وأما 
مرم فقد قال الخطيب في ترحمته: «وكان ثقة» ثقة» ولم او ما بخالف ذلك سوی ما ذکره 
الخطیب (ج ٤‏ ص ٠١ ٩‏ في ترجمة أحمد بن الصلت بن المغلس الحمانى قال : «حدثني 
أبو القاسم الأزهري قال: سئل أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني وأنا أسمع عن جمع ‏ 
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مكرم بن أحمد (فضائل أبي حنيفة)؟ فقال: موضوع» كله كذب» وضعه أحمد بن 
اللخلس الحماني. . .» ) 
فهذه العبارة تحتمل أوجهاً: 
الأول: أن يكون الدارقطني تجوز في قوله: (كله) وإنغا راد أن الموضوع بعض ما 
تضمنه ذاك المجموع» وهو ما فيه رواية عن أحمد بن محمد بن الصلت بن المغلس . 
الثاني : أن تكون عبارة الدارقطني على ظاهرهاء ويكون ما في ذلك المجموع من 
غير الحماني أصله من وضع الحماني» ولكن كان لمكرم إجازات من أولئك الشيوخ 
فأاسقط اسم الحماني من تلك الروايات ورواها عن أولئك المشايخ بحق الإجازة» كا 
يل إن الحافظ أبا نعيم الأصبهاني ريا صنع مثل ذلك كا يأي في ترجمته من 
(التنكيل) . 
/ الثالث: أن يكون مكرم واطأً الحماني» فوضع له الحماني تلك الحكايات عن 
شيوخ الذين أدركهم مكرم» فرواها مكرم عنهم» وهذا الوجه الثالث هو الموافق 
لظاهر سؤال الأزهري للدارقطني وجواب الدارقطني» ولکن يدفعه توثیق الخطیب 
لمكرم» وأنه لم يذكره أحد في (الضعفاء)» والوجه الثاني أيضاً موافق لظاهر سؤال 
الأزهري وجواب الدارقطني» وهو أدنى أن لا يدفعه ما يدفع الثالث. وعلى كل حال 
فلم ينحل الاشكال. فدعه وافرض أن الراجح هو الوجه الأول» وأن هذه الرواية 
صحيحة عن عمر بن إسحاق ب بن إبراهيم› E‏ 
عند الخطيب كا زعم الكوثري؟. 
أما آنا فقد فتشت (تاریخ بخداد) فلم أجدهما فیه» لا موثقین ولا غیر موثقین» بل 
ولا وجدت) في E‏ في غيره علي بن ميمون ارقي ير يروي عن بعض مشایخ 
(۱) أقول: لقد زعم الکوڻري في کتاب آخر أکثر من هذا: أنه سند صحيح ! وقد کنت رددت عليه 
وبينت بطلان القصة في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» طبع المكتب الإسلامي» فراجع ذلك 


تحت الحدیتث c(۲)‏ وراجع الحديث الذي بعده». ففیه بیان شيءَ آخر من * مغالطات الکوڻري 
واتباعه واه . ل 
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الشافعي ونحوهمء وهو موثق لكن لا نعرف له رواية عن الشافعي» وقد راجعت 
(توالي التأسيس) لابن حجر لأنه حاول فيها استيعاب الرواة عن الشافعي فلم أجد 
فيهم علي/ بن ميمون لا الرقي ولا غيره» انظر (توالي التأاسيس) (ص .)۸١‏ 

هذا حال السندء ولا يخفي على ذي معرفة أنه لا يثبت بثله شيء. ويؤكد ذلك 
حال القصة» فإن زيارته قبر أبي حنيفة كل يوم بعيد في العادة» وتحريه قصده للدعاء 
عنده بعيد أيضاًء إنغا يعرف تحري القبور لسؤال الحوائج عندها بعد عصر الشافعي 
بمدةء فأما تحري الصلاة عنده فأبعد وأبعد. ) 

والمقصود إنما هو المقابلة بين قول الكوثري : «ورجال هذا السند كلهم موثقون عند 
الخطيب» مع الأمثلة السابقةء وبين الأمثلة المتقدمة في النوع“ (۷). وبيان أن 
الكوثري إن تجاهل المعروفين الموثقين من رواة ما بخالف هواهء فإنه يتعارف المجهولين 
من رواة ما يوافقهء والله المستعان. 


ومن أعاجيبه أنه يطلق صيغ الجرح مفسرة وغير مفسرة با لا يوجد في كلام 
الأئمةء ولا له عليه بينةء فمن أمثلة ذلك: 

١‏ - أنس بن مالك صاحب رسول الله ية . قال الكوثري (صفحة :)۸٠‏ «وأما 
حديث الرضخ فمروي عن أنس/ بطريق هشام بن رید وآي فلابة عنعنة» وفيه 
القتل بقول المقتول من غير بينةء وهذا غير معروف في الشرع» وفي رواية قتادة عن 
أنس إقرار القاتل لكن عنعنة قتادة متكلم فيهاء وقد انفرد برواية الرضخ أنس رضي 
الله عنه في عهد هرمه» كانفراده برواية شرب أبوال الإبل قي رواية قتادة (زاد في 
الحاشية - كا في (الكفاية) للخطيب (ص )۷٤‏ برغم حملات البدر العيني على الإتقاني 
وصاحب (العناية) في ذلك . . .) وبحكاية معاقبة العرنيين تلك العقوبة للحجاج 
الظالم المشهور» حينا سأله عن أشد عقوبة عاقب با النيي بي حتى استاء الحسن 


1 الأصل «الفرع»‎ )١( 


ليسوا معصومين من مثل قلة الضبط الناشئة عن الأمية» أو كبر السن» فيرجح رواية 
الفقيه مم على روایه عیره نل التعارض ٠‏ وروابة عر اهرم منهم على رواية 
ارم . .». ) 


أقول: المقصود هنا ما في هذه العبارة من زعم أن أنساً رضى الله عنه هرم واختل 
ضبطه! ولا أعرف أحداً قبل الكوثري زعم هذا. 


/ نعم ذکروا آنه رضي اله عنه لا كبر نسي بعض حدیثه »لکن لا یلزم من النسیان 
اختلال الضبط فإن الناسي إن نسي الحديث أصلا م يحدث به البتة وكيف يحدث به 
وهو ناس له؟ وإن عرض له تردد في قصة أو في بعضها فإنه إذا كان ضابطاً لم يحدث 
اء أو بحدث بها ويبين التردد والشك» فالضابط هو الذي لا يحدث إلا با يتقنهء فا 
لړ یتقنه لم بحدث به وبين شکه» سواء أكان عدم الاتقان لذاك أول مرة عند التلقي أم 
عارضا. 


TT‏ لأن المرم أو قصى الكبرء ولم يبلغ أنس أقصی الكبرء أما 
من جهة كبر السن فقد قيل إنه ن¿ جاوز المائة .وقيل بل جاوزها بثلاث سنين» وغلطوا 
من قال إنه جاوزها بسبع سنین وقد کان في عصره من قومه وغيرهم من عاش فوق 
ذلك» فبلغ حسان مائة وعشرين سنة» وان سويد بن غفلة يؤم الناس في قيام رمضان 

قد أ تى عليه ماثة وعشرول سنة» A AS‏ وبلغ آبو 
ا العطاردي مائة a‏ وعشرين سنة» وبلغ أبو عمرو سعد بن إياس الشيباني 
مائة وعشرين سنة» وبلغ المعرور بن سويد مائة وعشرين سنةء وبلغ زر بن حبيش 
مائة وسبعا وعشرين سنة» وبلغ أبو عثمان النهدي مائة وثلاثين وقيل مائة وأربعين 
سنة» وحسان صحابي من قوم أنس. والستة الباقون كلهم / ثقات آثبات مجمع على 
الاحتجاج بروايتهم مطلقأء ولم يطعن أحد في أحد منم بأنه تغير بآخرة. 


وأما من جهة قوة البدن فلم يزل أنس صالحاً حتى مات لم يعرض له وهن شديد» 
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وأما من جهة كمال العقل وحضور الذهن» فلم يزل أنس كامل العقل »حاضر الذهن 
حق مات . 

وأحب أن أتتبع عبارة الأستاذ السابقة بقة ليتضح للقارىء تحقیق الأستاذ ونشښته 

أما هشام فهو ابن زيد بن أنس بن مالك» وليس هو بمدلس» والراوي عنه شعبةء 
وهو معروف بالتحفظ عن رواية ما بيخشى فيه التدليس» والحديث في (الصحيحين)» 
وسماعه من أنس ثابت كا في حديث العرنيين وغيره» فعنعنة هذين محمولة على 
السماع باتفاق أهل العلم. 

فقول الكوثري : «وفيه القتل بقول المقتول» إا يكون فيه ذلك لو صرح بنفي 
العراب ول يصرح به» وإٍدذ د يصرح به فالواجب في مثل ذلك إذا كان الظاهر 
باط أن يبني على أنه وقع الاعتراف» وهذا كا في دلالة الاقتضاء المشروحة في/ 
أصول الفقه» وهي أنه إذا لم يصح المعنى الظاهر عقلا أو شرعاً وجب إضمار ما يصح 
به الكلام» ولا يعد عدم صحه A‏ فكذلك هناء بل الأمر هنا 
ارچ oh EN REG‏ 


رواية قتادة . 


ل الکوٹري : اعنعنة قتادة نکل 


أقول: : دع عنعنته ت تصريحه. قال البخاري في 0 ٤‏ ات إذا أقر 
بالقتل مرة قتل به) : و إسحاق أخبرنا حبان حدننا 0 حدننا فتادة» حدننا 


أنس بن مالك أن دا رض را س جارية بين حجرين› فجي ء باليهودي فاعترف› 
فأمر به الى 4 فرض راس با لحجارة» وقل قال همام : بحجرین . 


ونی (مسند الإمام أحمد) (ج ۳ ص ۲۹۹):“ حدثنا عفان حدثنا همام قال: أا 
)١(‏ طبع المكتب الإسلامي - مع فهرس للصحابة» صنع المحدث الألباني. 
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قتادة أن أنساً أخبره. . . فاحذ اليهودي فجىء به فاعترف» فهل في هذا عنعنة يا 
کوثری؟ . 
قوله : وقد انفرد برواية الرضخ أنس في عهد هرمه». 

(أقول): أما الانفراد فليس يانع من الاحتجاج عند/ أهل السنة» بل بإجماع 
الصحابة و بل الأدلة ٤‏ ذلك 2 التعدد إلا ن امل 
إل أئمة e‏ ارا قرينۀ › وأئمة الىق فد هذا المحدیٹ کا 

وأما قوڵه : «ي عهد هرمه» فقد تقدم آنه هرم › ولیس هناك دلیل على آنه 
حدٹث ذا الحديث إلا بعد کبره» فالجزم بذلك عازفة . 


قوله : «كانفراده برواية شرب أبوال الإبل في رواية قتادة». 


(أقول) في (فتح الباري) «. . . وروی ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعاً: في أبوال 
الإبل شفاء للذرية بطونم» والحديث فى (الصحيحين) وغيرهما عن قتادة مصرحاً ني 
بعض طرقه بالسماع من أنس» ولم ينفرد به قتادة» بل ثبت في (الصحيحين) وغير*ما 
من رواية أبي قلابة مصرحاً في بعض طرقه بالسماع من أنس» وثبت في (صحيح 
مسلم) من رواية عبد العزيز بن صهيب وحيد عن أنس. وني (تفسیر ابن جریر) /٦(‏ 
)۱۲١ -۹‏ بسند صحيح عن سعيد بن جبير ذكر القصة بسياق آخر وفيها : 
«فاشربوا أبوا لها وألباها» . وما في (الكفاية) (صفحة )۷٤‏ حاصله أن الخطيب عقد 
با لا استثبت فيه الراوي غیره ومیزه» فذکر ي/ حلة الأمثلة عن حيد ر آل 
«فشربتم من آلبانہا قال مید وقال قتادة عن أنس: وأبوالما) فمقصود الخطيب أن 
هيدا يحفظ في الحديث (وأبواها) وإنغغا أخحذه من فاا ج غل أن هدا 


)١(‏ ليس هذا من الزيادة. اهي و الل و الا ا 
يعقل آن يرد مثل هذا؟! المؤلف. قلت: E‏ فراجع ف 
«التنکیل» (۱/ ۲۰۷» ۲۰۸). ن ) 
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ليس في محفوظه عن أنس (وأبواما) وليس فيه ما يدل أن قتادة تفرد اء وقد ثبت من 


رواية أبي فلابة وعبد العزيز بن صهیب ثم لو فرض تفرد قتادة فقتادة أحفظهم . 
رالرى فوحكاة اة الرتن». 
أقول: كان اجتماع أنس بالحجاج لا كان الحجاج بالبصرة وذلك سنة ۷١‏ هجرية 
قبل وفاة أنس ببضع عشرة سنة وليس في الحديث ما يصلح أن يكون شبهة للحجاج 
على ظلمه› ولو كان فيه ذلك فلم يكن الحجاج يحتاج في ظلمه إلى شبهة» ومع هذا 
فلأنس عذر»ء وهو أنه قد كان حدث بالحديث قبل ذلك» فلعله لما سأله الحجاح 
خشي أن یکون قد بلغ الحجاج تحدیثه به» فاذا کتمه عند سؤاله إياه اتخذ الحجاج 
ذلك ذريعة إلى إيذاء أنس. ثم أقول إن كان مقصود الكوثري أن تحديث أنس 
للحجاج بتلك القصة یدل على اختلال ضبط ا فلا بخفي بطلان/ هذاء وإن 
کان مفصوده أن ذلك موجب لقف نس فلیصرح به . 

قوله : «قلة الط الناشئة من الأمية أو ك كبر السن». 

آل آنا الأمية فليست عا يوجب قلة ا وإغا غايتها أن يكون في رواية 
صاحبها كثير من الرواية با لمعنى» وليس ذلك بقادح» ومع ذلك فلم يكن أنس أمياً 
ge E‏ الأمية 


عمر e‏ فقال: ابعثه فإنه لبیب کاتب». 


وأما الرواية بالمعنى فإنغا تخشى في الأحاديث القوليةء والحديثان فعليان. 
قوله : «فيرجح . . ۳ 


أقول: الترجيح إنغا يكون عند قيام المعارض» ولم يعارض حديثي نس ۔ ولا سیا ) 
حديث الرضخ - شيء يعتدبه» ولیس مما يوهن الدليل أن يكون بحيث لو عارضه ما 
- هو أرجح منه لقدم الراجح» فإن هذا الوهن إغا محصل عند/ وجود المعارض 
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الأقوى» فإذا ل يكن هناك معارض أقوى ‏ يكون هناك وهن. 

بهذا سياتي بط الكلام على حديث الرضخ ني الفقهيات من a‏ وتاي 
ترحمة انس في قسم التراجم هناك“ والله الموفق. 

ا أبو عوانة الوضاح . قال الكوثري (ص 2 

«... وما رواه في ست سنوات في آخر عمره» لا یعتد به لاختلاطه». 

أقول: فتشت المظان فلم أر أحداً زعم أن أبا عوانة اختلط» وكأن الكوثري تشبت 
با ي (تاريخ بغداد) (۱۳: )٤٦٥‏ «... محمد بن غالب حدننا أبو سلمة قال: قال 
لي أبو هشام المخزومي : من ل يكتب عن أبي عوانة قبل سنة سبعين ومائة فإنه م 
يسمع منه» ثم عقب ذلك بذكر وفاة أبي عوانة سنة 1۷١‏ أو سنة ۰۱۷١‏ وحمل 


الكوثري قوله: «فلم يسمع منه» على المجاز» E‏ 2 ثم 
خرص أن ذلك لأجل اختلاطه.. ۰ 


ویدفع هذا آن مثل أبي عوانة في مامته وجلالته وكثرة خدیثه وکثرة الاخذت لى 
احتلط لاشتهر ذلك/ وانتشر» فكيف لو دام ذلك سنوات؟ وقد اعتنی الأئمة بجمع 
أساء الذين اختلطواء فلم يذكروا أبا عوانة» واعتنى المؤلفون في الضعقاء بذكر الذين _ 
اختلطواء فلم یذکروا آبا عوانة» ومن ذکره منم يذكر أنه احتلط وإغا ذكر أنه 
كان إذا حدث من حفظه يغلط» ومع ذلك فهذه الرواية لا وجود هما في (تهذيب 
التهذیب) مع خرصه على ذکر کل ما فیه مداح او قدح› وظھر من ذلك أنہا لیست في 
أصوله» والذي يظهر أنہم حلوها على أن المقصود بها بيان تاريخ الوفاة" لأن الخطيب 
عقبها با هو صريح في ذلك» فإما أن يكونوا أعرضوا عنها لشذوذها وإجماهاء وإما أن 
يكون وقع في نسخة التاريخ غ المطبوع سقط والأصل «قبل سنة (ست و) سبعين فرأوا 
أنها مع إجاها عحتملة للوجهين ين المصرح با فن کان ولا بد فقد یکون المراد با معنى 
ما روي عن الإمام أحمد ا ا نی رغ و د ی کی الا يعني 


.۸٠٥٠ وحديث. الرضخ في ج ۲ ص‎ ٠٦ رقم‎ ٤۱۹/١ الصفحات الحديدة ح‎ )١( 
هذا هو المتعين ولا حاجة لما بعده فقد صرح الحافظان الحليلان أبو بكر الاسماعيلي › وأبو أحمد‎ )۲( 
المؤلف‎ . ٤۳۸ عوانة مات سنة سبعين ومائة » كا في «تاريخ جرجان» ص‎ o ا عدي‎ 


0 


عتمادآعلى حفظه مع قول أحد : «إذا حدث أبو عوانة من كتابه فهو أثبت» وإذا 
حدث من غر کتابه رعا وهم» فیکون أ بو هشام بالغ في قوله :«فلم يشمع منه»/ فأما 
الاخحتلاط فلا وجه له البتة. 

E OOS e E ۳ 


فذكر الكوثري (ص (۱٥۱‏ ا قبل هذا نم قال : «وي ا الخبر لني بعدذه 
عمد بن شفیق (کذا) ولیس بذاك» ومتن الخبر لحديث واحد. . 

فمحمد بن علي بن الحسن بن شقيق وثقه النسائي وغيره»|وقال نرک عحلث 
مرو» ولم يغخمزه أحد فأما أبوه فمن جلة ا ابن المبارك احتج به الشيخان في 
(الصحيحين) الستة . 

٤‏ حسين بن حريث أبو عمار المروزي . قال الكوثري (ص ۸۳): «كثير 
الاغراب». ) 
أقول : E‏ والحسين بن حريث من شيوخ الشيخين في 
E‏ وبي داود والترمذي ف ووثقه الشاي وغیره ولم 

ه - علي بن محمد بن مهران السواق. قال الكوثري (ص :)٠١١‏ «من ضعفاء 

شيوخ الدارقطني» کذا قال وهذا الرجل روی عله الدارقطني ووثقه الخطيیب ول 
یغمزه أحد“ وتأتي ترجته في (التنکیل). کک 

:)۱°۹ جعفر بن محمد بن شاکر. قال الکوثري (ص‎ - >٦ 

«بلغ تسعين (سنة) واختل ضبطه». 


(۱( انظر لدفع التشكيك «تاريخ بغداد» _ 06۹ «وسنن الدارقطنى» صفحة ۵۷ و ۲٠۵‏ و۹٤.‏ 
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أقول: أما العمر فذكرواأن جعفراً قارب التسعينء وأما اختلال الضبط فمن 
مجازفات الکوثري» قال الخطیب (۷: :)۱۷١‏ «کان عابدا زاهدا ثقة صادقاً متقنا 
ضابطا» وأسند عن ابن ا : «كان ذا فضل وعبادة وزهد» انتفع به خلق کثیر في 
الت وعنه أيضاً : «كان من الصالين› أكثر الناس عنه لثقته واج بلغ 


ی س عر نس 


وبلوغ التسعين لا يستلزم اخحتلال من ا راق 
هؤلاء المتأخحرين ›لأن اعتمادهم على أصول مثبتة منقحة عحفوظة »لا على الحفظ ٠‏ والله 
الموفق . 
پډ ېډ ې 

فهذه ثمانية من فروع مغالطات الكوثري ومجازفاته »/ وبقي بعض أمثلتهاء 
وسترى ذلك في (التنکيل) . وكذلك بقيت فروع أخرى ستراها في (التنكيل) ) إن شاء 
الله تعالی» منہا أنه قد يكون في الرجل كلام يسير لا يضر» فيزعمه الكوثري جرحا 
ترد به الروايةء كا قال في الحسن بن علي الحلواني» والحسن ابن أبي بکر» وعثمان بن 


أحمد ابن السماك وحمد بن عباس بن حيویه . 


ومنها:|أن الكوثري قد يجحكي كلاما الرییل مع أنه لا يفره بالنسبة إلى الموضع 
الذي يتكلم عليهء > کأن يروي الخطیب عن رجل کلاماً قاله برأيه» فيحكي الكوثري 
في ذلك الرجل کلاماً حاصله أنه م يكن جيد ال حفظ» کا قال في إبراهيم بن محمد أي 
إسحاق الفزاري» ويوسف بن أسباط» وسفيان بن وكيع » وقيس بن الربيع » ومؤمل 
ابن إسماعيل» ومحمد بن ميمون أبي حزة» وحمد بن جعفر بن الفيثم. ٠‏ 

ومنها : أن الخطيب كثيراً ما ينقل بعض الروايات عن بعض المصنفات ليوز 
ولکنه على عادة أقرانه لا يصرح بالنقل» بل يروا بسنده الذي سمع به ذاك 
الكتاب» فيتكلف الكوثري الكلام في بعض من بين الخطيب وبين / مؤلف الكتاب» 
مع أن هذا لا يقدح في الروايةء إذ معظم الاعتماد في مثل هذا على صحة النسخة 
ککلامه فی عبد الله بن جعفر بن درستویه » وان بن لحن بن دوا ا 
آحمد رزق. وأحمد بن کامل. ) 
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ومنا: أن الكوثري يعمد إلى كلام قد رده الأئمة فيتجاهل الكوثري ردهم ويحتج 
بذلك الكلام» ككلامه ي علي بن عبد الله ابن المديني» وبشر بن السرف: وأحمد بن 
صالح» وحمد بن بشار» وإسماعيل بن إبراهيم أي معمر المذلي» وأبي مسهر عبد 
- الأعلى بن مسهر» وعبد الله بن محمد بن أبي الأسودء ومحمد بن عبد الله بن عمار. 
ومنها: أنه يعمد إلى ما يعلم أنه لا يعد جرحا البتة فيعتد به وہول» مثل كلامه في 
عبد الله ر بن الزبير الحميدي» والحسن ابن|أي بکر بن شاذان» ورجاء وای 
I TET‏ لا أصل هماء کا قاله في الحميدي 
وأحمد بن علي الأبار إلى غير ذلك. وتر إن شا الله تعالی هذا کله وغیره في 
(التنكيل) . 

وحسيي الله نوكيل الله وسلم عل خاتم آنببائه محمد وآله وصحبه . 
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الصفحة 


۲۸ 


گے که جح قفي 


۲و۲ 


فهرس طليعة التنكيل 


خحطبة المؤلف. وفيها إجمال ما وقع فيه الكوثري في (تأنيبه). 
من مغالطات الكوثري . النوع الأول: e‏ الرواة» وسياق ثمانية 
أمثلة على ذلك . 

صالح بن حمد» ومحمد بن أيوب. 

أحمد بن الخليل 

حمد بن جبویه 

| 

أحمد بن إبراهيم. 

أبو الوزير ٠‏ 

ع ا د ا 

ر 

یا ن سحل 

أبو شيخ الأصبهاني ٠‏ 

جتماع فضي الشيخ سيان الصنع بالكوثري مطابً به ابات ما عز 
إلى الحافظ العسال من تضعيفه لأ a e‏ دون أن د منه 
نتيجة! (تعليق). ) 
أا 


1۹ 


٣و‎ 


۳9 


oO nN 4 


النوع الثاني : يعمد إلى كلام لا علاقة له بالجرح فيجعله جرحأ وسياق 
ستة أمثلة على ذلك. | 


جرير بن عرد الحميد وأبو عوانة ابن عبد الله اليشكري . 


محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد الفراء. 


عبد الله بن محمد بن عثمان ابن السقاء 


محمد بن عبد الله بن عمار 


النوع الثالث: بهتبل ما وقع في بعض الكتب من تصحيف أو غلط فيبني 
عليه حيث يوافق هواه وسياق سبعة أمثلة على ذلك . 

محمد بن سعید. 

أيوب بن إسحاق بن سافري . 

عبد الله بن عمر الرماح 

e‏ حيث تالف الألفاظ الصحيحة غرض الكوثريء يدعي 
تصحيفها وسیاف أمثلة على ذلك . 

النوع الرابع : تحريف الڪوثري نصوص أئمة الجرح اتمدیل. وأمثلة 

ستة على ذلك . 


إبراهيم بن سعيد الجوهري .. 
مؤمل بن أهاب. 


أحمد كامل . 
يل الله بن علي المديني . 


٤٤ 


) 3) 


n. )چ‎ 


n چ‎ 


الضرب الام : تقطيعه صوص الأئمة باذ قطعة من النص فيبني 


عليها ما يدل بقية ا وسياق )١۲(‏ مثلا على ذلك . 


جوا ن و 

سليمان بن حسان الحلبي . 

محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى .. 

محمد بن فضیل بن غزوان. | ١‏ 

النوع السادس: يعمد إلى جرح لم يثبت فيحكيه بصيغة الجزم حتجا 
به وسياق ستة أمثلة على ذلك. ا ) 

ان بن اریم 


ثعلبة بن سهيل القاضي ٠‏ 


عبد الله بن جعفر بن درستويه . 


جرير بن عبد الحميد. 
سليم بن عیسی القارىء . 
2 اا e‏ الوئقين عندما يقتضي غرضه ذلك 


عبد الله بن ممود. 


طاهر بن محمد 


أحمد بن الفضل بن خزية. 


۷١ 


oV 


OA 


۷ 


جعفر ابن محمد الصندلي 
(اعتبار) : : ويزعم ف الملجاهيل الذين يريد الاحتجاج ee‏ أنهم 
معروفون مونوقون مجازفا بذلك. وذكر أمثلة على ذلك . 


ج الكوئري قصة مجيء الشافعي إلى قبر أي حنيفة في كل يوم 


زاثراء ٠‏ الدعاء نله ! ! وبیان ظا ف ذلك القصة 


اس بز بن مالك . الكوثري أ ن اتسا کان وار ور 


تتبع المصنف لعبارة لکوثري اش 2 يق 


ذكر شاهدين لحديث أنس في شرب أبوال الإبل. 


الكوثري اشن بالأمية» والرد عليه 


أبو عوانة الوضاح» رماه الكوثري بالاختلاط 2 والتدليل على 
محمد بن علي بن الحسن بن شقيق 


حسين بن حريث ابو ا 


علي بن محمد بن مهران السواق. 


جعفر بن محمد بن شاكر . 


٠‏ الإشارة إلى أنواع أخرى من مغالطات الكرثري وجازفاته 


V۲ 


وزی وتعلیتانم 


بكل علامة القَام الاستاذ الشتّخ 
ا 7 vr fa‏ 1 ) 
ک :۷ کا _ ك 
مقال نشرته ججلة الرابطة العربية التي تصدر بمصر بعددي ٦‏ ° 9و۷ المؤرخين ١‏ .و ادى 


الأول ٠١١۷‏ - ۲۹ حزیران (يونیة) و ٦‏ تموز (یولیں ۸٨۸‏ وجاء حرفا وساقطا عله عله سطور» 
فلزم طبعه 


A3 


نامرلا 


إن تعجب فعجب لرجل أعجمي يدعي الغيرة على الإسلام والدفاع عن عقائده 
وعن فقه المسلمينء ثم تراه لا يألو جهداً في نفي ما أثبت الله عز وجل لنفسه في 
کتابه» وعلى لسان نبیه حاتم أنبیائه ورسلهء مل › من آیات صفائه» ونعوت جلالهء» 
تبارك وتعالی.. ویطعن في أئمة الحديث› ونوابغ م العلاء وأشهر مشاهير الأمة» من دون 
ص ولا حياءء ولا يبال أن يكتب العقائد من عند نفسه» وآن يلي التاريخ من 
ه» فينحل أهل السنة عقائد الحتزلةء ویثی عليهم بها» ويشوه تراجم الرجال 

ويقلب الحقائق راا غل عقب . 


- هذا هو الشيخ زاهد الكوثري الجركسي الذي كان سمح له الأستاذ السيد حسام 
PS‏ وان يعلق علیها تعلیقات لا بخرج بها عن 
دائرة الحقيقة › یفتات فيها على أحد بشيء. 


ولا وقف على ا النزر الذي علقه رأى فيه من ضروب الخيانات والجنايات ما 
. تقف له الشعور» وتقشعر منه الجلودء ویسئل من مثله العافيةء فاضطر الحسام 

الفاضل إل إيقافه عن التصحيح والتعليق › وأعلن ف مقدمة کتاب «الانتقاءي“ 
خیانته على رؤوس الأشهاد» وجنایته على الدين وأهلهء با لم يسبق إلى مثله» وذكر 
أمثلة منها تراجع في تلك المقدمة . وأشار إلى تعيين تعليقاته كلها ليكون القراء على بينة 


)١(‏ تجدها في الصفحة التالية من هذا الكتاب - زهير- 


V٤ 


من أمرها. 


وإليك أبيا او e e‏ 


(e) )‏ ر 
هذا وقد كان‌الشيخ عد زاهد الكوترى بصحح الكتاب و يعلق عليه ثمأوقفت 
ذلك ف الصفحة ۸ لا اطلعت مله من دخلة ف ‌عامه وله دفعتني الى النظر 

ف تعليقا ه على الزر من مطبوعانى بغيرالعين الى كانت لاتا خذ منه إلا مالا علصا 
فراً بته ف بعضما باحثا مادة واأسعة ووجيه ,سبق ابه وهو شطر ااسڊب فى 
ااي به ماتانی اليه من عدم التفاذ الى أغراضه وف بعضما محاول الارتجال فى 
التار ع تعصباً واجتراء والباقي تعلیق ککل تعلیق وکلام ککل کلام . 

وخبفة انأ شا رکه فالاع ادا با سکت ع . ن جه بعد عامه سقت‌هدذه الكلمة . 
الوجزة معلناً پراءتی ما کان م ن‌هذا القبيل . ) ا 


ا ان اهاد ان و ق و و ات چن ۰ عن 
الكلوناني « شدوا له بأنه أك معاصر نه ماعا ملا" البلاد المصر ية رواية » 
ويقول الاستاذ المحقق السيد أحمد رافع الطمطاوى « وهذه الشمادة اما نقلت 

i OE 
a. . » او مع الحافظ ابن حجراعل الكار انی مارآه‎ 

وقال الکورى ا ضا ي الذول ص ٠۳۷‏ وھو بدافی عن مغلطاي ف أمور ان 
یکن اما ا a AEE a A‏ 
کلام نک ب NG‏ 
إلثام هرب ارارم باق فقضائه : اة کا ذکر. اوی وغر. 7 
فافض . 


) + ( 


وهو شد من عصبیته ا کر لکل م من کسب ان قصل يدم خر کی سواه 
أ کان حتفا أم غير حى فيخاق همم من الحاسن والدفاع مالايكون على تصديقه 


0 التارح و بعلن مساویء غير م ولو قيلت للنيل ٣م‏ والوقمة فم . 


. ولوان ابن تيمية أوالسيوطى أُوغیرها کان عل مغلطاي فماقیل عنه لاستجمع 
خروب‌القول لبت ت انتقاصه ولوقالوا عن أ حدم ماقاله ا اي D‏ شېد واله 4« 
لسمى لنقده . 

ولاند لى هنا من‌القصر ے ما ا فی موطنه وان کانت القرائن 
ادى بانه من قامه. لیس غير : مقدمة الاختلاف فى اللةض ومقدمة ت وتعلىقات بيان 
زغل العم ورجة ت السبي فی الدرة اللضمة وما بوخد به الحطبب البغدادى ف رجته 

من التطفيل . ولاأءرض له الان عرض هم و(ا ما بذ كر أولو الالباب ) 
حن بن على بن خضوع بن بای بن قانبت بن قنصو ال ر کی 


المولود عام ٠۲۹٩‏ 


الکونری نسبة ر يضفة ر شير ا 


على مایقول ۶ 
u‏ ان القدسي 


۷٦ 


قلبه للحقائق رأساً على عقب 


قال ارمام 1 بو القاسم بن عساکر حاف الشام ي کتاب «تبیین کذب المفتری» فی 
نسب إلى الإمام أي الحسن الأشعري (ص ۲۷) وقذفوه (أي الامام الأشعر ي) ثل 
ما قذفت به ايهو عبد الله بن سلام» سلاماً . 

ونقل في (ص )٠١‏ عن أبي بكر القيرواني أ د الا امسن کا رع عن مذي 
الاعتزال صار عند المعتزلة ككتابي أسلم» وأظهر عوار ما تركه» فهو أعدي الخلق إلى 
أهل الذمة» وكذلك الأشعري أعدي الخلق | ااا ف ج ن ااا 
وينسبون إليه الأباطيل . 

وعلق عليه الكوثري فقال ٤‏ تعليل ما قذفت به ۰ ابن سلام وأباه» حیث قال 
اليهود : هو شرنا وابن شرنا» وتنقصوه حين علموا آنه نه آسلم» > بعد أن کانوا يقولون 
فيه : هو خیرنا وابن خیرنا» وأفضالنا وابن أفضلناء وهم قوم بہت ا 
وفجور» e‏ ي وغيره. ) 
(قال الكوثري): وقد e‏ خهم المشبهة الوقيعة في إمام السنة EE‏ 
بختلقونه هداهم الله تعالى . | 

فانظر أيما المطلع ا هة الوقيعة الشنيعة فى أئمة التوحيد والفقه والحديث» ‏ 
وک بجعلهم الكوثري أفراخ اليهود» ويرميهم بالتشىيه وباخحتلاق البهتان» وهم م 
یزیدواعلل أن أثبتوا لله تعالى ما أثبته هو لنفسهء من غر تشبيه› ولا مثيل» ولا تأويلء 
ولا ا 

وهذا هو مذهب الإمام الأشعري |الأجير الذي صار 6 اشابه» وعزم أن 
يلقاه عليه . 


42 


وني اتر °( أنه - رجه الله( - صعد على منبر الجامع ا e‏ 
الحمعة ومعه شریط ده ي وسطه» وقال : 


اشهدوا عل أني كنت على غير دين اللإسلام» وإني قد اسلمت الساعة» وأني تائب ما 
. كنت فيه من القول بالاإعتزال. 


فعلى مذهب هذا الأعجمي الشركسي صار الإمام أ وا الأشعري فرخا 
لليهود مسا وقد کان على مذهب الأعتزال اللعطل مسلاً! ! ولذلك تراه حمل مثالب 
المعتزلة على أهل السنة والحماعة 5 النصروص › ويسميهم : مشهة › وأفراخ 
اليهود. ) ) 

پاني وهو في كلامه أو سهامه التي يوجهها إليهم» يطعن في إمام الأشاعرة 
لرجوعه ی المذهب الح وإیثاره تصرص الكتاب والسنةء واتباعه هدی سلف هذه 
الأمةء ومحاول أن ینقض بتعلیقاته کتاب امام ابن عساكر الذي انتصر فيه امام آي 
الحسن ومذهب السلف ودين احق إما عن جهل» 1 سوء نيه ا 
بذات ا ۴ 


الساعة ۵ د الننلت: فليختر الكوثري إ إما ا 
الإسلام أو بول ما کان عليه من قیل!! 


أ 


)١(‏ أي الإمام أبي الحسن الأشعري رحه الله - زهير-. 
(۲) سورة آل عمران الآية ٠١٤‏ . وأيضاً سورة التغابن الآية ٠٤‏ . 


۷۸ 


الكوثري وتبيين كذب المفترى 


(خالفته لأهل السنة في إثبات الصفات) 


أرأيت هذا العنوان الذي هو إسم كتاب الحافظ ابنإعساكر -رحه الله تعالى - إنه . 
نط غل الكوثري في علق عليه › فهو أشد الناس عداوة لذهب أئمة السلف في 
الأساء والصفات» وهذا الكتاب لف ف الأشعري بعد رجوعه إلى مڏهبهم . 

فدعوی الكوثري فيه کدعوی آل حرب لي زياد وا ل مفسدة لأصله 
مناقضة له وقد عد في «التيين» الكتب التي ألفها الإمام آبو الحسن وذکر أأساءهاء 
وروى عن الأشعري - رحمه الله - آنه قال : وألفنا كتاباً كبيراً ني الصفات اا 
کتبه - سمیناه کتاب «الحوابات ي الصفات عن مسائل أهل الزيغ والشبهات» . نقضنا 
فيه كتاباً ألفناه قدي على تصحيح مذهب المعتزلة | يلف هم کتاب مثلهء ثم بان 
الله سبحانه لنا الحق فرجعنا عنه فنقضناهء وأوضحنا إبطلانه. 

فهلا رجع الكوثري عن مسائل أهل الزيغ والشبهات إلى مذهب الحق کا رجع 
الإمام؟ أم يريد إن يستمر في هذا التخبط بديجور الأكاذيب والأوهام. 

وإليك شذرة من عقيدة الاإمام الأشعري التي أفصح عنما ف أول کتاب 
«الأبانة» ”“ ليظهر لك من هو الأحق بالأنتساب إلى هذا 2 قال ر حه الله تعالی . 


باب فی إبانة أهل الحق والسنة 


فان قال لنا قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة› والقدرية› وال والحرورية› | 
والرافضة› والمرجئةء فعرفونا قولکم الذي به تھ تقولون› ودیانتکم التي ہا تدینول . 


)0 ن من مطبوعات المكتب الاسلامي . 


۷۹ 


قيل له: قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التى ندين با»التمسك بكتاب ربنا عز وجل» ‏ 
وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام . وماروى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ویحن 
وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون» ولا خالف قوله خالفون. لأنه الإمام 
٤‏ الفاضل› والرئيس الكامل» الذي أبان الله به احق › ورفع به الضلال» وأوضح به 
المنهاجء وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحة الله عليه من 
۰ وجملة قولنا 8 نقر بالله » وملائکته» وکتبه» ورسله» ونا جاۋواابه م من عند الله » 
وما رو الثقات عن رسول الل اة . لا نردامن اذلك شيعا . 
م قال) : وإن الله مستو على عرشه كا قال فالرحمن على العرش استوی . 
ا ا وجه ربك ذو الحلال والاإکرام 4 وان بلا کیف 
ک] قال : #خلقت بیدې » وک| قال : : وبل E‏ ون له عينين بلا يف کيا 
قال : ا ف 
صمة صمة» العقائد السنية عقيدة عقيدة» ورد شه ۾ اهل الزيغ والضلال 
الحرفين شبهة شبهة. 
فكتابه هذا - رحه الله - هو مجموعة عقائد وحقائق لأهل السنة. ودحض أباطيل 
لأهل البدع والأهواءء ولكنه - رضي الله عنه ‏ أقام الحجج القاهرة على آنه يدين الله 
تعالى مما يدل عليه كتابه وسنة رسوله َء وأن مذهبه هو مذهب الصحابة والتابعين 
وأئمة الحديث» وهو ٠‏ مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل - نضر الله وجهه -. 
وتری من آبواب هذ! الكتاب «الابانة» «باب e‏ عل العرش» و «یاب 
ا ي الوجه والعينين وال والیدين» . 


ولكن الكوثري عامله الله با يستحق - لا يقيم لشيء e N‏ 
اس بل یعده شرا من الضلال و الخال وإن کان في کتاب الله المتعال» ويي کلام 


A ° 


النبى المبينء لا نزل من عند اللهء وإن كان مذهب الصحابة والتابعين وأهل الحديث 


كتاب «الابانة» (ص :)١١‏ ) ) 

«من قال لا أعرف الله أني السماء أم في الأرض؟ فقد كفر» قال الله تعالى : 
#الرمن على العرش استوی) فإن قال : : أقول هذه الاية ولکن لا آدري ين 
العرش» في الساءء أم في الأرض؟ فقد كفر أيضاً. 

وقال في كتاب الوصية (ص 8 ms‏ وقال فی «الفته 
الأكب» أيضاً (ص )١٠٤‏ : وله ید ووجه ونفس کا ذکره الله تعالی في القرآن» فا ف| ذکره الله 
تعالى في القرآن من ذكر الوجه والید والنفس» فهو له صفات بلا كيف ولا يقال: إن 
يده فدرته أو نعمته» لأن فيه إبطال الصفة. | 


آتری الكوثري بعد هذا کله ارا أو ا أم تراه a‏ أو معتزليا؟ 

ثم تراه في ظلمات حواشيه يزعم أن كتاب «الإبانة» ليس ما ألفه الإمام في أواخر 
حياته» ويدعي أن طبعتها عحرفة» وهو يريد ذا التخريف إ إبطال الثقة بكتاب 
«الإإبانة» وبالمذهب الحق الذي صار إليه الإ مام »ورده إلى مذهب الاعتزال . ومادا بعد 
الحى إلا الضلال. ) 

وقد أذكرنا بهذا التعصب الذميم بجا حكاه في رسالة الذب عن الأشعري الحافظ 
أبو محمد بن علي البغخدادي آنه شاهد OY‏ من «الايانة» بخطه مقروءة مصححة' 
(قال) : ونسخت منها نسخة وقابلتها عليها بعد أن كنت كتبت نسخة أخرى مما وجدته 
ي کتاب امام تصر المقدسي . 

«ولقد عرضها بعض أصحابنا على عظيم من عظماء E‏ المنتمين افتراء إلى أي 


۸١ 


الحسن الأشعري - بيت المقدس - فأنكرها وجحدها. وقال :ما سمعنا بها قط» ولا هي 
من تصنيفه» واجتهد آخراً في إعمال رويته ليزيل الشبهة بفطنته» فقال بعد تحريك 
يته : لعله الفها لما کان حشويا!! فا دريت من أي أمر به أعجب أيِن جهله 
بالكتاب مع شهرته» وكثرة من ذكره في التصانيف من العلماء» أو من جهله بحال 
e‏ يفتري عليه بانتمائه إلیه . واشتهاره قبل توبته ا بين الأمة عالمها 
راف 
فا أشبه الكوثري المحرف لآيات الكتاب المجيدء هذا الجاهل العنيدء وهو مقلد 
له ولأمثاله في تلقيب مثبتي النصوص : بالحشوية» وهم الصحابة والتابعون وأئمة 
السلف والصالحون إكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً - «إتلك 
آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون# - #ويل لكل أفاك 
ٹیم . یسمع آیات الله تتلی عليه . ثم صر مستکبرا کأن م يسمعها فبشره بعذاب اليم . 
خیانته في النقل وجرأته على الله عز وجل 
إن ما يقضي بالعجب تلاعب الكوثري في النقل وتناقضه فيه . وجرأته على الله عز 
وجل وطعنه في آهل القرون الثلاثة المفضلة› دهم الصحابة N‏ 


شغ الإسلام ابن ت Fe‏ وإليك 


أورد الحافظ ابن حجر (ج ۱۳) من شرحه للبخاري أقوال القرون الثلاثة ومن 
تبعهم بإحسان في قوله تعالى : #وكان عرشه على الماء ثم نقل حافظ المشرق ابن 
حجر عن حافظ المغرب ابن عبد البر قوله «أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه 
- الصفات الواردة في الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيعا منا. وأما الجهمية والمعتزلة 
والخوارج فقالوا: من أقر بها فهو مشبه. فسماهم من أقر بها معطلة» اه 


وترى الحافظ الذهبى في کتاب «إثبات العلو لله تعالى»“ ينقل ما يؤيد ذلك عن 
)١(‏ الذي طبع باسم «العلو» وقد اختصره استاذنا الألباني بإثبات الصحيح مع التخريج والتعليقء 


وهو مطبوع في المكتب الاسلامي باسم : «ختصر العلو للعلي الغفار» - زهير-. 
AY‏ 


جيع أصناف العلاء . ومثله الإمام ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» با جزم 
لمؤمن معه أن إثبات الصفات عقيدة السلف قاطبة. 

وء في فی الزمن الأخحر الكوثري التعصب عليهم ا الحريء عل 
با هوى . ل ٤‏ ع وعقيدة نأبغة الاإسلام» وعلم الأعلام» الإمام تقي 
الدين أحمد ابن تيمية » الذي حدد لا ٤‏ کته عهد السلف بسلامة إياہم وقوة 
برهانهم» والجمع بين صريح العقل وصحيح النقل جعاً مطابقاً لنصوص اللغة» ‏ 
وحقائی الدين وهدي القرون الثلائة المفضلة› ويعيب عليه في حواشية على «التبيين» 
(ص ۳۹۳) وي «إشفاقه» (ص )٤‏ ما قاله ي نقض أساس التقديس للرازي' عند 
الكلام ي الاستواء: «ولو شاء و ظهر بعوضة فاستقلت ده بقدرته» فکیف 
على عرش عظيم؟» . 

وهو ينتزع هذه الحملة من کلامه انتزاعا وحذف منہا لیشوه وجه الحقيقة مح أن 
مراد منها ظاهر» وهو أن العرش وحلته محمولون بقدرته» وأصلها في الكواكب 


)١(‏ قال الأستاذ العلامة الشيخ محمد بهجة البيطار في إكماله لتفسير السيد الإمام لسورة يوسف 
عليه السلام ص 1٤١‏ : وانظر «ختصر المنار» ص ۱۹ . طبع المكتب الإسلامي . 
«هذا الكتاب من نفائس المخطوطات الظاهرية بدمشق› ۰ في بضع جلدات» ومعظمه 
مفرق في مجلدات «الكواكب الدراري في تبويب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري» 
امام ابن عروة الدمشقي الحنبلي الذي رتب المسند عل أبواب البخاري وشرحه ي مائة 
وعشرين مجلداً ضخاً. 
قال السخاوي في «الضوء ء اللامع»: و : أنه إذا جاء rS‏ الافكف مثلا ا 
نسخة من شرحه للقاضي عياض فيضعها بتمامها» »> وإذا مرت به مسألة فيها تصنيف مفرد لابن 
القيم أو شيخه ابن تيمية أو غير ماوضعه بتمامه‌ویستوفي ذاك الباب ابن قدامة 
ونحوه. أه. | 
وي دار الظاهرية منه الآن عشرات من المجلدات متفرقة تبحث في اا والحدیث 
والسيرة والأصول والتاريخ والأدب وغير ذلك . وكان ابن عروة زاهدا عابدا قانتاًء لا يقبل. 
) لأحد شيعا ولا يأكل إلا من كسب يده» توفي سنة ۸۳۷ رحه الله وإيانا. وكتبه محمد بهجة 
البيطار» . 


AY 


(المجلد )۲١‏ لولا ذلك _ آي قدرته وإرادته - ما استقل به العرش ولا الحملةء ولا 
السماوات والأرض ومن فيهن» ولو قد شاء لاستقرء على ظهر بعوضة» فاستقلت به 
بقدرته» ولطف ربوبیته» فكيف على عرش عظيم أكبر من السماوات السبع 
والأرضين السبع.. . الخ. 

وقد حذف الكوثري قول شيخ الإسلام (ولطف ربوبيته) ليخفي المرادء وهو أن 
القدرة الإهية قائمة بجميع المخلوقات مستقلة بها من العرش الذي هو أكبر خلوق» 
ال صغار الذر والبعوض» وهو منھا» مستغن عنہاء عال عليها جيعاً. 


وإنما أراد اکور أن ا بضرب ا مثلا!! أو لا یذکر الكوثري أن الله 
ال ضرعا ای فقال سبحانه : #إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فيا 
فوقهاء فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من رهم...€ الآية؟ 
ولا عاب الكفار ذكر النحل والنمل والذباب والعنكبوت في القرآن» ذكرهم تعالى 
في هذه الآية إن البعوضة ف| فوقها من عجائب خلت الله» وأنها مشتملة على حكمة 
بالغة «إوتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وفي قوله تعالى : #إفأما 
الذين منوا الآية. [وفي هذا] ثناء عظيم على المؤمنين واعتداد بعلمهم أنه الحق» 
ونعى على الكافرين إغفاهم حظهم وعنادهم ورميهم بالكلمة الحمقاء كا قال 
الزخشري في «كشافه»: فيا ليت شعري من أي الفريقين هذا المعترض حتى يعيب 
مثلا مضروباً ني القرآن؟ وأصغر لوق لله هو خلق معجز للبشر عن أن يأتوا مثلهء 
كا أن أقصر سورة من القرآن هي وحي معجز همم أن يأتوا بمثله› اه. 


)شر بمجلة الرابطة العربية بمصر عدد .٠١١‏ 


A٤ 


عرش الرحمن 


ت الس القرآنية القطعية التي لا ع للتأويل ولا e‏ أن الله 
على عرشه» بائن من خلقه» قاهر فوق عباده» وأن عرش الرحمن أعظم 
خحلوقات الله » وقد أفرده الله بالذكر في آيات كثيرة» ووصفه بأوصاف دلت على ان له 
وجوداً مستقا عن سائر الموجودات» وهذه شذرة ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الرسالة العرشية» قال رضي الله عنه: 

وأما العرش فالأخبار تدل على مباينته لغيره من المخلوقات وأ ا نسبته إلى 
بعضها كنسبة بعضها إلى بعض” قال الله تعالى: «الذين يحملون العرش ومن حوله 
یسبحون بحمد ربهم» ویؤمنون به وقال سبحانه وتعالی: وحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثمانية 4# الآأية. ) 

فاخبر أن للعرش حلةء اليوم ويوم القيامةء وأن حلته ومن حوله يسبحون بحمد 
رهم ويستغفرون للمؤمنين» ومعلوم أن قيام فلك من الأفلاك بقدرة الله تعالى كقيام 
سائر الأفلاك لا فرق في ذلك بين كرة وكرة» وإن قدر أن لبعضها ملائكة في نفس 

الأمر تحملها فحكمه حكم نظيره قال تعالى: #وترى الملائكة حافين من حول 
العرش الآية» فذكر هناك أن الملائكة تحف من حول العرش» وذكر في موضع آخر 
أن له حلةء وجمع في موضع ثالث ! بین حهلته ومن حوله فقال: #الذين محملون 
العرش ومن حوله) وأيضاً فقد أخبر أن عرشه كان على الماء قبل أن بخلق السموات 
والأرض كا قال تعالى: إوهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» وكان 


. يريد بهذا أنه ليس هو الفلك التاسع الأطلسي كا يزعمه المنجمون القدماء وفلاسفة اليونان.‎ )١( 


Ao 


عرشه على الماء» وقد ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي وي 
آنه قال: «کان‌الله ولم یکن شىء غیره وکان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شىء 
- وخلق السموات والأرض» وفي رواية له «کان الله ولم يکن شيء قبله وکان عرشه على 
الماء» ثم خلق السموات والأرض وكتب في الذكر كل شيء» وفي رواية لغيرة 
صحیحه «کان الله ولم یکن شيء معه» وکان عرشه على الماء ثم كتب ي الذكر كل 


ھ۵ 


EC 


وني صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي يه أنه قال: «إن. الله قدر 
مقادير الخلائق قبل أن بخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على 
ا لماء» وهذا التقدير بعد وجود العرش» وقبل خلق السموات والأرض بخمسين آلف 
سنة» وهو سبحانه وتعانٰی يتمدح بأنه ذو العرش» کقوله سبحانه #قل لو کان معه 
آهة كا يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا وقوله تعالى : إرفيع الدرجات ذو 
العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقء يوم هم 
بارزون لا يخفى على الله منہم شيء لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار وقال تعالى : 
وهو الخفور الودود ذو العرش المجيد فعال لا يريد وقد قرىء المجيد بالرفع صفة 

لله وقرىء بالخفض صفة للعرش . وقال تعالى قل من رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم سيقولون الله . قل أفلا تتقون فوصف العرش بأنه مجيد» وأنه 
عظیم» وقال تعالی : إفتعالی الله الملك الحق» لا إله إلا هو رب العرش الكريم) 
فوصفه بأنه كريم أيضاً وكذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي 
ب كان يقول عند الكرب : «لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم» لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم» فوصفه 
الحديث بأنه عظيم وکریم أيضا» اه. ) 


فأين يذهب المعترض بمذهالآيات الكرية والنصوص القطعية في إثبات العرش 
ووصفه» وهل من سبيل إلى إنكارها أو صرفها عن ظاهرهاء وتأويل أعظم لوق 
وأكبر موجود بالعدم الصرف» وأي فرق بين وجود السموات والأرض والعرش 
والكرسي يا ترى وهل يعقل ما يقول من يعادي هذه النصوص» ويخرق الجاع الذي 


A 


حكاه ابن عبد البر»ء ويلقب ابن تيمية بالحشوي » ويسمي المؤولين والمعطلين بأهل 
السنة؟ ويقول عن ابن تيمية : لا يعد هذا الحشوي من صغار تلامذتہم» ک) تراه في 
مقدمة تبيين كذب المفتري . وتلقيب شيخ الإسلام بالحشوي من الحشو الذي م يقع ‏ 

له نظير» ومن التقليد المميت للعقل والشعور» بل من التعصب الشنيع الذي لا 
يرضاه لنفسه إلا ورثة اليهود البهت. فإن هذا الاإمام جمع في كتابه بين العقل والنقل 
معأ كم فيه أفواه جميع أهل الابتداع والأهواء» وهذا الخوض بالباطل لا يضر شيخ 
الاإسلام ولا يزيد مریدیه إلا بصيرة في دينہم ورسوخاء ویأې الله للحق إلا أن يظهرء 
وللباطل إلا أن يذل ويقهر» وها هي ذي كتب شيخ الإسلام تطبع وتنشرء وتطرد 
بدورها ظلام الشكوك والأوهام ل[بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه» فإذا هو زاهق 
ولكم الويل عا تصفون# . ) 

کذب مفضوح في کتاب مطبوع 

لو كان هذا الرجل - الكوثري - ممن يتقي الله ويبالي خحزي الدنيا ويوم الحساب» 
ll‏ رضي لنفسه هذا الموقف الشاذ الذي وقفه من حلة القرآنء ودعاة السنة وحاتہا 
ولا استباح لنفسه الكذب ف التاريخ والتجني على أئمة الدينء وار المسلمين في 
كل العصور. ٠‏ 

لا أطيل القول عليك أا القارىء الكريمء وإغا أنقل لك جملة ما قال فى كتابه 
الأخير الذي سماه «اللإشفاق على أحكام الطلاق» كأنه أشفق على المسلمين من أن 
يعودوا إلى عهد الطلاق الشرعي في الإسلام وأراد أن تستمر هذه الفوضى في البيوت› 
وتبقى نصوص القرآن حجوبة عن المسلمين - فقد عرض في كتابه هذا لنابغة الإسلام 
الإمام ابن تيمية كدأبه في عامة ما يكتب» ولكن هذه الكتابة من أفضح ما كتب 
وأخزاه» قال هداه الله (ص ۷۳). ولولا شدة ابن تيمية في رده على ابن المطهر في 
منہاجه› إلى أن بلغ به الأمر أن يتعرض لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه على الوجه 
الذي تراه في أوائل الحزء الثالث منهء بطريق يأباه کثير من أقحاح ا لخوارج مع توهین 
) الأحاديث اة في هذا السبيل لا قامت دولة الغلاة من الشيعة في بلاد الفرس ‏ 
والعراق وشرقي الأسيا (كذا) الصغرى وأذربيجان من عهد الملك المغولي خدابنده. 


AV 


وابن المطهر الحلى لما وصل إليه كتاب ابن تيمية هذاء قال كنت أجاوبه لو کان يفهم 
كلامي » ولكن جوابي يكون بالفعل. حتى سعى سعيا إلى أن تمكن من قلب الدولة 
السنية من تلك الأقطارء ی دولة غالية ف التشيع بحمل خحدابنده الك الشعوب على 
ENS eR AR‏ في تلك البلاد منذ عمل ابن 
تيميه هذا» ولو کان يسعی بحكمة ll‏ بعذدت شقة الخلاف بین الأخوان السلمين على 
الوجه الذي تراه . اه 


أقول: كلامه هذا صريح ف أن الإمام ابن تيمية هو الذي تان اة الشيعة 
بتعصبه عليهم . وطعنه فيهم» وتنقیصه علياً عليه السلام با يأب مثله الخوارج» وأنه 
- هو الذي حمل ابن المطهر على هذا الخلو في التشيع والسعي. في نشر المذهب من عهد 
للك المغولي خدابنده الذي تشيع وقلب دولته شيعية بسعي ابن المطهراالحلي »هذا وأن 
7 السنةالنبوية» ف نقض كلام الشيعة والقدرية لشيخ ا هو الذي زاد النار 
راغا إلخ . ) ) 

سبحان الله !! ما أجراً هذا الرجل على تشويه الحقائق وإفساد التاريخ» فهو ممن 
زین له سوء عمله فراه حسنا وإليك الحراب عن هذا الكذب الصريح . 

ا إن شیخ. اللإسلام ابن يميه ةل يۇلف کتاره «منہاج السنة الت أبتداء» ولکنه 
ألفه ردا على کتاب ب الحلي کک سماه «منهاج|الكرامة»» » وقد قال رهه الله ف 
مقدمة كتابه اا حضر إلى طائفة من أهل السنة والحماعة كتاباً صنفه بعض 
شيوخ الرافضة في عصرنا منفقا هذه البضاعة» يدعو به إلى مذهب الرافضة الامامية 

من أمکنه دعوب من ولاة الأمور وعيرهم ( ( إلى أن قال) وذکر من أحضر هذا الكتاب 
0t‏ من أعظم الأسباب في تقرير مذهبهم عند من مال إليهم من الملوك وعيرهم› وقد 
ا للہلك المعروف الذي سماه خحدابنده» مني بيان ما اي هذا الكتاب من 
الضلال وباطل الخطاب اآھ. ۰ 


با وتهجم ا ا في دینهم» 4 شيخ ا قد Fe‏ إلیه کتاب 
الشيعي ولم يكن رآه» وطلب منه هل السنة والحماعة رد مفترياته على أهل السنة وهو 


AA 


| - إن الملك المغولي خدابنده قد ترفض أو تشيع على يد ابن المطهر الحلى قبل 
صدور رد شيخ الإسلام عليه کا هو ظاهر من کلامه. ا 


- إن أقصى ما في كلام شيخ الإسلام هو الدعوة إلى الاعتدال في الأقوال 
والأعمال» وتخفيف غلو الخاليين في العقائدء وتقليص ظل عصبيات أهل البدع 
والأهواءء ودفع أكاذيبهم وأباطيلهم» والغرض من ذلك کله تنوير العقول» وتقريب 
القلوب» وتطهيرها نما تراكم عليها من أوضار الباطل» وأوغار الحقدء وإزالة ما 
استحكم فيها من جفوة وقسوة. 
وهذه نبذة صغيرة من كلام شيخ ا مصدقة لا ذکرناه. 
قال رحه الله «وآما الرافضي فإذا ت ٤‏ معاوية بأنه كان باغيا الا قال له 
الناصبي : وعلي أيضاً كان باغياً ظالا ما قاتل المنلمن على إمارته وبدأهم بالقتال» 
وصال عليهم وسفك دماء الأمة بغر فائدة لا ف دینہم ولا ي دنیاهم› وكان السيف 
ل في خلافته على أهل الملةء مكفوفا على الكفار- إلى أن قال -: فالخوارج. 


والمروانية وكثير من المعتزلة وغيرهم يقدحون في علي aE E‏ 
في ذلك الو مبتدعون). اه 


| ویاو الإسلام بحكي كلام الروافض والنواصب والخوارج» ولكنه لا 
حکم لفريق على فريق» بل يمحكم بأنہم محطئون مبتدعة ضالون» حلافا لما يزعمه 
الكوثري ؛ المقلد الغبي» E‏ ۰ فا e‏ المقلد! 


د وأفضح ما تقده أن هذا لي عل اريخ الذي أ أسقطه الحسام 


القدسى بسبب اعتدائه - ک| نينا من قبل - دعواه أن ابن تيمية هو سبب الغلو في ) 
التشيع » وبسط سلطانه في الأرض» ويوهم كلامه أو يفهم أن السلطان خدابنده قد 


۸۹ 


ترفض ونشر مذهب ابن المطهر بسبب ابن تيميةء وتحامله على الشيعة ي منهاج السنة 
النبويةء وقال: وابن المطهر الحلى لما وصل إليه كتاب ابن تيمية هذاء قال: كنت 
أجاوبه لو کان يفهم كلامي» ولکن جوابي یکون بالفعل حتی سعی سعياً إلى أن تمن 
من قلب الدولة السنية من تلك الاقطار إلى دولة غالية في التشيع بحمل خدابنده 
الملك الشعوب على التمذهب بمذهب ابن المطهرء ولم بزل الغلو في التشيع متغاغلا في 
ل اه 


ونحن ننقل لك بعد هذا الكلام ما ذكره الشيعة الامامية أنفسهم في سبب ترفض 
الك خدابندهء ليعلم مبلغ هذا الرجل من حریف التاريخ وقلب الحقائق الواقعية 
بڪل وقاحة وصمافة› ونسجل عليه حقده وتعصبه على رجال الاسلام العظام» 
وافتراءه عليهم الكذب الصريح ۰ 


جاء في كتاب «روضات الحنات في تراجم الشيعة» تأليف ميرزا محمد باقر الموسوي 
الخوانساري الميلادء والأصفهاني الموطن والمهاد - في ترجمة الحسن بن المطهر الحلى ما 
نصه» ثم نقل عن کتاب شرح مولاناالتقی الملجلسي على الفقيه نقلاً عن جماعة من 
الأصحاب : أن الشاة خحدابنده المذكور غضب زا على امرأته فقال هما: أنت طالق 
) لاثا» ثم ندم وجمع العلاء ء فقالوا : لا بد من المحلل فقال عندكم في كل مسألة أقاويل 
ختلفة» أو ليس لكم هنا اخحتلاف؟ فقالوا لا فقال أحد وزرائه: إن عا بالحلة وهو ` 
يقول ببطلان الطلاقء فبعث كتابه إلى العلامة"“ وأحضره - وهنا أطال في وصف 
اجتماعه بعلاء السنة ومناظرته هم» با يضحك الثكلى ويشبه كلام الصبيان (ثم قال) 
وعلى أي حال فالطلاق الذي أوقعه الملك باطل»ء لأنه لي يتحقق شروطه» ومنه 
العدلانء فهل قال الملك بمحضرهما؟ قال لا. ثم شرع في البحث مع العلاء حق 
الزمهم جيعاً فتشيع الملك» وبعث إلى البلاد والأقاليم حتى يخطبوا بالأئمة الإثنى 
عشر» ويضربوا السكك على أسمائهم» وينفقوها على أطراف المساجد» والمشاهد!! 
منهم (ثم قال) : والذي في أصفهان موجود الآن في الجامع القديم الذي كتب في زمانه 


)١(‏ يعن ابن المطهر. 


ثلاثة مواضع منهء وكذا في معبديه - مكوار لنجان» ومعبد الشيخ نور الدين النطزي 
من الفرقاء »وكذا عل منارة دار السيادة التي مها هذا السلطان من بعل ما ETS‏ آخوه 
غازان. اه 


(ثم قال): وهذه اليد العظمى والمنة الكبرى التي له على أهل الحق ما لم ينكره 
أحدمن المخالفين والموافقين» حتى أن في بعض تواريخ العامة (أي أهل السنة) رأيت 
التعبير عن هذه الحكاية بمثل هذه الصورة ومن سا سنة سبع و أظهر 
خدابنده ا التشيع باضلال ابن المطهر. 


أعلمت الآن أيها القارىء الكريم السيب الذى ا ن وا ای 
الأعجمي المغولي وأنه مسألة شخصية . لا دخل فيها لشیخ الاسلام ابن تيمية› ولا 
لكتاب منهاج السنة النبوية» وهو كونه طلق زوجته ثلاثاً وهو غضبانء واستفتى أمثال 
الكوثري من علماء عصره فأفتوه با محلل وهو الذي سماه الرسول بل : التيس 
المستعار» وقال املك هم : عندكم في كل مسألة أقاويل ختلفة» أو ليس لكم هنا 
اختلاف قالوا لاء لا بد من المحلل - أي الملعون بلسان الرسول ية هو والمحلل لهء 
فاستنكف الك عن هذا التحليل الذي هو زنا صریح »› ولو أخذوا بما کان عليه 
الطلاق الثلاث في عهده بي وني عهد صاحبيه» لخرجوا من جحر الضب الذي 
أوقعوا اللك معهم فيه» ولو اهتدى إلى شيخ الإسلام ابن تيمية لوجد لمسألته عنده 
حلا نبوياً سنياً غير شيعي » ولكن الكوثري يلبس شيخ الإسلام ذنب غیره» فعلیه ما 
يستحق من ربه» لاذا تسكت أا الكوثري عمن أحرجوا املك فأخرجوه من بينهمء 
وتطعن في دين من يرده وقومه إلى حظيرة السنة؟ أكان بالله إثأ أن يؤلف ابن تيمية 
كتاب «منهاج السنة النبوية ي نقض كلام الشيعة والقدرية» . ويرد به ضلالات ابن 
المطهر الحلي. والكوثري السني فيا يزعم يتبجح بقول الحلي الشيعي السنة. 
کنت أجاوبه لو کان يفهم کلامي! . 


وني كتاب روضات الحنات في تراجم الشيعةء الذي لخصنا عنه ما تقدم (رص 


٩۹۱ 


i ۷۱‏ تذكرة نور الدين علي e‏ الصري _ أن 
العلامة اللذكور ا ٤‏ الفا کٹیراً ۔ کتب اليه ليه العامة هذه الأبيات: 


لو كنت تعلم کل ما علم الورى _ طراً لصرت صديق كل العلل 
لکن جهلت فقلت أن جيع من وى خلاف هواك ليس بعال 


فكتب الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي في جوابه هذه 
القظغة ‏ وأرسلها :ال٠‏ ) 


يا من يوه ف السؤال مسفسطا إن الذي ألزمت ليس بلازم 
هذا رسول الله e‏ كل ما علموا وقد عاداه جل العالا" 


وتری 0 و بکلمة ابن المطهر الحمقاء التي أحذها مں شعره» ولکنه : 
دگ جواما السديد لبعضص علماء السنة» ويمكنك أن تقف غا أوردناه لك على 
دخحیلته › وتف چ نحلته. وخبيسته . 


وجملة القول. ان هذا الرجلل (الکوري) لا بعد بعقله ولا قله ولا پعلمه ول 
بدینه. ومن يراجع تعليقاته يتحقق صدق ما قلناه فيه على ا نا وردنا شواهد منہا 
دلت على سائرهاء وعرفتنا حقيقة قائلهاء فمن بقي له شك فيها فليرجع إليهاء ليرى 
کیف أن e‏ ويصم» والله عليم بذات و 


0 هذا في طبعة قديمة» وهو في ۲۸٦/۲‏ نشر دار المعرفة بيروت. 

)۲( غير أن البيت الأحيرني «روضات الحنات» حرفت به كلمة «يعمل» الى «یعلم»» وأرجو أن يكون 
تصحیفاً غر مقصود» فان سك الله َة لا يعلم ما عمل الورىء لأن ذلك لعلم الل س سبحانه 
والبيت على الصواب في «الرد الوافر» - زهير-. | 

(۴) بل ان عمى التعصب قد شمل عدداً من رافقوا الكوثري» أو تتلمذوا عليه» أو ساروا على 

- نهجه. كتب الله المداية للجميع - زهير-. ٤‏ 


۹۲ 


فصل 


في الكشف عن مذهب المعتزلة وبيان حقيقته“ 


) کانت a‏ تقول : إن الله مره عن ا والأبعاض والحوادث والحدود» 
ت الصفات ونفي الأفعال» وتي مباینته اق وعلوه على ۰ 
الناس , ساد لذب 5 ا نهم إذا إذا قالوا: | إن الله منزه عن ا 1 ف ظاهر 
هله العبارة ما کر لأن ا يفهمون من ذلك انه مزه عن الأاستحالة والفسادء 
کالأعراض التي تعرض لبني آدم من الأمراض والأسقام» ولا ريب أن الله منزه عن 
ذلك a a O E‏ قائم به » e‏ 
ذلك من الصفات التي یسمونا هم أعراضاً. وكذلك إذا قالوا: إن الله منزه عن 
الحدود والأحياز والجهات. أوهموا الناس أن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره 
المخلوقات› ولا 2 EN‏ وهذا المعنى r‏ ومقصودهم ' ا 
للخلق ولا منفصلا عنه وأ نه لیس فوق السماوات رب ولا على العرش إلهء وأن 
محمداً ل يعرج به إليه 0 ولا يصعد إليه شيء» ولا يتقرب إليه 
شيء» ولا يتقرب ال شيء» ولا ترفع إليه الأيدي ي الدعاء وا غیره » ونحو ذلك من 
معاني الحهمية . وإدا قالوا: إن لیس ي أوهموا أنه لیس من جسن اللخلوقات» 
ولا مثل أبدان الخلق. وهذا المعنى صحیح › ولکن مقصودهم بذلك أنه لا یری ولا 
5 ولا تقوم به صفة» ولا هو مباين للخلق وأمثال ذلك . وإذا قالوا: لا 


إن !| ذا امل ئ کته أستاذنا البيطار ف کتابه القيم «حياة شيخ الإسلام ابن تیمیۀ» نقلناه هنا 


۹۳ 


تحله الحوادث أوهموا الناس أن مرادهم أنه لا يكون علا للتغيرات والاستحالات 
ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم» وهذا معنى 
صحیح › > ولكن مقصودهم بذلك آنه لیس له فعل اختياري يقوم بنفسه› ولا له کلام 
ولا فعل يقوم به یتعلق بمشیئته وقدرته» وأنه لا يقدر على استواء أو نزول أو إتيانء أو 
جيء وأن المخلوقات التي خلقها لم يكن منه عند خلقها فعل أصلاء بل عين 
اللخلوقات هي الفعل» ليس هناك فعل ومفعول؛ وخلق وخلوق» بل المخلوق عين 
الخلقء والمفعول عين الفعل ونحو ذلك» وابن کلاب ومن او هذاء 
وخالفوهم في إثبات الصفات . 


الإإمام الأشعري يثبت الصفات بالشرع تارة وبالعقل أخرى 

وكذلك الأشعري يثبت الصفات بالشرع تارة وبالعقل أخرى» وهذا يثبت العلو 
ونحوه ما تنفیه اا ويثبت الاستواء على العرش» ويرد على من تأوله بالاستیلا. 
ونحوه ما لا بختص بالعرش - أي هو تعالى مستول على کل شيء من خلوقاته لا على 
العرش وحده» وهو العالي على كل شىءء المحيط بکل شیء في جمیع أحواله من نزوله 
وارتفاعهء لا حيط به شیء» ولا محتوي عليه شىء. وكان الأشعري وأئمة أصحابه 
يقولون: أنهم يحتجون بالعقل لما عرف ثبوته بالسمع» فالشرع هو الذي يعتمد عليه 
في أصول الدين» والعقل عاضد له معاونء لكن المعتزلة القائلين بان دلالة السمع 
موقوفة على صحته صرحوا بأنه لا يستدل بأقوال الول عل ا يجب ويتنع من 
الصفات بل ولا الأفعال» وصرحوا بأنه لا يجوز e‏ على ذلك بالكتاب والسنة 
وإن وافق العقل» فكيف إذا خالفه. 
وهذه الطريقة هي التي سلکها من وافق امعتزلة ف ذلك 

i.‏ الأشعري وأئمة أصحابه اا ا ن ضما راي الصفات الخبرية) يردون على 

من ينفيهاء أو يقف فيها فضلا عمن يتأوها. 

و مسألة قيام الأفعال الاختيارية به» فان ابن كلاب والأشعري وغیر هما پنفونهاء 
وغل ذلك درا فق ق ما القرآن» وبسبب ذلك وغيره تكلم الناس فيهم في هذا 
الباب با هو معروف في كتب أهل العلم ونسبوهم إلى البدعة» والصواب أن الله 


۹٤ 


هو غير بائن عن الله فغير خلوق. 
خلاصة ما تقدم 

الرد بعشرات الآيات على من يقول: إن الله تعالى لا يتكلم إلا بأصوات قدية 
) زب ليست متعاقبة e‏ يقدر على اء ا له ي ذلك 
ua‏ تغال: ت 
يعطيك ربك فترضی 4( #وهو الذي ا الخلق ثم یعید 4“ ألم غلك الأولين 
م دتبعهم الاخرين )7 وآیات كثيرة كلها تدل على أفعال الله تعالی بالتعاقب 
والترتیب . 

(ص )٠١‏ وخلاصة هذا المبحث الطويل الحليل هو في قوله: لكن المقصود هنا أن 
نبين أن القرآن والسنة فيه من الدلالة على هذا الأصل ما لا يكاد بحص فمن له 
فهم في كتاب الله يستدل با ذكر من النصوص على ما ترك e‏ 
النقاة علم أن القران مناقض لذلك مناقضة لا حيلة هم فيهاء وأن القرآن يثبت 
يفدر عليه ويشاؤه من أفعاله تعالی التي لت هي نفس الملخلوقات . 

کلام هؤلاء الطوائف 

من تدبر كلام هؤلاء الطوائف بعضهم مع بعض تبين له أنهم لا يعتصمون فيا 
يخالفون به الكتاب والسنة إلا بحجة جدلية يسلمها بعضهم لبعض. وآخر منتهاهم 
- من الحجج التي هي أصل الكلام المحدَث الذي ذمّه السلف والأئمةء وقالوا: إنه 

جهل» وإِن حکم أهله أن يضربوا بالجريد والنعالء ويطاف بهم في القبائل ٠‏ 


.۲۷ سورة الروم» الآية:‎ )۲( .٠ سورة الضحى» الأية:‎ )١( 
.١۷ و‎ ١١ سورة المرسلات. الآية:‎ )۳( 


۹٥ 


والعشائ ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلامء وکذا من 
عرف حقائق تى ما انتهى إليه هؤلاء الفضلاء ء الأذكاء ازداد بصيرة وعلاً ويقیناً با جاء به 
الرسول اة وبأن ما يعارضون به الكتاب والسنة من كلامهم الذي يسمونه 
عقليات» هي من هذا الحنس الذي لا يتفق إلا با فيه من الألفاظ المجملة المشتبهة 
مع مَّن قلت معرفته بجا جاء به الرسول وبطرق إثبات ذلك» ويتوهم أن ثل هذا 
الكلام يثبت معرفة الله وصدق رسلهء وأن الطعن في ذلك طعن فيا به يصير العبد 
متا لظ آنه ذا الرد يصبر مصدقا 
للرسول يي اا 

(ص ۲۰۷) 5 ما بين أن ما جاءت به الرسل هو الحق» وأن الأدلة العقلية 
الصريحة توافق ما جاءت به الرسل» وأن صريح المعقول» لا يناقض صحبح المنقوء 

وإنغا يقع التناقض بين ما يدخل في السمع وليس منهء وما يدخحل في العقل وليس 
e.‏ من السمع أن الرب لم يزل معطا عن الكلام والفعل» لا يتكلم 
مشیتته» ولا يفعل بمشیئته» بل ولا يکنه عندهم أنه لا یزال يتكلم بمشیئته ويفعل 
مشيئته» فجعل هؤلاء هذا قول الرسل» وليس هو قوهم» وجعل هؤلاء من المعقول 

پت دوام کونه قادرا على الكلام والفعل بمشيئته . 

(ص )١١١‏ فإذا خلت في الشجرة #إز ى آنا الله رب العالين هه ولي يقم هو به 
کلام ۔ کان ذلك کلاما للشجرة» فتکون هي القائلة ! ! والحوادث لا حل به تعالی من 
غير مشيئة رل رة بل يفعلها بمشيئته وقدرته» واتصافه ہا واجب لأنہا صفات 
كمال والذات الموصوفة بصفاتماء القادرة على أفعالهاء مستلزمة لا يلزمها من 
الصفات. قادرة عل ما تشاؤه من الأفعال. ) 


نفي القول بخلق القرآن ۰ 


(ص )١۲۳‏ إن الطريقة ية امعروفة التى سلكها الأشعري وأصحابه في مسالة القرآن 
هم ومن وافقهم على هذا الأصل من ٠‏ أصحاب أحمد وغیرهم کأي الحسن التميمي › 


.٠١ سورة القصص الاية:‎ )١( 


۹٦ 


والقاضي أ آي يعلى (سنة ٨۸‏ ه) وابن عقيل (سنة ۲٠۵‏ ه) وأ بي الحسن الزعفراني 
(سنة ۲٥۹‏ ه) من أصحاب أحمد (سنة ۲۲١‏ ه) وکأي المعالي (سنة ٤)۷۸‏ ه) 
وأمثاله وأبي القاسم الرواسي» وأبي سعيد المتولي ( سنة ٤۷۸‏ ه) وغيرهم من 
أصحاب الشافعي (سنة ٠٠٤‏ ه)؛ والقاضي أبي الوليد الباجي (سنة >۷٤‏ ه) وأبي 
بكر الطرطوشي (سنة ٠٠١‏ ه) وأبي بكر بن العربي (سنة ٠٤١‏ ه) وغيرهم من 
أضحاب مالك مه ۱۷۹ ٠»‏ وكا متضور الار يد (صهة ۳۴ هى وضيمون 
النسفي (سنه ٥٩۸‏ 2 وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة (سنة 10۰ أا نهم قالوا : 
لو كان القرآن مخلوقا للزم أن بخلقه إما في ذاته أو في محل غيره» أو قائ بنفسه» لاي 
ذاته ولا في محل آخر» و (الأؤل) یستلزم آن یکون محلا للحوادث» و (الثاني) يقتضي 
أن يكون الكلام كلام المحل الذي خلق فيه» فلا يكون ذلك الكلام كلام الله كسائر 
الصفات إذا خلقها في محلء كالعلم والحياة والحركة واللون وغبر ذلك. و (الثالث) 
يقتضي أن تقوم الصفة بنفسهاء وهذا متنع . فهذه الطريقة هي عمدة هؤلاء في مسألة 
القرآن» وقد سبقهم عبد العزيز المكي (سنة ٠٠١‏ ه) صاحب المحاورة المشهورة إلى 
هذا التقسيم» وقد يظن الظان أن كلامهم هو كلامه بعينه» وأنه كان يقول بقوهم أن 
الله لا یقوم بذاته ما یتعلق بقدرته ومشیئته» وأن قوله من جنس قول ابن کلاب» 
وليس الأمر على ذلك فإن عبد العزيز هذاء له في الرد على الحجهمية وره هن 
الكلام ما لا يعرف فيه خحروج عن مذهب السلف وأهل الحديث» وذکر طرفا من هذه 
لمناظرة التي جرت بحضور الخليفة المأمون بين عبد العزيز الكناني المكي وبشر المريسي 
ا اس هرت 
ا لخلق في شىء ثم قال: فقد كسرت قول بشر بالكتاب والسنة واللغة العربية» والنظر 
وا معقول. ثم قال ابن تيمية - معلا على كلام عبد العزيز وبشر -: والمقصود هنا أن ما 
قام بذاته» لا يسمیه أحد منم محلوقاًء سواء کان حادثاً أو قدياً» وبہذا يظهر احتجاج 
عبد العزيز على بشرء فإن بشرأً من أئمة الجهمية نفاة الصفات» وعنده لم يقم بذات 
الله تعالى صفة ولا فعل ولا قدرة ولا كلام ولا إرادةء بل ما ثم عنده إلا الذات 
المجردة عن الصفات والمخلوقات المنفصلة عنها كا تقول بذلك الحهمية من المعتزلة 
وغيرهم» فاحتج عليه عبد العزيز بحجتين عقليتين» (إحداهما) أنه إذا كان كلام الله 


۹۷ 


خلوقاء ولم يخلقه في غیره ولا خلقه قائ) بنفسه» لزم أن یکون لوقا في نفس الله» 
وهذا باطل . و (الثانية) أن المخلوقات المنفصلة عن الله خلقها الله با ليس من 
المخلوقات إما القدرة كا أقر به بشرء وإما فعله وأمره وإرادته كا قاله عبد العزيزء 
وعلى التقديرين ثبت أنه كان قبل المخلوقات من الصفات ما ليس بمخلوق» فبطل 


- أصل قول بشر والجهمية أنه ليس لله صفة» وأن كل ما سوى الذات المجردة فهو 


خلوق» وتبين أن الذات يقوم بها معان ليست غلوقة» وهذا حجة مثبتة الصفات 
للقائلين بأن القرآن كلام الله غير خلوق على من نقى الصفات» وقال بخلق القرآن . 


۹۸ 


الا 


ا 
ore‏ تاد به 
ګ ه 0 : 
حو ل رمث الڪوري ا 
د ۰ هم » 


e‏ ص 


ت الا رة 
مرل یا 1 
الماش 


+ 7 هں 
مي 


| 6“ ¥ 
رل ‌الفقي تر 
مکل كز افقیدہ ‏ 
کب داللان 2 


و گے 
معتدمت 


) الحمد لله المادي إلى الطريتق الأقوم» المتفضل علينا بنعمة الإيان والإسلام» 

والصلاة والسلام على سیدنا عمد وعلی آله وأصحابه وسلم . 

أاإس4: 

فهذه الرسالة القيمة ا ج استادنا العلامة: الشيخ حمد عد الرزاق مره » 
استاد دار الحديث› وام الحرم ملكي ۔ _ عليه e‏ الله . ا 

وقد كانت الرغبة في طبعھا مع التعليقات عليها في حیاته» ولکن أن باشرت 
اعدادها للطبع حتى وافاه الأجل . والله اسأل له الرحمة والمغفرة» وأرجوه تعالى» أن 


جعل من أبنائه وتلامذته خير خلفاء له» وأن يوفقهم للخير» وأن يسدد خطاهم 
لإكمال طريقه على النهج السوي. إنه تعالى أكرم مسؤول. ) 


# قدم محقتق هذه الرسالة في طبعتها السابقة سنة ۱۳۹۳ بصفحات تبين عوار بعض تلامذة 
الكوثري . . غير أنني رأيت عدم طبعها ضمن هذه المجموعة - الناشر -. | 


۰1 


ر جرۓ ذ ضر لے التری زر رعب مال رزارے مز عط اللہ 


ولادته وه 


ولد الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في إحدى قرى مصر (كفر شكى) الي تقع قرياً 
من (بنہا) شمال القاهرة»› وعلى بعد حمسں (کلم) ا 


وتنتهي شجرة نسبه إلى سيدنا حهزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» لكنه رحه الله | 
یکن لیرضی أن يذكر شيئا من هذا القبيل › E‏ 
إليها وينشرها بين ما ينعه من ذلك . فالأنساب لا ترفع أحداًء وإن أكرم الناس عند 
الله أتقاهم› وإنه لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوی. 


و 
دراسته 


تعلَم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم في مدرسة قريته» وبعد آن بلغ السرٌ 
القانونية التي تخوله دخول الأزهرء أبدى رغبته ولد ورغم الممانعة التي أبداها 
ذووه محتجين ببعد المسافة بين بلده والقاهرة فانه ا على طلبه» فنزل والده على 
و وأدخله الازهر. 


وعرف منذ انتظامه ٤‏ طلب 2 بالخحدية والاجتهاد والتفوق ٤‏ ف الوا 
هذا کان موضع تقدیر أساتذتة: ومدرسيه وزملائه؛ وي مقدمة هؤلاء حميعا شيخ 


الأزهر نفسه» فضيلة الشيخ سليم البشري - رحه الله -. 


7 


ف مدرسة «دار الدعوة والاارشاد» . 


في ذلك الین › قام السيد رشيد رضا - رحه الله - بتأسيس معهد أسماه (دار 
الدعوة والإرشاد) غايته : بث الفكرة الإسلامية النقية من شوائب ئب البدع والخرافات . 
وإحياء السنة ا لمحمدية» والدعوة إلى الاقتداء ونبذ التقليد في الدين. 


فانضم إل اله العديد من شباب مصر وغيرها من البلاد لمرن وال سلامية› 
منهم الشيخ محمد ع ارز همزة. وکان حضوره لدروس السید رشید رضا - رمه 
الله - باكورة اشتغاله بكتب الحديث ا فیها؛ و بأعباء نشر الدعوة 
الإسلامية مصقاة من كل شائبة. ولقد توثقت صلته بمؤسس الذار لاتفاق الميول 
وتؤحد الإتجاهات فيا يتعلّق بشؤون العقيدة والعبادات. ) 


ومن ق طاق الشيخ محمد عبد الرزاق (رحه ام في الُرى وان ينر الدعو: 
السلفية ویہشر اء حاريا كل بذعة؛ رادا کل فرية» داعياً إ إلى كل e‏ 


EARAN‏ ل استمر في دعوته ل 


ا اشن عبد الظاهر آي السمح . 


کا تو ع و ف «دار الدعوة واللارشاد» بالشيخ عمد الظاهر آي السمح الذي 
کان قد أوذي مرارا وتکرارا في سبيل دعوته السلفية ودفاعه عنهاء ومحاربته للجهل 
١‏ نم ا هذه الصلة ولات هذه العلاقة بعد أن تزیج «أبو السمح» 
من شقيقة شقيقة الشيخ محمد عبد الرزاق حزة. 
نشاطه العلمي ٤‏ اام 

وعندما قامت الحرب العالية الأرل اضطر صاحب «دار الدعوة» لإغلاق آبواها. 


إلا ان الشيخ محمد عبد الرزاق حهزة لم ينقطع عن الاتصال نالك رخ ر قا 
فانتقل معه إلى إدارة مجلة «المنار»» فكان السيد يستعين به في تصحيح ملازم المجلةء 


eT 


١‏ أو يعهد إليه يتنقيح بعض النصوص الخطية » أو المتون المطبوعة» أو تصحيح الكتب 

التى أعادت طبعها دار «المنار». 

وكان يدبّج المقالات التوجيهية الادفة وينشرها في المجلات التي تصدرها بعض 

الجمعيات الإسلامية في القاهرة كمجلة «مكارم الأخلاق» ومجلة «الهدى النبوي». 
ويي عام ۳٤٤(‏ هم - 1410م( قصد الشيخ محمد عبد الرزاق حهزة» والشيخ 

عبد الظاهر محمد أبو السمح. إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ؛ فلقيا جلالة الملك 

عرد ا الله ا i‏ 


الحرمين الشريفينء فلبيا الطلب» ا بأهلھ) عام ۱۳٤۷(‏ ه» ۱۹۲۸ م). 


£ المدينة منورة. 
ا وکل e‏ وکات له جولات واسعة في الإصلا 


الديني› ونظم روا صباحية ومسائية ي الحرم النبوي ي الحديث والتفسر 
والتوحيد» ما کان له E‏ الطب في نفوس الشباب لقف رفا في موسم 


الحج. 
الانتقال إلى مكة. 


لم تطل إقامة الشيخ محمد عبد الرزاق في الدينة الثررةء وني غضون سنة ۱۳٤۸(‏ 
ھ. ۱۹۲۹ م) انتقل إلى مكة المكرمة مساعدا للشيخ عبد و الامامة 


ي ر کي و 


يوم ؛ اوا 8 تقتصر eC‏ ف e‏ على المواد الدضةة بل تناولت العلوم دة 
کالریاضیات والحساب واهندسة والحبر والعلوم الطبيعية . 


°٤ 


الدروس العامة . 


لقد أقبل على الدروس العامة في الحرم المكي بهمة لا تعرف الكلل أو الملل؛ فقد 
EE‏ وبرعد صلاة ا لدروس او 


الدروس | الخاصة . 

و اذ و 0 و حجرته التي کانت الساعات a‏ باب 
رالا الختلفة م من جير وهندسة وفلك. ا ي وروس الفلك الق العلمية: 
الحديثة . ٠‏ 

ولقد دفعه ولْعه بعلم الفلك إلىإفكرة إقامة مرصد فلكي على رأس جبل أبي قبيس 
في مكة المكرمة للاستعانة به في. رؤية الهلال؛'فاستجابت له السلطات المسؤولة» 
واستحضرت بعض الآلات اللازمةء إلا أن الفكرة لم يكتبٌ هما التمام. 


م «دار اي والارشاد» إل «دار الحديث». 


کان الاهتمام الت وعلومه الشغل الشاغل للشیخین عبد الظاهر أ بي السمح › 
وحمد عبد الرزاق حزةء فقاما بتأسيس دار الحديث بمكة المكرمة بعد استئذان جلالة 
للك عبد العزیز آل سعود - رحه الله ۔ وتشجیعه عام ۱۳٣۰(‏ ه ۱۹۳۱ م). وقد 
ساعد على ذلك رجل الفضل الشيخ محمد نصيف. رحه الله . 

. فکان الشيخ عبد الظاهر مدير الدار» والشيخ ھل د الرزاق الدرش الأول؛ 
كا استعانا بنخبةٍ من العلماء آهل الإختصاص والكفاءة؛ ولقد أدت هذه الدار 
خدمات جل للناشئة الاسلامية وطلاب العلم. وا ستمر الشيخ عبد الظاهر في إدارتہا 
حقی توفاه الله سبحانه وتعالی» فخلفه الشيخ عبد الرزاق حت أقعدته الأمراض . 


1*0 


ي الرياض. 


وني عام (۱۳۷۲ه ۱۹١۲‏ م) انتدبَ الشيخ محمد عبد الرزاق بأمر من سماحة مفق 
الديار السعودية الشيخ عمد بن ابراهيم للتدريس في المعهد العلمي بالرياض؛ فبقي 
هناك سنة واحدة عاد بعدها إلى مک المكرمة. 


إحالته على التقاعد. ) 
ومو ° 
وعند بلوغه الرابعة والستين من عمره احيل إلى التقاعد بأمر من سماحة رئيس 
القضاة بمكة المكرمة. 


ولکن هذا ل يمنعه من الاستمرار في أداء رسالته ا وخحاصة ی میدان التدريس 
العام» غا جحل حى أقرنب القريين مته وخلصاءه لا يعلمون من أمر التقاعد شيا . 


مرضه ووفاته . 
وي آواخر عام )۱۳۸۰ هھ 1۹٦۵‏ م e‏ الأمراض» فأجبرته اعلى 
العرلةء مكتفياً بقراءة القرآن ومطالعة الكتب. 


ثم زادت عليه الوطاة؛ فلازم الفراش منذ عام (۱۳۹۰ ه ۱۹۷۰ م) واستمر 
كذلك حقی وافاه الأجل المحتوم من بعد ظهر یوم الخمیس ٤‏ الثاني والعشرين من 
o‏ ۲ ھ۱۹۷۲ 0 . ول عليه من بعد مغرب ذلك 
ودفن العلا 


ا 
| ۔ کتاب «الصلاة» . ويعتبر دائرة معارف كاملة لموضوع الصلاة فقد جمع فيه كل ما 
يتعلق بالصلاة وأنواعها. 


۲ - كتاب «الشواهد والنصوص». أله رداً على آراء عبد الله القصيمي الضالة في 
کتابه : (هذه هي الأغلال) . 


٣‏ رسالة في الرد على بعض آراء الكوثري . لما قام هذا بنشر اعتراضاته وشتائمه على 


- كتاب «ظلُّمات أبي رية»» ولقد ذكر العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق - رحه الله‎ ٤ 
. أنه قد کتب هذا الرد وهو مريیضص ي مستشفی الطائف ؛ خا عن مراجعه‎ 
ويعتبر رده هذاء من أمتن وأشهر ما كتب». مدعا بالأدلة القواطعء والأقوال‎ 


الفواصل . 
ه - «عنوان جد في تاريخ نجد» لأبن بشر. طبعة مكة. 
رسالة التوحيد» للإمام جعفر الصادق. 
۷ مورد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان. 
۸ الباعث الحثيث إلى فن مصطلح الحديث. 
۹- تعليقات على الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
-٠١‏ تعليقات على رسالة الطلاقء لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
-١‏ تعليقات على «الكبائر» للذهبي . 


۲ - ومن الرسائل التي ألفها ول تطْبع ر (الحمد لله رب العالين ف ایر 
والعقول والأديان). ) 


رهه الله رهه الأبرارء وأسکنه فسيتح حناته . 


ادارا 


أطلع علينا «الكوثري» ترحيبه بنقد الشيخ فا الاق لابب فرجا س 
الاطلاع عليه بالعبر الاتية : 

امتعضص الكوثري امتعاضا يستطع کتمانه من ظهور کتاب «النقض» على 

بشر المريسي للامام عثمان بن سعيد الدارمي|» وكتاب «السنة» لامام آهل السنة 
الاما أحمد بن محمد بن حنبل أبي عبد الله الشيباني» روايه اينه عبد الله عه » مغتاظا 
عا فیھ| من إثبات صفات الكمال لله لله تعالٰى» التي عدها سلفه الجهم بن صفوانء 
لن e‏ ومن ّ ج ا وتشبيها a‏ الفاسد» تعای الل عا 

آل فليعلم کت - إن کان يحب أن يعلم ‏ أن كتاب «السنة» للامام أحمدي 
وکتاب «الرد ع على المريسي» للامام عثمان بن سعيد الدارمي وأمثا هال کلھا تدور على 
روایات وصف الله با وصف به نقسه» وبا وصفه به رسوله مء وما جاء عن خیار. 
الأمة وسلفها ي ذلك وإن شرق با فيها الحهميون› والمريسيون» والحعديون» 
ونخانيث المتفلسفة» في كل مصر وزمان» وعصر ومكان» وعلى من لا يصدق أن يأتينا 
بخبر في الكتابين لا يوجد في كتب الأئمة الأعلام حفاظ الاسلام» أصحاب الدواوين 
اللشهورة: كمالك“ ومد“ والشافعي › والبخاري› ومسلم» وي داود»ه 
)١(‏ هوالإمام الجليل مالك بن أنس امام اهل السنة وصاحب الموطأفي الحديث» وداعية إثبات الصفات 

عرشه . وكانت'أ وفاته بالمدينة سنة ٠۱۷۹‏ ه. عليه رحة الله.. 
(۲)! هو الامام العظيم الفقيه المجتهد ابو عبد الله أحهمد بن حنبل الصابر المحتسب ناصر السنة: = 


٩۸ 


والترمذي ومن بعدّهم كابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن خزيةء وأبي 
الأسفرائني»› والآجري»› والبيهقي › وابن عبد البر» ومن لا يعد ولا بمحصى من أ 
الاسلام وحفاظه؛ وعلى من تحشرجت نفسه وضاق صدره با في کتب هؤلاء 2 
من الايان بالل وصفاته» والهدى الذي جاء به الاسلام ودين النبيين معا من وصف 
الله بالکمال وتنزمهه عن النقص والمحال» وأا كلها تدور على رواية السنة التي تبين 
کتاب الله تعالى وتفسره - أقول: من ضاق بذلك ذرعا فليمدد بسبب إلى السماءء ثم 
ليقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما يغيظ؛ ت ا ی ا 
وأهله. 


إن الله تعالى وصف نقسه ما جاء فى القرآن بأنه الرحن ا الذي ۾ يلد ول 
و الأحد الصمد» لا تأخحذه سِنة ولا نوم یطیم ولا يطعم کا قال :إوجاءَ ربك 
والملكٌ صَفًا صفاي وبقوله هل ینظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلّل ٠‏ من الغمام 
والملائكةوقضي لأمر“ وبقوله : #وأشرقت الأرض ابنور را0 وور :و ايخافون 
دمن فوقهم ٠)‏ وبقوله : [ورافعك إل وبقول :بل رفعه‌الله اليموا وبقوله: 
وهل ون إلا أ ا الملائكة او ياق رَبك او ياي بعض آياتِ ربك 4 وبقوله : 
ما منعك أن تسحد ا خلقت بيدي "' وقوله :بل یداه مبسوطتان ینفقی کیف 


يشا وقوله :#إونادیناه من جانب الطور الاين وقر یناه ا 4 7 ا غير ذلك ما لا 
بحصی كثرة»› بل هر کر آي القرآن وجمهرنه» وأهم ما حاء فيه وأزکاه وأطيبه . 


ن ا يمن بهذا ويا فسرة هن رسول الله اد وكلام الأئمة من 


ج وقد حفظ الله به لاسلا في رد عدوان المعتزلة والحهمية والعلاة والمجسمة . ولد سنة 14 ف 


بغداد» وکانت وفاته رهه الله سنة ١‏ 


)١( )‏ سورة الفجر: ۲۲ (۲) سورة البقرة: 8 
(۳) سورة الرمر: 1۹. (4) سورة التحل: ٠١‏ 
(ه) سورة آل عمران: )١( .٥١‏ سورة النساء: ٠١۸‏ . 
(۷) سورة الأنعام: ٠١۸‏ . (۸) سورة ص: .۷١‏ 

)٩۹( -‏ سورة المائدة: £ ` )۱١(‏ سورة مريم: ٥۲‏ . 


الصحابة والتابعين وتابعيهم ومقتفي آثارهم إلى يوم القيامة» فليبك على نفسه 
ولیندب حظه من الاسلام» ونعود ذ بالل من مضلات الفتن› ونسأل الله الذي عافانا ما 
ابتلى به ھؤلاءء أن یدیم علينا الهدايةء آمين. 


ان الدفع في سدور هله الضرض وردها نارف والابطال والتكذب هو داب ٠‏ 
قدیم» ومرض عضال» وسم زعاف» نفثه في هذه الأمة الجعد بن درهم”“ وتولى نشره 
قبل ذلك راس الدهرية والزندقة فرعون رأ س الكفر إذ يقول: ايا هامان ابن ي 
صرحا لعل ابل الأسبابَ. أسبابَ السماوات فاطْلعَ آل اله وتن .ون لا 
کاذباً )|۰ فليس عند لفن ةا فوق السماوات ولا رب استوى على العرش 
ولا خالق بائن من خلقه يتكلم ويفعل ما يشاء» وعند هؤلاء الملخانيث فروخ الإمعطلة 
والجهمية أن وصف الله با وصف به نفسه تشبيه وتجسيم وتجسيد» ويضربون لذلك 
الأمثال خالفين قوله تعالى : [فلاتضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون 4.^ 
وإذا سثلوا: هل تؤمنون أن رب العالمين وخالق الخلق موجود حي عليم قادر مريد 
سمیع بصیر؟ فقول من م یکابر منهم: نعم . فاذا سئل: عن المجيء لفصل 
ا لحساب» وإشراق الأرض بنور ربا وإتيانه في ظلّل من الغمام» ونزوله إلى ساء 
الدنیاء وندائه بصوت يسمعه من قرب ک] يسمعه من بعد» إلى آخر ما جاء ي 
النصوص”“ امتعض وانتفض وقال: هذه صفات المخلوقات وتدل على على التجسيم» 
فیجب آن اننزه الخالی عنپا بزعمهم .. ) 

فاذا قيل له: وأي فرق بين الحياة والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر وبين 
هذه؟ أليست كلها موجودة في المخلوقات ونصف با الخالق على وجه لا يشبه وصف 
المخلوقات؟ فنقول: حياته غبر حياة المخلوقات» وكذلك علمه» وسمعه» وبصره. 


)١(‏ هو الحعد بن درهم المبتدع » أول من قال: بخلق القرآن وإنكار القدر وحكم عليه العلاء 
بالزندقة» فقتله خالد القريّ . وكان من الوالي» ويعتبر رأس أهل الرأي في كثير من 
القضايا. قتل يوم الأضحى سنة .٠١۸‏ 

(۲) سورة غافر: ۳۷. (۳) سورة النحل: 
(6). رواه الامام البخاري تعليقاء وقواه شيخ الاسلام ابن تيمية ل شرح لطيف عليه. 


1 


وكذلك» ميئه» ونزوله . فنصفه بالكمالء وننزهه عن مشامة المخلوقات اء فلماذا 
لا تقول في] أنكرت من النصوص كا قلت في اعترفت به منا؟ والكل من وادٍ 
واحد» ومن مشكاةٍ واحدة» نصوص قرآنية وأحاديث نبوية» كلها نور وإيمان» 
والتنزيه في الحجميع حتم لا بد منه» والاقرار في الجميع واحد» ونفي مشابهة صفات 
المخلوقات بصفات الخالق إيان واجب على كل مؤمن . وإذا طولب المفرقون بفرقان 
بَين» وسئلوا عن الفرق بين ما قبلوا وما رفضوا. لم يكن عندهم إلا تقليد الجعد 
والجهم وبشر المريسي الذي توجع الكوثري من نشر «نقض» الدارمي'له» وانتفخت 
أوداجه لطبعه» وطبع «السنة» للامام أحمدء ول خف غيظه من أئمة الاسلام: 
البيهقي” وإمام الأئمة ابن خزية» والخلال» وأبي الشيخ › وأمثالهم من أئمة الهمدى» 
والحديث والسنة» تحت ستار الدفاع عن أبي حنيفة الذي أغناه الله عن دفاع حب 
جاهل. 

وأخيرأً - وليس بآخر - نقول للكوثري : إنا آمنا بهذه النصوص على ظاهرها مع 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الحجة الثقة الفقيه» عثمان بن سعيد الدارمي الشافعي مؤلف كتاب «الرد 
على |الجهمية » وغيره من الكتب. وكان واسع الرحلة» سمع بدمشق من ابراهيم بن العلاء 
NS e aS‏ ) 
وعلي بن المدني وغيرهم . وأخذ الفقه عن آي یعقوب البويطي وهو الذي قام على «تحمد بن 
کرام» الذي تنسب إليه ا إحدی فرف المجسمة وطرده من «هراة» توفي رجه الله سنة 
۹ هہهہھہ. 
وكتابه «الرد على الجهمية» من مطبوعات المكتب الأإسلامي في دمشق . 

(۲) البيهقي : )٤٥۸- ۳۸٤(‏ هو أحمد بن الحسين بن علي الشافعي «أبو بكر»» من أئمة الحديث› 
رحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرها ثم استقر في «نيسابور»» كثير التصانيف في نصرة ٠‏ 
مذهبة وتأييده. 

وقال عنه الذهبي : 

لو شاء اليهتي أن يعمل لتقسه مذعبأً بيتهد فيه لكان قادرا على لسعة علومه ومعرفك. 

ومن أعظم مۇلفاته «السنن الكبرى» و «مناقب الشافعي» وقد أورد فيه کثیرا من النقول التي 
انتقد فيها الاإمام الشافي الإمام أبا حنيفة» فكانت هذه كافية لأن يسلقه الكوثري بلسانه 
الحاد بجعلها ا في افترائه عليه. 


۱۱۱ 


تنزیه الله تعالى عن مشامة المخلوقات وان اقشعر منها جلد الحعديين والحهميين 
والمريسيين» ونوالي عليها ونعادي على إنكارهاء ولنا في ابراهيم والذين امنوا معه 
أحسن قدوة» وأزكى أسوة إذ قالوا لقومهم إا راء منكم وماتعبدون من دون الله 
کفرنا بكم وبدا بیننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده که . 


| ولا نهن ولا نخاف ولا يزعجنا تنبز الألقاب”› كحشوية أو مجسمة» أو اختراع غترع 
Ses‏ التي اخحترعها الکوثري و 


طلب الباهلة. 


is.‏ الكوثري أن نباهله: أن ذلك هو الصراط المستقيم› ا السوي» 
ودين الله الذي جاءت به رسله من أوهم إل آخرهم› وأن طريقة الجعد بن درهم» 
والجهم بن صفوان”» وبشر المريسي - الذي تیج له الكوثري ويغيظه طبع الرد 
عليه - هي طريقة يقة النفاة المتفلسفة› وضعها هم را س الكفر فرعون» لعنة الله عليه إلى 
يوم الا عليها كل متفلسف متحذلق مجانب للهدي النبوي» إن شاء أن 
نباهله على ذلك باهلنا والا فلْيَصِح ما طاب له الصياح» وليرتزق بهذه الأوراق التي 
مخرجها على الناس ما شاء له الارتزاق» وليموه ما شاء له التمويه؛ وليدجل ما شاء له 
التدجيل . وإن أجاب إلى المباهلة فليذهب إلى ما شاء من مسجد أو مشهد. أو قبر. 
وأنا سأقف آمام باب بیت الله الحرام الكعبة المشرفة› و الله أن ينزل لعنته على 
ااي مفتر» معاد لسبيل الهدى» مبغخض لسلف الامة وأئمتهاء مفتر عليهم› 
مشوه للحق الذي جاءوا به حرف لنصوص الکتاب والسنةء صارف ها عن الهدى 
الذي جاءت به. ) 


)0 سورة الممتحنة: 

۳( ار الرمي بالباطل المفترى»› وذ كان داب الكوثري طوال حياته» وهو الان منهج 
تلامذته واتباعه بل زادوا عليه بالنفاق الخفي الاه ا وراء كسب دنيوي . وانظر لذلك 
«السيف الصقيل العبقري على اباطيل تلميذ الكوثري» للشيخ الفاضل عبد العزيز الربيعان. 

)۳( هو الجهم بن صفوان السمرقندي» من موالي بني راسب» رأس «الجهمية» الال المبتدع» 
بض عليه «نصرٌ بن سيار» ا بقتله؛ وكان ذلك سنة ۱۲۸ ه. 


1۱۲ 


الحقيقة والمجاز 


کرر الكوثري وأعاد في الدال والمدلولء والحقيقة والمجاز» والحرف والصوت 
وہت بعضص الأئمة كابن قدامة با لا يصح أن يقوله و »كل ذلك ليتحلل 
نما اشتهر عن أثمة السلف أن القرآن کلام الله غير حلوق» منه بدأ والیه یعود» 
وحاصل ما أبدأً وأعاد» أنه ليس لله تعالى كلام يتلى بيننا! وأن ما بين دفتي المصحف 
لیس کلام الله » فخالف النصرص › والاجماع» و الأمة وأئمتهاء فا أدري ما 
يقول في قوله تعالى وإ أحدٌ من المشركين استجارك اجره حتی يسمع کلام الل چ0 
پڑاوقد کان فریق منہم کک الله ثم رفوه من بعد ما عَقلوه وهم 
ا ) 


بى أدري آنه سيقول» بل قد قال فعا : E‏ أو دال کلام الله لا 
أن يسمع كلام الله حقاأء وهذا هو تحريف كلام الله بعد سماعه وعقله تقليدا لتفلسفة 


اليونان . 


وإد قیل له : هل نادی الل موسی وناجاه وقزبه نجيا وهل سمع موسی کلام الله ؟. 
فسيقول : بل قال : إغا سمح مدلول» أو دال کلام الله ! وهکذا من أنواع هذه 
٠‏ القرمطة التي تفسد العقول والفطرء وتشحك ف کتب الله وشرائعه . 
- ونسأله ع| تقر به العقول وتعترف به الفطر» أن الكلام هو كلام من قاله ابتداءً 
وانشاءً وتأليفا؛ فهذا القرآن الذي نسمعه من القارىء ونسمع صوته به: من الذي 
) )0( وز التوبة: 1 ) 1 )۲( سورة البقرة: 0 


1۳ 


قاله اب ابتداء» ومن أول من قال أ4 ألض4 ر4 إكهيعص4 اإطسم4 إصض) 
#ق) إن أهوالله الذي تكلم بذلك ا ونزلبه الروح الأمين جبريل على قلب النبي 
الأمي محمد إل وقرأه النبي على أصحابه؟. 


إن قلت: ذلك فهذا هو المطلوب» القرآن کلام الله تكلم به أولاً وهو كلامه 
حقاء وما نسمعه من القارىء هو کلام الله نسمعه من صوت القارىء. ون هو 
و القارىء. فالكلام کلام الله حروفه ومعانيه» والصوت صوت القارىء رخي| أو 
لظا > ففرق في الفطر السليمة بين الكلام المؤلف من كلمات وحروف» وبين 
الصوت الذي هو اهتزاز المواء في الحنجرةء والفم» وطبقات الهواءء وکل ذي فطرة 
سليمة يعلم أن: [الحمد لله رب العالمين ٠")‏ كلام الله وصوت القارىء بها هو 
صوت القارىءء ومداد الكاتب ها مداده» وللكلام وجود في الأعيان» وني الأذهانء 
وني الكتابة. 

فإن قلت : إن الذي نسمعه من القاءب ونکتبه في الصاحف» لیس کلام لله 
فقل لي بربك: من اول من تكلم به» بکلماته» وحروفه» واعفنا ترا مو دال 
ومدلول» وحكاية وعبارة» التي تؤول إلى أن القرآن بكلماته وحروفه ليس كلام الله» 
فتشبه فيلسوف قريش إذ يقول في القرآن : إن هذا الا سحر يوتّر. إن هذا إلا قول 
البشر4 ٠”‏ وقوهم إوقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تلى عليه بكرة وأصيلا) ©. 

وبعد: فإنا نؤمن أن القرآن كلام الله ؛ ألفاظه» وحروفه» ومعانيه» ليس من 
تأليف خلوق» لا جبريل» ولا محمد ولا اللوح المحفوظ» ولا من نظم أي خلوق 
- غير الله تعالى - قرأه القارىء فالكلام كلام الله والصوت صوت القارىء. أو كتبه 
الكاتب» فالكلام المكتوب كلام الله والكتابة والمداد وحركة اليد فعل الكاتب» 
والورق صنع الوراقين . والحديث يقول: «إن الله ينادي بصوت - أي يوم القيامة - 
یسمعه من قرب کا یسمعه من بعد“ ونقول: إن الله کلم موسی وأسمعه کلام الله 


.٠ سورة الفرقان:‎ )۳( .۲٤ سورة المدثر:‎ )۲( ..١ الفاتحة:‎ )١( 

- )6( روأه الارف حلفا وقرة ابن هة وخر ج رمال ية دة وإنا لنجد من المخترعات 

الحديثة ما جعل كلام البشر يسمع في هذه الدنيا من بعد كا يسمع من قرب . والذين حكموا= 
ا 1۱٤‏ 


في الجنةء فلا يکون شيء ألذ ولا جل من سباع کلام الله من اللهء وليحرم الجهمية 
- والجعدية» والمريسية» أنفسهم من الايان بسماع كلام الله تعالى» وران على قلوہم 
ما اخترغته لمم الفلسفة من دال ومدلول وعبارة وحكاية وحال» حتى حرمتهم لذة 
کلام الله تعالى» والإیان به عند تلاوته» واسقطت حرمته من قلویم. 

اللهم اماناً كامان العجائز» ونحمدك على العافية من فلسفة الرازي والآمدي› 
والتفتازاني» ونفي الجعده والجهم» والمريسي وأذناہم إلى عصر الكوثري» ولك 
الحمد والمنة على ما هديتنا ووفقتنا من الايمان بكتابك الكريم ٠‏ و نك اهادي إلى 
صراطك المستقيم» واتباع سلف الأمة وأئمتهاء واقتفاء خطاهم» وسلوك سبيلهم» 
ومجانبة طرق الغواية والضلال والخضب من أمثال جعد وجهم ور ومن ينصرهم› 
ويغخضب هم» ويحمى حية الجاهلية للرد عليهم وبیان زيغهم وزيفهم ومن يحذر من 
شرورهم» وینصح للمسلمين وأئمتهم وعامتهم» ولكتاب الله تعالى وسنة نبيه بلا 
ويجتمل الأذى في بيانها وتعليمها ونشرها والصبر عليهاء والدعوة عليها وإن كرهها 
الكارهون» وغضب لتبياها ونشرهاء وطبع الكتب المادمة لضلال جعد وجهم وبشر 
وأمثاهم"“› ومن غص بنصوص القرآن والسنة وطريق سلف الأمة وأئمتهاء ونسأاله 
تعال بحقه وکرمه ولطفه كا هدانا هذا أن يديه علينا إلى الممات» وأن يحشرنا مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين. 


الايان قول وعمل 


)( يرمي الكوثري حيار الامة الذين قالوا: إن الامانء قول» u‏ واتعقاد؛ 
) ویزی بالطاعات› وينفص العا صی قالوا ذلك اتباعا للنصوص الصرعة المستفيضة 


من القرآن والسنة : بأنهم EN.‏ لمعتزلة أو الخوارج متها هم أنهم - 


= عقوم القاهرة في صفات الله جل وعلا فجعلوا هذا الحديث ما يسيد عقا أخزاهم افش 
فإنہم أجهل البشرء وتعالى الله عن كل تشبيه ونمثيل وله المخل الاعلى. 

(N)‏ وقد يسر الله طبع الكثير من هذه الكتب على نفقة بعض المحسنين الذين غايتهم وجه الله. . کا 
يقوم اعداء السنة بطبع الكثر من کتبهم وستکون عليهم حسرات ي الدنيا والآخرة. 


110٥ 


٠‏ يقولون: إن من أخل بشيء من العمل يكون أخل بالايان» ٠‏ فبئس ما افتراه عليهم» 
كبرت كلمة تخرج من فيك يا كوثري» أن يكون خيار الامة وأكابر الأئمةء مالك 
والشافعي » وأحمد. والبخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي ومن قبلهم من 
التابعين» والصحابة» ومن بعدهم ممن هو على او منحازين إلى المعتزلة 
والخوارج» شاعرين بزعمك - ر ا - وهم أعرف الناس بشرور المعتزلة 
والخوارج وضلاهم» وأنصح الامة للامة بالبعد عن الانحراف عن طريق آهل 
السنة والحماعة» تشهد بذلك أقوهم وآثارهم وتعالیمهم»› وكتبهم ومجالسهم 
وتلاميذهم» في كل بلد وفي كل عصر ومصر إلى يوم القيامة. 

لقد قالوا: يتفاوت لاان من أدش درجاته في آخر من بخرج من النارء إلى أعلى 
درجاته في أعلى عِليين من أهل الغرف الذين يتراءون كالكوكب الدري الغابر في 
الافق . ول يقولوا: إن إيمان السكير العربيد الذي لا يدري عن نفسه - لسكره 
وعربدته - کایمان جبریل» ومیکائیل» وغحمد 2 الله 5 وصدیق الأمة أبي بكر 
وفاروقها عمر وغیرهم. 

م يقولوا بهذه المخزيات» وإغا قالوا ا قال الله ورسوله : من تفاوت أهل الايان في 
الاأيان والاأعمالء وتدرجهم ممن في قلبه دی آدنی ادن مثقال ذرة من الايانء إلى 
سکان الفردوس أعلل الحنة وصاحب الدرجة الرفيعة والوسيلة والمقام المحمود» ولا 
يقولون: إن من أخل بشيء من الاعمال یکون قد أخل بالایان» کا متهم به هذا 
البهات» وافتراه عليهم » فأقواهم وكتبهم وتعاليمهم ومتواتر مذاهبهم : أن المؤمن 
یکون فيه خير وشر؛ وله حسنات وسیئات ولا يخلو من الخیر إلا الشيطان الرجيم» ولا 
يسلم من الشر الا الملائكة والنبيون صلوات الله عليهم أجمعين» وهذا هو السبب في 
تصريحهم بالاستثناء في الايعان» فيقول أحدهم : أنا مؤمن ان شاء تعالى اعترافا بالخطا 


)١(‏ أنظر كلام الكوثري والرد عليه في «التنکیل» (۳۹۳/۲- ۳۷۸) وقد طبعه رجل العلم 
والقضل في بلاد الحجاز الشيخ محمد نصيف عليه رحة الله . وقد حققه المحدث الشيخ ناصر 
الدين الالباني وكان هذا ما أئار حفيظة اهل التخريف على الشيخ نصيف والمحدث الالباني 


۱1١ 


والنقص وتقريراً للتقصير والتواني؛ واياناً منهم بان هذا الدين لن يشاده أحد الا 
۰ غلبه» فيسددون ويقاربون» ويستغفرون الله لتقصيرهم وعدم اللحاق بأول القافلة» ‏ 
فيستشنون في الايان . هذه المقاصد الصحيحة لا شكا في دينہم کا تجناه ر هذا 
المتجني وأضرابه» الذين قالوا؛ سؤال: هل جوز التزوج بالشافعية التي تقول: أ 
مؤمنة ان شاء الله فتشك في دينها؟ والحواب: جوز قياساً على الذمية ت 
والنصرانبة يا للعجب العجاب وضياع العقل والصواب! مسلمة تؤمن بالله واليوم 
الآخر تعتر ف أن الايان يزيد وينقص»› بنص القرآن والحديث ولا تعرف كم عندها 
من درجات الايان» وکم حصلت من شعبه وأغصانه» أو بتعبير حسابي عصري کم 
النسبة المئوية أو الألفية عندها من الابمانء فتكل الأمر إلى علام الغيوب وتقول: أنا 
مؤمنة إن شاء الله تعالى » فيأتي قوم يقولون: إن إيمان السكير العربيد كايان جبريل» 
ومیکائيل» وحمد بء وأبي بكر یقولون بکفرها» ویشککون في جواز نکاحهاء تم 
يستحي منهم من بقي للحياء فيه بقية» فيقيسها على اليهودية والنصرانية! مسلمة 
تقاس في جواز نكاحها بجواز نكاح اليهودية والنصرانية!؟ 


رانا بدوري على قلة عنایتی بأصوهم» أتعجب من هذا القياس الذي تأباه أصوهم 
وأوضاعهم» 'فهذه المسلمة التقية التي استثنت في انها خوفاً من الله تعالى أن تتألى 
عليه بشیء > تم مداه وجوانبه» تحکم عليها قواعدهم ہا شاكة› فهي بزعمهم 
مرتدة» فكيف جاز قياسها على اليهودية والنصرانية في حل النكاح؟ فالقياس المتجه 
شک على أصوهم» الباطل وزغا Ear‏ کتاب الله وسنة رسوله ا : أن هذه 
الشاكة الرتدة تقتل بعد أن تستتاب؛ ل أن جل زواجها | قیاسا على البهودية 
ارق ہیں والذمية؟ 


إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بشر بقصر في الحنة» رآه رسول الله اء فبكی 


)١(‏ أنظر النص الثبت في مقدمة «شرح العقيدة الطحاوية» (ص - )٥۹‏ الطبعة الثامنة - المكتب 
الاسلامي. ) 
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للبشارة“» وان عائشة ام المؤمنين تقول في قول الله تعالى : فووالذين RE‏ 
وقلوم وجلة أ نهم إلى ربهم راجعون) ”“ فتقول :هم الذينيزنون ويسرقون ويخافون؟ 
فیقول ها النبي لا يا ابنة الصديق» بل هم الذين يصلون ويتصدقون ويخافون 
أن لا تقبل منہم ؛ أو كا قال ية على ما جاء الحديث في ذلك في مسند الامام أحمد 
رضي الله عنه“ وأرضاهء وأسكننا الحنة معه بمنه وكرمه. 


أفا يكفي هذا وأمثاله وأمثال أمثاله لزجر العاقل المؤمن عن أن جزم بشيء لا بحيط ِ 
علمه بحدوده؟ ويدعي اجتماع شعب شجرة الايان فيه؟ وهو لا يدرك معرفة عشر 
عشر معشارهاء فضلاً عن العمل به فيستحى أن يقول: أنا مؤمن حقاًء وأن ايان 
السكير العربيد وآكل مال اليتامى » وقاطع الطريق» وربا قاتل الأنبياء والصديقينء 
هو کايان جبريل» وميكائيل» وحمد» وأبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي؟ 


إحراج الكوثري 


لنا أن نسأل الكوثري سؤالا» لیخرج لنا جوابا يُتجر به ویأکل به طعامه ویرتزق به 
(وطالب القوت ما تعدی) نسأله سؤالالعله يستجدي أهل الجدوى بسببه في نفقات . 
طبع جوابه ونشره» ونکون قد أحسنا إليه ولو بطریق غبر مباشر› وهذا هو السؤال : 

إذا كان الابمان هو المعرفة والتصدیی فقط ليس معه شىء من عمل القلب: خجوفه» 
ورجائه» وخشيته » وتفواه . ولیس معه شيءَ من عمل الجوارح : لا نطق اللسانء ولا 
عبادة الله » ولا الركوع› ولا السجود. بل وقد يڪون معه: قتل الأنبياءء وتكذيبهم › 
والسجود للأصنام والذبح هم - إذا كان الاان يكون هكذاء فلماذا كفر اليهود وهم 
الذين یجرفون e r e Sk‏ ا الكفر وهو 


(۱( أخرجه الشيخان انظر «(حتصر صحيح مسلم» ۲ . (۲) سورة المؤمنون: ٦°‏ . 
(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٠١١‏ . 
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- وقومه أكفر خلت الله » وهم الذين أيقنوا بآيات الله واستيقنتها انهه ولاذا كفر 
کمار ة فریش وهم الذين قال الله فيهم ن : # فإنهم لا يكذبونك کچھ“ ولادا کان إبليس رافح 
راية الكفران» وهو يعلم أن الله رب العالين وهو يعترف بعزة الله» وهدايته» 


وربوبیته؟ . 


نرید جواباً إرجائياً أن الابجان معرفة فحسب» حتى يكون كل هؤلاء مؤمنين حقا 
کایان جبریل› وميكائيل» وعمد ية وأبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» والعشرة 
المبشرة بالحنةء والصحابة أجمعين» وإلا فليستح المجادل في الحق ن ما تبين» 
والرزق على الله تعالى» لا على الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلاء والتعيش بالدجل 
والتغرير بالاغنام» والاتجار بدين الله تجارة باطلة مخشوشة سخيفة ولتتوجه جيعاً إلى 
الاهتمام بالمسلمين اليوم» والفتن التي تحيط م وتحل قريباً من دارهم» وأعداء الله 
ورسوله وأعداء الديانات حیعاً يتسابقون ا إلى اختراع المهلكات والمدمرات من 
قنابل ذرية جهنمية» وإيدروجينية» وجهنميات الجو والبر والبحر والساء والارض . 

فلنستح جميعا من هذا الحدل الباطلء والتشكيك ف دين الله تعالى» لدى العامة 
وأشباه العامة» وإضحاك العقلاء عليناء لأننا نعيش في غير عصرنا ونخالط من لا 
يعرفنا ولا نعرفه» إن كان بقي عدا للا ي ` 


اللامذهبية 
)٤(‏ يرمي الكوثري المؤمنين بكتاب ربهم والتبعين لسنة نبيهمء والمقتفين لأثار 
السلف الصالح من الصحابةء والتابعين المقتدين بأئمة الهدى»ء في العمل بالكتاب 
والسنة» المؤمنين بأن كتاب الله وسنة نبيه حق وهدى ونور ي کل زمان ومکان» وني 
کل عصر ومصر» وليست ألغازا ولا أحاجي» وم ل الله بنفسه حفظ کتابه وسنة 
نبيه إلى اليوم» وإلى ما شاء الله تعالى إلا للعمل )ا والاهتداء مہدیاء لا لكتابة 
جب ا“ وکل عيش بالتغني ہا في حالس الأفراح والمناحات وأذية الأموات عند 


(۱( سورة التمْل: .٠٤‏ (۲) سورة الأنعام: .٠۳‏ 
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القبور» وعدم حصر دين الله الكامل الشامل العام الرحة المهداة إلى العام أجمع» في 
نفر يقل عددهم عن أصابع اليد الواحدةء والزام الناس بآصار وأغلال ونحاتات 
افكار سقيمة عقيمة» وتقييد الناس وتغليلهم بقيود المتهوكين”“ وأغلال من يشبه 
الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالاثم» الصادين عن سبيل الله البيضاء 
النيرةء التى تركنا عليها رسول الله ية حتى اضطروا الناس إلى الحشر في جحر 
الضب» من قيود التقاليد وأغلاها؛ واضطروهم إلى الخروج عن هذا الدين الحنيف 
الذي عسروه بضيق عقوهم » ودنسوه بسخفهم - إلى الخروج إلى حرية عصرية ومدنية 
فاسقة خليعة» بسوء عمل هؤلاء المسيئين إلى رهم » وكتابه» ودينه» ورسوله - يسمي 
الکوثري هؤلاء المهتدين نبزا هم باللامذهبية › زاع): أنهم قنطرة اللادينية ٠”‏ وهذا 
ليس وراءه وراء» في قلب الحقيقة» ولبس الحق بالباطل» وليس ذلك بأول عجائبه 
ولا بآخر لحاجه» فان متبعي الكتاب والسنة في كل زمان ومكان» at‏ الله ي 
أرضه› وهم نجوم الهداية لخلقهء وهم ورثة الانبياء الذين لم يورثوا درهما ولا دارا 
وإنما وروا العلم والهدى والبصيرة في الدين. 


فهل لنا أن نسأل الكوثري عن البلاد التي نبذته مع أضرابه الذين لبسوا الدين 
مقلوباً» وجعلوا منه حجباً وتقائم» وحللات نکاح بتیس مستعار. نسأله: کم کان 
فيها مهتدون بالكتاب والسنة ممن يسميهم: لا مذهبية سببوا ها استبدال قوانين 
أوروبا» ومدنيتها وكفرها بدين الله حقه وباطله؟ فل لنا واحدا ممن سألناه عنه» 
e‏ ا ا 


)۱( امتهوكين : المتهوك المتحرء والساقط ٤‏ هوة الردى . والوقوع ف لن : من عبر 
مبالاة تهوراً. . 


)1( صدقت هذه الكلمة E‏ الله أن تصدق لکانت بالصحابة والتابعين وأئمة 


ولکن اش تال جعلهم قنطرة الهداية والاانء وكذلك کل من دعا لى کتاب الله و رسوله 
> وان تفشي اللادينية بين الناس ل يكن بسبب اتباع الكتاب والسنةء بل لأسباب 


0 


مباهتاً مفتر یا ت 


e‏ رضي أو چ - إن ر ۰ هذا آ ا على 
ا وعصبية وباط 8 وتغائم› وتحليل أنكحة 


وأنا أعفي الكوثري من السؤال عن سبب استبدال مصر بفقه الفقهاءء قوانين 
وة أسامها فانون ونارت لله لا يعرف ذلك أو يعرفة ولا برف به إن 
أمير البلاد طلب إلى شيوخها على لسان أحد المثقفين: أن يخرجوا حلاصة مذهبية 
مهذبة الأطراف والحواشي» مبوبة منظمة تعتمد قولاً واحداً من أقاويل متعددة لأ 
يعرف الحق في أا ليقدمه للمحاكم لتقضي ل ان اا و 
وأجانب» فاستعفى الأمير ذلك لقف بأنه كبرت سنه ولا حب أن يطعن الشيوخ في 
دينه بهذا الطلب منهمء لا يعلمه من جمودهم على ما هم فيه وطعنهم فيمن يحاول 
تعويلهم عنهء فلجاً الأمير إلى أرمنى لخص له خلاصة قانون نابليون وأعلنه حك 
يتحاكم اليه في المحاكم > فنسخت بذلك شريعة الاسلام في المحاكم المدنية والجحنائية 
وسائر المعاملاتء ذ فمن لوول عن تأخر فقه المذاهب ونسخ الشريعة الاسلامية 
فيها حتى لم تبت للمحاكم الشرعية إلا حثالة من الأحكام الشخصية» مثل الطوائف 
الأخرى من هود وقىط» ومارون» في النكاح والطلاق والعدد والنفقات : هل 


)١(‏ يقصد بذلك حكومة «أتاتورك» الملحدة؛ وهذا السؤال بقى بدون جواب من الكوثري 
وتلامذته حتى اليوم؛ لأنه لم يكن يستطيع أحد خالفة أقوال مذهبه. 
بل جعلوا قراءة حديث الي (يَة) للبركة!!! واعتبرت كلمة المحدث السيد محمد جعفر 
الكتاني بدمشق حدثا فظيعأء عندما قال : والله لا نقرا الحديث إلا للعملء ا 
تحدث له المصائب» لو لم يكن متمتعاً بالحماية الكافية. 
وكذلك فعل تلمیذه (ابو غدة) فقد وجه اليه منذ سبتين ونصف الشيخ محمد ناصر الدين الألبان 
ي قدت القيمة «لشرح العقيدة الطحاوية» عدداً من الاسئلة عن عقيدته وعقيدة شيخه . فلم 
- ميحر جواباً. واغلب ظني انه اخر الحواب حتى يغادر بلاد التوحيد!!. 
(۲) نابلیون وقانونه. ‏ |((۳) الخديوي إسماعيل. 
)٩(‏ رئيس وزراء مصر الأرمني. 
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المسؤول هم المهتدون بالكتاب والسنة الذين يسميهم الكوثري لا مذهبية» أم شيوخ 
التقليد وعمائم المذاهب» وأعداء المهتدين بكتاب الله وسنة نبيهء أمثال الكوثري ممن 
اتخذوا دين الله هزوا ولعباء ثم يذهب في غير حياء فيرمي هؤلاء الهداة المهتدين بأہم 
قنطرة اللادينية ہنا وبغیا وعدواناء فالله حسیبه بوم القيامة“ . 


() يتبرأً الكوثري من تهمة الطعن في الأئمة» مع أنه سجُل على نفسه الطعن في 
الأنساب الذي بي ف هذه الامة من أمور الحاهليةء فليس للشافعي عنده ميزه من 
علم» ولا فضل › ولا فهم ۰ ولا عربية »› ولا معرفة بالکتاب والسنةء والعربية سوی 
قرشية فيها اختلاف» يفضله فيها من ليس في قرشيته خلاف» كقرشية أي حنيفة 
مثلاء وليس لالك مزية سوى سكن المدينة في وقت لا فضل في سكناهاء ولیس لأحمد 


ابن حنبل فضل سوی کثرة ا ي و 
الحدوى . 


فمالك سكن المدينة في وقت لافضل في سكنى ا فيه؟ ولأحمد كثرة من 
- الحديث بلا تعحيص ولا غوص؟ والشافعي تلف في قرشیته مع غمزه بفحوى 
ا لحدیث : «من بطأً به عمله لم يسرع به نسبه"» ولا ندري ما هو تبطيء عمل 
و ا و و ص > فماذا بقي للأئمة من فضل عند 


) 0( انظر دقع اله العلامة اليما لمطاعن الكوثري هذه عن الأئمة في ( ۱ |۳ , «VY‏ 

) 1 ) و( / 111 11۸« 10۷( . 

(۲) رواه مسلم . ) 

(۳) من أكبر أسباب طعن الكوثري بالإمام الشافعي الأقوال التي نقلت عن الاإمام الشافعي وفيها 
خالفته للإمام أبي حنيفة رحها الله ؛ أنظر لذلك كتاب «مناقب الشافعي» لاإمام البيهقي › 
تحقيقق الأستاذ: سيد صقر. 

وأما امام أحمد بن حنبل - رحه الله - فإن منهج أحد يخالف منهج الإمام أبي حنيفة 
بعض الشىء» ولكنه يخالف طريق المتعصبة من أتباع أبي حنيقة كل المخالفة. 
وأا امل الانصاف منہم فإنيم مع الإمام أحمد في الكثير الكثير من مسائل الاعتقاد والفقه ؛ ومن = 


۲۲ 


من سماه بعضهم مجنون أبي حنيفة» وأنا لا أقول عنه مجنون أبي حنيفة. وإنغا هو ٠‏ 
مجنون ارتزاق واستجداء وتكفف واتجار بالدين تجارة غير شريفة» بين أناس مز 
أريجحيتهم المالية» أمثال هذه التموهات. ) 
الكوثري يشتم الصحابة 
وثالثة الأثانيي طعنهعلى أنس بن مالك» خادم النبي ية » وأحد فقهاء الصحابةاوحفاظها 
با خرف والكذب على رسول الله ك والامية » بسبب الكبر والشيخوخة وطول العمر الذي 
اعطاه الله إیاه ببركة دعاء النبي ييه له بثلاث : منہا طول ل ب الله دعوة 
نبيه َة لخادمه أذ نس؟ ليهرم ويخرف ويكذب على رسول الله َة أ نەرض رأ س اليهودي قاتل 
ا سهافقتله من غبربينة“› ورواية الاعتراف دأسهاقتادة” فيكون 
طول عمر أنس ببركة الدعوة النبوية ليكذب على رسول الله ية أنه قتل وديا بلا بينة 
ورض رأسه خلافاً ذهب أبي حنيفة» الذي لوأدرك النبي لأخذ النبي الدينَ عن أي 
حنيفة (وهل الدين إلا الرأي الحسن!) الذي امتاز به أبو حنيفة فلماذا ل يقتص من 
اليهودي بالسيف» ولو ضربها بابا؟؟؟ قبيس! أقول: طعن الكوثري في انس بہذه 
الطعون خرف وهرم» وكذب على رسول الله ية تحت ستار عدم رفع الصحابة إلى 
مستوى العصمة» وتحت ستار أن ابن عدي طعن في «كامله» في بعض الصحابةء 
وت سار :ان الطعن في ار بهذه الطعون السالفةء هو من باب التخير في أقوال 
الصحابة» وان ذلك منہج أهل التحقيق» وأن عقلية أي حنيفة الحبارة صرفته عن 
الأخذ بحديث أنس» وآنتصار الكوثري لهء باتهام أنس بالخرف واهرم والشيخوخة 
والأميةء التي بكذب معها على رسول الله بء تلك العقلية التي لو كانت ظهرت في 


= تتبع تراجم الأحناف وجد الكثيرين مهم كانوا على مذهب الإمام أحمد السلفيء وبعضهم قد 
سجن أو فقتل في سبيل ذلك. 
)0 رواه الشيخان. 
)۲( هذا من كلام الكوثري ولیس من كلام امؤلف رحه الث E‏ 
- الصفحة الأتية » لكن قتادة صرح OTE‏ ا 
۸1١ ۸1/۳ ٠‏ ) مع تعليق الشيخ الألباني عليه ) 


۳ 


زمان رسول الله لترك ما الوحىء وأخذ بتلك العقلية الحبارة الفارسية الفلسفية» 
وهل الدين إلا الرأي الحسن؟ 

وکأني بالكوثري يكسب رزقه برمينا بعداوة أبي حنيفة» فأجيبه با لمثل السائر: (عدو 
عاقل خبر من حب جاهل) وحكاية الدبة التي قتلت صاحبها بضرب الذبابة على 
وجهه بحجر» يعرفها صبيان المكاتب. | 


مادج !! 

اليك غوذجاً من احترام الكوثري لأئمة المسلمين من الصحابة فمن بعدهم: 

ا اكا النبي ئة شاخ وكبرء فخرف”“ وروی عن النبي با ما 
| قله وم مله نن قل ودي بلا ية ورض رأسه با حجارة بدل قله بالسيف اللي 
يراه أبو حنيفة» وهو الرأى الحسن الذي | لا یکون عنده إلا ا الرأى الحسن» 
حلاف للوحي » وللکتاب» والسنة. ) 

ورواية قتادة: أن القاتل اف رو مدلسة اخترعها قتادة لينقذ الموقف أما 
صولة أصحاب الرأى الحسنء الذي لا یکون الدين عندهم إلا إياه. 

_ الصحاية والتابعون ومن بعدهم الذين E‏ الاعان قول وعمل واعتقاد» 

هم ا إلى المعتزلة والخوارج › ا آم 1 يشعروا بذلك. 

والذي يقول: العمل من الاييان» يلزمهم الكوثري : أن إلاخلال بشیء من 
العمل أي إخلال كان یکون خلا بالایان فیلزمهم بتکفیر من قصر - - أي تقصيرفي 
أي عمل من الأعمال”“- وهو م ینکرونه ناغوت قائله ا و تورعو 


E E e 0‏ عليه ما يستحق ‏ وليست الأول له فقد طعن بعدد من 
الصحابة تعريضا وتصريحاً مثل عبد الله بن عمروء ومعاوية بن ابي سفيان» E‏ 
الصحابة ولو كان معروف العين عند الرواة والمحدثين. 

»( وتلميذ الكوثري (الشيخ نو غد يتابح شيخه على هذا الإلزامء فإنه ينقل كلامه في بعض 
تعلیقاته مۇيداً إياه فخا به . أنظرمقدمةالشيخ الألباني على «شرح العقيدة الطحاوية» - (ص - 
۵۸) الطبعة الثامنة - طبع المكتب الاإسلامي . «القائد» ص ۲۲۲ بل في جیع کتبه قجدہ سد 


f 


عن إطلاق: آنا مؤمن حقا» وتبرأوا من الغرور بالله وقالوا: بل نقول: نحن مؤمنون 
إن شاء الله لا شکا يإ يانهم بل تفويضا للمشيئة الاهية والعلم الرباني في تقدير 
كمية إيمام» ونسبته ا مئوية من الكمال وبعدأ عن الغرور» ورؤية العمل وتسلي) بأن 
الايان يتفاوت درجات لا یعلمها إلا الله تعالل» لذلك سماهم الكوثري وأشباهه 


٠‏ شکاکین في انهم وتوقفوا في جواز زواج الشافعية التي تقول: أنا مؤمنة إن شاء الله 


تعالى» والمستحي منهم قاس جواز زواجها على جواز زواج اليهودية والنصرانيةء مع 
أن ذلك قياس فاسد شكلاء باطل موضوعا على أصوهم» إذ كيف يقاس مرتد 
بزعمهم على كافر أصلي» وشالعٍ على ذمي؟ ٠‏ ا 

٣‏ -مالك: إمام أهل المدينةء e‏ مذهيه المدينة 
في زمن لا مزية لسكناها إذ انتشر العلم في غيرها أك منه فيها . 

٤‏ الشافعي : إن رغب راغب ني اتباعه لقرشيته» ففي قرشیته خحلاف» ولا تنس 
الحديث: بطاً به عمله لم يسرع به نسبه)“ فلوح اا عمل الشافعي به» فان 
صح نسب الشافعي» وهو ما فيه خلاف» فلن يحبر قصوره في عمله» فكيف 
والخلاف في نسب الشافعي قائم عند من ورث الحاهلية في الطعن في الانساب. 

_ أحمد بن حنبل : إن رغبت في مذهبه لكثرة حدیثه فأنت محدوع» فا جدوی 
كثرة الحديث بلا قحيص ولا غوص ولا تحقيق» عند من ردها بالآراء الحبارة والأقيسة 
الفارسية؟0 aD.‏ ) 

٦‏ - الذين قالوا: القرآن كلام الله غير حلوق من الصحابة والتابعين فمن بعدهمء 
وصفوا الله بالكلام والحرف والصوت» ” فهم مجسمة مشبهة حشوية» لم يعرفوا الفرق 
بين الدال ولو والحقيقة والمجاز - وكلام الله a‏ عند اکوثري؛ وعلم 


ت مهووساً بالکوٹری . وكها ان الؤلف رجه اله مى الكوثري مجنون آي حتيفة. فانتي اری أن 
أبا غدة مجنون الكوثري والجنون فنون» كتب الله لنا السلامة. ٠‏ 
(V0‏ أنظر «التنكيل» .(V/‏ 
(۲) أنظر نص كلام الكوثري والرد عليه في کن (۳۹/۱ رقم ۳۲). 
(۳) آنظر بیان هذا وتأییده فی «القائد» (۲۱۹ - .)۲۲١‏ طبع المكتب اللإسلامي . 


0 


الله : قائم بذاته» فليس لله تعالى على تحقيق الكوثري وأضرابه - بيننا كلام يتلى أو 
یکتب» ولا د ثم م إلا صوت القارىء»ومداد الكاتب. أما كلام الله تعالى الذي أنزله على 
نبیه وقرأه النبي على أصحابه وتلقاه الناس عن الصحابة» فلا وجود له بينناء والذي 
يعترف به ورثة الجعد بن درهم» وال جهم بن صفوان» وبشر المريسي: أن الموجود 
عندنا من کلام الله عبارة أو حكاية أو ترجمة لكلام الله فقط لا أكثر ولا أقلء والقرآن 
من أوله إلى آخره أصوات القارئين ومداد الكاتبين وليس كلام الله تعالى الله عن 


ذلك علوا کبیرا. 
۷ بو نعيم» والبيهقي › والخطیب› وأبو الشيخ › والحاكم وغيرهم من 
الأئمة» متعصبون فهم غير ثقات»› فلا يقبل تود 2 ثيقهم» ويزيد الخطيب الذي روى ما 


سجله التاريخ من حال ابي حنيفة › ول یزد عل التاريخ حرفا واحداء ر الڪوثري 
بوسام حصه به هو. أنه سخیف من سخماء الرواة” . 

- أبو عوانةالوضاح بن عبد الله اليشكري شيخ شيوخ أصحاب الكتب الستة 
ومنہم البخاري ومسلم هو وضاع كذاب فيكون رواية البخاري ومسلم عن هذا 
الوضاع ا غش وتدلیس وتضلیل» ویدافع عن هذا البهتان باستبعاد خطأً 


(۱) ولذلك يکد الكوثري أن تة اد السنة القائلين بأن القرآن کلام الله غبر خلوق وبين 
المعتزلة وأمثالهم القائلين بأنه خلوق» إنغا هو خلاف لفظي ! ويتابعه في هذا تلميذه (أبو غدة) 
ف رسالة «مسالة خلق القرآن» وهذا من) کالتصریح بأن القرآن E‏ الله ر ومن 
شاء التفصيل فليراجع : «ختصر لوامع الأنوار البهية» ( ص .)١١۸-‏ 

(۲) ومن سخافات الكوثري تعليقه على «الانتقاء» بأن ابن عبد البر قدم ترجمة مالك على ابي حنيفة . 
ان الامام مالك مدني والشافعي مکي وابو حنيفة کو والمدينة افضل من مكة (كذا) وهذا 
التمحل في التفصيل ما انزل الله به من سلطان. 

نعم فقد اثار بعضهم ذلك ولكن الاجاع انعقد بعد ذلك على ان مكة افضل والامام ابو حنيفة 
وعلاء الكوفة كانوا من الذين فضلوا مكة المكرمة. واما ما ذکره ابو غدة (ابو حامد بن مرزوء) 
ني الطعن بابن تيمية فسببه العصبية والافتراء. ٣ e‏ 
وقد قد طعن الكوثري بالحافظ الذهيي في اكثر من تعلیق وع عليه لتأليفه كتاب «العلو» 
واختصاره لكتاب شيخ الاسلام ا تيمية «منهاج السنة». . 


۲ 


الطابعين» وبأن الخطاً خلاف الواقع » فالمخطىء كاذب فهو واضع ووضاع » فلا بأس 
أن يكون أبو عوانةوضاعا إذا عرف له خطأ على تحقيق الكوثري . وا لخطيب متهم فيا 
رواه من حال ابي حنيفة» ولو کان لم يرو إلا رواه الناس قبله: البخاري» وابن 
الحارود والساجي وار بن ابي خيثمة» وابن عبد البر حافظ المغرب وغیرهم من حفاظ 
الاسلام وبنادره وبحور علومه. 
٩‏ - الحاكم أبو عبد الله مخلط إذ وجد في مستدركه الذي اه مرت ام بیشن 
عدة أحاديث موضوعةء فاذا ل قيمة له في توثيق ولا جریح 
٠١‏ - الذهبي شيخ النقاد اذا نقد كلام الحاكم معتداً له اغا الحاكم متابعة 
الأعمى لقائده» فلا قيمة لذلك عند الكوثري» وإن خالفه الناس جيعا في الانتفاع 
بعلم الذهبي ونحقيقه وجرحه وتعديله وتدوينه تاريخ الاسلام مطولا وختصرا. 


طبع كتب شيخ الاسلام ابن تيمية 


(1) يتعض الكوثري من طبع الطابع مجموعة لشيخ الاسلام ابن تيميةء فيها 
عدة رسائل فيها بيان عن رأس الحسين أين دفن؟ وبيان بقول الرافضة وأسانيدهم في 
النقل» وما يعولون عليه في بناء رفضهم» وفي المجموعة رسائل أخرى مفيدة كجهاد 
الكفار» والدعوة إلى التعاون. وإحياء طرق الخير وغيرهاء ما يحبه كل محب للعلم 
النافع وقحيص الحقائق» فاذا کنا عرفنا سبب امتعاض الکوثري وتوجعه من طبع 
«الرد على المريسي» توجعاً للمريسي وللجعد والجهم وغيظه على «السنة» لإمام أهل 
السنة أحمد بن حنبلء لا حوت من الروايات في إثبات صفات الكمال لله تعالى» التي 
لا تعدو أن تكون بيانا لما جاء من ذلك في القرآن المجيدء والتي هي عمدة أهل الحق 
والسنة والحماعة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى في كل عصر ومصر»ء وان 
اقشعرت منها جلود الجهنمية وأفراخ المتفلسفة - إذا كنا عرفنا سبب امتعاضه وألمه من 
ذلك فانا لما نعرف - وريا نعرف بعد ذلك أسباب غيظه من هذه المجموعة وطبعها 
وطابعها“ - هل هو الشفقة على باطل الرافضة وتحليل أسانيدهم والحث على جهاد 


= طبعت هذه الرسالة وقد كتب الشيخ محمد نصيف رحه الله بان التعليقات مجموعة رأس‎ )١( 


۷ 


الكفار؟ أو هو البخض لشيخ الاسلام ابن تيمية وآثاره الطيبة؟ كبغض الجعل“ 
للروائح الزكية؟ أو هو الترويج للعامة وما يعتقدونه في الحسين رضي الله عنه راسا 
ا أنه في ذلك المشهد المشهور باسمه في القاهرة الذي أحدئه العبيديون» وإبقاء 
للعامة على ما هم فيه من ضلال وغلو وطواف بالقبر ونذور بنفيس الأموال|والاوقات» 
حول قبر مفتعل ومشهد مصنوع › صنعه الملاحدة العبيديون الأسماعيلية› ولو کان 
جسد الحسین رضي الله عنه ئي هذا القبر ورأسهء لما جاز هذا الضلال والغلو عنده"» 
فیکون قد أعطانا الكوثري لونا آخحر من ع لوان نفسه غير ما نعرفه عنه من الدفاع عن 
الجهمية» وعداوة أهل السنةء ذلك اللون هو تألمه للرافضة والقبورية» وعداوته 
للناصخ للناس» وهاديهم إلى طريق الحقء بالبيان» والعلم» والنصيحةء إن كان 
ذلك فنعم ما أبان الكوثري لنا من دخائل نفسه وذات صدره؛ ولا أصدق من 
اعتراف الحاني بجنايته وشهادة الشخص على خافيات رة وما يکنه قلبه» 
والاعتراف ولو بلحن القول أقوى الأدلة المغبتة» وأثبت البيانات والشواهد على المقر 
المعترف إلا إذا كان خبولا a E‏ وحينئذ نعرف من الكوثري ET‏ 

جعدیاء وار قبوريا عدوا للأئمة والسنة والسلف» جاهلا عباً للباطل» 
فلیھتا بذلك کله و الله يوم القيامة. 


MW‏ الكوثري بنزاهة قلمه وينتزع لنفسه من كلام ناقده" منزلة فوق 

ى البشر ويتضجر من بیان حاله في رسالة ا «الطليعة» أو المعلق عليه أو 

راغات أن هذه الألفاظ الجارحة هي من صاحت التعليقء لا من المؤلف 

ولا من الطابع» ذلك أني أردت أن آلفته عن أعراض الأئمة الكبار شموس أهل 
السنة وندوز e‏ كاي نيم والبيهقي؛ و وابي الشيخ› 


کا ت ل 

() الجعل: دويبة لا تعيش الا في القاذورات» وتقتلها ارات الطيبة . 
(۲) بل م جز بقاء المسجد عليه. 
(۳) هو العلامة الشيخ عبد ل غاي اتون یوم رم امیس السادس من 
شهر ر عام ۱۳۸١‏ من الهجرة» عليه رحة الله . ) 


۲۸ 


والحاكم» وابن ¿ بي خيثمة الذي لم يست يستح الكوثري النزيه المترفع فوق مستوی البشرء 


أن يسمي الحافظ N‏ الرواةء ولا أن يعور عن رمي ھؤلاء 


٤‏ الأئمة بام غير ثقات . وأنہم متعصبون متهمون وأن مبين تموہاته الشيخ 
e‏ انه مصحح أوراق بالمطبعة العثمانية - - يعني آنه یکتسب قوته بعرق جبینه - 
شان المسلم التقي في خير العصورء لا أنه يعيش على الدجل والاستجداء» وجلب 
الرزق من تضليل العوام م وتسميم عقوم ودینہم وخلقهم» E‏ 
صلاهم وخرافاتهم . 


فان قدرت انا على تحويل الكوثري عن أعراض هؤلاء أئمة الدين والحديث 
واهدیء إلى عرصي - وما هو بغال عندي - في سبيل وقاية عرض هؤلاء من ارتزاق 
الكوثري» ومن الولوغ فيه. . . أكون قد ربحت ربحاً عظيا من جهةء ومن جهة 
آخری أكون قد قدمت للكوثري عکازا یتوكأً عليه لحلب رزقه من جیوب مغفلین 
يسخون عليه بنفقات طبعهاء وبذل سخي في شرائها وتر وها کا مد هؤٍلاء|وهولاء 


() ما يويد ما تقدّم ترامي الكوثري على أهل الثراء ضلاهم» مثل بعض أمراء مصر» وقیامه 
بتقديم خدمات هم . وترجته تواريخهم من التركية الى العربيةء مع علمه با فيها من كذب 
وضلال,. ) 
وكذلك تزه للدجوي في الحرب العالية الأخيرة. أنظر مقالات الكوثري ص . 
ينها يتنكر لكل من خالفه او خالف بعض تعصبه كما فعل مع شيخ الاسلام مصطفى صبري 
خر مشایخ الاسلام ٤‏ ۰ العثمانية e‏ الفضل الكبير عليه. وقد جعله ه وکیا 
E a‏ 
احدهم على رأسه العمامة ينثرإنفسه ختلف الألقاب|والرتب ورحم |الله من أعرف حده إووقف عنده 
وکان من آهل و له تروف ٠‏ 
E‏ أل دمشق الذين لوی ويها دشرت الكت 
LS E O )‏ الشيخ 
عبد الفتاح بو غ غدة في كتابه «صبر العلاء» ص .۷١‏ 


۱۲۹ 


من عَطاءِ ربك وما كانْعَطاءُ رَبك حو راً ا“ ولا باس أن نشغل الكوثري بشىء هن 
هذا حتی نستریح من تجارته التي اعتادها من رمي خيار الأمةء بالتعصب وعدم الثقة› 

من أجل أنم قاموا لله تعالٰی برد بطلان المبطلينء ولا بأس كذلك أن یرمیني فوق ما 
رماني به من النذالة والبهتان ما شاء له قلمه وعلمهء ولست أستشهد لنفسي بألوف 

الضلن ورائی في المسجد الحرام» وإنغا حسبي رضاهم وكمى ؛ 

| وليسبني ما شاء له السب»‎ i E a 
ول ا > فأنا أجلس ني حلقة تدريس التفسير والحديث في المسجد‎ 
الحرام ول تت وضع م للناس لعبادة الله تعالى» وأؤم الناس في الجمع والأعياد‎ 
والحماعات» نيابة عن إمامه الأزله زأحطت الجمع والاعياد على منبر المسجد الحرام‎ 
على ألوف الحجيج بالا :ادر الحديث متنه وفقهه بدار الحديث المكية»‎ 
وحسبي ذلك کله في رد شتائم الكوثري وبذاءته.‎ 


الكوثري والغلو!! 


)0 و ق ا ا نظن أن 
ابا حنيفة لا يرضی مثل هذا الغلو والاطراء عملا بحديث (لا E‏ 
- النصاری ابن مريم» فاا آنا أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله). 

ویقول تعالى : لا َعْلوا ني دينك ” وإذاً فأبو حنيفةارجل كسائر الرجال له ما 
اللناس وعليه وما عليهم» > فليس هو كا زعم الزاعم فيه أنه لم يظهر لأحد من أئمة 
الاسلام اللشهورين مثل ما ظهر له من الاصحاب والتلاميذء ولا أنه م ينتفع العلماء 
وجميع الناس بمثل ما انتفعوا به وبأصحابه في تفسير الأحاديث المشتبهة والمسائل 
المستنبطة والنوازل والقضاء إلى آخر ما حشى به كتابه هذا الحب الحاهل الذي خير 
منه عدو عاقل» يضع م الأمور في ميزان العدل والانصاف » ويقول: إن كل أحد يؤحذ 
من قوله ويترك إلا المعصومء وأن کل مؤمن له حسنات وسيئثات کا هو مذهب آهل 
السنة والحماعةء فأبو حنيفة كسائر الناس» له ما كسب وعليه ما اكتسب. 
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أما السر الذي يحكيه الكوثري عن ابن الأثير بأمانة أو بغير أمانة» وشكنا في أمانته 
- أنه لم جرؤأن ينقل في لفظ المجد ابن الأثرء وقد عرفنا أمانة الكوثري في تأنيبه للخطيب 
وحسبك منه بهت نس بن مالك بالخرف والأمية واتہامه hrs‏ 

قتل اليهودي › وال الحارية الأنصارية بغبر بينةء وأن أحد رواة الصحيحين أي 
عوانة اليشكري وضاع - أيإكذاب» حسبك في أمانته هذا إذا نقل نصوصاً بألفاظهاء 
كا لع الفا المعنى؟ كيف يكون اا عله فد فر عرف ال 
هذه؟ 


هذا السر الذي E ai CEES‏ أقدم عهد إلى 
يومنا هذا يعبدون الله على فقه هذا الامام - ر يعنى أبا حنيفة - لولم يكن لله سر خحقي في 
ذلك» هذا السر الخفي عند الكوثري ومن نقل عنه هو حصاد التتار للملايين من 
هؤلاء الاتباع حصد القمح والشعيرء وهذا السر هو سوم الدهريين من الروس 
ا هؤلاء الأتباع العابدين لله تعالى على مذهب هذا الامام سوم الماشية التي 
تی للحرث والسقي والحلب والذبح هذا السر هو شيخوخة الدولة العثمانية بعد 
الفتوة» حتى اندثرت وخلفتها حكومة لا دينية » طردت وكيل المشيخة الاسلامية إلى 
حيث لا رجعة له إلى بلاد آمنت بدنية مادية لا أثر للروح والدين فيها! 


تقول اللامذهبية التي يبهتها الكوثري بأنجا قنطرة اللادينة : تقول له ولأمثاله کلمة 
صربيحة صادقة: إن أزهر عصور الاسلام هو عصر اللامذهبية» عصر الصحابة 
والتابعين إذ كانت هداية الناس وبصيرتهم مقتبسة من الكتاب والسنة؛ وإذ م يكن 
هناك فيهم من يقول: الأصل كلام أصحابنا : ا ی د ا ا 
تأولناه» وإن كان هناك حدیث معارض رددناه کرد حدیث أنس في رض رأس 
اليهودي الذي رض رأس الانصارية لأجل ما نقل عن أي حنيفة (ولو ضربه بايا 
قبيس) كانت خير عصور المسلمين عصر الصحابة والتابعين» حيث لا مذاهب ترذ 
لأجلها نصوص الكتاب والسنة. ٠‏ 


فلا انحدر المسلمون إلى هوة التقليد وصار فيهم من يقول: الأصل کلام 


۳۱ 


أصحابناء ونرد ما خالفه من كتاب وسنة” دالت دولة المسلمين واستولى عليهم من لا 
يقيم للاسلام وزنا وان تظاهر به لإإسكات العامة» ثم كانت المصائب اخم مہا بن 
التاريخ من غزو التتار لشرق البلاد وفيهم أتباع مقتدي الأمة وقدوة الأئمة» وغزو 
الافرنج اللشام ومصر» وقبلها تنصير مسلمي الان ثم تنفس الاسلام بحيويته 
الكامنة ؛ فكان طرد الفرنجة من ا وشواطي ء مصر وغزو الترك وروا 
وفتح القسطنطينية. 


ثم فترت همة الاسلاء بشۇم التقليد» والاعراض عن الكتاب والسنةء حټی کان ما 
نراه اليوم وقبل اليوم من استيلاء الدهرية الأوروبية على معاقل الاسلام وحصونه 
ودياره من المند وأندونيسيا وشواطي ء أفريقيا؛ الجزائر وتونس ومراكش وطرابلس 
ومصر والشام والعراق وأطراف الأمبراطورية العثمانية و ترک الحديثة الى 
أحضان أوروبا ودهريتها وخلاعتها. o‏ 


کل هذا۔ وربك أا القاریء - - بشؤم وترك هداية الكتاب والسنة» وآخر الطوام 

خروج تركيا الفتاة وأعني رجال حكومتها عن دين الاسلام الصحيح والمحرف. 
واعلانهم دهرية ة الحكومة وأا لا دين ها؛ فهل کان هذا من عواقب اللامذهبية الذين 
يأخحذون دینہم من كتاب رهم وسنة نبيهم ۰ و هو شوم التمذهب بغر بصيرة 
ولبس الدين مقلوباء وقياس المرأة المسلمة الشافعية التي تقول : أنا مؤمنة ان شاء الله 
تعالى» في حل نكاحها على اليهودية والنصرانية» وجعل طول «الذّكر» أو قصره من 
مرجحات الإمامة في الصلاة فيقدم طويل الذكر أو قصيره إماما على من ليس كذلك» 
وأخيراً: ان الاصل e‏ وهل ل الا الرأي وما خالفه من 


) )0 وها عبارة الكرخي : : كل آية ا خف لنشن عليه أصحابنا و أو مؤول. وهذا 
الكلام حطر مجعل أقوال الناس - وبعضهم مجهول الحال أو الان الحكم على کتاب الله ٠‏ 
) الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وعلى كلام رسول الله (ة) › 0 قال 
الله تعالى فيه: وما ينطق عن الهوى).. 
| وهذا أسهل ممن جاء بعدهم ممن جعل للأحناف قواعد خاصة لتصحيح الحديث وتضعيفهء 
وجعل قواعدهم مقدمة على تصحيح وتضعيف المحدثين. . . إلخ. ) 


PY 


كتاب أولناه؛ ومن سنة رَدَدناه كرد حديث أنس في قتل قاتل الجارية با قتل به أنه من 
تخريف أنس الذي شاخ وخرف فروى لنا قتل النبي ليهودي بلا بينة ولا اعتراف» 
ورواية الاعتراف يروا قتادة المدلس» الذي لم يعرف البخاري تدليسه» وعرفه 


) آذکياء: ولو ضربه بأبا قبيس» وهل الدين الا الرأي الحسن؟ وني اصحابي من يبول 


قلتين لتقذير حديث: اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» واذا كانوا في سفينة كيف 
يتفرقون لرد حديث: البيعان بالخیار ما لم يتفرقا و. و 4 وأن القرآن الى تسه 
اليش ”الا صوت ار لیس هو کلام ا ا واغا هي 
أصوات محدثة ليس من الله بدا ولا اليه يعود وان ايان السكير العربيد مثل إان 
جبريل وميكائيل وحمد وأبي بكر وعمر. . . الخ . 

کل هذا وأضعافه کان سبب ضعف الاسلام ؛ ؛ وزوال دوله وقوته وعزته» وحكم 
الكفار في مصائر أهله» وسومهم سوء العذاب. 


ولیس بين ا اليوم إلى يوم القيامة وبين العز والسؤدد ومزاحمة ركب ال حياة 
سوى التوجه الى كتاب رهم وسنة نبيه بيد والاهتداء ب] والعلاج بأدويتها في تصحيح 
ما فسد من ا وأعماهم وأخلاقهم ودینهم ودنیاهم بلا تقید بأحد معین کائنا 
من كان» سوى التقيد برواية اا ا ما أ تا ا و 
والتابعين وتابعیهم باحسان . 

وقد حفظ الله القرآن فضلا منه» واعذارا بنصه وحروفه وکلماته ومعناهء وقیض 
لما فسره من السنة النبوية من باعوا أنفسهم لله تعالى في تدوينها وتمحيصها وتهذيبها 
وتبويبها وتقريبها للتناول» وما على الناس الا الاهتداء والعمل والاقتداء واليقظة بعد 
طول المنام والغفلة وال جهالةء أخذ الله بأيدينا وقلوبنا واسماعنا وأبصارن إلى سلوك 
الصراط المستقيم آمين. 

(۹) يعجب الكوثري عجبا يبرر به جرح رواة حكاية الخراساني الذي جاء إلى 
أي حنيفة ليسأله عن مائة الف مسألة كا زعم وقول أبي حنيفة له: هاتهاء ويقول: 
إنها اسطورة وخالفة للمعقول ونقول معه إنها كذلك» ولكن المسؤول عن مجازفتها 
وخالفتها للمعقول وأسطوريتها هو الخراساني قائلهاء وأبو حنيفة مستعملها لا ابن 

۳۳ 


عيينة» راوسا و من رواها عن ابن عيينة. 

وفرعون عندما قال امان : #إبن لي ll‏ 3 أبلغ الاعات ابت السات 
) فاطْلِع ! إلى إله موسى وإني لأظنه کاذباً) کان السخف في قوله وتصوره وعقله لا 

فیمن حکی هذا السخف وذلك المراء عنهء فالمسؤول عن سخف السؤال عن مائة 
ألف مسألة : هو الخراساني السائل والمستمع المتهيء للإجابةء فالانصاف تحميل كل 
مسۇول مسۇوليتە کن عملهء لا تبرئة المجرم وتحميل جرمه للبريء. 
8 کات ارا الذين یروون جزاف المجازفينء وحماقة الحمقى » وإغراب 
e‏ ا صح لنا شيء عن مجازف ولا أحمق ولا مجنون ولا ونت ارات 
والعجائب . كذلك حكاية كتابة ابن أبي ليلى إلى ابي جعفر المنصور الخليفة العباسي» 
حين| كان أبو جعفر بالمدينةء بشهادة حاد ابن أبي سليمان عنده على قول أبي حنيفة 
بخلتق القرآن» وأن أبا جعفر مر بضرب عنقه ان شهد عليه آخر مع مادء يحاول 
الكوثري ردها يا جاء فيها: أن أبا جعفر كان بالمدينة» فنسج له خياله أن ذلك کان 
في يام هشام بن عبد الملك في العصر الأموي قبل أن تولد الدولة العباسية بزمن ليس 
باليسىر» وقبل ن يعرف ابو جعفر ؛ فان کان في الدنيا عجب عجاب فهذا وذح منهء 
وإن كان في الدنيا قلب للحقائق وإنكار للشمس في ضحى النہارء فهاك مثالا له» 
كأن با جعفر المنصور العباسي لم يدخحل المدينة ولا وطئتها قدماه أيام خلافته لا في حج 
ولا زيارة ولا غيرهاء ولا عرف المدينة إلا في عهد هشام كا تخيله الكوثري» وكأن ابن 
أبي ليلى قاضي الكوفة بلغ من البلاهة وهو القاضي الذي يعرف من يكتب اليه ومن 
بيده تنفیذ ما یکتب» فيكتب إلى رجل مدسوس مغمور لا يلك من سلطة المسلمين 
والحكم فيهم قطمیر ولا نقیر؛ يكتب من الكوفة التي هو قاض فيهاء متعديا عامل 
الكوفة وأميرها ومتعدياً ملك المسلمين وخليفتهم حيث هو إلى رجل ليس له من الأمر 
شىء هو أبو جعفر المنصور في عصر هشام بن عبد الملك الأموي» ربا كان فق 
يطلب العلم ليس بيده من الساطة ولا سلطة شرطي» فيكتب اليه قاضي الكوفة في 
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۲٤ 


مسألة استتابة فيها ضرب عنق! يا للهذر ويا للمحششة والأفينة ٠!‏ 


ثم يتصور الكوثري جواب أبي جعفر المنصور حينئلٍ الذي ليس بيده من الحكم 
تقليم ظفر أن يكتب إلى قاضي الكوفة بضرب عنق من قال بخلق القرآن» كأن القاضي 
ورواة الحكاية بلغوا من الحنون والحذيان ما يرثى مء كل هذه المضحكات المخزيات 
المبكيات يولدها الكوثري من لفظة : ربا لمدينة) التي جاءت في إلحكاية ليسوغ له رمي : 
رواة الحكاية بالحمق الذي يتندر به وياجن المجان به أن يرووا حكاية أبطاها 
ومسرحهم وفصومم لا تكون الا في العصر العباسي» فيروونها في العصر الأموي› 
عصر هشام إبن عبد الملك جهلا منهم بألف باء التاريخ والواقع › من أجل أن الراوي 
روی فيها: أن القاضي قاضي الكوفة كتب الى أبي جعفر المنصور العباسي الخليفة 
بالمدينة ؛ فيحلل المحقق الكوثري من كلمة (بالمدينة) أن يكون ذلك في عهد هشام بن 
عبد الملك الاموي في العصر الاموي قبل أن تولد الدولة العباسية» وقبل أن يعرف 
أحد الخليفة العباسى أبا جعفر المنصور بالخلافة أو املك وأخيراً: ما لنا ولمناقشة هذه 
الهزلية المسرحية س تصوير خيال الكوثري هماء وانما نريد أن نسأله عا جاء في 
كتاب الإبانة لأب الحسن الاشعري من روايته عن حاد بن أبي سليمان لا بلغه قول 
أي حنيفة بخلق القرآن : بلغ أبا حنيفة المشرك a‏ 


نريد تأنيباً شديداً للأشعري نسمع منه طرائف علم الكوثري فلعله يفتح له بابا 
من الرزق نضب منه معين تأنيب الخطيب» ولعلنا نسمع فيه نذالة الاشعري وہته 
وحسده لأبي حنيفة من أجل حرمانه من القضاء الذي فاز به الحنفيون وتحسر عليه 
أهل الورع والتقوى من رواة الاخبار» التي جاءت في بيان حال أبي حنيفةء فحملهم 
الحسد أن يقولوا في أبي حنيفة ما ليس فيه» وعندما يخرج لنا تأنيب الأشعري نذكرله 


(١)نسبة‏ إلى الحشيش والأفيون المخدرين . 
فان وجدت وحشة في هذه الألفاظ» فاعلم أن الكوثري ما ترك كلمة نابية» أو شتيمة مهجورة 
إلا واستغملها في حق الأئمة الذين وجد في كلامهم ما بخالف هواه أو مذهبهء ولذلك خاطبه 
الشيخ - رمه الله - ببعض اللغة التي يفهم› والجزاء من جنس العمل» ولکن المؤلف وكل من 
رد على الكوڻري استعمل الألفاظ المهذبة› وتنب ما أمكن الطعن واللعن والتكقر . 
وقد سار على نهج تلامذته» فكان الطابع المميز لكلامهم» الشتائم والڏس والطعن . 


۳0 


ما جاء عن أبي حنيفة في كتاب «مشكل الحديث».لابن قتيبة ليخرج لنا تأنيباً ثالث لابن 
قتيبة» ثم ما جاء في تواريخ البخاري الشلاثة» والضعفاء له» والضعفاء والمتروكين 
للنسائي» وتاريخ ابن أي خيثمة» والساجي والخلال وما جاء في کتاب الحج للترمذي 
في باب إشعار الأبلء وما جاء في المحلى لابن حزم في كتاب احج وغیره؛ وما جاء في 
الانتقاء لابن عبد البر وغيرها وغيرهاء لنسمع طرائف من العلم ما كنا لنسمعهاء لو 
ل نر هذا الكاتب اللوذعي CS CS E E Ra‏ ا آي 
حنيفة فيه و م هو الله یوم القيامة . 


دعوة الكوثري للمباهلة ‏ 


وإن عودة الكوثري إلى رمي المؤمنين بالله ويا a‏ في القرآن والسنة» 
أہم محددون لله ويصفونه بالحلوس والمس والح ركة» وتجويز استوائه على ظهر بعوضة› 
إلى آخر ما هذى به . سبق الكلام على هذا البهتان وأجبنا عن ذلك المراء ودعوناء إل 
المباهلة ليحكم الله بيننا وبينهء أننا نؤمن بالله على الوجه الذي أخبر به عن نفسه 
وأخبر به رسوله ب مع التنزيه ونفي التشبيه» ولا تلزمنا لوازم النفاة الجحدية 
الحهمية المريسية› ونقول لمن يلزمنا إياها: سبحانك هذا تان عظيم . 

فان شاء أن يباهل على ذلك» باهلته أنا أمام بيت الله تعالى وقت السحر وليتخير له 
ما شاء من ضريح أو معبد أو وثن أو مشهد وكفى بالله شهيداًء وغر على ما وصف به 
خیار خلق الله » الذين يؤمنون بصفات الله تعالى كا أخبر ہا بأنهم آهل الضلال 
- الأغبياء والطغام» نر على ذلك مر الكرام» كذلك ما وصف به الكوثري الخطيب 

لروايته ما جاء عن الأولين في تاريخه عن أبي حنيفة بأنه سخيف من سخفاء ء الرواة» 
ونعرضص عن تناقضه إذا أراد تکذیب هشام بن عروةء فحينئذ يكون الحطيئة ثقة 
معتمدا عنده» ولسنا نعجب أن يکون الحاكم عند الكوثري بالغ اللة ماحل 
انه روی في مستدرکه الذي قيل انه كان مسودة لم يبيض فوقع فيه عدة أحاديث قابلة 
للتمحيص لو أمهلته لمنية لأعاد النظر فيه والعلاء قبلوا الحاكم عالٰما وراویا وناقدا 
للرجال ونقلوا أقواله ي ذلك واعتمدوا. إلا عند الكوثري في القرن 2 عشر 
لنقله ما قيل في أبي حنيفة. 


۳٢ 


وقبول الذهبي لتوثيق الحاكم لا قيمة له عند الكوثري» لأن الذهبي عند الكوثري 
كالببغاء ردد قول الحاکم وتابعه بلا فحص مباشر» فلا یکون کلامه من کلام أهل 
الشأن المعاصرين للراوي فليسقط توثيق الحاكم وتوثيق الذهبي معه“»› لان الکوترى 
) أسقطه| ولأا لرجلِ روی ما سجله التاريخ عن رجل عرفه أهل عصره» وجاء 
الغلاة فقالوا فيه : إمام الأئمة والامام الاعظم وفقيه الامة الأوحد الخ . وعندما بحتاج 
الكوثري الى اتام هشام بن عروة أحد رجالالكتب الستةء بنقل لا يصح عن مالك 
يعتمد ا لخطيب وينقل عنه تلك الفرية» وأعاد الكوثري رمي أهل السنة من الصحابة 
والتابعين الذين يقولون إن الإيان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» لانم لم يقولوا 
إن ايان السكير العربيد قاطع الطرق كايان جبريل وميكائيل وحمد بل وي بكر 
وعمر» فعاد یرمیهم لتیار ل طوائف ا والخوارج» شاعرین ٠‏ أو غر 
فنؤكد للكوثري أن هؤلاء الأئمة» من الصحابة والتابعين وتابعيهم أعرف بالايان 
وبکتاتب الله تعالی وبالصراط المستقيم وطریق ألسنة والحماعة» وبا خالف ذلك من 
e ٠‏ ۰ کک ما شاء من حطب الغرظ 98 1 
به ا من أدبه ا 
لز كنت أعلم أن ما علقت به على طليعة الاستاذ اليماني. أنه سيرميني بالنذالة 
والبهت التى يكذبه فيها امامتى بالمسجد الحرا م مام بيت الله الكعبة المشرفة بألوفِ 
الملسلمين حجاج وجاورين بلد الله ولكن: 
ذا رضيت عني کرام عشيرتي | 
(۱( لکوري کلام الذهبي e‏ الهم رة كلك جى کا ن 


ودون ااك رسالة الذهبي حرط 


۲۷ 


لو كنت أعلم أنه سيرميني بالنذالة والبهت» وأنه سيرميني ويرمي خيار خلق الله 
من آتباع سلف الامة أهل السنة والجحماعة األذين يؤمنون بجا وصف الله به نفسه ويا 
وصفه يه رسوله من عبر تشبيه ولا ثيل مح التنزيه التام - بأنهہم الضلال الطغام 
الأغبياءء أقول لو كنت أعلم ذلك ولو استقبلت ای ا ن 
في غیظه ویتفتت من حنقه وحقده من خیار خلق اله تعاٰی» وكنت التزمت النهي في 
قول الله تعالى :ولا سبوا الذين يعون من دون الله › فيسبوا الله عدوا e‏ 
كذلك را لکل ا عملهم ثم ا رہم مرجعهم ا ا کانوا يعملون »*. 
وآشيا فلیتهمنی با شاء من ألقاب النذالة ؛ وليبهت الخطيب يا أحب من تسخيف 
فهم ولا بصيرة؛ وأبا نعيم والبيهقي وأبا الشيخ بالتعصب وعدم الوثوق بهم وأهل 
السنة الذين يصفون الله بجا وصف به نفسه ويا وصفه به رسوله ييه وأهل السنة 
الذين يؤمنون بزيادة الابان ونقصه بسبب الطاعات والمعاصى اتباعاً لنصوص الكتاب 
التي أحرقته لبيان حال امامه وما قاله فيه معاصروه فمن بعدهم يبلغ علمهم 
۰ واجتهادهم الذي يؤجرون عليه ولو أخطأوا ونسوق اليه بشرى أمل يكتب على رجائها 
ا آخر إلحافظ الأندلس فيا قاله من نفسه أو أثره عن غيره ما لا ينقص عا نقله 
ا لخطیب إن لم يزد عليه» فنری ماذا يتحف ابن عبد البر به من سباب وشتم وتجریح ‏ 
ثم قد نتمادی بإمداده بأسباتب رزق له با ننقل عن البخاري ف تواريخه الثلاثة 
وضعفائه؛ وعن النسائي وعن الترمذي وعن کتاب الوتر محمد بن نصر الروزي» 
: وعن کتاب مشکل المذیث hl‏ قتية ة والضعفاء والمتروكين لابن الحارود ممن تر جموا 
امامه وبينوا حالهة» فان زا بعداوة إمامه تمغلنا له با لمثل المشهور: عدو عاقل حر من 
حب جاهل» فیکون عليه وحده تبعات ما أوجب صنيعه من اثارة مدفوعات الدفاتر ) 
ودخائل e‏ وما صرح به علاء والتعدیل الذي ٤ Þ‏ الله لومة لائم 


1 ف الأنعاء: ۸ 


1۳۸ 


فقالوا ونصحوا وبينوا راما خف جي الارن وما کنا نحب أن تثار ولا غلوه 
الجاهل وحبه الأهى وجنونه على حد تعبیر بعضهم فیه» وان کانت المسألة لا تعدو ) 


a‏ أن مورد د ارتزاق لن أغلقت في وجهه سبل , العيش المعتاد 


لرغد. 
ف رة متنا e‏ ا ذلك احتیاط ط بالغ في ف دنا A‏ ویصور ذلك یرد 
سندان أحدهما بذكر راو والثاي اف فیعتمد الحذف ومجعل الخبر 


ویطرحه» ول يقدر الكوثري أن یعھں وجه بٽاء مذهبه على المتلع ۰ وفر عن 
ذلك فرار الجبان من مواجهة رماح الشجعان. 


و و 
النبي ل : : «انكم تختصمون إل| فاحكم بينم بنحو ما أسمع» ولعل بعضكم أن 
یکون أن بحجته من بعض فاأقضي له بحق أخيه» فمن قضيت له بحق | أخيه فاغا 
هي قطعة من النار فليأحذ أو ليدع» أو كا قال بل ؛ فأخذ العلاء من ذلك أن حكم 
القاضي لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلالء وأما صاحب العقلية الجحبارة والرأي 
- الحسن» فرأى حكم القاضي يحل الحرام ويحرم الحلالء وأجاز من شهد زوراً بطلاق 
امرأة وأثبت القاضي طلاقها بهذه الشهادة الزور أن يتزوجها ذلك الشاهد زورا وتحل 
له ليجمع عند الله بين شهادة الزور ني طلاق من لم يطلتق وينكح الفرج الحرام الذي 


- حلله بشهادة الزور» وهذا من الاحتياط البالغ عند صاب العقلية الجبارة والرأي ٠‏ 


ا ف الدين» .و أدري ما هي الزيادةوالنقص متنا ودا ٤‏ حديث جعله کل 
للفارس ثلاثة آسهم من الغنيمةء وللراجل سهم حتی زده صاحب العقلية الحبارةء . 
- والاحتياط البالغ للدين بقوله: لا أقضل بيمة على رجل مسلم - والعلاء يعلمون أن . 

ذلك ليس من باب تفضيل البهيمة علن الرجل المسلم» o‏ ) 
صاحب فرس فق عليها وأبلى بها بلاء حسناً في الجهاد على على رجل راجل ليس معه 
هذه الفرس ولا له هذا البلاءء فلذلك أعطى الفارس بسبب فرسه لنفقته عليها ٠‏ 
a |‏ فزيد سهمين على الراجل لذي لا فرس له e‏ 


۳۹ 


به الشرع وتشهد له الفطرة إلا عند صاحب العقلية الحبارة» ولا أدري ما الزيادة أو 
النقص ني السند أو المتن » في خديث سهل بن سعد الساعدي في تزويج النبي ڪيا 

) رجلا بامرأة على ما معه من القرآن فرده صاحب العقلية الجبارة باشتراط أن يکون 
الصداق ربع دینار فأكش» قیاسا لحل الفروج على قطع اليد في السرقة؛ فأين البصرة 
من الدار البيضاء؟ ولا دري ما هو القرآن أو الاجماع الذي دل على حديث نقض 
الوضوء بالقهقهة في الصلاةء وحديث نقض الوضوء بالقيء والرعاف الخ » وليست 
) القهقهة في الصلاة بأفحش من قذف المحصنات الخافلات في الصلاة وهم لا ينقضون 
به الا والعقلية اجبارة والرأي 


O E )۱١( ۰‏ 
في مثالب أبي حنيفة» واعتذر في ترحيبه بتأنيبه بن روايتهم ساقطة بنفسهاء لأنها تناي 
ما زعمه من التواتر على رفع إمامة أبي حنيفة إلى مستوى لا يؤخذ عليه شيء ولا يناله 
خطأاً ولا يتطرق إلى عصمته مساس» وهو الذي رمی أنس بن مالك خادم النبي E‏ 
بالخرف والأمية والكذب على الرسول في قتل قاتل الحارية الأنصارية بغير بينة بزعمه 
ولا إقرار سوى رواية قتادة بزعمه المتهم عنده بتدليسه لرواية الاعتراف لأن إمامه قرر 
برأيه الحسن - وهل الدين إلا الرأي الحسن؟ - أن القصاص لا يكون إلا بالسيف ولو 
ضربه (بأبا قبيس)” » وجعل ذلك من باب التخيير بين أقوال الصحابة» وإن كانت 
امسألة ليست من باب التخيير بين الأقوال» وإنغا هي رد صريح لرواية صحابي من 
أجل رأي حسن أو قبيح » لمن يزعم أن الدين إنغا هو الرأي الحسن» فاذا سألناه من هو 
الصحابي الآخر الذي رد إمامه رواية أنس بن مالك لأجل قوله أو روايته؟ فانا ننظر 
الراب خرف العذرش رى َ الخرف واختلاق الروايةء وأن أبا حنيفة رد روايته 
لرواية صحابي آخر فيكون تخيرأ» ولا نعيد لمز الشافعي بالخلاف في قرشيته وتبطيء 
عمله الذي لا يسرع به نسبه؛ سالك ا إلا من سكنى المدينة في وقت لا فضل 


)١(‏ إشارة إلى آمر 2 أخطأً به الاإمام أبو حنيفة رحه الله » وهو أمر يسر لا يضره» 
المتعصبة من أتباعه ركبوا الصعب والذلول لدفعه عنه ما أذى لجحعله محل تندّر من غيرهم . 


° 


فيه لسكناه» وأحمد بن حنبل بعدم محيص الرواية وعدم الخوص فيها وإن كثرت 
روایاته إلخ. ) 

فهذا التواتر التي رفع به ااه فوق متناول النقد؛ وفوق رات العصمة» وأنه 
أوحد الأمة وقدوة الأئمة» هذا التواتر هل كان يعرفه من ارخ أبا حنيفة ؛ كالبخاري 

في توارښځه الثلاثة وضعفاثه وحمد بن نصر المروزي ف کتابه «قيام الليل والوتر»» 
وابن قتية ٤‏ «مشکل الحدیث» له . والترمذي في جامعه ٿي باب الاشعار» والنسائي 

ی «ضعمائه ومتروکیه»» وابن الحارود ي «ضعفائه ومتروکیه») › و ي «منخوله؛ 
۴ «مستصفاه» إلى ابن E‏ في «انتقائه) . 

ويتهم الكوثري الشيخ اليما ,صاحب التنكيل سا لا حنيفة من أجل 
تکلمه على مغالطات الكوثري ف ئ ٤‏ وبیان تلبيساته في هذا الکتاب ا" ۾ وفات 
الكوثري أنه إن صحت تهمته للشيخ اليراني هذه العداوة» فهي من باب عدو عاقل 
وهو خير من صدیق جاهل»› وحذف الشيخ اليماني متون أسانيد الخطيب عند كلامه 
على رجالما هو من باب العقل والحزم» وتر الحكم الفصل ي ذلك لعلام العیوب_ 
الذي يأجر مجتهدهم وإن أخطاً جرا واحذاا ومصیبهم أجرين» فان كلام معاصري 
أي حنيفة فيه ليس بأكثر ولا أشد نما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من خحلاف 
ادى إلى القتال بينهم» ومع هذا نعتقد أنهم ۾ جميعا مجتهدون: إما مصيبون فلهم 
أجران» أو بعضهم محطىء مع e‏ جر» ولسنا في كل وقت وبدون حاجة 
ضرورية إلى ذکر اختلافهم نذکره وإِن ذکرناه م نغفل فا اا ا ي في 
الا سلام وعذرهم فا نظن أنهم أخطاأوا فيه . 

فكذلك غالفوا e ey‏ ال 
ھکذا یری الشیخ اليماني ما جرى بين معاصري أبي حنيفة من الكلام فيه بسبب ما 
ا مجتهدون في النصح للاسلام إن إن أصابوا فلهم أجران؛ وإن 


)١(‏ إن نغمة اتام كل من يرد خبراً نسب للإمام أي حنيفة بالعداوة والبغضاء هذا الإمام شنشنة 


معروفة عن الكوثري وطغمته مع أن من يرد فريه أو يدفع باطلا يكون موالياً هذا الإمام ا لجليل 
أكثر من الذين يريدون أن يتوا له ما ل يثبت للأنبياء من الفضائل. ) 


٤١ 


أخطأوا فلهم أجر الاجتهاد» ويرفع عنهم وزر الخطأًء لذلك كف عن ذكر المنقول 
عنهم في ذلك هذا ولعلمه با جاء في الحديث الصحيح الذي فيه (إن الله يجمع 
| المؤمنين على قنطرة ة على الصراط قبل دخول الحنةء ويصفي ما بيغم من خلاف 
وتبعات» يتبعها العفو والتسامح والصفاء ولا يدخلون الحنة إلا وقد نقوا هبوا ما 
کان بينهم) “الذلك سكت الشيخ اليماني عن ذكر ما کان من معاصري أبي حنيفة من 
طعن أو جرح» فان كان الامام سفيان الثوري قد قال في أبي حنيفة أنه ضال مضل » 
لا بلغه عنه من القول بخلق القرآن الذي يدافع الكوثري عنه فيه» اخترعه من فلسفة 
دال ومدلول وحقيقة ومجاز نما يخرج منه أنه ليس لله تعالى بيننا كلام نسمعه من 
القارىء أو نقرؤه في المصحف. وإغا ذلك دال ومجاز عن كلام الله تعالى» فاذا كان 
الثوري م يفهم هذه الفلسفة واشتد كلامه في أبي حنيفة مجتهداً في ذلك أصاب أو 
أخحطاً» فهو مأجور على كاد الحالين» والموعد عند الله يوم القيامة وعلى قنطرة الصفاء 
قبل دخول الجنة يصفى ما بينههاء واليماني أحسن كل الاحسان بالسكوت عن تلك 
المتون التي هزت أعصاب الكوثري» فلم يشأً ان بهزها مراراً وتکراراي أو ہز أعصاب 
عیره بلا 
| فاذا أراد حب أبي حنيفة - ولا أقول مجنونه على حد تعبير بعضهم اکسا 

ا لمتون فسأذكرها له من تاريخ الخطيب بل من الانتقاء لحافظ 2 وتحدث الأندلس 
أن غ اين فك ال ره الله تعالى . 

وليخلع علي الكوثري ما شاء من ألقاب النذالة والبهت في كتاب يعرضه في سوق 
الوراقين وود عليه بنفقات طبعه بعض آهل السخاءء ویکون لي من وراء ذلك ربح 
صرف الكوثري عن الخوض ني أعراض خيار خلتق الله تعالى. 
آما ما سيفيضه علي الکوثري من سباب وشتائم فهي رخيصة عندي في مقابل ما 
أربحه من صرفه عن هذه الأعراض الطيبة» وأكتفي بعرفة من يصلي ورائي مقتدين 
بي في المسجد د ارام جمعة وعيدا وجماعة» ومعرفة من بخالطني في دروسي وأحوالي. 


کک )١(‏ اخرجه البخاري في الغا من صحیحه . 


۲ 


يكفيني ذلك كله ولا أحتاج أن أقول مع ذلك متمثلا بقول الأول 


فهي الشهادة ل بأني كاملل 


وأتمثل بقول الأخر: 


إذا رضيت عني كرام عشيرقي ِ | 
فلا زل غضبانا عل لامها 
وساشرع في نقلى ما أريد نقله من كتاب ابن عبد البرللغرض الذي شرحت انق 
مع إياني بان ما جوى من معاصري أي حنيفة ومنه لیس بأشد ما جرى بين 
الصحابة» والكل مؤمنون وخلافهم عن اجتهاد يۇجر فيه أجرين والملخطىء أجرا 
واحدأ إن شاء الله تعالى . ولا نكابر كالكوثري فندعي توترا لا له لیکذب به 
الواقع الذي كاد يتواتر. 


قال اين عبد البر حافظ المغرب: N‏ لرده ۽ ما أصلَه لنفسه في 
الفقه. ورد بذلك أخبار الآحاد الثقات» إذا یکن فی کتاب الله تعالل» وما أ معت 
الأمة عليهء دليل على ذلك الخبر» وسماه: الخبر الشاذ وطرحه» وكان مع ذلك لا 
یری الطاعات وأعمال البر من الإيانء فعابه بذلك أهل الحديث إه. 


هذا کلام E e‏ ار اسراات ما 
نفسه لا تابعاً في ذلك لأحد من السلف في اشتر تر اط دلالة الكتاب والاجماع › ولا 
مستندا ٤‏ هذا الرد إلى معارضة كتاب أو صحيح من السنة أو إجماع إلح . أقول ) 
معارضة ولا أقول باذ شتراط دليل من الكتاب لا يقبله من أخبار الثقات» فيطرح منها ِ 
بزعمه ما لا دليل عليه بفهمه ويسميه شاذاء فمن ذا الذي شرط ني خبر الثقات هذا 


الشرط E‏ من سلف الأمة وأئمتها سوى آي حنيفة فيا يقبله و e‏ 


EEE (۱)‏ من قصيدته التي مطلعها: لك يا منازل في القلوب منازل. ..' 


۳ 


ويا ليت شعري هل كان أبو حنيفة أعلم وأهدى من أهل a‏ 
٠‏ الذين تحولوا في صلاتمم عن قبلة كانوا عليها متيقنين بهاء لما أخبرهم خبر ثقة أنه صلل 
- مع رسول الله إلى الكعبة» فتحولوا کا هم ولا أدري هل كان عمال‌الزكاة الذين 

بذهبون لبايتها ومعها من سائر القبائل معهم إجماع أو دلالة من كتاب الله على نهم 

. رسل رسول الله َة إليهم لأخذ زكاة آمواهم» ومن امتنع منهم عن أدائها لبهم کان 
يرسل إليه النبي ڪيا من يؤدبه ويخضعه لأدائها وإلا قاتله. فأين الكتاب والاجماع 
الذي مع هؤلاء العمال سوی صدقهم و وأمانتهم؟ »> وعامله بخيبر الا بعث إليه النبي 
ل من يتسلم منه شيئ من التمر بأمارة“ يعرفها الوكيل فلم يتج مع هذا إلى دلالة 
كتاب أو اجماع» وهكذا سل رسول الله إلى القبائل والملوك مرقل وكسرى والمقوقس 
والنجاشي» يذهب إليهم رسول E‏ رسول الله َة ويلقيها إليه من غبر 
دلالة من کتاں ولا إجماع. تشهد له أنه زول رسول لله َيه سوی صدقه وثقته» 
ای آخر ما طفحت به السنة والسيرة وعمل الصحارة e‏ فتبین من هذا أنه 
أصل له صلا انفرد به عن سائر المسلمين. فلماذا؟ ألا يغخضب الثوري وأبن عيينة 
ومالك من ذلك وحق هم أن يغضبوا. وأما عدم جعله اظاغات وأعمال البر شن 
الايان فالذين جعلوها من الايان أفقه بمعرفة نصوص الحتاب والسنة من أي حنيفة 
| خصوصا وهم صحابة رسول الله ل وتابعوهم باحسان وأعرف الناس بدينهم كمالك 
والثوري وابن عيينة والشافعي وأحمد ومت سلك سبيلهم» وهم أبعد الناس عن 
الاعتزال والخروج والحرورية عن بينة وعلم وبصير ة» فليسوا منحازين إلى الاعتزال 
ولا الخروج› اکونا ارام الاب آي ت ارچ نهم إذا جعلوا العمل 
من الايان کانوا E‏ إلى الاعتزال والخروج شاعرین أو غير شاعرين 

وکذب تجنون أي حنيفة وافترى» فا منهم منحاز إلى الاعتزال والخوارج وإنغا قالوا 
اتباعا للكتاب والسنة والفطرة السليمة والعقل من أن إيان السكر العربيد لا أن 
یکون کایان جبریلرومیکائیل إلخ . ولا ان ايان آخر من يخرج من النار یکون کایان 
الرسل وأولي العزم» حاشا ذا عقل أن يقول مہذا. 


(0 العلامة والإشارة. 


٤ 


ل ابن عرد ا کثر من أهل الحدیث استجازوا الطعن على أي حنيفة ا 
کٹیرا من أخبار الآحاد العدول» لأنه کان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجترع 
عليه وقول : الطاعات من الصلاة وغيرهاء لا تسمئ إياناء وکل من قال من أهل 


اة لاان رل وغم ينکرون قوله ویبعونه بذلك» وكان مع ذلك 2 


لفهمه وفطنته اه. ) ) 
-(قلت) وليست الفطنة والفهم ما يبدع با صاحبها عند أهل السنة إذا جرى 

صاحبه)| على قواعد السنةء ول يشذ عن جادة الصواب من الكتاب والسنة . ٠‏ فترى 
ابن عبد البر آثبت تبدیع أهل السنة لآب حنيفة وانكارهم لقوله» وأما قوله : إنه کان 
مع ذلك ودا فنرجى ء معرفة أشخاص الجحاسدين لهء إلى أن نلقى ابن عبد البر 
يوم القيامة فنسأله: من هم؟ هل هم مالك والثوري وابن عيينة والشافعي وأحمد 
والبخاري!! أو من هم؟ ) ) 

قال ابن البر: ونذكر في هذا الكتاب من ذمه» والثناء عليه ما يقف فيه الناظر على 
حاله. عصمنا الله وكفانا الحاسدين آمين رب العالين (نقول معك: آمین رب 
العالمين). 

قال: فممن طعن عليه وجرحه أو عبد الله عحمد ابن اسماعیل البخاري» فقال في 
كتابه في «الضعفاء والمتروكين»: أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. قال نعیم بن 
ماد نا بجی إبن سعيد» ومعادذ بن معاذ» سمعا سفيان الثوري. قال: استتيب أبو 
حنيفة من الكفر مرتين . وقال نعيم الفزاري : كنت عند سفيان بن عيينة فجاء نعي 
أي حنيفة » فقال : لعنه الله » إن کان (کاد) هدم الاسلام عروة عروة» وما ولد في 
الاسلام مولود شر منه. هذا ما ذكره البخاري اه كلام ابن عبد البر٥.‏ 


9 یوسف بن عبد ا القرطبي المالكي أبو عمر من کبار حقاظ 0 ا الرحلات 
الطويلة والمؤلفات الكثيرة وکان يقال له: حافظ المغرب ولد سنة ۳٠۹۸‏ في قرطبة. وكانت 
وفاته سنة ٤1۳‏ ب «شاطبة» وقد محل الكوثري في الاإعتراض عليه لأنه قدم امام مالك 
والإمام الشافعي على الاإمام أي حنيفة في كتابه «الإنتقاء» أضف إلى ما يضمره من عداوة لكل 
من خدم الحديث النبوي . 


£0 


) وليتحفنا الكوثري بعده الثوري وأبن عیينه› ويحيى القطان› ومعاد العنبري ونعیم 
ابن اد والبخاري وابن عبد البر» في عداد الحاسدین لأبي حنيفة » آما نحن فنصبر إل 
أن مجمعهم الله يوم القيامة على قنطرة القصاص فيقتص لظلومهم من ظالمه» وما في 
لذين سبقونا بالإيان ولا تجعلّ في قلوبنا غلا للذين آمنوإربنا |إنك رؤوف رحيم ٠|‏ 
ونقول :تلك آَمَة قَذّ حلت ها ما كسّبّت ولكم ما کسبتم ولا تسئلون عا کانوا 
يَعَمَلّون چ ”. ) 
وقال ابن عبد البر: وقد نقل عن مالك رحه الله تعالى أنه قال في أبي حنيفة ما ذكر 
عن سفیان: شر مولود في الاسلام »ونه لو خرج على هذه الأمةإبالسيف كان آهون. 
قال عد اليز: وروي عنه - أي عن مالك - أنه سئل عن قول عمر: بالعراق الداء 
العضال فقال: أبو حنيفة. 
قال ابن عبد البر: رَوّى ذلك كله عن مالك أهل الحديث» وأما أصحاب مالك 
من أهل الرأي فلم یرووا من ذلك شیا عن مالك اه. 
وابن عبد البر يعلم أن سكوت الساكت ليس حجة على رواية الروايء وأن 
الحدیث من أصحات مالك »کابن وھ وی بن بحيى|النيسابوري |“ والقعنبى *» 
)۱( سورة الحشر : ° : (۲( سورة البقرة: ۳۴ 
)۳( هو عبد الله بن وهب این مسلم. ولد صر سنة ۱۲١‏ روی عن نحو ٤٠٠‏ شيخ من کبار 
اللحدثين بمصر والحجاز والعراف وقد وثقه الامام أحمد ويجيى بن معين» وسماه الامام مالك : 
الفقيه. وكان من أهل الصلاح والخوف من الله . وکانت وفاته بمصر سنة ۱۹۷ وقد طعن به 
- الكوثري وجعله من الرواة البعيدين عن الفقه غير المميزين. . فتأمل. ‏ ) 
)٤( -‏ هو الامام الجليل حى بن بجی بن بكر التميمي النيسابوري ممن روى عنه البخاري ومسلم ٠‏ 
ومع غفیر بل لم یرو مسلم الموطا إلا عنه. وقال الامام أحمد بن حنبل: ما اخرجت نیسابور _ 
تعد ابن المبارك مثل بجی بن یی › وکان من اهل الورع الشديد. وکاں يقول : من قال: 
القرآن مخلوق فهو كافر ٠.‏ ا ) 


.۲۲١ هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب المدني سكن البصرة وكانت وفاته بجكة سنة‎ )٥( ٠ ٠ 


3 


والتنيسي› > وجي القطان وغيرهم من رجال الكتب الستة الذين رووا عن مالك هم 
أوثق من أصحاب الرأي من أصحابه فكيف سكت أهل الرأي ولم يخالفوا المحدثين 
إلا بسکوتہم؟ ) 

قال ابن عبد البر: وقال ابن الجارود في كتابه: فى «الضعفاء والمتروكين : | 
ابن ثابت أبو حنيفة : e‏ وقد احتلف في إسلامه». قال 
وهذا ومثله لا يخفى على من أحسن النظر والتأمل فيه. 

أقول: ”“ نعم التشكيك في اسلام رجل من أهل القبلة ليس من قواعد الاسلام. 
فلنا ظاهر أهل القبلةء وباطنهم الى الله وننكر ما يخالف الصراط السوي منهمء 
ونبين وجه الدين والسنة لمن خالفهاء ولا نقول فيه : : إنه الإمام الأعظم» ولا أنه قدوة 
الأئمةء ومقتدی الأمةء ولم ينتفع بأحد ما انتفع به إلخء هذا اللو السمج. 

ونعتبر بجا قال ابن الحارود: إن جل حديثه وهم“ فلم يکن له من معرفة صحيح 
الحدیث ما يرد به الزائد الى الناقص› ويتحکم ٤‏ صحاح الأحاديث بالردء وى 
عدم دليل عليها من الكتاب والسنةء كا زعمه له الزاعمون. 

قال عبد البر بسنده الى أحمد بن حنبل» عن عبد الرحمن ابن مهدي : سألت 
سفيان ‏ يعني الثوري - عن حديث عاصم» في المرتدة» فقال: أما عن ثقة فلا. قال 
ابن | وكان أبو حنيفة يروي حديث المرتدة عن عاصم الأحوال اه. ولا 
محضرني الآن هذا الحديث فمن عرفه فلیتکرم به مشکوراً! | 

وبسنده الى وكيع قال سمعت أبا حنيفة قال معطا إن کان سمعه - فدعوی 


ا فلیستح من ادعی له سما 
e N‏ 


NW‏ القائل: ‏ هو الؤلف ل" ع الرزاقق حهزة. 


MO‏ ولابن ا لجارود سلف من أئمة الحدیٹث ف هذه الحملة؛ فراجم «سللسلة الأحاديت الضعيفة» 


للشيخ ناصر الدين الألباني )۷۸/6 o‏ / 1^( و ( ص - )۵٩‏ من رسالة التوضح للأستاذ زهر 
الشاويش 1 التي + «شرح العقيدة الطحاوية» . 


¥۷ 


- قال ابن عبد البر: وذكر الساجي في كتاب «العلل» أنه - يعني أبا حنيفة - استتيب 
في خلت القرآن فتابء والساجي كان ينافس أصحاب أبي حنيفة. 


أقول: والعتب عليك يا ابن عبد البر ان كنت ترى منافسته هم تحمله على الكذب 
على إمامهم ثم تملاء كتابك بالنقل عنهء أو لعلك أردت بذلك تأشيرة المرور فقط 
عند مجانين أي حنيفة» قال ابن عبد البر: وذكر الساجي عن أبي السائب عن وكيع 
بن الجراح قال: وجدت أبا حنيفة خالف مائتي حدیث عن رسول الله مء (قلت) 
لعله خالفها إلى الرأي الحسن» وهل الدين إلا الرأي الحسن؟ ويا أصله؛ من 
عرضها على الكتاب والاجماع› وان EK‏ بذلك عن 2 الصحابة 


ومن طريق الساجي» عن محمد بن نوح الدائيء e‏ بن أسد» قلت لابن 
المبارك: كان الناس يقولون انك تذهب إلى قول أبي حنيفة» قال: ليس كل ما يقول 
الناسٌ یصیبون فیه» قد کنا نأتیه زمانا ونحن لا نعرفه» فلا عرفناه ترکناه. (قلت) 
فهذا ابن المبارك شيخ شيوخ الجماعة ترك أبا حنيفة بعد معرفته به. وبسند ابن عبد 
البر إلى أحمد بن زهير: كان أبي يقرا علينا في أصل كتابه حديث أهل الكوفة» وإذا مر 
بأحاديث عن ابي حنيفة ۾ يقرأها عليناء فهذا زهير بن معاوية شيخ شيوخ الحماعة 
5 أبا حنيفة وأحاديثهء لاذا؟ وبسند ابن عبد البر إلى سفيان بن عيينة قال : کان أبو 
حنيفة بضرب بحديث رسول الله بل الأمثال فيرده بعلمه» حدثته عن رسول الله 
ي : «البيعان بالخيار» فقال أبو حنيفة : أرأيتم إن كانوا في سفينة كيف یفترقون؟ هل 
سمعتم بشرٌ من هذا؟ اه والحديث بالتئنية . والمخل المضروب لرده بالحمع» ولا بأس 
بذلك عند من يقول : ولو ضربه (بأبا قبیس) . قلت: ومن يدافع عن حديث رسول 
الله ية أن يقول: إفتراق كل شيء بحسبه» والسفينة ها مقدم ومؤخر وظهر وبطن» Ù‏ 
وجانب أين وأيسر وها جوانب» ومن السفن ما هو كالمدينةء وذکروا منہا ما عل 
ظهره سباق خیل ومطبعة صحيفة أخبار. 


ا ا ر ی ری امنشآت في البحر كالأعلام التي هي مدن 
متحركة على ظهر البحر يضيع فيها الانسان لسعتها وتعدد طبقاعها وغرفها لعله کان 


€۸ 


لا يقول: كيف يفترقان؟ وإن كان الحديث ليس على شرطه من دلالة الكتاب 
والاجماع عليه ! 
قال ابن البر. وذکر الساجي عن أي حاتم ا ) 
الى کو هد ان در فال إغا استتيب ب أبو حنيفة لأنه قال: القرآن مخلوق»› 
| واستتابه عیسی بن موسی اه. فلات الکوثری E‏ ابن عبد البر أو | 
٤‏ لیکذبه مع الخطیب. ) 
ويسنده إلى أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري (ولیس بوضاع کا افتراه عليه 
الكوثري) قال أبو عوانة: سمعت أبا حنيفة سئل عن الاشربة - يعني عني الانبذة 
المسكرة - فما سثل عن شىء إلا قال حلال» فسثل عن السكر فقال: حلال. فقلت: 
يا هؤلاء إنها زلة عالم فلا تأخحذوا عنه. اه . وسيدافع مجنون أي حنيفة عنه أن الخمر 
المحرمة إنغا هي من العنب فقط» ون کات الد لا ت حن ال عد مول 
تحريم الخمر» وإنما كان خمرهم من الس والرطب کا ففق حديث انس وغيره. 
وأسند ابن عبد البر عن محمد بن جرير الطبري بسنده الى الحكم بن واقد: رأيت 
أبا حنيفة يفتي من أول النهار الى أن يعلى النهار» فلا خف عنه الناس دنوت منه 
فقلت : يا أبا حنيفة لو أن أبا بكر وعمر في مجلسناء ثم ورد عليه)ا ما ورد عليك من 
هذه المسائل المشكلة لكفا عن بعض الجواب ووقفا. عنه» ا وقال: أعموم 
أنت؟ يعني مبرس) اه ص ۱٤١۷‏ . 
EO O TT‏ وهل تؤید 
حكاية السائل الخرساني حامل الاثة الف مسألة» وهل استغراب الحكم بن واقد من 
جرأة أبي حنيفة من نوع استغراب ابن عيينة للجرأة على الفتوی فيا لا يعقل من 
المسائل» أو ذلك لون آخر» عل کل ال فن د کی عا روان ن 
ونرجو منه عذرأً لابن عبد البر في إخراجها وليكن غير حسد الحكم بن واقد إو غيره 
من أحد رواتهاء وفيهم امام المفسرين والمحدثين ابن جرير رحه الله تعالى. 
وبسند ابن عبد البرص ۸١٤٠ال‏ أبي أسامة حماد بن أسامة قال : : مر قوم E‏ 
لعله ابن مصقلة - فقال: من أين جئتم؟ قالوا ٠‏ من عند أبي حنيفة فقال: یکفیکم 


* e ل‎ 


من رأیه ما مضغتم» o‏ أهليكم بخير ثقة اه. 


۹ 


نقول لرقبة : لعلك 1 تذق لذة الرأي الحسن»› N‏ الحبارةء اتی . عند 
الأئمة» ومقتدى الأمة» فسميت ما سمعوا من رأيه مشا کمضع العلك. 
الخغريب رجوعهم عنه بغير تق فهل كنت يا رقبة حاسدا لامام الأعظم؟ ا 
ناصحاًء والعجب أن يسكت هؤلاء الراجعون عن أبي حنيفة على كلام رقبة في أي 
حنيفةء وما مضغوه من ريه ورجوعهم منه بغير ثقة» فلم يعارضوا رقبة ولم يسكتوه› 
ول يؤلفوا فيه كتأنيب الكوثري» ولکن ما سكت عنه هؤلاء الراجعون من مجلس ابي 
حنيفة» لا يكن أن يسكت عنه مجنون أبي حنيفة» بل سترى الطرائف والظرائف منه 
في رقبة ومن دونه من رجال السندء حت أحمد بن زهیرء اللهم سلمه من لسانه 
وقلمه» واحفظ عرضه طاهرأ من ولوغ الوالغين. 


قال این عبد البر ص ٠٤۸‏ . بسنده الى أبن عيينة > قال مر رجل بسعر بن کدام 
فقال ٠‏ ین ترید؟ قال : ا قال : كفيك من راه ما مشفت) وترجع 
ای أهلك بغر نقة. 


) اة مع سعر بن دام الاق ع رقت اه نق طم ارا ی الحسن› ول 
يعرف تلك العقلية الحبارةء فسمی سماعها مضغاء ولكن العجب أن يكون الامام 
الأعظم وقدوة الأئمةء ومقتدى الامةء عنده غير ثقةء سنری ونسمع ما م نر ولم 
نسمع»› فلتتمهل حتى نرى تأنيباً جديدأ» أو طبعة أخرى لتأنيب الأول يضم فيها ابن 
عبد البر خصا آخر لأصحاب ا الجبارةء e‏ ورقبة» 
والثوري» وابن عيينة. | 
قال ابن عبد رض 10۰ ا الساجي عن ارش بن الان ا 
ابن معاذ العنبري عن سفیان الثوري قال: استتیب أبو حنيفة مرتین. اه 
ولعل الثوري ذلك الامام الز اهد الورع التقي المحدث کان حاسداً للامام 
- ذي العقلية الحبارةء والرأى الحسن قدوة الأئمة ومقتدى الأمة الذي لم ينتفع 
باصحاب أجد ما انتفع الاس بأصحابه"“» فتتركهم إلى قنطرة القصاص قبل دخول 


(۱) ان هذا الاطلاق من الكوثري يشمل أصحاب رسول اله ا E‏ الصحابة 
والتابعین فهل یرید ان iS E‏ 


10۰ 


الحنة ونقول: فإربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالابمان ولا تجعل فى قلوبنا َد 

للذين آمنوا ربناإنك رؤوف رحيم ھ © تلك أمة قد خلت ها ما كسبت ولكم ما 

کسبتم ولا تسئلون عا کانوا یعملون 4ا" 

وذکر ص :١‏ عن أبي عبد الرحمن المقرىء قال: دعاني أبو حنيفة إلى الإرجاء 

2 اآه. وحسنا فعل أبو عبد الرحمن المقرىء إذ وقف مع سواد أهل 
السنةء والجماعة ف الايان وم يقل : إن إِيان السكير کایان جبیریل ومیکاثیل . 


وذكر ابن عبد البر ص ۱: عن آحمد بن سنان القطان قال : سمعت علي بن 
عاصم قال : قلت لأبي حنيفة : حديث ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود: أن الى 
ية صلل خمسا - أي سهوا - فأخذ أبو حنيفة شيئاً من الأرض ورمى به» وقال: إن 
کان جلس في الرابعة مقدار التشهدء وإلا فلا تساوي ڪ صلاته e‏ القشة التي 
أخذها من الأرض. 

ولا ندري ما هو الأصل الذي أصله أبو حنيفة رحه الله تعالى في رد صلاة رسول الله 
ب والاستدراك عليه وتصحیح ما یراہ منہا صحیحاً» وإبطال ما یراہ متها باطلاء لا 
نعرف لذلك أصلاء إلا أن يكون ذلك هو الرأي الحسن»ء وحاشاه يقول ذلك” في 
العبادات» وأحسن الظن به» آنه لم يصدق حديث ابراهيم عن علقمة عن ابن 
مسعود» غير أن التعبير الأبعد عن الاهام أن يقول: لعل ذلك لم يصح عن النبي 
O a‏ 
بم ان قروا يت افا a r E E‏ 


= علم النبي ل!! 9 ان انتفاعهم باصحاب عمر بن الخطاب» بن ا طالب» 
مسعود» وعائشة ئشة رضي الله عنہم کان اقل من انتفاعهم بآراء اصحاب النعمان!! إن كان هذا 
مقصود لكوي فسبحانك اللهم. هذا بهتان عظيم. ) 

() سورة الحشر: 
0 س اة | | ) 
(۳) ان استغراب ن عبد الرزاق ج رة ان 2 د لم ابو حنيفة مثل هذا اني غاية الانصاف . 
والتماس ٠‏ الله كل خير. ) 
)5( سورة النور:: 
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براهيم أوعلقمة أو ابن مسعود» وذلك كله هون من طت رسول له و التي هي فر 
بالاجماع . 


وأسند ابن عبد البر ص ٠١١‏ : عن بشر بن المفضل قال: قلت لأبي حنيقة : نافع 
عن ابن عمر أن النبي. ئة قال : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» قال : .هذا 
رجز؟! فقلت : قتادة عن أنس»› أن بہودیاً رض رأس اة ورین و ای 
رأسه ایی حجرین › فقال: هذا هذیان . ) 


وعسی ا اا رن رین لفل د رخ ق حا الال من آن می ارش در 
فلا يقع في قلوبنا عن مسلم آن قول مثل هذا وأحسن عامله أن یکون شک في رواة 
الحديث» والعتب على ابن عبد البر أن يسكت على مثل هذا بعد روایته في کتاب کتبه 
ني فضائل الأئمة ومنيم أبو حنيفة!! 

وأسند ابن عبد البرص ۱۳۲ عن عبد الله بن عثمان قال: سمعت عبد الله بن 
المبارك يقول: كان أبو حنيفة قدياًء أدرك الشعبي والنخعي وغيرهما من الأكابرء 
کان بضیرا نالرات نام له ولکنه کان تہ(“ في الحدیث . اه وإذن لم يعترف 
له ابن المبارك بادراك صحابي واحد» فأقدم ما عنده الشعبي والنخعي . 

والذي في النسخة بيني الحدیث آي مته فا والذي أحفظه في] نقله محمد بن 

نصر المروزي يتي)ا في الحديث. أي قليل البضاعة فيه» وهذه هون من ذلك» وأيا 
کان ابن المبارك لا يعترف لأبي حنيفة بعلم الحديث إلا يتما أو اتہاما فيهء لا أنه امام 
فيه یرد ما شاء منه با أصل لنفسه من أصول أو فطنة أو ذكاءء واغا هي الجرآة الي 
انفرد ا عن الأئمة. 


(۱) هذا ما ل الامام العابد اللجاهد عبد الله المبارك عن منزلة الاما أي حنيفة في الحديث . 
فا هو رد الذين بجعلون ابن ا ج بل ویعدونه من مفاخر مذهبه تجاه هذه ) 
الشهادة منه عليه . وما أظن أن ن أبا غدة سيكون موقفه إلا العداء الشديد لابن المبارك لشهادته 
هذه في الامام أبي حنيفة ولالحقه بن طعن فيهم من الأئمة. | 
(1) أخرجه الترمذي بنحوه وقال: والموقوف أصح . 


o۲ 


وأسند ابن البر ص ٠١۷‏ من طريق أبي يعقوب المكي عن عثمان بن زائدة قال: 
كنت عند أبي حنيفة فقال له: ما قولك في الشرب في قدح أو كأس في بعض جوانبها ِ 
فضة؟ فقال: لا بأس به» فقال عثمان : فقلت له: ما الحجة في ذلك؟ فقال: أما ورد 
النهي عن الشرب في إناء الفضة والذهب» فا كان غير الذهب والفضة فلا بأس با 

کان فیھا مناء ثم قال: یا عثمان ما تقول في رجل مر على نهر وقد أصابه عطش 
وليس معه اناء فاغترف الماء من النهر فشربه بكفه ويي أصبعه خاتم ا فضهة . 
فقلت: لا بأس بذلك. قال: كذلك. قال عثمان: ف) رأيت أحضر جواباً منه. . 


ونحن بدورنا نحمد الله تعالى على التحلل من هذا القياس من تلك العقلية الجبارة 
قياس جواز الشرت فى إناء مضبب بذهب أو قضة قد تكون الضبة كار حجم الأناف 
وأظهره وأكثره على جواز الشرب باليد فيها الخاتم» واقل الناس تفكيرأً يدرك الفرق 
بين يد فيها خاتم فضة يأكل ويشرب اء إن ذلك ليس استعمالا لأنية فضة» وبين اناء 
ضبب أو خلط فيه الذهب بغيره سبكاء وليتهن الذين يشربون ويأكلون في أواني 
الذهب والفضة با أضيف سبكا إليها من نحاس قليل للصلابة والقوة أنهم يستعملون 
ما يباح» كالاغتراف بيد فيها خاتم فضةء أما من ليس همم هذه العقول الجبارة 
فيحمدون الله تعالى على نعمته عليهم هذه العقول الجبارة التي أباحت هم هذه 
الأواني امنبي عنا. 

وأسند ص ۱٥٤‏ : عن المذكور بسنده إلى على بن المديني يقول: حدثت رجلا 
من القواد تزوج امرأة سرا فولدت منه» ثم جحدهاء فحاكمته إلى ابن أبي ليلى» فقال 
ها: هات بينة على النكاح» فقالت : إنغا تزوجني على أن الله عز وجل الوليء 
والشاهدان الملكانء فقال ها : اذهبي وطردها فأتت المراً 5ا هة مةن فلكت : ` 
له فقال : ا از ي الى ابن الل لك إني قد وجدت بينة» فاذا هو دعا به 
ليشهد عليه قول : أصلح الله القاضي› يقول هو کافر بالولي والشاهدين» فقال له 
ابن أي ليلى ذلك فنكل ول يستطع أن يقول ذلك وأقر بالتزويج ار | فألزمه 
المهر وألحق به الولد اه 


أقول: إذا 2 زنا ما صيغت به الحكاية للاشادة بذكاء أي حنيفة وفطنته وإنقاذه 


1o0۳ 


لحرج الموقف» ونفع هذه الخدن الموطؤوة سرا بلا وی ولا شهود ولا مهر حتی حملت 
ووضعت . إذا تجاوزنا عن هذا كله فالعجب من تصوير الحكاية بحيث فی عل 
قاضي الكوفة ابن أبي ليلى أن النكاح باطل ولو اعترف به الواطىء المتخذ دتا بلخلوه 
من ولي وشاهدين شرطتها الأحاديث وظاهر القرآن» كحديث: (لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل). (والسلطان ولي من لا ول 0 (البغخي أو العاهر هي 
التي تزوج نفسها)”» وحديث: (البكر تستأذن والأيم تستأم)۵ وقؤل الله تعالى : 
لذا طلقتم النساء فبََعْنَ أجلهنٌ فلا تعْضاوهُنٌ أن ينكحن أَرْوَاجَهُنّ إذا ا 
نه ينهم بالعروف 4 ۵© فخاطب الأولياء بالنهي عن العضل لآم هم الذين ا 

ا النكاح وعقده. 


وما أدري ماذا كانت فائدة هذه الحيلة إذا كان لواط ء المخادن لبقا فأجاب 
القاضي : اني اومن بالله وملائکته» ولکن الله تعالی لم یشرع نکاحا لیس فيه ولي ولا 
شهود من الآدميين وجحد وطء المرأةء أف| كان عليها الرجم أو على الأقل التعزير. 

ثم الذين يقولون بمقتضى هذه الحكاية هل لنا أن يسأمم عن الفرق بين هذا 
النكاح المدعى صحته» وبين سفاح اللخادنة السري وما يسمى في هذا العصر بخادمة 
السرير (كمريره) وقصة الخليعة انجريد السويدية وولادتها ولدأ من سفاح ومن عشيق 
طلياني أعترف بولدهامنه »وأمثا ها كثير»وكثبر لامحص » تذكرة الصحف الناشرة للخلاعة 
عن الأفرنج ومن سار على منهجهم في الفسوق والفجور. هل هناك فرق ديني من 
كتاب أو سنة بين هذه الأنواع من الفسق والفجور والمخادنة» وبين هذا النكاح الذي 
صورته الحكاية صحيحا عن أي حنيفة وألزم به القاضي بزعمه» وساقوا حكايته 


-(1) رواه البيهقي بإسناد صحيح كا قال الذهبي فيا نقله المناوي في «فيض القدير» و «التيسير 

لشرح الجامع الصغير» و «صحيح الجامع الصغير» .۷٤۳٣‏ 

(YY)‏ ر أوله : وأا امرأةٍ نحت بغير إذن وليها. . .» أخحرجه أحمد وأبو داود 
وغيرهماء وحسنه الترمذي؛ وصَحخَحهُ ابن حبّان كا قال المناوي. 

(۳) أخرجه الترمذي بنحوه وقال: والموقوف أصح . 

.۸٩۲ رواه مسلم انظر «ختصر مسلم» رقم‎ ()٤( 

۲ سورة البقرة:‎ )٥( 


0 


لاثبات عبقرية آي حنيفة“ 

واسند ابن عبد البر ص ٠١۷‏ إلى حكام بن سلم قيل لأبي حنيفة ان العزرمي يقول: 
«سافرت عائشة مع غير حرم» فقال أبو حنيفة : وما يدري العزرمي ما هذا؟ كانت 

عائشة أم المؤمنين كلهم فكانت من كل الناس ذات غرم اه 
ولا أدري هل كان العزرمي يلتزم جميع لوازم الأمومة من خلوة وكشف زينة 
وتوارث» آم يقتصر بها على الحرمة» حرمة الزواج بها المنصوصة في القرآن» والاحترام 
والمودة فقط . وما لنا نسأل العزرمي» وإنما نسأل مصور الحكاية هل هذه الأمومة 
حرمت أخوات أمهات المؤمنين وبناتمن على المؤمنين» وأجازت لمن الخلوة وكشف 
الزينة على المؤمنين» فضلا عن قسمة ما يملكنه تعد موتهن على أبنائهن المؤمنين الخ . 

أما سفر عائشة رضي الله عنها بغير حرم فلها عند الله عذر وتأويل نتركه هها. وها 
عندنا من الحسنات ما يغطي ذلك . 

وأسند ص ٠١۸‏ ل ا ر وابن ای لیل 
وحماعة من العلاء في وليمة لقوم» فأتوهم بطيب في مدهن فضة. فأبوا أن يستعملوه 
حال sS‏ 5 بأصبعه وجعله تطيب ره 


أكله! eT‏ اف ) 


منه» هو استعمال للمدهن الفضة واقرار هذا الاستعمالء فاذا قصد مہا ذكر ذكاء أي 
حنيفة» فقد حطه في الفهم والورع من حیث لا يشعر» فتناول آنية فضة وإخراج ما 
فيهاء هو استعمال لا بخفى على من دون أبي حنيفة. 


(1( وفساد هذا الرأي ادرکه احد کبار التعصبة ل للاحتاف في هذا ر استفتى بحالة مماثلة 


جرت في اوربة فأفتى بفساد دعوى الزواج» ومنع إلحاق الولد. فهل فعل ذلك اجتهاداً منه مع 
خالفته لاي حنيفة؟ ام فعله بناء على انه من الامور الحادثة التي لم يعرفها الأئمة مثل : «التأمينء 


والعقود التجارية» وانواع الربا ».الخ . اللهم احفظ ديننا وعقولنا. 


100 


وأما استشهاده بقصة أنس فانا نطلب ممن وقف عليها مسندة في غير هذه الحكاية 
أن يتحفنا بهاء لكن لا من طريق ابن الثلجي » ولا الحسن اللؤلؤي وأمثاهماء ولا أن 
تكون بسند فيه أبو حنيفة لأنها ادعيت لذكائهء فالتهمة فيها ظاهرة. 
وأسند ابن عبد البرص ٠١۹‏ : إلى حمزة بن عبد الله الخزاعي : أن أبا حنيفة هرب من 
بيعة المنصور (مع) جماعة من الفقهاءء قال أبو حنيفة : لي فيهم أسوة» فخرج مع 
أولئك الفقهاءء فلم دخلوا على المنصور أقبل على أبي حنيفة وحده من بینم فقال له: 
أنت صاحب حيل» فالله شاهد عليك» أنك بايعتني صادقا من قلبك. قال: ١‏ 
يشهد عل حتى تقوم الساعةء قال: حسبك. فلا خرج أبو حنيفة ا 
- حكمت على نفسك ببيعته حتى تقوم الساعة» قال: إغا عنيت حت تقوم الساعة من 
مجلسك إلى بول أو غائط أو حاجة أو حتى يقوم من مجلسه ذلك. اه 

والعجب لحاكي الحكاية أن يخفى عليه حديث: «ييئك على ما يصدقك عليه 
خصمك» لعله لا يصدق به» وإن كان في الصحيح - صحيح مسلم - لأنه ليس على 
شرط أصحاب العقلية الحبارةء فلعله عندهم شاذ أو مرفوض بالرأي الحسن 
والأصول التي أصلها صاحب العقلية الجبارة. | 

فأبو جعفر المنصور فهم من عهد أبي حنيفة» واشهاد الله عليه التأييد من قوله: 
(حتى تقوم الساعة) وهو الفهم التبادر من أمثال هذا التعبير» وأبو حنيفة قصد إلى 
فهم بعيد خفي لا يدل عليه سياق ولا قرينة ولا شاهد حال. 
وبعد فلو فتحنا هذا الباب من التلاعب بالألفاظ والكنايات الخفية لما استقام 
O RR‏ ثقة بعهد ولا 
عقد ولا قسم» وخذ ما شئت ا ي ا شئت يي ذلك ولو خرج 


e 0)‏ ابي حنيفة بطريق صحیح فنقبل اء لان هذا الامام من أهل الصدق ‏ 
والامانة» وضعفة من جهة حفظه فهو المعتمد. . وهذا لا يقدح في إمامته. بل الذي يقدح في 
امامته التعصب البغيض له حيث يعطي فوق قدرة البشر. وانظر تفصيل ذلك في «التوضيح» 
الذي قدم به شرح العقيدة الطحاوية الشيخ زهير الشاويش . ) 
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a )‏ اغا ي فابه ن شین یسه مجان إل ان 
يقوم لبول أو غائط» وظفر به المنصور بعد خروجه عليه وصلبه - منفذا فيه حکم 
۰ الخوارج - لما کان ملاماً عند الله تعالى» لأنه عاقب خارجاً ناكثاً ببيعته أعطاها مع 
) القسم» واشهاد الله تعالى على أبديتها بکلام فهم منه المنصور ذلك» وفهم منه 
الحاضرون ذلك؛ ولو استشهد المنصور الحاضرين لشهدوا انه بايعه بيعة أبدية ولا 
ينفع أبا حنيفة - لا عند الله ولا عند الناس - أنه قصد بقوله : (حتى تقوم الساعة) قيام ِ 
المنصور لبول أو غائط من مجلسه ذلك لأنه قصد خفي مستتر لا تدل عليه العبارة ولا 
شواهد الحال ولا قرينة صارفة عن الظاهر المتبادر الذي فهمه المنصور والحاضرون معه 
في المجلس» والذي يفهمه كل ذي فهم مستقيم لم ينحرف عن الجادة بهذه الحيل . 

وحديث: (في المعاريض غنية للبيب عن الكذب)“ لا يدخل ف نطاقه العهود 
والمواثيتق والأيان والعقود والخصومات لأنه في باب الأخبار إبعاداً للكذب عنها 
بالمعاريض› لا في باب الانشاء للعقود والعهود. وإلا فقل في فساد العقود والمعاملات 
ما شئت إذا اعتبرنا هذه الحيلة السخيفة التلاعب الصبياني وذلك التحريف 
اللكشوف. ° ) ) 

Ê‏ امات الل اتان عن اق و عل إا ا ار ر 
سنن مثلاء وبعد ذلك اختلفواء فقال المؤجر: أردت بعشر سنين أي جدبة قاحلة» 
ولكنا الآن في أعوام خحصبة هاطلة . وقال المستأجر: بل عقدت معك على عشر سنين 
ظرفاً لاإيجار تقدر بالأيام والأسابيع والشھور» ولم نرد منہا صفتها من خصب أو 
جدب. فهل تحكمون للمؤجر الملتوي بنية لا دليل عليهاء أم للمستأجر المتمسك 
بدلالة الكلام وعرفه وظاهره وما يفهمه الناس في أمثال هذه العقود؟ ٠‏ 


)1( رواه البخارى ف «الأدب امفرن» والبيهقي زا ا موقوف . 


(Y) )‏ ول بأخذ بعضص الناس من الامام اڀ حنيفة ة غير ذلك!! واما ورعه وتقواه ففد ترکوه لغيرهم 
واما هم فلهم الحی ف التحايل عل الخلى والتلبيس عليهم » ونکٹث البيعة» وفتح الباب 
للخوارج والمنحرفين › وقوهم بجواز بیعتین ف وقت وأحد. . الح هذا اهراء فانا لله وانا اليه 
راجعون. ٠‏ ) 


\o¥ 


تعاقد الو e yt‏ بنتي أو a‏ 4 
بعضها إلى ad‏ ت أو الانسانية» ۳ اليها أو 0 إليك 
مرة على وجه المداعية والتحل من العقد» وقال الأخر: فهمت من النكاح .ما يعرفه 
الناس حيعا من عقد زوجية تحل بها المعاشرة والتمتع والاستيلاد والتوارث الخ ما 

فهل يحكم ذوو العقول الحبارة لالتواء الولي أو لصراحة المتزوج وهكذا؟ ولقد 
أذكرتنى هذه العقلية الحبارة ما استسخفه الغزالي في إحيائه نما نقل عن أهل الحيل أن 
أحدهم يهب مائة لزوجته أو غيرها قبل الحول بيوم ثم يسترده منها بعده بيوم فتسقط ‏ 
عله الزكاة التي قاتل الصديق ا فهذا السخف والتلاعب بدين الله تعال الذي 
فر الاش من هذا اهزء فأنکروا دینا بی ء ا التلاعب» ولیتهم لا تبلغهم هذه 
الحكاية عن آي حنيمة کت المنصورء أوليتهم إدا بلختهم يکذ بونہا ولا يصدقول أن 
ينسب لأمام من المسلمين متبوع فيهم ا 

ئ دكن الخال عل اعمال متهن الفخة با ضا ا كنت ةع 
حضور رهط من العلاء إلى مجلس بعض الخديويين آمير مصر أنهم زاروه وصبّت هم 
القهوة في فناجين تحمل على ظروف ذهبية» فلا اعترض على من شرب منهم في ذلك 
أجاب أنه كان يرفع الفنجان الصيني بأصبعيه عن ظرفه الذهبي. فلم يكن بذلك 

فليت .هذا التخلص يعرض على شاشة بيضاء لرواية هزلية مسلية للأطفال 
والنساءء لا عبقرية علم نحرير يتقي الله تعالى في امتثال أوامره في تحريم أواني الذهب 
والفضة› فلا محتال عليها بأمثال هذه المضحكات . ) 

هذا وستجد ف الكتاب المذكور (انتقاء ابن عبد ال مناقشات لقتادة وعطاء» ولا 
نقل عن ابن عباس استدراكا عليه رأيت الإعراض عنها خير من الاشتغال بها 
أو أموات . 
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- وقال الامام محمد بن نصر المروزي في كتابه «قيام الليل» في باب ذكر الوتر بثلاث 
عن الصحابة والتابعين ص ۱۲۳ : طبعه عبد التواب ال ملتاني رحه الله باهند بعد ما 
8 الو اتف لك عن الات ولان ى قال وع العان ب بي ٠ا‏ 

| حنيفة - ان الوتر بثلاث ركعات لا جوز أن يزاد على ذلك ولا ينقص منهء فمن أوتر تر 
بواحدة فوتره فاسد» والواجب عليه أن يعيد الوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن»› 

فان سلم ئي الرکعتين بطل وتره» وزعم أنه لين لسا أن رر هل دات لان 
الوتر عنده فريضة» وزعم أن من نسى الوتر فذكره في صلاة الغداة - آي الصبح - 
بطلت صلاته وعليه أن بخرج منہا فور ٹم يستأنف الصلاةء وقوله هذا حلاف 
للأخبار الثابته عن رسول الله به وأصحابه» وخلاف لا أجمع عليه آهل العلمء وإنغا 
أتى من قلة معرفته بالأخبار وقلة مجالسته للعلاء. 

سمعت إسحاق بن ابراهيم - يعني ابن راهويه شيخ الحماعة - يقول: قال ابن 
المبارك: كان أبو حنيفة يتيا في الحديث (أي بخلاف رواية ابن عبد البر تيا من 
التهمة) حدثني علي بن سعيد النسوي› قال سمعت أحد بن حنبل یقول: هؤلاء 
أصحاب أبي حنيفة ليس همم بصر بالحديث ما هو إلا الجرأة. قال محمد بن نصر 
فاحتج له بعض من يتعصب له ليموه على آهل الغباوة والجهل الخ ما ساق من 
المناقشة إلى أن قال: ول نجد في شيء من الأخبار أنه ية قصى الوترء قال: وزعم 
النعمان يمي اب اة دي 5 ان التي ا قفي الوتر لي ام الي ف ن ر 
حى طلعت الشمس »فزعم أنه أوتر قبل أن يصلي ركعتي الفجر» ثم صلى الركعتين کعتین»وهذالا 
يعرف في شىء من الأخبار . اه ما إردت نقله ولا أريد أن أعلق عليه . 


* 3% 3% 


قد فرغنا ما أحوجنا إلى كتابته حب جاهل غالى في رجل من المسلمين نظن به الخير 
وأنه لا حب هذا الغلو الممقوت فيهء وآنه قدم على الله تغالی هو وحصومه بحکم بینم 
اتلك أمة قد حلت هما ما کت ولکم ما اسا سلون عا کانوا يعملون 4#“ 
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وليس علينا إلا الاهتداء بهديم والدعاء هم بالغفران والرحمة» وأدعو لله تعالى ذا 
الدعاء المأثور: «اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل إفاطر السموات والأرض عال 
الغيب والشهادة آنت تحکم بین عبادك فيا کانوا فيه يختلفون) ”»اهدني ما اختلف فيه 
من الحق باذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» 

ویقول الله تعالى عن خيار عباده المؤمنين : ولا تجعل في قلوبنا غاد للذين آمنوا 
ربنا إنك رؤوف رحيم )ا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وصلى الله على نبينا محمد النبي الأميّ خانم النبيين وامرسلین IT‏ 
وسلم الى الدين. 
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) املوضوع الصفحة 


- أزهر عصور الاسلام عصر اللامذهبية O‏ 
اسباب تدهور الاسلام وأهله VEC CL ES‏ 
ا کو TTT EET‏ 
من المسْوّول عن اسطورة الخراساني الذي جاء إلى أي حنيفة؟ es‏ 
حكاية كتابة ابن أبي اليلى إلى آي جعفر المنصور والرد على حاولة الكوثري 
ردها وبیان ما فيه من قلب الحقائق TY‏ 
ما ذكره أبو الحسن الأشعري عن أبي حنيفة من القول بخلق القرآن . 
اسماء بعض الأئمة الذين تكلموا في أبي حنيفة EE ES RS‏ 
دعوة المصنف الكوثري للمباهلة ER Î‏ 
طعن الكوثري في الخطيب والحاكم والذهبي ِ OT‏ 
اعتماده على الخطیب عند احتیاجه إلى اتہامه هشام بن عروة الثقة  AT‏ 
الصحابة والتابعون أعرف بالاإيان وبالكتاب والسنة من إمامه es‏ 


رمى الكوثري المؤلف بالنذالة والبهت والعداوة لامامه والجواب عليه 

ج الكوثري بأن مذهب أبي حنيفة رد الزائد إلى الناقص في الحديث متنا 
وا وأنه احتياط بالغ» ورد الضف غا احاديث صحيحة خالفها 
أبو حنيفة فأين الاحتياط؟! .... PITT TET CTI‏ 


ESE 


حدیث اة اسهم » وللراجل سهم) ورده مجرد د اراي والرد 


حدیث تزويج النبي کل رجلا ا معه من القرآن ورد ای و ا 


E 


بالقياس وأخحذه بحدیث نقض االوضوء بالقهقهة في الصلاة ونقضص r‏ 


والرعاف‌وبیان‌امنافاته للقياس رد ده ا لحدیث الصحيح ewen‏ 
اسراف الكوثري على نفسه في جرح الرجال الذين رووا في مثالب أي حنيفة 
2 رمه لان ابن مالك خادم النبي ويا با خرف والأمية لأنه زو اا رده 


.:- ۲ 
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اموضوع 

امامه بالرأي! EIT TETER‏ 
- اتهام الكوثري الشيخ اليماني بعداوته لأب حنيفة لتكلمه عل ات 
الكوثري في تأنيبه والرد عليه MODIS EE CCE‏ 
توجيه المؤلف لحذف الشيخ اليماني متون اسانيد !الخطيب عند کلامه على 
رجاما في «التنكيل» وبیان أنه من باب العقل والحزم SS‏ 
ما قاله سفيان الأورئ فى أي حتبفة مأجورعليه ولو أجرا واحدا بء 
متون في الطعن في أبي حنيفة نقلها المصنف عن الحافظ ابن عبد البر وليس 
ا لخطيب البغدادي » منہا آنه لا يرى الطاعات من الاإيان! n‏ 
أمثلة من السنة تدل على أن السلف كانوا يعملون بخبر الثقة حلاف لأي 
حنيفة منها تحول الصحابة في الصلاة إلى الكعبة بخبر الواحد ........ 
إتہام الكوثري أهل الحديث بانحيازهم ی الاعتزال والخروج e A‏ 


€ 


٤ 
4 


قول ابن عبد البرفي سبب طعن المحدثين على a‏ 


المؤلف إياه في قضية الحسل ............ eS CRESS‏ 
سرد ابن عبد البر اساء ء الجماعة من الطاعنين فيه من الأئمة | اھ و 


كلمة موجزة في ترجمة ابن عبد البرء واعتراض الكوئري عليه N‏ ) 


طعن مالك أيضا ٤‏ آي حنيفة في رواية أصحابه المحدثين عنه دون أهل 
a TET I E EL‏ 
تصتف تصرف احافظ ابن الحارود امام أي حنيفة E KESA Re KÊ‏ 
قزل لصتف فاع عن أي فة النشكيك فى اساك السلم ليس من قواعد 
۰ اللاسلام ولا الغلو فيه COT TET TTT TETRIS ETI‏ 
قول سفيان الثوري ووكيع في آبي حنيفة نيفة ESSA‏ 
ا و ری ای ور کاو اغ EE EE‏ 
رد أي حنيفةمحديث «الييعان باخيار جرد الرأي وطمن ابن عيبنة يه وجواب 


المؤلف عن الرأي المذكور SS AOD E O rk wS RR SS SAR‏ 
استباحة أب حنيفة النبيذ المسكر من غير العنب E ES‏ 
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الموضوع ٠‏ الصفحة 


ذم رقبة بن مصقله إلرأي أبي حنيفة o‏ ا 
ذم مسعر بن کدام أيضا ايّاه a‏ 
رد أبي حنيفة لحديث ابن مسعود في صلاته َة الظهر خمسا TT‏ 
قول أي حنيفة في حديث رض رأس اليهودي : هذا a‏ وأمل المؤلف 
أن يكون وهما عليه O r TT TT EEE‏ 
قول ابن المبارك في أي حنيفة كان تبيما أو يت في الحديث TT‏ 
ومقابلة المؤلف بينه وبين قول من يقول فيه إنه امام الحديث . . ....... 
اوا ت 0 ود د ا 
ني اصبعه حاتم فضة ورد المصنف إياء TET ETTTTEEE anes‏ 


قصة القائد الذي تزوج سرا بدون شهود ورزق منها ولدأ ثم جحدها فاي 


القاضي أي ليلى أن يقر بالزواج حتى احتال هما أبو حنيفة وبيان المؤلف 


و و ا e‏ 
قصة أخحرى في حيلة حنيفة وتعقب المؤلف ها AE OTT‏ 


قصة ثالثة في حلف أبي حنيفة لأبي > ا 
وتأويله إياها بأنه أراد حت تقوم الساعة من مجحلسك . . . ! ورد المؤلف وبيان 
أن ذلك غالف لحديث يينك على ما يصدقك عليه صاحبك وما یترتب من 
امغاسد على التلاعب في الألفاظ .ا 
استحسان الخزالي لحيلة من حيل اسقاط الزكاة . . . . e ٠...‏ 
رد ابن نصر المروزي على أبي حنيفة في امجابه الوتر وأنه اوت رکعات لا جوز 
الزيادة عليها ولا الإتيان بواحدة ...... TEY‏ 
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ر الول ” 


بق ا 
عبہ اللے ہے عب ال ھر ے سے عب ال ےی المعاعوے _ 


e‏ الرهن بن يحيى بن علي إابن أبي بكر المعلمي العتمي اليماني. 

ولد في أول سنة ٠١١۳‏ هك قر ة (المحاقرت من عزلة (الطفن) من حلاف (ران) 
من ناحية (عتمة) في فى اليمن» وكفله والداه» وكانا من خيار تلك البيئة» وهي بيه 
متدينة وصالحة» ثم قرا القرآن على رجل من عشيرته وعلل والده قراءة متقنة مجودة» 
وقبل أن بختم القرآن ي والده إلى (بيت الرعي) حیٹ کان بوه بمکٹ: > يعلم 
أولادهم ويصلي بهم . ثم سافر إلى (الحجرية) حيث كان أخوه الأكبر محمد بن يحى 
(رحهه اش کاتبا ف الشرعية وأدخحل في مدرسة للحكومة کان يعلم فیها 
القرآن والتجويد والحسناب واللغة التركية”“ فمكث مدة فيهاء ومرض مرضا شنا 
فحوله أخوه إلى بيت أرملة هناك فمرضته حتى شفاه الله تعالى بوصفة بلدية من رجل 

من أهل الصلاح هناك» ثم جاء والده إلى (الحجرية)» وسأله عا قرا؟ فأخبره فقال 

له: والنحو؟ ا أنه م يقرا النحوء لأنه لا يدرس في المدرسة» فكلم أخاه وأوصاه 
بقراءة النحو فقراً عنده شيا من (شرح الكفراوي) على (الأجرومية) نحو أسبوعين» 
ثم سافر مع والده. 


1۱۷ صحیفتی‎ | ٠۳۸١ ربيع الثاني سنة‎ ٠١ نشرت في مجلة الحج الصادرة مكة بالجزء العاشر‎ )١( 
حادى الأول من السنة ذاتما.‎ ۱١ والعدد‎ “۸ 
. أرسلها فضيلة الشيخ محمد نصيف جزاه الله رل والتعليقات الآتية عليها|لفضيلته.‎ 
في زمن کان اليمن تحت سلطة الحكومة العثمانية كانت تفتح في البلاد مدارس كانت فائدتها في‎ (۲) 
. الأكثر لتعليم أيناء الموظفين › وکان حظ التعليم للخة التركية أكثر من اللخة العربية‎ 
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ثم اتجهت رغبته إلى قراءة النحوء فاشترى بعض كتب النحو» فلا ا (بیت 
الرعي) وجد رجلا يدعى أحمد بن مصلح الريي فصارا يتذاكران النحو في عامة 
اوقات)ا» مستعینین بتفسيري الخازن والنسفي » وأخذت معرفته تتقوى حتی طالع 
(المغي) لابن هشام نحو سنةء وحاول تلخيص بعض فوائده المهمة في دفتى 

وحصلت له ملكة لا باس ا. ) 

ثم ذهب إلى بلده (الطفن) ورأى والده أن يبقى هناك مدة ليقراً على الفقيه العلامة 
ا لجليل أحمد بن محمد بن سليمان المعلمي» وكان متبحراً في العلم» فلازمه ملازمة 
تامة» وقرأً عليه الفقه والفرائض والنحوء ثم عاد إلى (بيت الرعي) وانكب على كتاب 
(الفوائد الشنشورية) في الفرائض بحل مسائله» ويعرض مسائل أخرى ويحاول حلها 
ثم امتحانهاإوتطبيقها؛ وقرأ (المقامات) للحريري”“ وبعض كتب الأدب قأولع بالشعر 
فقرضه» فجاء أخوه من (الحجرية) فأعجبه تحصيله في النحو والفرائض فتركه وسافر 
إلى (الحجرية)» ثم استقدمه فسافر إليهاء وبقي هناك مدة لا يستفيد فيها إلا حضوره 
بعض مجالس يتذاكر فيها الفقه. 

ثم رجع إلى (عتمة) وکان القضاء قد صار إلى الزيدية”“ وعين الشيخ علي بن 
مصلح الرعي کاتا للقاضي› فأنابه» فلزم االقاضي الذي هو السيد عل بن بجی بن 
المتوكل (وكان رجلا عالاً فاضا معمراً إلا أنه لم يقرأ عليه شيئاً ولا أخذ منه إجازة) ثم 
عین بعده القاضي السيد محمد بن علي الرازي وكتب إعنده مدة. 

إجازة من صدر شعبة الدينيات وشیخ الحديث في كلية الحامعة العثمانة ر 
(حیدر آباد الدكن) الشيخ عبد القدير محمد الصديقي القادري »قال فيها بعد البسملة 
والحمد لله والصلاة على النبي الأعظم صلوات الله عليه : 

«إن الأخ الفاضل والعام العامل الشيخ عبد الرمن بن بحيى المعلمي العتمي 
اليماني قرأ علي من ابتداء «صحيح البخاري» و «صحيح مسلم»ء واستجازني مارویته 
(۱) کانت راء مقامات الحريري يحفظها بعض الناس ویکثرول من قراءتہاء و ا 
- من الروايات الافرنجية. | 
(۲): حسب الاتفاق بين الحكومة الحثمانية والامام بمح أن قضاة المحاكم 2 2 

[ويفهم من ذلك أنه كان بيد الشافعية مذهب السكان - ز-] 
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عن أساتذتي» ووجدته طاهر الأحلاق طيب الأعراق» حسن الروية جيد الملكة في 
العلوم الدينيةء ثقة عدلاء أهلا للرواية بالشروط المعتبرة عند أهل الحديث» فأجزته 
برواية «صحيح البخاري» و «صحيح مسلم» و «جامع الترمذي» و «سنن بي داود» ‏ 
و«ابن ماجه) و «النسائي» و «الموطأً» لالك» رضي الله عنهم. 

حرر بتاریخ ۳ دي القعدة - سنة E‏ هھ 
أعماله: ) 


ثم ارتحل إلى (جیزان) سنة ۱٠۳۲۹‏ والتحق ا في خدمة السيد محمد الإدريسي أمير 
(عسی) حينذاك» فولاه رئاسة القضاةء ولا ظهر له من ورعه وعلمه وزهده وعدله 
لقبه ب (شیخ الإسلام) |» وکان| | 
النك عمد الادريسي حت توف الإدريسي سنه ۱اه فارتحل ی (عدن) ومکٹ 
فيها سنه مشتغلا بالتدریس والوعظ ؛ وعد ذلك ارتحل إل (اهند) وعیں ٤‏ داق 
اغارف الهانة تر حدر اا الدكن) مصححاً لتب الحديث وما یتعلق به وغیرها 

من الكتب ف الأدب والتاريخ . 

وبقي با مدة ثم سافر منہا إلى مكة المكرمة ووصل إليها في عام ٣‏ هھ وي 
عام ۱۳۷۲ه في شهر ربيع الأول منه بالذات عين أميناً لمكتبه الحرم المكي الشريف 
حيٿ بقي ا يعمل بكل جد وإخحلاص في خدمة رواد المكتبة من المدرسين وطلاب 
العلم حی ا و الثناء العاطر من يح رواد المكتة على جميع طبقاتہم » 


و م 
- 


[() انظر و هذا اللقب وما دار ر کتات ا الراف للحافظ ابن ر الدين ايد 

٠‏ طبع المكتب الإسلامي - ز-]. 

(۲) الإدريسي هو الامام السيد محمد بن علي|ابن السيد أحمد بن إدريس المغربي الي الصوفي 
المشهور المتوفى ببلدة (صبياء) من بلاد (عسير) عام ۴۳ ه. وكان السيد محمد المذكور ثار 
على الحكومة العثمانية في (عسير) وكاد يستولي على (أبها) عاصمة (عسير)» ولقي مساعدة من 

-حكومتي إيطاليا وانكلترا با لمال والسلاح» وأسس حكومة لم تعش إلا نحو عشرين سنة» وقبل 
ورته سافر إلى القاهرةء ودخل الأزهرء واتصل بأهل طريقة جده المتصوفة في صعيد مصر 
والسودان» وطبعوا مؤلفات جده السيد أحمد بن إدريس في الأذكاراوالأوراد الصوفية» وتكن 
من العامة باسم الدين الاسلاميء والتصوف أفيون الشعوب الجاهلة. 
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بالاأضافة إلى استمراره ي تصحيح الكتبوتحقيقهاء ٬لتطبع‏ في دائرة المعارف العثمانية ٠‏ 
با0هند» حتى وافاه الأجل المحتوم صبيحة يوم الخميس السادس من شهر صفر عام 
الف وثلاثمائة وستة وثمانين من الهجرة »بعد أن أدى صلاة القجر في المسجد الحرام 
وعاد إلى مكتبة الحرم حيث كان يقيم» وتوفي على سريره - رحمه الله -|. 


مۇلقاتە وما قق من کک 


مۇلفاته: - المطبوع منها: 
١٠‏ - «طليعة التنكيل ا ٤‏ تأنيب الکوٹري من الأباطيل» . 
۲ - ورسالة في مقام إبراهيم وهل موز تأخيره. ‏ 
a‏ «الأنوار الكاشفة با ٤‏ کتاب «أضواء على السنة» من الزلل والتضليل 
ا ) 
٤‏ وخاضمرة فی کنب الرجالواهیتاالفیت في حفل ذکری افتتاح دائرة المعارف 
با هند ٣‏ ۱۳۵۹ ھ. 


مؤلفاته المخطوطة: 

«التنكيل با ي تأنیب الكوثري من الأباطيل» ٤‏ مجلدين تحت الطبع. و «إغائة 
العلاء من طعن صاحب الوراثة ف الإسلام». ) 

e ا ودیوان 2 ر‎ e 
. ف ا من السنة الرابعة - عشرة‎ 

ا ا 


(N)‏ وهو رد م ابو ريه المكتب الاسلامي بطبعه مجدداً طبعة. ائ ا 
(T)‏ ا سياتي ف e‏ من i‏ أن له وکتاب العبادة»ء و «أحكام الكذب» . ل 


۸ 


- وخطأً الإمام البخاري في تاريخهء لابن أبي حاتم الرازي. 
وتذكرة الحفاظ للذهبي . 
- والجرح التعديل لابن أبي حاتم الرازي أيضاً. 

ه - وكتاب موضح أوهام الجحمع والتفريق للخطيب البغدادي . 

> - والمعاني الكبير في أبيات المعاني لابن قتيبة. 

۷ - والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضعة للشوكاني“. 

۸ و٩‏ -واخر ما کان یقوم بتصحیحه کتابا : «الأكمال» لابن ماكولا و «الأنساب» 
للسمعاني» وصل إلى خحمسة أجزاءء تم طبعها وشرع في السادس من کل منیا حیث 
وافاه الأجل المحتوم. . 

هذا بالإضافة إلى اشتراكه في تحقيق وتصحيح عدد من أمهات كتب الحديث 
والرجال وغيرها مع زملائه في دائرةالمعارفالعثمانية ب ( حيدرآباد) ب (المند)؛ وأهمها 
«السنن الكبرى» للبيهقي › و «(مسند آي عوانة» و «الكفاية في علم الرواية» للخطيب 
البخدادي و «صفة ة الصفوة» لابن الجوزي و «المنتظم» لابن الحوزي أیضا و «الأمالي 
الشجرية» : 
١ت‏ مقتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم للعو أحمد بن مصطفی 

المعروف بطاش | كبري زاده طبعة أولى”. 
۲ - تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر لكمال الدين أبي الحسن الفارسي . 
۳ - الأمالي اليزيدية (فيها مراث وأشعار وأخبار ولغة وغيرها). 
٤‏ - عمدة الفقه لموفق الدين ابن قدامة (قابل الأصل وصححه وعلق عليه). 
- كشف المخدرات لزين الدين عبد الرحمن بن عبد الله البعلي ثم الدمشقي . 
> - شرح عقيدة السفاريني . 
۷ - موارد الظمان إلى زوائد صحيح ابن حبان. 
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. . ثم قام المكتب الاسلامي بترقيمها وطبعها مجدداً بطلبأمن الشيخ محمد نصيف رحه الله‎ )١( 
«المنهل» هنا وفي ما ياي من الكتت بعض الأخطاء المطبعية استفدنا من‎ ٤ وقع‎ (۲( 
فضيلة الشيخ سليمان الصنيع ؛ جزاه الله ر ل.‎ 


۱۹ 


۸ - الجواب الباهر في زوار المقابر» لابن تيمية (شارك في تحقيقه وإخراج أحاديثه). 
٩‏ - الدرر ر الكامنة في ا المائة الثامنة؛ لابن حجر العسعلاني 
وغير ذلك ؛ 


رهه الله وأسکنه فسیح جناته . 


[) هو والد العلامة السيد أبي الحسن على الندوي . وله كتاب «تمذيب الأخلاق» وكان سماه 


9 ( غبر أننی اقترحت على استادنا ابن الولف هذا الارسلام فوافی 
عليه . وقد قمت على اعداده للطبع » ويسر الله لي طبعه لأول مرة. والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات - زهر 2 ) 


31¥ 


بقص نالي ن اااي 
متذمت لطبّتالاواف 


ادارا 


وده E‏ أستعين 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وآله وصحه وإخوانه معن . 
أا لعحه: فإني أقدم اليوم إلى القراء الكرام كتاب. 
n‏ با ت تأنیب الکوثري من الأياطيل؛ ) 

تعال ۰۵ 
) فقد بين فيه بالأدلة القاطعة» والبراهين الساطعة» تجني الأستاذ الكوثري على أئمة 
الحديث ورواته» ورميه إياهم بالتجسيم والتشبيه» وطعنه عليهم با هوى والعصبية 
هة ) ) 

حتى لقد جاوز طعنه إلى بعض الصحابة» O‏ الله رغب. 
عن أحاديثهم ! وأن قيأاسه مقدم عليها! 

فضلا عن غمزه بفضل الأئمة وعلمهم› E TT‏ 
مول ! والشافعي كذلك» بل هو عنده غير فصيح في لغته» ولا متين في فقهه› والإمام 
أحمد غير فقيه عنده! وابنه عبد الله جسم ومثله الأئمة: ابن خزية» وعثمان بن 
انظر ترجمته في الصفحة ٠٠١‏ .. 


(۲( ولا مخف أن التعصب المذهبي ل «يحفل ا ا » منذ 
مائة سنة على الأقل . 
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المعتقدء متبع للهوى» والحاكم شيعي تلط اختلاطا فاحشاً!!! وهكذا لم يسلم من 
طعنه حتى مثل: الحميدي» وصالح بن محمد الحافظ. وأبي زرعة الرازيء وابن 
عدي» وابن أي داود.. والذهبي وغیرهم ! 

ثم هو إلى طعنه هذا يضعف الثقات من الحفاظ والرواة» وينصب العداوة بينهم 
وبين أبي حنيفة لمجرد روايتهم عنه بعض الكلمات» التي لا تروق لعصبية الكوثريِ 
وجموده المذهبي» وهو في سبيل ذلك لا يتورع أن يعتمد على مثل ابن النديم الوراق 
وغيره» ممن لا يعتد بعلمه في هذا الشأن؛ وهو على النقيض من ذلك يوثق الضعفاء 
والكذابين» إذا رووا ما يوافق هواه! وغير ذلك مما سترى تفصيله في هذا الكتاب بإذن 
الله تعالى . 


ونه یتین لاس :ما كاد اا حقيقة الكوثري» وأنه كان مجمع في 

رن ا و الكلام مقلد جامد. 

وفي التجريح والتعديل» ا والتضعيف» وتصحيح الحدیث وتوهینه» ينحو 

ت الد اط 

TRE‏ ولا منهجاً علمياً! نهو مطلق عن گل ید 
وشرط ! لذلك فهو يوثق من شاء من الرواةء ولو أجمع أ الد غل دكا 
ويضعف من شاء ممن أجعوا على توثيقه» ويصرح ا ي وأبي الشيخ 
ابن حيان ونحوها. 

ees‏ اکل اض E‏ الشيخان في 
«٫صحيحیھ))‏ ولا علة قادحة فيه. 
ویصحح ما یعلم کل عارف بہذا مناه یت بن مرن کل بت ار 
٠‏ حنيفة سراج آمتي»! إلى غير ذلك من الأمور التي ستتجلى للقارىء الكريم» 2 
عليها من كلام الكوثري نفسه في هذا الكتاب العظيم » بأسلوب علمي متين» 
وهن فيه» ولا خروج عن أدب المناظرة» وطريق المجادلة بالتي هي أحسن» بروح 
علمية عاليةء وصبر على البحث والتحقيق كاد أن يبلغ الغايةء إن ل أقل : بلغها. کل 
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ذلك انتصارا رفا الاطل م ل صا للمشايخ والمذهب» فرحم اله 
المؤلف - الشيخ المعلمي - وجزاه عن المسلمين خيرا. 
هذا وقد عت عل طح لكاب برفة من فة الي عبد نميف برد اه 
ني حياته» وعلقت عليه في بعض الواطن التي رأيت من الفائدة التعليق عليهاء 
وميزت هذه التعليقات بالرمز ضما ب (ن). 

وني س الرايع من الكتاب تعليقات و فضياة الشيخ حمد عبد 
الرزاق حزة حفظه الله تعالی» رمزت هما ب (م ع)» وقد أصرح باسمه» وما كان من ٠‏ 
التعليقات خلوا عن الرمز فهي للمؤلف على الغالب» وكان فضيلة الشيخ عمد عبد 
الرزاق قد ألحتق بقلمه بعض الجمل بأصل الكتاب با حبر الأحر» فنزلت بها إلى 
التعليق عازياً ما إليهء وقد لا أفعلء فأجعلها بين معكوفين []» وإنغا فعلت ذلك لأن 
الأمانة العلمية تقتضي ذلك ولأن ذلك رغبة المؤلف كا جاء على الوجه الأول من 
القسم المشار إليه ونصه: ) 

«يقول المؤلف : إذا على احد عل کتابه فلیکن التعلیی متفصا عن کلامه وعلب 
توقيعه) .. 

وکتب الشيخ عبد الرزاق حزة تحته ما نصه: 

«قرأت الكتاب المذكور (القائد إلى تصحيح العقائد) e‏ 
بالقلم الأحمر في أسفل بعض الصفحات› ولم اأصحح في صلبه سوی بعض كلمات 
وقعت غلطا في آيات قرآنية› سهواً من الكاتب» وللمۇلف حواش مذيلة بلفظ 
«المؤلف»ء وما م يذيل بهذا اللفظ فهي تعليقاتي أنا محمد عبد الرزاق حزةء لي 
غنمهاء وعلي غرمها وتبعتها. والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
وقد ذيلت على الكتاب بأخرة تذییلا نافعا إن شاء الله تعالى. عمد عبد الرزاق 
حهمزة) 0 . 

وأقول: قد وقع في الكتاب وذيله والتعليق عليه بعض الأغلاط» صححتهاء 
(۱) انظر ترجمته في الصفحة۲ ۰ 
”( ان ا ا ا هذه الطبعة بعد أن فصلنا «القائد إلى تصحح العقائد» بطبغة مفردةء 

قر ) 
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ونبهت على الأصل فيها ما أمكن» وسقطت بعض الألفاظ من بعض الأيات القرآنية 
في الذيل فأشرت إليها بجعلها بين معكوفين [] وقد يقع مثله في الكتاب أيضأًء ‏ 
والسهو من طبع الإنسان. وجل من لا يضل ولا ينسى. 

وإن عا يلفت النظر ويدل على فضل المؤلف رحه الله تعالی وإنصافه أنه أذن 
لفضيلة الشيخ محمد عبد الرزاق بالتعليق على کاو فا ا مد مه وقد 
تعقبه المؤلف ف بعض المواطن» وكان الصواب حليفه في الغالب» و في غيرهاء 

عا زاد في قيمة الكتاب وفائدته» فجزى الله المؤلف والمعلق چیا 

ثم إنه والكتاب على وشك تام طبعه» جاءني كتاب من فضيلة الشيخ محمد 
نصيف يبدي فيه رغبته بأن نعيد طبع رسالة «طليعة التنكيل» للمؤلف رحه الله 
تعالى» وهي بمثابة المقدمة هذا الكتاب «التنكيل»» فوافق ذلك ما كان في ففسي من 
الرأي» وكنت صرحت به لفضيلته حين عرض علي القيام على طبع الكتاب» ولكن 
الشيخ حفظه الله وبارك فيه - لم ينشط لذلك يومئذ» وما قدر يكن . 

إن طبع «الطليعة» مع أصله «التنكيل» آمر هام لأنها: 

أولا كالمقدمة بالنسبة إليه كا ذكرنا. ٠‏ 

وثانياً: أن المؤلف يحيل عليها في الكتاب كثيرأء ويشير إلى صفحاتها بالأرقام من 
الطبعة الأولى منهاء فقد كان الأنفع طبع الكتاب قبل الرسالة لنصحح الأرقام منه على 
وفق الطبعة الجحديدة» ولكن هكذا قدر. 


اکا ا فاتء فك وت أرقام صفحات الطبعة الأولى على هامش هذه 
الطبعة تي نيسيرأ على الطالب» ا رقم كل صفحة بجانب السطر الذي فيه أول 
) كلمة منبا شرا إليها بوضع حور (/)أمامها .فماعلى القارىء إلا أن يتتبع رقم الصفحة 
اللحال عليها من الامش فيجد البحث المنشود. 


وقد اعتمدت في هذه الطبعة على الطبعة الثانية منها وذلك لأمرين: 
الأول: آنه كان وقع في الطبعة الأولى بعض الأخطاء نبه على أكثر اا ± 


V٤ 


الله في سیأتي من «التنکیل» (۱/ ۱۰۱ و ۲۷۱)“» وذکر فيه زیادات وتصحیحات 
ينبغي إلحاقها ب (الطليعة)» فاستدركها المؤلف في الطبعة الثانيةء إلا جحملة واحدة في 
سطور استدركتها أنا في هذه الطبعة» کا ستراه ص (*)". ٠‏ 

والأمر الآخر :أن الطبعة الأولى كان قد أدرج فيها في المتن والتعليق ما ليس من 
كلام المصنف رحه الله تعالى» بخلاف الطبعة الثانية» فقد جاء على الوجه الأول 
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طبع للمرة الثانية بعد المقابلة على الأصل الذي كتبه المؤلف» وإخراج ما أدرج في 
الطبعة الأولى من غير كلامه في لمحن أو الحاشية». 

قلت: فهي طبعة منقحة ومزيدة بالنسبة إلى الأولى» وطبعتنا هذه امتازت بكونها 
أشد تنقیحاً وأكز فائدة . 

هذا. ولعل من الحكمة في تقدير الله عز وجل طبع الرسالة بعد الكتاب» أننا تمكنا 
فيها من استدراك تعليق هام على موضع من « التنكيل» لم يتيسر لنا تعليقه هناك» 
فاستدرکناه هنا كا ستراه في «الرسالة»(ص .“)٣۳‏ والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 

وأخحيرأء أسأل الله تعالى أن ينفع المسلمين ذا الكتاب» ويعرفهم بأثر أهل 
الحديث في خدمة الشريعة» ويجزي المؤلف والمعلق والمنفق على طبعه خير الجزاءء إنه 
خير مسؤول. 

دمشق ۲۱ رمضان سنة ۱۳۸١‏ 


نامر رازان 


() في طبعتنا هذه ۲۹۹/۱ و .٤۸٩‏ 
(۲) في طبعتنا هذه ۱/ ۲۰۱ ۲۰۲. 
(۳) في طبعتنا هذه ۲۱۸/۱ . 
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۳A“ - ۳ 


الطبَعة الاي 


تع ترات وت ليقات 
لاا رة يناباي اٹ و 


الجر | لول 


الحمد لله حجداً كثراً طباً مباركاً فيهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن ممدا عبده ورسوله. 

الهم صل على محمد وعلى آل مد کا صلیت على آل ابراهم» وبارك على خمد 
وعل آل ممد کا بارکت على آل ابراهيء إنك حيد مجيد. [ربنا اغفر لنا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالإيان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك 
رؤوف رحم]. ) ) 
أعسه: فهذا كتاب (التنكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل). _ 

تعقت فيه ما انتقدته من كتاب (تأنيب الخطيب) للأستاذ العلامة مد زاهد 
حنيفة ولا خلافه » ورتبته على اربعة اقسام: 

الأول: في تحرير قواعد خط فيها الأستاذ. 

الثاني : في تراجم الأئمة والرواة الذين تكلم .فيهم الأستاذ » وأفراد حاول الدفاع 

الثالث: في النظر في مسائل فقهية تعرض هما. 


۱⁄۹ 


الات ف تتشت عقيده السلف التي طعن الأستاذ ف وفي العتصمين مہا » 
وان اعتقادية تعرص ها . 


وقد قدمت قبل هذا وجا من مغالطاته طبع صر بعنوان a‏ 
التنكيل )'. 

وأجاب عنها برسالة سمَّاها خی اا سارن ات 
إليه ما فيها في مواضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالىء وأسأل الله تعالى 
التوفيق . 


وأقدم فصولا : 


(١) )‏ انتقد الاستاذ ف « الترحيب» کلات نابية کا يقول - وقعت في متن ١‏ الطليعة ٠‏ 
والتعلىق عليها وقد انتقدتہا قىله › وهي ن تقرف المعلق الاستاد مد عبد الرزاق 
حزة باجتهاده» وقد صرح بذلك في رسالته: « حول ترحیب الکوثري » ص ۴۲۷. 
وکل سافن ان عامة تلك الكلات كانت على وجه التعليق > لكن التبس 
الأمر عند الطبع فأدرجت في المتن المؤلف *٭.. ) 

* هذا في الطبعة الاولى » في « طليعة التنكيل » ولكنها استبعدت في طبعتنا هذه - زهير. 


۸° 


الفصل الأول 
المقصود الأهم من کتايي هذا هو رد الطاعن الباطلة عن أئمة ات ونقات 
رواتها . والذي اضطرني إلى ذلك أن السنة النبوية وما تفتقر إليه من معرفة أحوال 
رزاتها ومعرفة العربية وآثار الصحابة والتابعين في التفسيرء وبيان معاي السنة 
والأحكام وغیړها» والفقه نفسه» إنغا مدارها على النقل» ومدار النقل على أولئك 
الذين طعن فيهم الأستاذ وأضر مهم › فالطعن فيهم يؤول إلى الطعن في النقل کله 
بل في الدين من أصله. 


وحسبك أن من ا آهل العام أنه اذا قل جاعة من الصحابة اقول 
پتحرم شيء وم ينقل عن أحد منهم أو ممن عاصرهم من علاء التابعين قول بالحل» 
عد ذاك الشيء بجعا على حرمته» لا يسوغ لجتهد أن يذهب إلى حلهء فان ذهب 
إلى حله غافلاً عن الاجاع كان قوله مردوداًء أو عالاً بالاجاع » فمن أهل العام من 
يضلله » ومنهم من قد يکفره؛ لكنه لو ثبت عن رجل واحد من الصحابة قول بجحل 
ذلك الشىء كانت المسألة خلافية لا يحظر على المجتهد أن يقول فيها بقول ذلك 
الصحاليء أو بقول مفصلٍ يوافق هذا في شيء» وذاك في شيءَ» ولا يحرم على 
المقلد الذي مذهب إمامه الحرمة أن يأخذ بالحل إما على سبيل الترجيح والاختيار 
- إن كان أهلاًء وإما على سبيل التقليد المحض إن اححتاج إليه. وثبوت ذاك القول 

عن ذاك الصحاني يتوقف على ثقة رجال السند إليه ‏ والعلم بشقتهم يتوقف على توثيق 
بعض أئمة الجرح والتعديل لكل منهم» والاعتداد بتوثيق الموثق يتوقف على العم 


۱۸۱ 


بثقته في نفسه وأهليته» ثم على صحة سند التوثيق إليه» وثقته في نفسه تتوقف على 
أن يوثقه ثقة عارف» وصحة سند التوثيق تتوقف على توثيق بعض أهل المعرفة 
والثقة لرجاله» وهام جرا. 


والسعي في توثيق رجل واحد من أولئك بغير حق أو الطعن فيه بغير حق سعى 
في فاد الذي بإدخال الباطل فيه » أو إخراج الحق منهء فإن كان ذاك الر ا 
واسع الرواية أو كثير البيان لأحوال الرواةء أو جامعاً للأمرين كان الأمر أشد 
جداً كا يعام بالتدبر» ولولا أن أنسب إلى التهويل لشرحت ذلك» فا بالك إذا 
كان الطعن بغير حق في عدد كثير من الأئمة والرواة يترتت تب على الطعن فيهم - 
زيادة على خحاولة إسقاط روایاتہم - حاولة توثيق جم غفير ممن جرحوه» دج 
غعفير ممن وثقوه. 


ففي (التأنيب ) الطعن في زهاء ثلثائة رجل تبين لي أن غالبهم ثقات» وفيهم نحو 
تسعين حافظاً» وجاعة من الأئمة» فكم ترى يدخل في الدين من الفساد لو مشى 
للأستاذ ما حاوله من جرحهم بغير حق؟! على أن الأمر لا يقف عندهم فإن 
الأستاذ يجحاول الرد بالاتهام » والتهم غير محصورة» فيمكن كل من بهوى رد شيء 
من النقل أن يبدي تهمة في رواته وموثقيهم » فيحاول إسقاطهم بذلك» بل يعيد ° 
الملحدون الإسلام نفسه ذريعة لاتهام كل من من روى من المسلمين مايثبت النبوة 
والقرآن ونحو ذلك» ولا يقنعون بالآحاد» بل يساورون المتواترات بزعم التواطؤ 
والتتابع لاتفاق الغرض. 

ولو كان هذا الطعن من رجل مغمور أو غير مشهور بالعام أو غير متبوع ان 
ا لخطب» ولکنه من رجل مشهور ینعته أصحابه بامثال ما کتب على لوح کتابه 
( تنيب الخطيب) الذي طبع تحت إشرافه بتصحيحه « تأليف الامام الفقيه 


)١(‏ كذا الأصل» ولعله (يتخذ). 


A۲ 


المحدث» والحجة الفقة المحقق العلامة الكسير ٠٠...‏ ويلى ذلك كلمة الناشر وترجة 
السواد الأعظم» ويتابعه في الجملة كل من تخالف السنة هواه من غلاة المقلدين 
وأتباع المتكلمين وعباد القبور» ويعتضد بكلامه الملحدون. 


بى إن في أفاضل علاء الحنفية أنفسهم جاعة بيقتون تصرف الأستاذ» ولكن 


(۱( د الالقاب کانت من دأب الکوثري لنفسه واشياخه ومن یتعصب فم »وج ری اتباعه 
عليها نحوه» ويڪو انفسهم › وانظر اذا شئت مقدمة ثرح الطحاوية وه كشف النقاب 
عا في كلات أبي غدة » للشيخ مد ناصر الدين الالباني. : 

)۲( مع انه يشير في صفحة ٤‏ من (الترحيب) الى كتب ابن خزعة ‏ » وعثأن بن سعيد 
الدارمي» وعبد الله بن أحمد ابن إحنبل ویقول: طبع کثیر منھا تحت ظلال الحرية.. 
بعد نسج هالات من التبجيل حول اسناء مۇلفىها تعهيداً للاضلال بأقاويلهم » ! 
۾ وهو « صحيح ابن خزية» بتحقيق العام الدكتور مد مصطفى الاعظمي. 
ومراجعة المحدث الالبانيء وهو أحد كتابيه اللذين نال عنها جائزة الملك فيصل 
- رجه الله - عن السنة . وقد تم طبعه في المكتب الاسلامي . بأربعة جلدات. 


A۳ 


الفصضل‌الثتان 


من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل » ومن أمضى أسلحته أن يرمي الغالي 
کل من بجحاول رده إلى الحق ببغض أولئك الأفاضل ومعاداتہم» ویری بعض آهل 
العام أن النصارى أل ما غلوا في عيسى (عليه السلام) كان الغلاة يرمون كل من 
أنكر عليهم بأنه يبغض عيسى ويحقره ونحو ذلك» فكان هذا من أعظم ما ساعد 
على انتشار الغلوء لأن بقايا أهل الحق كانوا يرون أنهم إذا أنكروا على الغلاة سبوا 
إلى ما هم أشد قاس ایا ل مل باش یی راا کک اتی 
واا فشطهم هذا عن الانكارء وجلا الجو للشيطان . وقريب من هذا حال 
الغلاة الروافض وحال القبوريين ». وحال غلاة المقلدين . 
وعلى هذا جرى الأمر في هذه القضية » فإن الأستاذ غلا في أي حنيفة حتى 
طعن ف غیره من ا الفقه وفي ا الحديث وثقات رواته» بل تناول بعض 
الصحابة والتابعين » وأسكت أهل العام في مصر وغيرها برمي کل من بهم أن ینکر 
عليه ببغض أي حنيفة ومعاداته » ولا اطلع الأستاذ على (الطليعة) جرد على صاحبها 
ذلك السلاح» ومن تصفح (الترحيب) عل أن ذلك بعد المغالطة والتهويل هو 
سلا حه الوحيد» فهو یبديء فيه ویعید» ونفسه تقول هل من مزيد ؟ ومع ذلك 
يضطرب» فمن جهة يقول في (الترحيب ) (ص :)٠١‏ «أخبار الآحاد على فرض 
0 رواتها لا تناهض العقل ولا النقل المستفيض فضلاً عن المتواتر وقد ثبتت إمامة . 
ى حنىفة وأمانته ومناقه لدى الأمة بالتواتر » ويقول بعد ذلك : « خر الآحاد 
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یکون .مردودا عند مصادمته )ا هو أقوی منه من أخبار الآحاد فضلا عن مصادمته 
ا وقول (ص ١۷‏ ): « وأما الخبر المصادم لذلك من بين أخبار الآحاد فيرد 
حيث لا تمكن مناهضته للعقل والخبر المتواتر على تقدير سلامة رجاله من المآخذ» 
ويقول ( ص ۳۹) «من المقرر عند أهل العم أن صحة السند بحسب الظاهر لا 
تسلتزم صحة المتن ». 


یه سال فا یرن وسن او رلك لرن ن إا مزاع . 
شناعتها عن نظر القاريء. فلو ذكرها كلها مع كلام الكوثري ٠‏ في موضوع 
لمسألة لنبذ السامع نقد هذا الناقد في أول نظرة لما حوت تلك المتون من السخف 
البالغ الساقط بنفسه من غير حاجة إلى مسقط فيكون ذكر المتون قاص|ا لظهره» 
ويقول ( ص :)۲۵١‏ « ولو كان الناقد ذكر في صلب متنه الخبر المتحدث عنه كان 
القاريءيحكم بكذب الخبر بمجرد ساعه لکن عادة الناقد إهمال ذكر المتن خفاءًَ 
لاله ». 


ومن جهة أخرى يقول ( ص ١ :)٠۹‏ وعادتي أيضاً في مثل تلك الأخبار تطلب 
ا پو ال او ی دي ب ر ن ار الى نة ق ار 
النقل لا يقع في رواية الثقات » ويقول ( ص ٠١۹‏ ): « ومن المضحك تظاهره بأنه لا 
يعادي النعان مع سعيه سعي المستميت في توثيق رواة الجروح ولو بالتحاك إلى 
الخطبب نفسه اف فا عمله مع أنه لو ىتت نقة ا ىت مقتضاها ) . 


وأقول: أما الباعث لي على تعقب (التأنيب) فقد ذکرته في أول (الطليعة) 
E )‏ مطبوع والأستاذ أقدر على :اعاده طبعه» وسواء أکان مقصودي ما شرحته في 
) اول الطليعة في الفصل الأول الذي يرميني به الأستاذ م کلاھ)ا فع e‏ لە داعي 
لي الى ما اقترحه الأستاذ من نقل كلامه . و المۇلف» 
(۲) أرجو من القارىء أن يتدبر قول الاستاذ « وعادي ...» مع مراجعة « الطليعة » ( ص 
r‏ ) «الۇلف». | 
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وتقدم شرحه في الفصل الأول» وهب أن غرضي ما زعمه الأستاذ وأنه يلزم من 
صنيعي تثبيت مقتضى تلك الحكايات فلا يخلو أن يكون كلامي مبنيا على الأصول 
المألوفة راقرا رر أو يكون على خلاف ذلك فإن كان الأول فلازم الحق 
حق » وإن كان الثاني ففي وسع الأستاذ أن يوضح فساده بالأدلة المقبولة» فعلى أهل 
المعرفة أن يجاكموا بين (طليعتي) و(ترحيبه) حتى يتبين هم أقام بنقض كلامي 
بأدلة مقبولة عند أهل العلمء أو أردف ما في (التأنيب) من تهويل ومغالطة وتمحل 
مثلها ولم يكد يضيف إلى ذلك إلا رمي مؤلف (الطليعة) ببغض أي حنيفة ؟! كأن 
الأستاذ یری أن تلك المهاجة لا تتقى إلا باهوى» فأثاره ما استطاع في نفوس 
أتباعه الذين يهمه شأنهم ليضرب به بينهم وبين (الطليعة) و(التنكيل) حجاباً لا 
تمزقه حجة ولا يزيده الله تعالى بعد استحكامه إلا شدة. 
والواقع أن مقصودي هو ما شرحته في الفصل السابق ولذلك أهلمت ذكر 
المتون لأنا خارجة عن مقصودي ومع ذلك ففي ذكرها مفاسد: 
الأولى: ما أشار إليه الأستاذ ي الجملة وهو أن يطلع عليها حنفي متحمس 
اا ی و اا ای و ا ی إلا بغخض من نسب 
إليه المتن من الأئمة 


الثانية : أن يطلع عليها رجل من خصوم الحنفية فيجتزيء بذاك المتن ويذهب 
يعيب أبا حنيفة غير مبال أصح ذاك المتن أم لم يصح. 

الثالثة : أن يطلع عليها عام لا ييز فيقع في نفسه أن أئمة السلف كان بعضهم 
يطعن في بعض» ويكبر ذلك عليه ويسيء الظن بهم جيعا 

فإهمال ذكر المتن ينع هذه المفاسد كلها ولا يبقى أمام الناظر إلا ما يتعلق بتلك 
القضايا الخاصة التي ناقشت فيها الاستاذ. 

والواقع اا أنه لا يلزم من صنيعي ت تثبيت الذم ولا يازمني قصد ذلك» ومن 
تأمل عبارات الاستاذ في الجهة الأخرى کا قدمتها بان له صحة ة قول . وأزيد ذلك 


۱۸٦ 


إيضاحاً وشرحاً وتتمياً فأقول : وعامة مناقشتي للاستاذ إنما هي في بعض رجال تلك 
الأسانيد وقد وافقته على ضعف جاعة منهم» ولا يلزم من تثبيتي ثقة رجل من 
رجال السند ثبوت ثقة غيره» بل الأمر أبعد من ذلك . فان المقالة المسندة» إذا كان 
ا الذم أو ما يقتضيه لا يثبت الذم إلا ١‏ باجتاع عشرة آمور: 

الأول: أن یکون هذا الرجل المعين الذي وقع في الإسناد وەت ف امناقشة 

الثاني : أن يكون بقية رجال الإسناد كلهم ثقات. 

الثالث : ظهور اتصال السند ظهوراً تقوم به الحجة. 

A ea 2 

الخامس : : ظهور أنه لم يقع في القن تصحيف أو تمريف أو تغبير قد توقع في 
الرواية بالمعنى . 

السادس : ظهور أن المراد ٤‏ الكلام ظاهره . 

السابع : ظهور أن الذامٌ بنى ذمه على حجة لا نحو أن يبلغه إنسان أن فلاناً قال 
کذا او فعل کذا فيحسه صادقا وهو كاذب او عالط . 

الثامن : ظهور أن الذام بنى ذمه على حجة لا على أمر حله على وجه مذموم ‏ 
وإنما وقع على وجه سائغ. 

التاسع : ظهور آنه لم .يكن للمتكام فيه عذر أو تأويل فيا أنكره الذام. 

العاشر : ظهور أن ذلك المقتضى للذم یرجم عله صاحه . والمقصود اور 


ف هذه المواصع الظهور الذي تقوم به الححة. 
وقد یزاد على هذه العشرة» وفها كفاية . 


. AY 


فهذه الأمور إذا اختل واحد منها لم يثبت الذم» وهيهات أن تجتمع على باطل. 

والذي تصديت لناقشة الأستاذ فيه إلا يتعلق بالأمر الأول» ولا يلزم من تشبيته 
تشبيت الثاني فضلا عن الجميع » وقد يلزم من صنيعي في بعض المواضع تشبيت الثاني 
لكن لا يلزم من ذلك تثبيت الثالث فضلا عن الجميع » وما قد يتفق في بعض 
المواضع من مناقشتي للأستاذ في دعوى الانقطاع أو التصحيف فالمقصود من ذلك 
کشف مغالطته ولا يلزم من ذلك تثبيت تلك الأمور كلها وقد يتهم الأستاذ 
رجلا في رواية مع علمه بأنه قد توبع متابعة تبين صدقه في تلك الرواية فيضطرني 
إلى التنبيه على تلك المتابعة؛ وقد يشنع على الخطيب بإيراده رواية من فيه كلام في 
صدد ما زعم أنه المحفوظ عنده» ويتبين لي سقوط الشناعة من هذه الناحية اما لأنه 
إنغا ذكر رواية ذلك الراوي في المتابعات وأما لأن الراوي إنما غمز بأنه بخطىء أو 
هم » وليس تلك الرواية ما يخشى فيه الخطأً أو الوهم فاحتاج إلى بيان ذلك؛ وكل 
هذا لا يلزم منه تشبيت تلك الأمور كلها وأذكر هنا مثالا واحدا: 


قال إبراهم بن بشار الرمادي: « سمعت سفيان بن عيينة يقول: ما رأيت أحداً 
أجراً على الله من أي حنيفة » ولقد أتاه رجل من أهل خراسان فقال: يا أبا حنيفة 
قد أتيتك بائة ألف مسألة أريد أن أسألك عنهاء قال: هاتهاء فهل سمعتم أحداً 
أجرأ على الله من هذا؟» هذه الحكاية أول ما ناقشت الأستاذ في بعض رجال 
سندها في (الطليعة) (ص )۲١ - ١١‏ فإنه خبط في الكلام في سندها إلى الرمادي 
ما ترى حاله في (الطليعة) وتكام في الرمادي» وستأتي ترجتهء وزاد في (الترحيب) 
تكلم في ابن آي خيشمة با لا بضرهء وذکر ما قيل أن ابن عيينة اختاط بأخرة) 
وهو يعلم ما فيه» وستأتي ترجته» وقد ذكر الاستاذ في (التأنيب) جواباً معنو 
جىدا ولکنه مزجه بالتخليط فقال بعد أن تكل في السند بما أوضحت ما فيه في 

۰ ٠ (الطليعة):‎ 

«وابن عيينة بريء من هذا الكلام قطعاً بالنظر إلى السند». 
كذا قال» ثم قال بعد ذلك: 


A۸ 


١‏ وأما من جهة المتن فتكذب شواهد الحال الأخلوقة تكذيباً لا مزيد عليه.. 
رجل يبعث من خراسان ليسأل أبا حنيفة عن مائة ألف مسألة بين عشية وضحاها ٠‏ 
وجيب أبو حنيفة عنها بدون تلىث ولا تریث ». ) 


رو ى اا أن اا ال ف اراح و وم 
ألف. ولا أن أبا حنيفة أجاب عن مسألة واحدة فضلاً عن مائة ألف» فضلاً عن أن 
يكون ذلك كله بين عشية وضحاها ؛ و كان يكن الأستاذ أن يجيب بجواب بعيد 
عن الشغب كأن يقول: يبعد جداً أو يتنم أن تجمع ني ذاك العصر مائة ألف مسألة 
لباقي بها رجل من خراسان ليسأل عنها أبا حنيفة » وهذا يدل على أحد أمرين » إما 
أن يكون السائل إنما أراد : أتيتك بسائل كثيرة فبالغ » وإما أن يكون بطالاً م يأت 
ولا بمسألة واحدة» وإنما قصد اظهار التشنيع والتعجيز» فأجابه أبو حنيفة بذاك 
الجواب الحكم» فإن كان الرجل إنما قصد التشنيع أو التعجيز ففي ذاك الجواب 
إرغامه» وإن كان عنده مسائل كثيرة نظر فيها أبو حنيفة على حسب ما يتسع له 
الوقت وجيب عندما يتضح له وجه الجواب. 


فأما ابن عيينة فكان من الفريق الذين يكرهون أن يفتوا (وقد بين الأستاد 
ذلك في « التأنيب ») فكأنه كره قول أي حنيفة : هاتها» لما يشعر به من الاستعداد 
لا يكرهه ابن عيينة » و كان أبو حنيفة من الفريق الذين يرون أن على العام إذا سئل 
عا یتبين له وجه الفتوی فيه أن يفتي› للأمر بالتبليغ والنهي عن كتان العام ولئلا 
یہقی الناس حیاری لا یدرون ما حکم الشرع في قضایاهم» فيضطرهم ذلك إلى ما 
فيه فساد العم وال ولا ريب أن الصواب مع الفريق الثاني وإن حجدنا الفريق 
الأول حبث يكف أحدهم عن الفتوى مبالغة في التورع واتکالا على غبره حث 
يوجد» فأما الحرأًة فمعناها الإقدام والمقصود هنا كا يوضحه السياق وغيره 
الاقدام على الفتوى » فمعنى الجرأة على الله هنا هو الإقدام على الافتاء في دين الله 
وهذا إذا كان عن معرفة موثوق بها فهو مود وإن كرهه المبالغون في التورع كابن 
عيينة» وقد جاء عن ابن عمر أنه قال: « لقد كنت أقول: ما يعجبني جرأة ابن 


۱۸۹ 


عباس على تفسير القرآن » فالآن قد علمت أنه أوتي عل » وعنه أيضاً أنه قال : أكثر 
أبو هريرة» فقيل له: هل تنکر شیا نما یقول؟ قال : لاء ولکنه اجترأ وجبناء فبلغ 
ذلك أا هريره فقال : : فا دني Ls E‏ راج « الاصابة » ترجه 


ان 2 وترجة أي هريرة. 


وإقدام ای کو ی ای ایو زی رن لے که 
الحكايتين اللتبن ذكرها الاستاذ في (التأنيب ) فهذا وغيره يدل على بعد ألي حنيفة 
عن الجرأة المذمومة ء فأما إذا علمنا أن ابن عيينة كان يطيب الثناء على أبي حنيفة 
فإن ذلك يرشدنا إلى حمل تلك المقالة على معنى آخر أدنى إلى الصواب» مع ما فيه 
من الحكمة البالغة التي تهدينا إلى باب عظم النفع في فهم ما ينقل عن أهل العلم من 
کلام بعضهم في بعت 

وحاصله أن أكثر الناس مُعْرَوّن بتقليد من يعظم في نفوسهم والغلو في ذلك 
حتى إذا قيل مم : إنه غير معصوم عن الخطاً والدليل قائم على خلاف قوله في كذا 
فدل ذلك على أنه أخطأً ولا يحل لكم أن تتبعوه على ما أخطا فيهء قالوا: هو أعام 
منكمبالدليل » وأنتع أولى بالخطأً منه فالظاهر أنه قد عرف ما يدفع دليلكم هذا 
فإن زاد المنكرون فأظهروا حسن الثناء على ذلك المتبوع كان أشد لغلو متبعيه. 


خطب عار بن ياسر في أهل العراق قبل وقعة الجمل ليكفهم عن الشروج مع أم 
المؤمنين عائشة فقال : « والله إنها لزوجة نبيكم مر في الدنيا والآخرة ولكن الله 
تبارك وتعالى ابتلاك ليعام إياه تطيعون أم هي » أخرجه البخاري في (الصحيح) من 
طريق أي مرم الأسدي عن عار» وأخرج خوه من طريق أي وائل عن عار فام 
ا في كثير من الناس بل روي أن بعضهم أجاب قائلا: ع م 
ت له با جنه ی عار». 


فلهذا. کان من ا العام والفضل من إذا ا جاعة اتىعوا بعض الأفاضل ف 
أمر يرى أنه ليس هم اتباعه فيه إما لأن حاهم غير حاله وإما لأنه يراه أخطاً - 


۹۰ 


أطلق كلات يظهر منها الغض من ذاك الفاضل لكي يكف الناس عن الغلو فيه 
الحامل مم على اتباعه فيا ليس مم أن يتبعوه فيه » فمن هذا ما في (المستدرك) (۲ 
ص ۳۲۹ ) « ... عن خيثمة قال: « كان سعد بن أي وقاص رض الله عنه في نفر 
فذ كروا علياً فشتموه فقال سعد : مهلا عن أصحاب رسول الله مر ) ... فقال 
بعضهم : فوالله انه کان يىغضك ويسميك الأخنس» فضصحلك سعد حتی استعلاه 
الضحك ثم قال: أليس قد يجد المرء على أخيه في الأمر يكون بينه وبينه ثم لا يبلغ 
ذلك أمانته...» قال الحا : « صحيح على شرط الشيخين » وأقره الذهي. 


وي الصحيحين وغيرهما عن على رضي الله عنه قال : « ما سمعت النبي صلى الله 
عليه وآله وسام جع أبويه إلا لسعد بن مالك (هو سعد بن أي وقاص) فاي سمعته 
يقول يوم أحد: يا سعد ازّم فداك أي وأمي». 

وتروی عن على کلات أخرى من ذا وذاك» وکان سعد قد قعد عن قتال 
البغاة فكان على إذا كان في جاعة أن يتبعوا سعدا في القعود رعا أطلق غير كاذب 
کات ترم لفن من سعد راد کان مع من لا يخشى منه القعود فذكر سعدا 
ذكر فضله. ومنه ما يقع في كلام الشافعي في بعض المسائل التي يخالف فيها مالكا 
a‏ عن الشافعي من تبجيل أستاذه 
مالك » وقد روی حرملة عن الشافعي أنه قال: ر مالك حجة الله على خلقه بعد 
التابعين » کا يأتقي في ترجمة مالك إن شاء الله تعال: 


N AF EL BEPIDREH e 
ج لخا‎ 


)١(‏ ان الكلام الملحذوف هو: « فانا أصبنا دنيا مع رسول الله به » فأنزل الله عز وجل 
لولا a‏ عذاب عظم ) O)‏ ان 
تكون رحة من عند الله س قت لتا رهر . 


۱۹۱ 


ونت إذا تدبرت تلك الكلات وجدت ها مخارج مقبولة وإن كان ظاهرها 
الشتم الشديد. 

وفي ترجة الحسن بن صالح بن حي من (تهذيب التهذيب ) كات قاسية أطلقها 
بعض الأئمة فيه مع ما عرف من فضله» وفيها : « قال أبو صالح الفراء : ذكرت 
ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن فقال : ذاك يشبه أستاذه يعني الحسن 
(بن صالح) بن حي - فقلت ليوسف: أما تخاف أن تکون هذه غيبة؟ قال : لم يا 
أحمق ؟ أنا خير فؤلاء من آبائهم وأمهاتم نا أنہى الناس أن يعملوا با أحدثوا 
فتتبعهم آوزارهم» و أطراهم کان اضر عليهم ٠‏ . 

أقول : والأئمة غير معصومين من الخطأ والغلط » وهم إن شاء الله تعالى معذورون 
مأجورون فما أخطأوا فيه كا هو الشأن فيمن أخطأ بعد بذل الوسع في تحري الحق» 
لكن لا سبيل إلى القطع بأنه م يقع منهم في بعض الفروع تقصير يؤاخذون عليه ء أو 
نقصير في زجر أتباعهم عن الغلو في تقليدهم. ٠‏ 

عل أن الاستاذ إذا أحب أن يسلك هذه الطريق لا 2 إلى الاعتراف بأن 
ابن عيينة كان يعتقد أن أبا حنيفة أخطأً في بعض مقالاته » بل يمكنه أن يقول: لعل 
ابن عيينة رأى أناساً قاصرين عن رتبة أي حنيفة يتعاطون مثل ما كان يقع منه من 
الإكثار من الفتوى والإسراع بها غير معترفين بقصورهم اغتراراً منهم بكثرة ما 
جعوا من الأحاديث والآثار فاحتاج ابن عيينة في ردعهم إلى تلك الكلمة القاطعة 


لشغبهم. والله آعم 


القضا' الثالت 


حاول الأستاذ ي (الترحيب) التبرؤ ما نسب ! e‏ من الكلام في 


نس رصي الله عنه » وفي هشام بن عروة بن ن الزبير وي تمه الثلائة مالك والشافعي 
واحجمد. 

فأما كلامه في أنس فتراه وما عليه في (الطليعة) ( ص ۹۸ - )٠١١‏ ويأتي تما 
في ترجته إن شاء الله تعالى ؛ وينبغي أن يعام أن منزلة أنس رضي الله عنه عندنا غير 
منزلته التي عله الاستاذ فيها » فلسان حال الاأستاذ يقول: ومن آنس ؟ وما عسى أن 
تكون قيمة رواية أنس في مقابلة الإمامالأعظم » وعقليته الجبارة» كا أشار إلى ذلك 
في (الترحيب) ( ص )۲١‏ إذ قال: 


١‏ وأسماء الصحابة الذين رغب الإمام عا انفردوا به من الروايات مذكورة في 
(المؤمل) لأي شامة الحافظ » وليس هذا إلا تحرياً بالغاً في المرويات يدل على عقلية . 
آي حنيفة الجمارة ) فزادنا مع انس جاعة من الصحاية رضي الله عنهم » وال ما 
غالط به من الترجيح الذي دفعته في (الطليعة) ( ص ٠١١ - ٠٠١‏ ) التصريح بأنه 
يكفي في تقد رأي أي حنيفة على السنة أن ينفرد برواية السنة بعض أولئك 
الصحابة. هذا مع أن رواية نس في الرضخ تشهد هما أربع ایات من کتاب الله عز 
وجل بل أكثر من ذلك كا يأتي في (الفقهيات ) إن شاء الله تعالى ومعها القياس 
الجي» ولا يعارض ذلك شيء إلا أن يقال: إن عقلية أي حنيفة الجبارة كافية لأن 
ت قوله على ذلك کله وعلى هذا فينبغي للأستاذ أن يتوب عن قوله في 


۹۲۳ 


(التأنيب) (ص )٠١۳۹‏ عند كلامه على ما روي عن الشافعي من قوله: أبو حنيفة 
بضع أول المسألة خطأً ثم يقيس الكتاب كله عليها ‏ . قال الأستاذ هناك « ولأني حنيفة 
بعض أبواب في الفقه من هذا القبيل ففي كتاب الموقف أخذ بقول شريح القاضي 
وجعله أصلا فرع عليه المسائل فأصبحت فروع هذا الباب غير مقبولة حت ردها 
صاحاه » وهکذا فعل في كتاب المزارعة خت اخذ بقل ابراهم م النخعي فجعله 
أصلا ففرع عليه الفروع ..» 
إلا أن يقول الأستاذ ةا حينة | تسل عقب اة ف تلك فكب ار 

الأبواب وإغا قلد فبها بعض التابعين کشریح وإبراهم» فعلى هدا ختص تقد 
العقلىة الجبارة با قاله من عند نفسهء فعلى هذا نطالب الأستاذ أن يطبق مسألة 
القود على هذه القاعدة. ) 

أما نحن فلا نعتد على أي حنيفة بقول الأستاذء ولا بحكاية أي شامة الشافعي 
لى ع ومن أن ا ر خا ل قل ل ااه اغب عن 
انفراد أحد من الصحابة بل هو موافق لغيره في أن انفراد الصحاني مقبول على كل 
حال وإغا مم يأخذ ببعض الأحاديث لأنه م يبلغه من وجه , يشت » أو لأنه عارضه 
من الأدلة الشرعية ما رآه آرجح منه» واذا کان أخذ ا رجل من التابعين 
فيجعله أصلاً لباب عظي من أبواب الشرع كشريح في الوقف وإبراهي في المزارعة ‏ 
فكيف يرغب عن سنة لتفرد بعض الصحابة با؟ ثم راجعت (المؤمل) قرأيت 
عبارته تشعر بأن الکلام فیا تفرد أنس ومن معه يقوله. برأيه» لا في ما كان رواية 
عن الني صلى الله عليه وسم 

فأما التحري البالغ فإن كان هو الذي يؤدي إلى قبول ما حقه أن يقبل ورد ما 
حقه أن يرد فلا موضع له هناء وإن كان هو الذي يؤدي إلى قبول ما حقه الرد 


)0( ویروی عن الامام ال الک ن الان الؤوة الى ما قصد اليه الامام الشافعي» 
انظر جال الامام امد لابنه عرد الله ولتلميذه ابن هانيء و المسائل التي e‏ 
احمد ين حنبل » وهي من مطبوعات الكتب‌الاسلامي »بتحقيق زهر الشاويش . 


۱۹ ٤ 


كرأي شريح في الوقف ورأي ابراهم في المزارعةء وإلى رد ما حقه القبول كا يتفرد 
به بعض الصحابة ولا يعارضه من الأدلة الشرعية ما هو أقوى منه» أو كرد حديث ‏ 
الرضخ مع شهادة القرآن والقياس الجلي له فهذا إن وقع ممن لم يقف على الأدلة ‏ 
- المخالفة له او ذهل عنها وعن دلالتهاء له اسم اخر لا يضر صاحه إن شاء الله 
وإن وقع ممن عرف كله فهو تحر [ بالج لا تحر بالحاء ] أو قل تحر للباطل لا 
للحق. . 

فإن كان المقصود التخبيل الشعري فيستطيع من يرد انفراد الصحابي أي 
صحالي كان أن يقول أن ذلك تحر بالغ » بل من يرد السنن كلها سوى المتواتر» بل 
من يرد المتواتر أيضا فيقول إن التحري البالغ يقضي أن لا ينسب إلى 
شرع الله إلا ما نص عليه كلامه» بل من يرد الدلالات الظنية من القرآن ويرد 
الإجاع» ولم يبق إلا الدلالات اليقينية من القرآن ؛ وشيوخ الأستاذ من المتكلمين 
ينفون وجودها كا يأتي في الاعتقاديات ان شاء الله تعالى . فأما القياس فهو بأن 
يسمى الغاؤه تحرياً واحتياطاً في دين الله أولى من ذلك كله فانه بالنسبة إلى ذلك كا 
8 

ويذهب بينها المرئي لغوا كا ألغيت في الدية الحوارا 


والمقصود هنا أن منزلة أنس رضي الله عنه عندنا غير منزلته التق يجعله الأستاذ 
فيهاء فلا غرو أن يزعم الاستاذ أنه ليس في كلامه فيه ما ينتقد ! وني (فتح 
الباري) في « باب المصراة »: « قال ابن السمعاني "“ في (الإصطلام ): التعرض إلى 
جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة » ذكر ذلك في صدد 
رد كلام بعض الحنفية في رواية أي هريرة حديث المصراة. 


)١(‏ هو أبو المظفر منصور بن عبدالجبار كان اهل بيته حنفية ونشأ على ذلك ومهر في 
المذهب ثم تشفع تديناًء وترجمته في طبقات ابن السبكى (ج >٤‏ ص )۲١‏ وقد أسرف 
الشافعية في التبجح بذلك كا تراه هناك . 
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وأما هشام بن عروة بن الزبير بن العوام فهذه قصته: روى هشام عن أبيه عروة 
وني رواية للدارمي ( اا ف ی ی و 
عروة' - قال: لم يزل أمر بني اسرائيل معتدلاً حتى ظهر فيهم الولدون أبناء سبايا 
الأمم فقالوا فيهم بالرأي فاا راا فكع اعد ف ا ف 
۸ ) نم قال: « وإنما أراد هشام النكاية في ربيعة وصاحبه (مالك) لقول مالك فيه 
بعد رحيله إلى العراق فيا رواه الساجي عن أحد بن ممد البغدادي عن ابراه بن 
المنذر عن محمد بن فليح قال : قال لي مالك بن أنس: هشام بن عروة كذاب» قال: 
فسألت يجي بن معين ؟ فقال: عسى أراد في الكلام» فأما في الحديث فهو ثقة». 
وعلق في الحاشية « هذا من انفرادات الساجيء وأهل العام قد تبدر منهم بادرة 
فیتکلمون ني أقرانهم يما لا يقبل فلا يتخذ ذلك حجة. على أن ما يؤخذ به هشام 

بعد رحيله إلى العراق أمر يتعلق بالضبط في التحقيق » وإلا فمالك أخرج عنه في 
الموطأ » ففهمت من قوله: « وإنما أراد هشام النكاية.. » أنه يريد أن هشاماً افترى 
هذه الحكاية لذاك الغرض› وأن ذلك من الكذب الذي عني بالكلمة المحكية عن 
مالك : : « هشام بن عروة كذاب » ومن ¿ الكذب في الكلام على ما في الحكاية عن أبن 
معين ومن البوادر التي لا تقبل كا ذكره في الحاشية» وبنيت على ذلك في الكلمة 
التى كنت كتبتها إلى بعض الإخوان فاتفق أن وقعت بيد المعلق على (الطليعة) أو 
طابعها فطبعت كمقدمة للطليعة بدون علمي» قلت فيها كا في ( الطليعة) المطبوعة 
(ص :)٤‏ «وفي هشام بن عروة بن الزبير بن العوام حتى نسب إليه الكذب في 
الرواية » فتعرض الأستاذ لذلك في (الترحيب) ( ص )٤۸‏ وتوهم أو أوهم ني إا 
بنيت على ما في الحكاية التى ينقلها ما نسب إلى مالك من قوله « ... كذاب» 
فأعاد الأستاذ الحكاية هنالك م قال: «أهذا قول أم قول مالك أيها الباهت 
الافك ؟!». 


فأقول: أما قولك» فقد قدمت ما فيه من إفهام أن هشاماً افترى تلك الحكاية 
)١(‏ وهكذا في ترجة عبدالرحمن بن مهدي من مقدمة كتاب الجرح والتعديل لابن أي حاتم .. 


۱۹٩ 


انتقاماً من مالك» وأما قول مالك فلم يصح بل هو باطل ؛ ومن لطائف الأستاذ أنه 
افتصر فما تظاهر به في صدر الحاشية من خحاولة تليين الحكاية عن مالك على قوله: 
«من انفرادات الساجي » وهو يعام أن زکریا الساجي حافظ ثقة ثىت. وإن حاول 
فی موضع آخر أن یتکام و فیه کا یأتي في ترجته إن شاء الله تعالل» هذا مع جزمه في 
المتن بقوله : « لقول مالك فيه » والحكاية أخرجها ا ا ا 
ص٣۲۲(‏ وتعقبها بقوله : 


وفلف بالمحفوظة إا من الوجه الذي ذكرناه. وراويا عن إبراهي بن المنذر 
غير معروف عندنا». 

يعني أحد بن محمد البغدادي. وبغدادي لا يعرفه الخطيب الذي صرف أكثر 
عمره في تتبع الرواة البغداديين لا يكون إلا جهولاً ء فهذا هو المسقط لتلك الحكاية 
من جهة السند » ويسقطها من جهة النظر أن مالكا احتج بهشام في « الموطأً» مع أن 
مالكاً لا يجيز الأخذ عمن جرب عليه كذب في حديث الاس فكيف الرواية عنه 
فکیف الاحتجاج به؟! 

« لا تأخذ العم من أربعة وخذ ممن سوى ذلك لا تأخذ عن سفيه معان بالسفه 
وإن كان أروى الناس» ولا تأخذ عن كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ` 
ذلك عليه وإن کان لا يتهم أن يكذب على رسول الله بلي ...» أسنده الخطيب في 
(الكفاية) (ص )١١١‏ وذكره ابن عبد البر في ( كتاب العام ) كا في ( مختصره) 
( ص E‏ « وقد ذكرنا هذا e‏ 
التمهيد ).. 
أنه لا يكذب في الحديث النبوي وإن علموا أنه يکذ ف الكلامء ويجاول أن 
يدخل في الكلام ما يرويه الثقات ما فيه غض من أي حنيفة وهكذا ما يرويه 


14۹۷ 


أحدهم عن غيره نما فيه غض من أبي حنيفة ولو من بعد كرواية هشام المذ كورة. 

وعلى هذا فيدخل في الكلام الذي لا يمتنع الأئمة من توثيق الكاذب فيه كل 
كلام إلا ما فيه اسناد خبر إلى النبي صلى الله عليه واله وسلمء ولو - والعياذ بالله - 
تم هذا للاستاذ لسقطت المرويات كلها » ويأبى الله ذلك والمؤمنونء آما السنة فإنها 

تثبت إلا بثقة رواتها» وتوثيق الأئمة للرواة كلام ليس فيه إسناد خبر إلى الي 
صلى الله عليه وآله وسامء فإذا كانوا يرون أن الكذب في ذلك لا يناي الثقة م نأامن 
أن یکذبوا فیه» وتوثیق من بعدهم همم لا يدفع ان يکونوا یکذبون مثل هدا 
الكذب بل يجوز أن يكون ذاك التوثيق نفسه كذبا وإن كان قائله ثقة» وهكذا 
رواية من بعد الأئمة لكلام الأئمة هي كلام » وبالجملة فيشمل ذلك سائر کلات 
اجرح والتعديل » والمدح والقدح» قوما وروايتها» وحكاية مقتضيها وروايته» واما 
ما عدا السنة من اثار الصحابة والتابعين نوغير ذلك فكله كلام. 

وسيأتي تام الكلام في القاعدة الأولى من قسم القواعد إن شاء الله تعالى. 


وأما كلام الأستاذ في الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحد فسيأتي إن شاء الله 
تعالى في تراجهم ويكفي العبارة التي قاا في ( التأنيب) في معرض الثناء عليهم زعم» 
ونقلها في (الترحيب) في معرض التبرؤ عن الطعن فيهم. وحقيقة الحال أن الاستاذ 
ری أو يتراءى أو يفرض على الناس أن يروا أن منازل الأئمة هي كا يتحضل من 
موع كلامه في (التأنيب)ء ويرى أنه قد تفضل على الأئمة الثلاثة وجامل أتباعهم 
بأن أوهم في بعض عباراته رفعهم عن تلك المنزلة قليلا» فلا رآني لم أعتد بذاك 
الإيهام الفارغ کان أقصی ما عنده أن يوهم الجهال براءته ويفهم العلاء أن تلك 
منازهم عنده» رضوا أم كرهوا. وتام الكلام في التراجم إن شاء الله تعالى. 


/ 


القصلالترابع 


ذكر الأستاذ في (التأنيب ) أسباباً اقتضت المنافرة بين الحنفية ومخالفيهم وأطنب 
في فتنة القول بجخلق القرآنء ثم ذكر في (الترحيب) ( ص ۱۸ - )٠١۹‏ أنه يتحتم علي 
أن أدرس ملابسات تلك الفتنة » يريد أن الدعاة إليها كانوا من أتباع أي حنيفة 
کر ری وان ای دواد سرا تلك المقالة إلى أي حنيفة» وساعدهم حفیده 
إسماعيل بن حاد بن أي حنيفة واستحوذوا على الدولة فسعت في تنفيذ تلك المقالة 
بکل قواها في جیع البلدان فكان علاء السنة يكلفون بأن يقولوا: إن القرآن 
خلوق » فمن أجاب مظهرا الرضا والاعتقاد صار له منزلة وجاه في الدولة وأنعم 
عليه بالعطاء وولاية القضاء وغير ذلك ومن أب حرم عطاءه وعزل عن القضاء أو 
الولاية ومنع من نشر العام و كثير منهم سجنوا ومنهم من جلد» ومنهم من قتل› 
وأسرف الدعاة في ذلك حتى كان القضاة لا يجيزون شهادة شاهد حتى يقول إن 
القرآن خلوق » فان أبى ردوا شهادته .» ومن أجاب مكرهاً رما سجنوه وربا أطلقوه 
سا جلا رق کان (قدا م طرف ن رف اك تاجن یی 
الأستاذ أن ذلك ار ضور اف الحديث على أي حنيفة فكان فيهم ا 
ومنهم من يختلق الحكايات في ثلبه. 

فأقول ليس في ذلك ما يبرر صنيع الأستاذ. 
- أما أولاً فلأن أصحاب الحديث منهم من صرح بأنه لم يثبت عنده نسبة تلك 
المقالة إلى الي حنيفة» كا رواه الخطيب من طريق المروذي عن احمد بن حنبل» 


۱۹۹ 


ومنهم من وقعت له روايات تنسب إلى أبي حنيفة القول بأن القرآن غير مخلوق» 
وتلك الروايات معروفة في (تاريخ بغداد ) و (مناقب ألي حنيفة) وغيرها» فكيف 
يظن بهم أن يحملوا على أبي حنيفة ذنباً يرونه بريئا منه ويخرجوه منصفهم > مع عدم 
استغنائهم عنه »إلى صف الفهم؟ . 

وأما ثانياً : فهل يريد الأستاذ أن يستنتج من ذلك أن أصحاب الحديث صاروا 
كلهم بين سفيه فاجر كذاب» وأحق مُغْفُل يستحل الكذب الذي هو في مذهبه من 
أکبر الکبائر وأقبح القبائح ؟ فليت شعري عند من بقي العام والدين ؟ أعند الجهمية 
الذين يعزلون الله وكتبه ورسله عن الإعتداد في عظم الدين وهو الاعتقاديات 
ويتبعون فيها الأهواء والأوهام ؟! يقال لأحدهم: قال الله عز وجل ..» وقال رسول 
ا فتلتوي, عنقه ویتقبض وجهه تبرماً وتکرهاً » ویقال له : 
قال ابن سینا ..» فيستوي قاعدا ويسمو رأسه وينبسط وجهه وتتسع عيناه وتصغي 
أذناه کأنه i‏ بشرى عظيمة كان يتوقعها > فهل هذا هو الأ بان الذي لا يزيد 
وللا ينقص ‏ يا أستاذ!؟. 

وأما الثاً : فان ما يسميه الأستاذ مثالب أي حنيفة » أكثرها كان معروفاً قبل 
امحنة وهذا احتاج الأستاذ إلى مساورة كبار الأئمة وأركان الدين وجبال الأمة مثل 
أي إسحاق إبراهم بن محمد الفزاري وسفيان بن سعيد الثوري وحاد بن سلمة. 


وأما رابعاً : فقد أثبتها في كتبه أو أثبت مقتضاها من عاصر المحنة وعرف مالا 
وما عليها كيعقوب بن سفيان والبخاري وهل يتهم البخاري إلا مجنون؟ . 
وأما خامساً : فإن تلك المشادة لإ تقتصر على أصحاب الحديث بل كان 
لأصحاب أبي حنيفة النصيب الأوفر من اختلاق الحكايات في مناقبه » بل جاوزوا 
ذلك إلى وضع الأحاديث كحديث: ١‏ يكون في أمتي رجل اسمه النعان وكنيته بو ِ 
حنيفة» هو سراج أمتي» هو سراج أمتي» هو سراج أمتي »» وزاد بعضهم فيه : 
١‏ وسيكون في أمتي رجل يقال له مد بن إدريس فتنته على أمتي أضر من إبليس » 


Y۰» 


اول الأعاجم هذه الفرية فاختلقوا هما عدة طرق وقبلها علاء الحنفية واحتجوا 
بها» حقى إن البدر العيني شارح ( صحيح البخاري) الذي اول الأستاذ تفضيله 
على الحافظ الشهاب ابن حجر ويقول في تفضيل شرحه على ( فتح الباري ) : « وليس 
الشهاب كل حين بثاقب. بينا البدر ملتمع الأنوار من كل جانب ». ذكر العيني 
تلك الطرق ثم قال: كا نقله الأستاذ في (التأنيب) ( ص ٠١‏ ): « فهذا الحديث كا 
ترى قد روي بطرق ختلفة ( بل مختلقة) ومتون متباينة ورواة متعددة عن النبي عليه 
الصلاة والسلام » فهذا يدل على أن له أصلاً وإن كان بعض المحدثين بل أكثرهم 
ينكرونه وبعضهم يدعون أنه موضوع» ورا كان هذا من أثر التعصب» ورواة 
مدر ا اا ا ا ا ی ا ا 
الصلاة والسلام... 


ولا أدري أأقول هذا مبلغ عل العيني أ ام مبلغ تعصه ؟ وقد بن الأستاذ َٰ 
تأييد كلام العيني وسيأتي الكلام في ذلك في ترجة خمد بن سعيد البورقي إن شاء 
الله تعالى . والذي تفتن في طرق تلك الفرية هو يونس بن طاهراالنضري الملقب ‏ 
شيخ الإسلام» ومن جلة رواياته ما ذكر الموفق في (مناقبه) (ج ١‏ ص )١١‏ من 
طريق النضري بسنده « رأى أبو حنيفة في المنام ... فارتحل إلى البصرة فسأل مد 
ابن سيرين عن هذه الرؤيا فقال : لست بصاحب هذه الرؤيا صاحب هذه الرؤيا ابو 
فال ا او فال ع فوك دن وای س کن 
خالا فقال له مد بن سبرين: أنت أبو حنيفة الذي قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: يخرج في أمتي رجلٌ يقال له أبو حنيفة بين كتفيه خال يجيي الله على يديه ٠‏ 
السنة»» ولا يخفى ما في ذكر الخال بين الكتفين من المضارعة لخاتم النبوة. 

فالأستاذ عافانا الله وإياه يأخذ روايات الحنفية في مناقب أبي حنيفة كَأنها 
مسلمة بل مرح با متواترة ويتجلد حق التجلد فيدافع عن أحد بن شمد بن 


(۱) لا أحب أن اناقش الاستاذ في هذا فانه يعرف حقيقة الحال» والله المستعان. 


1 


الصلت كا سبأتي في ترجته إن شاء الله تعالى » ويطعن في أئمة الدين كأبي إسحاق 
إبراهم بن محمد الفزاري وعبد الله بن الزبير الحميدي وأضرابها كا يأقي في 
التراجم إن شاء الله تعالى» مع أن ابن الصلت مجمَع على تكذيبه» والفزاري 
والحميدي وجاعة من أضرابا الذين طعن فيهم الأستاذ مُجَمع على أنهم أئمة 
أثات . ولا ریب أن أتباع أصحاب الحديث جهالا ومغفلین وفجارا وانه وقع من 
هؤلاء الكذب» ولولا أن الخطيب اجتهد فام يورد في حكايات الغخض ما بان له 
سقوطه ججاء بالعجب العجاب لكن الجهل في الجانب اإلاخر اعم واطم لغلبة الجهلِ 
بالسنة» وقلة الرواية التي يراقب صاحبها ألسنة النقاد صباح مساء ويخاف أن يفقد 
ا ماله بكلمة واحدة منهم. | ) 


وكان مقتضى الحكمة اتباع ما مضى عليه أهل العام منذ سبعائة سنة تقريباً من 
سدل الستار على تلك الأحوال وتقارض الثناء واقتصار الحنفية في بعض المناسبات 
على التأم من الخطيب بأنه أورد حكايات لا تصح» فيقتصرون على هذا الاجال 
ونحوه ولا يطعنون ي الخطیب ولا في راو بعینه ویعوضون أنفسهم بالاستکثار من 
روايات المناقب » فإن جاوز بعضهم ذلك فعلى قدر ومراعاة للجانب الآخرء فليت 
الاستاذ اكتفى با يقرب من ذلك وطوى الثوب على غرة» فإن ابت نفسه إلا بعثرة 
القبور فليتحر الحق إما ,تديناء وإما علا بأن في الناس بقايا وفي الزوايا خبايا ‏ . 

أا اا افق ف بان مرد ولا شأن لي عا دا ولو القت الى نقد 
الروايات من الجانبين لتحريت الحق إن شاء الله تعالى» وذلك بالنظر في أحوال 
الرواة من الفريقين» فمن وثقه أهل العام فلا بد من قبوله» ولا يعد ميله إلى أبي 
حنيفة ولا الحرافه عنه مسوغاً لاتهامه بالكذب. كا سبأتي في قاعدة التهمة إن شاء 


(۱) ومنهم من يقول: ) 
فإن تمنعوا عنا السلاح فعندنا سلاح لنا لا يشترى بالدراهم 
جنادل املاء الاكف كأنها رؤوس رجال حلقت في المواسم 


TY 


الله تعالى » ولا يلزم من ثقته بنفسه توجه الذم ولا تحقق تحقنق المدح ما ققدم في الفصل 
الثاني كا لا يلزم من اتجاه عدم قبول المروي سقوط رجال السند كلهم؛ > بل ولا 
سقوط المتفرد به وإن كان من فوقه في السند كلهم ثقات | أثباتاً لاحتال الخطاً 
والغلط والتأويل وغير ذلك کا يعترف به الأستاذ» نعم قد لا يکون مساغ لشيء 
من ذلك ويتحقق البطلان لكن الحكم بمثل هذا يحتاج إلى معرفة بالغة واطلاع 


وصدر غني بالتقوی بعید عن اوی ؛ وستری ف التراجم ما تری إن شاء 
۱ 
ا ) 


)١(‏ وأين التقوى ممن يكذب على الله ورسوله - بع علمه بذلك - وما بأتباعه 
بيعيدء وعلى الأخص ما نشروا من رسائل ومقالات تحت أسماءِ مستعارة غالباً دون 
خوف من الله أو حياء من الناس ومنها: : , الرد على صلاة التراويح » والتعليق عليها ء 
و« التقرير عن شرح العقيدة الطحاوية » و« رسائل أرشد السلفي » و« مقالات عبد الله 
ابن عبد الجبار العلي » و«لعبة... د. مد راتب قولى » وه الرسائل التسع ٠‏ و الأمة 
العريية في تحقىق معركة الذات » و« دراسات تاريخية » و« حديث المزارعة عند آي 
داود» و« رسالة أي نوفل » و« ويلك آمن ».. الخ. ولتفصيل ذلك مکان آخر ان شاء 
زهیر الشاویش - . 

۳ 


ا 


الأستاذ من آهل الرأي» ويظهر أنه من غلاة المقلدين في فروع الفقه» ومن 
مقلدي المتكلمين› ومن المجارين لكتاب العصر إلى حد ماء وكل واحدة من هذه 
الأربع تقتضي قلة مبالاة بالمرويات. ودربة على التمحل في ردهاء وجرأة على 
حالفتھا واتہام رواتہا. 


آما أهل الرأي فهذه بدايتهم في (الصحيح) عن أبي هريرة قال: « إنكم 
تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله لته والله الموعدء إني كنت 
امرءا مسکینا أصحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطني وکان 
المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق. وكانت الأنصار يشغلهم القيام على 
أمواهم. . .. ) ومن تتبع السيرة والسنة عل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم کان رعا 
يقضي بالقضية أو يحدث بالحديث أو يفتى في مسألة وليس عنده من أصحابه إلا 
) الواحد أو الإئنان. ثم كان معظم أصحابه لا بحدثون بالحدیث عنه صلل الله عليه 
وآله وسام إلا عندما تدعو الحاجة. 
o‏ لازم ما تقدم مع احتال نسان بعضهم 0 موته قبل أن یخبر بالحدیث أن 
يكون كثير من السنن ينفرد بسماعها أو بحفظها أو بروايتها آحاد الصحابة . ثم تفرق 
الصحابة في الأقطار فمنهم من هو في باديته» ومنهم من صار إلى الشام والعراق 
ومصر واليمن»ء فكان عند أهل كل جهة أحاديث من السنة لم تكن 
عند غبرهم في أول الأمر - كا روي عن مالك - ثم اجتهد اماب اديت ف 


E 


جع السنة من کل وجه. 

وقد عام من الشريعة أنه ليس على العام الإحاطة بالعلم كلهء وآن من شهد له 
آهل العام بأنه عام » > فإنغا عليه إذا احتاج إلى قضاء أو فتوى آن ينظر في كتاب الله 

عز وجل وفما يعلمه من السنةء فإن م يجد فيه النص على تلك المسألة سأل من 
يسهل عليه ممن يرجو أن یکون عنده دلیلء > فإن لم يجد وعرف أن لبعض الصحابة 
قولاً في تلك المسألة م يعلم له مخالفاً أخذ به وإن عم خلاقا رجح. . فن م يبد قول 
صحالي ووجد قول تابعي من تقدمه م يعم له مخالفاً فيه أخذ به ون عام خلافا 
س ) 

وكان الغالب في لج ان يرجح لمال قول من كان ببلده من الصحابة أو 
التابععن لزيد a a‏ لزيادة الوثوق هذا مع ما للإلف والعادة من الأثر 
الخفي؛ فإن لم يجد شيا ما تقدم اجتهد رأيه وقضى وأفتى با يظهر له. 

م إذا قف او افق ندا إلى شيء ما تقدم م وجد دللا أقوی ما استند 
إليه يخالف ما ذهب إليه سابقا أخذ من حينئذ بالاقوى» على هذا جرى الخلفاء 
الراشدون وغيرهم كا هو مبسوط في مواضعه ومنها (إعلام الموقعين). 

وكان كثير من أهل العم من الصحابة وغيرهم يتقون النظر فيا لم يجدوا فيه 
a‏ 
توسع في ذلك وتوسع في النظر في القضايا التي لم تقع وأخذوا يبحثون في ذلك 
ويتناظرون ويصرفون أوقاتہم في ذلك» واتصل بهم 2 من طلبة العام تشاغلوا 
بذلك ورأوه أشهى لأنفسهم وأيسر عليهم من تتبع e‏ في البلدان والامعان في 
جع الأحاديث والاثار» ومعرفة أحوال الرواة وعاداتهم والإمعان ف ذلك Ee‏ 
الصحيح من السقى والصواب من الخطاً والراجح من المرجوح› ویعرف العام 
- والخاص والمطلق والميين وغير ذلك فوقعوا فيا روي عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنه قال : « إيا؟ والرأي فإن أصحاب الرأي أعداء السنن » أعيتهم الأحاديث 
ان يعوها وتفلتت منهم أن يحفظوها فقالوا في الدين برايهم» راجع (إعلام 


°0 


اموقعين) طبعة مطبعة النيل بمصر (ج ١‏ ص 1۳ ) وراجع ( كتاب العام) لابن عبد 


الو 


فوقع فما ذهبوا إليه ke,‏ مسائل د ثبتت فيها السنة مخالفة لما ذهبوا 
إليه» ل يكونوا اطلعوا عليهاء» فكان الحديث من نلك الأحاديث إذا بلغهم ارتابوا 
فيه مخالفته ما ذهب اله اسلافهم واستمر عله عملهم وراوا انه هو الذي يقتضيه 
لنظر امعقول (القياس)ء > فمن تلك الأحاديث ما كان من الوت والصراحة بجيث 
قهرهم فام يجدوا بدا من الأخذ بهء وكثير منها كانوا يردونها ويتلمسون المعاذير 
مع آن منها ما هو أثبت اهر وأقرب إلى القياس من أحاديث قد أخذوا بها لكن 
هذه التي اخذوا بها مع ما فيها من الضعف وخالفة القياس وردت عليهم قبل أن 
يذهبوا إلى خلافها فقبلوها اتباعاء وتلك التي ردوها مع قوة ثبوتها إنما بلغتهم بعد 
أن استقر عندهم خلافها واستمروا على العمل بذلك ومضى عليه أشياخهم» وريا 
أخذوا بشيء من النقل ثم بلغهم من السنة ما يخالفه فأعجزهم أن ينظروا كا ينظر 
ائمة الحديث لعرفة الصحيح من السقي والخطا من الصواب والراجح من المرجوح 
فقنعوا بالرأي كا ترى أمثلة لذلك في قم الفقهيات ولا سيا في مسألة ما تقطع فيه 
يد السارق» وهذا دید نم وعلبه يعتمد الطحاوي وغیره منهم. 

وهذا بينا تجد الحنفية يتبجَّحون بأن مذهب أي حنيفة وسائر فقهاء العراق 
الحديث الضعيف على القياس› وقد ذكر الأستاذ ذلك في (التأنيب) 
(۱7۱) »إذا بهم يردون كثيراً من الأحاديث الصحيحة لخالفتها آراء سلفهم 
وآراء هم التي أخذوا با » وقد كان الشافعي ينعى عليهم ذلك » ومن كلامه ۰ ف 
( سنن البيهقي ) )ج | ص۸٤۱‏ ): 

« والذي يزعم أن عليه الوضوء في القهتقهة يزعم أن القياس أن لا ينتقض ولكنه 
يتبع الآثارء فلو كان يتبع منها الصحيح المعروف كان بذلك عندنا جیدا» ولکنه 
د منها الصحيح الموصول المعروف ويقبل الضعيف المنقطع ». 

فالحنيفة يعرفون شناعة رد السنة بالرأي ولكنهم يتلمسون المعاذير فيحاولون 


۲°٢۹ 


استنباط أصول يكنهم إذا تشبثوا بها أن يعتذروا عن الأحاديث التي رودها بعذر 
سوى خالفة القياس وسوى الجمود على اقباع أشياخهم » ولكن تلك الأصول مع 
ضعفها لا تطرد هم لأن أشياخهم قد أخذوا با يخالفها ومذا يكثر تناقضهم» وفي 
ارات اا فم کر ن بان تام > بل من تدبر ما ا 
بان له كثير من التناقض» كا ترى المتأخر منهم يخالف المتقدم حو حتى أن الأستاذ 
الکوثري دذکر ف (التأنيب) ( ص۱۵۲ - عدة أصول محارية السنن الثابتة 
ومنها ما خالف فيه من تقدمه منهم» ولا تعقبته تعقبته في (الطليعة) ( ص ٠.۲‏ ۰ ) في قوله: 
عنعنة قتادة متكام فيها » بأن ذلك الا تح الات ارا 
قتادة حدثنا أنس ..» e‏ وفيه: « أنا قتادة أن أنساً أخبره...» أجاب 


ف e.‏ علل لترمذي) ! الزائد ای الناقص فال متنا e‏ . وهذا 
احتاط بالغ ف الله . . . فهل عرفت الآن يا مذهب الاإمام لتقلع عن 
نسج الأوهام ٠»‏ 


هذا والأستاذ يعل أو أن .اة ال أي حنيفة لا يكفي في إثباتب قول رج 
حنبلي بينه وبين أي حنيفة عدة قرون! 

aS 

ويعلم ثالثا أن قول الراوي : : « قتادة عن أنس» وقوله مرة ة أخرى أو قول ٤‏ غبره: 
ر قتادة حدثنا أنس » ومرة أخرى : « قتادة أن أنسا ا النقص 
والزيادة وإنغا هو من باب: : الحتمل والمعينء أو المجمل والمبين. 

و رابا ا قن امل ا ااج ان فا لړ یتبين انقطاعه بل هو 
متردد بين الاتصال والانقطاع أولى» > فإذا ثبت مع ذلك اتصاله من وجه آخر فاکد . 

ويعم خامساً أنه لا ينبغي له أن يدافع عن نفسه بالقاء التهم على إمامه. 


)١(‏ يلاحظ ان العلامة المعلمي يخاطب الكوثري ب (الاستاذ) و(العلامة).. والكوثري 
يخاطبه بہذه الجلافة!! - زهير-. 


۹¥ 


فأما الاحتىاط البالغ في دين الله الذي بوه به الأستاذ فالتحري لذي . سىق 
ق فه ف الفصل الثالث فلا عبد ه . 


هدا e‏ 8 بسط 2 فيه في الفقهيات إن شاء الله تعالى. 


زاود هنا أن أصحاب الرأي هم عادة ودردة في دفع ااا الصحسحة 
وحاولة القدح في بعض الرواة حتى م يسام منهم الصحابة رضي الله عنه على أن 
الأستاذ م یقتصر على کلام أسلافہ وما یقرب منه بل أربی علیھم جیعاً کا تراه في 
( الطليعة ) ويأتي بقيته في التراجم ان شاء الله تعالى. 


ا غلاة المقلدين فأمرهم ظاهر وذلك أن التبوع قد لا تبلغه السنة وقد يغفل 

عن الدليل أو الدلالة وقد يسهو أو يخطيء أو يزل» فيقع في قول تجيء الأحاديث 
بجلافه فيحتاج مقلدوه إلى دفعها والتمحل في ردهاء ولو اقتصر الأستاذ على نحو ما 
عرف عنهم هان الخطب» ولكنه يعد غلوهم تقصيراً! 

وأماالمتكلمون|فأول امن بلغنا آنه خاض في ذلك عمرو بن عبید» ذکر له حدیث 
يالف هواه» رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود عن الني صلل 
الله عله واله وسلم» فقال عمرو : « لو سمعت الأعمش يقول هذا لکذبته» ولو 
سمعته من زید بن وهب لا صدقته ولو سمعت ابن مسعود يقوله لما قبلته» ولو 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسام یقول هذا لرددته» ولو سمعت الله - عز 
وجل - يقول هذا لقلت: ليس على هذا أخذت میثاقنا  »‏ . 


وتعدی إلى القرآن فقال في # تىت يدا أي هب4 وقوله تعالی $ ذرني ومن 
خلقت وحيداً# : : ١‏ لم يكونا في اللوح المحفوظ » كأنه يريد أن الله تبارك وتعالی ۾ 
یکن يعام بجا سيكون من أبي مب ومن الؤحيد ن ن اع ن 
عرف بسوء السيرة والجهل بالسنة ورقة الدين كثامة بن أشرس والنظام والجاحظ 


)١ (‏ ساقه الذهى في ترجمة عمرو بن عبيد في « الميزان» مساق المسلات . ن . 


°۸ 


خاضوا في ذلك کا أشار إليه ابن قتيبة وغيره» وجاعة اخرون كانوا يتعاطون 
الرأي والكلام يردون الأخبار كلها اون يردون أخبار الآحاد أي ما دون 
المتواتر» كسرَ الله تعالی شوكتهم بالشافعي حت إن شيوخه ومن في طبقتهم من 
الأكابر کیحی بن سعد القطان وعبد الرحمن بن مهدي انتفعوا بکتبه.ء قال 
الشافعي في (الأم) (ج ۷ ص ۲١١‏ ): « باب حكاية قول الطائفة الت ردت الأخبار 
کلها» ثم ذکر مناظرته هم. م قال بعد ذلك : : باب حكاية قول من رد خبر 
الخاصة ». فذكر كلامه معهم » وبسط الكلام في ذلك في (الرسالة). وفي ( كتاب 
اختلاف الحديث). ثم كانت المحنة وويلاتها وكان دعاتها لا يحجرؤون على رد 
الحديث» وسيأتي في ترجة علي بن عبد الله بن المديني بعض ما يتعلق بذلك» ثم جاء 
عمد بن شجاع ب بن الثلجي فام يجرؤ على الرد وإنما لفق ما حاول به إسقاط حاد بن 
سلمة كا يأتي في ترجة جاد ان شاء الله تعالى» وجمع كتاباً تكلف فيه تأويل 
الأحاديث وتبعه من الأشعرية ابن فُورّك في كتابه المطبوع» ثم اشتهر بين المتكلمين 
أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة لا تصلح حجة في صفات الله عز وجل 
ونحوها من الاعتقاديات وصرحوا بذلك في كتب الكلام والعقائد كالواقف 
وشرحهاء والأمر أشد من ذلك كا يأتي في الاعتقاديات إن شاء الله تعالى. 
والأستاذ يدين بالكلام ويتشدد» ومع هذا كله فغالب أصحاب الرأي وغلاة 
المقلدين وأكثر لمتكلمين لم يقدموا على اتهام الرواة الذين وثقهم أهل الحديث» وإغا 
يحملون على الخطأً والغلط والتأويل وذلك معروف في كتب أصحاب الرأي 
والمقلدين » أما الأستاذ فبرز على هؤلاء جيعاً!. 
وأما كتاب العصر فإنهم مقتدون بكتاب الافرنج الذين يتعاطون النظر في 
الاسلاميات ونحوها وهم مع ما في نفوسهم من الموى والعداء ف إنما يعرفون 
الدواعي إلى الكذب ولا يعرفون معظم الموانع منه. 
فمن لموانع التديّن والخوف من رب العالمين الذي بيده ملكوت الدنيا والآخرة 
وقد قال سبحانه: ‏ إنما يفتزي الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وفي 


۹ 


( الصحيح) عن النبي صلى الله عليه وآله وسام « علامة المنافق ثلاث وإن صام وصلى 
وزعم أنه مسام» إذا حدث كذب» وإذا. ائتمن خان» وإذا وعد أخلف » وإخلاف 
الوعد أغلب ما کون ادا الوعد گذناء والخانة تعتمد الكذب کا > فی . 


وقال أبو بكر الصديق: والكذب انب ليان ١»‏ فأ توّهم حل الكذب في 
مصلحة الدين فلا يكون إلا من أجهل الناس وأشدهم غفلة لأن حظر الكذب 
مطلقاً هو من أظهر الأحكام الشرعية . وأولئك الكتاب لا يعرفون هذا المانع لأنهم 
لا دونه في أنفسهم ولا يدون فيمن خالطونه من تقهرهم سیرته على اعتقاد 
اتصافه بهذا المانع لضعف الاعان ف غالب الناس ورقة .التدين » ولا يعرفون من 
أحوال سلف الي ما يقهرهم على العام باتصافهم بذلك المانع إنغا يطالعون 
التواريخ وكتب الأدب ك(الأغاني) ونحوهاء وهذہ الکتب یکثر فیھا الكذب 
والحكايات الفاجرة» وكان فجرة الإخباريين يضعون تلك الحكايات لأغراض منها 
دفع الملامة عن أنفسهم - يقولون ليس هذا العيب خاصاً بنا بل كان من قبلنا 
كذلك حت المشهورون بالفضل ؛ ومنها ترويح الفجور والدعاية إليه ليكثر أهله 
فيجد الداعي مساعدين عليه ويقوى عذره» ومنها ترغيب الأمراء والأغنياء في 
الفجور وتشجيعهم عليه ليجد الدعاة المتأدبون مراعي خصبة يتمتعون فيها بلذاتيم 
وشهواتهم » ومنها التقرب إلى الأمراء والأغنياء بالحكايات الفاجرة التي يلذ هم 
ساعها إلى غير ذلك. 


a,‏ تلك الكتب من الصدق إنغا يصوّر طائفة مخصوصة كالأمراء 
المترفين والشعراء والأدباء ونخوهم» ولو عكف أولئك الكتاب على كتب السنة 
ورجاما وأخبارهم لعلموا أن هذه الطائفة وهي طائفة أصحاب الحديث كان ذلك 
غالا فیهم ۰ وقد احتج فيم ؟ ا ي (الأغاني) ف أخبار عمر بن أي ريرعة 


اللالباني - زهير. ) 


TY 


من طريق عبد العزيز بن أي ثابت (وهو عبد العزيز بن عمران) عن ممد بن عبد 
العزيز عن ابن أي نهشل عن أبيه قال : قال لي أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام ٠...‏ ولو راجع تراجم هؤلاء في كتب رجال الحديث وفكر في أحوام 
وني حال القصة لعام بطلان القصة حت . ٠‏ 


ومن الموانعم خوف الضرر الدنيوي» وأولئك الكتاب يعرفون شرط هذا المانع 
وهو الضرر المادي فإنهم يعلمون أن أرباب المصانع والمتاجر الكبيرة يتجنبون الخيانة 
والكذب في المعاملات خوفاً من أن يسقط اعتاد المعاملين عليهم فيعدلوا إلى معاملة 
غيرهم» بل أصحاب المصانع والمتاجر الصغيرة يجرون على ذلك غالبا وإلا لکانت 
الخصومات مستمرة في الأسواق بل لعلها تتعطل الأسواق فليتدبر القاريء ذلك. 
فأما الشطر المعنوي فإن اولئك الكتاب لا يقدرون قدره فأقول: كان العرب يبون 
الشرف ويرون أن الكذب من أفحش العيوب المسقطة للرجل» وفي اوائل ( صحیح 
البخاري) في قصة أبي سفيان بن حرب أن هرقل ا جاءه كتاب الني صلى اله 
عليه وآله وسام دعا بمن کان بالشام من تجار قریش فأتى بأهي سفيان ورهط معه 
قال: « ثم دعاهم ودعا ترجانه فقال: یکم اقرب نساً بهذا الرجل الذي يزعم أنه 
ني؟ قال أبو سفيان: قلت : أنا أقربهم نسباً قال أدنوه مني وقربوا أصحابه 
فاجعلوهم عند ظهره» ثم قال لترجانه: قل هم إني سائل هذا عن هذا الرجل فان 
كذبني فکذبوه. قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي کذباً لکذبت عليه.. 
قال ابن حجر في (فتح الباري) : « وفي قوله يأثروا دون قوله یکذبوا دلیل 8 أنه 
کان واثقا منهم بعدم التكذيب ان لو كذب لاشتراكهم معه في عداوة النبي صلى 
الله عليه وآله وسام لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بعد أن يرجعوا ' 
فيصير عند سامعي ذلك كذاباً» وي رواية ابن اسحاق التصريح بذلك »؛ أقول : 
وهذا هو الذي أراده هرقل » ثم جاء الاسلام فشدد في تقبيح الكذب جداً حتی قال 
الله عز وجل : إنا يفتري الكذب الذين لا يُومنون بآيات الله وروي عن الي 
صلى الله عليه وآله وسام أن رجلا كذب عليه فبعث عالياً والزبير فقال: « إذهبا فان 
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وتوهم رجل من صغار الصحابة أمرا فأخبر مما توهمه وما یقتضيه ففضحه الله 

عز وجل إلى يوم القيامة إذ أنزل فيه يا أنّها الذين آمنوا إن جاء ةكم فاسق بنبا 
ينوا ).۾ کان الصحابی رى من إكرام التابعين له وتوقيرهم وتبجیلهم ما لا 
يخفى أثره على النفس ويعام أنه إن بان مم منه أنه كذب كذبة سقط من عيوم 
ومقټوه ا أنه ۾ يكن مؤمنا وإنما کان منافقاً . 

وقد كان بين الصحابة ما ظهر'واشتهر من الاختلاف والقتال 5 ذلك زمانا 
ول يبلغنا عن أحد منهم انه رمى خالفه بالكذب في الحديث» وكان التابعون إذا 
سمعوا حديثاً من صحالي سألوا عنه غيره من الصحابة ولم يبلغنا أن أحداأً منهم 
کذب صاحبه» غاية الأمر أنه قد يخطئه» و كان المهلب بن آي صفرة في حاربته 
الأزارقة ما رخص فيه للمحارب من التورية الموهمة فعاب الناس عليه ذلك 
حتی قیل فيه : 

أنت الفقى كل الفقى ٠‏ لو كنت تصدق ما تقول 

م كان الرجل من أصحاب الحديث يرشح لطلب الحديث وهو طفل ثم ينثا 
دائباً في الطلب والحفظ والجمع ليلا ونهارا ويرتحل في طلبه إلى اقاصي البلدان 
ويقاسي لمشاق الشديدة كا هو معروف في أخبارهم» ويصرف في ذلك زهرة عمره 
إلى نحو ثلاثين أو أربعين سنة وتكون أمنيته الوحيدة من الدنيا أن يقصده أصحاب 
الحديث ويسمعوا منه ویرووا عنه» وفي ( تهذیب التهذيب ) (ج ۱۱ ص ۱۸۳): 
« قال عبد الله بن مود اوی ع کی بن کم يقو : و كنت قاضيا وأميراً 


)١(‏ أخرجه الطحاوي e‏ الآثار» )٠١١ - ١١٤/١(‏ من حديث بريدة» 

والطبرانی في « طرق حدیث من کذب على » (ق )۱/٤۷‏ من حديث عبدالله بن 

حارث» وفي « المعجم الكيير »عن رجل من أصحاب الني صلى الله عليه وسم . وفي 
الأوسط وعنه الضياء في « الختارة؛ عن عبذالله بن عزو ا 
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) ووزیراً ما ولج سمعى أحلى من قول الستملى ٠‏ من ذکرت ؟ رضي الله عنك » وفيه 
(ج ٦‏ ص :)۳٠١‏ « روي عن عبد الرزاق أنه قال : حججت فمكثت ثلائة ئة أيام 
لا جیئنى أصحاب الحديث فتعلقت بالكعبة وقلت: يا رب مالي أكذاب أنا؟ 
أمدلس أنا؟ فرجعت إلى البيت فجاؤوني ». 
وقد عام طالب الحديث في أيام طلبه تشدد علاء الحديث وتعنتهم وشدة فحصهم 
وتدقيقهم حتى أن جاعة من أصحاب الحديث ذهبوا إلى شيخ ليسمعوا منه فوجدوه 
خارج بيته يتبع بغلة له قد انفلتت يحاول إمساكها وبيده مخلاة يريما البغلة 
ويدعوها لعلها تستقر فيمسكها» فلا حظوا أن المخلاة فارغة فتر كوا ا وذهوا 
وقالوا إنه كذاب» كذب على البغلة بإيهامها أن في المخلاة شعيراً والواقع أنه ليس 
فيها شيء. 

ولي (تهذيب التهذيب) (ج ١١ص :)۲۸١‏ «وقال هارون بن معروف: قدم 
علينا بعض الشيوخ من الشام فكنت أول من بكر عليه فسألته أن يلي علي شيئ 
فاخ الكتاب يلي فإذا بانسان يدق الباب فقال الشيخ ؛ من هذا ؟ .. فاذا باخر یدق 
الباب قال الشيخ: من هذا؟ قال: يحجى بن معن » فرأيت الشیخ ارتعدت يده م 
سقط الكتاب من يده. . وقال جعفر الطيالسي عن جي بن معين: و قدم علينا عبد 
الوهاب بن عطاء فکتب إلى ا البصرة: وقدمت بغداد وقبلني يحي بن معين 
والحمد لله ٠‏ 

من تبر وال قوم بان له آنه يس الج من ترز عن لكذب متهم طول 
عمره وإنما لعجب من اجترأ على الكذب» كا أنه من تدبر كثرة ما عندهم من 
الرواية وكثرة ما يقع من والاشتباه وتدبر تعنت ائمة الحديت نان له أنه 


(۱) کان اذا کر الجمع عند المحدث ا ر صيت يسمع املاء الشيخ الحديث 
ويستفهمه فيا يخفى » ثم يعيد ذلك بصوت عال ليسمعه‌الحاضرون»فهذا لرجل ال 
المستملى . ) ) 

و e‏ ا من واحد» ک| یروی عن مالس وعظ ابن جوزي حث 
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لیس العجب ممن جرحوه بل العجب ممن وثقوه. 

ومن العجب أن أولئك الكتاب يلاحظون الموانع في عصرهم هذا بل في وقائعهم 
اليومية فيعلمون من بعض أصحابهم أنه صدوق فيثقون بخبره ولو كان خالفا 
البعض ما يظهر هم من القرآن بجحيث لو كان المدار على القرائن لكان الراجح 
خلاف ما في الخبر » ویعرفون آخر بأنه لا یتحرز عن الکذب فرتابون في خبره ولو 
ساعدته قرائن لا تکفي وحدها لحصول الظن» وهكذا يصنعون في أخبار مكاتي 
الصحف وني الصحف أنفسها فمن الصف ما تود الاس مها أا لا نكاد تقل 
إلا الأخبار الصحيحة فيميلون إلى الوثوق با يقع فيها وإن خالف القرائن » وفيها 
ما هو على خلاف ذلك . ) 

وبالجملة فلا يرتاب عاقل أن غالب مصالح الدنيا قائمة على الأخبار الظنية » ولو 
التزم الناس أن لا يعملوا بخبر من عرفوا أنه صدوق حتى توجد قرائن تغني في 
حصول الظن عن خبره لاستغنوا عن الأخبار بل لفسدت مصالح الدنيا. ولست 
أجهل ولا أجحد ما في طريقة الكتاب من الحق ولكنني أقول: ينبغي للعاقل أن 
يفكر في الآراء التى يتظناها العقا*ء في عصرهم نفسه بناء على العلامات والقرائن 
أليس يكثر فيها الخطاً؟ هذا مع تيسر معرفتهم بعصرهم وطباع أهله وأغراضهم 
وسهولة الاطلاع على العلامات والقرائن » فا أكثر ما يقع لأحدنا كل يوم من الخطا 
يتراءى أن القرائن والأمارات تقتضي وقوع الأمر م لا يقع » وتقتضي آن لا يقع؛ 
) م يقع » فما بالك بالأمور التي مضت علبها قرون ولا سما إذا م يتهيأ للناظر تيع ما 
عكن معرفته من ' القرائن والافارات وم یلاحظ الموانع › فأما اذا کان له هوی 
فالأمر أوضح ؛ والناظر إنغا يشتد حرصه على الاصابة في القضايا العصرية لأنه 
خشی انکشاف الجال فيها على خلاف ما زعم» فأما التي مضت عليها قرون 
والباحثون عنها قليل فإنه لا الي اللهم الا أن يكون متديناً حترساً من اوی ٠‏ ., 
على أن الاستاذ لي يخلص لطريقة الكتاب بل كثيراً ما يرمى بالقرائن القوية 
والدلالات الواضحة خلف ظهره»ويجاول اصطناع خلافها وسد الفراغ بالتهويل 
والمغالطة كا سترى أمثلة من ذلك في هذا الكتاب. وأسال الله لي وله التوفيق. 
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الشتالاول 


و القواید 


١‏ - رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي 


تقدم في الفصل الثالث قول مالك : « لا تأخذ العام من أربعة وخذ ممن سوی 
ذلك لا تأخذ عن معلن بالسفه وإن كان أروى الناس» ولا تأخذ عن كذاب 
يكذب في حديث الناس إذا جرب عليه ذلك وإن كان لا يتهم أن يكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام...» ادف الخطيب في (الكفاية) ( ص )١١١‏ 
إلى مالك كا تقدم ثم قال ( ص ۱۷): « باب في أن الكاذب في غير حديث رسول 
الله صلی عليه وآله وسام ترد روایته - قد ذكرنا آنفاً قول مالك بن انس. ويحب أن 
يقبل حديثه إذا ثبت توبته » ولم يذ كر ما يخالف مقالة مالك. وأسند ( ص ۲۳ - 
)٠١‏ إلى الشافعي « ... ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حت يجمع أموراً منها : أن 
يكون من حدث به ثقة فيدينه » معروفا بالصدق في حديثه ... » وهذه العبارة ثابتة 
في رسالة الشافعي . 


وف « لسان الميزان » (ج | ص :)٤1۹‏ 


و قال این آي حاتم عن بيه أن بجی بن المغبرة سأل جريرا (اتڻ عىد الحمد) 
عن أخيه أنس فقال: قد سمع من هشام بن عروة ولکنه يكذب في حديث الناس 


فلا يكتب عنه ». وني (النخبة وشرحها): 
«١‏ (ثم الطعن) يكون بعشرة أشياء ... ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد 
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على سبيل التدلى ...) ( إما أن يكون بكذب الراوي ) في الحديث النبوي ... متعمداً 
لذلك (أو تهمته بذلك) بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مالفا 
للقواعد د المعلومة» وكذا من عرف بالكذب في كلامه وان لم يظهر منه وقوع ذلك 
في الحديث النبوي » وهو دون الأول (أو فحش غلطه) أي کثرته ( أو غفلته) عن 
الإتقان (أو فسقه)... (أو وهمه) بأن يروي على سبيل التوهم (أو مخالفته) أي 
الثقات (أو جهالته)... (أو بدعته)... (أو سوء حفظه)...» 


هذه النقول تعطي أن الكذب في الكلام ترد به الرواية مطلقاً وذلك يشمل 
الكذبة الواحدة التي لا يترتب عليها ضرر ولا مفسدة» وقد ساق صاحب 
(الزواجر) الأحاديث في التشديد في الكذب ثم قال (ج ۲ ص ۱1۹): «عد هذا 
هو ما صرحوا به قیل لکنه مع الضرر ليس كبيرة مطلقاً بل قد کون كبيرة 
کالکذب على الأنبیاء وقد لا یکون - انتهی - وفيه نظر بل الذي يتجه انه حیث 
اشتد ضرره بأن لا يحتمل عادة كان كبيرة» بل صرح الروياني في (البحر) بأنه 
کرة وان يضر فقال : من كکذب قصداً ردت شهادته وان يضر بغبره لأن 
الكذب حرام بكل حال» وروى فيه حديثا ؛ وظاهر الا حاديث السابقة او صرجها 
يوافقه و كأن وجه عدو يمم عن ذلك ابتلاء أكثر الناس به فكان كالغيبة على ما مر 
فضها عند جاعة». 

آقول: لا یلزم من التسامح في الشاهد أن يتسامح في الراوي لوجوه: 

الأول: أن الرواية أقرب إلى حديث الناس من الشهادة فإن الشهادة تترتب على 
خصومة ة ويحتاج الشاهد إلى E‏ ويأتي باللفظ الخاص الذي لا يحتاج 
إليه في حديث الناس ويتعرض للجرح فوراً » فمن جربت عليه كذبة في حديث 
الناس لا يترتب عليها ضرر فخوف أن يجره تساهله في ذلك إلى التساهل في الرواية 
أشد من خوف أن" يجره إلى شهادة الزور. 

الثاني : أن عاد الرواية الصدق ومعقول أن يشدد فيها فما يتعلق به ما لم يشدد في 
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لشهادة وقد خفف في الرواية في غير ذلك ما م يفف في الشهادة ء تقوم الحجة جخبر 
الثقة ولو واحدأً او عبد أو امرأة أو جالب منفعة إلى نفسه أو أصله أو فرعه أو 
ضرر على عدوه كا يأتي جخلاف الشهادةء فلا يليق بعد ذلك أن يخفف في الرواية 
a e‏ 

الثالث : أن الضرر الذي يترتب على الكذب في الرواية أشد جداً من الضرر 
الذي يترتب على شهادة الزور فينبغي أن يكون الاحتباط للرواية آکد؛ وقد آجاز 
الحنفية قبول شهادة الفاسق دون روايته » والتخفيف في الرواية با تقدم من قيام 
الحجة خر الرجل الواحد وغير ذلك لا يناف كونها اول بالاحتىاط لأن لذلك 
التخفيف حكأً أخرى» بل ذلك يقتضي أن لا يخفف فيها فما عدا ذلك فتزداد 

الرابع ن الرواية يختص ها قوم » محصورون ينشأون على العلم والدين والتحرز 
عن الكذب. والشهادة, يحتاج فيها فىها إلى جميع الناس لأن المعاملات والحوادث التي 
يجتاج إلى الشهادة عليها تتفق لكل أحد ولا حضرها غالا إلا أوساط الناس 
وعامتهم الذين ينشأون على التساهل » فمعقول أنه لوردت شهادة كل من جربت _ 
عليه كذبة لضاعت حقوق كثيرة جداً» ولا كذلك الرواية ؛ نعم الفلتة والمفوة الق 
لا ضرر فيها ويعقبها الندم» وما ا 
ویتوب منه وما یدفع به ضرر شدید ولا ضرر Es RE‏ 
رما يغتفر. والله أعام. 

فأما الكذب في رواية ما يتعلق بالدين ولو غير الحديث النبوي فلا خفاء في 
سقوط صاحبه» فإن الكذب في رواية أثر عن صحالي قد يترتب عليه أن يحتج 
بذلك الأثر من يرى قول الصحابي حجة» ويحتج هووغيره به على أن مثل ذلك 
القول ليس خرقا للاجاع» ويستند إليه في فهم الكتاب والسنة» ويرد به بعض اهل . 
العلم حديثاً رواه ذاك الصحابي يخالفه ذلك القول ويأتي نحو ذلك في الكذب في 
رواية قول عن التابعي» أو عالم ممن بعده» وأقل ما في ذلك أن يقلده العامي. 


11۹ 


وهكذا الكذب في رواية تعديل لبعض الرواة فإنه يترتب عليه قبول أخبار ذلك 
الراوي وقد يكون فيها أحاديث كثيرة فيترتب على هذا من الفساد أكثر ما يترتب 
على کذب في حدیث وآخد ن ی مل عن رار وكذلك الكذب في 
رواية الجرح فقد يترتب علمها اسقاط أحادیث كثرة صحبحة وذلك أشد من 
الكذب في جذرت ee‏ الإاخبار عن الرجل ما يقتضی جرحه» وهکذا 
الكذب في الجرح والتعديل كقوله «هو ثقة»» « هو OEE‏ في هذه 
الأبواب في معنى الكذب ف الحديث النىوي أو قريب منه وتترتب عليه مضار 
شديدة ومفاسد عظيمة فلا يتوهم محل للتسامح فيه على فرض أن بعضهم تسامح في 
بعض ما يقع [ في ] حديث الناس. 

فالأُستاذ يرمي بعض أئمة السنة فمن دونهم من ثقات الرواة بتعمد الكذب في 
الرواية وفي الجرح والتعديل كذبا يترتب عليه الضرر الشديد والفساد الكبير ثم يزعم 
أنه يقدح بذلك فیا لا يقبله هو منهم فاما ما عداه فانهم یکونون فيه مقبولین » کذا 
يقول ء وكأنه يقول: وإذا لزم أن يسقطوا البتة فليسقطوا جيعاً ؛ وليت شعري 
من الذي يعادي أبا حنيفة أمن يقتضى صنيعه أنه لا يكن الذب عنه إلا بمثل هذا 
الباطل أم من يقول: يکن الف لت أن يذب عنه بدون ذلك ؟. 

ليس من الكذب ما يكون الخبر ظاهراً في خلاف الواقع محتملاً للواقع احتالاً 
قريبا وهناك قرينة تدافع ذاك الظهور جيث إذا تدبر السامع صار الخبر عنده 
حتملا للمعنيّن على السواء كالمجمل الذي له ظاهر ووقت العمل به لم ججيء٠‏ 
وكالكلام المرخص به في الحرب. وكالتدليس فإن المعروف بالتدليس لا يبقى 
قوله : « قال فلان » ويسمي شیخا له ظاهرا في الاتصال .بل یکون خحتملا» وهکذا 
من عرف بالمزاح إذا مزح بكلمة يعرف الحاضرون أنه لم يرد بها ظاهرها وإن كان 


. وسيأتي ما فيه في القاعدة الآتية‎ )١( 


۲° 


فيهم من لا يعرف ذلك إذا كان المقصود ملاطفته أو تأديبه على أن ينه في 
الجلس . وهكذا فلتات الغضب . وكلات التنفير عن الغلو وقد مرت الاشارة إليها 

E E aS 
هذه الأمور وما يشهها في رسالتي في أحكام الكذب . فأما الخطأً والغاط فمعلوم أنه‎ 
وقع في رواية الحديث النبوي » فاذا كثر وفحش من الراوي اح ي‎ a ل‎ 


ا يقد ح ى صدقه وعدالته. والله الموفق . 


۲- التهمة بالکذب 


تقد م أن أشد موجبات رد الراوي كذبه في الحديث النبوي. مم تهمته بذلك› 
وفي درجتها كذبه في غير الحديث النبوي» فإذا كان في الرواية والجرح والتعديل 
بجيث يترتب عليه من الفساد خو ما يترتب على الكذب في الحديث النبوي فهو في 
الدرجة الأول » فالتهمة به في الدرجة الثانية أو الثالثة » وقد ذكر علاء الحديث بعد 
درجة الكذب في الحديث النبوي ودرجة التهمة به درجتين بل درجات ونصوا على 
ان من کان من هل درجة من الأربع الأرى فهو ساقط التة ٤‏ جن روایاته سواء 
منها ما طعن فيه يسه وغيره. 


والأستاذ يطعن في جاعة من أئمة السنة والموثقين من رواتها فيرمي بعضهم 
بتعمد الكذب وبعضهم بالتهمة بذلك ويمع لبعضهم الأمرين يكذب أحدهم في 
خبر ویتهمه في آخر» ويجزم بأنہم متهمون في كل ما يتعلق بالغض من أي حنيفة 
وأصحابه ولو على بعد بعيد كا يأتي في ترجة أحد بن ابراهي ¿ ويصرح في بعضهم 
بانہم مقبولون فما عدا ذلك فهل یرید ام عدول مقولون قات مامونون 
مطلقاً » ولا يعتذ عليهم بتكذيب الأستاذ ولا اتهامه لأنه خرق للاجاع في بعضهم 
وخالف للصواب في آخرين » ولأن الاستاذ م يتأهل للاجتهاد في الكلام في 
القدماء » ولأن كلامه فيهم أمر اقتضته مصلحة مدافعة اللامذهبية التي يقول: إنها 


۲۲١ 


قنطرة اللادينية ! كا يقول بعض سلفه من المتكلمين : إن كثيراً من نصوص الكتاب 
والسنة المتعلقة بصفات الله عز وجل وغوها صرية في الباطل مع عام الله عز وجل 
ورسوله بالحق في نفس الأمر ولكن دعت الى ذلك مصلحة اجترار العامة الى قبول 
الشريعة العملية! فإن كان هذا مراد الأستاذ فالأمر واضح وإلا فإن أراد 
بالقبول القبول على جهة الاستئناس في الجملة انحصر الكلام معه في دعوى الكذب 
والتهمة وسيأتي إن شاء الله تعالى . وإن أراد أنهم في ما يتعلق بتلك الشجرة الممنوعة 
وهي الغض من الي حنيفة واصحابه کذابون ومتهمون وفما عدا ذلك عدول 
مقبولون ثقات مأمونون» فهذا تناقض وخرق للاجاع فيا نعم ؛ نعم هناك أمور قد 
بتشبث بها في دعوى اجتاع التهمة والعدالة وقد أشار الأستاذ الى بعضها وسأكشف 
إن شاء الله. 

ب کے جن ہی بی 

الأول: قول المحدثين: « فلان متهم بالكذب » وتحرير ذلك أن المجتهد في 
أحوال الرواة قد يثبت عنده بدليل يصح الاستناد إليه أن الخبر لا أصل له وان 
الحمل فيه على هذا الراوي» ثم يحتاج بعد ذلك الى النظر في الراوي أتعمد الكذب 
أم غلط ؟ فادا تدبر وأنعم النظر فقد يتجه له الحكم بأحد الأمرين جزما » وقد ميل 
ظنه الى أحدها إلا أنه لا يبلغ أن يجزم به فعلى هذا الثاني إذا مال ظنه الى أن 
الراوي تعمد الكذب قال فيه : « متهم بالكذب » أو نحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى . 
ودرجة الاجتهاد المشار اليه لا يبلغها أحد من أهل العصر فيا يتعلق بالرواة 
التقدمين» الهم إلا أن يتهم بعض المتقدمين رجلاً في حديث يزعم أنه تفرد به 
فيجد له بعض أهل العصر متابعات صحيحة .وإلا حيث يختلف المتقدمون فيسعى 
في الترجيح» فأما من وتقه إمام من المتقدمين أو أكثر ولم يتهمه أحد من الأئمة 
فيحاول بعض أهل العصر أن يكذبه أو يتهمه فهذا مردود لأنه إن تهيأً له إثبات 
بطلان الخبر وأنه ثابت عن ذلك الراوي ثبوتاً لا ریب فيه فلا يتهيأً له الجزم بأنه 


. ترى الكلام عن ذلك في الاعتقاديات ان شاء الله تعالى‎ )١( 


۲۲ 


تفرد به» ولا أن شيخه لم يروه قط ولا النظر الفني الذي يحق لصاحبه أن يزم 
بتعمد الراوي للكذب أو يتهمه به» بلى قد يتيسر بعض هذه الأمور فيمن كذبه 
امتقدمون لكن مع الاستناد الى كلامهم كا يأتي في ترجة أحد بن محمد بن الصلت 
وترجة ممد بن سعيد البورقي» وإن كان الأستاذ يخالف في ذلك فيصدق من كذبه 
الأئمة وكذبه واضح» كا يكذب أو يتهم من صدقوه وصدقه ظاهرء شأن المحامين 
في المحاك» معيار الحق عند أحدهم مصلحة موكله! 


هذا والأستاذ فيا يهول بدعوى دلالة العقل والتواتر والنقل الراجح حيث لا 
ينبغي له دعوى ذلك ولیس من شأني أن أناقشه في كل موضع ولكني اقول : حيث 
تصح دعواه فلا يصح ما بناه عليها من تكذيب الثقات واتهامهم » وحيث يلزم من 
صحة الدعوى صحة البناء فالدعوى غير صحيحة» وإنما كتبت هذا بعد فراغي من 
النظر في التراجم» واسال الله التوفيق . 


الوجه الثاني مقتضى اللغة» والتهمة عند أهل اللغة مشتقة من الوهم وهو كا في 
( القاموس) « من خطرات القلب أو مرجوح طرفي المتردد فيه » والتهمة بهذا المعنى 
تعرض في الخبر إذا كان فيه إثبات ما يظهر ن المخبر يحب أن يعتقد السامع ثبوته 
وذلك كشهادة الرجل لقريبه وصديقه وعلى من بينه وبينه نفرة» و كذلك إخباره 
عن قریبه أو صديقه با يحمد عليه وإخباره عمن هو نافر عنه با يذم عليه وقس 
على هذا كل ما من شأنه أن يدعو الى الكذب. وتلك الدواعى تخفى وتتفاوت 
اٹارها في النفوس وتتعارض وتعارضها الموانع من الكذب› ر تقدمت الاشارة 
اليها في الفصل الخامس» فلذلك اكتفى الشارع في باب الرواية بالاسلام والعدالة 
والصدق» فمن ثبتت عدالته وعرف بتحري الصدق من المسلمين فهو على العدالة 
والصدق في أخباره لا يقدح في إخباره أن يقوم به بعض تلك الدواعي ولا أن 
يتهمه من لا يعرف عدالته أو لا يعرف أثر العدالة على النفس أو من له هوى 
خالف لذلك الخبر فهو يتمنى أن لا يصح كا قال المتني : 
شق الجزيرة حتى جاءني نبأ فزعت منه بآمالي الى الكذب 


Y۳ 


حت إذا م يدغ لي صدق املا شرقت بالدمع حتی كاد يشرق في 
وكأنه أخذه من قول الأول: 
إني أتتني لان ما أسر بها من علو لا عجب فيها ولا سخر 

جاءت مرجة قد كنت أحذرها لو كان ينفعنى الاشفاق والحذر 

تأي على الناس لا تلوي على أحد حت أتتنا وکانت دوننا مضر 

إذا يعاد له ذكر أكذيّه حت أتتني بها الأنباء والخجر 

وجاعة من الصحابة روى کل منهم فضيلة لنفسه يرون أن على الناس قبول 
ذلك منهم فتلقت الأمة ذلك بالقبول» وكان جاعة من الصحابة والتابعين يقاتلون 
الخوارج ثم روى بعض أولئك التابعين عن بعض أولئك الصحابة أحاديث في ذم 
الخوارج فتلقت الأمة تلك الأحاديث بالقبول» وكثيرا ما ترى في تراجم ثقات 
الرواة من التابعين فمن بعدهم إخبارَ الرجل منهم بثناء غيره عليه فيتلقى أهل العم 
ذلك بالقىول» وقبلوا من الثقة دعواه ما يکن من صحبته للنبي صلی الله عليه وآله 
وسام أو لأصحابه أو إدراکه لكسار الأئمة وسماعه منهم وغیر ذلك ما فه فضلة 
للمدعي وشرف له وداع للناس الى الاقبال عليه وتبجيله والحاجة إليه» ولم يكن 
أهل العام إذا آرادوا الاستیثاق من حال الراوي يسألون إلا عا مَس دینه وعدالته. 
ونص أهل العلم على أن الرواية في ذلك خالفة للشهادة» وفي (التحرير) لابن امام 
الحنفي مع (شرحه) لابن أمير حاج (ج ٣‏ ص :)۲٠٠١‏ « (وأما الحرية رار 
وعدم الحد في قذف) وعدم (الولادة) وعدم ( العداوة) الدنسوية (فتختصس 
بالشهادة) آي تشترط فيها لا في الرواية». 

فأما الشهادة فإن الشرع شرط ها أموراً أخرى مع لاسلام والعدالة کا ار 
اليه ابن امام وشرط في إثبات الزنى أربعة ذکور وني وه من ادود ورا 
ذکرین.» وڼي الأموال وخوها رجلا وامرأتین ¿ الى غير ذلك.. 


(۱( في دیوانه YAY‏ ا si‏ برواية 
طوىی الجزيرة حن جاءن خبر خر فزعت فية بآمالي إ إلى الكذب 
) زهیر 


¢ 


وللزوج وعلى العدو ففيها خلاف» وفي بعض كتب الفقه أن الرد في ذلك لأجل 
التهمة وظاهر هذا أن التهمة هي العلة فيبنى عليها قياس غير المنصوص عليه » وهذا 
غير مستقم » إذ ليس كل شاهد لنفسه حقيقا بأن يتهم. ألا ترى أن كبار الصحابة 
وخيار التابعين لو شهد أحدهم لنفسه لم نتهمه ولا سما إذا كان غنيا والمشهود به 
يسيرا كخمسة دراهم» والمشهود عليه معروفا جحد الحقوق. أقول: هذا لزيادة 
الايضاح وإلا فالواقع أننا لا نتهمهم مطلقاً حتى لو شهد أحدهم لنفسه على آخر 
منهم وأنكر ذاك نتهم واحدا منھا بل نعتقد أن أحدها نسي أو غلط » ولیس 
ذلك خاصا بہم» بل کل من ثبتت عدالته لا یتهمه عارفوه الذین یعدلونه ولا 
الواثقون بتعديل المعدلين» فإن اتهمه غيرهم كان معنى ذلك أنه غير واثق بتعديل 
المعدلين» ومتى ثبت التعديل الشرعي لم يلتفت الى من لا يثق به» ولو كان لك أن 
تعدل الرجل وأنت لا تأمن أن يدعي الباطل ویشهد لنفسه زوراً بخمسة دراهم 
مثلاء لكان لك أن تعدل من تتهمه بأنه لو رشاه رجل عشرة دراهم أو اکر 
لشهدوا له زورا» وهذا باطل قطعا فإن تعديلك للرجل إا هو شهادة منك له 
بالعدالة» والعدالة: « ملكة تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر وصغائر |الخسة..» 
فكيف يسوغ لك أن تشهد بهذه الملكة لمن تتهمه با ذكرء ولو كان كل عدل 
حقيقاً بأن يتهمه عارفوه نحو ما ذكر لا كان في الناس عدلء وفي أصحابنا من لا 
نتهمه في شهادته ولو حصل له بسببها مائة درهم أو أكثر كأن يدعي صاحبنا على 
فاجر بمائة درهم فيجحده ثم تتفق للفاجر خصومة أخرى فيجىء الى صاحبنا فيقول 
له أنت تعرف هذه القضية فاحضر فاشهد با تعام» فيقول صاحبنا نعم أنا أعرفها 
ولكنك ظلمتني ماتة درهم فأد ها ال إن أردت أن أشهد » فیدفع له ماتة درهم 
فىذهب فیشهد » فإننا لا نتهم صاحبنا في دعواه ولا شهادته » وفي اصحابنا من لو 
ائتمن على مثات الدراهم ثم بعد مدة ادعى ما يحتمل من تلفها أو أنه ردها على 
صاحبها الذي قد مات لا اتهمناه» نعم قد یتهمه من لا یعرفه کمعرفتناء أو من لا 
يعرف قدر تأثير الموانع عن الخيانة في نفس من قامت به فالفاسق المتهتك لا 
يعرف قدر العدالة فتراه يتهم العدول ولا یکاد یعرف عدالتهم ولو کانوا جبرانه. 


Yo 


فإن قيل يكفي في التعليل أن ذلك مظنة التهمة ولا يضر تخلفها في ) 
لااد كا تارا ي قر السلاة في سترآه لأجل الشتة إن تلفت العقة ر 
بعض المسافرين كال ملك المترفه » قلت : العلة في قصر الصلاة هى السفر بشرطه لا 
المشقة فكذلك تكون العلة في رد الشهادة للنفس ميا شهادة للنفس أو دعوی 
کا 2 اليه حديث: « لو يعطی ا بدعواهم لادعى ناس دماء رجال 
وأمواهم ..» 

فعلى هذا لا يتأتى القياس» ألا ترى أن في أعال العال المقيمين ما مشقته أشد 
من مشقة السفر العادي» ذلك كالعمل في المناجم ونحوها ومع ذلك ليس هم أن 
يقصروا الصلاة. فان قيل الشهادة للأصل والفرع مظنة للتهمة كا أن الشهادة 
للنفس مظنة ها ء و > بل المشقة فيه أشق وأغلب› 
والتهمة في الشهادة للأصل أو الفرع أضعف وأقل من التهمة في الشهادة ر 
وقد یکون الرجل منفردا عن اله أو فرعه وبينها عداوة. 


والشافعي ممن يقول برد لشبادة للأصل والفرع ولم يعرج على التهمة ولكنه )ا 
عام أن جاعة ممن قبله ذهبوا الى الرد ولم يعلم لمم مخالفاً هاب أن يقول ما لا يعام له 
فيه سلفاً» فحاول الاستدلال با حاصله أن الفرع من الأصل فشهادة أحده| للآخر 
کأنہا شهادة لنفسه ثم قال کا في (الام) (ج ۷ ص ٠:) ٤۲‏ وهذا ما لا أعرف فيه 
خلافا » كانه ذكر هذا تقوية لذلك االاستدلال واعتذارا عا فيه من الضعف» ولا 
عم بعض حذاق أصحابة كالمزنى وأبي ثور أن هناك خلافً ذهبوا الى القبول. 
وليس المقصود هنا إبطال القول برد الشهادة للأصل والفرع والزوج وإغا 
أن الاستدلال عليه بقياس مبنى على أن التهمة علة غير مستقم. 


فأما الشهادة على العدو فالقائلون أنها لا تقبل يخصون ذلك بالعداوة الدنيوية 
الى تبلغ أن جزن لفرحه ويفرح حزنه » فأما العداوة الد ينة والدنوية الى تبلغ 


... اخرجه الشيخان في , صحيحيه| » واللفظ لمسام من حديث أبي هريرة مرفوعاً . ن‎ )١( 


۲۲٢ 


ذاك المبلغ فلا تمنع من القبول عندهم. 

والمنقول عن أي حنيفة كا في كتب أصحابه أن العداوة لا تقتضي رد الشهادة 
إلا أن تبلغ أن تسقط بها العدالة ؛ أقول: وإذا بلغت ذلك م تقبل شهاد 5 صاحبها 
حتى لعدوه على صديقه» ويقوي هذا القول أن القائلين بعدم القبول يشرطون أن 
تبلغ أن حزن لفرحه ويفرح لحزنه» وهذا يتمنى أن يفرح لذبح أطفاله ظلا والزنا 
ببناته وارتداد زوجاته وځګو ذلك وقس على ذلك الحزن لفرحه وهذا مسقط 
للعدالة حتاً» فإن قيل قد يفرح يذلك من جهة أنه يحزن عدوه» ومع ذلك يحزن 
من جهة خالفته للدين » قلت : إن لم يغلب حزنه فرحه فليس بعدل» وإن غلب 
فكيف يظن به أن يوقع نفسه في شهادة الزور التي هي من أكبر الكبائر وفيها أعظم 
الضرر على نفسه في دينه!! ولا يأمن من أن يلحقه لأجلها ضرر شديد في دنياه!! 
كل ذلك ليضر المشهود عليه في دنياه ضرراً قد يكون يسيراً كعشرة دراهم؛ وهه 
صح الرد بالعداوة مع بقاء العدالة فالقائلون بذلك يشرطون أن تكون عداوة دنيوية 
تبلغ أن حزن لفرحه ويفرح لحزنه» وهذا لا يتأتى للاستاذ إثباته في أحد ممن 
يتهمهم لأنه إن ثبت انحرافهم عن أي حنيفة وأصحابه وثبت أن ذلك الانخراف 
عداوة فهو عداوة دينية» وهَّب أنه ثبت في بعضهم أنها عداوة دنيوية فلا يتاتى 
للاستاذ إثبات بلوغها ذاك الحد» أي أن يحزن لفرحه ويفرح لحزنه» وهبه بلغ فقد 
تقدم أن الرواية لا ترد بالعداوة. هذا على فرض مامعة ذلك للعدالةء وإلا فالرد 
لعدم العدالة. 

وأما ما ذكره الشافعي في أصحاب العصبية » فالشافعي إنغا عنى العصبية لأجل 
النسب کا هو صريح في كلامه› وذلك أمر دنيوي» وکلامه ظاهر في أن بشرطها . 
تسقط العدالة؛ ولا ريب أنه إذا بلغت العصبية أو العداوة إسقاط العدالة لم تقبل 
لصاحبها شهادة ولا رواية البتة سواء أكانت دنيوية أم مذهبية أم دينية» كمن 
يسرف فى الحنق على الكفار فيتعدى على أهل الذمة والأمان بالنهب والقتل ونو 
ذلك بل قد یکفر. 


YY 


فقد اتضح با تقدم الجواب عن بعض ما يمكن التشبث به في رد رواية العدل» 
- وبقي حكاية عن شريك ريا يؤخذ منها أنه قد يقبل شهادة بعض العدول في القليل 
ولا يقبلها في الكثير » وفرع للشافعي قد يتوهم فيه نحو ذلك» وما يقوله أصحاب 
الحديث في رواية المبتدع» وما 0 اللحدث لمن هو ساخط عليه. 

فأما الحكاية عن شريك فمنقطعةء ولو ثبت لوجب حلها على أن مراده القبول 
الذي تطمئن إليه نفسه فإن القاضي قد لا يكون خبيراً بعدالة الشاهدين وضبطها 
وتيقظها وإغا عده)ا غيره. فاذا کان المال كثراً جدا بقي في نفسه ريبة» وقد بين 
أهل العام أن مثل هذا إنما يقتضي التروي والتثبت» فإذا تروى وبقيت الحال ك 
کانت وجب عليه أن يقضي بتلك الشهادة ويعرض عا في نفسه؛ وأما الفرع 
اذ كور عن الشافعي فليس من ذاك القبيل» وإنغا هو من باب الاحتياط للتعديلء 
ومع ذلك فقد رده إمام الحرمين وقال: إن أكثر الأئمة على خلافه. 


وأما رواية المبتدع وجرح المحدث لمن هو ساخط عليه فأفرد كلا منها بقاعدة. 


۳- رواية المبتدرع 
لا شبهة أن ا إن خرج ببدعته عن الاسلام ۾ e‏ لأن من شرط 
قىول الرواية اا 


وأنه إن ظهر عناده أو إسرافه في اتباع الموى والإعراض عن حجج الحق ونحو ٠‏ 
ذلك غا هو أدل على وهن التدين من كثير من الكبائر كشرب الخمر وأخذ الربا 
فليس بعدل» فلا تقبل روايته لأن من شرط قبول الرواية العدالة. 
وأنه. إن استحل الكذب. فإما أن يكفر بذلكء وإما أن يفسق» فان عذرناه 
فمن شرط قبول الرواية الصدق فلا تقبل روايته. 


۸ 


وأن من تردد أهل العام ذ فيه فام يتجه هم أن يڪفروه أو يفسقوه ولا ان یغد لوه 
ا ا ا 


ویبقی النظر فيمن عدا هؤلاء » والمشهور الذي نقل ابن حبان والحام إجاع أئمةِ 
السنة عليه أن المبتدع الداعية لا تقبلروايته ‏ وأما غير الداعية فكالسي؛ واختلف ٠‏ 
المتأخرون في تعليل رد الداعية » والتحقيق إن شاء الله تعالى أن ما اتفق ائمه السنة 
على أنها بدعة فالداعية إليها الذي حقه أن يسمى داعية لا يكون إلا من الأنواع 
الأرل إن م یتجه تکفبره اتجه تفسیقه» فإن م يتجه تفسيقه فعلى الأقل لا تثبت 
عدالته» والى هذا أشار مسام في مقدمة صحيحة إذ قال: ) 


«إعام - وفقك الله - أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح 
الروايات وسقيمها وثقات الناقلين ها من المتهمين » أن لا یروی منھا إلا ما عرف 
صحة خارجه والستارة في ناقليه » وأن يتقى منها ما كان عن أهاء التهم والمعاندين 
من آهل البدع» والدليل على أن الذي قلنا في هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله 
ا ا الا الذير بن آمنو إن جاءَ 0 فاق ا تينو أن تصییبو ١‏ پا 
شهدا 2 ET‏ وي غدل لک فد ا ذکرنا أن خبر الفاسق 
ساقط غير مقبول وأن شهادة غير العدل مردودةء والخبر وإن فارق معناه معنى 
الشهادة في بعض الوجوه فقد يتمعان في أعظم معانيهما إذ كان خبر الفاسق غير 
مقبول عند آهل العم . کا أن شهادته مردودة عند جميعهم ». 

فالمبتدع الذي يتضح عناده إما كافر وإما فاسق» والذي لم يتضح عناده ولكنه 
حقيق بأن يتهم بذلك وهو في معنی الفاسق لأنه مع سوء حاله لا تثبت عدالته» 


)١(‏ واننا نجد في زماننا خطر الدعاةء في الطعن بديننا وأمتناء أكثر ما كان سائداً في تلك 
العصور - زهير . ) 
(۲) الحجرات (71). (۳) البقرة (۲۸۳). )٤(‏ الطلاق (۲). 
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والداعية الذي الكلام فيه واحد من هذين ولا بدء وقد عرّف'أهل العام العدالة 
بأنپا : «ملكة تملع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة ٠...‏ زاد السبكي: « وهوى 
النفس » وقال: « لا بد منه فإن المتقي للكبائر وصغائر الخسة مع الرذائل المباحة قد 
يتبع هواه عند وجوده لشيء منها فيرتكبه» ولا عدالة لمن هو بهذه الصفة » نقله 
المحلي في ( شرح جع الجوامع ) لابن السبكي» م ذکر أنه صحیح في نفسه ولکن لا 
حاجة ال زيادة القىد» قال : « لأن من عنده ملكة تمنعه عن اقتراف ما ذكر ينتفي 
عنه اتباع الموى لشيء منه وإلا لوقع في المهوي فلا يكون عنده ملكة تمنع منه ) 
أقول: ما من إنسان إلا وله أهواء فما ينافي العدالةء وإنما المحذور اتباع هوى 
ومقصود السبكي تنبيه المعدلين فإنه قد يخفى على بعضهم معنى «الملكة » فيكتفي في 
التعديل بانه قد خبر صاحبه فام يره ارتكب منافيا للعدالة فيعدله» ولعله لو تدبر 
لعلم أن لصاحبه هوى غالبا يخشى أن يحمله على ارتكاب منافي العدالة إذا احتاج 
إليه وتهيأً له» ومتى كان الأمر كذلك فام يغلب على ظن المعدل حصول تلك الملكة 
وهي العدالة لصاحبه» بل إما أن يترجح عنده عدم حصوها فيكون صاحبه ليس 
بعدل» وإما أن يرتاب في حصوها لصاحبه» فکیف یشهد جصوها له؟ کا هو 
معنى التعديل. ٠‏ 


وأهل البدع كا ساهم السلف « أصحاب الأهواء » واتباعهم لأهوائهم في الجملة 
ظاهر» وإنما يبقى النظر في العمد والخطاء ومن ثبت تعمده او اتهمه بذلك عارفوه 
م يؤمن كذبه» وفي (الكفاية) للخطيب ( ص )٠١۳‏ عن علي بن حرب الموصلي : 
« کل صاحب هوی یکذب ولا یبال » یرید والله اعام انہم مظنة دلك فیحترس من 
احدهم حت یتین براءته . 

هذا وإذا كانت حجج السنة بينة فالمخالف ها لا يكون إلا معانداً أو متبعاً 
للهوی معرضاً عن حجج الحق » واتباع الهوى والإعراض عن حجج الحق قد 
يفحش جداً حى لا يجحتمل أن يعذر صاحبه» فإن لم يجزم أهل العلم بعدم العذر 
فعلى الأقل لا ييكنهم تعديل الرجلء وهذه حال الداعية الذي الكلام فيه فإنه لولا 


۳١ 


أنه معاند أو منقاد واه انقياداً فاحشاًء معرض عن حجج الحق إعراضاً شديداً 
لكان أقل أحواله أن يحمله النظر في الحق على الإرتياب في بدعته فيخاف إن كان 
متديناً أن يكون على ضلالة ويرجو أنه إن كان على ضلالة فعسى الله تبارك وتعالى 
أن يعذره» فإذا التفت الى أهل السنة عام أنهم إن ل دک نوا آول باحق مه فالافر 
الذي لا ريب فيه أنهم أوْلى بالعذر منه وأحق إن كانوا على خطأً أن لا يضرهم 
ذلك لانهم إنا يتبعون الكتاب والسنة ويحرصون على اتباع سبيل المؤمنين ولزوم 
صراط المنعم عليهم : النبي صل الله عليه وآله وسام وأصحابه وخيار السلف» فيقول 
في نفسه : هب أنهم على باطل فام يأتهم البلاء من اتباع الهوى وتتبع السبل الخارجة ؛ 
رلا ريب أن من كانت هذه حاله فإنه لا يكفر أهل السنة ولا يضللهم ولا حرص 
على إدخاهم في رايه بل يشغله الخوف على نفسه فلا يكون داعية. 

فأما غير الداعية فقد مر نقل الإجاع على أنه كالسني» إذا ثبتت عدالته قبلت ِ 
روايته» وثىت عن مالك ما يوافق ذلك» وقیل عن مالك أنه لا یروی عنه أيضاء 
والعمل على الأول ؛ وذهب بعضهم الى أنه لا يروى عنه إلا عند الحاجة» وهذا أمر 
مصلحي لا ينافي قيام الحجة بروایته بعد ثبوت عدالته ؛ وحکی بعضهم انه إذا روی 
ما فيه تقوية لبدعته لم يؤخذ عنهء ولا ريب أن ذلك المروي إذا حكم أهل العام 
ببطلانه فلا حاجة الى روايته إلا لبان حالهء ثم إن اقتضى جرح صاحبه بان ترجح 
أنه تعمد الكذب او أنه متهم بالكذب عند ائمة الحديث سقط صاحبه البتة فلا 
يؤخذ عنه ذاك ولا غيره» وإن ترجح أنه إنما أخطأً فلا وجه مؤاخذته بالخطاء وإن 
ترجح صحة ذلك المروي فلا وجه لعدم أخذه» نعم قد تدعو المصلحة الى عدم 
روايته حيث يخشى أن يغتر بعض السامعين بظاهره فيقع في البدعة. 

قرأت في جزء قدي من (ثقات العجلي) ما لفظه: « موسى الجهني قال جاءفي 
عمرو بن قيس الملائي وسفيان الثوري فقال: لا تحدث بهذا الحديث بالكوفة أن 
لني عليه السلام قال لعلى : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى »“ كان في الكوفة 
جاعة يغلون بالتشيع ويدعون الى الغلوء فكره عمرو بن قيس وسفيان أن يسمعوا 
) ۱) اخرجه الشيخان ف ١‏ صحيحه| ». ن . 


۲۳۱ 


هذا الحديث فحملوه ٥‏ على ما يوافق غلوهم فیشتد شرهم. وقد ينع العام طلبة 
الحديث عن أخذ مثل هذا الحديث لعلمه أنهم اذا أخذوه رعا رووه حیث لا ينبغي 
أن یروی » لکن هذا لا يختص بالمبتدع » وموسى الجهني ثقة فاضل م ينسب الى 
بدعة. 
هذا وأول من نسب إليه هذا القول إبراهيم بن يعقوب الجوؤجاني وكان هو 
نفسه مىتدعا منحرفاً عن أمير المؤمنين عل متشدداً في الطعن على المتشيعين كا يأتي 
ي القاعدة الآية » ففي (فتح المغيث) (ص ١١٠)ء:‏ « بل قال شيخنا أنه قد نص 
على هذا القيد في المسألة | الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ 
النسائي فقال في مقدمة كتابه في الجرح والتعديل: ومنهم زائغ عن الحق» صدوق 
e‏ جری في الناس حدیثه» لکنه مخذول في بدعتهء مأمون في روایته» 
E E O E E‏ 
به بدعتهم فيتهمونه بذلك ». 
والجوزجاني فيه نصب» وهو مولع بالطعن في المتشيعين كا مرء ويظهر أنه إنغا 
يرمي بكلامه هذا إليهم » فإن في الكوفيين المنسوبين الى التشيع جاعة أجلة اتفق أئمة 
السنة على توثيقهم وحسن اللناء عليهم وقبول رواياتهم وتفضيلهم على كثير من 
الثقات الذين لم ينسبوا الى التشيع حتى قيل لشعبة: حدثنا عن ثقات أصحابك» 
فقال : إن حدثتكم عن ثقات أصحالي فإنغا أحدثكم عن نفر يسير من هذه الشيعة 
الحكم بن عتيبة »اوسلمة بن كهيل » وحبيب بن أي ثابت» ومنصور. [ راجع تراجم 
هؤلاء في (تهذيب التهذيب )]. فكأن الجوزجاني لما عام أنه لا سبيل الى الطعن في 
هؤلاء وأمثا مم مطلقاً حاول أن يتخلص ما یکرهه من مرویاتہم وهو ما يتعلق 
بفضائل أهل البيت» وعبارته المذ كورة تعطي أن المبتدع الصادق اللهجة المأمون في 
الرواية المقبول حديثه عند أهل السنة إذا روى حديثاً معروفاً عند أهل السنة غير 
۰ منكر عندهم إلا انه ما قد تقوی به بدعته فانه لا يوّخذ وأنه يتهم ؛ فأما اختبار أن 
لا يؤخذ فله وجه رعاية للمصلحة كا مرء وأما أنه يتهم فلا يظهر له وجه بعد 
اجةاع تلك الشرائط إلا أن يكون المراد أنه قد يتهمه من عرف بدعته ولم يعرف 


۳۲ 


صدقه وأمانته » ولم يعرف أن ذاك الحديث معروف غير منكر فيسيء الظن به 
وبمروياته» ولا يبعد من الجوزجاني أن يصانع عا في نفسه باظهار أنه إنغا يجحاول هذا 
العنى فبهذا تستقي عبارته أما الحافظ ابن حجر ففهم منها معنى آخر» قال في 
(النخبة وشرحها) : 

« الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي مذهبه فيرد على المذهب 
المختار» وبه صرح المحافظ أبو إسحاق إبراهم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أي داود 
والنسائي »» وسيأتي الكلام معه إن شاء الله تعالى ؛ ولابن قتيبة في كتاب (تأويل 
ختلف الحديث) كلام حاصله أن المبتدع الصادق المقبول لا يقبل منه ما يقوي 
بدعته » ويقبل منه ما عدا ذلك قال : : «وإغا ينع من قبول قول الصادق فما وافق 

نحلته وشاكل هواه أن نفسه تريه أن الحق فما اعتقده» وأن القربة الى الله عز وجل 
في تشبيته بكل وجه» ولا يؤمن مع ذلك التحريف والزيادة والنقص » كذا قال 
واحتج بأن شهادة العدل لا تقبل لنفسه وأصله وفرعه» وقد مر الجواب عن ذلك» 
ولا ا و و للا يؤمن منه تعمد التحريف والزيادة والنقص ؟ 
واا د يستحق النعت بالصادق من يوثق بتقواه وبأنه مها التنس عليه من الحق فلن 
يلتبس عليه أن الكذب بأي وجه كان مناف للتقوى» مانب للايان. 

ولا ريب أن فيمن يتسم بالصلاح من المبتدعة وكذا من أهلإلسنة "من يقع في 
الكذب إما تقح في الباطل ء وإما على زعم أنه لا حرج في الكذب في سبيل تثبيت 
الحق» ولا يختص ذلك بالعقائد بل وقع فیا یتعلق بفروع الفقه وغیرها کا يعلم من 
مراجعة كتب N‏ وأعداء الاإسلام» وأعداء السنة يتشثون بذلك في الطعن 
في السنة كأنهم لا يعلمون أنه لم يزل في إخبار الناس في شؤون دنياهم الصدق ‏ 
٤‏ ولب ول نکن کا الكذب عانعة من معرفة الصدق إما بيقين وإما بظن غالب 
جزم به العقلاء ويبنون عليه أموراً عظاماً » ولم يزل الناس يغشون الأشياء النفيسة 
ويصنعون ما يشبهها كالذهب والفضة والدر والياقوت والمسك والعنبر والسمن 
والعسل والحرير والخز وغيرهاء ولم يحل ذلك دون معرفة الصحيح» والخالق الذي 
(۱( وما أكثر وأسهل السمة والشكل )| وأخطر النتائج - زهير . 

۳۳ 


هيأ لعباده ما يحفظون به مصالح دنياهم هو الذي شرع هم دين الإسلام وتكفل 
حفظه الى الأبد » وعنايته بحفظ الدين أشد وآكد لأنه هو المقصود بالذات من هذه 
النشأة الدنيا قال الله عز وجل : وما خلقت الجن والإنس إلا عدون( . 

ومن مارس أحوال الرواية وأخبار رواة السنة وأئمتها علم أن عناية الأئمة بجفظها ‏ 
وحراستها ونفى الباطل عنها والكشف عن دخائل الكذابين والمتهمين كانت أضعاف 
عناية الناس بأخبار دنياهم ومصالحهاء وفي (تہذیب التهذیب) (ج ١‏ ص ۱0۲):. 
« قال إسحاق بن إبراهم: أخذ الرشد زندیقاً فأراد قتله فقال: : أين ا من ألف 
حديث وضعتها ؟ فقال له: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وابن 
2 حرفاً حرفا ؟ » وقيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ 
قال : تعيش ها الجهابذة. وتلا قول الله عز وجل : $ إنا تحن نزلنا الذكر وإنا لَه 
نارن © والذ كر يتناول السنة بمعناه إن لم يتناوا بلفظه» بل يتناول العربية 
وكل ما يتوقف عليه معرفة الحق » فإن المقصود من حفظ القران ان تبقى الحجة 
قائمة والمداية دائمة إلى يوم القيامة لأن مدا صل الله عليه واله وسام خاتم الأنساء» 
وشريعته خاتمة الشرائع » والله عز وجل إنما خلق الخلق لعبادته فلا يقطع عنهم طريق 
معرفتها» وانقطاع ذلك في هذه الحياة الدنيا انقطاع لعلة بقائهم فيها . قال العراقي 
في (شرح ألفيته) (ج ١‏ ص :)۲١۷‏ 

١‏ روينا عن سفيان قال: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث »وروينا عن عبد 
الرمن بن مهدي أنه قال: لو أن رجلا هم أن يكذب في الحديث لأسقطه الله ء 
وروينا عن ابن المبارك قال: لو هَمّ رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح 
والناس يقولون فلان كذاب ». 

والمقصود هنا أن من لا يؤمن منه تعمد التحريف والزيادة والنقص على أي وجه 
كان فام تثبت عدالته » فإن كان كل من اعتقد أمرأً ورأى أنه الحق وأن القربة إلى 
الله تعالى في تثبيته لا يؤمن منه ذلك فليس فى الدنيا ثقة» وهذا باطل قطعاً » فا لحكم 
به ۳ إن قامت الحجة على خلافه بشوت عدالته وصدقه وأمانته فباطل ۽ 


٤ 


وإلا وجب أن لا يحتج بخبره البتةء سواء أوافق بدعته أم خالفها » والعدالة: « ملكة 
تعنع من اقتراف الكبائر....» وتعديل الشخص شهادة له بجصول هذه الملكة ء ولا 
ف الما لك جى خلب غل ال غل وان حصا اوداك م 
غلبة الظن بأن تلك الملكة تمنعه من تعمد التحريف والزيادة والنقص» ومن غلب 
على الظن غلبة يصح الجزم بها أنه لا يقع منه ذلك فكيف لا يؤمن أن يقع منه؟ 
ومن لا يؤمن أن يقع منه ذلك فام يغلب على الظن أن له ملكة تمنعه من ذلك» ومن 
خيف أن يغلبه ضرب من الموى فيوقعه في تعمد الكذب والتحريف ل يؤمن أن 
يغلبه ضرب آخر وإن لم نشعر به بل الضرب الواحد من الموى قد يوقع في أشياء 
یتراءی لنا انا متضادة» فقد جاء أن موسی بین طريف الأسدي کان یری رأي 
أهل الشام في الانحراف عن على رضي الله عنه ويروي أحاديث منكرة في فضل علي 
ويقول: « إني لأسخر بهم » يعني بالشيعة» راجع ترجته في (لسان الميزان). 

وروی مد بن شجاع الثلجي الجهمي عن حبان بن هلال أحد الثقات الأثبات 
عن حاد بن سلمة أحد تة السنة عن أي هزم ) عن أي هريرة مرفوعاً : « إن 
الله خلق الفرس فأجراها فعرقت ثم خلق نفسه منها ». وفي (الميزان) أن غرض 
الجهمية من وضع هذا الحديث أن يستدلوا به على زعمهم أن ما جاء في القرآن من 
ذكر «نفس الله » عز وجل إنما المراد بها بعض مخلوقاته. أقول: ومهم غرضان 
آخران : 

أحدها : التذرع بذلك إلى الطعن في حاد بن سلمة كا يأتي في ترجته. 
الثاني : التشنيع على أئمة السنة بأنم يروونالأباطيل » والشيعي الذي لا يؤمن أن 
يكذب في فضائل أهل البيت لا يؤْمّن أن يكذب في فضائل الصحابة على سبيل 
التقمة » أو لبرى الناس أنه غير متشدد في مذهبه يهد بذلك ليقبل منه ما يرويه ما 


وعلى كل حال فابن قتيبة على فضله ليس هذا فنه» ولذلك لم يعرج أحد من 
)١ ٠‏ قلت: وهذا متروك کا في (التقريب) . ن . | 
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أئمة الأصول والمصطلح على حكاية قوله ذلك فيا أعلم. والله الموفق. 
ولي (فت المغيث) ( ص )٠١‏ عن ابن دقيق العيد : « إن وافقه غيره فلا يلتفت 
إلبه إخاداً لبدعته وإطفاءَ لناره» وإن ۾ يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا 
عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالتدين وعدم تعلق 
ذلك الحديث ببدعته فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك 
السنة على مصلحة إهانته وإطفاء ناره». ) 

ويظهر أن تقييده بقوله : « وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته » إنغا مغزاه أنه إذا 
كان فيه تقوية لبدعته لم تكن هناك مصلحة في نشره بل المصلحة في عدم روايته 
كا مر ويتأكد ذلك هنا بأن الغرض أنه تفرد به وذلك يدعو إلى التثبت فيهء 
وإذا كان كلام ابن دقيق العيد حتملاً هذا المعنى احتالاً ظاهراً فلا يسوغ له على 
٠‏ مقالة ابن قتيبة التي مر ما فيها. 

وقال ابن حجر في (النخبة وشرحها): ‏ 

« الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي مذهبه فيرد على المذهب 
المختارء» وبه صرح الحافظ أبو إسحاق ابراهي بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود 
والنسائي ... وما قلته متجه لأن العلة التى هما رد حديث الداعية واردة» فيا إذا كان 
ظاهر امروي يوافق مذهب المبتدع ر م يكن داعية. والله أعام». 

أقول الضمير في قوله « فيرد » يعود فيا يظهر على المبتدع غير الداعية » أوقع الرد 
على الراوي في مقابل إطلاق القبول عليه » وقد قال قبل ذلك : « والتحقيق أنه لا 

- يرد كل مكفر ببدعة » والمراد برد الراوي رد مروياته كلها ؛ وقد يقال يجحتمل عود 
٠‏ الضمير على المروي المقوي لمذهبه» وعلى هذا فقد يفهم منه أنه يقبل منه ما عداه» 
وقد يشعر بهذا استناد ابن حجر إلى قول الجوزجاني فأقول: إن كان معنى الرد على 
هذا المعنى الثاني ترك رواية ذاك الحديث للمصلحة وإن كان حكوماً بصحته فهذا 
هو المعنى الذي تقدم أن به تستقيم عبارة الجوزجافي» وإن كان معناه رد ذاك ٠‏ 
الحديث اتهاما لصاحبه ويرد معه سائر رواياته فهذا موافق للمعنى الأول» ولا تظهر 
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E‏ لعبارة الجوزجاني» وإن كان معناه رد ذلك الحديث اتهاماً لراويه فيه ومع 
0 ذلك يبقى مقبولاً فيا عداه فليست عبارة الجوزجاني بصرية في هذا ا 
كا مر وإنما هو قول ابن قتيبة. 
وسیاق کلام ابن خجر غا عدا امتادو ال قزل اوران دل عل أن 
| مقصوده رد الراوي مطلقاً أو رد داك الحديث وسار واا راو یه وذلك لار 
منها أن ابن حجر صرح بأن العلة التي رد بها حديث الداعية واردة في هذا وقد 
قدم أن العلة في الداعية هي : وأ رين بدح قد ملعل كرف الروابات. 
وتسويها على ما بقتص عدهبه وين كانت E E ES‏ تشت عدالته کا تقد 
فرد مطلقا» وها أن هذه العلة اقتضت في الداعية الرد مطلقاً فكذلك هناء بل 
قد يقال على مقتضی کلام ابن حجر: : هذا أولى لأن الداعية يرد مطلقا وإن ار يرو 
ما يوافق بدعته وهذا قد روی. 
هذا وقد وثق أئمة الحديث جاعة من المبتدعة واحنجرا بأحاديثهم وأخرجوها 
في الصحاح» ومن تتبع رواياتهم وجد فیها کثيرا ما يوافق ظاهره بدعهم› وأهل 
العام يتأولون تلك الأحاديث غير طاعنين فيها ببدعة راوها ولا في راويما بروايته 
بل في رواية جاعة منهم أحاديث ظاهرة جداً في موافقة بدعهم أو صريحة في 
)۱( کحدیث مسل من طريق الأعمش عن عدي بن ثابت عنرَرَ قال قال علي : والذي خلق 
ال وا لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسام إل أنه لا يحبني إلا مؤمن 
ولا يبغضني إلا منافق. عدي قال فيه ابن 2 شيعي مفرط . وقال أبو حاتم : 
« صدوق و کان إمام مسجد الشيعة وقاصهم » . 
وعن الإمام أحمد: «ثقة إلا ته کان یتش وهن لدارقتي: :و ثقة إلا أنه كان غالب 
في التشيع » ووثقة اخرون. 
ويقابل هذا رواية قيس ابن الي حازم عن عمرو بن العاص» عهد ا لان غ 
وسام جهاراً غير سر يقول: «ألا إن آل أي طالب ليسوا ليبأولياء » إنغا ولي الله 
وصالح المؤمنين إن م رحا سأبلها ببلا ما » ورواه غندر عن شعبة بلفظ: « إن آل 
أي .....» ترك بياضاًء وهكذا أخرجه الشيخان. و 
رضي الله عنه . ولي في هذا كلام. 
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ذلك إلا أن ها عللاً أخرى» فغي رواية الأعمش أحاديث كذلك ضعفها أهل الع 
بعضها بضعف بعض من فوق الأعمش في السند وبعضها بالانقطاع » وبعضها بأن 
الأعمش ل يصرح بالساع وهو مدلس» ومن هذا الأخير حديث في شأن معاوية 
ذكره البخاري في « تاريخه الصغير » (ص 1۸) ووهنه بتدليس الأعمش» وهكذا 
في رواية عبد الرزاق واخرين. 
هذا وقد مر تحقىق علة رد الداعية» وتلك العلة ملازمة أن يكون بحيث يحق أن 

لا يؤمن منه ما ينافي العدالة فهذه العلة ان وردت في كل مبتدع روى ما يقوي 
بدعته ولو م يکن داعية وجب أن لا يتج بشيء من مرويات من کان كذلك ولو 
فا يوهن بدعته» وإلاً - وهو الصواب - فلا يصح إطلاق الحكم بل يدور مع 
العلة » فذاك المروي المقوي لبدعة راويه إما غير منكر فلا وجه لرده فضلاً عن رد 
راويه» وإما منكر» فحكم المنكر معروف» وهو أنه ضعيف» فأما راويه فإن اتجه 
الحمل عليه با ينافي العدالة كرميه بتعمد الكذب أو اتهامه به سقط البتة» وإن اتجه 
احمل على غير ذلك كالتدليس المغتفر والوهم والخطأً لم جرح بذلك» وإن تردد 
الناظر وقد ثبتت العدالة وجب القبولء وإلا أخذ بقول من هو أعرف منه أو 
ر مر أوائل القاعدة الثانية بيان ما يكن أن يبلغه أهل العصر من التأهل 
للنظر فلا تفل 

وبا تقدم يتبين صحة إطلاق الأئمة قبول غير الداعية إذا ثبت صلاحه وصدقه 
وامانته» ویتبین انهم إنغا نصوا على رد المبتدع الداعية تنبيها على انه لا يثبت 
لشرط الشرعي للقبول وهو ثبوت العدالة. 

هذا كله تحقيق للقاعدة فأما الاستاذ فيكفينا أن نقول له: هب أنه اتجه أن لا 
يقبل من المبتدع الثقة ما فيه تقوية لبدعته فغالب الذين طعنت فيهم هنم من أهل 

السنة عند مخالفيك وأكثر موافقيك» والآراء التى تعدها هوى باطلاًء منها ما هو 
عندهم و ومنها ما يسام بعضهم أنه ليس بحق ولكن لا يعده بدعة» وسيأتي 
الكلام في الاعتقاديات والفقهيات ويتبين المحق من المبطل إن شاء الله تعالى » وفي 
الحتق ما يغنيك لو قنعت به كا مرت الإشارة إليه في الفصل الثاني» ومن م يقنع 
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باحق اوشك أن بحرم نصیبه منه› کالراوي يروي أحاديث صادقة موافقة لرأيه م 
يكذب في حديث واحد فيفضحه الله تعالى فتسقط أحاديثه كلها ! وإن تبتم 
جره وو م ۴ه ور o‏ و ٥ہ‏ 

فلكم رووس اموالکم ل تظلمونٍ ولا تظلّمون 4 () . 


4ت فدح الساخط ومدح الملحب وو ذلك 
کلام العام في غېره عل وجهن : 


الأول ما يخرج مخرج الذم بدون قصد الحكم» وفي « صحيح مسام » وغيره من 
حديث ألي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسام يقول: « اللهم إنما مد 
بشر يغضب كا يغضب البشر وإني قد اتخذت عندك عهدا لم تخلفنيه» فاا مؤمن 
آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة » وفي 
رواية : « فأي المسلمين آذیته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة...» 


وفيه نحوه من حديث عائشة ومن حديث جابرء وجاء في هذا الباب عن غير 
هؤلاء  »‏ وحديث.أبي هريرة في صحبح البخاري مختصراً ؛ ولم يكن صلى الله عليه 
وآله وسام سباباً ولا شتاماً ولا لعاناً ولا. كان الغضب يخرجة عن الحق» وإنما كان 
کا نعته ربه عز وجل بقوله ونك نَمل خلٌق عظم) ‏ قوله تعاى: ولو 
كت قفا غليظ القلب لانفضوا من حولك) وقوله عز وجل لَقَد جاءَک 


(OE sh e a 
1) رول من انفسکم عزيڙ عَليهِ ما نتم حريص عَلَيْكُم با مومنين رَووف زرحم‎ 


٠ البقرة:(۲۷۹).‎ )١( 

(۲) انظر تخريج احاديثهم في كتابنا « سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها » طبع 
الملكتب الاسلامي ( رقم ۸۳ - .)۸٤‏ ن. 

(۳)القام )٤( .)٤(‏ آل عمران .)٥٩(‏ (۵)التوبة (۲۸). 
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وإنما کان يرى من بعض الناس ما يضرهم في دينهم أو يخل بالمصلحة العامة أو 
مصلحة صاحبه نفسه فیکره صل الله عليه وآله وسام ذلك وینکره فیقول: : « ماله 
a SS TSS‏ 
وشدة الإنكار لذلك» وكأنه - وال آعم - أطلق على ذلك سباً وشت على سبيل التجوز 
جامع الايذاءء فأما اللعن فلعله وقع الدعاء به نادراً عند شدة الإنكار؛ ومن الحكمة 
في ذلك إعلام الناس أن ما يقع منه صلى الله عليه وآله وسام عند الإنكار» كثيراً ما 
يكون على وجه إظهار الإنكار والتأديب لا على وجه الحكمء وفي جموع الأمرين 
حكمة أخرى» وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسام قد عام من طباع أكثر الناس 
أن أحدهم إذا غضب جرى على لسانه من السب والشتم واللعن والطعن ما لو سئل 
عنه بعد سكون غضبه لقال : لم أقصد ذلك ولكن سبقني لسانيء أو ل أقصد حقيقته 
ولكني غضبت فأراد البي صلى الله عليه وآله وسام أن ينبه أمته على هذا الأصل 
ليستقر في أذهانهم فلا يجملوا ما يصدر عن الناس من ذلك حال الغضب على 
ظاهره جزماً. 

و كان حذيفة رما يذ كر بعض ما اتفق من كلات الني صلى الله عليه وآله وسل 
عند غضبه فأنکر سلان الفارسي ذلك على حذيفة رضي الله عنها وذكر هذا 
الحديث» وسئل بعض الصحابة وهو بو الطفيل عامر بن وائلة من شيء من ذلك 
فأراد ان ر و کانت e‏ ر تسمع فذکرتهھ بہذا الحديث فکف . 


فكذلك ينبغي لأهل العم أن لا ينقلوا كلات العلاء عند الغضب وأن يراعوا 
فيا نقل منها هذا الأصل» » بل قد يقال لو فرض أن العام قصد عند غضبه الحكم 
لكان ينبغي أن لا يعتد بذلك حكأاً > ففي ( الصحيحين) وغيرهما عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسام أنه قال : : « لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان » لفظ البخاري» 
والحكم في العلاء والرواة يحتاج إلى نظر وتدبر وتثبت أشد ما يحتاج إليه الحكم في 
كثبر من الخصوماث فقد تكون الخصومة في عشرة دراهم فلا نشی من الحم فبها 
عند الغضب إلا تفويت عشرة دراهم فأما الحكم على العام والراوي فيخشى منه 


£ 


تفویت عام کشر ويف کثيرة ولو لم يکن إلا حديثاً واحداً لكان عظيا . 


وما يخرج مخرج الذم لا خرج الحكم ما يقصد به الموعظة والنصيحة» وذلك 
کان يبلغ العام عن صاحبه ما یکرهه له فیذمه في وجهه أو بحضرة من يبلغه» رجاء 
أن يكف عا كرهه له وريا يأتي بعبارة ليست بكذب ولكنها خشنة موحشة يقصد 
الإبلاغ في النصيحة ككلات الثوري في الحسن بن صالح بن حي» وريا يكون 
الأمر الذي أنكره أمراً لا بأس به بل قد يكون خيراً» ولكن يخشى أن ير إلى ما 
يكره كالدخول على السلطان وولاية أموال اليتامى وولاية القضاء والإكثار من 
الفتؤی » وقد یکون أمراً مذموماً وصاحه معذور ولکن الناصح حب لصاحبه أن 
يعاود النظر أو يحتال أو يخفي ذاك الأمر؛ وقد يكون المقصود نصيحة الناس لثلا 
يقعوا في ذلك الأمرء إذ قد يكون لمن وقع منه اّلا عذر ولکن يخشی أن يتبعه 
الناس فيه غير معذورين » ومن هذا كلات التنفير التق تقدمت الإشارة إليها في 
الفصل الثاني . 

وقد يتسمح العام فيا يحكيه على غير جهة الحكم فيستند إلى ما لو أراد الحكم ل 
يستند إليه كحكاية منقطعة وخبر من لا يعد خبره حجة» وقرينة لا تكفى لبناء 
الحكم ونو ذلك؛ وقد جاء عن إياس بن معاوية التابعي المشهور بالعقل والذكاء 
والفضل أنه قال: « لا تنظر إلى عمل العام ولكن سل يصدقك » وكلام العام إذا 
يكن بقصد الرواية أو الفتوى أو الحكم داخل في جلة عمله الذي ينبغي أن لا 
ينظر إليه » وليس معنى ذلك أنه قد يعمل ما يناني العدالة» ولکن قد يکون له عذر 
خفي وقد E SD ES ES‏ کا یتحفظ و یتثبت 

في الرواية والفتوی والحكم. 


| رات اکن ای ا ١‏ عع إو الله تعالى ما حقه أن 
يعد من هذا الضرب ما حقه أن يعد من الضرب الآتي» وأن ما كان من هذا 


الضرب فحقه أن لا بعتد به على المتكلم فىه ولا على المتكام » والله الموفق . 


۲٤١ 


الوجه الثاني: ما يصدر على وجه الحكم فهذا إنغا يخشى فيه الخطأء وأئمة 
الحديث عارفون متبحرون متيقظون يتحَرزون من الخطأً جهدهم لکنهم متفاوتون 
في ذلك ؛ ومها بلغ الحا من التحري فإنه لا يبلغ أن تكون أحكامه كلها مطابقة ما 
في نفس الأمر» فقد تسمع رجلا بخبر بخبر ثم تمضي مدة فترى أن الذي سمعت منه 
هو فلان» وأن الخبر الذي سمعته منه هو كيت وكيت» وأن معناه كذا» وأن ذاك 
المعنى باطل» وأن المخبر تعمد الإخبار بالباطل» وأنه لم يكن له عذر» وأن مثل 
ذلك يوجب الجرح؛ فمن المحتمل أن يشتبه عليك رجل بآخر فترى أن المخبر 
فلان» وإنما هو غيره» وان يشتبه عليك خبر باخر» إا سمعت من فلان خبرا اخر 
فأما هذا الخبر فإنما سمعته من غيره» وأن تخطيء في فهم المعنى» أو في ظن أنه 
باطل » أو أن المخبر تعمد أو أنه لم يكن له عذر» أو أن مثل ذلك يوجب الجرح» 
إلى غير ذلك . 

وغالب الأحكام إنما تبنى على غلبة الظن » والظن قد يخطي » والظنون تتفاوت» 
فمن الظنون المعتد بها ما له ضابط شرعي» كخبر الثقةء ومنها ما ضابطه أن 
تطمئن إليه نفس العارف المتوقي المتشبت» جيث يزم بالإخبار بمقتضاه طيب 
النفس منشرح الصدر» فمن الناس من يغتر بالظن الضعيف فيجزم » وهذا هو الذي 
يطعن أئمة الحديث في حفظه وضبطه فيقولون : « يحدث على التوهم - كثير الوهم - 
كثير الخطأً - يهم - يخطيء» ومنهم المعتدلء ومنهم البالغ التثبت. 

كان في اليمن في قضاء الحجرية قاض كان يجتمع إليه أهل العام ويتذاكرون 
وكنت أحضر مع أخي فلاحظت أن ذلك القاضي مع أنه أعام الجاعة فيا أرى لا 
يكاد يجزم في مسألة» وإنما يقول: « في حفظي كذا» في ذهني كذا» ونحو ذلك 
فعلمت أنه ألزم نفسه تلك العادة حتى فما جزم به » حتى إذا اتفق أن أخطأً كان 
عذره بغاية الوضوح . 

وفي ثقات المحدثين من هو أبلغ تحرياً من هذاء ولكنهم يعلمون أن الحجة إن 


۲ 


تقوم با جزم » فکانوا يجزمون فیا لا يرون للشك فيه مدخلا ويقفون عن الجزم 
لأدنى احتال؛ روي أن شعبة سأل أيوب السختياني عن حديث فقال : أشك فيه› 
فقال شعبة : شكك أحب إلي من يقين غيرك؛ وقال النضر بن شميل عن شعبة : لأن 
أسمع من ابن عون حديثا يقول فيه : « اظن اني سمعته » احب إل من ان اسمع من 
ثقهة غبره يقول: قد سمعت ؛ وعن شعبة قال : « شك ابن عون وسلمان التيمي 
يقن » ؛ وذکر يعفوب بن سفان جاد بن زید فقال: معروف بأنه يقصر ف 
) الأسانيد ويوقف المرفوع كثير الشك بتوقبه » وکان جلیلا > ۾ یکن له کتاب وج 
اله أحانا باکر ین الحدیث وأحيانا الحديث ولا برفعه ؛ د اض 
ال الکتاب؛ ال أ طاھ السلفي: الت أبا الغنائ اا عن الاب فقال : 
٫‏ جيل لا يسأل عن مثله ما رأينا مثله» وما سألته عن شيء فأجاب في الحال إلا 


وإذا سبق إلى نفس الانسان أمر - وإن كان ضعيفاً عنده - ثم اطلع على ما 
يحتمل موافقة ذلك السابق ويحتمل خلافه فإنه يترجح في نفسه ما يوافق السابق» 
وقد يقوى ذلك في النفس جدا وان کان ضعیفا ؛ وھکذا إذا كانت نفس الانسان 
هوى أمراً فاطلع على ما يجحتمل ما يوافقه وما يخالفه فإن نفسه تميل إلى ما يوافق 
هواها» والعقل كشيراً ما يحتاج عند النظر في المحتملات والمتعارضات إلى استفتاء 
النفس لعرفة الراجح عندهاء ورا يشتبه على الانسان ما تقضي به نفسه با يقضي 
به عقله AS CCS a‏ 
الحاك. والعام إذا سخط على صاحبه فإنغا يكون سخطه لأمر ينكره فيسبق إلى 
النفس ذاك الانكار وتهوى ما يناسبه مم تتبع ما يشاکله وتیل عند الاحتال 
والتعارض إلى ما يوافقه » فلا يؤْمَن أن يقوى عند العام a cS‏ 
لأمر لولا السخط لعام أنه لا يوجب الجرح» وأئمة الحديث متشت متشبتون ولکنهم غير 
معصومين عن الخطأً» وأهل العام يمثلون لجرح الساخط بكلام لنسائي في أحمد بن 


E 


صالح» ولا ذكر ابن الصلاح ذلك في المقدمة عقبه بقوله: « قلت : النسائي إمام 
حجة في الجرح والتعديل » وإذا نسب مثله إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السخط 
تبدي مساويء ها في الباطن خارج صحيحة تعمى عنها بججاب السخط لا أن ذلك 
يقع من مثله ا لقدح يعم رطلانه » . 


وهذا حق واضح إذ لو حمل على التعمد سقطت عدالة الجارح » والفرض أنه 
ثابت العدالة. ) 


هذا وكل ما يخشى في الذم والجرح يخشى في الثناء والتعديل » فقد يكون الرجل 
ضعىفا في الرواية لكنه صالح في دينه كأبان بن أي عياش» أو غيور على السنة 
كمؤمل بن اساعيل » أو فقيه كمحمد بن أي ليلى» فتجد أهل العام ريما يثنون على 
الرجل من هؤلاء غير قاصدين الحكم له بالثقة في روايته ؛ وقد یری العام أن الناس 
بالغوا ف اوو او وه ا ا ا و 
شعبة في أبان بن أبي عياش» فقال: أبان خير من شعبة؛ وقد يكون العام واداً 
لصاحبه فبأتي فيه نحو ما تقدم فيأتي بكلات الثناء التي لا يقصد بها الحكم ولا سيا 
عند الغضب کأن تسمع رجلا يذم صديقك أو شيخك أو إمامك فإن الغضب قد 
يدعوك إلى المبالغة في إطراء مَن ذمه» وكذلك يقابل كلمات التنفير بكلات ١‏ 
الترغيب » و كذلك تد الانسان إلى تعديل من ييل إليه ويحسن به الظن أسرع منه 
إلى تعديل غيره» واحتال ا في الثناء اقرب من احتاله في الذم » فإن العام 
E DE E SO‏ 
من من دم الناس فقد دعاهم الى ذمه. 


ا إلى ذمه ذفموه بالحق وبالباطل 
(1) الأصل « كلبات».أن. 


(۲( هو بمعنى التسامح» ومعناه التساهل › وقد أ کر اللصنف رهه الله من استعبال هذه 
اللفظة فيا مر ويأتي . 


ومع هذا كله فالصواب في الجرح والتعديل هو الغالب» وإغا يحتاج إلى التثبت 
والتأمل فيمن جاء فيه تعديل وجرح» ولا يسوغ ترجیح التعديل مطلقاً بأن الجارح 
كان ساخطاً على المجروح» ولا ترجيح الجرح مطلقاً بأن المعدل كان صديقاً له 
وإنما يستدل بالسخط والصداقة على قوة احتال الخطاً إذا كان محتملاًء فأما إذا لزم 

من اطراح الجرح أو التعديل نسبة من صدر منه ذلك إلى افتراء الكذب أو تعمد 

الباطل أو الغلط الفاحش الذي ندر وقوع مثله من مثله فهدا بحتاج إلى بىنة ة أخرى» 
لا يكفي فيه إثبات أنه كان ساخطاً أو حباً. 

وقي (لسان الميزان) (ج ١‏ ص :)١١‏ 

او ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح» من کان بينه وبين من جرّحه 
عداوة الاختلاف ف الاعتقاد » فان الحاذق إذا تأمل ثلب آي اسحاق 
الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب. وذلك لشدة اغرافه في النصب وشهرة أهلها 
بالتشيع » فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة حت أنه 
أخذ يلين مثل الأعمش وأيي ن وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث» وأركان 
الرواية » فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه قبل التوثيق » ويلتحق 
به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ فإنه من غلاة الشيعة بل نسب 
إلى الرفض فيتأنى في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد » ويلتحق بذلك 
ما يكون سببه المنافسة في المراتب فكثيرأ ما يقع بين بين العصريرن الاختلاف والتباين 
وغیره فكل هذا ینبغي أن یتأنی فيه ویتأمل». 

ق قول ابن r‏ يتوقف » E‏ 
وجه التأني والتروي والتأمل » وقوله : « فهذا إذا عارضه مثله ... قبل التوثيق » مله 
ما هو الغالب من أن لا يلزم من إطراح الجرح نسبة الجارح إلى إفتراء الكذب» أو 
تعمد الحكم بالباطل » أو الغلط الفاحش الذي يندر وقوعه» فأما إذا لزم شيء من 
هذا فلا محيص عن قبول الجرح إلا أن تقوم بيّنة واضحة تثبت تلك النسبة. 

وقد تتبعت كيرا من كلام الجوزجاني في المتشيعين فام أجده س الحد» 


0 


وإنغا الرجل لما فيه من النصب يرى التشيع مذهباً سيئاً وبدعة ضلالة زريعا عن الحق 
وخذلاناً » فيطلق على المتشيعين ما يقتضيه اعتقاده كقوله: « زائغ عن القصد - سيء 
المذهب » ونحو ذلك» وكلامه في ر لیس فيه جرح بل هو توثيق وإنما فيه 
ذم بالتشيع والتدليس وهذا أمر متفق عليه أن الأعمش كان يتشيع ويدلس وربا 
دلس عن الضعفاء وربا كان في ذلك ما ينكر» وهكذا كلامه في أي نعم » فأما 
عبيد الله بن موسى فقد تكام فيه الإمام أحد وغيره بأشد من كلام الجوزجاني» 
وتكام الجوزجاني في عاصم بن ضمرة وقد تكلم فيه ابن المبارك وغيره واستنكروا من 
حديثه ما استنكره الجوزجاني» راجع (سنن البيهقي) (ج ۳ ص ١١‏ ) غاية الأمر 
أن الجوزجاني هول» وعلى كل حال فام يخرج من كلام أهل العلم» وكأن ابن حجر 
توهم أن الجوزجاني في کلامه في عاصم يسر حَلْوا في ارتغاء» وهذا تخيل لا يلتفت 
إليه. وقال الجوزجاني في يونس ابن خباب : « كذاب مفتر » ويونس وإن وثقه ابن 
معين فقد قال البخاري : « منكر الحديث » وقال النسائي مع ما عرف عنه: « ليس 
بثقة » واتفقوا على غلو يونس ونقلوا عنه أنه قال : إن عثان بن عفان قتل ابنتي الني 
صلی الله عليه وآله وسام. رأة راق دنت ال القبر ثم قال: ههنا كلمة أخفاها 
الناصبةء قيل له ما هي ؟ قال إنه. ليسأل في قبره: من وليك ؟ فإن قال: عل نجا ! 
فكيف لا يعذر الجوزجاني مع نصبه أن يعتقد في مثل هذا أنه کذاب مفتر ؟ 

وأشد ما رأيته للجوزجاني ما تقدم عنه في القاعدة الثالثة من قوله : « ومنهم زائغ 
عن الحق ...» وقد تقبل ابن حجر ذلك على ما فهمه من معناه وعظمه کا مر» 
وذكر نحو ذلك في (لسان الميزان) نفسه (ج ١‏ ص )١١‏ وإني لأعجب من الحافظ 
ابن حجر رجه الله يوافق قى الجوزجاني على ما فهمه من ذلك ويعظمه مع ما فيه من 
الشدة والشذوذ و یا ا ا ی و 
عندما یتدبر. والله المستعان 


۵ - يشترط تفسر الجرح ؟ 


إعم أن الجرح على درجات : الأولى الجمل وهو ما لم يبين فيه السبب كقول 
الجارح : « ليس بعدل ». « فاسق » ومنه على ما ذكره الخطيب في (الكفاية) 
( ص ۱۰۸) عن القاضي أي الطيب الطبري قول أئمة الحديث: ١‏ ضعيف » 
« ليس بشيء ». وزاد الخطيب قوم «ليس بثقة». 

الثانية مبين السبب» ومثل له بعض الفقهاء بقول الجارح: « زان »» « سأارق »» 
« قاذف ». 

ووراء ذلك درجات بحسب احتال الخلل وعدمه فقوله: فلان قاذف » قد 
يحتمل الخلل من جهة أن يكون الجارح أخطأً في ظنه أن الواقع قذف» ومن جهة 
احتال أن يكون المرمي مستحقاً للقذف» ومن جهة احتال أن لا يكون ال جارح سمع 
ذلك من المجروح وإنا بلغه عنه» ومن جهة أن يون إا سمع رجلا آخر يقذف 
فتوهم أنه الذي سماه» ومن جهة احتال أن يكون المجروح إنما كان يحكي القذف 
عن غيره» أو يفرض أن قائلاً قاله فام يسمع الجارح أول الكلام » الى غير ذلك من 
الاحتالات» نعم إنها خلاف الظاهر ولكن قد يقوى المعارض جدا فيغلب على 
الظن أن هناك خللاً وإن لم يتبين. 

واختلف أهل العام في الدرجة الأولى وهي الجرح المجمل ا عدر الف 
بأسباب الجرح » فمنهم من قال يجب العمل به» ومنهم من قال لا يعمل به لأن 
الناس اختلفوا في أشياء يراها بعضهم فسقاً ولا يوافقه غيره ؛ وفصل الخطيب فيا 
نقله عنه العراقي والسخاوي قال : 
«إن كان الذي يرجم إليه عدلاً مرضياً في اعتقاده وأفعاله عارفاً بصفة العدالة 

والجرح وأسبابها» عالماً باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك قبل قوله فيمن جرحه 

جملا ولا يسال عن سببه». 
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یرید أنه إذا کان عارفاً باختلاف الفقهاء فالظاهر أنه لا جرح إلا بما هو جرح 
باتفاقهم . 
وأقول: لا بد من الفرق بين جرح الشاهد وجرح الراوي» وبين ما إذا كان 
هناك ما يخالف الجرح وما إذا لم يكن هناك ما يخالفه» فأما الشاهد فله ثلاث 
الأرى : أن تکون قد ثىتت ثبتت عدالته في قضية سابقة وقضى بها القاضي ثم جرح في 
قصة أخری . 


الثانية : أن لا تكون قد ثىتت ا ا و ا 
ومنهم من جرحه. 

الثالثة : : أن لا یکون قد د ثىتت عدالته e‏ فجرحه بعضهم وسکت 
الباقون. 

فأما الثالغة : : فإن كان القاضي لا يقبل شهادة من م يعدل فا ي فائد دة ف استضناز 
الجارح ؟ وإن كان يقبلها فلضعفها يكفي الجرح المجمل . 

وأما الثانية : فقد يكثر الجارحون فيغلب على الظن صحة جرحهم وإن أجلواء 
وقد لا تحصل غلبة الظن إلا بالدرجة الثانية من الجرح وهي بيان السبب» وقد لا 
تحصل إلا بأزيد منها ما مر بيانه » وإذا كان القاضي متمكناً من الاستفسار لحضور 
ا ی ا و ا 

ت للححة» وأدفع للتهمة . 

وأما الأولى : فينبغي أن لا يكفي فيها جرح ممل ولو مع بيان السبب بل يحتاج 
الى بيان المستند با يدفع ما يحتمل من الخلل. ) 

وأما الراوي فحاله عالفة للشاهد فما نحن فيه» من أوجه: 
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الأول: أن الذين تكلموا في الرواة أئمة أجلة. والغالب فيمن جرح الشاهد أن 
لا يكون بتلك الدرجة ولا ما يقاريما. 


الاي أن الذين تكلموا فى ي الرواة منصبهم منصب الحكام وقد قال الفقهاء : 

المنصوب لجرح الشهود يكتفي منه بالجرح المجمل. 

الرواة يكثر في كلامهم الإجال» وأن لا يستفسرهم أصحابہم » ولم يبق بأيدي 

الناس إلا نقل كلامهم ولم يزل آهل العم يتلقون کلاتم ويحتجون با. 
وبعد أن اختار ابن الصلاح اشتراط بيان السبب قال: 


« ولقائل أن يقول إنغا يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي 
يا ا الحديث... وقل ما يتعرضون لبيان السب بل يقتصرون عل... فلان 
ضعيف » و : فلان ليس بشيء وغو ذلك ... فأشتراط بيان السبب يفضي الى تعطيل 
ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر وجوابه أن ذلك وإن 7 نعتمده في 
إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه 
مثل ذلك بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف» ۾ 
من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ول 
نتوقف کالذین احتج مہم صاحبا اا ا ا ا و ا 
من غير هم» فافهم دلك فانه حلص حسن ». 


وتبعه النووي في (التقريب) و (شرح ضحيح مسلم) ولفظله هناك 


«على مذهب من اشترط في الجرح التفسير نقول: فائدة الجرح فيمن جرح 
مطلقا أن يتوقف عن الاحتجاج به الى أن يبحث عن ذلك الجرح.. ۰ وذکر 
العراقي في ( ألفيته ) و (شرحها) بعض الذين أشار ابن الصلاح الى أن صاحي 
( الصحیحین ) احتجَا بہم وقد جُرحوا فذ کر ممن روی له البخاري عكرمة مول ابن 
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عباسن وعمرو بن مرزوق الباهلي ومن روی له مسلم سويد بن سعيد» وهؤلاء قد 
سبق جرحهم ممن قبل صاحبي (الصحيح) وكذلك سبق تعديلهم أيضاء فهذا يدل 
أن التوقف الذي ذكره ابن الصلاح والنووي يشمل من اختلف فيه فعدله بعضهم 
وجرحه غيره جرحا غير مفسر وسياق كلامه) يقتضي ذلك » بل الظاهر ان هذا 
هو المقصود» فإن من لم يعدل نصا أو حكا ولم جرح يحب التوقف عن الاحتجاج 
به» ومن لم يعدل وجرح جرحاً فالأمر فيه أشد من التوقف والارتياب. 

فالتحقيق أن الجرح المجمل يثبت به جرح من لم يعدل نصا ولا حكأ» ويوجب 
لتوقف فيمن قد عدل حتى يسفر البحث عا يقتضي قبوله أو رده وسيأتي تفصيل 
ذلك إن شاء الله تعالى. 


٦‏ - كيف البحث عن أحوال الرواة 
من أحب أن ينظر في كتب الجرح والتعديل للبحث عن حال رجل وقع في 
سند فعليه أن يراعي أموراً : 
الأول: إذا وجد ترجة ثل ذاك الاسم فليتبت حتى يتحقق أن تلك الترجة 
هى لذاك الرجل فإن الأسماء كثيراً ما تشتبه ويقع الغلط والمغالطة فيها كا يأتي في 
الأمر الرابع » وراجع (الطليعة) (ص١١‏ - .)٤١‏ 


الثاني : ليستوثق من صحة النسخة وليراجع غيرها إن تبسر له ليتحقق أن ما فيها 
ابت عن مؤلف الكتاب. راجع (الطليعة) ( ص٥٥‏ - .)٥۹‏ 


الثالث: إذا وجد في الترجة كلمة جرح أو تعديل منسوبة الى بعض الأئمة 
فلينظر أثابتة هى عن ذاك الامام أم لا؟ راجع (الطليعة) ( ص۷۸ - .)۸١‏ 
الرابع : ليستثبت أن تلك الكلمة قيلت في صاحب الترجة فان الأساء تتشابه» 
اوقل يقول اللحدث كلمة ف راو فرظنها السامح ٤‏ آخر» ويحکها كذلك وقد . 
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يحكيها السامع فيمن قيلت فيه ويخطىء بعض من بعده فيحملها على آخر؛ ففي 
الرواة المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي» والمغيرة بن عبد 
الرمن بن عبد الله بن خالد بن حزام الحزامى» والمغيرة بن عبد الرمن بن عوف ِ 
الأسدي؛ جک غا الدوري عن يجی بن معين توثيق الأول وتصعبف الثالث ؛ 
فحكى ابن أبي حاتم عن الدوري عن ابن معين توثيق الثاني ووهمه المزى » ووثق أبو 
داود الثالث وضعف الأول» فذ کرت له حكاية الدوري عن ابن معن فقال : غلط 
عباس. 

وفي الرواة مد بن ثابت البُناني ومد بن ثابت العبدي وغيرهما » فحكى ابن أي 
حاتم عن ابن أي خيثمة عن ابن معين انه قال ف الأول: « ليس بقوي ...» ودکر 
ابن حجر أن الذي في ( تاريخ ابن أي خيثمة) حكاية تلك المقالة في الثاني » وحكى 
عثمان الدارمي عن ابن معين في الثاني أنه ليس به بأس» وحكى معاوية بن صالح 
عن ابن معين أنه يُنكر على الثاني حديث واحد. وحكى الدوري عن ابن معين أنه 
ضعف الثاني » قال الدوري : , فقلت له اليس قد قلت مرة : لیس به بأس؟ قال :ما 
قلت هذا قط ». 


e‏ تا رل ان عر وعو بن ی ای جک ان ي 
قي ترجة الأول ڪن ان معين أنه فال : « لیس حديثه بشيء » فزعم ابن خر ان 
ابن معن إنغا قاها ف الثاني . 

وني الرواة عثان البتي وعثان البري» حكى .الدوري عن ابن معين في الأول 
« ثقة » وحكى معاوية بن صالح عنه فيه « ضعيف » قال النسائي : « وهذا عندي 
خطأً ولعله اراد عثان البري». 


وي الرواة أبو الأشهب جعفر بن حان وا الأشهب جعفر بن الحارث» وثق 
الإمام أحد الأول فحكى ابن شاهين ذلك في الثاني - ك) في نبذة من كلامه 
طبعت مع (تاريخ جرجان) وضعف جاعة الثاني فحكى ابن الجوزى كلاتهم في 
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ترجمة الأول. 


وفي الرواة أحد بن صالح ابن الطبري الحافظ وأحد بن صالح الشمومي » حكى 
النسائي عن معاو ية بن صالح عن ابن معين کلام عد ه النسائي في الأول فذ كر ابن 
حبان: اعا قاله ابن معن يي الثاني . 


وفي الرواة معاذ بن رفاعة الأنصاري ومعان بن رفاعة السلامى نقل الناس عن 
الدوري أنه حکى عن ابن معين أنه قال في الثاني وهو معان « ضعيف » ونقل أبو 
الفتح الأزدي عن عباس أنه حکڪى عن ابن معن انه قال ي الأول وهو معاد 


(١‏ صعف ) فکأنه تصحف على الأزدى. 


وفي الرواة القاسم العمري وهو ابن عبد الله بن عمر بن حفص » والقاسم المعمري 
وهو ابن مد فحکی عثان الدارمي عن ابن معن أنه قال : « قاسم المعمري كذاب 
خبيث »» قال الدارمي : « وليس كا قال يى » والمعمري قد وثقه قتيبةء أما 
لعمري فكذبه الإمام أحمد» وقال الدوري عن ابن معين : « ضعيف ليس بشيء» 
فيشبه أن يكون ابن معين إنما قال: « قاسم العمري كذاب خبيث » فكتبها عثان 
الدارمي م بعد مدة راجعها في کتابه فاشتبه عليه فقراها ‹ قاسم المعمري ... ٠‏ 


وفي الرواة إبراهم بن أي حرة وإبراهيم بن أي حية» روى ابن أي حاتم من 
طریق عثان الدارمي على این مع تونىق الثاني » ومن تدبر الترجمتين کاد بأن 
هذا غاط على این معن ونه اغا وق الأول. 


وحكى أبو داود الطيالسي قصة لأبي الزبير محمد بن مسام بن ترس المكي 
وک وا ا ا ر ك جد بن الزبير التميمي البصري ؛ وأخشى أن 
يكون الطيالسي وهم في أحدها. 

وذكر ابن أي خيثمة في كلامه في فطر بن خليفة ما لفظه: ١‏ سمعت قطبة بن 
العلاء يقول تر کت فطراً لأنه روی اخاذیت فىها أزراء على عثأن ۲ . 
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وذکر هو في . کلامه في فضيل بن عياض : « سمعت قطة ر ق 
ترکت حدیث فضيل لأنه روی اخادت فها إزراء على 0 


وأخشى أن تكون كلمة قطبة إنما هى في فطر فحكاها ابن أبي خيثمة مرة على 
الصواب» مم تصحفت عليه « فطر » بفضيل فحکاها في فضيل بن عياض . 


وحكى مد بن وضاح القرطبي انال ابن معين عن الشافعي فقال : « ليس 
بثقة » فحكاها ابن وضاح في الشافعي الامام > فزعم بعض بعض المغاررة أن ابن معين إنما 
قا هما في أي عبد الرحمن احمد بن حى بن عبد العزيز الأعمى المشهور بالشافعي فإنه 
کان ببغداد » وابن وضاح لقي ابن معین ببغداد فکأنه سأل ابن معين عن الشافعي 
يريد ابن وضاح الإمام فظن ابن معين أنه يريد أبا عبد الرحمن لأنه كان حياً معها 
في البلد ؛ وفي ترجة والد أي عبد الرحن من « التهذيب» آن ابن معين قال: « ما 
أعرفه وهو والد الشافعي الأعمى ». 


الخامس : إذا راگ في الترجمة « وثقه فلان ) أو ١‏ ضعفه فلان ) أو ) کذبه فلان ) 
فليبحث عن عبارة فلان» ققد لا یکون قال؛ « هو ثقةء أو د هو ضعيف» أو وهر 
كذاب » ففي (مقدمة الفتح) في ترجة إبراهي بن سويد بن حيان المدني : « وثقه 
ابن معين وأبو زرعة » والذي في ترجته من (التهذيب): « قال أبو زرعة ليس به 
بأس» وفي (المقدمة) في ترجة ابراهي ابن المنذر الحزامي ١‏ وثقه ابن معين.. 
والنسائي » والذي في ترجمته من (التهذيب): 


« قال عثان الدارمي : ات ابن معين کتب عن إبراهم بن المنذر اخادیٹ ابن 
وهی ظننتها المغازى وقال النسائي اليس ره بان 


وني (الميزان) و ( اللسان) ٤‏ ترجه معد بن جه : « کذره ات ززغة الكشي » 
وليس في عبارة أبي زرعة الكشي ما يعطى هذا بل فيها أنه « ثقة في الحديث » وقد 
شرحت دلك في ترجمة معبد من قسم التراجم 
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اتادمن: اساب الک كر ما جصرقرن ف ارات الات فة 
الاختصار أو غبره وربا يخل ذلك بالمعنى فينبغي أن راچ عدة كتب فاذا وجد 
اختلافا بحث عن العبارة الأصلىة ليبنى عليها. 

السابع قال ابن حجر في (لسان اا ۱ ص ۱۷ ): 


« وينبغي أن يتأمل أيضاً أقوال المزكبن ن وخارجها . .. فمن ذلك أن الدوري قال 
عن ابن معين أنه سئل عن اسحاق e os‏ أحب إليك ؟ 
فقال : ابن اسحاق ثقة » وسئل عن مد ابن اسحاق بمفرده فقال: صدوق ولیس 
ججة. ومثله أن أبا حاتم قيل له : أ) أحب إليك يونس أو عقيل ؟ فقال : عقيل لا 
بأس به» وهو يريد تفضيله على يونس» وسئل عن عقيل وزمعة بن صالح فقال: 
عقيل ثقة متقن › و ا ا وع هذا يحمل أكثر ما ورد 
من اختلاف أ الجرح والتعديل من ونق رجلا ٤‏ وفقت وجرحه ٤‏ وقت 
۱ 0 
خر ... ۰ 
أقول: و كذلك ما حكوا من كلام مالك في ابن اسحاق إذا حكيت القصة على 
وجهها تبين أن كلمة مالك فلتة لسان عند سورة غضب لا يقصد بها الحكم. 
و كذلك ما حکوه عن ابن معن أنه قال لشجاع بن الوليد: : lL»‏ كذاب » فحملها 
ابن حجر على و 
وما يدخل في هذا أنهم قد يضعفون الرجل بالنسبة الى بعض شيوخه أو الى 
بعض الرواة عنه أو بالنسبة الى ما رواه من حفظه أو بالنسبة الى ما رواه بعد 
اختلاطه وهو عندهم ثقة فا عدا ذلك » فاساعیل بن عیاش ضعفوه فما روی عن 
ع وزرهر یش ړل صعفوه فما رواه عله = وجاعه آخرون 
ق ي بعص شيوخهم أو فما رووه بعل الاختلاط . .2 قد بجکی التضعف 
مطلقا فيتوهم أنهم ضعفوا ذلك الرجل في كل شيء. ويقع نحو هذا ني التوثيق 
راجع ترجة عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود قال أحجد مرة 


) ۱( ف مقدمة رجال البخاري للباجي باب في هذا المعنى . 
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ثقة» و كذا قال ابن معين» ثم بين كل منهما مرة أنه اختلط ؛ وزاد ابن معین فبين أنه 
کان کر الط عن بن شوخ غر صحبح الحديث عتهم. 
ومن ذلك أن المحدث قد قد يسأل عن رجل فيحکم عليه بحسب ما عرف من 
جوع حاله ثم قد یسمع له حدياً فیحکم عليه حکاً یل فیه الى حاله في ذاك 
الحديث» ثم قد يسمع له حدیثاً آخر فيحکم عليه حکاً ييل فيه الى حاله في هذا 
الحديث الثاني » فيظهر بين كلامه في هذه امواضع بعض الاختلاف» وقع مثل هذا 
للدارقطني في (سننه) وغيرها وترى بعض الأمثلة في ترجة الدارقطني من قسم 
التراجم؛ وقد ينقل الحكم الثاني أو الثالث وحده فيتوهم أنه حکم مطلق . 
الثامن : ينبغي أن يبحث عن معرفة الجارح أو المعدل بمن جرحه أو عدله» فإن 
أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام فيمن طالت خالستهم له وقكنت معرفتهم ‏ 
به» بل 5ة قد يتكام أحدهم فيمن لقيه مرة واحدة وسمع منه مجلساً واحدأء أو حدیٹا 
واحداًء وفیمن عاصره ولم یلقه ولکنه بلغه شيء من حدیثه» وفیمن کان قبله بمدة 
قد تبلغ مثات السنين إذا بلغه شيء من حديثه» ومنهم من يجاوز ذلك فابن حبان 
قد يذكر في (الثقات) من يجد البخاري سماه في (تاريخه) من القدماء. وإن م 
یعرف ما روی وعمن روی ومن روی عنه» ولکن ابن حبان یشدد وریا تعنت 
فیمن وجد في روایته ما استنکره وإن كان الرجل معروفا مكثرا؟ والعجلی قريب 
منه في توثيق المجاهيل من القدماء» وكذلك ابن سعد وابن معين والنسائی 
واخرون غيره) يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم 
مستقيمة بأن یکون له فما یروی متابع أو مشاهد» وإن لم يروا عنه إلا واحد وم 
يبلغهم عنه إلا حديث واحد» فممن وثقه ابن معين من هذا الضرب الأسقع بن 
الأسلم والحكم بن عبد الله للوي ووهب بن جابر الخيواني وآخرون» ومن وثقه 
النسائي رافع بن إسحاق وزهير بن الأقمر وسعد بن سمرة وآخرون» وقد روى 
العوام بن حوشب عن الأسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد» عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص حديثا » ولا يعرف الاسود وحنظلة إلا في تلك الرواية فوثقها ابن ) 
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معین» وروی هام عن قتادة عن قدامة بن وره عن سمرة بن جندب حديثا »ولا 
يعرف قدامة إلا ٤‏ هذه الرواية فوتقه ابن معين مع أن الخدیث غریب وله علل 
أخرى راجع ( سنن البيهقي) .)۲٤۸/۳(‏ 

ومن الأئمة من لا يوثق من تقدمه حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون 
مستقيمة وتكثر حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت ملكة لذاك الراوي» وهذا 
كله يدل على أن جل اعتادهم في التوثيق والجرح إنما هو على سبر حديث الراوي» 
وقد صرح ابن حبان بأن المسلمين على الصلاح والعدالة حت يتبين منهم ما يوجب 
القدح» نص على ذلك في (الثقات) وذکره ابن حجر في (لسان الميزان) ( ج١‏ 
ص ١٤‏ ) واستغربه» ولو تدبر لوجد کثیرا من الأئمة ينون عليه › فإذا تتبع أحدهم 
أحادیث الراوي فوجدها مستقيمة تدل على صدق وضبط ول يبلغه ما يوجب طعنا 
في دینه وثقه» ورا تجاوز بعضهم هذا کا سلف 7 ورا يبن بعضهم على هذا 
حتی في آهل عصره. . 

وکان ابن معين إذا لقي في رحلته شيخاً فسمع منه جلساًء أو ورد بغداد شيخ 
فسمع منه مجلسا فراى تلك الاحاديث مستقيمة ثم سئل عن الشيخ؟ وثقه» وقد 
يتفق أن يكون الشيخ دجالاً استقبل ابن معين بأحاديث صحيحة ويكون قد خلط 
قبل ذلك أو يخلط بعد ذلك ذكر ابن الجنيد أنه سأل ابن معين عن مد بن كثير 
القرشي الکوفي فقال : « ما کان به بأس» فحکی له عنه أحادیث تستنكر» فقال ابن 


ی ال ای خان فان قد بناجل ا اياه في هذا الكتاب المذ كور ( الثقات) 

PO OER EER‏ ولا 

- اعرف اباه»! وعلى مثل هذا التوثيق اقام كتابه (الصحيح) المعروف به» فاحفظ هذا 

فانه مهم» لم یتنبه له الا أهل التحقيق في هذا العم الشريف» منهم المصنف رجه اللّه» 

وجزاه خير كا تقدم» (وانظر كلامه الآتي في آخر الصفحة التالية : الأمر التاسع) 

وقد بسطت القول في هذه المسألة في « الرد على التعقيب الحثيث» ( ص ۱۸ - )۲١‏ 
فليراجع .ن.. 
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ن كان هذا الشيخ روی هذا فهو کذاب وإلا فإني رأیت ا 
مستقباً ». وقال ابن معين في محمد بن القاسم الأسدي : « ثقة وقد كتبت عنه» وقد 
كذبه أحد وقال : أحاديثه موضوعة » وقال ابو داود: «غير نقة ولا مامون » 
اخاد فو ۸ 


وهكذا يقع في التضعيف ريا يجرح أحدهم الراوي لحديث واحد استنكره وقد 
یکون له عذر. 

ورد ابن معین مصر» فدخل على عبد الله بن الحكم فسمعه يقول: حدثني فلان 
وفلان وفلان. وعد جاعة روى عنهم قصة » فقال ابن معين : « حدثك بعض هؤلاء 
جمیغه وبعضهم ببعضه؟ فقال: « لا حدثني جيعهم بجميعه» فراجعه فأصر» فقام 
جی وقال للناس: «يكذب ». 

ويظهر لي أن عبدالله إنما أراد أن كلا منهم حدثه ببعض القصة فجمع 
ألفاظهم » وهي قصة في شأن عمر بن عبد العزيز ليست بجحديث فظن يجبي أن مراده 
أن كلا منهم حدثه بالقصة بتامها على وجهها فكذبه في ذلك » وقد أساء الساجي إذ 

اقتصر في ترجمة عبدالله على قوله: « کذبه ابن معين». ) 

وبلغ ابن معين أن أحد بن الأزهر النيسابوري بحدث عن عبد الرزاق بحديث 
استنكره يحجى فقال: « من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق 
بهذا الحديث ؟!» وكان أحد بن الأزهر حاضراً فقام فقال: « هو ذا أنا ) فتبسم 
جى وقال: «أما إّك لست بكذاب...٠‏ وقال ابن عار في إبراهيم بن طهان: 
١‏ ضعيف مضطرب الحديث » فبلغ ذلك صالح بن محمد الحافظ الملقب جزرة فقال : 
« ابن عار من أين يعرف إبراهم ؟ إنما وقع اليه حديث إبراهي في الجمعة... والغلط 
فيه من غير إبراهي». . 
التاسع : ليبحث عن رأي كل إمام من أئمة الجرح والتعديل وإصطلاحه مستعينا 
على ذلك بتتبع كلامه في الرواة واختلاف الرواية عنه في بعضهم مع مقارنة كلامه 
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بكلام غيره» فقد عرفنا في الأمر السابق رأي بعض من يوثق المجاهيل من القدماء 
إذا وجد حديث أ الراوي منهم مستقما » ولو کان حدیثا واحدا م يروه عن ذاك 
الجهول إلا واحد فإن شئت فاجعل هذا رأياً لأولئك الأئمة كابن معينء وإن 
شئت فاجعله اصطلاحاً في كلمة «ثقة» كأن يراد بها استقامة ما بلغ الموثق من 
حديث الراوي لا الحكم للراوى نفسه بأنه في نفسه بتلك المنزلة. 


وقد اختلف كلام ابن معين في جاعة» يوثق أحدهم تارة ويضعفه أخرى»› 
منهم : اسماعيل بن زكريا الخلقاني» وأشعث بن سوار» والجراح بن مليح الرواسي» 
وجرير بن أبي العالية» والحسن بن يى الخشني» والزبير بن سعيد» وزهير بن محمد 
التميمي» وزيد بن حبان الرقي» وسم العلوي » وعافية القاضي» وعبد الله الحسين 
أبو حريز» وعبد الله بن عقيل أبو عقيل » وعبد الله بن عمر بن حفص العمري» 
وعبد الله بن واقد أبو قتادة الحراني» وعبد الواحد بن غياث» وعبيد الله بن عبد 
الرمن بن موهب» وعتبة بن أبي حكي» وغيرهم. 

وجاء عنه توثيق جاعة ضعفهم الأكثرون منهم: عام بن جيح»› ودراج بن 
سمغان» والربيع بن حبيب املاح وعباد بن كثير الرملي» ومسلم بن خالد الزنجي» 
ومسلمة بن علقمة » وموسى بن يعقوب الزمعي » ومؤمل بن اساعيل » ويحى بن عبد 
الحميد الحمّاني؛ وهذا يشعر بأن ابن معين كان رعا يطلق كلمة « ثقة» لا يريد بها 
أكثر من أن الراوي لا يتعمد الكذب. 


وقد يقول ابن معين في الراوي مرة « ليس بثقة » ومرة « ثقة » أو « لا بأس به» 
أو خو ذلك (راجع تراجم جعفر بن ميمون التميمي وزكريا بن منظور ونوح بن 
جابر) ؛ وريا يقول في الراوي « ليس بثقة » ويوثقه غيره (راجع تراجم عاصم بن 
علي وفليح بن سلیان وابنه مد بن فليح ومد بن كثير العبدي)؛ وهذا قد يشعر 
بأن ابن معين قد يطلق كلمة « ليس بثقة » على معنى أن الراوي ليس جيث يقال 
فيه ثقة على المعنى المشهور لكلمة « ثقة». 
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فأما استعال كلمة « ثقة » على ما هو دون معناها المشهور فيدل عليه مع ما تقد 
أن جاعة يجمعون بينها وبين التضعيف. قال أبو زرعة في عمر بن عطاء بن وراز: 
ثقة لين »» وقال الكعي في القاسم أي عبد الرحن الشامي : « ثقة يكتب حديثه 
وليس بالقوى ». وقال ابن سعد في جعفر بن سلمان الضبعي : « ثقة وبه ضعف » ؛ 
وقال ابن معين في عبد الرحن بن زياد بن أنعّم: « ليس به بأس وهو ضعيف »» 
وقد ذكروا أن ابن معين يطلق كلمة « ليس به بأس» بمعنى « ثقة »» وقال يعقوب 
ابن شيبة في ابن انعم هذا: « ضعيف الحديث وهو ثقة صدوق رجل صالح » وف 
الربيع بن صبيح: « صالح صدوق ثقة ضعيف جدا»؛ وراجع تراجم إسحاق بن 
جى بن طلحة» وإسرائيل بن يونس » وسفيان بن حسين» وعبد الله بن عمر بن 
جعفر بن عاصم » وعبد الأعل د بن عامر الثعلبي » وعبد السلام بن حرب» وعلي بن 
زيد بن جدعان» ومد بن مسام بن تدرس› ومؤمل بن إساعيل » ويحى بن بان ؛ 
وقال يعقوب بن سفيان ني أجلح : « ثقة حديثه لن »» وڻي مد بن عبد الرجن بن 
آي لیل : : «نقة عدل ف حدیثه بعض المقال لن الحديث عندهم ». 


وأما كلمة «ليس بثقة» فقد روى بشر بن عمر عن مالك إطلاقها في جاعة 
منهم صالح مول التوأمة وشعبة مولى ابن عباس» وفي ترجة مالك من (تقدمة 
اجرح والتعديل) لابن أهي حاتم عن بى القطان أنه سأل مالكا عن صالح هذا ؟ 
فقال: « لم يكن من القراء » وسأله عن شعبة هذا فقال: « لم يكن من القراء » فأما 
صالح فأثنى عليه أحمد وابن معين» وذكر أنه اختلط بأخرة» وأن مالكاً إنغا أدركه 
بعد الاختلاط » وأما شعبة مولى ابن عباس فقال أحد: «ما أرى به بأسا» وكذا 
قال ابن معين» وقال البخاري : « يتكلم فيه مالك ويحتمل منه»» قال ابن حجر: 
اواو ن ا اي : قوله ويحتمل منه» يعني من شعبة وليس هو 
من يترك حدیثه» قال: ومالك لم يضعفه وإنما شح عليه بلفظة ثقة؛ قلت : هذا 
التأويل غير شائع بل لفظة ليس بثقة في الاصطلاح توجب الضعف الشديد » وقد 
قال ابن حبان: روی عن ابن عباس ما لا أصل له حتی کأنه ابن عباس آخر». 
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قول : ابن حبان كشي ما يهول مثل هذا النهویل في غب حله کا ياي في ترج 
وترجة جمد بن الفضل من قسم التراجم» وكلمة « ليس بثقة » حقيقتها اللغوية نفي 
أن يكون بث يقال له « ثقة »» ولا مانع من استعاطما ذا ا وقد ذكرها 
الخطيب في (الكفاية) في أمثلة الجرح غير المفسر» واقتصار مالك في رواية بجی 
القطان على قوله : ١م‏ يڪن من القراء » يشعر بأنه أراد هذا المعنى ؛ نعم نعم إذا قيل : 

« ليس بثقة ولا ی ا 
جرح شديد » ولكن إذا كان هناك ما يشعر بأنها استعملت في المعنى الآخر حملت 
عليه» وهكذا كلمة ثقة معناها المعروف التوثيق التام » فلا تصرف عنه إلا بدليل» 
إما قرينة لفظية كقول يعقوب : « ضعيف الحديث وهو ثقة صدوق » و بقية الأمثلة 
السابقة» وإما حالية منقولة أو مستدل عليها بكلمة أخرى عن قائلها كا مر في 
الأمر السابع عن (لسان الميزان)» أو عن غيره ولا سيا إذا كانوا هم الأكث. 


فتدبر ما تقدم وقابله با قاله الكوثري ني (الترحیب) (ص١۱۵)‏ قال: « وک 
من راو یوثق ولا يحتج به کا في كلام يعقوب الفَسَوي»› بل ک من یوصف بأنه 
صدوق ولا يعد ثقة تق كا قال ابن مهدي : أبو خلدة صدوق مأمون» الثقة سفبان 


وشعبة» . 
وعلى الأستاذ مُوؤاخذات: 
الأول: أنه ذکر هذا ي ر الاعتذارء وأنا م أناقشه فيا قام الدليل فيه . 

الثانية: : أن كلمة يعقوب التي أشار إليها هي قوله: «٠‏ كتبت عن ألف شيخ 
وكسر كلهم ثقات ما أحد منهم أتخذه عند الله حجة إلا أحد بن صالح إمصر 
وأحد بن حنبل بالعراق » أوردتہا ف ( الطليعة) ( ص١۲)‏ ای قوله: و« ثقات »› 
ذكرت ذلك من جلة الشواهد على أن شيخ يعقوب في ذاك السند هو أحمد بن . 
الخليل الموثق لا أحد بن الخليل المجروح» فزعم الأستاذ في .(الترحيب) أنني 
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ات على اول العبارة ا أن شيخ يعقوب ٤‏ داك السند نقه ته يحتج به ! وهذا 
کا تری. | 


) أولا : لأن سياق كلامي هناك واضح في أي إغا ردت تعيين شيخ يعقوب فما 
الاحتجاج Ts‏ هناك . 


ثانىاً: أن بقة رة ترب لا عطي ان شبوخه كلهم غي ا 
بأحد منهم في الرواية » كيف : وفيهم أمة أجلة قد احتج بروايتهم الأحدان أنفسهاء 
بل قام الإجاع على ذلك. وإنما أراد يعقوب بالحجة عند الله من يؤخذ بروايته ‏ 


ورایه وقوله وسیرته . 


الثالثة : أن كلمة ابن مهدي لا توافق مقصود الاستاذ فإنها تعطى بظاهرها أن 
كلمة «ثقة » إنما تطلق على أعلى الدرجات كشعبة وسفيان» ومع العام بأن ابن 
فكلمته تلك تعطی بظاهرها أن من کان دون شعبة وسفیان فإنه وان کان عدلاً 
ضابطا تقوم الحجة بروابته فلا يقال له « تة » بل يقال صدوق » وعو وأين 
هذا من مقصود الاستاذ ؟ 

ا :أن كلمة ابن مهدي بظاهرها منتقدة من وجهين: 

الأول: O‏ الأمة قبله وبعده يطلقون كلمة « ثقة » على العدل الضابط وإن 


کان دون شعه SS Co‏ 


الثاني : أن أب خلدة قد قد قال فيه يزيد بن زریع والنسائي Se‏ 
والدار قطني ‹ ق » وقال ابن عبد البر : هو ثقة عند جيعهم وكلام ابن مهدي لا 
معنى له في اختبار الألفاظ »؛ وأصل القصة أن ابن مهدي كان يحدث فقال: 
« حدثنا أبو خلدة - » فقال له رجل: « کان ثقة؟ » فأجاب ابن مهدي با مر. 
فيظهر لي أن السائل فخم كلمة «ثقة» ورفع يده وشدها بجحيث فهم ابن مهدي أنه 
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بريد أعل الدرجات فأجابه بحسب ذلك فقوله : « الثقة شعبة وسفيان» أراد به الثقة 
الكامل الذي هو أعلى الدرجات» وذلك لا ينفي أن يقال فيمن دون شعبة وسفيان 
« ثقة » على المعنى المعروف. وهذا بحمد الله تعالى ظاهر ؛ e‏ 
وقريب منه أن المروذي قال: : « قلت لأحد بن حنبل : عبد الوهاب بن عطاء ثقة 
فقال: ما تقول؟ إنغا الثقة بجى القطان ». وقد وثق أحد PE‏ 
دون یحی القطان بکثير . 


الاس ان قيام الدليل على إطلاق بعضهم في بعض المواضع كلمة « ثقة » 
كا قدمت أنا أمثلته لا يسوغ أن تحمل على ذلك المعنى حيث لا دليل . 


الاش و جاء في الراوي جرح وتعديل فينبغي البحث عن ذات ( !) 
بن الاؤی وجارحه أو معدله من نفرة أو به » وقد مر إيضاح ذلك ف القاعدة 
e‏ 


۷ اذا اجتمع جرح وتعديل فبا يعمل ؟ 


قد ينقل في راو جرح وتعديل ولكننا إذا بجثنا بمقتضى القاعدة السابقة سقط 
أحدها أو تبين أنه إنما أريد به ما لا يخالف الآخرء فهاتان الصورتان خارجتان عن 
هذه القاعدةء فأما إذا ثبت في الرجل جرح وتعديل متخالفان فالمشهور في ذلك 
الأولى : أن الجرح إذا لم يبين سببه فالعمل على التعديل » وهذا إنما يَطّرد في 
الشاهد لأن معدله يعرف أن القاضي إنما يسأله ليحكم بقولهء ولأن شرطه معرفته 
بسيرة الشاهد معرفة خبرةء ولأن القاضي يستفسر الجارح كا يحب فإذا أبى أن 


. أي من الأمور التي على الباحث في كتب الجرح والتعديل أن, يراعيها .ن‎ .)١( 
الأصل (إذ). ن.‎ )۲( 
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يفسر كان إباؤه موهناً لجرحه . فأما الراوي فقد يكون المثني عليه لم يقصد الحكم 
بثقته » وقد يكون الجرح متعلقاً بالعدالة مثل « هو فاسق » والتعديل مطلق وا معدل 
غير خبير بحال الراوي وإنما اعتمد على سبر ما بلغه من أحاديثه» وذلك ک) لو قال 
مالك في مدلي: « هو فاسق » م جاء ابن معين فقال: « هو ثقة » وقد يكون المعدل 
إنغا اجتمع بالراوي مدة يسيرة فعدله بناء على انه رأى أحاديثه مستقيمة والجارح 
من أهل بلد الراويء وذلك كا لو حج رازي فاجتمع به ابن معین ببغداد فسمع 
منه مجلساً فوثقه» ويكون أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان قد قالا فیه: « لیس بثقه 
ولا مأمون» ففي هذه الأمثلة لا يخفى أن الجرح أولى أن يؤخذ به. ‏ _ 


فالتحقيق أن كلاً من التعديل والجرح الذي م يبين سببه يحتمل وقوع الخلل 
فيه» والذي ينبغي أن يؤخذ به منها هو ما کان احټال الخلل فيه أبعد من احتاله 
في الآخرء وهذا يختلف ويتفاوت باختلاف الوقائع والناظر في زماننا لا يكاد يتبين 
له الفصل في ذلك إلا بالاستدلال بصنيع الأنمةء كا إذا وجدنا البخاري ومسلا قد 
احتجا أو أحده) براو سبق ممن قبلها فيه جرح غير مفسر. فإنه يظهر لنا رجحان 
التعديل غالباً > وقس على ذلك» وهذا تفصيل ما تقدم في القاعدة الخامسة عن ابن 
الصلاح وغيره» لكن ينبغي النظر في كيفية رواية الشيخين عن الرجل فقد يحتجان 
أو أحدها بالراوي في شيء دون شيء وقد لا يحتجان به ونما يخرجان له ما توبع 
عليه » ومن تتبع ذلك وأنعم فيه النظر عام أنه) في الغالب لا يملان الجرح البتة بل 
يحملانه على أمر خاص» أو على لين في الراوي لا يحطه عن الصلاحية به فيا ليس 
مظنة الخطأً أو فيا توبع عليه ونو ذلك راجع الفصل التاسع من (مقدمة فتح 
الباري) . | 

القضية الثانية : أن الجرح إذا كان مفسراً فالعمل عليهء وهذه القضية يعرف ما 
فيها بمعرفة دليلها وهو ما ذكره الخطيب في (الكفاية) ( ص١٠١٠‏ ) قال: « والعلة 
في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدَق المعدل ويقول له: قد 
علمت من حاله الظاهرة ما علمتها وتفردت بعام ۾ تعلمه من اختبار أمره» وإخبار 
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معدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح .. ولأن من عمل بقول 
الجارح لم يتهم المزكي ولم يخرجه بذلك عن كونه عدلاًء ومتى ل نعمل بقول ال جارح 
كان في ذلك تکذیب له ونقض لمعدالته» وقد ٣‏ أن حاله في الأمانة مخالفة 
لدلك». 


أقول: ظاهر كلام الخطيب أن انجرح المبين السبب مقدم على التعديل » بل يظهر 
ما تقدم عنه في القاعدة الخامسة من قبول الجرح المجمل إذا كان الجارح عارفا 
بالأسباب» واختلاف العلاء أن الجارح إذا كان كذلك قدم جرحه الذي لم يبين ‏ 
سببه على التعديل» لكن جاعة من أهل العام قيدوا الجرح الذي يقدم على التعديل 
بأن يكون مفسراً» والدليل المذكور يرشد الى الصواب فقول الجارح العارف 
بالأسباب والاختلاف: : ليس بعدل» أو: فاسق» أو: ضعيف» أو : ليس بشيء. أو: 
ليس بثقة» هل يجب أن لا يكون إلا عن عار بسبب موجب للجرح إجاعاً؟ أو لا 
يحتمل أن يكون جهل أو غفل أو ترجح عنده ما لا نوافقه عليه؟ أو ليس في كل 
مذهب اختلاف بين فقهائه فيا يوجب الفسق ؟ فإن بيّن السبب فقال مثلاً : قاذف» 
أو قال المحدث: كذاب» أو: يدعي ا من لم يسمع منه» أفليس إذا كان 
امتكام فيه راوياً قد لا يكون المتكل ة قصد الجرح وإنما هي فلتة لسان عند ثورة 
E PE‏ 
الكلإات أقذف هي ام لا؟ حت إن فقهاء المذهب الواحد قد يختلفون في بعضها ؛ 
أو ليس قد يستند الجارح الى شيوع خبر قد يكون أصله كذبة فاجر أو قرينة 
واهية ك) في قصة الإافك؟ وقد يستند المحدث الى خبر واحد يراه ثقة وهو عند 
) غیره غير ثقة» أو ليس قد يبني المحدث كلمة « كذاب» أو «يضع الحديث» أو 
يدعي الساع من م يسيع منه» على اجتهاد يحمل الط فإن فمتل الجاح 
القذف أفليس قد يكون القذف لمستحقه ؟ أو ليس قد يكون فلتة لسان عند سورة 


غضب كا وقع من مد بن الزبير أو من أبي لزبير حد بن مسلم بن تدرس على ما 


رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة» وکا وقع من أي حصن عثان بن عاصم فما 


۲1٤ 


ذكره وكيع وإن كانت الحكاية منقطعة ؟ 


) إذا تدبرت هذا علمت أنه لا يستقم ما استدل به الخطيب إلا حيث يكون 
الجرح مييناً مفسراً مثبتاً مشروحاً بجيث لا .يظهر دفعه إلا بنسبة الجارح الى تعمد 
الكذب» ويظهر أن المعدل لو وقف عليه لما عدلء فما كان هكذا فلا ريب أن 
العمل ف فيه على الجرح وإن كثر المعدلونء وأما ما دون ذلك فعلى ما ع 
الاو . 


۸ قوم : من ثہ نت عدت تیل به ا إو 


قال البخاري ي (جزء القراءة) : ١‏ والذي يذكر عن مالك في ابن اسحاق لا 
یکاد یہن . . ولوصح . ... فلریما تکام الإنسان فیړمی صاحبه بشيء واحد ولا یتهمه 
في الأمور كلها» وقال إبراهم بن المنذر عن عمد بن فليح: نهاني مالك عن شيخين 
) من قريش وقد أكثر عنها في «الموطأً» وهما مما يحتج بحديثهها» وم ينج كثير من 
الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي» 
وكلام الشعبي في عكرمة وفيمن كان قبلهم وتأويل بعضهم في العرض والنفس» وم 
يلتفت أهل العام في هذا النحو إلا ببيان وحجة» ولم يسقط عدالتهم الا ببرهان 
وحجة . . .. وقال بعض آهل المدينة إن الذي یذ کر عن هشام بن عروة قال کیف 
یدخل ابن us‏ لو صح عن هشام جائز أن تكتب إليه . . . وجائز 
أن کون سمع منها وبینهم| حجاب وهشام م يشهد » . ) ) ٤‏ 


وني (فتح المغيث) للسخاوي (ص١١٠)‏ عن عمد بن نصر المروزي: « كل . 
رجل ثبتت عدالته م يقبل فيه تجريح أحد حت يبين ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون 
- غير جرحة ». وفي ترجة عكرمة من (مقدمة فتح الباري) عن ابن جرير : 

)١( -‏ أي القراءة خلف الامام» وهو مطبوع متداول - زهير. 
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« من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح» وما تسقط العدالة بالظن وبقول فلان 
لولاه: ل تکذب على » وما أشبهه من القول الذي له ر وتصاريف ومعان غير 
الذي وجهه اليه أهل الغباوة» . 


وقال ابن عبد البر : الصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت ت 
العلم آمانته وبانت ثقته وعنایته بالعم ۾ يلتفت فه الى قول أحد إلا أن يأتي في 
-جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة 
والمعاينة ». 

قال السخاوي في (فتح المغيث): « ليس المراد إقامة بينة على جرحه بل المعنى 
انه يستند في جرحه الى ما يستند اليه الشاهد في شهادته وهو المشاهدة ونحوها». 


قد يقال: إن كان المراد بثبوت العدالة أن يتقدم التعديل والحكم به والعمل 
بحسبه على الجرح» فهذا إنا يكثر في الشهودء وإن كان المراد بثبوتها حصول تعديل 
على آي حال کان» فهذا لا وجه له» فقد تقدم في القاعدة السادسة ما يعام منه أن 
التعديل يتفاوت» ويحتمل کشر منه الخلل کا حتمله الجرح الذي یشرح کل 
الشرح» أو أشد» ومن تتبع صنيع أهل العم تبين له أنهم كشا ما يقدمون الجرح 
الذي لم يشرح كل الشرح على التوثيق » كا في حال إبراهم بن أبي يحي والواقدي 
وغیر ها » وکثیراً ما يقع للبخاري وغيره القدح فيمن 8 یدرکوه وقد سبق أن عدله 


ااا ا 
فأقول : الذي بتحرر أن للعدالة جهتىن 


) الأول استقامة السرةء ونبوت هذا بالنظر الى مه هذه القاعدة تظهر فيمن تظهر 
عدالته ونغدل ذلا مدا وقضي مدة ثم يجرح؛ فأما ما عدا ذلك فالمدار على 
الترجيح وقد م القاعدة السابقة . 


kË 


الجهة الثانية : استقامة الرواية وهذا يثبت عند المحدث بتتبعه أحاديث الراوي 
واعتبارها وتبين أنها كلها مستقيمة تدل على. أن الراوي كان من أهل الصدق 
والأمانة» ۰ ابي لأهل عصرنا لكن إذا كان القادحون في الراوي قد افا 
على ما أنكروه من حديثه بجحيث ظهر أن ما عدا ذلك من حديثه مستقم فقد يتيسر 
لنا أن ننظر في تلك الأحاديث فإذا تبين أن ها خارج قوي تدفع التهمة عن الراوي 
فقد ثبتت استقامة روايته» وقد حاولت العمل بهذا في ب بعض الاآتين في قسم التراجم 
كالحارث بن عمير والميثم بن جيل ؛ فأما ما عدا هذا فإننا نعتاج الى الترجيح » فقد 
یتر جح عندنا استقامة رواية الرجل باحتجاج البخاري به في صحيحه لظهور أن 
البخاري إا احتج به بعد أن تتبع أحاديثه وسبرها وتبين له استقامتهاء» وقد علمنا 
مكانة البخاري وسعة اطلاعه ونقوذ نظره وشدة احتباطه ف ( صحیحه)ء وقس 
على ذلك . وراجع ما تقدم في القواعد السابقة ؛ والله الموفق . 

هذا وقد تعرض ابن الیکي يا رجه اد بن صالح من (طبقات الشافعية) 
هذه القاعدة وزاد فيها فقال: 


فتقول مثلاً لا يلتفت الى كلام ابن کد ر و 
الشافعي »› والنسائي ٤‏ اچ ن صالح لأن هؤلاء اة مشهورون صار الجارح هم 
كالآتي بخبر غريب لو صح لتوفرت الدواعي على نقله وكان القاطع قانما على 
كذبه . . .» ومعنا أصلان نستصحبه) الى أن نتيقن خلافها أصل عدالة الإمام 
المجروح ... وأصل عدالة الجارح ... فلا نلتقت الى جره ولا جرحه ج رحه › 
فاحفظ هذا المكان فهو من المهمات... فنحن نقبل قول ابن معين.. ولا نقبل 
قوله في الشافعي ولو فسر وأتى بألف إيضاح لقيام القاطع على أنه غير محق بالنسبة ٠‏ 
اله ) ) ) 
أقول: هوّل على عادته » والإنصاف أن الشافعي لم يكن معصوماً » ول يقم القاطع ‏ 
اليقيني على أنه لم يقع منه ما إذا وقع من الرجل صح أن يجرح به» ولم يكن الشافعي 
طول عمره في جيع أحواله لا یزال بحضرته جم غفير تقضي العادة حټا بانه لو وقع 


1Y 


منه شيء مما ذكر لتوفرت الدواعي على نقله» نعم لو فرضنا ان الجارح ذکر أمرا 
يصح ان يقال فیه: لو وقع لتوفرت الدواعي على نقله تواترا: ولم يكن ذلك › فإنه 
لا يقبل منه؛ ولو أن السبكي ترك أن يفرض ما لم يقع واعتنى با وقع في الأمثلة 
اتی ذكرها وٽين وجوهها لأجاد وأفاد» وقد تعرضت لا وقفت عليه من ذلك في 
تراجم أولئك الثلاثة من قسم التراجم ولله الحمد. 


-١‏ مباحث في الاتصال والانقطاع 


المبحث الأول: ي i‏ الرجل بصيغة محتملة لل)ع عمن عامره ولم یثبت 
ا 

دک ق مدا ( مید ع وف آهل قور : أنه شرط أن ت شت لقاء 
الراوي للمروي عنه ولو مرة فإن م يثبت یثبت لم يحکم لما یرویه عنه بالاتصال» وذکروا 
أن الذي شرط ذلك هو البخاري وشيخه علي بن المديني» وحكى مسام إجاع أهل 
العام 8 وخلفاً على الاكتفاء بالمعاصرة وعدم التدليس» وألزم مخالفه أن لا یحکم 
وا ا بالىماع وان ثبت ثبت اللقاء في الجملة ولم يكن الراوي 

لسا 
٠ ٠‏ وتوضيح هذا الالزام أته كا أن الراوي .الذي يعرف ويشتهر اال تم 
عاصره وم لقه قد یقع له شيء من ذلك؛ فإن كان ذلك الوقوع يوجب التوقف عن 
الحكم بالاتصال في الأول فليوجبه في الثاني » وان لم يوجبه في الثاني فلا يوجبه في 
الأولء أجاب النووي با إيضاحه أن رواية غير المدلس بتلك الصيغة عمن قد لقيه 
) وسمع منه الظاهر منها السماع» والاستقراء يدل أنهم اغا يطلقون ذلك فی في الماع الا 
e‏ اقول : فمسام يقول: الحال هكذا أيضا ٤‏ رواية غير المدلس عمن 
عاصره» والرواية عن المعاصر على وجه لاام تدلیس أيضاً عند الجمهور› ومن م 
يطلق عليها ذلك لفظاً لا ينكر أنها تدليس في المعنى» اا ا ي 
ای ع ل ا ر و ن 

۲۹۸ 


هذا وصنيع مسام يقتضي أن الإرسال على أي الوجهين كان إنما يكون تدليساً 
ادا کان عل وجه ليام ويوافقه ما ٤‏ ( الكفاية) للخطیب ( ص ۳١۷‏ ) 


وذكر مسلم أمثلة فيها إرسال جاعة بالصيغة ا عمن قد سمعوا منه ول 
تعد تڊليساً ولا عدو مدلسين» وممل ذلك أن الظن بمن وقعت منهم أنهم ل يقصدوا 
الإيهام» وأنهم اعتمدوا على قرائن خاصة كانت قانمة عند إطلاقهم تلك الرواية 
تدفع ظهور الصيغة في السماع» وقد كنت بسطت ذلك مم رأيت هذا المقام يضيق 
عنه ؛ ولا يخالف ذلك ما ذكروه عن الشافعى أن التدليس يثبت بمرة» لأنا نقول: 
هذا مسلم ولکن عله ت تکون تلك المرة تدلیساً بأن تکون بقصد الايہام› 
والأمثلة التي ذکرها مسام ل تكن كذلك بدلیل ا أولثك الذين وقعت 
منهم تلك الأمثلة لبسوا مدلسین . ) 
وزعم النووي في (شرح صحيح مسلم) أنه لا بعكم على مسام بأنه عمل في 
( صحيحه ) بقوله المذ كور» وهذا سهو a E‏ 
آحادیث كثيرة ز عم أنه لم يصرّح فيها بالسماع ولا عام اللقاء» وأنا صحاح عند اهل 
العلل ثم أخرج منها في أثناء ( صحيحه) تسعة عشر حديثاً كا ذكره النووي نفسه» 
ومنها ستة في ( صحيح البخاري) كما ذكره النووي أيضاً . 


هذا ولم يجيبوا عن تلك الأحاديث إلا بأن نفي مسام العام باللقاء لا يستلزم عدم 
عام غيره» وهذا ليس بجواب عن تصحيح مسام ها واغا هو جواب عن قوله انپا 
ا و ی ی وا ی ا 

مع العام بسعة اطلاعه . ۰ ۰ 

أقول: قد کان عل المجيبين أن يتتبعوا طرق تلك الأحاديث وأحوال رواتها 
وعلى الأقل کان يحب أن يعتنوا بالستة التي في ( صحيح البخاري )» و كنت أظنهم 
قد قد بجثوا فام بظفروا با هو صریح في رد دعوی مسام » فاضطروا الى الاكتفاء 
بذاك الجراب الإجاليء م إنني بحشت فوجدت تلك الستة قد و ثبت فيها اللقاء بل 


۲۹ 


ثبت في بعضها الساع» بل في (صحيح مسلم) نفسه التصريح بالسماع في حديث 
منها» وسبحان من لا یضل ولا ینسی› وأما بقية الأحاديث فمنها ما يثبت فه 
السماع واللقاء فقط» ومنها ما يكن أن يجاب عنه جواب آخر» ولا متسع هنا لشرح 
دلك . 


(صحيحه) لا للصحة في الجملةء كذا قال» وفي كلام البخاري على الأحاديث في 
عدة من كتبه ك( جزء القراءة) وغیره ما يدفع هذا . والله الموفق . 
المبحث الثاني : في ضبط المعاصرة المعتد بها على قول مسام» ضبطها مسام بقوله : 


د کل رجل ثقة روی عن مثله حديثاً وجائز مکن له لقاؤه والسماع منه لکونه) 
كانا في عصر واحد...» وجعه بين « جائز وممكن» يشعر بأن المراد الإمكان 
الظاهر الذي يقرب في العادة والأمثلة التى ذكرها مسام واضحة في ذلك؛ والمعنى 
يؤكد هذاء فانه قد ثبت أن الصيغة بحسب العرف ولا سما عرف المحدثين وما 
جرى عليه عملهم ظاهرة في الساع فهذا الظهور يحتاج الى دافع فمتى لم يعلم اللقاء 
فإن کان مع ذلك مستبعدا» الظاهر عدمه» فلا وجه للحمل على الماع لأن ظهور 
عدم اللقاء يدافع ظهور الصيغة» وقد يكون الراوي عد ظهور عدم اللقاء قرينة على 
أنه لم يرد بالصيغة الساع» وإن احتمل اللقاء احتالاً لا يترجح أحد طرفيه فظهور 
الصيغة لا معارض لهء فأما إذا كان وقوع اللقاء ظاهرا بينا فلا حيص عن الحكم 
بالاتصال» وذلك کمدني روی عن عمر ول يعم لقاؤه له نصاً لکنه ثبت أنه ولد 
قبل وفاة عمر بخمس عشرة سنة مثلاً فإن الغالب الواضح أن يكون قد شهد خطبة 
مرق الجد را . 

فأما إذا كان الأمر أقوى من هذا كرواية قيس بن سعد المكي عن عمرو بن 
دينار فإنه يحكم باللقاء حا » والحكم به في ذلك أثيت بكثير من الحكم به لشامي ‏ 
روى عن يان لجرد أنه وقع في رواية واحدة التصريح بالسماع؛ [ وانظر ما يقي في 
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الفقهيات في مسألة القضاء بالشاهد واليمين] . 


امبحث الثالث: لا يكفي احتال المعاصرة لكن إذا كان الشيخ غير مسمى ففي 
کلامهم ما یدل ل أنه يحكم بالاتصال وذلك فيا إذا جاءت الرواية عن فلان 
التابعي «عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ..» ونحو ذلك» 
راجع (فتح المغيث) ( ص1۲ ٠+)‏ والفرق بين التسمية والإبام أن ظاهر الصيغة 
السماع» والثقة إذا استعملها في غير الماع ينصب قرينة فالمدلس يعتد بأنه قد عرف 
منه التدليس قرينة وأما غيره فإذا سمى شيخا ولم يثبت عندنا معاصرته له فمن 
المحتمل أنه كان معروفاً عند أصحابه أنه ل يدركه فاعتد بعلمهم بذلك قرينة. 
وأهل العم كثيراً ما ينقلون في ترجة الراوي بيان من حدث عنهم ولم يلقهم» بل 
أفردوا ذلك بالتصنيف ١‏ كمراسيل بن أبي حاتم » وغيره» ولم يعتنوا بنقل عدم 
الإدراك لكثرته» فاكتفوا باشتراط العام بالمعاصرةء فأما إذا أبهم فام یسم فھذا 
الاحتال منتف لأن أصحاب ذاك التابعي م يعرفوا عبن ذلك الصحابي فكيف 
یعرفون أنه لم یدرکه أو أنه م يلقه؟ ففي هذا تن تنتفى القرينةء واذا انتفت ظهر 
الماع وإلا لزم التدليس والفرض عدمه چ وعندي فيه توقٌف] . 


المبحث الرابع : اشتراط العام باللقاء أو بالمعاصرة إنما هو بالنظر الى من قصدت 
الرواية عنه فأما من ذكر عرضاً فالظاهر أنه يكفي فيه الاحتال» فإذا كان غير 
مسمى فالأمر أوضح لا مر في المبحث السابق » وذلك كا في حديث ( الصحيحين) 
من طريق عبد العزيز بن صهيب قال: « سال رجل انس بن مالك: ما سمعت ني 
الله صلل الله عليه وآله وسم يذكر في الثوم؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم....» لفظ مسامء ولفظ البخاري: «سئل أنس عن الشوم؟ فقال: قال 
اني بلي ٠...‏ عبد المزيز معروف بصحبة أنس ولا ندري من 
السائل . ومن ذلك ما في (صحيح مسام) من طريق حنظلة قال: « سمعت عكرمة بن 
خالد بحدث طاوساً أن رجلا قال لعبدالله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال إني سمعت 
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رسول الله . .» وأخرجه البخاري من طريق حنظلة: «عن عكرمة بن خالد 
a‏ بتي شبه هذا ويكون المبهم هو 
الراوي نفسه» وإنما كنى عن نفسه لغرض كحديث ( الصحيحين) عن معاذة: « أن 
امرأة قالت لعائشة: أيجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية( 
ا لفظ البخاري» وفي (الفتح) : « بين شعبة في روايته عن قتادة أنها هي 
معاذة الراوية» أخرجه ااا من -طریقه وکذا ت من طريق عاصم وغيره عن 
دة 

أقول: في (صحيح مسام) من طريق يزيد الرشك «عن معاذة أن امرأة 
سألت ....» ومن طريق عاصم عن معاذة قالت: « سألت عائشة فقلت . . .» وقد 
يجيء نحو ذلك والراوي لم يشهد القصة ولكنه سمعها بتامها ممن قصد الرواية عنه 
كما في حديث البخاري من طريق علقمة قال: « كنا بجمص فقرأً ابن مسعود سورة 
یوسف فقال رجل: ما هکذا نزلت! فقال: قرأت على رسول الله لل ...» ورواه 
مسام من وجه آخر عن علقمة: « عن عبدالله قال: كنت ججحمص فقال لي بعض 
القوم: اقرأً عليناء فقرأت عليهم قال: فقال لي رجل من القوم: والله ما هكذا 
انرلت . . ) ) ) 

فإن لم يكن التصرف من الرواة فالجمع بين الروايتين أن علقمة كان مع عبد الله 
ابن مسعود بجمص ولكنه لم يشهد القصة وإنما سمعها من عبد الله ء ولا كان المقصود 
الرواية عنه هو عبد الله بلتفت الى ۶ وقع في الرواية الأول من إيهام شهود علقمة 
للقصة» وهكذا ما في قول معاذة: ‏ أن امرأة سألت....» من إيهام أن السائلة 
غیرها فان مثل ذلك لا یضع حکا ولا يرفعه . | ) 

والسر في حمل تلك الأمثلة على الماع ما قدمناه» ومن شك في هذا لزمه أن 

يشك في اتصال قول ثقة غير مدلس قد عرف بصحبة ابن المبارك: طار غراب 
)۱١(‏ نسبة إلى فرقة من الخوارج» قاتلهم سيدنا على في حروراء وکانوا یکارون الاسثلةء 
وایراد المشكلات. - زهير. 
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فقال ابن المبارك ..» أو: هبت ريح فقال ابن المبارك...» وهذا لا سبيل إليه ‏ 
فكذا ذاك . والله الموفق . 

البحث الام : اشتهر في هذا الباب الععنةً مع أن كلمة «عن» ليست من 
IL‏ 
هام: « حدثنا قتادة عن انس فكلمة «عن» من لفظ همام لأنها متعلقة بكلمة 
و دنا وهي من قول همام ولان ليس من عادتهم أن يبتدىء الشيخ فيقول « عن 
فلان » وانما يقول حدثناء أو أخبرناء أو قال أو ذکر» أو نحو ذلك وقد یبتدیء 
فيقول «فلان . ..» كا ترى بعض أمثلة ذلك في بحث التدليس من (فتح المغيث) 
وغيره» ومذا يكثر في كتب الحديث إثبات « قال » في أثناء الإسناد قبل « حدثنا» 
و« أخبرنا» وذلك في نحو قول البخاري : « حدثنا الحميدي فال دتا سغان قال 
حدثنا یحی بن سعید » وكثيرأ ما تحذف فيزيدها الشراح أو قراء الحديث ولا تثيت 5 
قبل كلمة عن وتصفح إن شئت ( شرح القسطلاني على صحيح البخاري ) فبهذا 
يتضح أنه في قول همام « حدثنا قتادة عن أنس» لا يدري كيف قال قتادة» فقد 
یکون قال: « حدثني انس » أو « قال أنس» أو « حدث أنس» أو « ذكر أنس» أو 
سمعت|أنساً »أو غير ذلك من الصيغ التي تصرح بسماعه من انس أو تحتمله لکن لا 
حتمل أن يكون قال « بلغني عن أنس» إذ لو قال هكذا لزم هماما أن يعكي لفظه 
أو معناه كأن يقول: « حدثني قتادة عمن بلغه عن أنس» وإلا كان همام مدلسا 
تدليس التسوية» وهو قبيح جدأء وإن خف أمره في هذا المثال لما يأتي في قسم 
اا ا وو ف ) 

والمقصود هنا أنه لو قال راو م یعرف بتذليس التسوية : « حدثني عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس» كان متصلا لثبوت لقاء عبد العزيز لأنس وأنه غير مدلس مع 
ننا لا ندري كيف قال عبد العزيز فقد يكون قال « قال أنس» أو « ذكر أنس» 
أو ردت انم أو ندا فقال: « أنس » فالحمل على السماع في العنعنة يستلزم 
الحمل على الماع في هذه الصيغ وما أشبههاء وقد صرحوا بذلك كا تراه في ( فتح 
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المغيث) (ص14) وغيره» وما ذكروه من الخلاف في كلمة « أن» إنما هو في نحو 
) أن يجيء « عن عبد العزيز أن أنساً سأل النبي صلى الله عليه وآله وسام » ومعلوم أن 
عبد العزيز لم يدرك ذلك» ومن حله على الماع إنما مال الى أن الظاهر أن عبد 
العزيز سمع القصة من أنس فكأنه قال : « حدثني نس أنه سأل النبي صلى الله عليه 
وآله وسام..» وفي المثال لا مزية لكلمة « أن» بل لو قال عبد العزيز: «سأل 
أنس النبي م . . » لكان هذا كقوله: « عن عبد العزيز أن أنساً سأل ٠...‏ بل إن 
كلمة « أن» في المثال ليست من لفظ عبد العزيز وإنما هي من لفظ الراوي عنه ‏ 
فقوله : « حدثني عبد العزيز أن أنساً سأل» إنغا تقدیره « حدثنی عبد العزيز بأن أنساً 
سأل » وقد يكون عبد العزيز قال: « سأل أنس» وقد يكون قال غير ذلك؛ والله 


أعم .. 


VE 


القمالثاني 


أسوق في هذا القسم على الحروف تراجم الأنمة والرواة الذين تكام فيهم الأستاذ 
في (التأنيب) وربا ذكرت غيرهم لاقتضاء الحال» فأذكر في كل ترجة كلام 
الأستاذ وما له وما عليه متحرياً إن شاء الله تعالى الحق » فا ل أنسبه من أقوال أنمة 
اجرح والتعديل إلى كتاب فهو من ( تهذيب التهذيب) أو (لسان الميزان)» وعادة ٍ 
مؤلفها أن لا يجزم بالنقل فيا ل يثبت عنده» فإن تبين لي خلاف ذلك نبهت عليه › 
وما عدا ذلك فإني أسمي الكتاب وأبين الجلد والصفحة غالبا إن كان مطبوعا؛ 
وأعوذ بالله من شر نفسى وسىء عملى » وأسأله التوفيق فإنه لا حول ولا قوة إلا 
بالله . o.‏ 

٩‏ أبان بن سفیان. في (تاریخ بغداد) (۳۹۹/۱۳) « ...على بن حرب 
حدثنا أبان بن سفيان حدثنا حماد بن زيد ...» قال الأستاذ في (التأنيب) ( ص 
۳ () «يي سنده أبان بن سفيان قال ابن حبان يروي عن (الثقات) أشاء 
موضوعة . وقال الدارقطني متروك». ٠‏ 


اقول في (الميزان) و (اللسان) ذكر رجلين یقال لکل منها أبان بن سفيان 
أحدها بصري نزل الموصل من بلاد الجزيرة روى عن أبي هلال ممد بن سلم 
البصري قال فيه الدارقطني : « جزري متروك » . والثاني مقدسي روى عن الفضيل 
ابن عياض وعبید الله بن عمر روى عنه محمد بن غالب الأنطاكي قال فيه ابن حبان: 
e »‏ أشاء و وأورد له حديشن وقال: «هذان موضوعان » وناقشه 
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الدهي ف ( المىزان) ٤‏ م استظهر الذهي أن الرجلين وأاحد وذکر ابن ران النباتي 
فرق بینها . 


أقول: والفرق هو الظاهرء فأما الذي في سند الخطيب فان كان غير هذين فلا 
نعرفه» وان کان أحدها» فالظاهر أنه الأول» فان حاد بن زيد بصري من طبقة 


مد بن سلي» وعل بن حرب موصل . والله أعام . 


۲ - إبراهم بن بشار الرمادي . في (تاریخ بغداد) ۲۳۸۹/۱۳ « . 
إبراهم :بن بشار الرمادي حدثنا سفيان بن عيينة . ..» قال الأستاذ (ص ۸۲) 
« عنه يقول ابن أبي حاتم أنبأنا عبدآلله بن أحمد بن حنبل فيا كتب إل قال: سمعت 
أي وذكر إبراهيم بن بشار الرمادي فقال: كان يحضر معنا عند سفيان ثم يلي على 
الناس ما سمعوه من سفيان وربا أملى عليهم ما لم يسمعوا - كأنه يغير الألفاظ 
ا و ا کک ی 
وذمه في ذلك ذماً شدیداً». 


أقول: وقال ابن معن : وای یی و عد و کا يل عل الان 
ما م يقله سفيان» وقال النسائي : « ليس بالقوي » وقال أبو حاتم « صدوق » وقال 
أبو عوانة في صحيحه: من کار اصخات ان ج وقن بح مه ديا 
وقال «ثقة مأمون من الطبقة الأول من أصحاب ابن عيينۀ » وقال یي بن 


(۱) کذا الأصل» وكذا ف (التأنيب)ء والظاهر انيا ينقلان عن نسخة غير النسخة 
المتداولة اليوم من (التاريخ) الطبعة الاولى سنة ٠١٤١١‏ بمصرء فان الرواية فيها 
.)٠٠٠١/١۳(‏ وكذلك الارقام في سائر التراجم الآنية تختلف عن الواقع في هذه 
الطبعة » فزد على كل رقم نحو عشرة تجد الرواية فيها ان شاء الله . وسبب هذا التفاوت 
ن النسخ - فيا بلغني - أن هذا الجزء الثالث عشر من (التاريخ) لما نزل الى السوق 
واطلع عليه بعض المتعصبين لأبي حنيفة رجه الله هالهم ما جاء في ترجمته من طعون 
رواها الخطيب بأسانيده» فكلف الشيخ الكوثري بالتعليق عليها ففعل وأعيد طبع 

) الجزء مع التعليقات المذ كورة. ن 
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الفضل: : « كان والله ثقة » وقال ابن حبان في (الثقات ) : « كان متقناً ضابطاً صحب 
ابن عيينة سنين كثيرة» وسمع أحاديثه مراراً . . .» ولقد حدثنا أبو خليفة ثنا ‏ 
إبراهيم بن بشار الرمادي قال: حدثنا سفيان بمكة و« عبّادان » وبين السماعين أربعون 
سنة . سمعت أحد بن زنجويه يقول سمعت جعفر بن أبي عثان الطيالسي يقول 
سمعت يجي بن معين يقول: كان الحميدي لا يكتب عند سفيان بن عيينة وإبراهم 
بن بشار أحفظها . 


أقول: يتحصل من جوع ما ذكر أن إبراهيم كان قد سمع من سفيان بن عيينة 
قدياً م كان يحضر مجالسه فرما حدث سفيان ببعض تلك الأحاديث فريا أبدل 
كلمة بأخرى أو نحو ذلك على ما هو معروف من عادة سفيان في الرواية بالمعنى› 
وكان بعض الحاضرين لا يتمكنون من الحفظ أو الكتابة وقت السماع» فإذا فرغ 
المجلس رغبوا إلى إبراهي فيملى عليهم ذاك المجلس» فريما املى عليهم كا حفظ 
سابقاً » ويكون في ذلك ألفاظ مغايرة للألفاظ التى عبر بها سفيان في ذاك المجلس› 
فذاك الذي أنكره عليه أحد ویج » وقد 0 کان إبراهي م يشعر 
بالاختلاف فالخطب سهل» وإن شعر به فغايته أن يكون استساغ للجاعة أن يذهب 
أحدهم فيروي عن سفیان کا حدث سفيان قدياً» وإن كان هو إنما سمعه بتغيير 
ما ف الألفاظ کا اغ لسفان أن يروي ما سمعه تارة کا سمعه» E‏ 
في الألفاظ » بل هذا أسوغ فإن اللفظين كلاه) صحيح عن سفيان؛ وبالجملة فهذا 
توسع في الرواية بالمعنى لا يوجب جرحاً» وظاهر قول أحد ‏ كأنه يغير الألفاظ » 
أنه جوز أن إبراهي يغير الألفاظ من عنده وذلك أشد» وهكذا ما يروى عن ابن 
معين أنه قال في إبراهي: « رأيته بنظر في كتاب وابن عيينة يقرأ ولا يغير شيا 
لىس معه ألواح ولا دواة ) فالکتاب الذي کان ینظر فه سماعه القديم من ابن عيينة 
کان تد سماعه لتثبت»› وقد عرف عادة ابن عيينة في الرواية بالمعنی فلم يکن 
٠‏ يلتفت إلى اختلاف بعض الألفاظ» ولعله لو رأى اختلافاً معنوياً لراجع ابن عيينة 
إما في المجلس وإما بعده. 
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وقد جاء عن يحيى القطان أنه ذكر لابن عيينة ما قد يقع في حديثه من 
الاختلاف فقال ابن عيينة : « عليك بالسماع الأول فإني قد سئمت» كا في ( فتح 
المغيث) ( ص ٤4۲‏ ) . وني (التهذيب): « وقال أحد: كأن سفيان الذي يروي عنه 
ٳبراهم بن بشار ليس هو سفيان بن عيينة . يعني مما يغرب عنه وکان مکثرا عنه» . 


أقول: وحق لن لازم مثل ابن عيبنة في كثرة حديثه عشرات السنين أن يكون 
E U EGG aE‏ 
« يم في الشيء بعد الشيء وهو صدوق » وأورد له حديثا رواه ابن عيينة مرفوع(° 
وغیره یرویه عن ابن عيينة رسلا قال ابن عدي : « لا أعل أنكر عليه إلا هذا 
الحديث الذي ذكره البخاري وباقي حديثه مستقم » وهو عندنا من أهل الصدق» . 


أقول: : فان کان وهم ٤‏ هذا وهم يسر ف جانب ما و الل تمه 
علي ال 4 ا الأمر e‏ ما وجهه أن ابن عسنة ت قال 
مرة کا ذكره إبراهي» ومرة كا ذکره ابن المديني . [ راجع ص > ] والله أعلم . 

۳ إبراهي بن الحجاج . ف ( تاریخ بغداد) TA‏ 0 الحسن بن 
سفيان عن إبراهي ن الحجاج عن حاد بن زيد . . .» قال الأستاذ ( ص )۹٤‏ 
١‏ قدري ففى قبول قوله في أنمة السنة وقفة» . 

أقول: في ترجة إبراهي بن الحجاج السامي من (تذيب المزي) أنه يروي عن 
هماد بن زبد ويروي عنه الجحسن بن سفان وکذا في ترجة إبراهي بن الحجاج 


)١(‏ كذا الأصلء والصواب أن يقال: « موصولا» لانه الذي يقابل قوله الآتي « مرسلاء 
ولأن المرسل مرفوع ايضاً .ن. 


۸٩ 


a bE Pe‏ حبیب؛ وغل 
مرفي القواعد . والله E‏ 


۽ - إبراهي بن واش الآدمى . ف ( تاریخ بغداد), ٤۰٦/۱۳‏ ¢ » ... إبراهي 
ابن راشد الأدمي فال ت ا ربيعة فهد بن عوف ...) قال الأستاذ ( ص 
۹):» ا ي ذكره الذهي » . ) 


أقول: تعقبه ابن حجر في (اللسان) قال: « لم ار في ( کامل بن عدي ) 
ترجته » وقد قال ابن آي حاتم : « صدوق » وذکره ابن ا في (الثقات) وقال: 
کان من جلساء يحي بن معين » وني ترجة على بن صالح الأغاطي من (الميزان) 
حدیث ساقه الذهبي من طريق أي نعي الأصبهاني « انا عمر بن شاهين ثنا أحمد بن 
مد بن يزيد الزعفرافي ثنا إبراهي بن راشد الادمي ثنا علي بن صالح الاأنماطي . . ( 
استنکره الذهي وقال: «» المتهم بوضعه على فإن الرواة نقات سواه» تعقبه ابن حجر 
ف (اللسان) بأن علا ذکره ابن حبان في (الثقات) وقال: « مستقم الحديث » قال 
ابن حجر: « وينظر فيمن دون صاحب الترجة» أقول: أخاف أن يكون هذا من 
بلايا الاجازة فان با نعم أحمد بن عبد الله الأصبهاني رعا تکون له إجازة عامة من 
شيخ» ثم يسمع الشيء ويرويه رجل عن ذاك الشيخ فيرويه أو نعي عن الشيخ نفسه 
بلفظ « أخبرنا ١‏ على اصطلاحه ف الأجازة: كا ياق شرحه في ترجته» فیکون 
البلاء في هذا الحديث من الرجل الذي بين آي نعم وابن شاهین ويبرأً غبره . والله 

۵ إبراهے بن سعيد الجوهري . راجع ( الطليعة) ( ص 11 - ۹۸) قال 
الأستاذ في : (الترحيب) (ص ١‏ 0): ١لا‏ يتصور من مثل ابن الشاعر أن بقع فب 
من غير أن يتكرر ذلك منه» . 


أقول: i‏ كلمة حجاج فلا تقتصي إا مره وه وأما قول ابن خراش 


۲۸۱1 


« وكان حجاج يقع فيه » فإن عني تلك الكلمة فقد بان حالهاء وإن عناها وغيرها 
فالوقيعة في الإنسان معناها مطاق الذم كأن يكون قال مرة تلك الكلمة وقال مرة 
دم يكن بالذكي » وقال أخرى « مغرم بالكتابة عن كل أحد ليقال مكثر » ونو 
ذلك من الكلات التي لا توجب جرحا . 

ثم مال الأستاذ إلى الانصاف فذكر أنه يجب الذب عن إبراهم بن سعيد» ولكنه 
جعل الحمل على عبد الرحمن بن حراش» وستأتي ترجته . 

٦‏ - إبراهيم بن شماس . في (تاریخ بغداد) (۲٤۱٤/۱۳‏ .. ايرام بن 
شماس يقول: كنت مع ابن المبارك في الثغر فقال: لئن رجعت لأخرجن أبا حنيفة 
من کتبي ‏ وفيه بعد ذلك « ... إبراهي بن شاس يقول: سمعت ابن المبارك يقول : 
اضربوا على حديث أبي حنيفة » قال الاستاذ (ص ٠١١‏ ): « ابراه بن شاس ذلك 
المتعبد الغازي . .. على علو طبقته لم يخرج عنه احد من اصحاب الاصول 
الستة . . . . بطل مغوار متعبد متعصب . . . . ملء إهابه التعصب على زهده» . 

أقول: أما العبادة والزهد والجهاد والبطولة فنعم» وأما التعصب فإنما وصفه به 
بعض من لم یدرکه وهو الإدريسي الذي ولد بعد ابراهي بأكثر من مائة سنة وإنا 
قال : كان شجاعاً بطلا ثقة ثبت متعصباً لأهل السنة » . 

فأما الذين أدركوه فإنغا وصفوه بالسنةء قال الإمام أحد: « كان صاحب سنة» 
وقال أحمد بن سيار: « كان صاحب سنة وجاعة» كتب العم » وجالس الناس» 
ورأيت إسحاق بن إبراهيم [ ابن راهويه] يعظم من شأنه ويجرضنا على الكتابة 
a‏ 
ومن روی عنه الإمام أحمد وأبو زرعة والبخاري في غير (الصحيح)ء وأحد 
لا يروي الا عن ثقة عنده كا يأتي في ترجة محمد بن أعيّن» وأبو زرعة من عادته 
أن لا يروي إلا عن ثقة كا في (لسان الميزان) (ج ۲ ص1١٤‏ ) والبخاري نحو 


ذلك کا يأقي ٤‏ ترجه أحجد بن عبد الله اپو عبد الرحجن؛ وونقه الدارقطني وابن 


YAY 


حبان وغيرهما» وتحريض ابن راهويه على الكتابة عنه يدل على مكانته في الصدق 
والثبت. وقال ابن حبان في (الثقات): « كان متقنا... سمعت عمر بن محمد 
بجي تقول حت غد بن ھل بن کر بول معت ایرام بن تاس 
يقول: رأيت ابن المبارك يقرأ كتاباً على الناس ف الثغر فلا مر على ذكر أبي حنيغة 
قال اضربوا عليه » وهو آخر كتاب قرأ على الناس نم مات ». 


فأما إخراج البخاري عنه في (صحیحه) فکأنه انما لقيه مرة فان ابراهم 
کان دائبا ي الجهاد فام يسمع منه البخاري ما يحتاج إلى اخراجه في ( الصحيح)» 
وقد أدرك البخاري من هو أكبر من إبراهم وأعلى إسناداًء وک من ثقة ثبت 
يتفق أن يخرج عنه البخاري في ( صحيحه) وأخرج عمن هو دونه بکثر ؛ فأما بقية 
الستة فابو داود ولد سنة ۳١٠۲‏ فقد ادرك إبراهي فإن إبراهي استشهد سنة ۲۲۰ 
ولکن لعله م یلقه ونما روی في مسائل مالك عن رجل عنه على ما يظهر من 
(التهذيب)» وقد سمع أبو داود جاعة ممن هو أكبر وأعلى إسنادا من إبراهي؛ 
ومسام ولد سنة ۲٠٤١‏ والباقون بعد ذلك وجامعو الكتب الستة يتحرون علو 
الإسناد والاختصار ولا ينزلون الا لحاجة والرواية عن إبراهم قليلة لاشتغاله با لهاد 
ولأنه م يعمر حتى يحتاج إليه» وقد روى عنه من هو أجل من أصحاب الكتب 
الستة كا مر؛ء وقد ساق الأستاذ في تعليقه على شروط الأنمة كلاماً طويلاً فه ما 
فيه » وقال في أواخره: « ومن ظن أن ثقات الرواة هم رواة الستة فقط فقد ظن 
باطلاً وجرد الحافظ العلامة N E E‏ 
حافل يبلغ أربع مجلدات » .. 

فأما المخالفة في المذهب والتعصب للسنة فلا يخدش في الرواية كا مر فى 
القواعد . ) 

بقي أن الاستاذ قال بعد ما تقدم: « ويقضي على ختلفات الخصوم في هذا 
الكتاب كثرة رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة في (المسانيد السبعة عشر) له. 
فأنی تصح رواية ضرب ابن المبارك على حديث أي حنيفة قبل أن موت ا 


YAT. 


يسر ° ) . 


أقول: الاستاذ يتذرع بهذا إلى الطعن في جاعة من الثقات الأثبات » إبراهم وغيره 
كا يأتي في تراجمهم» وذلك يضطرنا الى مناقشته هنا فأقول : 

المسانيد السبعة عشر لأبي حنيفة منها ما جامعه مجروح» وما كان جامعه ثقة ففي 
أسانيده إلى ابن المبارك مجروح أو أكثرء وما عساه يصح إلى ابن المبارك لا يصح 
حله على أنه ما حدث به ابن المبارك قدياء فإنه لا يلزم من تركه الرواية عن أبي 
حنيفة قبل أن يوت بأيام يسيرة أن لا يروي الناس عنه ما سمعوه قبل ذلك ولا سا 
الذين لم يحضروا أمره بالضرب أو لم يعلموا بهء والله المستعان . 


۷ - ابراه ب بن أبي الليث في ( تاريخ بغداد) « ٤۱۷/۱۳‏ » « ... إبراهم بن 
أي الليث قال : : سمعت الأشجعي غير مرة . ..» قال الاستاذ ( ص )۱١۰‏ ( ... 
EN pa E N e‏ 
کذبا a‏ 


أقول: ترجمة إبراهم فنا ف Md‏ بغداد) (ج ص ۱۹۱) فأما هذه 
الكلمة التي ذكرها الاستاذ فإنما رواها الخطيب من طريق أحد بن محمد بن القاسم بن 
محرز وترجة ابن محرز هذا في (تاريخ بغداد) (ج ۵ ص ۸۳) ليس فيها تعريف 
جاله وٳنما فيها « يروي عن يجي بن معين حدث عنه جعفر بن درستويه بن المرزبان 
الفارسي » وكلمة ابن الدورقي المذكورة في (اللسان) و(التعجيل) هي في قصة 
طويلة رواها الخطيب من طريق أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي الحافظ» والأزدي 
اتہموه» ونحتاج إلى الاعتذار عن ابن حجر في جزمه بها مع أنها من طريق 
الأزدي؛ وما في «اللسان» تبعاً لأصله أن ابن معين قال في إبراهي: « ثقة لكنه 
أحق » إنما رواها الخطيب من طريق بكر بن سهل عن عبد الخالق بن منصور عن 
ابن معين» وبكر بن سهل هذا إن كان هو الدمياطي المترجم في (الميزان) 
و(اللسان) كما بنيت عليه في (الطليعة) (ص ۷۸) وتأتي الإشارة إليه في ترجة 


TA 


اخسن بن الريع ففيه كلام شديد وعقبها الخطيب بقوله: « وهذا اقول من ڪي ي | 
تونىقه کان قد ما م أساء القول فيه بعد وذمه دیا شدیدا . 


الاي بص ن جن کاب أنہم ۾ ينقموا عليه شيا في سيرته» وأنه 
كانت عنده أصول الأشجعي التي لا شك فيهاء وكان يذكر أنه سمعها من 
الأشجعي إلا مواضع كان يعترف أنه 1 يسمعها فقصده الأمة أحمد ويحى وابن ٠‏ 
المديني وغيرهم يسمعون منه كتب الأشجعي فكانوا يسمعون منه» م حدث 
بأحاديث عن هشم وشريك وغیرهما من حفظه فاستنکروا من روايته عن أولئك 
الشيوخ أحاديث تفرد بها عنهم» وكان عندهم أنها نما تفرد به غير أولئك الشيوخ 
منها حديث رواه عن هشم عن يعلى بن عطاء» وکان عندهم أنه من أفراد حاد بن 
سلمة عن يعلى » فتوقف فيه أحمد هذا الحديث حتى بان له أن غير حاد قد حدث 
به؛ وعذره أحمد في بقية الأحاديث. وأما ابن معين فشدد عليه وتبعه جاعة» 


واختلف عن ابن المديني فقيل م يزل يحدث عنه حت مات وقيل بل كف بأخرة. 


وقال أبو حاتم : « كان أحمد يجمل القول فيه» وكان يحى بن معين يحمل عليه 
وعبيد الله القواريري (وهو ثقة عندهم من رجال الصحيحين) أحب إل منه» 
وذکره ابن حبان في (الثقات)» وقال أبو داود عن ابن معين: « أفسد نفسه في 
خمسة أحاديث » و قال ابن حجر في (التعجيل): ١‏ ت عندي أعدل 
الأقوال فىه» . 


أقول: قد ظهرت عدالة الرجل او م رت تلك الأحاديث فاختلفوا فيها 
فمنهم من عذره ومنهم من رماه بسرقتها فالذي ينبغي التوقف عن EE‏ عن 
غير الأشجعي . وقبول ما رواه عن الأشجعي» فإن ذلك من أصول الأشجعي 
باعتر افهم جا وم ینکروا ا ا أن رواية الإمام أحجمد وابنه عبد الله 
عن إبراهم» إنما هي ما رواه من كتب الأشجعي» وقد يكون هذا رأي الأستاذ 
الكوثري فقد احتج ( ص ۹4): حدثنا . .. قال: حدثني إبراهم بن أبي الليث ٠‏ 
قال: حدثني الأشجعي . .. » فأما روايته هنا فهي عن الأشجعي لكنها حكاية لا 


A 


يظهر انا EE‏ اا 2 


ف 0 بغداد) ۳۷۳/۱۳ « ... سمعت أبا اسحاق الفزاري يقول 
سمعت أبا حنيفة يقول: إيان أبي بكر الصديق وإيان ابليس واحد. قال إبليس: 
يا رب وقال ابو بکر الصديق : يا رب ٠...‏ قال الأستاذ ( ص ٤١‏ ) «الفزاري 
كان يطلق لسانه في أي حنيفة ويعاديه من جهة أنه كان أفتى أخاه على مؤازرة 
ابراه القام في عهد المنصور فقتل في الحرب .... وحكم شهادة العدو في مذهب 
الشافعي . . . معروف . . . ويقول ابن سعد في (الطبقات الكبرى): كان كثير الغلط 
في حديثه» ويقول ابن قتيبة في (المعارف) أنه كان كثير الغلط في حديثه ومثله في 
( فهرست محمد بن إسحاق الندم ) لكن ذلاقة لسانه في أبي حنيفة وأصحابه نفعته في 
رواج رواياته بين أصحاب الأغراض .... مع أن الواجب فيمن كان كثير الخطا 
في حدیثه الاعراض عن انفراداته . . ..» وقال الاستاذ ( ص :)۷١‏ 


) سامح الله با اسحاق الفزاري کأنه فقد اتزانه من فقد أخبه فأصبح یطلق 
لسانه في فقيه الملة في كل مجلس وعفل حتى في مجلس الرشيد كا تجد ذلك في 
( تة تقدمه الجرح والتعديل ) لابن أي حاتم . . . وغابة ما فعل أبو حنيفة أن أفتى أخاه 
ها أره اف حين استفتاه ٠ء‏ وقال الاستاذ (ص ۷۴). ) 


و اغا شأنه ٤‏ السبر والمغازي وم یک ابن سعل يرصاه فىها» ویذکره بڪثرة 
الغلط» وابن سعد ذلك الامام الكبير في السير والمغازي . ٠...‏ وقال ( ص ۷۷): 

« قال ابن سعد في الفزاري : كان ثقة فاضلاً صاحب سنة وغزو كثير الخطاً في 
حدینه ) . ) ) 


أقول : مدار كلام الأستاذ في أبي إسحاق على أمرين: 


۲A٦ 


الأول: قوله : إنه كان يعادي أبا حنيفة لافتائه أخاه بالخروج فخرج فقتل . 
الثاني : : كثرة الخطاء فأما العداوة فيحاول الأستاذ أن حعلها عداوة دنيوية ة لأجل 


الفتوى م أن دکر الفتوى 3 يقع الا ف روایۀ ذ کرت ٤‏ (تاریخ بغداد) 
۳۸٤/۱۳ (‏ ) في سندها يزيد بن يوسف الشامي فتكام الاستاذ فيها ( ص ۷۰ ): 


قال « يزيد بن يوسف الشامي يقول ابن معين فيه : ليس بثقة» ويقول النسائي: 
متروكڭ ». 

والكلام فيه أكثر من ذلك ححتى قال ابن شاهين في الضعفاء: « قال ابن معين: 
کان کذابا » وقال ابن حبان: « کان سيء الحفظ كثر الوهم يرفع المراسيل ويسند 
الموقوف ولا يفهم فلا كثر ذلك منه سقط الاحتجاج بافراده» . 

فهذه الرواية ساقطة» والثابت رواية أخری في (تاریخ بغداد) )۳۸٤/۱۳(‏ 
فيها عن أي اسحاق: « قتل خي مع إبراهم الفاطمي بالبصرة فركبت لأنظر في 
تركته» فلقيت أبا حنيفة فقال لي من أين أقبلت؟ وأين أردت؟ فأخبرته أن أقبلت 

من المصيصة وأردت أخاً لي قتل مع ۹ فقال أبو حنيفة: ا 
أخيك كان خيراً لك من المكان الذي جثت .(. 


وهناك رواية ثالثة في (تقدمة ال والتعديل) هي التي وقع فيها ما أشار إليه 
الأستاذ من إطلاق اللسان وفي إسنادها نظرء ولا ذكر فيها للفتوى» ولو صحت 
لكانت أدل على عدم الفتوى» فالحاصل أن الثابت أن أبا اسحاق بلغه قتل أخيه مع 
إبراهي بن عبد الله بن الحسن الخارج على المنصور فقدم فلقي أبا حنيفة» فساله أبو 
حنيفة فأجابه أنه جاء من المصيصة - الثغر الذي كان أبو اسحاق يرابط فيه لجهاد 
اروم ودف عن بلا الإسلام - فقال أبو حنيفة : لو أنك قتلت مع أخيك كان 
خيراً لك من المكان الذي جثت منه». ومن المعلوم أن أبا إسحاق حبس نفسه 
غالب عمره على المرابطة في الثغر والتعرض للشهادة صباح مساء فام يكن ليغمه قتل 
أخيه إلا لكونه في فتنة» ولا لينقم على من رضي بقتل أخيه إلا لرضاه با يراه 


YAY 


فتنة» ولا ليستعظم قول من قال له: « لو أنك قتلت مع أخيك ....» إلا لما فيه من 
تفضيل قتال المسلمين في غير كنهه عنده على الرباط والجهاد ودفع الكفار عن بلاد 
اللإسلام» فهذا وغيره مما يوجد في الروايات الأخرى »منها الرواية التي تقدمت اول 
الترجمة »هو الذي أحفظ أبا إسحاق على أبي حنيفة فإن بلغ ذلك أن يسمى عداوة 
فهي عداوة دينية لا ترد بها الرواية بإجاعهم كا تقدم في القواعد» وسواء أكان 
الصواب استحسان الخروج مع إبراهيم بن. عبد الله بن الحسن وتفضيله على الجهاد 
والرباط كا رى أبو حنيفة أم خلافه كا كان يعتقده أبو إسحاق» فإن آبا 
إسحاق إما مصيب مشكور وإما مخطىء مأجور» ولا بأس بالاشارة إلى وجهتي 
3 ب 
كان أبو حنيفة يستحب أو يوجب الخروج على خلفاء بني العباس لما ظهر منهم 
من الظام ويرى قتاهم خيراً من قتال الكفار» وأبو اسحاق ينكر ذلك» وكان أهل 
العلم ختلفين في ذلك فمن کان يرى الخروج يراه من ٣‏ بالمعروف والنهي عن 
انكر والقيام با حق» ومن کان يکرهه يرى أنه شق لعصا المسلمين وتفريق 
لكلمتهم وتشتيت نشتيت لجاعتهم وزيق لوحدتهم وشغل هم بقتل بعضهم بعضاً» فتهن 
قوتېم وتقوی عدوهم وتتعطل ثغورهم» فيستولي عليها الكفار ويقتلون من 
فيها من المسلمين ويذلونهم وقد iS ES‏ 
الخزي م جيعاً . ) 


وقد جرب المسلمون الخروج فام يروا منه إلا الشر» خرج لاس ۳ عثان 
يرون أنهم إنما يريدون الحق » م خرج أهل الجمل يرىرؤساؤهم ومعظمهم أنہم إغا 
يطلبون الحق فكانت ثمرة ذلك» بعد اللتيا والتق» أن انقطعت خلافة النبوة 
- وتأسست دولة بني أمية» ثم اضطر الحسين بن على إلى ما اضطر إليه فكانت تلك 
المأساةء ثم خرج أهل المدينة فكانت وقعة الحرةء ثم خرج القراء مع ابن الأشعث 
فاذا كان؟ ثم كانت قضية زيد بن علي وعرض عليه الروافض أن و 
يتبرأً من أبي بكر وعمر فأبى فخذلوه» فكان ما كان ثم خرجوا مع بني العباس 


TAA 


فنشأت دولتهم التي رأى أبو حنيفة الخروج عليهاء» واحتشد الروافض مع إبراهيم ‏ 
الذي رأى أبو حنيفة الخروج معه» ولو كتب له النصر لاستولى الروافقض على 
دولته » فيعود أبو حنيفة يفتي بوجوب الخروج عليهم ! 
هذا او التى يحتج 8 المانعون من الخروج والمجيزون له معروفة» 
والمحققون يجمعون بين ذلك بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأً عن الخروج من 
اشد خف ا م غلب على الظطن آنه یندفع به جاز ا لخروج وإلاً فلا ؛ وهدا 
النظر قد يختلف فبه المجتهدان» وأولاهما بالصواب من اعتبر بالتاريخ وكان كثير 
المخالطة للناس والمباشرة للحروب والمعرفة بأحوال الثغور» وهكذا كان أبو 
اف 
وأما حال أي e‏ في الرواية فنبدأً بتلك الكلمة Ny‏ 
هذه الكلمة نقلها الأستاذ عن ابن سعد وابن قتيبة وابن الندي» فأقول: ابن قتيبة 
وابن الندم لا شأن يم) بمعرفة الرواية والخطأاً والصواب فيها وأحوال الرواة 
ومراتبهم» وانما فن ابن قتيبة معرفة اللغة والغريب والأدب» وابن الندم رافضي 
وراق» فنه معرفة أساء الكتب التي كان بتجر فبها» وانما أخذا تلك الكلمة من ابن 
وابن سعد هو محمد بن سعد بن منيع كاتب الواقدي» روى الخطيب في ترجمته 
أن مصعباً الزبيري قال لابن معين : « حدثنا ابن سعد الكاتب بكذا وكذا» فقال ابن 
معين: ١‏ كذب» واعتذر الخطيب عن هذه الكلمة وقال: « مد عندنا من أهل 
العدالة و يدل على صدفه . . ١‏ وقال ات حاتم : ر يصدق » ووفاة أبن سعد سنة 
۳٠‏ فقد أدركه أصحاب الكتب الستة إدراكا واضحا وهو مقي ببغداد حيث 
کانوا يترددون» وهو مكثر من الحديث والشيوخ وعنده فوائد كثيرة ومع ذلك م 
یخرجوا عنه شیئاً الا أن أبا داود روی عن أحد بن عبيد وستأتي ترجته عن ابن 
سعد عن أي الولىد الطيالسي أنه قال : : « يقولون قبيصة بن وقاص له صحبة » وهذه 
الحكاية ليست بحديث ولا أثر ولا ترفع حكا ولا تضعه» والأستاذ كثراً ما يتشبث 


۸۹ 


- في التليين بعدم إخراج أصحاب الكتب الستة للرجل مع ظهور العذر كا تقدم في 

ترجة ابراهيم بن شاس» فأما ابن سعد فلا مظنة للعذر إلا أنهم رغبوا عنه» وأظن 
الأستاذ أول من منح ابن سعد لقب: « الإمام» ولم يقتصر عليه بل قال: « الامام 
الكبير » وتغاضى الأستاذ عن قول ابن سعد في أبي حنيفة فإنه ذكره في موضعين من 
( الطبقات) (ج ٦‏ ص ۲۵٣١٣‏ ) و(ج ۷ سم ۲ ص 1۷ ) وقال في كلا الموضعين: 
وکان ضغيفاً في الحديث » ولم يقرن هذه الكلمة بشيء ما قرن به كلمته في أي 
إسحاق فام يقل : « نقه » » ولا « فاضل ». ولا « صاحب سنه »! . 

وص دلك فليس ابن سعد ٤‏ معرفة الحدیث ونقده ومعرفة درجات رجاله ف 
حد أن یقبل منه تلیین من ثبته غیره على أنه في أکثر کلامه إنغا يتابع شيخه 
الواقدي » والواقدي تالف» وقي (مقدمة الفتح) في ترجة عبد الرحن بن شريح: 

١‏ شذ ابن سعد فقال: منكر الحديث» ولم يلتفت أحد الى ابن سعد في هذا فإن 
مادته من الواقدي في الغالب والواقدي ليس بمعتمد». وفيها في ترجمة محارب بن 
دثار: ٠۰‏ ) ) 
« قال ابن سعد: لا بحتجون به قلت: بل احتج به الأنمة كلهم . . . ولكن ابن 
سعد يقلد الواقدي » . وفيها في ترجة نافع بن عمر الجمحي : 

قد قدمنا أن تضعيف ابن سعد فيه نظر لاعتاده على الواقدي » . 

وقد رد الأستاذ ( ص۱۹۸ ) قول إمام النقاد على بن المديني ف أي حنفة : 
١‏ روى خمسين حديثاً أخطأً فيها » فقال الأستاذ: « لم يذكر وجه تخطئته في الحديث 
حتی يتاج الى الجواب وهو على کل حال جرح غیر مفسر» وذکر ( ص۱۵۸) 
قول ابن ابي داود :» إن أبا حنيفة أخطاً في نصف أحاديثه » فقال الأستاذ : 


« فلا نشتغل بالرد على هذا الكلام lie‏ 
طاة وف أي حديث كان ذلك الخطاً » وذکر الاستاذ ( ص ۰ ) قول ابن حبان ‏ 
ي أبي حنيفة : 


۹۰ 


١ .‏ كان أجل في نفسه من أن يكذب» ولكن لم يكن الحديث ائه فکان يروي 
فیخطیء من حیث لا عام« ويقلب الاسناد من حبث لا يمهم حدث بمقدار مائتي 
حديث أصاب منها في أربعة أحاديث. والباقية إما قلب اسنادها أو غير متنها » . 


فأجاب الأستاذ جواباً إجالياً يأتي مع النظر فيه في ترجة ابن حبان ان شاء الله 
يدفع الأستاذ هذه النصوص وأضعافها بأنها ل تفسرء ويتشبث في الغض من أبي 
اسحاق بتلك الفخارة النيئة « كثير الخطأً في حديثه » حاولا e‏ ذلك ت الجبل 
الشامخ» وإذ قد تعطمت تلك الفخارة على رأ س حاملها E‏ مة لأبي 


ا 


أما ثقته فقال ابن معين: « ثقة ثقة »» وقال أبو حاتم : « الثقة المأمون الامام »» 
وقال ا أحد الأنمة » ووثقه جاعة غير هؤلاء واحتج به الشيخان 
في ( الصحيحين) وبقية الستة والناس . ا 

ا ال ا المبارك: « ما رأيت رجلا أفقة من أبي إسحاق لفزاری ۲ 
وقال عبد الله ابن داود الخريي: لقول أبي إسحاق أحب إلي من قول إبراهيم 
النخعي ». 

a 

وأما معرفته بالسیر فقال ا عىىنه: « ما ينبغي أن کون ‌ أبصر بالر 
(وقي نسخة: : بالسنن) منه » ( " وقال الخليلي : « أو إسحاق یقتدی به وهو صاحب 
- ( كتاب السير ) نظر فيه الشافعى وأملى كتاباً على ترتيبه ورضيه ». 
وقال ا ميدي : « قال لي الشافعي : لم يصنف أحد في السير مثله ». 
زا امان له ال ان ج ع ر كان ام اما ارقال اا والله ا 


(۱) من «تقدمة الجرح والتعديل » لابن أي حاتم و«تذكرة ا « تہذیب 
التهذيب » . 

E a ES (۲(‏ طبع الكتب 
الاسلامى . فقد قال عنه: « كان إماماً ». زهير. 


۲۹۱ 


رأيت أحداً أقدمه عليه » وقال الفضيل بن عياض: « ريما اشتقت إلى المصيصة وما 
بي فضل‌الرباط بل لأرى أبا إسحاق» وقال أبو داود الطيالسي: « مات أبو 
اسحاق ا على وجه الأرض أفضل منه ٠‏ وقال عبد الر من بن مهدي : 
١‏ إذا رأيت شامياً يحب الأوزاعي وأبا إسحاق فاطمئن إليه» كانا إمامَين في السنة» 
وقال أبو أسامة: « سمعت فضيل بن عياض يقول : رأيت النبي صلى الله عليه وآله 
وسام في النوم والى جنبه فرجة» فذهبت لأجلس» فقال: هذا مجلس أبي إسحاق 
الفزاري » والثناء على أي إسحاق كثير» وفي هذا كفاية . 
فهؤلاء الأنمة ونظراؤهم الراضون عن أبي إسحاق والموافقون والمثنون عليه هم 
الذين سماهم الأستاذ فها تقدم من عبارته « أصحاب الأغراض» وقال الأستاذ 
( ص1٦‏ ) في شأن أبي إسحاق: « حاله في علمه كا علمت وأغا وقعت ذلاقة لسانه 
في الوقوع في الناس موقع الإعجاب عند كثير ممن يحبون الوقوع في خصومهم 
بالسنه اناس اخرین فرفعوه الى غير مرتبته! . 

أل ان ماعن عل أن فة هنا السك الذي ضر 
الأستاذ فليت شعري من بقي غيرهم من أمة الدين يسوغ أن يقال إنه راض عن أبي 
حنيفة؟ وهل بقي إلا كسير وعوير» وثالث ما فيه خير ؟! 

وقال الأستاذ ( ص ۷۷ ): « قال الحافظ ( ؟) ابن أي العوام: حدثني . . . سمعت 
اساعيل .بن داود يقول: كان عبدالله بن المبارك يذكر عن أي حنيفة فكانوا إذا 
اجتمعوا بالثغر - يعني المصيصة - لم بحدث ابن المبارك عن أبي حنيفة بشيء ولا 
يذ كر أبو إسحاق الفزاري ابا حنيفة بسوء حتى يخرج ابن المبارك» . 

أقول: ان صحت هذه الحكاية فاغا تدل على أدب کل من الإمامن مع صاحه 
وحسن اعتقاده فيه» ولو كان ابن المبارك يرى أن أبا اسحاق بگذت عل آي . 
حنيفة ويجکي عنه ما لم ب یکن ویتکلم فيه با هوی ما ساغ لابن المبارك أن يسكت . 


«١ )۱(‏ كانت المصيصة من ثغور المرابطة اف اروم ود الرغبة في فضل المرابطة لاما ۾ 
تكن|مفروضة عليه» واا من فروضِ الكفاية . زهر . 


1۹ ۲ 


وإن تعجب فعجب ما في التعليق على ( صفحة ۷ من المجلد )١۱۳‏ من 
( تاريخ بغداد)ء ونص ذلك: « أبو إسحاق الفزاري منكر الحديث وهذان الخبران 
e‏ أما إني لا أكاد أصدق أن مثل هذا يقع في مصر تحت سمع الأزهر 
وبصره» وقريب من هذا ما بأتي في ترجة صالح بن أحد فإن القضية التي كشفت 
عنها في (الطليعة) (ص١٠)‏ يعتذر عنها الأستاذ في (الترحيب) بأنه قد سبقته 
إاليها اللجنة الأزهرية . والله المستعان. 

٩‏ - إبراهم بن تمد بن يحي أبو إسحاق المُركي النيسابوري . في (تاريخ 
بغداد) ( ۳۸۵/۱۳ ) و أخبرنا الحسن بن آي یک انرا إبراهي بن مد بن بجی 
المزكي النيسابوري حدثنا تمد بن المسيب..» قال الأستاذ (ص۷۱) «لُ يکن 
الَرقاني را 


أقول قال الخطيب في (التاريخ) )۱۸/1 E‏ وكان ثقة ثبتا مكثرا 
مواصلاً للحج ... وكان عند البرقا عنه سفط أو سفطان ولم يخرج عنه في 
( صحيحه) شيئا فسالته عن ذلك فقال: حدیثه کثير الغرائب وفي نفسي منه شيء 
فلذلك لم أرو عنه في (الصحيح) . فلا حصلت بنيسابور في رحلتي إليها سألت 
أهلها . . . فأثنوا عليه أحسن الثناء وذكروه أجل الذكر. ثم لما رجعت الى بغداد 
ذكرت ذلك للبرقاني فقال قد أخرجت في ( الصحيح) أحاديث كثيرة بنزول» وأعام 
أنها عندي بعلو عن أبي إسحاق المزكي إلا أني لا أقدر على إخراجها لكبر السن 
وضعف البصر وتغذر وقوفي على خطي لدقته - أو ک| قال» اأقول: فزال ما کان 
في نفس البرقاني من المزكي وعاد فرضيه» وكانت نيسابور في ذاك العصر دار 
الحديث» وحکی الخطيب عن الحا قال : : و کان ٳبراهي بن ند بن يجي يحي المزكي من 
العباد المجتهدين . . . عقد له الإملاء بنيسابور سنة ۳۳٠‏ وهو أسود لرأس واللحىة 
وزکی في تلك السنةء وكنا نع في مجلسه أربعة عشر محدثاً منهم أبو العباس 
الأصم » وأبو عبد الله بن 2 وأبو عبد الله الصفار» وممد بن صالح وأقرانهم». 


وكثرة الغرائب اعا تضر الراوي في أحد حالين: 


4۹۳ 


الأولى : أن يكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة . 
لثانية : أن يكون مع كثرة غرائبه غير معروف بكثرة الطلب. ٠‏ 


ففي الحال الأولى تكون تبعة النكارة على الراوي نفسه لظهور براءة من فوقه 
عنهاء وفي الحال الثانية يقال من أين له هذه الغرائب الكثيرة مع قلة طلبه؟ فيتهم 
بسرقة الحديث كا قال ابن نمير في أبي هشام الرفاعي : « كان أضعفنا طلباً وأكثرنا 
غرائب ». وحفاظ نيسابور كانوا يعرفون صاحبهم بكثرة الطلب والحرص عليه 
وطول الرحلة وكثرة الحديث. ولازم ذلك كثرة الغرائب» وعرفوه مع ذلك بالأمانة 
والفضل والثبت فام يشكوا فيه » وهم أعرف به ولذلك رجع البرقاني الى قوم . 

٠١‏ - إبراهي بن يعقوب أبو إسحاق الجُوزجاني . قال الأستاذ ( ص ٠١٠١‏ ) في 
کتاب ( الجرح والتعديل) : أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فيا كتب إلي : عن 
أي عبد الر حن المقري قال: كان أبو حنيفة يحدئنا فإذا فرغ من الحديث قال: هذا 
الذي سمعتم كله ريح وأباطيل› م قال: أخبرنا إبراهي بن يعقوب الجوزجافي فيا 
کتب !ل :.حدثني إسحاق بن راهویه قال: سمعت جریراً یقول: قال مد بن جابر 
الهامي : سرق أبو حنيفة كتب حاد مني » ثم قال الأستاذ : « وابن أي حاتم من أعرف 
الناس أن الجوزجاني منحرف عن أهل الكوفة حتى استقر قول أهل النقد فيه على 
أنه لا يقبل له قول في اهل الكوفة.» وكان ناصبا خبٹا حريزي المذهب. أخرجت 
جارية له فروجة لتذجها فام تجد من يذجها فقال : : سبحان الله فروجة لا يوجد من 
يذ جها وعلي يذبح في ضحوة نيفا وعشرين ألف مسل . فمثل هذا الخبيث يصدقه 
ذلك التقي في أبي حنيفة » . 

أقول: أما الحكاية الأولى فقد عرف عن أبي حنيفة أنه يترك العمل بكثر من 
الأحاديث کا يأتي في قسم الفقهیات إن شاء الله تعالىء والحنفيةء ومنهم الأستاذء 
بعتذرون عن ذلك با هو معروف» وأما تركه العمل بكثير من الآثار عن الصحابة 
والتابعين فواضح» فأي مانع ان دت اشا من ذلك م يقول تلك الكلمة؟ وأما 


۲۹ € 


الحكاية الثانية فيأتي النظر فيها في ترجة عمد بن جابر إن شاء الله تعالى . 


وأما الجوزجاني فحافظ كبير متقن عارف وثقه تلميذه ه النسائي جامع 
وا علي » وقائل تلك الكلات في معاوية» ووثقه آخرون» فأما ميل 
الجوزجاني الى النصب فقال ابن حبان في (الثقات): « كان حريزي المذهب وم 
يكن بداعية وكان صلباً في السنة . . . إلا أنه من صلابته رما كان يتعدى طوره» 
وقال ابن عدي « كان شديد الميل الى مذهب أهل دمشق في الميل على علي » . 

وليس في هذا ما يبين درجته ني الميلء فأما قصة الفروجة فقال ابن حجر في 
« تبذيب التهذيب »: « قال السلمي عن الدار قطني بعد أن ذكر توثيقه : لكن فيه 
اغراف عن علي › »اجتمع على بابه أصحاب الحديث فأخرجت جارية له 
فروجة . . .» فالسلمي هو عمد بن الحسين النيسابوري ترجته في (لسان الميزان) 
( ج ۵ e‏ تكلموا فيه حتى رموه بوضع الحديث والدارقطني إغا ولد بعد 
وفاة الجوزجاني ببضع وأربعين سنة» وإنما سمع الحكاية على ما في معجم البلدان 
( جوزجانان) من عبدالله بن أحمد بن عبس ولابن عبس ترجة في (تاريخ 
بغداد) ( ج٩‏ ص٤۳۸‏ ) و( تہذیب تاریخ ابن عساکر) ( ج ۷ ص۲۸۸ ) لیس 
فيها ما يبين حاله فهو مجهول الحال فلا تقوم بخبره حجة» وفوق ذلك فتلك الكلمة 
ليست بالصريحة في البغخض فقد يقوما من يرى أن فعل علي عليه السلام كان 
خلاف الأول أو أنه اجتهد فأخطاً» وني (تہذیب التهذیب) ( ج۱۰ ص۳۹۱ ) 
عن ميمون بن مهران قال: « كنت أفضل عليا على عثمان فقال عمر بن عبد العزيز: 
أا أحب إليك رجل أسرع في المال أو رجل أسرع في كذا - يعني الدماء؟ قال: 
فرجعت وقلت: لا أعود»» وهذا بين في أن عمر بن عبد العزيز وميمون بن مهران 
انا يريان فعل عل خلاف الأولى أو خطأ في الاجتهاد» ولا يعد مثل هذا نصباً إذ 
لا يستلزم البغض بل لا يناي الحب» وقد كره كثير من أهل العام معاملة أبي بكر 
الصديق لانعي الزكاة معاملة المرتدين ورا أنه أخطاً» وهم مع ذلك ګبونه 
ويفضلونه . 
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اما خط اوران عا اهل الكرفة فاص هن كان عا فض بن 
الصحابة أو يكون ممن يظن به ذلك» وليس أبو حنيفة كذلك ثم قد تقدم في 
القاعدة الرابعة من قسم القواعد النظر في حط الجوزجاني على الشيعة واتضح أنه لا 
يجاوز الحد ولیس فيه ما يسوغ اتهامه بتعمد الحكم بالباطل » آو يخدش في روايته ما 
فيه غض منهم أو طعن فيهم» و ا 
القواعد . والله الموفق . 

١‏ - أحد بن إبراهم . راجع (الطليعة) ( ص٠۳‏ - .)١١‏ وقع في 
( الطليعة) ( ص٠۳‏ ): « وذكر سماعه من شريك » اعترضها الأستاذ في (الترحيب) 
بأنه ليس في (تهذيب التهذيسب)-ذكر ذلك» وصدق.الأستناذ وقع الوهم في 
( الطليعة) لسبب الاختصار وصواب العبارة هكذا: «ذكر الخطيب ساعه من 
شريك وذكر المزي في (التهذیب) شريکاً في شيوخه » . 

م ذكر الأستاذ أنه لا يحتج بالخطيب فيا هو متهم فيه وأقول: قد تقدم في 
الكلام في التهمةء والخطيب حجة على كل حال > على أن نص الخطيب على 
ماع أحمد بن ابراهيم من شريك إنما وقع في ترجة أحد بن ابراهم حيث لا عين 
لذکر أي حنيفة ولآ ار وبين تلك الترجة وترجة ابي حنىفة تسعه حلدات » 
والخطیب لا يعم الغيب» ولو علمه لنص على السماع عند تلك الحكاية نفسها 
وكأن هم الأستاذ في (الترحيب) أن يقال: قد أجاب. لا أن يقال: لعله قد 
ETS‏ 
اند جر ج دو ا ای کر . ي (تاريخ بغداد) 

( ۳ ) « أخبرنا ا وی ی و 

جدان ..» قال الأستاذ ( ص )٠٤١١‏ : « ختلط فاحش الاختلاط .. 
أقول. قضة الاختلاط ذکرها الخطيب ف ( التاريخ). (ج٤ e‏ قال : 
« حُدثت عن أبي الحسن ابن الفرت .. ..» وذكرها الذهبي في (الميزان) عن ابن 

الصلاح قال: « اختل في آخر عمرہ حتی کان لا یعرف شیئ ما يقرأعلیه» ذكر هذا 
أبو الحسن ابن الفرات » والظاهر أن ابن الصلاح إنما أخذ ذلك ما ذكره الخطيب› 


۲۹ ٦ 


ولا ندري من حدث الخطيب» Rh E‏ تبت القصة لكن ابن حجر شدها 
بان الخطیب حکی ف ترجمة أحد ن أحجد الس آنه قال: و« قدمت بغداد وان 
بكر بن مالك حى .... فقال لنا ابن الفرضی : لا تذهبوا الى ابن مالك فانه قد 
ضعف واختل ومنعت ابني الماع منه » وهذه الحكاية في (التاريخ) (ج٤‏ ص٤‏ ) 
لكن ليس فيها ما في تلك المنقطعة ما يقتضي فحش الاختلاط » وقد قال الذهي 

في (الميزان) بعد ذكر الحكاية الأولى : « فهذا القول غلو وإسراف» . 

أقول : : ويدل على أنه غلو لو و اناف أن المشاهير من أنمة النقد في ذلك 2 
کالدارقطنی والحام والبرقاي م يذ كروا اختلاطا و ا 


وقد غمزه بعضهم بشيء آخر قال الخطیب: ا 
نسخها من کتاب لم يكن فيه سماعه فغمزه الناس إلاأنا م نر أحداً امتنع من الرواية 
عنه ولا ترك الاحتجاج به» وقد روى عنه من المتقدمين الدارقطني وابن 
شاهنن . . . . سمعت آبا بكر البرقافي سئل عن ابن مالك فقال: كان شيخا 
صالاً . .. . نم غرقت قطعة من كتبه بعد ذلك فنسخها من کتاب ذکروا أنه م یکن 
O EE Ci a E‏ 
yS‏ 
سماعه وانغا کان فيه بله» فلا غرقت « القطيعة »' E‏ 


e 
أقول: أجاب ابن الجوزي في (المنتظم) (ج۷ ص۹۳ ) عن هذا بقوله : مثل‎ 

هذا EE a ols‏ لکتب قد قرئت عليه وعورض ما 
أصله. وقد روی عنه الأيمة کالدارقطنی وابن شاهين" والبرقاني وأبي نعم والحجام . 


(۱) هي محال ببغداد أقطعها المنصور أناساً من الأعيان ليعمروها ويسكنوها» وهي قطيعة 
اسحاف الأرزق وأم جعفر زبىده بس جعفر د بن المنصور» کا ف القاموس » وإليها 
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أقول: وقال الحا «ثقة مأمون»» ونسخه ما غرق من کتبه من كتاب لیس 
عليه سماعه يحتمل ما قال ابن الجوزي ويحتمل أن يكون ذاك الكتاب كان أصل ثقة 
آخر كان رفيقه في السماع فعرف مطابقته لأصله والمدار على الثقة بصحة النسخة» 
وقد ثبت أن الرجل في نفسه ثقة مأمونء وتلك الحكاية تحتمل ما لا ينافي ذلك 
فکان ۴ الظاهر» ولا أدري متى كان غرق القطيعة بالماء الأسود» وقد فتشت 
أخبار السنين في (المنتظم) فلم أره ذكر غرقاً بالماء الأسود وإنما ذكر أنه في شهر 
رمضان سنة ۳۹۷ غرق بعض المحال منها قطيعة أم جعفرء فإن كان ذلك هو 
المراد فإنغا كان قبل وفاة القطيعي بنحو سنة واحدة» وقد سمع الناس منه الكتب 
كلها قبل ذلك مراراً وأخذت منها عدة نسخ» والذين ذكروا الاستنساخ ل يذكروا 
أنه روی مما استنسخه ولو علموا ذلك لذكروه لأنه أبين في التليين وأبلغ في 
التحذير» ولیس من لازم الاستنساخ أن يروي عا استنسخه ولا أن يعزم على ذلك› 
وکأنہم إنما ذكروا ذلك في حياته لاحتال أن يروي بعد ذلك عا استنسخه» وقد 
قال الخطيب في (الكفاية) ( ص۹١٠‏ ): « ومذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة 
ورعا سمع بعضهم في الراوي أدنى مغمز فتوقف عن الاحتجاج بخبره وإن لم يكن 
الذي سمعه موجبا لرد الحديث ولا مسقطا للعدالة» ويرى السامع أن ما فعله هو 
الأولى رجاء إن كان الراوي حياً أن يحمله على التحفظ وضبط نفسه عن الغميزة» 
وإن كان ميتاً أن ينزله من نقل عنه منزلته فلا يلحقه بطبقة السالمين من ذلك 
المغمز؛ ومنهم e‏ أن من الإحتياط للدين إشاعة ما سمع من الأمر المكروه 
الذي لا يوجب إسقاط العدالة بانفراده حت ينظر هل من أخوات ونظائر. . .» 


فلا ذكروا في حياة القطيعي أنه تغير وأنه استنسخ من كتاب ليس عليه سماعه 
کان هذا على وجه الاحتياطء ثم ا ل یذکروا في حیاته ولا بعد موته أنه حدث 
بعد تغیر شدید أو حدث مما استنسخه من کتاب لیس عليه ساعه ولا استنکروا له 
زواية واحدة وأجعوا على الاحتجاج به كا تقدم تبين بياناً واضحاً أنه ل یکن مه 
Ll‏ يبخدش في الاحتجاج به . 


۸ 


هذا وكتب الإمام أحمد ك(المسند) و(الزهد)"" كانت نسخها مشهورة ‏ 
متداولة قد رواها غير القطيعي وإنما اعتنوا بالقطيعي واشتهرت رواية الكتب من 
طريقه لعلو السندء ويأتي هذا مزيد في ترجمة الحسن بن علي بن المذهب» والحمد لله 
الذي بنعمته يتم الصالحات. | 
۴۳ - أحد بن جعفر بن محمد بن سلم» في (تاريخ بغداد) (۳۹۹/۱۳): 
« أخبرنا مد بن أحد بن رزق أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن ممد بن سل 
قال: أملى علينا أبو العباس أحد بن على بن مسلم الأبار. ..» قال الأستاذ 
( ص۳۲ ): « فابن رزق . . . وأقل ما يقال في شيخه أنه متعصب أعمى البصيرة» . 
أقول: ترجة بن سلم هذا في (التاريخ) (ج٤‏ ص١۷)‏ وفيها: « كان صالحاً 
دنا مكثراً ثقة ثبتاً كتب عنه الدارقطنى ثم نقل عن ابن أبي الفوارس قال: « توفي 
آبو بکر بن سام . . . سنه ۳٦٦‏ وكان ثقَة» . 
والخطيب يروي بهذا السند من مصنفات الأبارء وكذلك يروي عن ان بن 
الحسين بن دوما عن ابن سام عن الأبار» فكل ما أسنده عن هذين عن ابن سام عن 
الأبار فهو ثابت عن الأبار حت لا شأن همؤلاء الثلاثة ابن رزق وابن دوما وابن سام 
فيه » فإن كانت تبعة فعلى الأبار وستأقي ترجمته. cC ٠‏ 
-١١ ٠‏ أحد بن الحسن بن جنيدب أبو الحسن الترمذي الحافظ الرحال صاحب 
أحمد بن حنبل . في ( تاریخ بغداد) :)٤۱۸/۱۳(‏ 
و ناخد بن ان الرهدى قال معت أخد بن حل رل .4 قال 
)١(‏ إنأتشكيك الكوثري في مسند أحد وكتاب الزهد» التشكيك بالإمام عبد الله بن 
أحد» يدل على غلبة هوى والخرضعلى العقل والعلم. وإلا فإن من هم من تلامذة 
الكوثري يعلمون أن صحيح الإمام البخاري غير متداول إلا من رواية الفربري 
لأسباب لا تخفى» وكذلك شهرة الرواية عن عبد الله بن أحمد» وعن القطيعي ها 
أسباب متعددة مثل البخاري . ومن هذه الأسباب: علو السند» أو التلمذة في بلد أو 


حسن ضبط راو » أو... إلخ. وإلا فإن للبخاري والمسند رواة ورواة يزيد عددهم 
مات المرات على رواة بعض كتب الفقه؟؟ زهير. 


۲۹4۹ 


e Ae E e 
من عبد الله ب بن أحد وان روی عنه البخاري حدیغاً ولخدا ف ,المغازي » وح بن‎ 
. رجال البخاري من يؤخذ عنه شىء دون شیء»‎ 


أقول: هذا الرجل معروف بالحفظ والمعرفة أثنى عليه أبو حاتم وابن خزية وها 
من روی عنه» وروی عنه أبو زرعه ومن عادته أن لا يروي الا عن تقة كا في 
(لسان الميزان) (جق ص٦۱٤(‏ ولم يذ كر بشيء من التعصب لکن کونه من 
اصحاب احمد وروى عنه تلك الكلمة كاف عند الاستاذ لرمبه بشدة التعصب وقد 
۰ تقدم تحقيق حكم التعصب في القواعد؛ أما قلة رواية البخاري عنه فلاأنه من 
أقراندي والبخاري کر من الأنمة يتحرى علو الإسناد فلا يڪاد يروي في 
( الصحيح ) عمن هو أ کر منه بقليل فضلا عن أقرانه» الا ما أعوزه أن ڪده عند 
من هو في طبقة كبار شيوخه؛ وإذا كان الرجل بحيث يؤخذ عنه الحديث في 
( الصحيح) فلأن تؤخذ عنه الحكايات أولى . 

۵ ۔ احد بن الحسن بن خبرون . قال الأستاذ ( ص٠۳‏ ): 


إتکام الحافظ ل بن طاهر في أحمد بن الحسن المعروف بابن خبرون 
الذي كان الخطيب سام إليه كتبه فاحترقت تلك الكتب في بيت هذا الوصي وبينها 
نسخة الخطيب من ( تاريخ بغداد) حتى روى الناس ( تاريخ الخطيب) من نسخة ابن 
خبرون لا عن الخطبب» وينوا فیها زیادات على ما کانوا سمعوه من الخطیب 
فقالوا: إن ان خبرون هو الذي زادها حت رمی ابو الفضل 1 ابن طاهر] المقدسي 
اين خيرون بكل سوء وإن لم يعجب ذلك الذهبي وقد نقل في ( ميزان الاعتدل) عن 
ابن الجوزي أنه قال : سمعت‌مشایخنایقولون إن الخطیب أوضى ابن خيرون أن يزيد 
وریقات ف (تارخه) وکان لا يحب أن تظهر منه في حياته » فبذلك تعام أن الزيادة 
فيەلا شك فیها» لکن هناك رواية أنه كانت بوصية من الخطيب فتكون تبعة الزيادة 
على عاتق المؤلف نفسهء أو الزائد هو ابن خيرون فيسقط ابن خيرون من مرتية أن 
يكون مقبول الرواية على رأي أبي الفضل [ ابن طاهر] المقدسي :..» ومن الغريب 
أن المثالب الشنيعة المتعلقة بأبي حنيفة في ( تاريخ الخطيب) لم تذع إلا بعد أن تحنف 


۰ 


عال الملوك الملك المعظم عيسى الأيوبي ولذلك كان هو أول من رد عليهاء ولو 
ذاعت المثالب قبل ذلك ها تأخر العلهاء ء من الرد عليها كا فعلوا مع عبد القاهر 

البغدادي وابن الجويني وأبي حامد الطوسي وغيرهم وسبط ابن الجوزي رد على 
الخطيب أيضا في عصر الملك المعظم...» 


أقول: ابن خبرون ذکره ابن الجوزي ٤‏ ( المنتظم) (ج۸ ص ۸۷ ) وقال : 
روى‌عنه أبو بكر الخطيب وحدثنا عنه أشياخنا وكان من الثقات» وشهد عند أبي 
عبد الله الدامَغاني [ قاضى القضاة الحنفى المشهور] ثم صار أميناً اله ». 


وني (تذكرة الحفاظ) (ج ٤‏ ص ۷):٠«ذكره‏ السمعاني فقال: ثقه عدل متقن 
واسع الرواية... سمعت عبد الوهاب بن خيرون يقول: ما ري مثل أبي الفضل بن 
خبړون لو ذکرت کتبه وأجزاءه التي سمعها يقول لك عمن سمع وبأي طريق سمع 
وکان يذ كر الشيخ وما برویه وما ینفرد به ....» قال ابو طاهرالسلفي : کان کیحی 
بن معين في وقته . ....» وقد ذکرت في( ميزان الاعتدال) کلام ابن طاهر فيه بڪلام 
مردود وأنه كان يلحق بخطه أشياء في ( تاريخ الخطيب )ويا أن الخطيب آذن له في 
ذلك وأما خطه فمشهور وهو بمنزلة الحواشي» فكان ماذا؟».. 


وفي,(الميزان): أحد بن الحسن بن خيرون أبو الفضل الثقة الثبت محدث بغداد 
تکام فيه ابن طاهر بقول زائف سمج» فقال: حدثني ابن مرزوق , حدثني عبد 
المحسن بن خمد قال : سالني ابن خبرون ان احمل اليه الجزء الخامس من ( تاریخ 
الخطيب ) فحملته إليه أفرده» وقد احق فيه في ترجة محمد بن علي رجلين م يذ كرهما 
الخطيب» وألحق في ترجة قاضي القضاة الدامَغاني [ الحنفي ]: « كان نزهاً عفيفاً ' 
وقال ابن الجوزي : قد كنت أسمع من مشاخناأن الخطيب أمر ابن خيرون أن بلحق 
وريقات فى كتابه ما أحب الخطيب أن تظهر عنه . قلت: وكتابته لذلك كالحاشية 
وخطه معروف لا يلتبس بخط الغطيب أبداً وما زالالفضلاء . يفعلون ذلك» وهو . 
أوثق من ابن طاهر بكثير بل هو ثقة ثقة مطلقاً.. 


E) 


أقول : ( تاريخ الخطيب) قرىء عليه في حياته ورواه جماعة ويظهر آنا أخذت 
منه عدة نسخ في حياة الخطيب على ما جرت به عادة المثرين من طلبة العم 
والمجتهدين منهم ان يستنسخ كل منهم الكتاب قبل ان يسمعه على الشيخ ثم يسمع 
e a e‏ 
ا ا ا ای أن يع تم الكتاب . ) 


وعبد المحسن الذي روى ابن ظاهر من طريقه ذكر الزيادة هو عبد المحسن بن 
تمد الشيحي وفي ترجته من (المنتظم) (ج۹ ص٠٠٠)‏ «أكثر عن أبي بكر 
ا لخطيب بصور وأهدى إليه الخطيب (تاريخ بغداد) بخطه وقال: لو كان عندي 
اعز منه لاهدیته له » ومن الواضح ان الخطيب لا يهدي نسخته الوحيدة من تاريخه 
E‏ 
یزال يحتاج الى الزيادة في تاليفه فلعله زاد في النسخة التي بقيت a‏ 
النسخة التق أهداها عبد المحسن» فإذا كانت هذه النسخة الأخيرة صارت لابن 
Ee‏ الأستاذء فطلب ابن خيرون من عبد المحسن أن يبعث اليه بالجرء 
الخامس من نسخته فألحق ما ألحق» فإن كان ألحق على أنه من الكتاب فانما ألحق 
ذلك من نسخة الخطيب الأخيرة» وإن كان إنغا كتب حاشية كا قال الذهبي فالأمر 
أوضح» وما ذكره الأستاذ: أن كتب الخطيب احترقت عند ابن خيرون لا أتحققه» 
نعم ذكروا احتراقاًء ولكن ل أجد نصاً على أن نسخة الخطيب من (تاريخه) 
احترقت ولا أن الناس إنما رووا (التاريخ) بعد ذلك عن نسخة لابن خيرون لا عن 
خط الخطيب» بل هذا باطل حتا» وقد علمت أنه كان عند عبد المحسن نسخة 
أخرى بط الخطیب» ولا بد أن تون عند غيره نسخ ما صحح على نسخة الخطيب 
عند القراءة عله » وقد روى جاعة منهم ابن الجوزي وا اليمن الكندي اأُستاذ 
ملك المعظم وخليله سبط ابن الجوزي (تاريخ بغداد) عن أبي منصور عبد الرمن 
ابن مد القزاز يقول: « أخبرنا الخطيب » أو نحو ذلك وني ترجمته في (المنتظم) 
(ج ۱۰ ص۹۰ ) ١‏ سمعه أبوه وعمه الكثير » وكان صحيح الماع » ولا بد أن 


e 


تکون عنده نسخة أخرى سمع فيها من الخطيب والا لطعنوا فيه بأنه يروي مما 
ليس عليه سماعه » ثم رأيت في (معجم الأدباء) (ج٤‏ ص۳۸): 


« قال السمعاني لما رجعت الى خراسان حصل لي (تاريخ الخطيب) خط شجاع 
ابن فارس الذهلي [ الحافظ الثبت ] الأصل الذي كتبه جخطه لأبي غالب ممد بن عبد 
الواحد القزاز وعلى وجه كل واحد من الأجزاء: ساع لأبي غالب ولابنه أي 
منصور عبد الرحن ٠٠...‏ . 


فهذه النسخة كتبها ذاك الحافظ الثبت بخطه وسمع فيها القزاز وولده على 
الخطيب وصححت على نسخته» ولا أدري أكانت عند الابن نسخةاخرى مما سمع 
على الخطيب فكان يروي منها أم كان قد استنسخ من هذه التي خط شجاع الذهلي 
نسخة أخرى قوبلت على الأصل» وكتب العلاء شهادتم بذلك ونقلوا ساعه إلى 
نسخته الجديدة وباع الأصل حتى صار لابن السمعاني؛ وعلى كل حال فالنسخة الي 
كانت عند القزاز صحيحة عن الخطيب ولا شان هما بنسخة عبد المحسن ولا 
بالنسخة التي كانت عند ابن خيرون ولا بنسخة ابن خيرون» ونسختا ابن الجوزي 
والکندي اسا اللعظم مأخوذتان عن نسخة القزاز ونسختا سبط ابن الجوزي 
والمعظم تبع لذلك» وكان المعظم مَلكاً مسلطاً متعصباً وصاحبه سبط ابن الجوزي 
جؤالا متفانباً في هواه وها أول من رد على الخطيب كا ذكر الأستاذء ولعلها قد 
وقفا على عدة نسخ أخرى» فلو عرفا أن بين النسخ اختلافا في الموضع الذي ردا 
عليه لما سكتا عن بيان ذلك . فأما سكوت من قبلهها من علماء الحنفية عن الرد على 
ا لخطيب مع ردهم على غيره فلأنهم أعقل منها ومن الأستاذء إنما ردوا على رسائل 
صغيرة من شأنها أن تشيع وتذيع فأما ما في ذاك الموضع من ( تاریخ بغداد) فرأوا 
أنه مدفون في كتاب كبير لا يقف عليه إلا الأفراد» فتكلف الجواب إا هو سعي 
في انتشار ذلك واشتهاره فعلموا أن السكوت أسام ولا خالفهم الأستاذ وقع فيا 
تراه» وعلى أهلها تجني براقش؛ وقد ذكر ابن عساكر نسختين أخريين أنظر 


FY 


( تاريخ دمشق) (ج ١‏ ص ')٤٦ - ٤٥‏ . 


وقد حقر الأستاذ ابن خيرون وعظم ابن طاهر والملك عيسى» فأما مد بن 

طاهر فترجته في (المیزان) و(لسانه) و(المنتظم) (ج ٩‏ ص (۱١۷‏ ويأتي له ذکر 

في ترجمة الخطيب ومن طالع ذلك وتدبر ما يتعمده الأستاذ عام أن ابن طاهر لو 
وقع في إسناد حكاية فيها غض من أي حنيفة أو أحد أصحابه لحط الأستاذ عله 
أشنع حط ولعله لا یتحاشی عن تکفبره فضلاً عن تفسبقه» وأما املك عيسى 
فحسبك أن تتبع ما يحكيه عنه خليله في المجلد الأخير من تاريخه (مرآة الزمان) في 
مواضع متعددة» ويينعني من نقل ذلك هنا أنه كان له مشاهد في قتال الكغارء وأنه 
حکی عنه ما يدل على حافظته على الصلاة حت في مرض موته a‏ 

۹ ۔ أحد بن خالد الکرمانی . ف ( تاريخ بغداد ) ۱۷۸/۲۱ ١‏ « مد بن 
اسماعيل التار الرقي قال حدثني أحجد بن خالد الكرماني قال سمعت المقدمي بالبصرة 
يقول قال الشافعي . . . » قال الأستاذ ( ص ٠۸۳‏ ): « الكرماني مجهول» . 

أقول: وأنا أيضاً أ أظفر له بترجة ولا خبر إلا في هذه الروايةء أو ذكره في 
شيوخ القار لکن مثل 4 لا Ca‏ لأمثالنا أن يقول : » جهول ٠‏ وراجع (الطليعة) 
( ص ۸٦‏ - 44). 


۱۷ ا بن الخليل ( الطليعة) ( ص ۲۰ - ۲۲) وما تقدم في 
القواعد أواخر القاعدة re‏ 


اچد مدن ای من JIL TEE CE‏ 


)۱( کک ھا واک ی و کل کا عن الخطيب ثم قال: « كذا في النسختين 
من تاريخ بغداد ..» ووقع هناك « في الشيخين » وهو خطأ ظاهر. وني تذكرة الحفاظ 
٠‏ في ترجة ابي بكر السمعافي انه سمع (تاريخ بغداد) من الي مد بن 
) الأبنوسي. وأبو مد من الرواة عن الخطيب . 
(Y)‏ أجد ابن أي خيشمة .زهیر بن حرب . يأتي في ترجمة صالح بن أحد. 


e 


أحمد بن سعد ابن أبي مرم قال وسألته - يعني يحي بن معين - عن أبي حنيفة فقال: 
ل تکتب حديثه » قال الأستاذ (ص ۱1۸): « كثير الوهم وكثير الاضطراب في 


مسائله مع ڪالفه روايته هذه الرواية الثقات عن ابن مع ویبدو عليه أنه عبر نقه 
حث الف قات أصحاب ابن معین فما يرويه عنه في أي حنيفة وأصحابه » . 


أقول: من روی عن أحمد هذا النسائي وقال: « لا بأس به ۲» وأبو داود وهو لا 
يروي إلا عن ثقة عنده كا في (تهذيب التهذيب) في ترجمة الحسين بن علي بن 
الأسود و داود ابن أمية» وبقي بن علد وهو لا يروي الا عن نقه عن کا 
في ترجة أحد هذا من ( تمذيب التهذيب) ؛ فأما كثرة وهمه وكثرة اضطرابه في 

مسائله فام أعرفه» وكان على الاستاذ أن ينقل ذلك عمن يعتد بقولهء أو يذكر عدة 
أمثلة لما زعمهء وقد رد الأستاذ قول إمام النقاد علي ی المديني ٤‏ آي حنيفة : 
اا ی خی اا ل ی فت اا ایق بک اا 
ابن مد بن الحارث» فكيف يطمع الأستاذ أن نقبل من مثله هذه المجازفة ؟! وأما 
دعوی ر هذه لروايات الثقات عن ابن معبن فالجواب من اوجه: 


الأول: المطالبة بتثببت تلك 0 


الثاني : أنه کا يعام الأستاذ قد جاءت عن ابن معنن روايات اخرى في التليين 
لعلها أثبت من روايات التوثيق . 

الخالت : أن اين معين كثبر ما تختلف أقراله ورا يطلق الكلمة بريد بها معنى 
غير المشهور كا سلف في القواعد في القاعدة السادسة . 

الرابع ی ا ق ا الجرح فقد يكون ابن 
سين مع علمه برآي ضيه من الحدثين عل أن أحد قد امتكار من ساع اطديث 


)١(‏ قلت؛ ولمذا قال الحافظ في ترجته من (التقريب): ١‏ صدوق »» ولم يورده الذهبي في 
(المىزان). ن. 


۳۰٥ 


ويمكنه أن يشتغل با هو أنفع له من تتبع أحاديث أبي حنيفة . 


وعلى كل حال فأحمد هذا قد قبله الأنمة واحتجوا به ولم يطعن فيه أحد منهم . 
والله الموفق . 

۹ - آحد بن سلمان النجاد . في ( تاریخ بغداد) « ۳۸۳/٠۳‏ »: « أخبرنا مد 
ابن عبد الله أبان اميتي حا اچ بن سلأان النجاد حدثنا عبد الله . . قال 
الأستاذ ( ص .)1١‏ 


« يقول فيه الدارقطنی : 
بحدث من کتاب غیرہ با لم یکن في أصوله » : 


وفي (تاريخ بغداد) « 0٤/١١‏ »: خبر آخر من طريق النجاد فقال الأستاذ 
(ص ٠١۵‏ ): « والنجاد ممن يروي عا ليس عليه سماعه كا نص على ذلك 
الدارقطني کا في )۱۹۱/٤(‏ من (تاريخ الخطيب) وليس قول الدارقطني فيه : قد 
حدث أحد بن سلمان من کتاب غیرہ با م يكن في أصوله» ما يزال بلعل ولعل» . 

أقول: لفظ الدارقطني « حدث . ...» كا في (تاريخ بغداد) في الموضع الذي 
أحال عليه الاستاذ وهكذا في (تذكرة الحفاظ) وفي (الميزان) و(اللسان)» وهذه 
الكلمة تصدق برة واحدة كا جلها عليه الخطيب إذ قال: « كان قد كف بصره في 
آخر عمره فلعل بعض طلبة الحديث قرأ عليه ما ذكره الدارقطنى » بخلاف ما نسبه 
الأستادذ ای الدارقطني أنه قال: و« بحدثٹ من کتاب غبره. a‏ « تمن يروي عا 
لبس عليه ساعه » فان هاتين العبارتىن تعطیان أن دلك کان ن شأنه» تکرر منه 
مراراً ! وقد تصرف الاستاد م هذا التصرف وأشد منه في مواضع » راجع 
( الطليعة) ( ص »)۷٣ - ٦1‏ ويعتذر الأستاذ في (الترحيب) (ص )١١‏ بقوله: 
« وأما مراعاة حرفية الجرح فغير ميسورة كل وقت وكفى بالاحتفاظ بجوهر 


. ١ المعنى‎ . 


أقول: على القاريء أن يراجع تلك الأمثلة في (الطليعة) ليتبين له هل احتفظ 
الأستاذ بجوهر المعنى ؟ ولا أدري ما الذي عسر عليه المراعاة ألعله كان بعيدا عن 
الكتب فام يتيسر له مراجعتها وإنغا اعتمد على حفظه؟ أولا يحق لي أن أقول إن 
الذي عسر عليه ذلك هو أنه رأى كلات الأمة التى تصرف فيها ذاك التصرف لا 
تشفي غبظه ولا تفي بغرضه فاضطر إلى ما وقع مته» ويدل على هذا أني ل أر له 
كلمة واحدة من كلات التليين في الذين يريد جرحهم تصرف فيها فجاءت عبارته 
أخف من أصلهاء بل رأيته يحافظ على حرفية الجرح حيث يراه شافياً لغيظه كا 
بأتي في الترجة (رقم ۲۳) وغيرها! وعلى هذا يكون اعتذاره المذكور اعترافا با 
قلته في (الطليعة) ( ص 11 ) . 


وقول الأستاذ: « ما يزال بلعل ولعل » يريد به قول الخطيب: « ... فلعل 
بعض الطلبة . . . » وقد مر» ولولا شدة غيظ E‏ المحدثين لاكتفى بنص 
عبارة الدارقطنى وعبارة الخطيب قائلا: : فعلى هذا ينبغى التثبت فما يرويه عن النجاد 
من لم یکن في عصره معروفاً بالتيقظ» وراوي تينك الحکایتین عن النجاد هو خمد 
ابن عبد الله بن أبان الميتي قال فيه الخطيب: « ... وكان مغفلا مع خلوه عن عام 
الحدیث ...» واذا کانت هذه نهایته فا عسی أن تکون بدایته؟ فلا يؤمن أن 
يكون سمع تينك الحكايتين من النجاد في ذاك المجلس الذي حدث فيه النجاد من 
کتاب غیرہ با لیس في أصوله . 


أقول: لو کان الاستاذ یکفکف من نفسه لاکتفی ا TET‏ 
القضبة النادرة لا يعتد بها في حمل غبرها عليها وإنما الحمل على الغالب فقد يمكنه أن 
ينازع في هذاء أما أنا فأقول: إنما قال الدارقطني : «« با م يكن في أصوله» ولم 
یقل: « با لم یکن من حدیثه » أو نحو ذلك فدل هذا على احتال أن يكون ما حدث 
به من ذلك الکتاب کان من حدیثه أو روایته وإن لم يكن في أصوله» وذلك کأن 
یکون سمع شيا فحفظه ولم یثبته في أصله ثم رآه في کتاب غیره کا حفظه فحدث 
به» أو یکون حضر ساع ثقة غیره في کتاب ولم يثبت اسمه فيه . ثم رای ذلك 


¥ 


الكتاب ر واثق بحفظه فحدث منه مما کان سمعهء أو تکون له اجازة ڪرء 
معروف ولا أصل له به ثم رأی نسخة موثوقاً بها منه فحدث منهاء نعم کان 
امبالغون في التحفظ في ذاك العصر لا يحدث أحدهم إلا بجا في أصوله حت إذا 
ات ا اض ر ريب أن هذا أحوط وأحزم لکنه لا یتحتم جرح من أخل 
بذلك اذا کانت قد ثبتت عدالته وأمانته وتىقظه وکان ما وقع منه محتملا لوجه 
صحیح » وقد قال أ علي ابن الصواف: « كان النجاد يجيء معنا إلى المحدثين 
ونعله في يده فیقال له في ذلك فیقول: أحب أن أمشي في حديث رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسام حافياً » وقال أبو اسحاق الطبري : « كان النجاد يصوم الدهر 
ويفطر كل لبلة على رغيف ويترك منه لقمةء فاذا كان ليلة الجمعة تصدق بذلك 
الرغيف وأكل تلك اللقم الت استفضلها » وكان ابن رزقويه يقول: « النجاد ابن 
صاعدنا» قال الخطيب: «عني بذلك أن النجاد في كثرة حديثه واتساع طرقه 
وأصناف e‏ صاعد لأصحابه اذ کل واحد من الرجلىن کان 
واحد وقته ) الخطيب: 


ر کان صدوقا عار . صنف کتابا کنا ف ا وکان له بجامع المنصور حلقة 
قبل الجمعة للفتوی وحلقة بعدها للإملاء » هكذا ف الحفاظ ) ج ۲ ص 
A‏ وقال الذهبي أول الترجة : 


« النجاد الإمام الحافظ الفقيه شيخ العلاء ببغداد» . 
٤‏ وقد روی عنه الأمة کالدارقطنی وابن شاھىن والحا وأكثر عنه في المستدرك ‏ 
وابن ملل ٥‏ وابن مردوبه وغیر هم ولم ینکر عليه حدیث واحد الثقة تت مي 
هذاء ومن ثبتت E ESO‏ 


. والله الوق‎ . e 
٠ ابو خخ رالرى المعروف بابن الطبري . في (تاريخ‎ EY 
٠ أحد بن صالح حدثنا عنبسة بن خالد بن أي النجاد‎ .... « » ٤۲۲/۸ ( بغداد)‎ 


E 


حدثنا يونس - يعني ابن زید - قال: رأيت أبا حنيفة عند ربيعة بن أبي عبد الرجهن 
وکان هود آي حنيفة أن يفهم ما يقول ربیعه » و الأستاذ ف حاشية ( ص 
۳ ) « أحد بن صالح مختلف فيه » . 


| رل ي صدد اقح ي في الرواية 2 في الراوي : e‏ 
E EP ONS N‏ 
قال العراقى في ألفيته : 


ورا رد كلام الجارح كالسائي في أحد بن صالح 
فرما كان جرح مرج غطى عليه السخط حين يحرج 
وقد لجأ الأستاذ إلى هذه القاعدة وزاد عليها وبالغ واتخذها عكازة يتوكأً علبها 
ي رد کلام کثیر من الأكابر وتخطى ذلك إلى رد روایتهم وتعداه إلى الطعن فيهم . 


فأما ابن الطبري فوثقه الجمهور وعظموا شأنه» وقال النسائي: ا ثقة ولا 
مأمون ترکه مد بن بجی ورماه يجې بالكذب )» وبين رمي يجي بقوله: « حدئنا 
ارب ن ان ی ی و و ا 
وأنکر عليه أحاديث زعم أنه تفرد مہا أو خالف؛ فأما قوله : « غير ثقهة ولا مأمون » 
فمبنية على ما بعدهاء وأما قوله: « تركه مد بن بى » فوهم فإن رواية تمد بن 
يجي عن أحجد ن صالح موجودة» وقال ابن عدي : | حدث عنه البخاري والذهل 
[ مد بن يحي ] واعتادها عليه في كثير من حديث الحجاز» وكأن الذهلي لما سمع 
منه النسائي لم يحدثه عن أحمد بن صالح فظن النسائي أنه تركه» ولعله إنما لم يحدثه 
عنه لأنه كان حباً ورأى الذهلى أن النسائي كغيره من طلبة الحديث إنما يرغبون في 
العوالي؛ وأما رؤاية معاوية بن صالح عن ابن معين فقد قال البخاري في أحمد بن 
صالح ان ره درن وا رات اجا و ف ف کان ادي 


حنبل وعلى [ ابن المديني ] وابن مير وغيرهم يثبتون أحد بن صالح» وکان يجي 
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1ابن معين ] يقول: سلوا أحد فإنه أثبت . 
فان كان هناك وهم في النقل فالظاهر أنه في رواية معاوية لأن البخاري أثبت 
منه ولموافقة سائر الأنمة. وإن كان ليحي قولانء فالذي رواه البخاري هو المعتمد 
لوافقة سائر الأنمة . وزعم ابن حبان أن أحد بن صالح الذي كذبه ابن معين رجل 
اخر غير ابن الطبري يقال له الاشمومي كان يكون بمكة. ويقوي ذلك ما رواه 
البخاري من تثبيت ابن معين لابن الطبري وأن ابن الطبري معروف بالصدق لا شأن 
له بالتفلسف» وقد تقدم في القواعد في أوائل القاعدة السادسة أمثلة للخطأ الذي 
بوقع E‏ الأسماء . وأما الأحاديث التي انتقدها النسنائي على ابن الطبري فقد 
أجاب عنها ابن عدي» وراجع ما تقدم في القواعد القاعدة الرابعة. ‏ 
۲١‏ - أحجمد بن عبد الله e‏ بن اسحاق أبو نعم الأصبهاني الحافظ . في 
( تاریخ بغداد) « ۳۲۵/۱۳ »: «أخبرنا أبو نعي الحافظ حدثنا أبو أحد 
الغطريفي . ٠...‏ قال الأستاذ (ص :)١۷‏ « قد أخرج رحلة منسوبة إلى الإمام 
الشافعي رضي الله عنه في (حلية الأولياء) بسند فيه أحجد بن موسی النجار 
وعد الله بن مد البلوي وه) كذابان معروفان . . . ويذكر الخبر الكاذب وهو يعام 
انه كذب ويعام ايضا ما يترتب على ذلك من اغترار جهلة اهل مذهبه بذ کره الخبر 
المذ كور وسعيهم في الفتنة سعي الموتور في الثأر؛ نسأل الله الصون. ومن المعروف 
أن عادة أبي نعم سوق الأخبار الكاذبة بأسانيده بدون تنبيه على كذبها . وهو أيضاً 
ممن يسوق ما يرويه بإجازة فقط مع ما سمعه في مساق واحد ويقول في الاثنين» 
حدئناء وهذا خلیط فاحش» ولیس جرح ابن منده فيه مما یتغاضی عنه بهوی 
الدذهي » . 
أقول: أما الرحلة فباطلة بذلك السياق حت وهل تنبه أبو نعم لبطلانما ؟ والله 
أعل. ) 


وأما سياقه في مۈلفاتە الأخبار والروايات الواهية التي ينبغي الحكم على كثير 
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منها بالوضع فمعروف» ولم ينفرد بذلك بل كثير من أهل عصره ومن بعدهم 
شاركوه في ذلك ولا سيا في كتب الفضائل والمناقب» ومنها مناقب الشافعي 
ومناقب أي حنيفة؛ ثم يجيء من بعدهم فيحذفون الاسانيد ويقتصرون على النسبة 
إلى تلك الكتب» وكشيرا ما يتر كون هذه النسبة إلى تلك الکتب» وکثیرا ما یتر كون 
هذه النسبة أيضاً كا في (الإحياء) وغيره» وفي (فتح المغيث) (ص )٠١٠١‏ في 
الكلام على رواية الموضوع : « لا يبرا من العهدة في هذه الأعصار بالاقتصار على 
إيراد إسناده بذلك لعدم الأمن من المحذور به وإن صنعه أكثر المحدثين في 
الأعصار الماضية من سنة مائتين وهام جرا» خصوصاأ الطبراني وأبو نعيم وابن منده 
فإنهم إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برئوا من عهدته . ... قال شيخنا: 
وكان ذكر الإسناد عندهم من جلة البيان....» . | 


أقول: مدار التشديد في هذا على الحديث الصحيح: « من حدث عني بحديث ‏ 
برى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » ومن تدبر عام أنه إنغا يكون كاذباً على أحد 


وجھی : 


os 


الأول: أن يرسل ذاك الحديث جازماً كأن يقول: « قال الني له . ٠...‏ . 


الثاني : أن يكون ظاهر حاله في تحديثه أن ذاك الخبر عنده صدق أو محتمل أن 
یکون صدقا فیکون موه خلاف الواقع فيكون بالنظر إلى ذاك الإيهام كاذباء 
وقد علمنا أن قول من صحب أنساً: « قال أنس ....» موهم بل مفهم افهاما تقوم 
به الحجة أنه سمع ذلك من أنس إلا أن يكون مدلسا معروفا بالتدليس» فإذا كان 
معروفاً بالتدلیس فقال فيا ل يسمعه من أنس: « قال انس ٠....‏ م يكن كاذبا ولا 
مجروحاً وإنما يلام على شرهه ويذكر بعادته لتعرف فلا تحمل على عادة غيره» وذلك 
أنه لما عرف بالتدلیس لم یکن ظاهر حاله أنه لا يقول: « قال آنس .. ...إلا فا 
سمعه من أنس» وبذلك زال الافهام والإيهام فزال الكذب» فهكذاء وأولى منه من 
عرف بأنه لحرصه على الجمع والإكثار والإغراب وعلو الإسناد يروي ما سمعه من 
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الأخبار وان کان باطلاً ولا یبين» فانه ادا عرف بذلك م یکن ظاهر حاله أنه لا 
يحدث غير مبين إلا بجا هو عنده صدق او متمل للصدق. فزال الإيمام فزال 
الكذب» فلا جرح ولکن يلام على شرحه ویذکر بعادته لتعرف» وکا یکفي 
المدلس أن يعرف عادته أهل العام وإن جهلها غيرهم فكذلك هذاء لأن الفرض على 
غير العلماء مراجعة العلاء» على أن العامة يشعرون في الجملة با يدفع اغترارهم 
الذي هول به الأستاذء ولذلك كثيرا ما نسمعهم إذا ذكر مم حديث قالوا: هل هو 
في البخاري؟. 

فعلى هذا نقول في أبي نعم ومن جری مجراه: إن احتمل أنہم لاناكهم في 
الجمع لم يشعروا ببطلان ما وقع في روايتهم من الأباطيل فعذرهم ظاهر» وهو أنهم 
يحدثوا ما يرون أنه كذب وإنغا يلامون على تقصيرهم في الانتقاد والانتفاءء وإن 
کانوا شعروا ببطلان بعض ذلك فقد عرفت عادتہم فام يكن في ظاهر حاھم ما 
بوجب الایہام فلا إیهام فلا کذب» فإن اغتر ببعض ما ذکروه من قد عرف عادتہم 
من العلهاء بالرواية فعليه التبعةء أو من لم يعرف عادتهم من ليس من العلماء بالرواية 
فمن تقصبره أتي» إذ كان الفرض عليه مراجعة العلهاء بالرواية ولذلك لم يجرح أهل 
العام أبا عم واا بل اقتصروا على لومهم والتعريف بعادتیم؛ والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات . 

قول الاستاد: « وهو ممن بسوق ما e a‏ مساف 
واحد ويقول في الاثنين حدننا» . 


) ال رال EL‏ الحفاظ »: 
« قال بجی بن منده الحافظ . سمعت أا الحسن القاضصي يقول : سمعت ق 


العرزيز ا 2 يقول: ل ر مع ابو نعم ( مسند الحارٹث بن ای أسامة ( بټأمه من ابن 
خلاد فحدث به کله » . 


أقول عقب هذا في « التذ كرة »: « قال ابن النجار: وهم [ النخشي ] في هذا 
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2 ف هذا المسند 2 خلاد» فلعله روی باقیه به بالاجازة» . 


أقول: وقول النخشبي « فحدث» إنما تعطى أن أبا نعم حدث السامعين عنه لا 
أنه ذكر في كل حديث من المسند أن ابن خلاد حدثهء وابن منده ومن فوقه من 
خن ای کے کت بن کا کا کو ان و چ ا ت ا 
بطرقه الاحتال على ما سلف في القواعد . 

بقي أمران: أحده| يتعلق برواية أبي نعم لجزء مد بن عاصم» ويكفي في هذا 
ما أوضحه الذهبي في « تذكرة الحفاظ » . 

الثاى : قال الذهي : , قال الخطہب قد رایت لأ نعم أشاء يتساهل فيها منها 
انه يقول في الإجازة: اخبرنا - من غير ان يبين » قال الذهي « فهذا رعا لعله نادرا 
فإني رأيته كثيراً ما يقول: كتب إل جعفر الخلديء و : كتب إل أبو العباس 
الأصمء و :أنإ أبو الميمون بن راشد في كتابه» لكني رأيته يقول: أنا عبد الله بن 
جعفر فما قريء عله فالظاهر أن هذا إجازة». ٠‏ 

وي (فتح المغبث) للسخاوي ( ص ۲۲۲) عن شيخه ابن حجر أن هذا 
اصطلاح لأبي نعم قد صرح به فقال: إذا قلت: أخبرنا - على الإطلاق من غير أن 
أذكر فيه إجازة أو كتابة أو كتب إل أو أذن لي فهو إجازةء أو: حدثنا فهو 
سماع. قال ابن حجر: « ويقوي التزامه لذلك أنه أورد في « مستخرجه على علوم 
الحديث للحاك » عدة أحاديث رواها عن الحا بلفظ الإخبار مطلقا وقال في اخر 
الكتاب : الذي رويته عن الجا بالاجازة. . | 

أقول: وإذ قد عرف اصطلاحه فلا حرج» ولكن من أقسام الإجازة الإجازة 
العامة بأن يجيز الشيخ للطالب جيع مروياته أو جيع علومه فينبغي التثبت في 
روايات العاملين هذه الاجازة. فاذا ثبت في احدهم انه لا يروي ہا إلا ما ثبت 
عنده قطعاً أنه من مرويات المجيز فهذا ممن يوثق با رواه بالإجازةء وإن بان لنا أو 
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احتمل عندنا أن الرجل قد يروي بتلك الإجازة ما يسمع ثقةً عنده يحدث به عن 
الملجز فينبغي ان يتوقف فما رواه بالإجازة لانه بمنزلة قوله: حدثني َه عندي » 
وإن بان لنا في رجل أنه قد يروي بتلك الإجازة ما يسمع غير ثقة يدث به عن 
المجيز فالتوقف في المروي أوجب. فأما الراوي فهو بنزلة المدلس من غير الثقات» 
فان كان قد عرف بذلك فذاك. والا فهو على يدي عدل . 

وإذا تقرر هذا فقد رأیت في (تاریخ بغداد) (ج ۸ ص :)۳٤۵‏ « أخبرنا أبو 
نعم الحافظ أخبرنا جعفر الخلدي في كتابه قال سألت خبر النساج ....» فذكر 
قصة غريبة ثم قال الخطيب: «قلت جعفر الخلدي ثقة وهذه الحكاية طريفة جدا 
يسبق إلى القلب استحالتها وقد كان الخلدي كتب إلى اي نعم يجيز له رواية جميع 
علومه وكتب أبو نعم هذه الحكاية عن أبي الحسن بن مقسم عن الخلدي ورواها عن 
ا لخلدي نفسه إجازة وكان ابن مقي غير ثقة . والله أعم» . 


أقول فقول أبي نعم : « أخبرنا الخلدي في كتابه » أراد به أن الخلدي كتب إليه 
بإجازته له جميع علومه فأما القصة فإنغا سمعها من ابن مقسم عن الخلدي وابن مقسم 
غير ثقة» فهذا أشد ما يقدح به في أبي نعم لکن لعله اغتر با كان يظهره ابن مقسم 
من النسك والصلاح فظنه ثقة » فإن ابن مقسم وهو أحمد بن عمد , بن الحسن بن مقسم 
ترجمته في (تاریخ بغداد) (ج ٤‏ ص ٤۲۹‏ ) وفيها: « حدثنا عنه أبو نعي الحافظ 
a i OD E‏ 
تکام الدارقطني وغیره في ابن مقسم . والله المستعان 

والحق أن با نعم وضع من نفسه ومن کتبه فجزاؤه أن لا يعتد بشيء من 
مروياته إلا ما صرح فيه بالسماع الواضح كقوله في الحكاية المارة أول الترجة 
١‏ حدثنا أبو احد الغطريفي » بخلاف ما استدل به الأستاذ (ص )٠١١۷‏ وفيه عن 
أي نعي « أخبرني القاضي محمد بن عمر وأذن لي » فإن هذه الصيغة ما يستعمله أبو 
نعم في الإجازة» ومع ذلك فالقاضي خمد بن عمر هو الجعابي متكام فيه . 
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ولكن كا أن لأبي نعم اصطلاحاً خاصاً في صيغة « أخبرنا » فكذلك للاستاذ 
اصطلاح خاص في كلمتي «العقل» و «التواتر» وإنغا الفرق أن أبا نعم بين 
اصطلاحه » والأستاذ م يبين» بل يعامل ما يطلق عليه تينك الكلمتين كا ينبغي أن 
يعامل به العقل والتواتر بمعناه) المعروف فيحتج بما يوافق ذلك وإن كان سنده 
ساقطاً ويرد ما يخافه وإن كان بغاية القوةء فاذا رأى أن مخالفيه يظلمونه فلا 
يقبلون منه ذلك استحل أن يكيل همم الكيل الذي كشفت عنه في (الطليعة) . والله 
المستعان. ٠‏ ) 

وأما کلام ابن منده في ابي نعم فقد مر بعضه وتبین حاله ولن یکون باقیه إلا 
طعنا في العقيدة أو من كلات النفرةء والتنفير أو ما لا يتحصل منه - إذا نظر فيه 
كا ينبغي على ما سلف في القواعد - ما يبت به الجرح» إذ قد عرف الناس أنه 
کان بن ال منده وأبي نعم اختلافی ف العقيدة. جر الى عداوة شخصبة شديدة» 
وعند الأستاذ أن الحق فيا اختلف فيه الفريقان مع أبي نعم » وقد ذكر الذهبي في 
« التذكرة» (ج ۳ ص ۳۷۷) عن السّلفي : « سمعت عمد بن عبدالجبار الفرسافي 
حضرت مجلس آبي بكرابن أبي علي المعدل في صغري فلا فرغ من إملائه قال 
إنسان: من أراد أن يحضر مجلس أبي نعي فليقم» وكان مهجوراً في ذلك الوقت 
بسبب المذهب وكان بين الحنابلة والأشعرية تعصب زائد يؤدي إلى فتنة وقال وقيل 
وصداع» فقام إلى ذلك الرجل أصحاب الحديث بسكاكين الأقلام وكاد أن 
يتل » . 
والذهبي معروف بالميل إلى الحنابلة فهواه مع ابن منده فام يكن للأستاذ أن ينسبه 
إلى عكس ذلك . 

۲ - أحد بن عبدالله الأصبهاني . قال الأستاذ (ص )٠١١‏ في طعنه في 
عبد الله بن حنبل وستأقي ترجته إن شاء الله : « مثله لا يصدق في أبي حنيفة وقد بلى 
فيه الكذب ( !) وقد روى على بن حمشاذ - وأنت تعرف منزلته في العام - أنه سمع 
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أحمد بن عبدالله الأصبهاني يقول: أتيت عبدالله بن حنبل فقال: أين كنت؟ 
فقلت: في مجلس الكديي» فقال: لا تذهب إلى ذاك فإنه كذاب» فلا كان في 
بعض اا مررت به فاذا عبد الله یکتب عنه فقلت: یا أبا عبد الرحمن أليس 
قلت : لا تكتب عن هذا فإنه كذاب؟ قال: فأومأً بيده إلى فيه أن أسكت» فلا 
فرغ وقام من عنده قلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قلت: لا تكتب عنه؟ قال: إنما 
اردت ذا ان لا جيءَ الصبىان فصروا معنا ف اللاسناد واحدا .إه. وان سعی 
الخطيب في إعلاله في ٤۳۹/۳‏ » بأن يقول: إن أحد بن عبدالله الأصبهاني 
مجهول» كيف وهو من ثقات شيوخ ابن حمشاذ مترجم في (تاریخ غ أصفهان) لأهي 
نعي » وليس ابن حمشاذ الحافظ الثقة ممن يروي عن المجاهيل » ولا هو ممن يعول على 
من لا يعول عليه » وإن مجاهله الخطيب لحاجة في النفس فليس ذلك بضائره» . 
أقول: في هذا لکلام مور : 


الأول E e‏ ) ا لاتبات 


الثاني : قوله: « قد روی عل بن حشاذ» بصيغة الجزم والتحقيق مع أنه إنما 
أخذ الحكاية من (تاريخ الخطيب) وإنما قال الخطيب: « حدّثت عن أي نصر مد 
ابن أحجد بن إبراهى الإساعيلى قال: سمعت علي بن حشاذ يقول . . ٠.‏ فام يذ كر 
ا لخطيب من حدثه فكيف يجزم الأستاذ ويحقق ؟ فإن قيل : إن الخطيب أعل القصة 
بالأصبهاني فدل ذلك على ثقة الخطيب بمن حدثه» قلت: : ليس هذا بلازم فقد لا 
یکون الخطيب وثق بن حدثه حق الثقة ولكن رأی اعلال اکا بالأصبهاني 
کافياً ومع دلك فقد دکر الأستاذ ( ص ٥٦‏ ) قول الحالي : سمعت عشرة كلهم ) 
ثقات يقولون: سمعنا أبا حنيفة يقول: القرآن مخلوق . فقال الأستاذ: « قول 
الراوي : سمعت الثقة » يعد اكرواية عن مجهول» وكذا الثقات » فهل يستني الأستاذ 
أبا بكر الخطيب من هذه القاعدة ويزيد فيزى أنه إذا ل يسم شيخه وأشار إلى أنه ل 
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یتهمه ثبت بذلك ثقة شيخه فتقوم الحجة بقول الخطيب: « حدثت عن فلان» ولا 
تقوم بقول غيره: « حدثني عشرة كلهم ثقات »؟ ! 
EN Eg ATEN J rS O.‏ 
وانما قال الخطيب: « قلت : کان عبد الله بن أحجد آتقی لله س أن یکذب من هو 
عنده صادق ويحتج با حکی عنه هذا الأصبهاني وني هذه الحكاية نظر من جهته ) 
وليس في العبارة كلمة « جهول» ولا هي صرية في معناها إذ يحتمل أن يكون 
الخطيب عرف الأصبهاني بالضعف. ويحتمل أنه بعرفه ولکن استدل بنكارة 
حکایته على ضعفهء ولا يلزم من عدم معرفته له أن يجزم بأنه جهول فإن المتحري 
مثل الخطيب لا يطلق كلمة « مجهول » إلا فيمن يئس من أن يعرفه هو أو غيره من 
أهل العم في عصره» وإذا م يبأس فإنما يقول: « لا أعرفه » ومن م يراع هذا وقع 
فها وقع فيه الأستاذ في مواضع تقدمت أمثلة منها في (الطليعة) ( ص .)۹۳-۸٩‏ 
الرابع : قوله: و وهو من ثقات شيوخ ابن حشاذ» لا أضايق الأستاذ في 
إطلاقه أن هذا الرجل من شيوخ ابن حمشاذ وإن لم يعرف لابن حمشاذ عنه إلا هذه 
الحكاية إن صح أن ابن حمشاذ حکاهاء ولا في جزمه بذلك مع ما مر في الأمر 
الثاني وإغا النظر في اجام بأن هذا الرجل من الثقات فمن ین لك ذلك؟ أنقلا؟ . 
فلماذا م یذکره؟ أم اجتهادا؟ فما حجته؟ أم جازفة ؟ فاللّه حسىبه . 


والذي یظهر - إن کان ابن حمشاذ حکی هذه الحكاية _ أن الأصبهان أصغر 
منه» فان کان ابن حشاذ کا يأتي يروي فيكثر عن عبد الله بن أحمد وعن الكدييء 
وسماعه منها ببغداد كا هو ظاهرء فلو سمع الحكاية حين كان ببغداد أو قبل ذلك 
E E a E‏ 
هذا على أنه إن كان حكاها فإنغا سمعها بعد ذلك كأن هذا الأصبهاني زعم له أنه 
ق و د و 


الخامس : قوله: ١‏ مترجم ٤‏ ( تاريخ أصبهان) لاي نعم » قد ذکرت هذا ٤‏ 
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(الطليعة) ( ص ۹۳-۹۲ ) وقلت: هناك « كذا قال وقد فتشت (تاريخ أبي نعم) 
فوجدت فيه مما يقال له: أحمد بن عبد الله - جاعة ليس في ترجة واحد منهم ما 
حر اة هاا وون ذلك قجمه غر رن انى الإ حا ق ( ارحب 
التعرض لذاك الموضع البتة ! 

السادس : قوله: « ولیس ابن حهشاد ممن يروي عن المجاهيل ولا هو ممن يعول 
عل من لا يعول عليه » . ) 


إن أراد بالتعويل الاعتاد فمن أين عرف أن ابن حشاذ اعتمد على تلك 
الحكاية؟ وها نحن نجده يروي عن عبد الله بن أحمد وعن الكدَيي» فمن روايته عن 
عبد الله في (المستدرك) (ج | ص “٦۳‏ و۳۰ و٣0٤)»‏ و(ج ۲ ص 
۵)» و(ج ۳ ص ۲۱۹ و۱۲٩)‏ وغيرهاء ومن روايته عن الکديي في 
(المستدرك) (ج ۱ ص 1۸)» و(ج ۳ ص 0۵1)» و(ج ٤‏ ص ٠۳١‏ )» وغير 
ذلك . وإن أراد بالتعويل مطلق الرواية أي أن ابن حمشاذ لا يروي إلا عن ثقة فمن 
أين عرف ذلك؟ وقد وجدنا ابن حمشاذ يروي عن جاعة ممن يكذيهم الأستاذ ظلاً 
فمنهم أحمد بن على الأبار كا في (المستدرك) (ج ۱ ص ۳۳ و۲۲۷)» ومنهم 
مد بن عثمان بن أبي شيبة كا في (المستدرك) (ج ۳ ص ۱٤١‏ و۳۹۵)» 
وكذلك يروي عن جاعة تكلموا فيهم والعمل على التوثيق كالحارث بن أبي أسامة 
وابراهي بن ديزيل والحسن بن على المعمري» وعن جاعة متكام فيهم كالكديي وقد 
مر» ومد بن منده الأصبهاني كا في (المستدرك) (ج ۱ ص )۳۵٥۹‏ و(ج ۲ ص 
۵)» و(ج ۳ ص ۱۰۷ و۰۷٥0)»‏ و(ج ٤‏ ص ۵0۹۳ )» وقد کذبوا مد بن 
منده هذا؛ راجع (لسان المیزان) (ج ۵ ص ۳۹۳)»ء وعلي بن صقر السكري كا 
في (المستدرك) (ج ١‏ ص »)۲٤٠١‏ وراجع (لسان الميزان) (ج ٤‏ ص ۲۳۵)› 
وعبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير كا في (المستدرك) (ج ١‏ ص ۱۸۷)»› 
وراجع (لسان الميزان) (ج ۳ ص ۲۹۲ )» وهناك: « قال الدارقطني متروك » وم 
يذكر في الترجة ما يخالف ذلك» وإسحاق بن ابراهم بن سنين كا في (المستدرك) 
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(ج ٣‏ ص ° ۲۱( وراجع ( لسان الميزان) (ج ۱ ص ۳٤١۸‏ )۰ وجنىد بن حکم 
لدقاق كا في (المستدرك) (ج ٣‏ ص ٠)1١‏ ومحد بن المغيرة السكري كا في 
(المستدرك) (ج ۲ ص 0<« cC(OL\g EAT” cTT*g «“1AAg‏ وراجع 
( لسان المیزان) (ج ۵ ص ۳۸١‏ ). 

ولعل ابن حشاذ قد روى عمن هو أضعف من هؤلاء فتجنب الحاك الرواية عن 
عصره يروي عن الثقات وعن الضعفاء الأحاديث النبوية فا بالك بالحكايات ؟ 

السابع : قوله: « وان حاهله الخطيب لحاجة في النفس فليس ذلك بضائره» . 


الظاهر أنه يعنى ابن حشاذ.ء ولا أدري من أين أخذ أن الخطيب تجاهل ابن 
ا و د ان کے ا انان حا ۷ برو الا عن ةه 
علمت ما فيه» وإن كان أراد أنه لم يورد له ترجمة في (التاريخ) فليس على شرطه› 
وإنما التزم أن يذ كر من الغرباء من دخل بغداد وحدث با ولا دليل على أن ابن 
حجمشاد حدث بیغداد . ) ) 

فليتدبر العاقل» هل يسوغ لعالم يصفه أصحابه - أو قل يصف نفسه - بجا في 
عنوان (التأنيب) : « الإمام الفقيه المحدث والحجة الثقة المحقق العلآمة!! أن يقدم 
على تكذيب عبد الله بن أحمد بن حنبل الإمام ابن الإمام في الحقق حقا» حتجاً في 
زعمه بهذه الحكاية» ثم يخلط هذا التخليط مع التخاليط الأخرى ما ترى الكشف 
عن بعضه في (الطليعة) وني مواضع أخر في هذا الكتاب؟ أو أن يرمي مثل أبي 
بكر الخطيب في ما قاله في هذه الحكاية بأنه « لحاجة في النفس » ولا يلتفت إلى ما 


فى نفسه؟ ! 


٠‏ أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن العكي (؟). في (تاريخ بغداد) 
£1۱ .... الأبار حدقا أ جمد بن عبد الله العكى أو عبد الر ت 


وشجعت مته رو قال خدا مصعت بن خارجة بن فصعت سحت هادا ب 
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قال الأستاذ ( ص :)٠١۷‏ « أحمد بن عبد الله هو الفرياناني المروزي» قال أبو 
نعم: مشهور بالوصع» وقال النسائي : ا بثقة » وقال ابن عدي : يروي عن 
الفضيل وعبد اله بن المبارك وغيره) المناكير » وقال الدارقطن : متروك الحديث› 
وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس في حديئهم» وعن الأثبات ما ۾ يحدثوا 
به » وقال ابن السمعالي : وكان ممن يروي عن الثقات ما ليس من احاديثهم وكان 
مد بن على الحافظ سىء الرأي فيه » ثم قال: الصواب : العتكي» كا في (أنساب 
ابن السمعافي) » . 


أقول: ذكره ابن السمعاني في (الفرياناني) ووقع في النسخة « العتكي الماشمي» ٠‏ 
كذا والماشمي لا يحتمع في حق النسب مع العتكي ولا مع العكي» وليس في 
(الميزان) ولا (اللسان) أنه هاشمي ولا عتكي ولا عكي» وليس فيها ولا في 
الأنساب » أنه يروي عن مصعب بن خارجة ولا أنه يروي عن الأبارء لكن م 
أجد غيره يصح أن يكون هو الواقع في السندء » فالظاهر أنه هو . 

وما قاله ابن السمعاني أن (فريانان) خرجت قال: « وبقي قبر أي عبد الرجن 
ہا يزوره الناس a‏ حوله زرته غر مره ) قال : « وسل أحمد بن سار عنه؟ 
فقال: لا سبیل البه» وهذا يدل أن الرجل كان له شهرة وصيت في تلك 


ا ا ووی عه ان ن ما وو ق( > قال الذهي : 
« وقد رأيت البخاري يروي عنه في كتاب (الضعفاء) . 


أقول : في باب: الإمام ينهض بالركعتين من ( جامع الترمذي): « قال مد بن 
إسماعيل [ البخاري ]: ابن أي ليلى هو صدوق» ولا أروي عنه لأنه لا يدري 
صحیح حدیثه من سقیمه› وکل من کان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً ) والبخاري 
م يدرك وان ليل » فقوله: « لا أروي عنه» أي بواسطة» وقوله: وکل من کان 


)١ (‏ قلت: ولذلك کان زوار قير يدورون حوله.ء وهذه وتنىه لا يرضاها الاسلام . واللّه 
المستعان. ن | 
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مثل هذا فلا أروي عنه شيئا » يتناول الرواية بواسطة وبلا واسطة» وإذا لم يرو 
عمن كان كذلك بواسطة فلأن لا يروي عنه بلا واسطة أولى» لأن المعروف عن 
اأ کثر المتحفظن نهم انما يتقون الرواية عن الضعفاء بلا واسطة» وکشراً ما روون 
- عن متقدمي الضعفاء بواسطة . | 


وهذه الحكاية تقتضي أن يكون البخاري م يرو عن أحد إلا وهو يرى أنه 
يمكنه تمييز صحيح حديثه من سقيمه» وهذا يقتضي أن يكون الراوي على الأقل 
صدوقاً في الأصل فإن الكذاب لا يكن أن يعرف صحيح حديثه ؛ فإن قيل : قد 
يعرف بوافقته الثقات» قلت: قد لا يكون سمع وإنما سرق من بعض أولئك ' 
الغقات» ولو اعتد البخاري بوافقة الثقات لروى عن ابن أبي ليلى ولم يقل فيه تلك 
الكلمة فان ابن ليلى عند البخاري وغيرزه صدوق» وقد وافق الثقات في كثر من 
أحاديثه » ولكنه عند البخاري كثير الغلط بحيث لا يؤمن غلطه حى فيا وافق عليه 
لفات و قريب هة فى عرق قول ان فاه فف لق من خاي وا 
حدثوا به ولکنه لم يسمعه منهم» وهکذا من يحدث على التوهم فإنه قد يسمع من 
آقرانه عن شیوخه مم يتوهم أنه سمعها من شیوخه فير ويها عنهم . 
فمقصود البخاري من معرفة صحيح حديث الراوي من شيوخه لا تعصل بمجرد 
موافقة الثقات» ونما يحصل بأحد أمرين إما أن يكون الراوي ثقة ثبتا فيعرف 
صحيح حديثه بتحديثه » وإما أن يكون صدوقاً يغلط ولكن يكن معرفة ما م يغلط ‏ 
فيه بطريق أخرى٠‏ كأن يكون له أصول جيدة» وكأن يكون غلطه خاصاً بجهة 
کیحيی بن عبد الله بن بکیر روى عنه البخاري» وقال في (التاريخ الصغير): ما 
روی یحی 1[ ابن عبد الله ] بن بكير عن أهل الحجاز في التأريخ فإني أتقيه » ونو 
فإن قيل قضية الحكاية المذكورة أن يكون البخاري التزم أن لا يروي إلا ما 
هو عنده صحیح» فاإنه ان کان يروي ما لا یری صحته فأې فائدة في تركه الرواية 
عمن لا يدري صحيح حديثه من سقيمه؟ لكن كيف تصح هذه القضية مع أن في 
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كتب البخاري غير الصحيح أحاديث غير صحيحة» وكثير منها يحكم هو نفسه 
بعدم صحتها ؟ قلت: أما ما نبه على عدم صحته فالخطب فيه سهل وذلك بأن يحمل 
كونه لا يروي ما لا يصح على الرواية بقصد التحديث أو الاحتجاج فلا يشمل 
ذلك ما يذ کره لیبن عدم صحته» ويبقى النظر فما عدا ذلك وقد يقال إنه إدا 
ری أن الراوي لا يعرف صحبح حديثه من سقيمه تركه البتة ليعرف الناس ضعفه 
مطلقاء وإذا رأی أنه يكن معرفة صحیح حدیثه من سقیمه في باب دون باب ترك 
الرواية عنه في الباب الذي لا يعرف فيه كا في يحي بن بكير» واما غير ذلك فاإنه 
يروي ا عرف جه وا قار أو اة ا الواقع بالقول أو الحال . والله 
اعام . ِ 
والمقصود هنا أن رواية البخاري عن الفرياناني تدل أنه كان عنده صدوقا في 
الأصلء وقد لقيه البخاري فهو أعرف به ممن بعده» وقد تأيد ذلك بأن الرجل 
كان مشهورا في تلك الجهة بالخير والصلاح کا مر» وأن أحمد بن سيار على جلالته 
لا ستل عنه قال: « لا سبيل إليه » كأنه يريد أنه لا ينبغي الكلام فيه بمدح لضعفه 
في الرواية ولا قدح لصلاحه في نفسه» على أن أكثر الذين تكلموا فيه لم يرموه 
بتعمد الكذب. فأما أبو نعم فمتأخر وقد تتبعنا كلام من تقدمه فام نجد فيه ما 
تعصل به النسبة إلى الوضع فكيف الشهرة؟ 

هذا والحكاية الت ذكرها اطيب عن أحد بن عبد الله ليست من طريق 
البخاري وإنغا هي من طريق الأبار» والأبار ناقل لا ناقد» ولكن الأستاذ م يقنع 
بتوھىن ناك الحكاية بل قال: « ومن يعول على الوصاع ل کون الا من طراز 
الأبار المأجور» ولا يبعد أن يكون أراد التعريض بالبخاري» وما أوهن رأيا 
يضطر الجدل النحرير في الدفاع عنه إلى الطعن في مشل البخاري !! 

فأما الأبار فهو أحد بن على بن مسام حافظ فاضل تأتي ترجته » وقول الأستاذ 
« المأجور» كلمة فاجرة مبنية على خيال كاذب» وسوء ظن صدقه الأستاذ على 
عادته » جا ذلك الخیال أن الأستاد زعم أن الحافظ الفاضل دَعَلَحْ ق أحد 
السجُزي - وستأتي ترجته - كان يصل الأبار بالمال الوافر فكان الأبار يجمع 
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الروايات الموافقة هوى دعلجء وسيأتي في ترجة الأبار ما يتضح به أنه ليس هناك 
أي دلالة على أن دعلجا وصل الأبار بفلس واحد» وهب انه ثبت انه وصله ال 
كثير » فمثل ذلك لا يسوغ اتهام ذينك الحافظين تهمة ماء فضلاً عن هذه التهمة 
الخبيثة» كيف وقد ثبتت عدالتهما وفضلها» وكانا من أول عمرها إلى آخره على 
مدهب واحد وهو مذهب آهل الحديث المعروف . 

أفرأيت ادا ا بعض تار الحنفية يصل الأستاذ» أجل مخالفي ١‏ الأستاذ أن 
بطلقوا عليه تلك الكلمة ؟ هذا مع أن بين الرجلين بعد المشرقين وكذلك بين 
ضتغا فالأبار يزد على رواية ما سمع› والأستاذ یتصرف التصرفات التي ئ 
الكشف عن بعضها في . ( الطليعة) وهذا الكتاب» وإنغا يحق أن يسمى مأجوراً من 
بأتي ما يرى أنه مخالف للدين والشرف والمروءة طمعاً في المال ونحوه؛ بى إن الأبار 
لأجور أجراً عظياً إن شاء الله تعالى على صدقه وحسن قصده ونيل الكوثري من 
عرضه . 

٤‏ - أحد بن عبد الرحن بن الجارود. ذكر الأستاذ (ص )٠١١‏ رواية 
للخطيب من طريق عبد الله بن محمد بن جعفر وستأتي ترجتهء ثم قال: « وقد فعل 
مثل ذلك في أحد بن عبد الرحهمن بن الجارود الرقي الذي كذبه هو.. 

أقوله كذب الخطيب أحد هذا وروى في غير ترجة أبي حنيفة من طريقه 
حکايتين غير منكرتين ولا عيب في ذلك على الخطيب» فقد روى السفيانان وابن 
جریج وابن المبارك وغيرهم من الأنمة عن الكلي اشتهاره بالکذب. وفي ترجته 
من (الميزان): « يعلى بن عبيد قال قال الثوري : اتقوا الكلي . فقيل : فإنك تروي 
عنه» قال أنا عرف صدقه من كذبه؛. 


)١(‏ وعجيب أمر الكوثري يرى القذاة في عين أ بولا يرى البرة في عينه» لقد عاش 
الكوثري في بلاد الشام ومصر» عالة على الناس ولم يكتف بذلك» بل زعم أنه کان 
يجوع في دمشق. كا ذكر أحد المنتسبين إليه في قصة طويلة ممجوجة. وإن إنكار 
المعروف والفضل » وادعاء سواه) على مدينة أو طائفة فإنه من قلة المروءة فضلا عن 
قلة الدين - زهير. 


AA 


٠‏ _ أحد بن عبيد بن ناصح أبو عصيدة النحوي . في (تاريخ بغداد) 
TVT/1‏ (« « أحجد بن عبد ننا طاهر بن مد . . . » قال الأستاذ ( ص ٤۲‏ ): 
١‏ فام يکن بعمدة ك| د کره الدهی ٤‏ ترجمة عبد املك الأصمعى من (المزان). 
وقال الخطیب ۲٣۰/۲ ١‏ »: «قال ابن عدي بحدث ناکر » وقال أبو أحجمد 
[ الحا الکبیر ]: لا یتابع في جل حدیثه» . 

أقول : لفظ ابن عدي على ما في ( تهذيب التهذيب): 

حدث عن الأصمعى ومد بن مصعب بناکكر » قال ابن حجر: « قال الحجاح 
أبو عبد الله هو إمام في النحو وقد سكت مشايخنا عن الرواية عنه » وقال ابن حبان 
في (الثقات): « رعا خالف » وقال ابن عدي : هو عندي من أهل الصدق » . 


أقول: كأن ابن حبان وابن عدي رأيا أنه لا يتعمد الكذب ولكن يخطىء ويم » 
a E E‏ 
يروي المناكير واتهمه بعضهم؛ فأما الأصمعي فثقة. ويأتي إن شاء الله تعالى في 
ترجمته ذكر الحديث الذي اوزوه الأزدي من طريق أ جمد بن عبد هڏا عن 
الأصمعي واستنكره هو وغيره فأجاب الذهبي بأن أحد بن عبيد ليس بعمدة 
فأخذها الأستاذ هناء وأعرض عنها عندما احتاج إلى الكلام في الأصمعي! والله 
المستعان. 
٩‏ - أحد بن على بن ثابت أبو بكر الطب البغدادي ملف (تاريخ 
قال ان اكر رق ( الف ( ع عن کان اوک 
الخطيب قدياً على مذهب أحد بن حنيل فال عليه أصحابنا [ الحنابلة ] لما رأوا من 
ميله إلى المبتدعة وآذوه فانتقل إلى مذهب الشافعي » . 


)١(‏ اطلعت بعد كتابة هذه الترجة وغيرها ببضع سنين على ترجة للخطيب بقلم الد كتور 
يوسف العش أجاد فيها فاستفدت منها فائدتين سألحقها في موضعها وأنبه على ذلك . 


۳۲٤ 


أقول: أقدم النظر في عقيدة الخطيب» زعم بعضهم أنه كان يذهب إلى مذهب 
الأشعري فرد الذهى ذلك بقوله: « قلت مذهب الخطيب في الصفات أنها تمر كا 
جاءت» صرح i‏ في تصانيغه » فاعترضه ابن السبكي في ( طبقات الشافعية) ( ج 
۴ ص )١١‏ بقوله: « قلت هذا مذهب الأشعري ... وللأشعري قول آخر 
بالتأويل » . 

أقول: الذي شهره المتعمقون عن الأشعري التأويل وإن كان آخر مصنفاته 
( كتاب الإبانة) أعلن فيه اعتاده مذهب الإمام أحد وأهل الحديث. فالقائل أن 
الخطيب كان يذهب مذهب الأشعري أوهم أنه كان من المتأولينء ولم يزد الذهي 
على دفع هذا الإيهام» ولكن ابن السبكي لغلوه شديد العقوق لأستاذه الذهيي ؛ وقد 
نقل الذهي في (تذكرة الحفاظ) (ج ۳ ص ۳۱۹ ) فصلا من كلام الخطيب في 
الاعتقاد ينفي عنه التأويل والتعطيل » قال الخطيب: | 


, اما الكلام في الصفات فإن ما روي منها في الستن الصحاح مذهب السلف 
إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفى الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم 
فأبطلوا ما أثبته الله » وحققها قوم من المثبتين فخرجوا بذلك إلى ضرب من التشبيه 
والتكييف» والفصل إغا هو سلوك الطريقة e‏ ہیں الاو 

ويظهر أن ابن الجوزي أميل إلى المبتدعة من الخطيب. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في ( شرح العقيدة الأصفهانية) ( ص 1۸ ): 

١‏ وأما الانتساب فانتساب الأشعري وأصحابه إلى الإمام أحمد خصوصاً وسائر 
أمة ا NNE OE‏ 
)١ (‏ مراده كغيره نفى الكيفية المدركة بالعقول کا جا عن ربيعة ت الرأي ومالك وغیره) ) 

« الاستواء غير زل والكيف غير معقول» وليس المراد نفي ان يكون في نفس 
الامر كيفية» كيف وذلك من لوازم الوجود. المؤلف . قلت: وكلام الخطيب هذا 
حفوظ في بعض ماميع الظاهرية ن. 


Yo 


مخالفاً للإمام أحد وغيره من الأمة فيوجد في كلام كثير من المنتسبين إلى أحد 
کأبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي وصدقة بن الحسين وأمثاهم ما هو أبعد 
عن قول أحد والأيمة من قول الأشعري وأنمة ا 
وإذ قد بان أن عقيدة الخطيب كانت مباينة لعقائد المبتدعة فلننظر في انتقاله 
عن مذهب .أحد في الفروع: الظاهر أن معنى أنه كان على مذهب أحد أن والده 
وأهله كانوا على مذهب أحد وأنه هو انتقل إلى مذهب الشافعى في صغره زمان 
طلبه العلى مما الباعث له على الانتقال؟ يقول ابن الجوزي: إن ذلك لميل الحنابلة 
عليه وإيذائهم لهء فلاذا اذوه؟ يقول ابن الجوزي : لما راوا من ميله إلى المبتدعة. 
قد تقدم إثبات أن عقيدة الخطيب كانت مباينة لعقائد المبتدعة وذلك ينفي أن 
يكون ميله.إليهم رغبة منه في بدعتهم أو موافقة عليهاء فا معنى الميل وما الباعث 
e‏ 

كان الحنابلة في ذاك العصر ينفرون بجحق من كل من يقال إنه أشعري أو معتزلي 
وينفرون عن الحنفية والمالكية والشافعية لشيوع البدعة فيهم» وكان كثير من الحنابلة 
يبالغون في النفرة ممن نفروا عنه فلا يكادون يروون عنه إذا كان من أهل الرواية 
ولا أخذون غنه غر ذلك من الغلوم» وذ رأوا الطالب الحنبلى يتردد إلى حنفي أو 
مالكي أو شافعي سخطوا عليه وقد ذكر ابن الجوزي نفسه في (المنتظم) (ج ٩‏ 
ص )۲٠۳‏ عن أبي الوفاء بن عقيل الحنبلى قال: « وكان أصحابنا الحنابلة يريدون 
مني هجران جاعة من العلاءء وكان ذلك يڪرمني علا نافعاً ) وتقدم في ترجة أحمد 
ابن عبد الله أبي نعي الأصبهاني ما لفظه: ‹ قال انسان من أراد أن حضر مجلس أبي 
نعم فلىفعل - وكان مهجورا في ذلك الوقت بسبب المذهب وكان بين الحنابلة 
والأشعرية تعصب زائد يؤدي إلى فتنة وقال وقيل وصداعء فقام إلى ذلك الرجل 
أصحاب الحديث بسكاكين الأقلام وكاد أن يقتل »» مع أن مجلس أبي نعم إنغا 
كان لسماع الحديث لا للدعوة إلى الأشعرية . 


وقد قال ابن الجوزي في ( المنتظم) (ج ۸ ص ۲۹۷ ) ف وصف الطب : 


۲۲٦ 


« کان حریصاً عل عل الحديث وكان يشي في الطريق وني يده جزء يطالعه » 
وقال قبل ذلك بورقة: ‹ Ee N‏ رقو ان ادى 2 
سا واک من السماع من البغداديين ورحل إلى البصرة ثم إلى نيسابور ثم إلى 
أصبهان ودخل في طریقه همذان والجبال عاد الى بغداد وخرج ای الشام وسمع 
بدمشق وصور ووصل الى مكة .... وقرأً (صحيح البخاري) على كريمة . . ) 


جمسة ايام » . 


أقول فحرصه على تحصيل العام وولوعه به هو الذي كان يحمله على أن يقصد 
كل من عرف بالعام مهما كان مذهبه وعقيدته ؤكان الحنابلة إذ ذاك يخافون عليه 
جح أن يقع في البدعة» وإذ كانت نهمته تضطره إلى الانطلاق ني غالفتهم وغير تمم 
تضطرهم إلى المبالغة في كفه بلغ الأمر إلى الإيذاء وكان وهو حنبلى لا يرجو من 
غبرهم أن يعطف عليه ويحميه وينتصر له فاحتاج أن يتحول إلى مذهب الشافعي 
ليحميه الشافعيون ولا يعارضوه في الاختلاف إلى من شاء من أهل العلم مها كان ٠‏ 
مذهبه وعقيدته لأن الشافعية لم يكونوا يضيقون في ذلك مع أنهم إنغا استفادوا 
الخطيب فهم أشد مساعحة له وهذا وإن نفعه من جهة الظفر بأتصار أقوياء يتمكن 
في حياتہم من طلب العلم كيف شاء لكن من شأنه أن يزيد حنق الحنابلة عليه 
وغيظهم منه وكانت بغداد مقر الحنابلة وأكثر العامة معهم» والعامة كا لا يخفى إذا 
ال ب لط ع جل اعا ال توالا فال ا ي ف 
(التأنيب) ( ص :)١١‏ « وفي (مرآة الزمان) لسبط ابن الجوزي : وقال ابن طاهر 
جاء جماعة من الحنابلة يوم الجمعة إلى حلقة الخطيب بجامع المنصور فناولوا حَدثا 
صبيح الوجه دينارا وقالوا له قف بإزائه ساعة وناوله هذه الرقعة فناوله الصي وإذا ٠‏ 
فيها - ما ذكره السبط مما لا حاجة الى ذکره هنا . م قال : وكانوا يعطون السقاء ‏ 
قطعة يوم الجمعة فكان يقف من بعيد بإزائه وييل رأس القربة وبين يديه أجزاء ‏ 
فيبتلن الجميع فتتلف الأجزاء . وکانوا بطینون عله باب داره في اللیل فرعا احتاج 
إل الخسل لصلاة الفجر فتفوته. 


YY 


Ê واحد‎ 


أقول: السبط ليس بعمدة كا يأتي وابن طاهر لم يدرك الخطيب لكن ما تضمنته 
- القصة من تتبع أولئك العامة للخطيب وإيذائه يوافق في الجملة ما تقدم عن ابن 
الجوزي» وكذلك يوافق ما في (تذكرة الحفاظ) (ج ۳ ص ۳٠۸‏ ) عن الحافظ 
المؤتمن الساجي : « تحاملت الحنابلة على الخطيب حتى مال إلى ما مال إليه» وابن 
الجوزي نفسه يتألم آخر عمره من أصحابه الحنابلة حتى قال في (المنتظم) (ج ٠١‏ 
ص )۲۵٣۳‏ بعد أن دکر تسلم المدرسة إليه وحضور الأكابر وإلقاءه الدرس: 
١‏ وكان يوماً مشهوداً لم ير مثله ودخل على قلوب أهل المذهب غم عظي» وزاد 
سبطه في (المرآة) عنه: « لأنهم حسدوني » قال السبط : « وكان.جدي يقول: والله 
لولا أحمد والوزير ابن هبيرة لانتقلت عن المذهب فإني لو كنت حنفياً أو شافعياً 
حملني القوم على رؤوسهم » . وليس السبط بعمدة لكن عبارة المنتظم تشعر بصحة 
الزبادة؛ هذا حال ابن الجوزي في اخر عمره» فاما الخطيب فإنه كان انتقاله في 
حداثته لبتمكن من طلب العام لا ليحمل على الرؤوس» وكأن كلام ابن الجوزي 
هذا ما جرا السبط على الانتقال إلى مذهب أبي حنيفة تقرباً إلى الملك عيسى بن أبي 
بكر الأيوبي» وقد دافع عنه صاحب (الذيل) على كتابه (المرآة) كا في (لسان 
الميزان) بقوله: « وعندي أنه لم ينتقل عن مذهبه إلا في الصورة الظاهرة» . وهذا 
العذر يدفع اال أن بكرن اتل توا ويي أنه اغا اقل لأجل الذنا. 


صل 
قد علمت بعض ما كان يلقاه الخطيب من إيذاء العامة حتى في الجامع وقت 
إملاء الحدیث وني . بیته» إذ کانوا یطینون عليه بابه فیحولون بینه وبين شهود 
الجاعةء عاش الخطيب في هذا الوسط إلى أن ناهز الستين من عمره» وأولئك 
المؤذون يتعاقبونه نهاراً وليلاً يتمنون أن يقفوا له على زلةء أو يعثروا له على عثرة» 


۳۲۸ 


فيشیعوها ويذيعوها ویدونما خصومه ٤‏ کتبهم وتواريخهم لکنه م يڪن من ذلك 
شيء» فليس في هذا الدلاله القاطعة على نزاهة الخطبب وطهارة سبرته ؟ 


اللهم 1 أن ٤‏ (معجم الأدباء) لاقوت (چ ٤‏ ص 1۹( عن ابن السمعاني عن 


« ومنهم أبو كبر أحد بن علي بن ثابت الخطيب .... حافظ فهم ولکنه كان 
ر a‏ 
المخطيب .0 ات له: قد لقته e‏ حاله» 1 اع أنه 
سکران» ولعله قد تاب إن شاء الله تعالى » قال ابن السمعاني: 


« ولم يذ كر من الخطيب رحه الله هذا إلا النخشبي مع أني لحقت جاعة كثيرة 
من أصحابه » . ) 


أقول: النخشيي لم يكن من هل داف واا دخلا ف رح وان امعان 
دخل بغداد غلا وع تارخا هما ولقي جاعة لا يحصون من موافقي الخطيب 
وعخالفنه وأصدقائه وأعدائه من المتثبتين والمجازفين» ومعروف في العادة أنه لا 
يشرب المسكر فيتغيرَ ثم يخرج يجول في الشوارع إلا من صار شرب المسكر عادة له 
لا يبالي أن يطلع عليها الناس» وإذا اراد ایر مانا فل کان هذه ال 
الخطيب لما خفيت على جيع أهل بغداد وفيهم من أعداء الخطيب جاعة يراقبون 
حر کاته وسکناته ویطینون عليه باب داره باللیل › e,‏ الى أن يظفروا له 
بعثرة لىذيعوها فيشتفوا ا ھا اق اوق ن جسن ال اکر 
من إساءتهم إلى الخطيب . 


وني ذلك مع ظاهر سباق عبارة النخشي انه إنغا أخذ التهمة م من الفقيه الي 
حکاها وحاصلها أنه کان یعرف من عاده الخطیب أنه ادا لقىه بدأه بالسلام حی 


۹ 


a‏ فام يبدأه بالسلام) والظاهر أن النخشبي بدأ هو بالسلام فرد عليه الخطيب 
ولم ينبسط إليه» فإن النخشبي من أهل العلم فام يكن ليترك السلام معتذرا بأن 
الخطيب 1 يبدأه مع أن الظاهر أن النخشي أصغر من الخطيب وإن 
ات قبله والسنة أن الأصغر أو أن يبتدىء بالسلام» ولو سام على الخطيب فلم 
يرد عليه لحكى ذلك فإنه أدل على مقصوده» فاستنكر النخشي من الخطيب أنه ۾ 
يبدأه بالسلام ولا انبسط إليه على عادته فعد ذلك شبه تغير . 


ومعلوم أن الإنسان قد يعرض له ما تضيق به نفسه من هم أو غم أو تفكير في 
حل مشکل أو تکدر خاطر من ساع مکروہ أو إیذاء مؤذ فیقصر عا جرت به 
عادته من الانبساط وحسن الخلق . والنخشى يقول: « لحقنى بعض أصحابنا وقال ي 
لقت الخطیب سکران؟» أحسبه یعنی بقوله , أصحابنا E.‏ فکأنه لقى 
۰ الخطبب بعض العامة الذين يتعاقبون الخطیب ویؤذونه کا سلف وکأنه آذی الخطیب 
وأسمعه المکروه فأعرض الطب وتغافل متكدراً وأسرع في المشي فمر بالنخشي 
وهو حديث عهد بسماع المكروه من بعض أصحابه فام ينبسط إليه Cy‏ 
باللاحق » فهذا. هو شبه التغبر الذي راه اللخشي وهو السكر الذي أطلقه دلك 
.اللاحة ° هذا کله دفع للاحتال فأما الثبوت الشرعي فلاحظ لتلك الحكاية فيه 
عال 7 . 


صل 


NE E a e‏ تقدمت من الاناك في 


)١(‏ هذا اذا کانت کلمتا « لقي ٩‏ و« لحق » . في عبارة النخشي على ظاهرهيا والا فيحتمل 

. ان ذلك اللاحق هو المؤذي نفسه‎ ٠ 
` ولا حاجة بنا هنا الى نحو ما يأتي في ترجة الحسن بن ابراهم . (المؤلف) قلت: وذلك‎ (r) 
لأن الحكاية لم تثبت لأن مدارها على رجل لم يسم وهو بعض اصحاب النخشي . ن‎ 


r 


العلم ليلا ونهاراً حتى كان بيشي في الطريق وبيده جزء يطالعه» وني تلك الصيانة 
والنزاهة التي أعجز بها أولئك المؤذين فم يعثروا له على عثرة خرج من بغداد في أيام 
الفتن وقصد دمشق وأقام بهاء وكانت إذ ذاك تحت ولاية العبيديين الرافضة 
الباطنية» ولكن كانوا يتظاهرون بعدم التعرض لعلماء السنة» فاستمر الخطيب على 
أعاله العلمية إلى أن بلغ عمره خمسا وستين سنة» وحینئذ آمر امير دمشق من جهه 
العبيديين الرافضة الباطنية بالقبض على الخطيب ونفيه عن دمشق » فأما مؤرخ دمشق 
الحافظ الثبت ابن عساكر فقال: « سعى بالخطيب حسين الدميني إلى أمير الجيوش 
وقال هو ناصبي يروي فضائل الصحابة والعباس في جامع دمشق ». 

فهڏا سبب واضصح لنفي الخطىب» فان العبديين رافضة باطنىة يكفرون الصحابة 
والعباس ويسرفون في بغضهم › ويرون في نشر فضائل الصاحبة والعباس على 
رؤوس الأشهاد بجامع دمشق تحدياً مم وتنفيراً عنهم ودعوة إلى الخروج عليهم 
ودعاية لخصومهم بني العباس الذين كانوا ينازعونهم الخلافة ويقاتلونهم عليها . 


وأما ابن طاهر» وما أدراك ما ابن طاهر؟ فحکی سبباً آخر وقبل أن أشرحه 
أذكر شيا من حال ابن طاهر» ابن الجوزي في ترجة ابن طاهر من (المنتظم) 
(ج ٩‏ ص ۱۷۸): ‹ .... فمن ا ثنى عليه فلأجل حفظه للحديث والا فال جرح 
أولى به» ذكره أبو سعد بن السمعاني وانتصر له بغير هة غد ان قال :الت 
شيخنا اسماعيل بن أحد الطلحى عن محمد بن طاهر؟ فأساء الثناء عليه وكان سي 
الرأي فيه» وقال: سمعت أبا الفضل عمد بن ناصر يقول محمد بن طاهر لا يحتج به 
صنف كتاباً في جواز النظر الى الْمُرد وأورد فيه حكاية عن يحى بن معين قال: 
رأيت جارية بمصر مليحة صلى الله عليهاء فقيل له تصلى عليها ؟ فقال: صلى الله 

عليها وعلى كل مليح؛ ثم قال: کان يذهب مذهب الإباحة؛ قال ابن السمعاي ؛ 
وذكره أبو عبد الله مد بن عبد الواحد الدقاق الحافظ فأساء الثناء عليه خاو 
اى أشياء» ثم انتصر له ابن السمعاني فقال : لعله قد تاب . فواعجباً من سيره قبيحة . 
فيترك الذم لصاحبها لجواز أن يكون قد تاب ما أبله هذا المنتصر؛ ويدل على 


إ۳ 


صحة ما قاله ابن ناصر من أنه كان يذهب مذهب الإباحة ما أنبأنا به أبو المعمر 
المبارك بن أحد الأنصاري» قال: أنشدنا أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسى لنفسه: 


« دع التصوف والزهد الذي اشتغلت به جوارح أقوام من الناس 
وعج على دير داريا فإن به ال رهبان ما بين قسيس وشاس 
فاترت معتقة من کف كافرة دسة تسقيك خرين من لحظ ومن كاس 
2 استمع رنة الأوتار من ,ا مهفهف لاحظه أمضی من الماس ) 


وذکره الذهي في (تذكرة الحفاظ ) « ۳۷/٤‏ » وذب عنه قال: « الرجل مسام 
معظم للاثار وإنما كان يرى إباحة الماع [ يعني ساع الغناء والملاهي ] لا الإباحة 
المطلقة . ... معلوم جواز النظر إلى الملاح عند الظاهرية فهو منهم» وذكر ثناء 
جاعة عليه وله ترجة في (لسان الميزان) والمقصود أن ابن طاهر كان له ولوع 
بالجال وتعلق به وتسّمّح فيه وإن م يغرجه إن شاء الله تعالى إلى ما يوجب الفسقء 
Ns‏ الأتىة كا سترى». 


ي (تذكرة الحفاظ ) ۴ ص ۳٠۸‏ ): « قال ابن طاهر في (المنثور) أخبرنا 
مكي الرملي 1 صوابه الرميلى ] قال: کان سبب خروج الخطیب من دمشق أنه کان 
يختلف إليه صبي مليح فتكام فيه الناس وكان أمير البلد رافضياً متعصباً » فجعل! 
ذلك سبباً للفتك بالخطيب فأمر صاحب شرطته أن يأخذ الخطيب بالليل ويقتله 
وكان سنياً فقصده تلك اللسلة EES‏ : لاأجد 
لك حيلة إلا أنك تفر متا وتهجم دار الشريف ابن أبي الحسن العلوي . .. ففعل 
ذلك» فأرسل الأمير إلى الشريف أن یبعث به» فقال له: : أا الأمير . . . ليس في 
قتله مصلحة .. . أرى أن تخرجه من بلدك . فأمر بإخراجه» فذهب إلى (صور) 
وأقام بها مدة» . 
وذكر ياقوت في (معجم الأدباء) (ج ٤‏ ص١۳)‏ عن ابن طاهر نحو ذلك وفيه 
١‏ ... کان يختلف إليه صبي مليح الوجه قد ساه مكي » وأنا نکبت عن ذکره» . 


TY 


أقول: قد عرفت ابن طاهر فأما مكي الرميلي الذي حكى ابن طاهر القصة عنه 
فحافظ فاضل شافعي كالخطيب ومن تلامذة الخطيب المعظمين له» ترجته في 
(تذكرة الحفاظ) (ج ۽ ص ۲۲) و. (طبقات الشافعية) (ج ٤‏ ص )٠١‏ 
وذکروا أنه سمع من القطيب بصور: نمع امه بداد کا بعال ھن ر 
الخطيب) » وکان مجلا للخطیب روی ابن عساکر عنه آنه رأى ف المنام ا کانوا 
يقرأون على الخطيب (تاريخه) ببغداد أنه حضر مجلس الخطيب لقراءة التاريخ على . 
العادة فرأى رجلا لم يعرفه» فسأل عنه فقيل له هذا رسول الله ا جاء ليسمع 
( التاريخ) . انظر الرؤيا مبسوطة في (طبقات الشافعية) (ج ۳ ص ۱۵١‏ ) وذكرها 
الذهي في (تذكرة الحفاظ) ( ج ۴ ص ۳۲۱ ) قال: « قال عیٹ الأرمنازي قال 
مكي الرميل : : كنت ببغداد ناما في ليلة ثاني عشر في ربيع الأول سنة ثلاث وستين 
فرأيت كأنا عند الخطيب لقراءة (تاريخه ) على العادة . . ٠.‏ 


ويؤخذ ما تقدم أن الرميل لم يلق الخطيب إلا بعد خروج الخطيب من دمشق فام 
عضر الرميلل ذلك الخروج فهل أخبره الخطيب بسبب إخراجه؟ . 
قد کک الخطبب ا 2 ابن طاهر فا الذي e‏ من | الخطبب 


ازس اف لبجل ۲ وما لذي يتوقع من a‏ 


أما السؤال الأول فالعادة قاضة أن العام الفاضل المستغرفق ف العام الذي 5 فضی 
عامة عمره ٤‏ صبانة ونزاهة يمتنع أن بعرض له بعد شخوخته داء العلاقة 
بالصبيان. ‏ 

الثاني : فمن الخطيب را هته وصیانته وعقله وتحفظه عام امتناع أن 
التبجيل . 


As 


وأما الرابع : فقد طهر الله ابن طاهر من اختلاق الكذب» ولكن لا ماع أن 
يسمع حكاية ها علاقة ما بالجمال الذي كان مولعاً به متسمحاً في شأنه فتصطبغ في 
نفسه صبغة تناسب هواه فيحكيها بتلك الصبغة على وجه الرواية بالمعنى ؛ فعسى أن 
يكون بعض أعداء الخطيب في دمشق لما سعوا به إلى ذاك الأمير الرافضي على ما 
تقدم عن ابن عساكر توقف لأن أكثر أهل الشام أهل سنة ويخشى أن يعلموا أنه 
تعرض للخطيب لأجل امذهب ففكر أولئك السعاة في حيلة» فرأوا في طلبة الع 
الذين كانوا يختلفون إلى الخطيب فى صبيحا فتكلموا بين الناس بأن في اختلاف 
مثله إلى النطيب ريبة ورا اختلقوا ما يوقع الريبة عند بعض الناس مم م قالوا للاأمير 
تأخذ الخطيب على أنك إنما أخذته ذه التهمة الى قد تعد بها اتان . 


فإذا كانت الواقعة هكذا فهي معقولة فقد يقع مثلها لأفضل الناس ويخبر 
بوقوعها له أعقل الناس وأحزمهم إذا كان يعام أن معرفتهم جاله تحجزهم عن أن 
يتخرصوا منها ما يكره» ويحكي وقوعها لأستاذه أبو الناس وأوفاهم» لكن ابن 
طاهر لما سمعها اصطبغت في فهمه مني حفظه ثم في عبارته بمیله وهواه ورأيه الذي 
أف فيه» ويؤيد هذا أن الرميلي لما حكى القصة سمى ذاك الفتى ولم ير في ذكر 
اسمه غضاضة عليه فلا حكاها ابن طاهر لم يسمه بل قال: ا 
نکبت عن ذکره» لأن لونها عند ابن طاهر غير لونها عند مکي» وم ت بحتج ابن طاهر 
الى تسميته کا احتاج إلى ذكر وقوع القصة للخطيب لتكون شاهدا لابن طاهر على 
ما یل اليه کا استشهد ما حكاه عن ابن معين من قصة الجارية . 

فتدبر ما تقدم ثم استمع لسبط ابن الجوزي وتصرفه . قال الذهي في O‏ 

«يوسف بن فرغلي الواعظ المؤرخ شمس الدين أبو المظفر سبط ابن الجوزي 
روى عن جده وطائفة» وألف ( مرآة الزمان) فتراه يأقي فيه بمناكير الحكايات» وما 
اظنه بقة فيا ينقله بل ينف وجازف» ثم إنه ترفّض وله في ذلك مؤلف.. . قال 
الشيخ حيبي الدين . . 0 ا ا 
رافضاً > قلت كان بارعأ في الوعظ ومدرساً للحنفية ». 


TE 


أقول قد تقدم أنه كان حنبلياً م تحنف في الصورة الظاهرة على ما قاله مذيل 
مرآته لأجل الحظوة عند الملك عيسى بن أبي بكر بن أيوب الذي يلقبه الكوثري : 
« عام الملوك الملك المعظم» فان هذا الملك كان أهله شافعية فتحنف وتعصب » قال 
فيه الملا علي القاري الحنفي› کك) في (الفوائد البهية في مناقب e‏ ( ص 
0۲\(: 

, كان متغالباً في التعصب لمذهب أبي حنيفة » قال له والده يوماً : كيف اخترت 
مذهب أبي حنيفة وأهلك كلهم شافعية ؟ فقال: أترغبون عن أن يكون فيكم رجل ِ 
واحد مسام ۲ ! وهذا الملك قد أثنى عليه خليله السبط في (المرآة) ومع ذلك ذكره 
في مواضع متفرقة بفظائم» وقد سبق له ذكر في ترجة أحد بن الحسن بن خيرون» 
وذکرت المانع من تتبع هفواته . 

فأما السبط فقد مر عن الذهبي ما علمت ومن طالع (المرآة) عام صدق الذهي 
فما يتعلق بالحكايات المنكرة والمجازفات ولا سيا فيا فيه مدح لنفسه» ويظهر من 
(المرآة) ما يوافق قول صاحب (الذيل عليها) أنه إنما تحنف في الصورة الظاهرة› 
وكذلك لا يظهر منها أنه رافضي فكأنه إنما ألف كتابه في الترفض تقرباً إلى بعض 
الرافضة من أصحاب الدنيا؛ ا المجازف اتصل بالملك عيسى وقد عرفت بعض 
حاله في التعصب فتحنف السبط إرضاء له» وألف كل منها ردا على الخطيب كا 
مر في ترججة أحمد بن الحسن بن خيرون» وحاول السبط التقرب إلى عيسى بدم 
الخطيب وذكر حكاية ابن طاهر فزاد فيها» قال الأستاذ ( ص ۱۲ ): « قال سبط 
ابن الجوزي في (مرآة الزمان): قال عمد بن طاهر المقدسي : لما هرب الخطيب من 
داد عند کول البساسيري إليها قدم دمشق فصحبه e‏ صبيح الوجه کان 
يختلف اليه فتكام الناس فيه وأكثروا حتى بلغ والي المدينة وكان من قبل المصريين 
شبعاًء فأمر صاحب الشرطة بالقبض على الخطيب وقتله » وكان صاحب الشرطة 
سنیاً فهجم عليه فرأی الصى عنده وه في خلوة فقال للخطيب: قد أمر الوالي 
بقتلك ؤقد رتك . . . فأخرجوه فمضى إلعصور »واشتد غرامه بذلكالصبي» فقال 


o 


فيه الأشعار فمن شعره. ٠)...‏ . 


فيقال هذا الجانف المجازف توفي ابن طاهر قبل أن يولد جدك فمن أين لك 
هذه الحكاية عنه على هذا اللون؟ قد حكاها غيرك عن ابن طاهر حت ياقوت مع 
شدة غرامه بالحكايات الفاجرة حتى في ترجمة الكسائي فلم يذكروا فيها ما ذكرت» 
بل نقلها خليلك الملك عيسى في رده على الخطيب ( ص ۲۷۷) من خط ابن طاهر 
كا قال» ولم يذكر هذه الزيادة ولا ما يشير إليها ؛ استفدت هذه من ترجة الخطيب 
للد كتور يوسف العش وكانت القصة وابن طاهر في سن تسع سنين» ولم يكن 
بدمشق فممن سمع الحكاية؟ لم يسمعها على هذا الوجه من مكي الرميلى فإنه حكي 
ما سمعه من مڪي على غير هذاء وقد تقد تقدم حال مکي ا يعم أنه بم يمتنع أن يحكيها 
على هذا الوجه أو ما يقرب منه» مع أن مكياً لم يشهد القصة فممن سمعها؟ وفي 
اقل من هذا ما يتضح به نكارة القصة على هذا الوجه وبطلانهاء ولو كان السبط 
نقه لاتجه الحمل على ابن طاهر وتثبت مجازفته» لكن حال السبط كا علمت وقد 
حكاها غيره عن ابن طاهر على وجه يغتفر في الجملة فالحمل على السبط . 

أما الأشعار المنسوبة إلى الخطيب فلا أدري ما يصح منها وما وجد منها بخطه 
قد يكون لغيره» وما عسى أن يكون له فذاك على عادة العلماء الذين أخذوا بحظ من 
الأدب يقول أحدهم الأبيات على طراز ما عرف من شعراء زمانه کا ينقل عن ابن 
سريج وغيره» وما في (معجم الأدباء) عن أبي العز ابن كادش لا يعباً به» ترجة 
ابن کادش في (لسان الميزان) (ج ١‏ ص ۲۱۸) وفيها عن ابن النجار: : « کان 
اطا کذاباً لا يحتج بمثله». 

a‏ ابن ناصر وغیره . وذکر ابن عساکر أن ابن کادش أخبره أنه وضع 
حدیثا في فضل أي بکر وتبجح بذلك قائلا « بالله ألبس‌فعلت جيداً ؟ 7 

فقد اتضح ججحمد الله عز وجل سلامة الخطيب في عقيدته ونزاهته في سيرته وأن ‏ 
ما ظن غمزاً في سبرته مع وضوح أنه لیس مما يعتد به شرعاً لیس ما يسوغ e‏ 


)۱( يورد العلمي شيا من هذا الشعر واحسن جزاء الله لخ . زهير. 


۳٢ 


تغرصاً بل تقضي القرائن وشواهد الأحوال وقضايا العادات ببطلانه . 

ومن المضحك المبكي صنيع الاستاذ الكوثري يقول ( ص )٠١‏ في الخطيب: 
١‏ على سوء سلوك ينسب إليه ويجعله في عداد أمثال أبي نواس في هجر القول وسوء 
الفعل » ويقول ( ص :)٥١١‏ «إذا فاذا يكون حاله حيا اقترف ذلك الذنب في 
دمشق » ويورد عن سبط ابن الجوزي القصة محتجاً بها» وفي مقابل ذلك يرى كلام 
الأنمة في الحسن بن زياد اللؤلوي الذي كذبه ابن معين وابن نمَيّر وأبو داود وأبو 
ثور ويعقوب بن سفيانوغيرهم » وقال صالح بن محمد الحافظ الملقب جرزة: « ليس ٠‏ 
بشيء. لا هو مود عند أصحابنا ولا عند أصحاہم يتهم بداء سوء» ولیس في 
الحديث بشيء.» وي (لسان الميزان) (ج ۲ ص :)۲١٠۹‏ «قال أبو داود عن 
ا لحسن بن على الحلواني رأيت اللؤلؤي قبل غلاماً وهو ساجد ».... وقال أحد بن 
سلهان الرهاوي : « رأيته يوماً في الصلاة وغلام أمرد إلى جانبه في الصف فلها سجد 
مد يده إلى خد الغلام فقرصه ٠»‏ وصالح والحلواني والرهاوي كلهم من الحفاظ 
القات الأثبات» فيضج الأستاذ من هذا ويعج ويقول (ص ٠۸۸‏ ): « والعجب من 
هؤلاء الأتقياء الأطهار استهانتهم بأمر القذف الشنيع هكذا فيا لا يتصور قيام 
یا ی ا ی ا ا ا 
العقل ». 

ا م يرمي الخطيب با رقا يكاد مع أن القصة ولو كا 
حكاها سبط ابن‌الجوزي »ليس فيها ما هو ظاهر في التقبيل فضلاً عن غيره» ومع 
علمه بحال سبط ابن الجوزي » وحال ابن طاهر» وان السبط لم يدرك ابن طاهر ولم 
یذ کر سنده اليه وأن ابن طاهر م يدرك القصة وا ذكر في رواية السبط من أخبره 
ا وان الرميلي الذي ذكر ابن طاهر القصة عنه على الوجه المذكور في (تذكرة 
الحفاظ ) لم يشهد القصة ولم يذ كر عمن أخذهاء ومع طعن الأستاذ في الرميلي إذ قال 
( ص :)٠١١‏ « تجد بينهم من يجعل النبي صلى الله عليه واله وسم يحضر مجلس 
إقراء المخطيب لتاريخه .... ولا يكون منشأً ذلك إلا رقة الدين والنفاق 
الكمين »!!! . 


7 


فليتدبر القاريء أيما أولى بأن يكون قذفاً شرعياً أكلات الأستاذ بانياً على ما 

ليس بشيء؟ أم قول صالح بن مد الحافظ المبني على ما سمعه من الناس من اتهامهم 

اللؤلؤي : « يتهم بداء سوء» وإخبار الحافظين الأخرين بجا شاهداه من اللؤلؤي في 

حال سجوده من التقبيل وقرص الخد ؟ وأيي) أولى بأن يكون استهانة بأمر القذف 

الشنيع فها لا يتصور قيام الحجة فيه مع العام بجحكم الله في القذفة ؟! وأيها أوى 

وأحق بأن يقال فيه : « لا يكون ذلك إلا من قلة الدين واختلال العقل » ؟! وكذلك 
الرميلي الحافظ الفاضل ليس يترتب على صدقه فما حكى ما تقوم به حجة شرعيه 
على أن تاريخ الخطيب كله حق» فأي حجة أو شبهة تبعد أن يكون صادقا فيا 
حكى! فمن الأول برقة الدين والنفاق الكمين؟! . 


ا 


قال ابن الجوزي في (المنتظم) (ج ۸ ص )۲٠١‏ بعد أن عدد جلة من 
مصنفات الخطيب: « فهذا الذي ظهر لنا في مصنفاته» ومن نظر فبها عرف قدر 
الرجل وما هيء له ما لم یتهيأ لمن کان أحفظ منه کالدارقطني وغیره» وقد روي لنا 
عن أبي الحسن ابن الطيوري أنه قال: أكثر كتب الخطيب مستفادة من كتب 
الصوري ابتداء بها » قال ابن الجوزي : « وقد يضع الانسان طريقاً فيسلك» وما 
قصر الخطيب على كل حال» . ) 

أقول: لم يسم ابن الجوزي من حكى له ذاك القول عن ابن الطيوري» وابن 
الطيوري هذا هو المبارك عبد الجبار وثقة جاعة وكذبه الموعن الساجي الحافظ› 
والصوري هو محمد بن عبد الله الساحلى ترجمته في (التذكرة) (ج ۳ ص ۲۹۳) 
وفيها أن مولده سنة ست aan‏ وثلشائة ووفاته سنة ٤٤١‏ فهو أكبر 
من الخطيب بنحو خمس عشرة سنة» ومع حفظه ففي (التذكرة) (ج ۳ ص 
۸ ) في ترجة اك نصر السجزي المتوفي سنة ٤٤٤‏ : «قال ابن طاهر: بال 
٠‏ الحافظ أبا إسحاق الحبال عن أبي نصر السجزي والصوري أي أحفظ؟ فقال: 


۳۸ 


كان السجزي أحفظ من خسين مثل‌الصوري »وفي (التذكرة) (ج ١‏ ص ۳٠٤١‏ ): 
, قال ابن ماكولا كان أبو بكر الخطيب آخر الأعيان ممن شاهدناه معرفة وحفظاً 
واتقاناً وضبطاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وتفنناً في علله 
وأسانیده» وعلاً بصحیحه وغریبه وفرده ومنکره ومطروحه» م قال: ولم يکن 
للبغداديين بعد الدارقطني مثله» وسألت الصوري عن الخطيب وأبي نصر السجزيِ 
ففضل الخطيب تفضيلا بيناً ) وقد علمت أن الصوري توفى سنة >٤١‏ أي قبل 
وفاة الخطيب باثنتين وعشرين سنة» ووفاة السجزي سنة ٤٤٤‏ وابن طاهر لقي 
الحبال سنة ٤۷٠‏ كا في (التذكرة) (ج ۳ ص ۳٠۳‏ ) فتفضيل الحبال بين 
السجزي والصوري كان بعد موتا فهو بحسب ما انتهى إليه أمرهما » وأما تفضيل 
الصوري بين الخطيب والسجزي ففي حياتها لكن أحدهما وهو السجزي كان في 
أواخر عمره والآخر وهو الخطيب فی وط عمره لن الصوري مات سنة ٤٤١‏ 
کا مر» فالسؤال منه وجوابه يكون قبل ذلك» فإذا فرضنا أنه قبل ذلك بشهر 
مثلاً حيث كان سن السائل وهو ابن ماكولا نحو عشرين سنة فإن مولده سنة ٤۲۲‏ 
كان ذلك قبل وفاة السجزي بنحو ثلاث سنين وقبل وفاة الخطيب بنحو اثنين 
وعشرين سنة» فيخرج مما تقدم أن الخطيب باعتراف الصوري كان قبل موته 
بائنتين وعشرين سنة بجحيث يفضل تفضيلاً بيناً على من هو بحكم الحبال أحفظ من 
خسين مثل الصوري فا عسى أن يكون بلغ بعد ذلك؟ وإذا كانت النسبة بينهما هي 
هذه فا معنى ما حكى عن ابن الطيوري ؟ هل معناه أن الصوري ابتدأ في أكثر 
الكتب اليت تنسب إلى الخطيب ولم يتم شيئاً منها ؟ ويقول ابن السمعاني : إن مؤلفات 
الخطيب ستة وخسون مصنفاء فهل ابتدأ الصوري في علم ثلاثين مصنفاً أو نحوها 
ولإ يتم شيئاً منها؟ فإن كان أ شيئاً منها أو قارب أو على الأقل كتب منه كراسة 
مثلاً فقد كان ابن الطيوري من أخص الناس بالصوري کا ڀؤخذ من (لسان 
امیزان) (ج ۵ ص (۱٠١‏ افلم يکن عنده شيء من ابتداءات الصوري فبرزة للناس ' 
تصديقاً لقوله ! ولعل أصل الحكاية على ما يؤخذ من ( معجم الأدباء) أن الكتب 
الت كانت في ملك الصوري صار جلة منها بعد موته إلى الخطيب فاستفاد منها 


۳۹ 


ايك غا أن ا ل كاد يوو شى اليا اة الو وت 
تدبر مؤلفاته عام أنها من مشكاة واحدة أوائلها وأواخرها . هذا وفي رواية عن ابن 
الطيوري أن الصوري كان ترك كتبه عند أخت له بصور. وأن الخطيب أخذها 
عند خروجه إلى الشام ( کأنه يعني عند دخوله صور وذلك بعد إقامته بدمشق ) 
واحتح الد كتور بهذا على بطلان زعم ابن الطيوري من أصله لأن أكثر کتب 
الخطیب ن ا الى الشام» - وذكر دليل ذلك -» وبأن الصوري 
e‏ ی ا 


أخته! . 
فصل 

قال ابن الجوزي في (المنتظم) (ج ۸ ص ۲۹۷ ) بعد أن ذكر ميل الحنابلة على 
الخطيب حت انتقل عن مذهبهم ما لفظه: « وتعصب في تصانيفه عليهم فرمز إلى 
ذمهم وصرح بقدر ما أمکنه فقال في ترجمة أحمد بن حنبل : « سيد المحدثين »» وفي 
ترجمة الشافعي : « تاج الفقهاء» فام يذكر أحد بالفقه؛ وقال في ترجمة حسين 
الكرابيسي أنه قال عن أحد: : أي شيء نعمل مذ ا الصبي ؟ ان 6 أمظلا بالقران 
علوق» قال: بدعة. وان فلنا: غبر علوق» قال: بدعة» وله دسائس في ذمهم من 
ذلك أنه ذكر مهنأ بن يحى .... ومال الخطيب على أي الحسن [ عبد العزيز بن 
الحارث ] التميمي . . .. ومال الخطيب على أبي [ عبد الله ] عبيد الله بن [ محمد بن ] 
بطة. .. ومال الخطيب على أبي علي [الحسن بن علي ] ابن المذهب؛ وكان في 
ال ها اى عل عادة عوام امحدثين في الجرح والتعديل فإنہم 
جرحون ما لن ات وذلك لقلة فهمهم › والثاني التعصب عل مذهب أجد 

وأصحابه . 


أقول: رحمك الله يا أبا الفرج! لا أدري أجاوزت الحد في غبطة الخطيب على 
مصنفاته التي أنت عيال عليها كا يظهر من مقابلة كتبك بكتبه » فدعتك نفسك إلى 


e 


التشعيث منه والتجني عليه ؟ أم أردت التقرب إلى أصحابك الذين دخل في قلومم 
E ES‏ كنت أنت المتصف با ترمي به 
المحدثين من قلة الفهم؟ . 

أما ما قاله الخطيب في ترجتي أحد والشافعي فلفظه في المطبوع (ج ٤‏ ص 
۲١‏ ) في ترجة أحد: « .... إمام المحدثين الناصر للدين والمناضل عن السنة 
والصابر في المحنة ....» وفي اخر الترجمة ( ج ٤‏ ص ٤۲۳‏ ): « قد ذکرنا مناقب 
أي عبد الله أحمد بن حنبل مستقصاة في كتاب أفردناه ها فلذلك اقتصرنا في هذا 
الكتاب على ما أوردناه منها » وعبارته في ترجة الشافعي (ج ۲ ص ۵071):( . 
زين الفقهاء وتاج العلاء. . ..» فعلى هذا للشافعية أن يعاتبوا الخطيب قائلين: ۾ 
تذكر الشافعي بالحديث فإن كنت لا تراه حدثا فقد سلبته أعظم الفضائل ولزم من 
ذلك سلبه الفقه والعام الذي يعتد به وإن كنت تراه حدثا فقد جعلت احمد إماما 
له اوسيدآللمحدثين مطلقاً فشمل ذلك الفقهاء منهم فلزم أن يكون إمام الفقهاء أو 
سيدهم مطلقا » ومع ذلك لم تذكر الشافعي بنصرة الدين ولا النضال عن السنة. فاما 
قولك: « زين الفقهاء وتاج العلماء » فلا يدفع ما تقدم لاأن المتزين أفضل من الزينة 
ولابس التاج افضل من التاج . 

والصواب أن المناقشة في مثل هذا ليست من دأب المحصلين وإنما الحاصل أن 
المترجم يتحرى في صدر الترجة أشهر الصفات فأحد لتبحره في معرفة الحديث 
وتجرده لنصر السنة كان أشهر بذلك منه بالفقه» والشافعى لتجرده للفقه كان أشهر 

وأما قضية الکرابسی فإن الخطیب روى بسنده في ترجته ( ص ۸ ص )٦٤‏ 
عن یحی بن معین أنه: « قیل له إن حسينا الكرابيسي يتكلم في أحد بن حنبل» قال 
ما أحوجه أن يضرب » وروى عن يحيى أيضاً أنه قال : « ومن حسين الكرابيسي لعنه 
الله ٠...‏ م ذكر القصة التي فيها تلك الكلمة» ثم ذكر روايات عن أحمد في تبديع 
الكرابيسي والتحذير منه» ثم ذكر قصة فيها غض الكرابيسي من فضل أمير المؤمنين 


۳٤١ 


عل اا ر رجلا رأى النبي صل الله عليه وآ وسام یک ذب 
الكرابيسي» فا لخطیب ذكر تلك الكلمة لفاند تن . 


الأول تفسم ما تقدم إجاله من آن الكرابيسي کان بتكم ف أجد > ليتبين أنه 
کن 

الثانية: زيادة التشنيع ع الكرابيسي» فمن توهم أن الخطیب حاول انتقاص 

أحمد فهو كمن يتوهم أن ذكره القصة التي فيها غض الكرابيسي من فضل على بن 

أي طالب» محاولة من الخطيب لانتقاص على! وابن الجوزي يرمي الخطيب وعامة 

المحدثين بقلة الفهم وهذه حاله ! 


وأما ما زعمه ابن الجوزي من ميل الخطيب على مهنأ والجاعة الذين سماهم فقد 
أفردت لکل منهم ترجة تأتي في موضعها إن شاء الله تعای وج براءة الخطيب 
مما تخيله ابن الجوزي . وقد وثق الخطيب جعاً كثيراً بل جعاً غفيراً من الحنابلة 
وأطاب الثناء عليهم» فإن ساغ أن يرمى بالتعصب على الحنابلة لذكره القدح في 
أفراد منهم فليسغ رميه بالتعصب هم لتوثيقه أضعاف أضعاف أولئك» a‏ 
بالتعصب على الشافعية لذكره القدح في کثبر منهم وقد مر قریبا ما دکره ف 
الكرابيسي وهكذا حال بقية المذاهب فهل يسوغ أن يقال إن الخطيب کان يتعصب 
لأهل مذهب وعليهم ؟ فإن قيل بل ينظر في کلامه» قلت فستراه في في التراجم . 


قال ابن الجوزي: « وقد ذكر في ( كتاب الجهر) أحاديث يعم أنا لا تصح› 
وني (كتاب القنوت) أيضاً» وذكر في مسألة صوم يوم الغم حديثاً يدري أنه 


موضوع» فاحتج به ولم یذکر عليه شيئا» وقد صح عن النبي صل الله عليه وآله 
وسام أنه قال: « من روی حدیثاً یری آنه کذب فهو أحد الكاذبين ۲ . وذکر 


)۱( اخرجه مسام في مقدمة ( صحيحه). 0 


€۲ 


الكوثري في (التأنيب) ( ص )٠١‏ عبارات آخرى لابن الجوزي تشتمل على زيادة 
فذكر ما أخرجه الخطيب في ( كتاب الجهر بالبسملة): « مثل حديث عبدالله بن 
زياد فذكر ما أخرجه الخطيب في ( كتاب الجهر بالبسملة): « مثل حديث عبد الله 
ابن زياد بن سمعان وقد أجعوا على ترك حديثه» قال مالك: کان کذابا» ومثل 
حدیث حفص بن سلهان» قال أحد: هو متروك الحدیث» وما يتعلق ب ( كتاب 
القنوت): « ما أخرجه عن دينار بن عبد الله . . . عن أنس قال: ما زال رسول الله 
صل ال عله رال وسم يقنت في صلاة الصبح حتى مات» قال: وسكوته عن القدح 
في هذا الحديث واحتجاجه به وقاحة عظيمة» وعصبية باردة» وقلة دين » لانه يعام 
أنه باطل» قال ابن حبان: دينار يروي عن أنس آثارً موضوعة لا يعل ذكرها في 
الكتب إلا على سبيل القدح فيه ». 

أقول: الجواب من أوجه: 

الأول: أن الخطيب إن كان قصد بجمع تلك الرسائل جع ما ورد في الباب فلا 
احتجاج» وإن كان قصد الاحتجاج فبمجموع فا رة لا بکل حدیث على 


و 


حل . 


الثاني : اننا عرفنا من ابن الجوزي تسرعه في الحكم بالوضع والبطلان وترى 
إنكار أهل العلم عليه في كتب امصطلح في بحث « الموضوع » . 


الثالث: أن من جلة ما أورده في « الموضوعات » وحدها أكثر من ثلاثين حدياً 
رواها الامام أحد ف (مسنده) ولعله اورد ٤‏ ( الأحاديث الواهية) أضعاف ذلك» 
فيقال له: إن كنت ترى أنه خفي على الإمام أحد ما علمته من كون تلك 
الأحاديث موضوعة أو باطلة فا نراك أحسنت الثناء عليه وعلى ذلك فالخطيب 


)١(‏ هو أبو عمر البزاز الأسدي الكوفي القارىء. وهو متروك الحديث كا يأتي في 
التعليق . ن . 


EY 


أولى أن يخفى عليه وإن كنت ترى أن الامام أحمد عام آنا موضوعة ة أو باطلة ومع 
ذلك أثبتها في (مسنده) ولم ينبه عليها فكفى به أسوة للخطيب . 

الرابع: لا يلزم من زعم ابن الجوزي أن الحديث e‏ باطل أن کن 
ا لخطیب یری مثل رأيه . 

الخامس: قد يجوز أن يكون الحديث موضوعاً أو باطلاً ولم يتنبه الخطيب 
لذلك . ) 
) السادس: اذا روي المحديث بسند ساقط لکنه قد روي بسند آخر حسن أو 
) صالح أو ضعيف ضعفا لا يقتضي الحکم ببطلانه م یز الحكم ببطلان المتن مطلقاًء 
ولا يدخل من رواه بالاسنادین غا في حدیث: « من حدث عي بحدیث یری أنه 
كذب فهو أحد الكاذبن » لأنه لا یری الحدي انيه كذيا: وقد يتوسع ي هذا 
فيلحق به ما إذا كان المتن المروي بالسند الساقط ولم یرو بسند أقوی لکن قد روي 
معناه بسند أقوى» ويقوي هذا أن المفسدة إنما تعظم في نسبة الحكم إلى النبي صلى 
الله عله وآله وسام مع ظن أنه كذب لا في نسبة اللفظ وشاهد هذا جواز الرواية 
با معن , 
الأمر السابع: قوله في عد الله بن زياد بن سمعان: ê,‏ على ترك حدیثه » 
فيه نظر فقد أكثر عنه ابن وهب ووثقه على ما في ( ختصر كتاب العام لابن عبد 
البر) ( ص ٠۹۹‏ )ء ويجموع كلامهم فيه يدل أنه صدوق في الأصل فلا بأس بإيراد 
حديثه في المتابعات والشواهد ‏ 


(۱( قلت: بل الصواب فيه انه ضعيف جداًء لا يصلح للاستشهاد به» كا يشير الى ذلك 
قول الذهبي في (الميزان): «تركوه... قال خ: سکتوا عنه . .. وقال اححمد: ابراهم 
ابن سعد يحلف ان ابن سمعان يكذب . وروى ابن القاسم عن مالك: كذاب ». وكذا 
قال شيخ ا ا تىمية انه كذاب فهذا جرح مفسر» فتوئیق ابن وهب ایاه ان 
ت ةع غر مقرل كما يقتضيه عام المصطلح» وبينه المصنف رجه الله في بحث ( ۲ 
التهمة بالکذب) ( ص۲۲۱۲ - ۲۲۸). ن. 


€٤ 


وأما حفص فروی عبد الله وحنبل عن أحجمد « متروك الحدیث » وروی عبد الله 


أيضا 


عن بيه : « صالح » » وروی حنبل عن أحجمد أيضاً « ما به بأُس » فياتي ف 


حديثه نحو ما مر" وإنما ذكر الخطيب رواية هذين مع عدة روايات عن غيرهماء 
والروايات في ذلك معروفة تراها في ( سنن الدارقطني ) و ( سنن البيهقي) وغيرهما› 
وني ذلك اثار عن الصحابة منها الصحيح فا دونه . 


وحديث أنس النافي للجهر قد أعل بعدةعلل كا ترى ذلك في بحث المعلل من 


(۱) 


(۲) 


E (r),‏ ® 8 ع 
( تدریب الراوي) وجع الشيخ تقي الدين ابن تيمية بأن الأصل عدم الجهر ولكن 


قلت : E‏ تفقوا على تضعيفه ايضا بل 
کذبه ابن معین في رواية وابن خراش» ولم یذکروا توثیقه الا عن وکیم» والا ما 
ذكره المصنف عن احد من الروايتين عنه . ومثل هذا e‏ 
اتفاق الجمهور على تجريحه وتكذيب بعضهم له » على انه يكن جل التوثيق المذ كور على 
راو آخر اجه حفص بن مان إيضا كان نة غل ذلك الصف ن( كق البح عن 
احوال الرواة). ويؤيده أن ابن شاهين حل قول أحمد , صالح » على حفص بن سلهان 


المنقري التميمي البصري» كا في (التهذيب) ولكي لا يشتبه هذا بالأول قال ابن 


حبان: « وليس هذا يحفص بن سلمان البزار أي عمر القاري» ذاك ضعيف »وهذا 
تان 

قلت: انما أعل حديث أنس من جهة ما جاء في بعض طرقه من الالفاظ التي تدل 
بظاهرها على نفي قراءة البسملة اصلاء وهو ما رواه مسام عن قتادة عنه: « صليت 
خلف الي بكر وعمر وعثان» فكانوا يستفتحون ب«الحمد لله رب العالمين» لا 
يذكرون (بسم الله الرحمن الرحم) في اول قراءة ولا في آخرها» فقوله « لا 
يذ كرون . . .» ينفي بظاهره قراءتها اصلا» فاعل من اجل ذلك واما باعتبار الفاظه 
الاخرى التي اتفقت ت على اثبات قراءتها سرا . فليس معلولا. هذا هو الذي انصب 
عليه کلام الحافظ السيوطي في الكتاب المذكور: (التدريب) فراجعه متأهلا > على أن 
قوله « لا یذ کرون» یکن تأویله بنفی ذکرها جھراً کا کانوا يجهرون بالفاتة » فلا 
ينافي حينئذ الالفاظ الاخرى»› شد فليس الحديث معلا اصلاء وهو حجة ف 
اثبات قراءتہا سرا » وهو الذي اعتمده الحافظ في « الفتح » فارجع اليه فإنه مهم . ن 
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کان الني صل الله عليه واله وسام ربعا جهر ليعم أصحابه وكذلك أصحابه کان 
أحدهم ريما جهر ليعام من يسمعه» وفي (الصحيح) عن أبي قتادة « كان البي صلى 
الله عليه وآله وسم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة 
ويسمعنا الاية احانا » وللنسائي عن البراء ر فنسمع منه الاية بعد الأية ٠»...‏ 
ولابن خزية عن أنس نحوه كا في (فتح الباري) فإسماعه إياهم البسملة في الجهرية 
آكد لأنه إذا أسر بها وجهر بجا بعدها توهموا أنه تركها البتةء فمن لم يقع له هذا 
الجمع أو لم يقو عنده وقوي عنده ما ورد في الجهر فأاخذ به مطلقا كالشافعي فلا 
لوم عليه» ومن احتج من أتباعه بما ورد في الجهر بالأسانيد القوية وألحق بها ما 
اا 


)١(‏ قلت: قد علمت من التعلىق السابق رقم (۲) » والذي قبله ان المذکورین واهيان 
ا لا يستشهد ما » وما افاده المصنف رجه الله من ورود الجهر بالاسانىد القوية 
فيه نظر عندي »› لأن البحث الدقيق في أحاديث الجهر قد دل على انها تنقسم ای 
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اسمن : 
الأاول: صريح في الجهرء ولكن ليس فيها ما يصح اسناده اصلاء وقد حكى شيخ 
الاسلام ابن تيمية في (جموعة الفتاوى) ۷٦/١١‏ - ۷۷ طبع الكردي » اتفاق اهل 
المعرفة بالحديث على أنه ليس بالجهر با حديث صريح» وانما يوجد الجهر بها في ٠.‏ 
أحاديث موضوعة . .. يرويها من جع هذا الباب كالدارقطنى والخطيب aT‏ 
فإنا جعوا ما روي» واذا سئلوا عن صحتها قالوا بعوجب علمهم » ك) قال 
الدارقطني لما دخل مصر وسئل أن يمع أحاديث الجهر» فجمعهاء فقيل له: هل فبها 
شُيءَ صحیح؟ فقال: أما عن الي ب ملز ي فلا وأما عن الصحابةء فمنه صحيح ومنه 
ضعيف . وسل ر کر ابت ع ل کلت کا کر جرت سار ا صل بال 
وذكر الخطيب انه أقوى ما يحتح به . وليس بحجة كا يأتي بيانه » . 
م اطال في بیان ضعف اسناده من وجوه فراجعها فيه . 
والقسم الآخر: أحاديث غير صريحة في الجهر» وأصح ما ورد فيه كا قال الحافظ في . 
« الفتح » حديث أي هريرة من رواية نعي المجمر قال: « صليت وراء أي هريرة فقرأً ٠‏ 
(م الله الرحمن الرحم) م بام القرآن . . . ويقول: اني لأشبهكم صلاة برسول الله = 
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وأما حديث وما زال رسول الله صلى الله وآله وسام يقنت في الصبح حق 
مات » فقد ورد من وجهن آخرین او اکر عن انس» صحح بعض الحفاظ 


(۱) 


شاهدا تاما لو ثبت وتفصيل هذا ٤‏ کتابنا : « سلسلة الأحاديث الضعفة » رفم 


0 ۴ و‎ 1 : ODN, 
بعضصها وجاء حو معناه من وجوه اخری» راجع « سان الدارقطني » و «سان‎ 


صلل الله عليه وسم » . 
فھذا کا ترى ليس فيه ذكر الجهر» وقوله: « فقرأ» يحتمل ان يكون قرأها سرا« 


ويكون نعم عام بذلك بقربه منه . فان قراءة السر اذا قويت يسمعها من يلي القارىء 


كا قال ابن تيمية . | 
والخلاصة انه ل يصح في الجهر بالبسملة في الصلاة ما تقوم به الحجة من الحديث 


والتفصيل لا يتسع - له في هذا المكان فلیراجع من شاء ( نصب الراية) ( ۳۳۵/۱ - 


۹ ) بل قد صح الاإسرار بها من حديث انس كا سبقت الاشارة الى ذلك في 
التعليق السابق . وللحافظ محمد بن طاهر المقدسي رسالة جيدة في هذه المسالة اختار 
فيها الإسرار قال في مطلعها : ) 

« أما بعد فإن سائلا سألني عن السبب الموجب لترك الجهر بقراءة (بسم الله الرمن 
الرحم) قي أول الفاتحة . . . بعد أن كنت أجهر بها ؟ فکان الجواب: 

اني لما نشأت» كنت على مذهب أخذته تقليداء اذ الصبي يكون مذهبه قبل التمييز 
مذهب أبويه وأهل بلده» فكنت على ذلك حينا اعتقد صحته» جهلا مني بطرق 
الأحاديث التي هي المرقاة المتوصل بها الى معرفة ذلك» فلا رزقني الله تعالى من العلوم 
أجلها وأنفعها عاجلا واجلاء دعافي ذلك الى تناول الصحيح مما نقل عن صاحب 
الشريعة وترك ما سواه» وذلك أني تتبعت هذه المسألة واحاديثها للفريقينء فام أجد 
في الجهر بها في الصلاة حديثا صحيحا يعتمد عليه اهل النقد ...» . 

والرسالة حفوظة في المكتبة الظاهرية » لعل الله ييسر لي تحقيقها والتعليق عليها . 

يشير المصنف رحه الله تعالى الى الحاك فهو الذي صحح الحديث من غير طريق دينار» 
وتعقبه ابن القم وابن حجر وغيره] بأن فيه أبا جعفر الرازي وهو ضعيف سيء 
الحفظ» وأما الوجوه الأخرى التي أشار اليها المصنف» فهي واهية جدا لا تصلح 
للاستشهاد بها على أن بعضها ليس فيها ذكر القنوت في الصبح والمداومة عليها فليست 


.(۲۳۸( 
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البيهقي » وبمجموع ذلك يقوى الحديث. وقد جع ابن الق بينه وبين ما جاء في 
ترك القنوت» فإذا أخرج الخطيب الحديث من تلك الأوجه القوية نم ألحق بها رواية- 
دینار لم لزمه أن يبين في ذاك الموضع حال دينار لما مر في الوجه السادس على أنه 
قد بين الخطيب في موضع آاخر حال دینار وبين وغيره واشتهر ذلك» وقد بن 
الأمة كالثوري وابن المبارك وغيرهما حال الكلبي ثم كانوا يروون عنه ما لا يرونه 
کذباً ولا یذکرون حاله . 


وأما النهي من صوم يوم الشك فلم أعثر عليه غير أن الأدلة على ذلك معروفة 
في ( الصحيحين) وغيره) وعن الإمام أحجد في صوم يوم الشك إذا كان غي رواية 
أنه لا يصامء واختارها بعض المحققين من أصحابهفعند الحطيب أن الحكم ثابت 
بأحاديث صحيحة وبقية الكلام يعم تما مر . 


وما قول ابن الجوزي : « وقاحة عظيمة وعصبية باردة وقلة دين » فابن الجوزي 
أحوج إلى أن يجيب عنها! غفر ا 


e 


فصل 


في (تاريخ بغداد) (۱۷۷/۲) «أخبرنا مد بن أحمد بن رزق قال: أنبا 
عثان بن أحجد الدقاق قال: ثنا مد بن إسماعيل القار قال: حدثني الربيع بن سليان 
قال سمعت الشافعى يقول: ما ناظرت أحدأ إلا تعر وجهه ما خلا عمد بن الحسن ؛ 
ارا ةن ان اقطان قال ااا لن اعد قل اناا خد ن عن 
الأبار قال: حدثني يونس - يعني ابن عبد الأعلى - قال سمعت الشافعي 
ناظرت مد بن الحسن وعلیه ثیاب رقاق فجعل تنتفخ أوداجه ویصیح حت لم يبق له 


)١(‏ قلت: الظاهر أنه حديث «١‏ من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم »» فقد اورده 
الفتني في (تذكرة الموضوعات) عن (الخلاصة) وقال (ص :)۷١‏ «هذا كلام عبار 
ابن اسر » . وهو ثابت عنه وقد خرجته في (الارواء) . 


۴۸ 


زر إلا انقطع قلت: (الصواب: قال) ما كان لصاحبك أن يتكلم ولا كان لصاحي 
أن يسكت» قال قلت له: نشدتك بالله هل تعام أن صاحبي كان عالماً بكتاب الله ؟ 
قال: نعم» قال قلت: فهل کان عالما بحدیث رسول الله صلی الله عليه وآله وسام ؟ 
قال: نعم» قال قلت: أف کان عاقلا ؟ قال: نعم » قلت : فهل کان صاحبك جاهلا 
بکتاب الله ؟ قال: نعم» قلت: وبا جاء عن رسول الله صلى الله عليه واله وسام ؟ 
قال: نعم» قلت: وکان عاقلا ؟ قال: نعم» قال: قلت : صاحبي فيه ثلاث خصال لا 
يستقم لأحد أن يكون قاضياً إلا بهن» - أو كلاما هذا معناه» قال الأستاذ (ص 
٠‏ )في جلة الكلام على الحكاية الثانية في شأن تغير محمد بن الحسن: 

١‏ هذا خلاف ما صح عنه في (انتقاء ابن عبد البر) (ص )۲٤١‏ وخلاف ما 
ثبت عن الشافعي بطرق أنه لم ير من لا يتغير عند المناظرة سواه» . 

أقول: الذي في « الانتقاء» في تلك الصفحة « حدثنا خلف بن قاسم قال: نا 
الحسن بن رشيق قال: نا تمد بن الربيع بن سلهان ومد بن سفيان بن سعيد قالا : نا 
يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي : ذاكرت مد بن الحسن يوما» فدار بيني 
وبینه کلام واختلاف» حت جعلت أنظر إلى أوداجه تدور وتنقطع أزراره فکان 
فها قلت له يومئذ : نشدتك بالله هل تعام أن صاحبنا - يعني مالكا - كان عالما 
بكتاب الله ؟ قال: اللهم نعم» قلت: وعالاً باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسام! قال: اللهم نعم » فالاختلاف بين الروايتين بالنسبة إلى تغير عمد 
اختاڈف :یسر لا نكاد لوعن مله حکانة تروی من ونخهان تفن 

أما قول الأستاذ: , وخلاف ما ثبت عن الشافعي بطرق . . .» فقد قدم الخطيب 
روايته في ذلك وفي سندها محمد بن إسماعيل التار قال الأستاذ إنه غير موثق كا يأقي 
في ترجمته» ولا منافاة» بل معنی قوله: « ما ناظرت أحدا إلا تعر وجهه» على 
العموم فيعم كل مناظر في كل مناظرة» فقول: « ما خلا مد بن الحسن» يصح أن 
یراد أنه لم یکن يتمعر وجهه في كل مناظرة فلا ينافي ذلك أنه تغير في مناظرة 
واحدة مثلا . 
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م ذكر الأستاذ بقبة القصة ثم قال: « لا أدري متى كان أبو حنيفة أو مالك 
قاصا...) . 

أقول هذا هين فإن من لازم أهلية القضاء أهلية الإجتهادء ثم قال: 

وتلك العبارة ل ترد في رواية من الروايات أصلاً بل هذه تغيير من الخطيب 
حتا» وقد زاد في الآخر:« أو كلاماً هذا معناه» ليتمكن من التملص من تبعة هذا 
التحريف الشنيع حينا مهتك ستر وجهه بأن قيل له استقصينا طرق تلك الحكاية من 
طريق يونس بن عبد الأعلى وغيره استقصاء لا مزيد عليه فام نجد تلك العبارة في 
شيء منها فتکون أنت غيرت وبدلت» فيجيب الخطيب قائلاً : ما ادعيت أن ما سبق 
ذكره هو نص عبارة الرواية بل هذا معناه» وكفى أن نقول لمثل هذا المحرف 
المنحرف أفليس في. روايتك: ما كان لصاحبك أن یتکام ولا کان لصاحي أن 
يسكت» فيكف تتصور أن يوجب تمد بن الحسن الكلام والافتاء على من هو 
جاهل بكتاب الله وسنة رسوله ويحرم ذلك على العام با » فيكون مع الخبر ما يبطله 
على أن من اطلع على كتب مد بن الحسن . . . عام عام اليقين منزلة صاحبه عنده من 
معرفة الكتاب والسنة» . 


أقول قولك: « لر ترد في رواية من الروايات أصلاً » إن أردت الإطلاق فهذه 
مجازفة» فان كثيراً من كتب الحديث فضلاً عن كتب الحكايات منها ما قد فقد 
ومنها ما ليس في متناول الأيدي» وحسبك أنك ادعيت الاستقصاء الذي لا مزيد 
عليه ومع ذلك فانك في كلامك أثبت الطرق» وهي رواية ابن أي حاتم عن ابن 
عبد الحكم وهي في موضعين من كتاب (تقدمة الجرح والتعديل) الذي نقلت عنه 
في غير موصع » منها ما مر في ترجة إبراهيم بن محمد بن الحارث» وي (تہذيب 
التهذيب) في ترجة مالك التنبيه عليها وهو في متناول يدك كل وقت وهذا لفظ 
١ابن‏ أبي خان : « دنا عند بن عبد الله الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: قال لي 
محمد بن الحسن أييا أعام بالقرآن صاحبنا أو صاحبكم؟ يعني أبا حنيفة ومالك بن 
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أنس» قلت: على الانصاف؟ قال» نعم قلت: فأنشدك الله من أعام 
بالقرآن صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: قال: صاحبكم» يعني مالك» قلت : فانشدك 
الله من أعام بالسنة صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم» قلت : فأنشدك الله 
من أعام بأقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسام والمتقدمين صاحبنا أو 
صاحبكم؟ قال: صاحبكم» قال الشافعي فقلت: لم يبق إلا القياس والقياس لا 
بکون إلا على واحد من هذه الأشياء فمن لم يعرف الأصول فعلى أي شيء 
بقن ؟: 

فاتت الأستاذ - مع زعمه أنه استقصى استقصاء لا مزيد عليه - هذه الرواية مع 
أن في ترجة مالك من ( تهذيب التهذيب): « وقال ابن أبي حاتم : ثنا مد بن عبد الله 
ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول . . . » نعم نقل الاستاذ متن هذه الرواية عن 
كتاب لم تسنَدٌ فيه ولا أشير إلى إسنادها فقال: « ولفظ ابن أبي إسحاق الشيرازي 
في ( طبقات الفقهاء) ( ص ٤١‏ ) بدون سند قال الشافعي . . . » وذكر الأستاذ رواية 
ابن عبد الحكم من وجهين آخرين . 


الأول: عن ( ص )۲١‏ من (انتقاء عبد البر) من طريق «ابراهيم بن نصر 
معت عمد بن عبد الله بن عبد الحم يقول' سمعت الشافعي يقول: قال لي مد بن 
الحسن: صاحبنا أعم أم صاحبكم؟ - يعني أبا حنيفة ومالكاً - وما كان على 
صاحبکم أن يتكلم وما کان عل صاحبنا أن يسکت» قال : فغضبت وقلت : نشدتك 
الله من كان أعلم بسنة رسول الله م مالك أو أبو حنيفة؟ قال: مالك لكن 
صاحبنا أقيس» فقلت: نعم» ومالك أعلم بكتاب الله تعالى وناسخه ومنسوخه وسنة 
رسول الله ل من أبي حنيفة» فمن كان ۴ بكتاب الله وسنة رسوله كان أولى 
بالكلام» . 

الثاني : عن ( مناقب أحد) لابن ا بن آدم 
الجوهري قال : ا سمعت الشافعي يقول: 
سمعت مد بن ا ل ا أعل أم صاحبکم؟ قلت : تريد المكابرة ام 
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الانصاف؟ قال: بل الانصاف» قلت: فا الحجة عندك؟ قال: الكتاب والاجاع . 
والسنة والقياس» قال: قلت: أنشدك أصاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ قال: 
إذ أنشدتني بالله فصاحبكم» قلت: فصاحبنا أعلم بسنة رسول الله عي أم 
صاحبکم؟ قال: صاحبكم» قلت : فبقي شيء غير القياس؟ قال: لاء قلت: فنحن 
ندعي القياس أكثر مما تدعونه وإنغا يقاس على e‏ فوب القياس » قال: 
ویرید بصاحبه مالك بن نس ٠»‏ . 


۾ نقل عن ( كتاب ذم الكلام) للهروي رواية أخرى من طريق 2 عن 
الشافعي وبين الألفاظ اختلاف كا هو شأن الرواية بالمعنى» ومثل ذلك يكثر في 
رواية الأحاديث النبوية كما سترى أمثلته في « قسم الفقهيات » من هذا الكتاب» فإ 
بالك بالحکايات ؟ . 


وأثبت هذه الروايات وأولاها بأن يكون متنها هو اللفظ الذي قاله الشافعي 
رواية ابن آي حاتم لجلالته ولانه أثبتها ف موضعین من کتابه بلا فرق فدل ذلك أنه 
أثبتها في أصله عند تلقيها من ابن عبد الحكم ثم نقلها بأمانتها إلى كتابه المصنف؛ 
فأما بقية ة الروايات فام تقيد ي کتاب الا بعد زمان بعد أن تداوها جماعة من الرواة 
وذلك مظنة للتصرف على جهة الرواية بالمعنى» نعم رواية الخطيب من طريق الأتار 
عن يونس مقيدة في مصنف للأبار يرويه الخطيب بذاك السند لكن لم يقم دليل على 
أن الأبار أثبتها في أصله عند السماع» إلا أن رواية ابن عبد البر دلت على ضبط 
الأبار» وإنغا الظاهر أن يونس لم يكتب الحكاية عند سماعها من الشافعي ولم يتقن 
حفظها فاتسع في روايتها بالمعنى واحتاط . 


وإيضاح ذلك أن القصة مبنية على المفاضلة والمغاضلة قد يعبر عنها بامجمع كأن 
يقال: « أا أعلم» وقد يعبر عنها بالتفريق كأن يقال: « أما كان فلان كذا» م 
يقال في الآخر: « فهل كان فلان كذا » على الوجه الذي يؤدي التفضيل فرواية ابن 
عبد الحكم من طرقها الثلاث» وكذا رواية الربيع سلكت طريق الجمع « أيها أعام » 
أما يونس فسلك طريق التفريق فوقع في روايته عند الخطيب وابن عبد البر : « هل 
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تعام أن صاحبي - أو صاحبنا - عالم . ..» فلزم من هذا بحسب الظاهر أن يقال في 
المقابل: «فهل كان صاحبك جاهلاً» فجرى الأمر على ذلك كا في رواية 
الخطيب» وكأن يونس أحس بالخلل في الظاهر فقال في رواية الخطيب: « أو كلاماً 
هذا معناه» فأما في رواية ابن عبد البر فقد يكون الاقتصار من يونس لشعوره 
بعدم اتقانه للقصة. فك أنه لأجل ذلك لما حدث الأبار واستوفى القصة قال أو 
كلاماً هذا معناه» فكذلك لا حدث ممد بن الربيع ومد بن سفيان اقتصر على 
أوها وترك ما يتبين به الخلل . وقد يكون - وهو الظاهر - الاقتصار من عبد البر » 

وذلك لأسباب: 


الأول: أن بقية الحكاية ليس من مقصوده في الموضع الذي ذكرها فيه . 
الثاني : أن ذ كر بقيتها مناف لمقصوده في الانتقاء من الاجال والمجاملة. 
الثالث: أنه شعر بأن في بقيتها خللا بحسب الظاهر . 


أما قولي بأن الخلل بحسب الظاهر فقط فلأن القرائن تدل أن المقصود بكلمة 

« جاهل » الجهل النسي » وني (فتح المغيث) ( ص ۱١1۲‏ ): «فقد يقولون: فلان 

ثقة» أو» ضعيف» ولا يريدون أنه ممن يحتج به ولا ممن يرد إنما ذاك بالنسبة لمن 

۰ . قال عثمان الدرامي : سألت ابن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن 

. فقال: ا : هو أحب إليك أو سعيد المقبري ؟ قال : سعيد 

0 والعلاء ضعيف . فهذا لم يرد به ابن معين تن أن العاء خف طا بدلل رل 
أنه لا بأس به واغا أراد أنه ضعيف بالنسبة لسعيد المقبري . 


وأما احتال أن يكون الاقتصار م من ابن عبد البر فمثل ذلك جائز e‏ 
في الحديث النبوي فكيف الحكايات ؟ وفي (تدريب الراوي): « قال البلْقيني : يجوز 
حذف زيادة مشكوك فها بلا خلاف وكان مالك يفعله کثراً تورعاً » . 


وأما قول : إن التغيير من يونس فلوجهين: 
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الأول: أن رواية ابن عبد الحكم بطرقها الثلاث ورواية الربيع قد دلت أن 
القصة مطولة» وأن موضوعها المفاضلة بين مالك وأبي حنيفة» ورواية ابن عبد البر 
من طريق يونس لا تفي بذلك . 

الثاني : أن رواية ابن عبد البر قد وافقت رواية الخطيب في التغيير في ذكر ماك 
بلفظ « عام » وذلك من يونس إتفاقاً» وهو مقتض كا تقدم أن يقال في مقابلة 
( جاهل » فبان أن هذا أيضاً من يونس ؛ ولولا رواية ابن عبد البر » لجاز أن يكون 
ال اون يكون لما سمع القصة م يشبتها في صله ولم يتقن حفظها » فلا 

احتاج إلى ذكرها في مصنفه رواها بالمعنى ولا أحس بحسب الظاهر قال : 
« أو كلاماً هذا معناه» . 


فأما احتال أن يكون التغيير من الخطيب خطأً فباطل لأوجه: 

الأول: ما تقدم من الدلالة على أن التغيير من فوق . 

الثاني : أن الخطيب إنما يروي بذلك السند من كتاب معروف للأبار . 

الثالث: أن الخطيب لم يكن يتساهل في الرواية من حفظهء وفي (تذكرة 
على الكتاب» وقال: حق أ کشفه ) وفي الصفحة التى تليها عن السلّفى : و سألت أبا 
و فقال: جبل لا يسأل عن مثله > ما رأینا مثله ‏ وما سألته 
عن ُيءَ فأجاب ف الحال الا برج ای کتابه » . وفها (ج ۳ ص ۳۱۸ ) عن 

عبد الوارث الشيرازي: : « کنا اذا سألنا عن شيء أجابنا بعد أيام» وان ألححنا علبه 


غعصب» کانت له بادرة وحشة ) . 


الراب : أن اليب بعل عاد الحدثين في تنج عثرات الحدث مع أنه قد أوغر 
صنع الاستاد ذلك ف مواصع ا تقدم في ترجه أحجد بن سلمان» لقالوا له: 
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هذا الکتاب معروف متداول ولیس فيه کا ذکرت» فإن قال: قد قلت: « أو 
كلاماً هذا معناه » قالوا : م تبين أن هذا من عندك» وما ذلك فعادتك التثبت الزائد 
حت إذا سئلت عن شيء أحلت على الكتاب فكيف يعقل أن تتساهل فيا تثبته في 
مصنفك ؟ . | 

هذا وقد علمنا أن الأنمة وثقوا الخطيب وبتوه وبالغوا في إطرائه ولم يعثر له 
المتعنتون على أدنى خلل في الروايةء وقد علمت عاولة ابن الجوزي الغض من 
الخطيب فام يظفر بشيء من باب الروايةء وإنما تعنت في أمور أخر قد مر ما فيهاء 
فمحاولة الأستاذ أن ينسب التغيير إلى الخطيب وأنه تعمده تناوش من مكان بعيد . 

قول الأستاذ: « أليس في روايتك . ما كان لصاحبك أن يتكام . .. فكيف 


تتصور ...). 

اقول قد يكون هذا من جلة التغيير ويكون الصواب ما في رواية ابن الجوزي 
من طريق ابن عبد الحكي « ما كان على صاحبكم أن يتكام » لكن في رواية.الهروي 
من طریق الربیع « قد رأيت مالکا وسألته عن أشياء فما کان يحل له أن يفتي » وقد 
مر بيان أن كلمة « جاهلاً » في رواية الخطيب المراد بها الجهل النسبي وحاصله أنه 
دون مالك في العم بالكتاب والسنة» ومعروف عن أهل الرأي نم ودوت اف 
الرأي والقياس ويقولون من كان عنده من العام بالكتاب والسنة ما يكفيه وكان 
جيد النظر في الرأي والقياس كان عليه أن يفي » ومن كان ضعيف النظر في الرأي 
والقياس ۾ یکن له أن يفت وإن کان أعام 0 الأول بالكتاب والسنة؛ وقد أشار 
الشافعي في عدة مواضع من كتبه إلى زعم أهل العراق ضعف مالك في القياس ففي 
(الأم) (ج ٤‏ ص 1 ): « أرأيت من نسبتم إليه الضعف من أصحابنا وتعطيل النظر 
وقلتم : إعا بتخرص فيلقى ما جاء على لسانه . .» وفيها ( ج ۷ ص 0۷ ) ١‏ فسمعت 
بعض من یفتی منهم يحلف بالله ما كان لفلان أن يفتي لنقص عقله وجهالته وما کان 
يحل لفلان أن یسکت اخ اهل العام ) على أن المحاجة والملاحة التي تبلغ 
با لحل الوقور أن تنتفخ أوداجه وتنقطع أزراره مظنة للاسراف في القول. ‏ 
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قول الأستاذ « على أن من اطلع على كتب ممد بن الحسن ... » 


أقول: قد سلف أنه ليس في تلك آلرواية ولا غبرها نفى محمد أن يكون لأبي 
حنيفة عام بالکتاب والسنة» وانغا في الروايات کلها أنه دون مالك في . ذلك » فأما 
العام بالسنة فيكفي في الشهادة لذلك الموازنة بين ما روى محمد عن أي حنيفة وما 
روي عن مالك وأما العلم بالکتاب فإن کان في کتب ممد ما ينافي اعترافه 
فالأستاذ أحوج إلى أن يجيب عن هذا جواباً معقولاًء ولقائل أن يقول: إن مدا ها 

ضايقه الشافعي وسأله يالله عز وجل وناشده إياه وشرط عليه الانصاف راجع نفسه 
فام يسعه إلا الاعتراف. ولعله جرى في بعض كتبه على الاسترسال في الميل إلى أي 
حنيفة» والحق إن شاء الله تعالى أنه ليس في كتب محمد ما هو صريح في منافاة 
اعترافه . ) ) 

قال الأستاذ: ملازمة الشافعي لمالك إلى وفاته لم ترد إلا في خبر منكر... 
والمعروف أنه صحبه إلى أن أ سماع « الموطأً» منه في نحو نمانية أشهرء وأما مد 
ابن الحسن فقد لازم مالكا ما يزيد على ثلاث سنين فلا يتصور أن يسأل مد 
- ابن الحسن عن الشافعي مبلغ عام أبي حنيفة » ومالك كا وقع في رواية الشيرازي» لأن 
أبا حنيفة م يدركه الشافعي حتى يتحا؟ في علمه إليهء وكذلك م يلازم مالكاً أكثر 
من مد بن الحسن» فالمفاضلة بين الإمامين بصيغة صاحبنا وصاحبكم والحالة هذه 
ire‏ | 


أقول: الذي وقع في رواية الشيرازي هو الواقع في أثبت الروايات وهي رواية 
ابن أبي حاتم التي فاتت الاستاذ مع زعمه أنه استقصى استقصاء لا مزيد عليه . 
وكذلك هي في الوجهين الآخرين عن ابن عبد الحكم » والشافعي حجازي فلعله عاد 
إلى المدينة بعد قراءته (الموطأً) وخروجه منها بل لعله تردد مراراء وكان الشافعي 
يدين أولاً بقول مالك ويذب عنهء فإن م يكن تلقى جيع ذلك منه فقد تلقى بعضه 
منه وبعضه من أصحابه» ومعرفة الشافعي يبلغ عام أبي حنيفة يكفي فيها نظرة في 
كتبه وكتب أصحابه» وسؤال محمد للشافعي ليس على وجه التحكم بل على وجه 
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السؤال عن رأيه» والشافعي حجازي كالك کان اوا یدین بقوله م صار ریا 
خالفه مع انتسابه البه» وحينئذ وقعت القصة. وانما كثر خلافه )الك بعد دخلوه 
مصر» وذلك بعد موت محمد بن الحسن» ومد بن الحسن عراقي كأبي حنيفة ينتسب 
إليه ويتبعه في أصوله ويذب عن قوله غالبا ء فأي غبار على أن يقول مد للشافعي 
«٠‏ صاحبکم » یرید مالا » و« صاحبنا » يريد أبا حنيفة ؟. ۰ 

هذا وقد أشار الأستاذ في ما علقه على « الانتقاء » لابن عبد البر ( ص )۲١٠‏ إلى 
الروايات واختلافها ثم قال: « والملخص من ذلك النظر في الأسانيد والمقارنة بينها 
وضرب ما يروی بغير إسناد عرض الحائط » . 

م حاول عبثاً الرجوع عن هذا القضاء العدل في (التأنيب) )١۸۳(‏ إذ قال: 
« ولعل الصواب في الأمر هو ما حكاه القاضي أبو عاصم مد بن أحمد العامري في 
مبسوطه » حيث قال في كتابه المذ كور أن الشافعي سأل ممداً: أيا أعام مالك أو 
أو حنيفة ؟ فقال مد : ماذا ؟ قال : بکتاب الله¿ قال: أبو حنيفة» فقال: : من أعام 
تة زول الله ل ؟ فقال: أبو حنيفة اعام E‏ ومالك أهدى 


َ ن تكن حقاً تكن أحسن المنى والا فقد عشنا بها زمناً رغدا 


قال الخطیب ( ۳۹۹/۱۳ ) بعد ذكر المناقب: « قد سقنا عن أيوب السختياني 
وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأبي بكر بن عياش وغيرهم من الأيمة أخباراً 
كثيرة تتضمن تقريظ أبي حنيفة والمدح له والثناء عليه» والمحفوظ عند نقلة 
الحديث عن الأنمة المتقدمين وهؤلاء المذكورين منهم في أبي حنيفة خلاف ذلك» . 


. الأصل (تقريض) والتصويب من « الخطيب»‎ )١( 
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فأخذ الاستاذ يتكلم على الروايات ثم يقول: « وهذا من المحفوظ عند الخطيب» 
ويشنع . 
فأقول: قال ابن حجر في (النخبة) وقرره السخاوي في (فتح المغيث) 
(ض۸۲): 
«فإن خولف - أي الراوي - بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير 
٠‏ ذلك من وجوه التر جيحات فال راجح يقال له المحفوظ ومقابله وهو المرجوحيقال له الشاذ »: 
فاللحفوظ عندهم ما كان أرجح من مقابله فنقد كلمة الخطيب إنما هي 
بالموازنة فإن بان رجحان ما ذکره أخیراً صح کلامه حتی على فرض أن یکون 
الثاني ضعيفاً فان الضعيف ارجح من الأضعف» ولا يضره أن يکون فما ذکره 
أخيراً رواية ساقطة توافق أخرى قويةء أو تكون عمن لم يتقدم في المناقب عنه 
شىء. ولا يحتسب على الخطيب ولا له با عند غيره ولا يؤؤاخذ في أحوال الرواة 
بخلاف اعتقاده واجتهاده فان مدار صدق کلمته على الرحجان عنده. وقد کنت 
جعت ما في الترجمة عن أيوب والسفيانين وأبي بكر بن عياش ونظرت فيهاء م 
كرهت شرح ذلك هنا لطوله وإن كان فيه إظهار حجة الخطيب وتصديق كلمته . 

وأقتصر في ترجمة الخطيب على هذا القدر وأدع الكلمات المغرقة في (التأنيب) 
وسینکشف حال غالبها إن شاء الله تعالى . 

۷ _ أحد بن علي بن مسام أبو العباس الأبار. في (تاريخ بغسداد) 
)۲0/۱۳(: « أخبرنا مد بن أحجد بن رزق اخا أ جد بن جعفر بن مد بن 
0 الختلی ٠‏ حدثنا أحمد بن على الأبار. ..» قال الأستاذ ( ص۹٠‏ ): « والأبار 

من الرواة الذين كان دعلج التاجر يدر عليهم الرزق فيدونون ما يروقه للنكاية في 
خالفیه في الفروع والأصول فللاأبار قل مأجور ولسان ذلق في الوقيعة أمة امل 
الحق» وک ده القاریء في روايات ا دا 4 
- وأصحابه لتعرف مبلغ عداوته وتعصبه› وروایة ادو المتعصب مردودة e‏ عند آهل 
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النقد» كيف وهو يروي عن مجاهيل بل الكذابين في هذا الباب ما ستراه» فلا 
يحتاج القارىء الكرم في معرفة سقوط هذا الراوي الى شيء سوى استعراض 
مرویاته فيمن ثبتت امامته وأمانته » فكفى الله المؤمنين القتال » . 

أقول في (تذكرة الحفاظ) للذهبي ( ج۲ ص۱۹۲ ): «الأبار الحافظ الإمام 
ابو العباس احمد بن على بن مسام حدث بغداد» يروی عن مسدد وعلي بن اجعد 
وشيبان بن فروخ وأمية بن بسطام ودُحي وخلق كثير حدث عنه دَعلّج وأبو بكر 
النجاد وأبو سهل بن زياد والقطيعى وآخرون؛ قال الخطيب كان حافظا متقنا حسن 
المذهب» قال جعفر الخلدي : کان الأبار أزهد الناس استأذن ااال 
قتيبة فلم تأذن له فلا ماتت رحل الى بلخ وقد مات قتيبة وكانوا يعزونه على هذا؛ 
قلت: وله تاريخ وتصانيف مات يوم نصف شعبان سنة تسعين ومائتين» . 


رأى الاستاذ في الرواة عن الأبار دعلج بن أحد السجزي ورأى في ترجة دعلج 
أنه كان تاجرأً كثير المال كثير الإفضال على أصحاب الحديث وغيرهم وأنه أخذ 
عن ابن خزية مصنفاته وكان يفتي بقوله » فاستنبط الأستاذ أن دعلجا كان متعصبا 
لابن خزية في الأصول يعني العقائد» وني الفروع» وابن خزية عند الأستاذ جسم » 
وابو حنيفة عنده منزه» التنزيه الذي يسميه خصومه تعطيلا وتكذيبا» فعلى هذا 
كان دعلج متعصباً على أبي حنيفة للعقيدة وللمذهب معاأً! ثم استنبط الأستاذ في 
شأن الأبار أنه جع ما جمعه في الغض من أبي حنيفة تقربا الى دعلج المثري المنفق› 

وان دعلجا کان يوسع العطاء للابار لاأجل ذلك ! 
٠‏ فأقول: لا يخفى على عارف بالفقه والحديث أنه يكفي في رد هذه التهمة أن 
يبين أن الأبار ودعلجاً من الحفاظ المعروفينء روى عنها أنمة الحديث العارفون 
بالعدالة والرواية ووثقوهما وأثنوا عليها » ولم يطعن أحد في عدالتها ولا روايتها» 
ول يذ كر أحد دعلحاً بتعصب بل کان فضله وإفضاله كلمة وفاق»› ول يذ كر أحد 
الأبار بجحرص على الدنيا كا ذكروا الحارث بن أبي أسامة وعلى بن عبد العزيز 
البغوي وغيره)ا بل وصفه شيخ الزهاد وراوية أخبارهم جعفر بن عمد بن نصبر 
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الځلدي بأنه کان أزهد الناس کا سلف . 


ومع هذا فالأبار کان ببغداد» وسکنی دعلج بها وحصول الثروة له وما عرف به 
من الإنفاق وتجرد ابن حزية للكلام في العقائد وأخذ دعلج كتبه واتباعه له كل 
ذلك إنما كان بعد وفاة الأبار بمدةء فإن أقدم من سمي من شيوخ الأبار مسدد 
امتوفى سنة ۲۲۸ فعلى بن الجعد المتوفى سنة ۲٠١‏ فأمية بن بسطام المتوفى سنة 
۲۴۳١‏ وبذلك و مولد الأبار كان بعد سنة ۲٠۰‏ وتوفي سنة ۲۹۰ كا 
مر» ومولد دعلج سنة ۲٠۰‏ بسجستان وبا نشا ثم كان يطوف البلدان لطلب العم 
والتجارة» ويظهر أن أول دخوله بغداد كان في أواخر سنة ۲۸۲ أو اوائل التي 
تليها» فإن أعلى من سمع دعلج منه ببغداد كا يؤخذ من ترجته في (تذكرة 
الحفاظ ) تمد بن ربح البزاز ومد بن غالب تمتام وكانت وفاتا سنة ۲۸۳ وقد 
كان ببغداد الحارث بن أبي أسامة وهو أسن منها وأعلى إسناداً وأشهر ذكرا وتوفي 
يوم عرفة سنة ۲۸۲ ولم يذكروا لدعلج عنه رواية ولو أدركه ما فاته» فعلى هذا 
أول ما لقي دعلج الأبار سنة ۲۸۴۳ وسن الأبار نحو سبعين سنة» وسن دعلج غو 
ثلاث وعشرين سنة» ولم يكن دعلج حينئذ ذا ثروة ولا إنفاق لأنه أقام بعد ذلك 
بمكة زماناً وسمع بها من الحافظ المعمر عالي الإسناد علي بن عبد العزيز البغوي 
متوفى سنة ۲۸٠‏ وكان البغوي بغاية الفقر حتى كان يضطر الى أخذ الأجرة على 
الحديث ويقول كا في (تذكرة الحفاظ) (ج۲ ص۱۷۹): «يا قوم أنا بين 
الأخشبين وإذا ذهب الحجاج نادى أبو قبيس قعيقعان يقول من بقي ؟ فيقول: 
المجاورون » فقول: اطق !| وبقي على ذلك الى أن مات إذ لو كف قبل موته 
لكان الظاهر أن يذكر ذلك تلامذته الأجلاءء وهم كثير» ولمم حرص على أن 
يدفعوا عن شیخهم ما عیب به فیقول واحد منهم أو أكثر : انما كان يأخذ للضرورة 
م كف عن ذلك؛ ولو كان دعلج تلك المدة قد اتسعت ثروته وإنفاقه لكان جديرا 
بأن يعطى شيخه ما يخلصه من انطباق الأخشبين والمشاحة على الدرهم والدرهمين . 
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سئل عن ثروته وانفاقه فقال: « نشأت وحفظت القران وسمعت الحديث وكنت 
فقال: قد رغبت في تسلي مالي إليك لتتجر فيه» فما سهل الله من فائدة فهي بينناءِ 
وما كان من جائحة كانت في أصل مالي » وسام إل البرنامجات بألف ألف درهم .. . 


ولم يزل يتردد إل سنة بعد سنة يحمل إل مثل هذا والبضاعة تنمى فلا كان في اخر 


سنة اجتمعنا فيهاء قال لي : أنا كثير الأسفار في البحر فإن قضى الله عل با قضاه 
على خلقه فهذا المال لك على أن تتصدق منه وتبني المساجد وتفعل الخير ». 


ففي أي سن ترى اشتهرت أمانة دعلج وديانته وحذقه بالتجارة حتى يأتمنه تاجر 
سمع به ولم يعرفه على مثل ذلك المال؟ ويكفيك النظر في عادات الناس تعام أن 
الرجل لا يكاد يرسخ في التجارة ويتوفر راس ماله وتسخو نفسه بالانفاق إلا بعد 
الأربعين من عمره» فكيف إذا لاحظت أن دعلجا لم يكن متجردا للتجارة» بل 
کان كثير التطواف لسماع الحدیث» والأبار توفي سنة ۲۹۰ أي وسن دعلج ثلاثون 
سنة» وعاش دعلج بعده فوق ستين سنة فإنه توفي سنة ٠٠١‏ والظاهر نما ذكروه من 
أنه أقام مكة زماناً أنه لم يسكن بغداد إلا بعد وفاة الأبار بمدةء فبالنظر فما تقدم 
يتبين أنه ليس هناك أدنى قرينة تقتضي أن يكون دعلج وصل الأبار بفلس واحد. 

أما ابن خزية فانه توفي سنة ۳٠١‏ أي بعد وفاة الأبار بأحدى وعشرين سنة» 
وإنما تجرد للتأليف في العقائد في أواخر عمره وني (تذكرة الحفاظ) (ج۲ 
ص ۲٣۲‏ ) عن الحا عن جاعة: « )ا بلغ ابن خزية من السن والرياسة والتفرد ا 
ما بلغ » کان له اأصحاب صاروا أجم الدنيا . . فلا ورد منصور الطوسي كان يختلف 
الى ابن خزية للسماع وهو معتزلي ... واجتمع مع أي عبد الرحمن الواعظ وقالا: 
هذا إمام لا يسرع ( ؟) من الكلام وينهي عنه» وقد نبغ له أصحاب يخالفونه وهو 
لا يدري فإنهم على مذهب الكلامية . . .» ثم ذكر كلاماً فيه أن ذلك الخلاف كان 
بعد ضيافة عملها ابن خزية « في جادى الأولى سنة تسع » يعني سنه ۹ وکأن 
ذاك الخلاف هو الذي دعا ابن خزية الى التأليف في العقائد» وعلى كل حال 


۳1 


فالظاهر البين أن أخذ دعلج كتب ابن خزيية وإفتاءه بقوله إنما كان بعد وفاة الأبار 
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عده. 

وإنما الثابت أن الأبار كان ساخطاً على أبي حنيفة سخطاً ما كا يدل عليه جعه 
ما جمع وذلك شأن أهل الحديث في عصره كالبخاري ويعقوب بن سفيان وزكريا 
الساجي والعقيلى وغيرهمء فإن صح أن يسمى ذلك عداوة وتعصباً فهى عداوة دينية 
لا ترد ما الشهادة فكيف الرواية ؟ وقد مر إيضاح ذلك في القواعد. 
) قول الأستاذ أن الأبار ) يروي عن جاهيل بل الكذابين » . 

أقول: كل من تكلم فيه الأستاذ ممن روی عنهم الأبار ترى تراجهم في هذا 
الكتاب فان 2 أن کون متهم من هو مجهول ا کذاب فلا اعتداد بروايته ولا 

شر الان ذلك ا فقد روی السفبانان وابن جریج وابن المبارك وغیرهم عن 

خد بن الساب» وهو من أشهر الناس بالكذب . 


قول الاستاذ: « فلا يحتاج القارىء الكرم . . 

أقول: الكرم من اتقى الله عز وجل» وثبوت الإمامة والأمانة كان في عصر 
الأبار وقبله محل النزاع كا يعام الاستاذ . والله أعلم . 

۸ - أحد بن الفضل بن خزية . راجع (الطليعة) (ص١4)‏ وفي (معجم 
الأدباء) (ج ٤‏ ص ۳١‏ ) عن ابن السمعاني : « والخطيب في درجة القدماء من الحفاظ 
و الکبار کیحی بن معن وعلي بن المديني , اا 


١‏ د أحدبن كامل القاضي O‏ : « أخبرنا ابن 
الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر يعقوب بن سفيان حدثنا سليان بن حرب» وأخبرنا 
ابن الفضل أيضاً أخبرنا أحد بن کامل القاضي حدئنا مد بن موسى البربري حدثنا 
ابن الغلاي عن سلمان بن حرب . . .» قال الأستاذ ( ص ٤)۳‏ ): « وأحد بن کامل 
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القاضى فيه يقول الدارقطنى : أهلكه العجب كان متساهلا في الرواية ربعا حدث من 
حفظه ما لیس عنده» کا راء اظ 

أقول: ذكرت في (الطليعة) ( ص4۹٦‏ ) أن عبارة الدارقطني كا في (تاريخ 
بغداد) وغبره ( .. . ما لیس عنده في كتابه » وهذا القيد « في كتابه » يدفع القدح 
فانه لا لزم من عدم کون الحدیث عند أحد في کتابه آن لا يکون عنده ي 
حفظه » فلامر ما حذف الأستاذ ذاك القبد! أجاب الأستاذ في ( الترحيسب) 
( ص ۵۱ ) بقوله : ر ليس عادة النقاد أن يقولوا لما ليس في کتاب الراوي أنه 
عنده» فلا یکون سقوط « في کتابه» مغيراً للمعنی ولا مقصوداً» ق الناقد [ عي 
المعلمي] أم )م يفهم» . 

قول : لا یخفی أن الظاهر من قوشم « عنده» یتتاول ما في کتابه وما في حفظه 
وعادة النقاد جارية على هذا الظاهر» وتحد أمثلة من ذلك في ( تہذيب التهذيب) 
(ج١‏ ص )١١٠١‏ ولا حاجة الى تتبع نظائر ذلك ما دام هو الموافق للظاهر كا 

وكفى دليلاً على ذلك تقييد الدارقطني بقوله: « في كتابه » فأما القصد فالله 
أعلى ولكن القرائن تدل عليه كا مر في ترجة أحد بن سهان 

وعلى كل حال فقد ثبت كا اعترف به الأستاذ أن كلمة الدارقطني فيا حدث 
په أجد بن کامل « ولیس عنده في کتابه» لا تنفي آن یکون عنده في حف > بل 
قد تثبت ذلك بمقتضی دليل الخطاب» واا ت ا لا قدح› غاية الأمر أن 
الدارقطني رای أنه كان الأحوط لأحد بن كامل أن لا حدث ما لیس في کتابه 
وإن كان يحفظهء وترك الراوي للأحوط لا يقدح فيه» بل إذا خاف أن يكون 
تر که رواية ما حفظه وم يشبته في كتابه الأصل كتاناً للع وتعريضاً للضياع وجب 
عليه أن يرويه. وراجع ما تقدم في ترجة أحمد بن جعفر بن حدان. 


وأما قول الدارقطنى : « أهلكه العجب» ففسرها الدارقطني بقوله: « فإنه كان 
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بختار ولا يضع لأحد من الأنمة أصلا» فقيل له: كان جريري المذهب؟ فقال: 
بل خالفه واختار لنفسه وأملى كتاباً في الستن وتكلم على الأخبار» . 

فحاصل هذا أنه ل يكن يلتزم مذهب إمام معين بل كان ينظر في الحجج م 
بختار قول من رجح قوله عنده. 

أقول: وهذا أيضاً ليس بجرح بل هو بالمدح أولى » وقد قال الخطيب : 


J‏ کان م ٠ e‏ و القران والنحو والشعر وتواریخ 
أقول فيحق له أن ينشد: 
ا eee‏ 
Lv e‏ لبرقان ا yT e‏ حدثنا 
ابو الفضل جعفر بن مد الصندلي - وأثنى عليه أبو عمر جدا - حدثني المروذي 
و ان ان ع ااك اا عة وهو أحمد بن 


حنبل - عن أبي حنيفة وعمرو بن عبيد» قال: أبو حنيفة أشد على المسلمين من 
عمرو بن عبيد لأن له أصحاباً » . قال الأستاذ ( ص١١٤٠‏ ): 


١‏ ... المروذي ۳ صاحب الدعوة الى أن المقام المحمود هو إقعاد الرسول 
بي على العرش في جنبه تعالى » تعالى الله عا يقول المجسمة علوا كبيرا.. 
فیاسبحان الله مقى كان أحد اف ی ید ای ر ات 
البصرة وبغداد بأصحابه وأصحاب أصحانه» وهام جرا حتى أوقعوا أحد في تلك 
الحنة وكان أحد يترحم على أبي حنيفة ويثني عليه كا سبق من الخطيب 
( ص ۳۲۷)». 

أقول: قد أفردت للاعتقاديات قساً من هذا الكتاب» والمقام المحمود قد 


uF 


اعاب الان ى ا ون او رو د ا(8 ب 
دعن مجاهد قال: یسه معه على عرشه » ثم قال: « ما ی 
مدا ي على عرشه قول غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر... 
وأطال في ذلك وأطاب» وقد أعطى الله رسوله في ليلة الاسراء ما أعطى» وقال له : 
ولَلآخرة حير لَك من الأول" . 

ول يرد أحمد أن عمرو بن عبيد لا أصحاب له البتة وإغا NE IE‏ 
أصحاب في مثل غلوه جادین في نشر شرهم» کا چا ادت 
اليه في الاعتقاديات» ولا أعرف آخدا ھ لقیه وتأثر بکلامه کان غالا مثله ‏ ولا 
أعرف أن عمرو بن عبيد تكم إلا في القدر والوعيد» والمعتزلة الذين ينتسبون إليه 
بوافقوه في غلوه ولکنھم تابعوا جهھ في مسائل لم تکام فيها عمرو» والذین دعوا 
الى المحنة كبشر المريسي وابن أبي دواد معروفون بأنم مر أصجات أن نة 
واشتهروا بأنہم جهمية› ومسألة القول بخلق القرآن ليست من مسائل عمرو بن عبيد 
بل هي من مسائل جهم» نعم إن المعتزلة المنتسبين الى عمرو بن عبيد لاتباعهم له في 
الجملة وافقوا جها فيها ولعل من يقول إن دعاة المحنة معتزلة اغتر موافقتهم 
المعتزلة في تلك القضية وقضايا أخرى تتفرع عن قول جهم › والصواب أن ينظر في 
قوهم في القدر والوعيد فإن كانوا لا يوافقون المعتزلة فيها؛ هو الظاهرء 
فهم جهمية ولا ينبغي أن يسموا معترلة . 

وقد كان هم من إعلان ضلالتهم والدعوة إليها الى أن جرى ما جرى ما م يكن 
للمنتسبين الى عمرو بن عبيد ما يقاربه» وكانوا ينسبون جهميتهم الى الي حنيفه» 
وني روايات غيرهم عنه اضطراب وقد روى الخطيب من طريق المروذي عن أحد 
أنه ۾ يشت عنده أن أبا حنيفة قال: إن القرآن غخلوق» فكأنه قوي عنده عدم 
الثبوت فترحم إن صح ما رواه الخطيب ( ص۳۲۷ ) وقوي عنده الثبوت مرة 
فشدد والله أعلم؛ وعلى كل حال فصدق المروذي وأمانته وفضله كلمة وفاق قبل 


)٤( الضحى‎ - 
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e‏ وغېره. 
تعالی . 

۲٢‏ ۔ أحد بن مد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني إمام أهل السنة . قال أحد 
الدورقی ( من سمعتموه بد کر جد لسو £ فاتېموه على الإسلام» ومر ف ترجه 
الخطيب أن ابن معين بلغه أن الكرابيسي يتكام في أحمد فقال: « ومن حسين 
الگا چ لعنه الله . . . .» وعن سفيان بن وكيع قال: « أحمد عندنا محنة» من عاب 
أحمد عندنا فهو فاسق » وقال ابن أعين: 

وادا مع لاجد ماش فاعم فان ستوره ستهتك 

عرض الاستاذ في مواضع بالطعن في عقيده الإمام أحد وتتبع أصحابه 
وأصحامم طاعنا في عفل عقیدتہم لیلجیء ء من يقرا کتابه اف اعتقاد الطعن في عقيدة 
أ جمد نفسه» وقد کک ا ف العقائد هذا الكتاب وهو عثابة 

قال الاستاذ ف n‏ أحمد بن حنبل وذكره بكثرة الحديث فله ذلك 
لکن کثرة الحديث گجردها ادا نکن مقرونة بالتمحیص والغوص تکون قللة 
اجدوی», 

أقول: نفيه عن أحمد التمحيص والغوص كذب مكشوف . فإن زعم الاستاذ أنه 
انما أراد أن أبا حنيفة كان أبلغ في ذلك؛ قلنا أما قحيص الروايات لعرفة الصحيح 
من السقم والراجح من المرجوح والناسخ من المنسوخ فأحجد ارجح الأعة E‏ ذلك 
لأنه اوسعهم رواية وأعلمهم بأحوال الرواة وعلل الحديث وأعلمهم باثار اأضخاة' 
والتابعن . 
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وهب أن غيره قد يفوقه في هذا فإنغا يحص الإنسان ما يعرفه ويغوص فيا يجده 
فمن م يبلغه النص فأي شيء يحص وفي أي شيء يغوص؟ وقد تقدم في ترجة 
الخطيب قول الشافعي محمد بن الحسن بعد اعتراف عمد بأن مالكا كان أعم 
بالكتاب والسنة والآثار من أبي حنيفة: « ل يبق إلا القياس والقياس .لا يكون إلا 
على واحد من هذه الأشاء و ب الأصول على أي شيء يقيس ؟» وقد ذكر 
الاستاذ ( ص۱۳۹ ) ما نقل عن الشافعي « ابو حنيفة يضع اول المسألة خطأً م 
يقس الكتاب كله عليها » فقال الاستاد: « . .. ولأبي حنيفة بعض أبواب في الفقه 
من هذا القبيل» ففي كتاب الوقف أخذ بقول شريح القاضي وجعله أصلا فغرع 
عله المسائل YT‏ فروع هذا الكتاب غير مقبولة حتى ردها صاحباه» وهکذا 
فعل في كتاب المزارعة حث أخذ بقول إبراهم م اللخعي وجعله أصلا ففرع عله 
الفروع....». 


أقول: فلم ينفعه في تلك الكتب تمحيصه وغوصه إذ لم يطلع على ما ثبت من 
السنة واثار الصحابة . ) 

قال ا أجمد ho‏ ا 
RE‏ 

أقول: أما أنا فلم أقف على نسخة من هذه المسائل فإن كان الاستاذ وقف عليها 
ھل eT ٣‏ ا a‏ 
PP‏ نفسه؟! وحن نرى النساخ ا ن القران مع 
ا ينقلون من مصاحف واضحة الخط منقوطة مضبوطة ؛ ولم أر أحدأً قبل الأستاذ 


TV 


حاول الطعن في عربية أحجمد ولا نسب إليه شيئاً من اللحن كا نسب الى غيره من 
الأعة! 


هھ 


2 


قال الأستاذ (ص١١٠١):‏ «تفقه أول ما تفقه على أبي يوسف القاضي وک 
عنه ثلاثة قماطر من العلم كا في أوائل (سيرة ابن سيد الناس) و(تاريخ الخطيب) 
(1۷۷/۳(. ) 

أقول الذي في (تاريخ الخطيب) في ذاك الموضع « .... إبراهي بن جابر 
حدني عبد الله بن أحمد قال : : كتب أبي عن أبي يوسف وعمد ثلاثة قماطر» فقلت له: 
کان ینظر فیها؟ قال: کان رما نظر فیهاء وکان أكثر نظره في كتب الواقدي »» 
وهذا لا يعطي أنه تفقه على أبي يوسف فأما الكتابة عنه وعن محمد إن صحت 
فالظاهر أنه إنما كتب عنها ما يرويانه من الآثار ومع ذلك لم يرو عن أحد منها 
ولا بنی على روایته حکاً» وني الحكاية أنه كان قليل النظر في كتبهما كثير النظر 
٤‏ کتب الواقدي» هذا مع أنه م اوا الناس رأياً في الواقدي فلم يكن بنظر في 
کتبه لیعتمد عله > بل رجاء أن يرى فيها الشيء ما بهمه فیبحث عنه من غیر طریق 
الواقدي عل e‏ الله تبارك وتعالى : إن جاء ٤کم‏ فاسق بنبا فتببنوا) ‏ فل 
يأمر بالغاء خر الفاسق اد لعله صادق» بل أمر بالتبین فخبر الفاق ا 
يستدعي الالتفات الى ما اخبر به والاستعداد له وعدم الاسترسال مع ما يقتضيه 
الأصل من عدمه حى يبحث عنه فيتبين الحال . 

ا 


قال الأستاذ: « وکان یستخرج الأجوبة الدققة من کتب عمد بن الحسن کا 


[ .(71( الحجرات‎ - ١ ٠ 


۳۹۸ 


روی عنه إبراهم الحري على ما في ( تاریخ الخطیب) (۱۷۷/۳).. 


أقول: الراوي عن إبراهي غير موثق» على أن مدأ لمهارته في الحساب وشغفه ‏ 
بالدقة كان يفرض القضايا التي لا تكاد تقع مما يحتاج الى دقيق الحساب فيضخم با 
كتبه» ومن عرف النصوص الشرعية وفهمها وعم الأحكام فهو الفقيه » فإن عرضت 
واقعة يحتاج تفصيل الحكم فيها الى حساب دقيق فاستعان بجاسب لم يكن في ذلك ما 
يتوهم منه انه تعام الفقه من الحاسب . 


و 


م ذكر الأستاذ رواية أن أحد کان يعيب أبا حنيفة ومذهبه» ثم قال: : « يقول 
ت أنا أصدق هذا » لأن أصحاب أحد الى يومنا هذا لم يفهم أحد منهم 
(الجامع الكبير) ولا عرف ما فيه ومتى وقف على ما فيه فلا شك أنه ينكره فخل 
عنك باقي كتب أصحاب أبي حنيفة» ثم قال الأستاذ: : ١‏ ومن جهل شيشا 
[ أنکره و  ]‏ عاداه» 

أقول هذا موضع المثل : 
[ سألته عن أبیه؟ فقال: خالي شعيب! ] 
م يعب أحد كل مسألة تكلم فيها أبو حنيفة ولا عاب المسائل الحسابية الدقيقة 
الت ضخم با مد كتبه» واا عاب ما يراه خالفاً للسنة وهذا يتحقق عند أحد ٠‏ 


سواء أفهم أتباعه (الجامع الكبير ) لحمد؟ وهل نظر فيه وتفهمه غيرهم من غير 
الحنفية ؟ وقول الملك عيسى الذي تقدمت الاشارة الى حاله في ترجة الخطيب: 


eG: e E الله‎ e ey (۱) 
E lL 


۳۹ 


« ومتقی a a a‏ 
خالفاً للسنةء وعسى أن يتوقف بعضهم في بعض المسائل الدقيقة» وقول الأستاذ 
« ومن جهل شيئاً أنكره وعاداه» لا محل هما هنا فإن دعوى أن أحمد كان يجهل 
طريق استدلال أبي حنيفة في القضايا التى رد بها السنة دعوى باطلة» بل أكثر الناس 
يفهمون ذاك الاستدلال ویعرفون بطلانه کا ستراه في قسم الفقهیات وستری هناك 
ھن ١ا‏ رر ای با بی جیا اوی کا کرات ای ادا ھن با 

تدل عليه ان صحت . 


2 

قال الأستاذ: « وليس بقليل بين الفقهاء من لم يرض تدوين أقوال أحد في عداد 
أقوال الفقهاء باعتبار أنه حدث غير فقيه عنده» وأنى لغير الفقيه إبداء رأي متزن 
في فقه الفقهاء . 

أقول: يشير بهذا الى أن ابن جرير لم ينقل أقوال أحمد في كتابه الذي ألفه في 
« اختلاف الفقهاء »» ولأن يعاب بهذا ابن جرير أولى من أن يعاب به أحجد» ولكن 
عذره أنه کا يعم من النظر في كتابه إنما قصد الفقهاء الذين کانت قد تأسست 
مذاهيهم ورتبت کتبهم› ولم یکن هذا قد اتضح في مذهب أحجد فانه رجه الله ۾ 
يقصد أن یکون له مذهب ولا أتباع يعكفون على قوله وإنغا کان يفتي کا يفتي 
غبره من العلهاء» ویکره أن یکتب کلامه» فکانت فتاواه عند موته مبعثرة بأیدي 
الطلبة والمستفتين وأدركها ابن جرير كذلك. وإنا رتبها وجعها أبو بكر الخلال 
وهو أصغر من ابن جرير بعشر سنين . 

وقول هذا الخائب: « وأتى لغير الفقيه ...» كلمة أدع جوابما الى القارىء. 
وفقه أحمد أظهر وأشهر من أن يحتاج الى ذكر شهادات الأكابر» ويغني في ذلك 
قول الشافعي : 


۳۷۰ 


« خرجت من بغداد وما خلفت ا افقه ولا ازهد ولا اورع ولا اعام من احمد 
) ابن حنبل » . 


e 


صل 


ذکر الاستاد ( ص )۱٤٤۳‏ ما روي من قول أحمد: « ما قول أي حنيفة والبعر 
عندي إلا سواء» قال الأستاذ: المصدر من ألفاظ العموم عند الفقهاء فيكون لذلك 
اللفظ خطورة بالغة لأن أبا حنيفة يعتقد في الله تعالى ما يكون خلافه كفراً أو 
بدعة شنيعة . . . فيكون امتهان قوله في المسائل الاعتقادية والمسائل الفقهية التق ما 
نازعه فيها أحد من المسلمين حض كفر لا يصدر عمن له دين» . ۰ 
أقول: هذه مخاطرة فاجرة وحاولة خاسرة . 


أولاً: لأن من المعلوم قطعاً أن أحد لا يتهن الحق » وإنما روى الناس امتهان 
الحق عن غيره كا ترى بعض ذلك في ( قسم الفقهيات ) » والعموم يخص با هو دون 
هذه الدلالة بكثر . 

ثانياً: هبه سام العموم فمعلوم أن ما في تلك الكلمة إنما هو حكم على القول من 
حبث هو قول ذاك القائل فلا يتعداها الى حيثية أخرى . 

ثالثاً: عموم القول لا يستلزم عموم اة الضغات غاد قیل: سواء زید 
والأسد» لم يفهم منه إلا التسوية في بعض المعاني وهي الشجاعة ؛ فالتسوية بين القول 
والبعر إنما هي في عدم الاعتداد فمعنى تلك الكلمة إنغا هو أن أححمد لا يعتد بقول 
أي حنيفة دليلاً أو خلافاً كا لا يعتد بالبعر مالا؛ فأما عدم اعتداده به دليلا فلا 
غبار عليه» ولا يقول أحد إن قول أبي حنيفة دليل شرعي يلزم من بعده من 
المجتهدين الأخذ بهء وأما عدم الاعتداد به خلافا فكا قاله بعضهم في قول داود 


۳۷1 


الظاهري» فلو كلف الأستاذ نفسه الاتزان لحمل الكلمة على عدم الاعتداد دليلاء ثم 
يقول: فإن أراد عدم الاعتداد بقول أبي حنيفة خلافاً فغير مسام له . . 


هذا وقد ثبت عمن لا يحصى من الأنمة من عظم الثناء على أحمد ما لم يشنوا به 
على أحد من الأمة كا يعلم من كتاب ابن الجوزي و(تاريخ بغداد) وغيرهم| 
وأكتفي ههنا ببعض ما في ( تذيب التهذيب): 


« قال ابراهم بن شاس: سمعت وكيع بن الجراح وحفص بن غياث يقولان: ما 
قدم الكوفة مثل ذاك الفتى - يعنيان أحمد» وقال القطان: ما قدم على مثل أحمد» 
وقال مرة: حبر من أحبار الامةء ... وقال عبد الرزاق: ما رأيت أفقه منه ولا 
أورع» وقال أبو عاصم : : ما جاعنا من ثمة أحد غيره يعسن الفقهء وقال يجيي بن آدم: 
أحد إمامناء وقال الشافعى . .. ( قد مرً)» وقال عبدالله [ بن داود] الخریی : کان 
أفضل زمانه .. .؛ وقال قتيبة: أحد إمام الدنياء وقال أبو عبيد: لست أعل في 
الإسلام مثلهء . . . وقال العباس بن الوليد بن مزيد: قلت لأبي مسهر: هل تعرف 
أحدا بحفظ على هذه الأمة أمر دينها ؟ قال: لاء إلا ات في ناحية المشرق› يعني 
أحدء . ..» وقال بشر بن الحارث: أدخل الكير فخرج ذهباً أجرء وقال حجاج بن 
الشاعر: مارات عيناي روحا في جسد أفضل من أحمد بن حنبل»ء وقال أحد 
الدورقي : من سمعتموه يذكر أحجمد بسوء فاتهموه على الإسلام» . 

۳ _ أحد بن سعيد بن عقدة. في (تاریخ بغداد) (۳۸۷/۱۳): » 
أحمد بن سعيد الكوفي حدئنا. . . عن بشر بن مفضل قال: فلت ى غ نانم 
عن ابن عمر أن الني م قال: E‏ . قال: هذا رجز . 
قلت: قتادة عن نس أن وديا رضخ رأس جارية بين حجرين فرضخ الني بل 
رأسه بين حجرين . قال: هذيان » . ا 


وفيه ( ٤0۰۳/١۳‏ )«عبدالله بن المبارك قال: من نظر في ( كتاب الحيل) لأي 
اة أحل ا حرم الله وحرم ۴ أحل الله » قال الاستاذد ( ص ۷۸): ‹ وأحجد بن 


Af 


سعيد في السند هو ابن عقدة الكوفي شيعي جلد وكلام الخطيب فيه شديد فيلزمه 
أن لا يعول عليه » وقال ( ص۳۲١٠‏ ): «حاول بعض الكذابين رواية ( كتاب 
الحيل) عن أي حنيفة . . . . وهو أبو الطيب مد بن الحسين . . . . وقد قال مُطيّن: 
إن محمد بن الحسين هذا كذاب ابن كذاب وأقره ابن عقدة.... وقد قوي ابن 
عدي ار ان عة ورد عل الذنن تكلا فة يل قال الحرم من كار 
الحفاظ وثقه الناس وما ضعفه الا عصري متعصب )» . 


أقول: ما نقله عن السيوطي مجازفة» ولم أر في (الميزان) و(اللسان) ما نسبه 
الى ابن عدي وابن عقدة لا نزاع في سعة حفظه ومعرفته» قال البرقاني : « قلت 
للدارقطني أيش أكثر ما في نفسك من ابن عقدة؟ قال: الإكثار بالمناكير » . وفي 
(الميزان): «قرأت خط يوسف بن أحد الشيرازي: سئل الدارقطني عن ابن 
عقدةفقال: ۾ يكن في الدين بالقوي» وأكذب من يتهمه بالوضع» إنما بلاؤه هذه 
الوجادات » وفيه: « قال ابن عدي : سمعت أبا بكر بن أبي غالب يقول: ابن عقدة 
لا يتدين بالحديث لأنه كان يحمل شيوخاً بالكوفة على الكذب يسوي هم نسخا 
ويأمرهم أن يرووها مم يرويها عنهم »» وقي (اللسان): « وقال ابن عدي أيضاً: 
سمعت أبا بكر الباغندي يقول: كتب إلينا ابن عقدة: قد خرج شيخ بالكوفة عنده 
نسخ الكوفيين» فقدمنا عليه وقصدنا الشيخ فطالبناه بالأصول» فقال: ما عندي 
أصل وإنما جاءني ابن عقدة بهذه النسخ وقال لي : ارو هذه يكون لك ذكر ويرحل 
إليك أهل بغدادء قال: وسمعت ابن مکرم یقول لنا عند ابن عثان بن سعید في 
بيت وقد وضع بين أيدينا كتباً كثيرة فنزع ابن عقدة سراويله وملأه منها سرا من 
الشيخ ومنا فلا خرجنا قلنا: ما هذا الذي تحمله؟ فقال: دعونا من ورعكم هذا» ‏ 
وفيه أيضاً « وقال ابن المراوني ( ؟) أراد الحضرمي أبو جعفر - يعني 
مطبنا - أن ينشر أن ابن عقدة كذاب ويصنف في ذلك فتوفى رجه الله قبل أن 
أقول: الذي يتحرر من هذه النقول وغيرها أن ابن عقدة ليس بعمدة» وفي 


AA 


) سرقة الكتب والأمر بالكذب وبناء الرواية عليه ما ينع الاعةاد على الرجل فا ينفرد 
به . وانظر ما يأتي في ترجتی محمد بن حسين بن ميد ومد بن عثان . 


٤‏ ۔ أحد بن عمد بن الصلت بن المغلس المحاني. وقد ینس الى جده وا أي 
حده» ویقال له» ا جد بن عطه وغبر ذلك أخرج الخطيب من طريقه في مناقب أ 


حنيفة عدة حکایات ثم اخرج عنه ٤۱۹⁄/۱۳(‏ ) حکايتين: 
الأرلى : قوله ١‏ سمعت ی بن معين. وهو يسال عن ابي حنيفهۀ : أثقة هو في 

الحديث؟ قال: نعم ثقة ثقةء كان والله أورع من أن يكذب وهو أجل قدراً من 

٠ ذلك».‎ 

كان أبو حنيفة ثقة صدوقاً في الحديث والفقه مأموناً على دين الله». ثم قال 

الط : 


« أحمد بن الصلت هو أحد بن عطبه وكان غير ثقة» . 

قال الأستاذ ( ص ٠٠١‏ ): « سبق أن تحدثت عن أحد بن الصلت هذا في هامش 
( ص۳٣۳۵‏ ) من ( تاریخ الخطیب) ...» ) 

أقول: عبارته هناك : « وعنه يقول ابن أبي خيثمة لابنه عبدالله: اكتب عن هذا 
الشيخ يا بنى فإنه كان يكتب معنا في المجالس منذ سبعين سنة»... وفي شيوخه 
كثرة وقد أخذ عنه أناس لا يحصون من الرواة وتحامل ابن عدي عليه كتحامله على 
البغوي» ولعل ذنبه كونه ألف في مناقب النعان. وحديث ابن جزء لم ينفرد هو 
بروايته والكلام في حقه طويل الذيل» ومن الغريب أنه إذا طعن طاعن في رجل تجد 
أسراباً من ورائه يرددون صدى الطاعن أياً كانت قيمة طعنه» . 

أقول: أما الحكاية عن ابن أي خيثمة فأعادها الأستاذ في (التأنيب) 
( ص ۱۹۷ ) ثم اتبعها بقوله: 


VE 


بدون جدوی ). 


وقد نعيت على الأستاذ في (الطليعة) ( ص۹۳ ) أنه « يتعارف المجاهيل ويحتج 
بروایتهم إذا کانت روایتهم توافق هواه» م دکرت ( ص ۹۳) هذه الحكاية 
وقلت: « كذا قال ثم لم يبين ما يعرف به أولئك الذين جهلهم الخطيب» . 

فتعامى الأستاذ في (الترحيب) عن ذلك فام يذكر فيه شيا . فلننظر في سند 
هذه الحكاية أصحيح هو؟ ححتى يسوغ للاستاذ أن يجزم بقوله «يقول ابن الي 
خبثمة» وماذا قال الخطيب في هذه الحكاية؟ أركب كل مركب للتخلص منها 
بدون جدوی ؟ قال الخطيب ( ج٤‏ ص۹١۲‏ ): « أخبرنا على بن المحسن التنوخي : 
حدثني أبي: ثنا أبو بكر مد بن حدان بن الصباح النيسابوري بالبصرة: حدثنا أبو 
على الحسن بن مد الرازي قال قال لي عبد الله بن أبي خيثمة قال لي أبي أحمد بن 
أي خيثمة : أكتب عن هذا الشيخ يا بني فإنه يكتب معنا في المجالس منذ سبعين 
سنة - يعني أبا العباس أحد بن الصلت المغلس الحافي» . 

ا اعد ان کون هده ا اة مر ص عة وق 
اسنادها غير واحد من المجهولينء وحال أحد بن الصلت اظهر من أن يقع فيها 
الرية». ) 

فلندع المجملة الأولى والثالثةء ولننظر في الوسطى» هل جيع رجال السند 
معروفون ثقات حت يسو للأستاذ أن يعوّل بدون جدوى» وأن يجزم بنسبة ذاك 
القول الى ابن أبي خيثمة . أما على بن المحسن وأبوه فمعروفان» فمن أبو بكر شمد 
ابن مدان بن الصباح النيسابوري ؟ ومن شيخه؟ وهل يعرف لابن أي خيثمة ابن ٠‏ 
اسمه عبد الله ؟ أما الأول ففي (لسان الميزان) (ج ۵ ص١۷٤٠)‏ « محمد بن حمدان 
ابن الصباح النيسابوري عن الحسن بن محمد الرازي وعنه على بن الحسن ( صوابه: 
الممحسن) التنوخي قال الخطيب: مجهول » ولم يتعقبه بشيء» نعم عرفنا مد بن مدان 
هذا بأنه بروي فبكثر عن ابن الصلت صاحب هذه الترجة وعنه التنوخي › أخرج 


Vo 


الخطیب في مناقب ابي حنيفة بہذا الطریق عدۃ حکایات منھا فی ( ص۳۳۹ ) مرتين 
وقي ( ص )۳٤١‏ و(ص )٤٤۳‏ و(ص )٤٤۵‏ و( ص 8 و( ص )۴٥۳‏ 
و( ص ۳۵۸ ) وأكل الاستنتاج الى القاريء . 


وأما الثاني : ففي (لسان المیزان) ( ج۲ ص۳١٠۲)‏ «الحسن بن مد بن تصر 
عثان بن الوليد بن مدرك الرازي أبو مد ( كذا) المتطيب. قال: الحا قدم 
اور هة ۷ وکان حدث عن الكديى وأقرانه بعجائب فمنها . . . . » فذ كر 
حكاية قال ابن EE e‏ 
-الخطيب في (تاريخه) عن علي بن الجسن ( كذا) بن على التنوخي عن أبيه عن أبي 
بكر بن أحد ( كذا) النيسابوري عن الحسن بن عمد الرأزي عن مد ( كذا) بن 
أحمد بن أبي خبثمة حكاية باطلة » وقال: في اا ق و 
بذلكڭ الحسن بن محمد والراوي عته». 

أقول: وللحسن هذا عجائب في ( مناقب أبي حنيفة) للموفق . 
وأما الثالث: فم أر أحداً ذكر أن لأحد بن أبي خيثمة ابناً اسمه عبدالله وما 
سبق عن ابن حجر من جعله بدل عبد الله « مد» فهل وقع في نسخته من تاریخ 
الخطيب « مد »؟ أم وقع فيها « أبو عبدالله » وهي كنية مد أم وقع فيها كا في 
النسخ المطبوع عنها « عبدالله » ولكنه ظن أن الصواب « أبو عبدالله » وأن كلمة 
١‏ أبو» سقطت من الناسخ» الأشبه هذا الثالث» ولو تم هذا لنجا الثالث من الجهالة 
والضعف. فإن أبا عبدالله مد بن أحد بن أبي خيثمة معروف ثقة» لكن وجدت 
الحكاية في ( تهذيب تاريخ ابن عساكر) (ج ۲ ص۷٥‏ ) وفيها « عبد الله » فضعف 
ما ظنه ابن حجر . هذا حال الاسناد فكيف ترى حال الأستاذ ؟. ) 

وهب أن الحكاية صحت عن أحد بن أبي خيثمة فأي شيء فیها ؟ لم يعرف ابن 
أي خيثمة بالتوقي عن الرواية عن الضعفاء فضلاً عن الكتابة عنهم» بل عامة 
المحدثين يكتبون عن كل أحد إلا أن منهم أفراداً كانوا يتقون أن يرووا إلا عن 


۳۴۷٦ 


ثقة ويكتبون عن الضعفاء للمعرفة كا مر في ترجة الإمام أحد من نظره في كتب 
الواقدي E EDGE‏ 
AEE e E OEE‏ 
فان طویل» وبذلك علل [sj]‏ أمر أبنه بالكتابة عله عل ما جرت عادتهم من 
ر ا ن ا 2 العلوء وعلى کل حال 
فليس فيها تولیق . 

قول الأستاذ: « وفي شبوخه کثرة ۲ . 

أقول: سبأتي كلام الأنمة فيه وبه تعرف أن من كان في مثل حاله فالناس كلهم 
شبوخه!. 

قوله: « وقد أخذ عنه أناس لا بحصون» . 

أقول: أما المذكورون في ترجته فقليل» ومع ذلك فليس فيهم من عرف بأنه لا 
يروى عن الساقطين وهذا الكلى أشهر الرواة بالكذب روى عنه السفيانان وابن 
جریح وابن المبارك وغيرهم من الأنمة فام ينفعه ذلك . 

قوله : : د وتحامل عليه ابن عدي كتحامله على البغوي» . 
عله ابن عدي ئ ت 2ت م عاد فا e‏ وولقه ا وابن الصلت 
جرحه ابن عدي جرحاً صرياً مفسراً وجرحه الناس کا بأتي» ولم يثن عليه أحد» 
ومع ذلك فقد رجع الأستاذ حين احتاج الى الكلام في البغوي فلم يعد كلام ابن 
عدي فيه تحاملاً بل بنى على ذاك التحامل وهول» ورمى البغوي بالكذب!. 

قوله : « ولعل ذنبه كونه ألف في مناقب النعان» . 

أقول: لم يخب رجاء الأستاذ فإن من ذنب ابن الصلت عندهم أنه خلط في 
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المناقب کا يأقي وذلك واضح لکل متدبر» وسيأتي أن أعل الجارحبن لابن الصلت 
حافظ حنفي !.. 

قوله : « وحدیث این جزء ننفرد هو بروايته » وزاد ٤‏ (التأنيب) 
( ص٣٣١۱‏ ) : « بل أخرجه ابن عبد البر في ( جامع بيان العام) ( ج ١‏ ص ٤۵‏ ) بسند 
ا و 


أقول: في الموضع المذ كور من كتاب (العلم) : « وأخبرنا أيضاً عن أبي يعقوب 
يوسف بن أجد الصيدلان قال : حدنا أبو جعفر عمد بن عمرو بن موسی 
العقيلي وأبو علي عبدالله بن جعفر الرازي ومد بن سماعة عن أبي يوسف قال: 
د و م کی ی بن ت 
عشرة سنة...» ذكر القصة . فينظر في المخبر لابن عبد البر من هو؟ وفى 
الصيدلاني فإني م أجد من وثقه» ومع هذا ففي بقية السند تحريف لم يشر إليه 
الأستاد رجاء أن يغتر به من لا معرفة له» فإن الصيدلاني لم يدرك ابن سماعة 
والعقيلي م يدرك أبا يوسف ولا ابن ساعة» وعبدالله بن جعفر هذا قد جاء کا 
بأتي هذا الخبر عنه عن أبيه عن ابن سماعة. فصواب هذه العبارة کا يعم من 
( الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية) للقرشي :)۲۷۳/١(‏ « ... العقيلى ثنا أبو 
علي عبد الله بن. جعفر الرازي ثنا (أو: عن) محمد بن سماعة ...» ترجم القرشي 
عبد الله بن جعفر هذا أخذاً من هذا الموضع في ( كتاب العلم) فقط كا يتضح من 
مراجعة كلامه؛ ولا شعر أن عبد الله بن جعفر هذا لا يدرى من هو رأى حقاً عليه 
أن يوه فخلع عليه لقب ‹ الإمام» وفي (مناقب أبي حنيفة) للموفق )۲١/٠(‏ عن 
الجعابي : « حدثني أبو علي عبد الله بن جعفر الرازي من كتاب فيه حديث أبي حنيفة 
حدثنا اکن د ن أن ويف فال ر جت مم أن م ست عن 
ولي ست عشرة سنة ٠...‏ وذكر القصةء زاد في السند كا مر» وقال: « سنة ست 
وتسعين » وفي كتاب (العلم) و(الجواهر المضيئة) عنه: « سنة ثلاث وتسعين » تارة 
خاول. أن يقرب التاريخ من وفاة عبدالله بن الحارث» وتارة راعى المعروف من 
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مولد أبي حنيفة ؛ وني (لسان الميزان) و (ذيل اللآليء) للسيوطي من طريق أي علي 
الحسن بن على الدمشقي عن عبد العزيز بن حسن الطبري عن مكرم بن أحجد عن خمد 
ابن أحد بن ساعة عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف» فذكر القصة؛ قال في 
( اللسان) : وهو باطل أيضاً . . وللحسن بن علي الدمشقي ترجة في (لسان الميزان) ‏ 
)۲۳۹/۲( وفي (شرح مسند أبي حنيفة) لعلي قاري : « الأقرب ما ذكره أبو 
منصور البغدادي باسناده عن بلال بن ابي العلاء عنه أنه قال : ماني أي على عاتقه 
وذھب الى E‏ 


ولا أدري ما ذاك السند؟ ومن بلال بن آي العو وربا کان عند القوم ر 


هذا!. 


قال الأستاذ: « فشبت أنه ل ينفرد بروايته فيجب أن تزول نقمة الذهبي عليه 
بزوال سسها » . 

أقول: هذا اذا كان سند المتابعة مقبولاًء أما إذا كان ساقطاً فلا يدفع التهمة 
بل يقال بعضهم وضع› وبعضهم سرق أو وهم أو لمن أو أدخل عليه» على أنه إذا 
كان مقبولاً والمروي منكراً فإن الراوي يبرا وتلصق التهمة بمن فوقه» ومع ذلك 
فلا ينفع ابن الصلت زوال تبعة ذلك الحديث عنه الى فوقه لأن له بلايا أخر لا 
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قال الأستاذ: « ولكن لا ييكنهم أن يساعوه لأنه بروايته الحديث المذكورِ 
بطريق أبي حنيفة يثبت أن أبا حنيفة من التابعين حتى عند من لا يكتفي با معاصرة 
أو الرؤية في ذلك وهذا ما لا يكن مساعته والصفح عنه ٠...‏ 

أقول: لخصمك أن يقول أنت أحق بالتهمة وأهلهاء بل الأمر أوضح من أن 
بسمى تهمة ومع ذلك لو جئت بحجة صحيحة لوجب قبوهاء فكيف ترجو أن ترد 
حجج الأنمة باتهامك همم؟. وفي (التأنيب) (ص١٠٠١)‏ بعد الاشارة الى قول 
الذهى في هذا الحديث: « هذا كذب فابن جزء مات بمصر ولأبي حنيفة ست 
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سنين » قال الأستاذ « تغافل الذهبي عن ان في مواليد رجال الصدر الأول ووفياتهم 
اختلافاً کشثراً لتقدمهم على تدوين كتب الوفيات بمدة كبيرة فلا بيت في أغلب 
لفات بروانة خد الغا وها هو ابي بن كعب رضي الله عنه من اشهر الصحابة 
اختلفوا في وفاته من سنة ۱۸ الى سنة ۳۲ والذهبي يصر على أن وفاته سنة ۲۲ في 
کتبه جيعاً مع أنه عاش الى سنة ۳۲ وشارك جم القرآن في عهد عبان كا يظهر 
من طبقات ابن سعد» وأين منزلة ابن جزء من منزلة ابي حقى يبت بوفاة تروى له 
عن ابن يونس وحده» وقد قال الحسن بن علي الغزنوي ان وفاته سنة ٩٩‏ كا في 
١‏ شرح المسند» لعلى القاري » ولعل ذلك هو الصواب في وفاته » . 

أقول الجواب rT‏ 

الأول: وقوع الاختلاف في ذلك في الجملة إنما هو بنزلة وقوعه فى أدلة 
الأحكام لا يبيح إلغاء الجميع جلة بل يؤخذ با لا خالف له وينظر في المتخالفين 
فيؤخذ بأرجحهما » فإن م يظهر الرجحان أخذ با اتفقا عليه» مثال ذلك ما قيل فى 
وفاة سعد بن الي وقاص سنة 1 0 . ۰00 07 . 0۷ 00۸ فإن لم یترجح 
اخذها أخذ عا دل عليه مموعها E Ca‏ . فان جاءت رواية عن 
رجل انه لقي ١‏ سعداً» بمكة سنة 1۵ مثلاً استنكرها اهل العلم» ثم ينظرون في 
السند فادا E‏ تتشت ثقته تقته لوا عليه؛ فابن جزء قيل في وفاته سنة 
e AV <A «AO‏ الثاني لأنه قول ابن يونس مؤرخ مصر وهي مع 
ذلك مجتمعة على أنه لم يعش بعد سنة ۸۸ فلها جاءت تلك الرواية أنه لقي بمكة 
سنة ٩٩‏ او ٩۸‏ استنكرها أهل العم ووجدوا أحق من يحمل عليه ابن الصلت. فأما 
قول الغزنوى المتأخر أن ابن جزء توفي سنة ۹۹٩‏ فهو من نمط ما في (المناقب) 
للموفق (ج ١‏ ص٠۲)‏ روى من طريق الجِعًَابي القصة وفيها أن اللقاء كان سنة 
۹٦‏ ثم حكى عن الجعابي أن ابن جزء مات سنة ۹۷ فهذان القولان مع تأخر 
قائليھا إنغا حاولا با تمشية القصةء رأيا أن فيها أن اللقاء كان بالموسم وأن 
المعروف في وفاة ابن جزء أنها بمصر بقرية يقال ها : « سفط القدور» كا جاء عن 
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الطحاوي وأن من شهد الموسم لا يكن أن يصل الى مصر إلا في السنة التالية فبنيا 
عل ذلك ول تمكنهما الزيادة على ذلك لئلا تفحش المخالفة لما نقل عن المؤرخين 
جدا. 

الوجه الثاني : ابن جزء أقرب الى عصر تدوين E e‏ ففي 
( فهرست ابن الندي ) (ص١۲۸)‏ أن لليث بن سعد تاريخا» وتواريخ المحدثين 
مدارها على بيان الوفىات والليث ولد سنة ٩ ٤‏ ومات سنة 1۷۵ ومن اشھر شخ 
يزيد بن أي حبيب المتوفى سنة ٠٠١۸‏ وهو أشهر الرواة عن ابن جزء؛ وفي 
(تدريب الراوي) في شرح النوع الستين : « وقال سفيان الثوري : لما استعمل الرواة 
الكذب استعملنا مم التاريخ » والثوري ولد سنة ٩۷‏ ومات سنة ١١١‏ فيظهر أن 
البحث والسؤال عن الوفيات قد شرع فيه في حياة الرواة عن ابن جزء» وهكذا 
غيره ممن تأخرت وفاته فام يكن بين الباحث وبين الصحابي إلا رجل واحد يسأله 
فيخبره عا أدركه بخلاف الحال في متقدمي الوفاة كاي بن كعب . 


الوجه الثالث: كان الصحابة في عهد أبي بن كعب متوافرين فام يكن لطلبة العم 
كبير حرص على لقائه لأنهم يجدون غيره من الصحابة ویرون أنه إن مات لم يفتهم 
شىء لبقاء كثير من الصحابة » وهو لعلمه بذلك لم يکن يبذل نفسه حقی نسب الى 
شراسة الخلق فلعله لم يكن يتجشم لقاءه إلا ذوو الأسنان» فإذا نظرنا في الرواة عنه 
فلم نجد فيهم إلا من كان رجلاً في عهد عمر م يكن في ذلك دلالة بينة على أنه توفي 
في عهد عمر» فأما ابن جزء فكان آخر الصحابة بمصر» فطلبة العام بغاية الحرص 
على السماع منه لأنهم يرون أنه إن مات لم يجدوا صحاباً آخر ونزلوا طبقة عظيمة› 
وهو لعلمه بذلك يبذل نفسه لتحديث من يريد أن يسمع منه» صغيراً كان أم كبيرا 
کا کان سھل بن سعد یقول: « لو مت ل تسمعوا أحداً یقول: قال رسول مه » . 
كا في ترجته من (الاستيعاب)» يحرضهم بذلك» والله أعام» على الماع منه. ولا 
مات أنس قال مورق العجلى : ذهب اليوم نصف العام . قيل كيف ذاك؟ قال: کان 
الرجل من أهل الأهواء إذا خالفنا في الحديث قلنا تعال الى من سمعه من النبي صلى 
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الله عليه وآله وسام . فالظن بمن كان من طلبة العم بمصر أنه إذا بلغ سن الطلب في 
حباة ابن جزء کان أهم شيء عنده أن يلقاه ويسمع منه» فلو عاش ابن جزء الى سنة 
۷ او ٩۹۹٩‏ لكان ف الرواة عنه من لم يبلغ سن الطلب إلا قبل ذلك بقليل» ولو 
کان فيهم من هو كذلك لاشتهر آمره لعلو سنده ولا خفي على مثل ابن يونس 
FEN u‏ وفاة أبن جزء.ء وقد تتبعت الرواة عن ابن جرزء فاذا أخرهم وفاة 
عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب توفي سنة ٠۳١‏ وقد روى عبيد الله أيضاً عن ناعم 
مولى أم سلمةء ووفاة ناعم سنة ۸٠‏ على ما قيل » ولم يذكروا خلافه . 

الوجه الرابع: لو حج ابن جزء سنة ست وتسعين أو نماي وتسعين وحدث في 
الموسم واجتمع الناس حواليه كا تزعمه تلك الرواية لكان من حضر الموسم من 
أهل العم وطلبة الحديث أحرص الناس على لقائه والسماع منهء لأنه لم يبق حينئذ على 
وجه الأرض صحابي سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسام وحدث عنه إلا 
هو على فرض صحة الرواية ء ثم لتناقلوا ما يسمعون منه وتنافسوا فيه لعلوه» ولا 
سما ذاك الحديث المذكور في تلك الرواية: « من تفقه في دين الله كفاه الله همه 
ورزقة من حيث لا يحتسب» فإن فيه بشارة عظيمة هم وفضيلة بينة وترغيباً في 
طلب العلم» ولا يعرفونه من رواية غيره فا بالنا لا نجد لذلك أثراً إلا ما تضمنته 
تلك القصة؟ . 


الوجه الخامس: لو لم يكن فها يدل على تأخر وفاة أي بن كعب إلا ما أشار إليه 
الأستاذ من الرواية التي عند ابن سعد لاستنكرها أهل العام لكن لذلك شواهد 
وغواضد مھا ما روی غو غد لخن ین اوی أنه قال: « قلت لأبي لما وقع الناس 
في أمر عثان يا أبا المنذر...» ومنها ما روي عن زر بن حُبيش أنه لقي آبباً في 
خلافة عثان» ومنها ما روي عن الحسن البصري في قصة أن أبياً مات قبل مقتل 
عثأان بجمعة ؛ فأما الرواية في لقى ابن جزء بمكة سنة ست وتسعين أو ماني وتسعين 
فلا شاهد هما ولا عاضد؛ فإن قيل: أرأيت لو وجد هما شواهد وعواضد قوية 
ا قلت: إن صح سندها فنعم وأي شيء في هذا؟ أرأيت من قامت عليه 
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البسنة العادلة مما يوجب القتل أيدرأً عنه القتل أن يقال لو وجدت بينة عادلة بجرح 
الشهود لا كان عليه قتل ؟ . 

الوجه السادس: متأخرو الوفاة من الصحابة قد الاختلاف في تاريخ وفاتهم 
لکنه لا یکاد یکون التفاوت شديداً فعبدالله , بن أي أوفى سنة CAR «AY ۸٦‏ 
وسهل بن سعد الساعدي سنه ۸۸ ۰ ۹1 وأنس نة 4۱ ۹۵04۳ وأشد ما رأيته 
من التفاوت ما قيل في وفاة السائب بن يزيد وذلك نادر مع أن النبي صلى الله عليه 
واله وسام توفي ا روايته عن الصحابة» وقد يرسل» أما 
ابن جزء فروی عن النبي ب سماعاً ولم يذكروا له رواية عن غيره فالحرص على 
الماع من ابن جزء محقق بخلاف السائب . 

غم قال الأستاذ: « على أن النبي صلى الله عليه وآله وسام توفي عمن يزيد على مائة 
ألف من الصحابة ول تحتو الكتب المؤلفة في الصحابة عشر معشار ذلك ولا مانع 
من اتفاق كثير منهم في الاسم واسم الأب والنسب لا سما المقلين في الرواية ٠‏ . 

أقول: حاصل هذا انه يحتمل أن يكون هناك صحابي أخر وافق عبدالله بن 
الحارث بن جزء الزبيدي في الاسم واسم الأب والنسب فيكون هو الذي جاء في 
تلك القصة أن أبا حنيفة لقيه بمكة سنة 4۷ او ۹۸ ولا یخفی أن مثل هذا 
الاحتال لا يكفي لدفع الحكم مع أنه قد علم نما تقدم في الوجه الرابع وغيره ما 
يدفع هذا الاحتال» فان کان الأستاذ يشير بقوله « في الاسم واسم الأب والنسب » 
ولل یذکر اسم | جد - الى عبدالله بن الحارث الزبيدي النجراني المكتب فذاك 
تابعي معروف . . 

م ذكر الأستاذ أن ابن عبد البر «نص على أن أبا حنيفة رى أنس بن مالك 
وعبد الله بن جزء الزبيدي رواية عن ابن سعد» . 

أقول: : حكي الذهي عن ابن سعد أنه روی عن سيف بن جابر عن أي حنيغة أنه 
را أ ول أر في ( الطبقات) المطبوع لا دا ولا ذاك فلا أدر ي أفي كتاب آخر 
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لابن سعد ؟ أم حكاية مفردة رويت بسند» فإن كان الثاني فلا أدري ما حال ذاك 
السند وكيف وقعت لابن عبد البر زيادة « وعبدالله بن جزء الزبيدي» مع أني ل¿ 
أعرف سيف بن جابر» وما دام الحال هكذا فلا تقوم بذلك حجة» مع أن صنيع 
ابن عبد البر في (الاستيعاب) يقتضي أنه لم يعتد بما حكاه في ( كتاب العلم) من 
رؤية أبي حنيفة لابن جزءء فإنه قال في ترجمة أنس بعد أن ذكر أنه توفي سنة 
٩۳ ۲ ۱‏ «ولا اعم أحداً مات بعده ممن رأی رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام إلا أبا الطفيل » وقال في ترجة ابن جزء: « كانت وفاته بعد الثانين وقد قيل 
سنة مان أو سبع ونمانين وقيل سنة خس وفمانين». 


فصل 

ف (تاریخ بغداد) ( ٠ ۲/٤‏ ) من طريق ابن الصلت: « حدثنا بشر بن الوليد 
حدثنا ابو يوسف حدثنا ابو حنىفة قال: سمعت نس ابن مالك يقول: قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسام : طلب العام فريضة على كل مسلم» ثم قال الخطيب: ل¿ 
يروه عن بشر غير أحد بن الصلت وليس بمحفوظ عن أبي يوسف. ولا يثبت لأبي 
حنيفة سماع من أنس بن مالك؛ والله اعام . حدثني على بن محمد بن نصر قال : سمعت 
حزة بن يوسف السهمي يقول: سئل أبو الحسن الدارقطني وأنا اسمع عن ساع أي 
حنيفة من انس يصح؟ قال: لاء ولا رؤيتهء لم يلحق ابو حنيفة احدا من 
الصحابة » . أشار الاستاذ الى هذا ثم قال: : مع أن أبا حنيفة كان أكبر سنا من أقل 

سن التحمل عند المحدتين بکثر ف جميع الروايات في وفاة انس مع ثبوت قدومه 
ا e‏ اتفاقاً » . 


- أقول: أما أنا فلم أعرف أن أنساً قدم الكوفة في أواخر عمره فإن بنى هذا على ٠‏ 
ما اشتهر من تحديثه للحجاج بحديث العرنيين وإيذاء الحجاج له وكتابة أنس الى 


TA 


2 الك بشكوء فهذا كان باليصرة سنة ۷۵ على أن الحجاج انتقل من الكوفة الى ٠‏ 
واسط سنة î‏ وفيها مات عبد الملك كا هو معروف في التاريخ؛ وإن بنى على ما 
حكى عن ابن سعد في رؤية أي حنيفة لأنس فقد مر ما فيه؛ وإن بنى على أن 
الدارقطني على ما في ( تبييض الصحيفة) عن حزة السهمي قال: « م يلق أبو حنيغة 
أحذا من الصحابة إل أنه رأی اسا بعبنه وم يسمع منه ) کا نقله الاستاذ ) 
(ص٥۱)‏ وأن جاعة ممن بعد الدارقطني ذکروا و أي حنيفة لأنس کا a‏ 
(ص١١)‏ أيضاً فلا أرى في هذا حجةء أما ما حكاه السيوطي عن حزة فقد ‏ 

غارضه ما مر عن الخطيب» والخطيب يروي في مواضع كثيرة من (تاریخه) عن 

علي بن خمد بن نصر عن حزة سؤالات حزة للدارقطني وغيره کا ترى شواهد 
ذلك في المقدمة ل( تاريخ جرجان) فيعام مما ذكر مع النظر الى عادة الخطيب وعادة 
أهل عصره التي أشرت اا اف زی او ر 
کتاب حزة وسمعها من علي بن مد بن نصر فيا روى عن علي بن مد بن نصر عن 
حزة من سالات الدارقطني فهو من ذاك الكتاب» فرواية الخطيب ثابتة» وأما 
حكاية السيوطي فان كان أخذها من نسخة من كتاب حزة فنسخة الخطيب أثبت 
لقرب العهد وساعه للکتاب بواسطة واحدة ولا عرف من تثبت ف وإِن کان 
أخذها من مأخذ آخر فلا ندري ما حاله؟ وزعم الأستاذ أن ما وقع في ( التاريخ): 


«» ا غیرته ید أثيمة و لمصخح الطب من إجرام في الكتاب وکان اسل 
الكلام... .ال ر - فغرته الىد الأثيمة :ولا رۇيتە » . 


أقول: ف طبع بمصر ولعل الاستاذ إن كان شك في 
تلك الكلمة قد راجع الأصل المطبوع عنه أو روجع له کا عرف من عادته ي 
۰ الحرص على تأیسد والتنديد بمخالفيه كالمصحح الذي عناه» فول وجد في الأصل 

yiy‏ رؤبتە » لصرح به فإن عاد فحمل على الأصل نفسه فا باله يذكر مصحح 


الطبع؟ هل أذكرته كلمة « الطبغ » قوم : قيل للغراب ل تسرق الصابون؟ قال: 
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الأذى طبعي! © 

وعلى كلا الحالين أليس لخصمه أن يعارضه باتهام مصحح (تبييض الصحيفة) 
أو كاتب أصلها؟ ومع هذا فلا مانم من صحة الحكايتين معا بأن يقال كان 
الدارقطني استند فما في (تبييض الصحيفة) من قوله « إلا انه رای انسا بعينه ١‏ إا ٠‏ 
رواية لينة أو شهرة بين حنفية عصره تسمح بذلك لن ذكر الرؤية وحدها «من . 
باب المناقب الذي يتساهل فیه » کا قال الاستاذ (ص )۲١‏ في قضية ة أخرى» فلا 

لف o‏ ا لخطيب عن الصحة نفاهاء وقول الأستاذ ( ص١٠‏ ):« ونفيه لسماعه 
بعد إثباته لرؤيته دعوى مجردة وشهادة على النفي » يرد عليه أن دعوى الرؤية دعوى 
حردة اشا فإن قيل الظاهر أنه لر يقل ذلك إلا عن حجةء قلنا هذا الظاهر لا يبلغ 
أن يكون حجة ولا سا مع التساهل في المناقب» ومع هذا فكذلك الظاهر أنه¿ 
E E E E SEN EE‏ 


فأما من :د کر الرؤية ممن بعد الدارقطني فبنوا على اشتهار ذلك ہن ا 
ا وان ١‏ من باب المناقب الذي يتساهل فيه » كا نص عليه الأستاذ . 


فصل 
قضبة سماع أبي حنيفة ترتبط بقضية ميلاده فلا بأس بالنظر فيها هنا ي 
( تاریخ بخداد) (۳۳۰/۱۳) من طريق ابن عقدة بسنده إلى « مزاحم بن داود بن 
عة يذكر عن أبيه أو غيره قال: : ولد أبو حنيفة سنة إحدى وستين . . .. قال 
a‏ القول متابعاً  Og E‏ 


)0( و لأستاذ فعلق على ص ٠٦۷‏ و ١‏ وما نسب الى الدارقطني في 0 e:‏ 
نفي رؤيته لأنس من تصرف O E‏ 
ذلك . ) ) 


۳۸١ 


, ألف في رواية أبي حنيفة الأحاديث عن جلة من الصحابة مباشرة جاعة من 
القدماء من أمثال أبي حامد مد بن هارون الحضرمى .... وإلى هذه الرواية في 
میلاده يكون ميل هؤلاء وإلا ما ساغت روايتهم لبعض تلك الأحاديث في عداد 


مسموعاته . ...). 

أقول: ابن عقدة هو أحمد بن مد بن سعيد تقدمت ترجته› و وأبوه 
ا و و به أم عن غيره؟ فأما الذين ألفوا إ في رواية أبي حنيفة 
عن جلة من الصحابة فليسوا متقدمين على عصر الخطيب ولا هم من يعتد به في 
هذا الشأن» بلغهم شيء فرووه وو کلوا النقد إلى أهله . 

م ذكر الأستاذ أنه رأى في نسخة قلمية من (ضعفاء ابن حبان) تاريخ ميلاد 
آي حنيفة سنة سبعين ون بعض المطالعين صحح في الامش : سنة نمانين» وأن في 
( أنساب ابن السمعاني) المطبوع بالزنكوغراف في مادة (الخزاز) : سنة سبعين» وفي 
موصع آخر من الكتاب: سنة تمانين» وأن في (ملخصه) لابن الأثبر في ماده 
(الخزاز): سنة ثمانين» وأن أبا القاسم الستمناني عصري الخطيب ذكر قولين: 
سبعين»ء مانن وأن صاحب (الجواهر المضئغة) ذكر ثلاث روايات: 
۸٠,۱‏ . وأن العيني ذكر في ( تاريخه) ثلاث أيضاً: ۸۰,۷۰,1١‏ . 

أقول أما رواية 1١‏ فقد مر ما فيهاء وأما رواية 1۳ فتفرد بذكرها في جلة ما 
قيل صاحب (الجواهر المضيئة) المتوفى سنة ۷۷۵ ولم يذكر من قاها ء٠‏ وأما رواية 
۷١٠‏ فحكاها السمناني عصري الخطيب ولم ينسبها إلى قائل ووقعت في نسخة من 
(الصعفًا ء) لابن حبان وقي موضع من نسخة من ( الأنساب) ک| E‏ 
ا ا ا ا و 
وأما سنة ۸۰ فثبتت من طرق في (انتقاء ابن عبد البر) (ص ۱۲۲ - ٠۲۳‏ ) 

و ( تاریخ بغداد) (۳۳۰/۱۳) عن أبي نعم الفضل بن دكين وهو إمام جليل ِ 
كوف کأبي حنيفة سمح منه وروی عنه.» وکذلك في ( تاريخ بغداد) عن زفر بن 
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المهذيل صاحب أبي حنيفة» وفيه أيضاً ( ص a‏ 
ابن أبي حنيفة « ولد جدي في سنة انين وذهب ثابت إلى علي ؛ بن ابي طالب . 
وفي السند نظر لكن الأستاذ احتج بتلك الرواية في تعليقه على ( مناقب أبي منیا 
للذهبي ( ص ۷) فقال: « صح عن إسماعيل بن حاد. . ..» وكذلك في (الانتقاء) 
عن جى بن نصر بن حاجب وهو حنفي توفي سنة ۲٠٠۵‏ وفي (الانتقاء) آخر 
(ص )٠۲۳‏ من طريق أبي يعقوب يوسف بن أحد بن يوسف المكي الذي يك ِ 
الأستاذ ھگ کتابه والشناء عله ويعبر ن بابن الدخيل تلميذ العقيى قال : 
« سمعت القاضی أبا الحسن خت بن عمد النيسابوري قال: وأما أو ا فلا" 
اختلاف ف له انه ا سنة تمانين . ..» والنيسابوري هذا متقدم على الذين 
ذكروا سنة سبعين» ومن العجب أن الاستاذ قال ( ص ۲١‏ ): « قول ابن عبد البر : 
وأما أبو حنيفة فلا اختلاف في مولده....» يدل على أنه م يطلع على تلك 
الروايات» وعذره آنه يرحل إلى الشرق . ...» ولا ادري اغلط هذا ام مغالطة› 
فإن ابن عبد البر لم يقل ذلك من عند نفسهء وإنما رواه عن شرقي متقدم كا 
a len a aS r‏ 
يعارض ذلك ما ر يستحق أن يلتفت اله ؛ ولا يبعد أن تکون الأقوال الأخرى انما 
نيت على رواية بعض تلك الأحاديث الواهية دفعاً لوضوح البطلان عنها كا تقدم 
في قول من قال: ان وفاة عبد الله بن 0 بن جزء سنة ٩۹۷‏ أو ۹۹ م ثم أخذها 
بعض من لم ينظر فيها! _ 

ومن عجيب شأن التعصب أنه يبلغ بصاحبه من العمى أن يسعى جاهدأً في 
الإضرار بمن يتعصب له متوها أنه إنغا يسعى في نفعه» لو كان مولد أي حنيفة 
کا ع بحيث أدرك جاعة من الصحابة وأكابر التابعين كان الذي ينبغى 

له أن يتحرى الماع منهم لأحاديث كثيرة يحتج بها في كتبه ويرويما عنه أصحابه 

كأبي يوسف ومد في كتبهم الثابتة عنهم» فلو ثبت مع ذلك أحاديث عن أولئك 
لكنها قليلة وکان معظم روایته عمن سنه قريب من سنه کحاد ابن أبي سلهان 
لكانت شنعة عليه أن يتشاغل عن الاستكثار من أولئك حتى يبلغ عمره ثلاثين أو 
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أربعين سنة أو أكثر بالخاصمة في الإرجاء والقدر كا يأتي» وسيأتي في ترجه أي 
العطوف جراح بن منهال عن سلمة بن سلهان أحد ثقات أصحاب ابن المبارك قال: 
« قال رجل لابن المبارك هل كان أبو حنيفة عالما ؟ قال: لاء ما كان خليقاً لذاك» 
ترك عطاء وأقبل على أبي العطوف» وقد نازع الأستاذ في صحة هذه الحكاية عن 
ابن المبارك بما فيه ما فيه» وهب أنها لم تصح عن ابن المبارك فالشنعة بجحاهاء 
ولذلك حاول الأستاذ أن يثبت أن أبا حنيفة استكثر من عطاء» وربا أنظر في ذلك 
في ترجة أبي العطوف› كل حال فهذه الشنعة أخف بكشر من عدم الاستكثار 

من الصحابة وكبار التابعين» فكيف إذا لم تثبت عنه رواية واحدة عن صحابي أو 
تاب ب۶ا فأولقك السا کن لاساد مع پر بون کا بعر به الأستاذ د کل 
مركب لحاولة إثبات أن أبا حنيفة أدرك عدة من الصحابة و يحتمل أن يكون قد 
سمع منهم ۰ وني ذلك عبرة!. 


قال الأستاذ: , والاختلاف شدید في مزالي رجال الصدر الأول» 


) OT 


قال : :اكرون على با حنفة سنه ۸۰ دی لأحدث 
أو elt‏ ۱ 


قول : لا أ ر ههنا للاحتاط المذكور بل ر بل القطع بى بسنة انين أ أ بالحجة 
الواضحة التي لم يعارضها ما ب بستحق أن يلتفت اليه ٠‏ ) 


قال الأستاذ: « هنا چ ما اختاره الأكثرون» . 
أقول: فلننظر فيها واحداً واحداً . 
قال: « منها ما فعله الحافظ أبو عبد الله عمد بن مخلد العطار المتوفى سنة ٣۴۳١‏ 


۳۸۹ 


في جزئه الذي سماه: (ما رواه الأكابر عن مالك) حيث عد حاد بن أي حنيفة من ' 
ھؤلاء الأكابرء فساق حدیٹا بطریق حاد بن أبيٴ حنيفة عن مالك› وحاد هذا وان 
توفي قبل مالك بنحو ثلاث سنين لكن عده من الأكابر لا یتم إلا اذا کان مىلاده 
قبل ميلاد مالك أيضاً فيجب أن يكون ميلاد أبي حنيفة قبل سنة ۸٠‏ بمده لا تقل 
عن عشر سنين. . . واب وابن لد من الحغاظ البارعين من شيوخ الدارقطني فلا يجيد عن 
التحقيق فها يكتب وجزؤه المذكور محفوظ بظاهرية دمشق في قسم المجاميع (رقم 
۸ ) وعليه تسميعات وخطوط كثرة من حلة الرواية » . ) 

٠‏ أقول: يكفي لحل هذه الشبهة أن الأستاذ نفسه قال في تعليقه على (الانتقاء) 
لابن عبد البر: «وفي هذا الجزء رواية ا والثوري . . . واد بن ازيد» 
وابراهي بن طهمان» وورقاء وغیرهم » . ٤‏ 

وفولن مالك سنة 4۳ » والوري سنة ٩۷‏ » وحاد بن زيد سنة ۹۸ء ولعل في 
) الجزء من ولد بعد ذلك » وابراهم بن طهان لم يذ کروا ميلاده ويظهر من أسامي 
شبوخه أنه أصغر من حاد بن زيد لكنه صار من الأكابر في حياة مالك ومات قبله 
فان مالکاً عمَر» فاذا کان مولد أي حنيفة أول سنة ۰ فإنه يبلغ سنه آخر سنة 
O ga‏ 

في هذه السنة أو قبلها» والأقرب أن ابن مخلد - إن صح ما في ذاك الجزء - 
نظر الى أن حاد آي حنيفة ة بلغ مبلغ الأكابر ني حباة مالك ومات قبله وم يدقق 
ي میلاده لأنه غير معروف. وبالنظر إلى سن أبيه يحتمل أن یکون ولد سنة ٩۷‏ 
كالثوري أو سنة ٩۸‏ کحماد بن زيد أو قريباً من ذلك . کک 

فاتضح أنه ليس فيا وقع في ذلك الجزء SS‏ 


د أي حنيفة سنة تمانين . 


عن مالك في عدة 5 مواضع ‏ منه رق 0 - ۷ e e A n‏ 
رهب سنة 0۴۵ وفية (ق ٠ ٠‏ ) رواية أشهب وهو ابن عبدالعزيز عنه» ومولده 


ITE 


۳۹۰ 


هذا كله إذا بنينا على صحة ما وقع في ذلك الجزءء وإلا فالغالب على الظن 
خلاف ذلك فإن ذاك الحديث وقع في ذاك الجزء هكذا: «نا أبو مد القاسم بن 


هارون» نا عمران» نا بکار بن الحسن الأصبهاني» ا خاد بن ای () 


)١(‏ كذا هو في تعليق الكوثري على (الانتقاء) ( ص »)٣۳‏ ولعله خطأ غير مقصود من 
الكوثري لغرض في نفسهء فإن الذي في الجزء المذ كور من النسخة التي أشار إليها 
الكوثري نفسه (ق 4( , ی فال ليس فبها تصریح اد 
بالتحديث» وكذلك هو في نسخة أخرى مححفوظة أيضاً في ظاهرية دمشق وعليها 
ساعات کثبرة ( ق ۲/۳۸ )» واسناد الرواية فيه هكذا: 
ثنا أبو مد القاسم بن هارون بن جمهور بن منصور الأصبهاني - وكتبه لي بط - 
قال : ) 
ثنا أبو سعيد عمران بن عبد الرحم الباهلي الأصبهافي» ثنا بكار بن الحسن 
اللأصبهاني» ثنا حاد بن ألي حنيفة عن مالك بن أنس....» فتأمل كيف تعمد 
الكوثري أن يسقط من السند نسب عمران « بن عبد الرحم الباهلي » مع ثبوت ذلك في 
النسختين من الجزءء وما ذلك - والله أعم - إلا تعمية لحاله» وتمشية لحال إسناد روايته 
لیتم له الاستدلال بہا على ما رمی إليه من اثبات رواية حاد ابن أي حنيفة عن مالك› 
التي حاول أن يستنبط منها أن ميلاده كان قبل ميلاد مالك! وان ميلاد ألي حنيفة 
کان قبل سنة ۸۰! وهيهات هيهات . فإنها ظلمات بعضها فوق بعض» فقد 
کشف الولف رحه الله تعای أن عمران هذا هو ابن عبد الرحم كا جاء في السندء 

وأنه متهم بالوضع » وأن ما استلزمه الكوثري من روایته - على فرض ٹبوتها - غير 

لازم. ) . 

وأزيد عله فأقول: إن جاد ابن أي حنيفة نفسه ليس بجحجة في الروايةء فقد ضعفه 

ابن عدي وغيړه من قل حفظهء وهذا أورده 0 في کتاب ( الضعفا ء) وقال ( ق 

١ : (۱/۳0‏ مقل صعيف الحديث ». | 


م إن ما استظهره المصنف رجه الله تعالى » من أن أصل الجزء المذ كور إا هو « اد 
این آي حنيفة عن أي حنيفة...» وأن الناسخ زاغ نظره من « أي حليفة....» لا 


۳۹۱ 


مالك ....» كا نقله الأستاذ فا علقه على (الانتقاء) » وذكر هو أن ذاك الحديث 
قد رواه الدارقطني في (غرائب مالك) وابن ¿ شاهين عن « مد بن خزوم عن جده 
تمد بن الضحاك ثنا عمران بن عبد الرحم الأصبهاني ثنا بكار بن الحسن» ثنا حاد 
ابن أبي حنيفة عن أبي حنيفة عن مالك . .. فعمران في سند ابن خلد هو عمران 
ان غین الرحم في سند الدارقطني ان اهن وفي ترجته من (الميزان) عن 
الان : هو الذي وضع حديث أبي حنيفة عن مالك» . : 
فابن مخلد م يشترط في ذاك الجزء الصحة وإنما اكتفى با قد روي فلو وقع في 
روايته من طريق عمران بسقوط أبي حنيفة لكان الظاهر أن يذكر الرواية الأاخرى 
فإنه لا بد أن يكون عند تأليفه ذاك الجزء تتبع ما يصلح أن يذ كر فيه ويبعد أن لا 
بظفر بالرواية المشهورة عن عمران بثبوت أبي حنيفة وهي أدل على مقصوده» وقد 
ذكر الأستاذ أنه ليس في ذاك الجزء من طريق أبي حنيفة عن مالك شيء» وبہذا 
بظهر أنه وقع في روايته كا وقع في رواية غيره « حاد بن أبي حنيفة عن أي حنيفة 
ثنا مالك» فزاع نظر ناسخ ذاك الجزء ء من (حنيفة) الأولى إلى الثانية» ولا يدفع 
ذلك ما على الجزء من التسميعات» وقد رأينا عدة من الأصول القدية عليها كثير 
من التسمعات والتصحيحات وبقي فيها مثل هذا الخلل أو أشد. منه» راجع 
الكبر) ا (ج ١‏ قسم ۱( (ص ¥۰ ۹ ۸ 0 
(IOV IO1‏ | ) 
ومن غرائب الأستاذ أن يحاول تشبيت ما وق د المذ كور مع احتاله كا 
رأيت» ثم يحاول في (التأنيب) أن يخفي اصطلاح ابن خلد في « الأكابر» ويشبت 
أنه إنما يعني بهم الذين ولدوا قبل مالك ثم يبالغ في الثناء على ابن مخلد ليخدش 
بصنيعه المزعوم في نصوص المتقدمين الصريحة» كل ذلك ليثبت أن أبا حنيفة أدرك ‏ 
e‏ : أنه قد كتب ناسخ الأول على الوجه الأول متها وتحت اسم الكتاب» أكثر أساء 
o E‏ 
لا زوغ من الناسخ» وأن الرواية هكذا وقعت لابن علد e‏ 
1[ ولكن الزوغان والروغان من الكوثري. زهي ]. 


۳۹ ۲ 


جماعة من الصحابة وأكابر التابعين ويحتمل أن يكون سمع منهم مع علمه أنه لا 
تثبت عن أبي حنيفة رواية واحدة عن واحد منهم › ااا و 
الإشارة إليها. 

قال الأستاذ: , ا ان العقيلي e‏ في ترجمة حجاد بن ابي سلمان ما يفيد أن 
إبراهيم بن يزيد النخعي لما مات اجتمع خسة من أهل الكوفة فيهم عمر بن قيس 
الماصر وأبو حنيفة فجمعوا نحو أربعين ألف درهم مم أعطوه اد بن أي سلهان 
ليستعين به ويتفرغ لرياسة الجماعة في العلم وكانت وفاة ابراه النخعي سنة ٩۵‏ ولو 
کان میلاد PP Ey‏ 
يكون في مثل هذا السن لا يتصور أن مهم هذا الاهتام بن يخلف النخعي ... 

أقول: قال الأستاذ نفسه فما علقه على (مناقب أبي حنيفة) الذهي ان ۷): 
١‏ قال العقيلى في (الضعفاء) حدثنا أحد بن محمد المرويء قال: حدثنا مد بن 
الخيرة البلخي» قال حدثنا إساعيل بن إبراهمء قال: حدثنا خد بن ليان 
الأصفهاني» قال: لما مات إبراهي اجتمع خسة من أهل الكوفة فيهم عمر بن قيس 
الماصر وأبو حنيفة فجمعوا أربعين ألف درهم وجاءوا إلى الحكم بن عتيبة فقالوا: 
انا قد جعنا أربعين ألف درهم نأتبك ہا وتکون رئيسنا في الارجاء فأبی عليه) 
الحكم فآتوا جاد بن أي سلیان فقالوا له فأجابهم وأخذ الأربعين ألف درهم .!٠‏ 

لا أناقش الأستاذ في تمويمه » وإنما أنظر في الحكاية فالمهروي والبلخي لم أجدها 
وإسماعيل لم يتضح لي من هو وابن الأصبهاني متكام فيه قال أبو حا : « لا بأس 
به یکتب حدیثه ولا يحتج به » وأخرج له النسائي حدیغا م م قال: « هذا ظا ابن 
صعيف » وقال عدي E a‏ - 


يدرك اراش 2 الحكاية ك فمن سسع ة۲ و اعسی ا أن 
برجمته من (طبقات ابن e‏ عده e ٤ E‏ عن ااك العکلی عن 
إبراهي قال: « إيام وهذا الرأي المحدث يعنى المرجئة » وعن مجل بن محرز عن . 


۳۹۳ 


إبراهم قال: « كان رجل يجالس إبراهي يقال له مد فبلغ إبراهم أنه يتك في 
الإرجاء فقال له إبراهي : لا تجالسنا »وعن محل أيضا « قال لنا إبراهم : لا تجالسوهم 
يعني المرجئة “٠‏ وعن حكم بن جبير عن ابراهيم قال: « لأنا على هذه الأمة من 
المرجئة أخوف عليهم من عدتهم من الأزارقة » وعن غالب بن أبي المذيل أنه 
کان عند ابراه ا : « ان کان 
هذا او و د 

- وفي (تہذيب التهذيب) في ترجمة ذر بن عبدالله المرهي « قال ابو داود: کان 
مرجئا وهجره ابراه النخعي وسعىد بن جببر للإرجاء» وفه ف ترجه عمد بن 
السائب الكلبي « وقال ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهم أنه قال محمد بن ع السائب: ما 
دمت على هذا الرأي لا تقربناء وکان مرجئا» . | | 

فکأنہم کانوا مقموعین في خیاته فلا مات خلا هم اجرواا با لمال وني 
ترجة. إبراهم من e‏ التهذيب): «روى عنه الأعمش ومنصور وابن: عون 
وزبيد اليامي وحاد ابن أي سلهان ومغيرة بن مقسم الضبي وخلق » وهؤلاء سوی 
حاد منكرين للإرجاء ولا دخل فيه حاد أنكروا ذلك عليه» وفي (تہذيب 
التهذيب) في ترجة حاد: « قال أبو حذيفة : ثنا الثوري قال: كان الأعمش يلقى 
حاداً حن تک ي الإرجاء فام يكن يسام عليه . . .. وقال شعبة: كنت مع زبيد 
فمررنا اد فقال: تنح عن هذا فانه قد أحدث » . وفيه في ترجمة عمرو بن مرة: 
« قال جرير عن مغيرة: م بزل في الناس بقية حت دخل عمرو في الإرجاء فتهافت 
الناس فيه» . 

وعلى م د اا إلى ابن الأصبهانى وأنه سمعها من ثقة > فالظاهر 
آنہا تأخرت عن موت إبراهم مدة» وني کتاب ابن أي حاتم (ج ۲ قىم ۲ ص 


)١(‏ والارجاء قد نسب إلى الإمام. أي حنيفة .بطرق لا تثبت إليه أولاًء ولا تصبح دلالاتما 
بالقول المنسوب إليه » وظني أن سبب ذلك أن الغالبية العظمى من المرجئة انتسبوا إلى 
مذهب الامام فقها وإنك ترى آثار ذلك عند بعض متأخرة الأحناف. 

(۲) هم فئة ممن خرج على سيدنا علي» ونسبوا إلى نافع بن الأزرق. 
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:))٦‏ « نا أحد بن سنان الواسطي نا أبو عبد الرحمن المقريء نا ورقاء عن المغيرة 
قال: لما مات إبراهيم جلس الحكم وأصحابه إلى حاد حتى أحدث ما أحدث» قال ٠‏ 
لمقريء: يعني الارجاء» . ورجاله ثقات . 

وعل e‏ الحكاية وأنها على ظاهرها في أن القضية وقعت عقب موت 
إبراهم فقد کون ذكر ابي حنيفة مدرجاً أوقع فيه اشتهاره بالارجاء مقروناً بعمر 
ابن" قيس الماصر كا فُرنا في البيتين اللذين في (تاريخ بغداد) )۳۸١/۱۳(‏ و 
(التأنيب) ( ص ٠٥٩‏ ). وبعد اللتيا والتي فإبراهي توفي في أوائل سنة ٩۷‏ وذلك أن 
أبا نعم الفضل بن دكين قال سنة ٩٦‏ وقال ابن حبان: «مات بعد الحجاج 
بأربعة أشهرةء والحجاج هلك في شوال سنة ۹٥‏ وقيل في رمضان منهاء فإذا 
کان أو ا ولد أول سنة نمانين فإنه يتم له عند وفاة ابراهم ست عشرة سنة ومن 
کان في E EO N E‏ 
ونحوه ولا سما اذا کان أبوه مرجئاً فانه ينشأً متحمسا لرأي أبىه جاهدا فه 

قال الأستاذ: « ومنها أنه قد تضافرت الروايات على أن أبا حنيفة قبل انصرافه 
الى الفقه كان جدلاً يشتغل بعام الكلام حتى هبط البصرة نحو عشرين مرة ليناظر 
القدرية وغيرهم» ثم انصرف إلى الفقه» ومن تكون سنه عند وفاة النخعي كا 
ذکرناه لا کن له الطوأيل بالجدل قبل انصرافه الى الفقه » . 

أقول: ما تضافرت الروایات بل تنافرت» ففي (تاریخ بغداد) (۳۳۱/۱۳) 
من طريتق « محمد بن شجاع الثلجي ثنا الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قال : قال 
أبو حنيفة : لما أردت طلب العام جعلت أتخير العلوم وأسأل عن عواقبها . . . . قلت: 
فان نظرت في الکلام ما یکون آخره؟ قالوا: لا يسام من نظر في الكلام من 
مشنعات الكلام فيرمى بالزندقة . . قلت: فإن تعلمت الفقه؟ قالوا : تسأل وتفتي 
الناس وتطلب للقضاء وإن كنت شاباً . ... قلت: ليس في العلوم شيء أنفع من 
هذا فلزمت الفقه وتعلمته » والروايات المخالفة مذه فقة هما يعام ما فيها بالنظر 
٤‏ أسانىدها . 

وهب أنه صح أن أبا حنيفة كان جدليا ثم انصرف إلى الفقه ء EE‏ 


۳40 


إن قيل: قد جاء عنه أنه لازم حاداً ماني عشرة سنة» قلت: إن صح ذلك فلعله 
لازمه أولاً للإرجاءء فإن حاداً كان يقول به في الجملة كا مر» ثم أكمل المدة 
۰ للفقه فإن صح هبوطه البصرة نحو عشرين مرة لخاصمة القدرية فليس من لازم 
انصرافه الى الفقه هجره الكلام في القدر البتة» ولا من لازم ملازمته حادا ان لا 
- يغيب عنه في السنة الأسبوع والأسبوعين والشهر والشهرين للحجج والحاجة؛ على 
أن حاداً توفي سنة ٠۲١‏ كا قاله أبو بكر ابن أبي شيبة » وحكى ابن سعد إجاعهم 
عليه» وقول البخاري وتبعه ابن حيان سنة ١٠۹١‏ متأخر عن هذا الاجاع» وملازمة 
أي حنيفة حاداً ماني عشرة سنة معناه إذا كان مولد أبي حنيفة أول سنة ۸۰ أنه 
ابتداً في الملازمة وسنه نحو ثلاث وعشرين سنة فلا مانع ان يكون قد مهر في 
مسائل الكلام المعروفة حينئذ كالارجاء والقدرء وهذا ابن سينا يزعم أنه أحكم 
المنطق وإقليدس والمجسطي والطبيعي والإمي والطب وألف فيها أو في أكثرها 
وکان مع ذلك يتلقى الفقه ويناظر فيهء وأخذ الأدب» كل ذلك وعمره إحدى 
وعشرون سنةء ولذلك نظائر. 
وبانجملة فام يأت الأستاذ بعد اللتيا والتي با يصح أن يعد معارضاً لما ثبت من 
أن مولد أبي حنيفة سنة نمانين» ولم يستفد إلا تضييع وقته ووقت من يتعقبه 
والسعي فيا لو صح لأنتج نقيض مقصوده كا سلف» والله المستعان . 


) ولنعطف على ابن الصلت» َب أن أبا حنيفة ولد سنة 1١‏ أو قبلها وأنه سمع 
من ان وروی عله عده اخادیت: فان هدا > يدع انکار الخطيب داك الحديث 
على ابن الصلت» من جهة أنه لم يروه غيره عن بشر» ولا يحفظ عن أي يوسف ولا 
ا آي حنىفة» وهذا الحديث مما تتوفر الدواعي على كثرة روایته واشتهاره » 
فلو کان عند أي حنيفة لكثر تحديثه به لعلو السندء وإثبات السماع من الصحابي» 


۳۹٦ 


والترغیب فیا کان يدعو إليه من طلب العم ولو حدث به لکثر تحدیٹ تلامذته به 
وإثباته في کتبهم» » فلو قال قائل : لو کان عنده لتواتر عنه» لما أبعد. 
) وأهل العم من قدي يلهجون تن هذا الحديث ويتطلبون له إسناداً صحيحا فلا ٠‏ 
يجدونه» ولأجل ذلك وقع كثير من الناس في روايته بأسانيد مركبة أو مدلسة أو 
نحو ذلك واحتاج أهل العام إلى نقله من وجوه ضعيفة» ذكره ابن عبد البر في 
أوائل ( كتاب العام ) 

هذا حدیث يروی عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسم من 
با ا ا ی ا ی ای کی اا ی و ی 
الاسناد». 


م ذگر عن إسحاق : وت لتوفی سن ۲۲۸ ا کان يقول 
واجب ول بصح فىه الخبر » قال ابن عبد البر «يريد اسحاق - والله أعلم - 
الحديث في وجوب طلب العلم في أسانيده مقال لأهل العام بالنقل» ولكن معناء 

2 
م روى الخطيب من طريق ابن الصلت: : و حدثتا عمد Tey‏ 
الحارث قال: سمعت ابن عيينة قال: العلهاء ابن عباس في زمانه» والشعبي في زمانه» 
وأبو e‏ في زمانه » قال الظت: قلت : ذکر أي حنيفة في هذه الحكاية زيادة . 
ان ان العلت اه والط ما خر عل بن عد عدا ای 
اللذة أخرنا اخدين جرن اا( راه اكل ا ار كر ادن 
مد بن عبد الخالق حدثنا أبو بكر المروزي ( صوابه: المروذي) حدثني مد بن أي 
مد ( صوابه: : محمد بن أبي عمر» كا قاله الأستاذ) عن سفيان بن عيينة قال : علاء 


e‏ الأزمنة 0 ابن عباس ف زمانه » و ف زمانه » وسفیان الثوري ف زا 


۳۹%۷ 


م قال : « فان قيل ما أنكرت أن تكون رواية الحاني صحيحة» والرواية الثابتة فيها 
ذكر أبي حنيفة» وجذفه بعض النقلة» قلت منع من ذلك أمران» أحدها أن عبد 
الرزاق بن هارون يروي عن ابن عيينة مثل هذا القول الثاني سواءء والأمر الآخر 
أن المحفوظ عن ابن عيينة سوء القول ني أبي حنيفة» من ذلك ما أخبرنا مد بن 
عبد الله الحنائي» شرا انو ګر عبد الله بن أجمد بن الصديق المروزي» حدئنا 
أحمد بن مد المنكدري» حدثنا مد بن أبي عمر قال: سمعت ابن عيينة يقول (ح) 
وأخبرنا ابن الفضل: أخبرنا عبدالله بن جعفر بن درستويه: حدثنا يعقوب بن 
ان فال جا دن أن عرد ي لعن ال فال مان ا وله ن 
الإسلام مولود أضر على أهل الإسلام من أبي حنيفة؛ وهكذا روى الحميدي عن 
ابن عيينة؛ ولسفيان بن عيينة في أبي حنيفة كلام غير هذا كثير شبهه في المعنى ؛ ثم 
ذكرناه في أخبار أي حنيفة » . 

أشار الأستاذ ( ص )١1١‏ الى رواية ابن الصلت عن محمد بن المثنى صاحب 
بشر بن الحارث بقوله و روئ عن عمد بن المثنى عن أبن عيينة ٠:...‏ 
وأشار إلى رواية ابن أي عمر وقال في الحاشية: ٠‏ 

« الفرق بين الروايتين عن ابن عيينة فرق ما بين محمد بن المشنى ومد بن أي عمر 
العدنيء نسأل الله ا لمعافاةء فبهذا اطلعت على جلية صنيع الخطيب هناك أيضاً» . 


أقول: لا يكاد الأستاذ يقول « نسأل الله الصون » أو : السلامةء أو: المعافاةء إلا 
حيث يكون قد فعل إحدى الفعلات. والفعلة هنا أنه لم يسق السند وفيه: عن ابن 
الصلت « حدتنا عمد بن المثنى ا ر الحارٹ » واقتصر في أصل: 
( التأنيب) وفي حاشيته في ذكره شيخ ابن الصلت على قوله « مد بن المثنى » لم يقل 
١‏ صاحب بشر بن الحارث » وأشار إلى رجحان محمد بن المثنى بن يجيي بن أي عمر 
يريد إيهام أنه مد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العنزي أبو موسى البصري ‏ 
الحافظ المعروف بالزمن › فانه هو الذي يفهم عند اطلاق « عمد المثنى » ولیس 


۳۹۸ 


کب اسماء الرجال المتداولة من يقال له « مد بن المشنى » غيره وقد سمع من ابن . 

عيينة وأدركه ابن الصلت» فعم الأستاذ أن من يطالع (التأنيب) ولا يقف على 
(تاريخ الخطيب)ء أو لا يراجعه في ذاك الموضع لا يقع إلا على هذا الحافظ . 
والواقع أن الذي في السند « محمد بن المثنى صاحب بشر بن الحارث» كا مضي 
وهذا رجل آخر» ترجته ف ( تاريخ بغداد) (ج ٤‏ ص ۲۸١‏ ) « مد بن المثنى بن 
زياد بو جعفر النتمنار ,کان :اجك الصالحين صحب بشر بن الحارث وحفظ عنه . 

وحدث عن توح بن يزيد وعفان بن مسام وغیر هم . نم ذکر قول ابن أي حاتم : 
ر کتىت عنه مع أي وهو صدوق » وأنة « ماٿ سنة ۲٦۰‏ » وهذا دون ابن آي عمر 
: بكثير ولم يخرج له أحد من الستة وابن ¿ ابي عمر روی عنه مسام في صحيحه مائتي 
حديث وستة عشر حديثاً على ما في (التهذيب) عن كتاب (الزهرة) وستاأتي ترجته 
والنظر في كلام الأستاذ فيه ؛ وفوق ذلك فالسمسار يظهر أنه لم يدرك ابن عيينة 
وأن ابن الصلت افتضح في روايته عنه أنه قال: « سمعت ابن عيينة » فإن ابن عيينة 
مات سنة ۱۹۸ والمسمون من شيوخ السمسار ماتوا بعد ذلك بزمان» فبشر بن 
الحارث سنة ۲۲۷ وعفان ۲۲١‏ ونوح بن يزيد قريباً من ذلك» ولم أظفر بتاريخ 
وفاته لكن ذكروا في الرواة عنه أحمد بن سعد بن إبراهم أبا ابراه الزهري الذي 
ولد سنة ۱۹۸ کا في (تاريخ بغداد) ( ج ٤‏ ص (۱۸١‏ وأحد بن على بن 
الفضيل أبا جعفر الخراز المقريء المتوفي سنة ۲۸٠‏ كا في (تاريخ بغداد) (ج ٤‏ 
ص ۳١۳١‏ ) فظهر بذلك أن وفاة نوح كانت سنة بضع عشرة ومائتين أو بعد ذلك . 


أضف إلى ذلك أن من عادتهم أنهم يحرصون على أن يذكروا في ترجة الرجل 
أقدم شيوخه وأجلهم فلو عرفوا للسمسار سماعا من ابن عيينة أو احد اقرانه أو 
من قرب منهم لکان أولى أن یذکروه في شيوخه من نوح وعفان؛ فإن قيل: إن 
كان ابن الصلت أراد الكذب فا الذي منعه أن يسمي شيخاً أشهر من السمسار 
وأثبت لا يشك فى ساعه من ابن عيينة ؟ قلت : منعه علمه بأن الكذب على المشاهير 
سرعان ما يفتضح لإاحاطة أهل العم بما رووه» بخلاف المغمورين الذين لم يرغب 


۳4۹ 


أهل العم في استقاء ء ما رووه . 


ومع ما تدم فلا معنى للموازنة بین شيخ ابن الصلت وبين ابن أي عمر ما دام 


ابن الصلت فيه ما فىه» وع ذلك فقد عضد الخطبب رواية ابن أي عمر برواية عبد 


٤‏ الرزاق بن هارون وهي عنده ف ترجمة ان ( التاريخ) (ج ۹ ص٤٥۱‏ ) من 
٠‏ وجهين بنحو رواية ابن أي عمر» وقریب منها روایه ا يزيد البحراي ي ) 
e‏ 


فقد اتضح ا صحة قول الخطيب ن اللحفوظ عنده افا ابن عبينه على 

الثلاثة کر با حنيغة» فان المحفوظ عندهم هو هو الطرف الراجح کا مر ي 

e‏ ترجمة الخطيب» ولا يخي .عل عارف ف اطلع على ترجة ابن الصلت أن و بالنسبة 
إلى ما قال الخطيب أزه ا و إل الظن . . 


قول الخطیب: : الأمر الأخر أن امحفوظ عن ابن عبينة . . . . » فالحكاية 
ك ذکرها ساقها بسندین في أحدها المنكدري وفي الآخر ابن درستویه وستأتي 
ترجتاهما وحاصل الكلام فيه أن المنكدري ليس بعمدة» ولكنه أحسن حالاً من 
ان الصللت بکثیر وان ابن درستویه موثق لا يضره. ما قیل فيه › مع أن رواية 
ا لخطيب من طريقه عن يعقوب بن سفيان إنغا يأخذها الخطيب من ( تاريخ يعقوب 
ابن سفیان) فرجحان هذه الرواية وحدها عل رواب ا الصلت ت جدا» فقول 
الأستاذ: « أفبمثل هذين الإسنادين يكون الخبر محفوظا؟» لا وجه له» على أن 
اخطيب ضم إلى ذلك رواية الحمیدي وهي عنده في (التاریخ) (ج ۱۳ ص ۳۹۹) 
وجھین رجال کل مها ثقات.وإن تکل الاستاذ في بعضهم ا فت حاله في ٠‏ 
تراجهم» والحميدي مام وا وان کره الأستاذ. ر الخطيب أل الكلات الأخرى 
۰ وهي 2 ) 

ا تأمل ما ا وعرف الصلت معرفة سد یعمه هوى رتب 
في صحة حكم اللغطيب على ابن الصلت بأنه زاد تلك الزيادة من عنده» على أن 


0 


المدار في هذه الأمور على غلبة الظن فلا يلتفت إلى الاحتالات البعيدة؛ بل من 
e‏ یرویه ان الصلت E‏ المناقب وقارن ذلك با رواه الثقات فيها وي غير ها 


٤‏ م قال الأستاذ: قاو مه و نظر الخطيب بذكره أبا حنيفة في 
عدد هولاء الثلائة .. . وهذا هو عض الاجحاف› أبو حنيفة الذي ملا ما بين 

الخافقين علاً. إذا ذكر ف صف هولاء الثلاثة يكون ذلك من أبرز اجج على 
كذب اين الصلت كفب بء هذا ما لا يقوله إلا من اعتل قلبه اعتلالً لا دوا" 
له.... 


أقول: هذا دیدن الأستاذ اذا أعوزته ا جأ إل اتهویل على العامة › قد ا 
الخطب حجته کا تقدم شرحه» وأئمة الحديث کشرا ما يطعنون مثل ذاك الطعن 
بنحو تلك الحجة» وإن كان المروي فضيلة للني صلى الله عليه وآله وسام أو لأحد 
کبار أصحابه ك تراه في كتب الموضوعات زکتت الضعفاء» فهل يرد کلامهم 
عثل هذا التهويل ؟ فلينظر الأستاذ أو غيره من العارفين في (دلائل النبوة) لاي نعم 
أو في (الخصائص الكبرى) للسيوطي» وليراجع نفسه فيا يستنكره وعم نشا 
استنكاره أعن اعتقاده نقصاً ني النبي صلى الله عليه وآله وسام أو بغض له أو حرص 
على غمط فضله ؟ فالنطيب لم يجعل زيادة ابن الصلت من أبرز الحجج على كذبه من 
٤‏ جهة أنها منقبة لأبي حنيفة بل من الوجهين اللذين نص عليه مع ما عرف من حال 
ابن الصلت بغير هذه الحجة وماذا , بغي الضجيج أمام الحجة إلا كا قيل: Ù‏ 


0 آوستتم سا رأودوا‎ ٠ 
أو کا قال الآخر:‎ 


فلا ناروا فیها اضجاج فانه محا السيف ما قال ابن دارة أجعا 


e 


¥ 


م ختم الأستاذ كلامه بقوله (ص ۱۹۸ ): « ومن الغريب أنه إذا طعن طاعن في 
رجل تجد أسرابا من الرواة يركضون وراءه يرددون صدی الطاعن أا کانت قيمة 
طعنه وهم موقف يوم القيامة رهيب لا يغبطون عليه» . 


أقول: مات ابن الصلت سنه ۳۰۸ ولم يذکروا مولده لکن قال ابن عدي 
« رأیته سنة ۲۹۷ فقدرت أن ل سحن هة او أكثر » فلنجعل الزيادة المحتملة 
تخا فىکون مولده سنة ۰ کلنه يروي عمن مات سنة ۲۲۸ کمسدد و یحی 
ا لحجافي» وسنة ۲۲۷ كبشر بن الحارث وسعيد بن منصور وأحد بن يونس» وسنة 
۲۲٢‏ اتال بن ان اويس و ا ٤‏ کكأبي عبيد» وسنة ۲۲۲ 
کمسلم بن إبراهي» وسنه ۲۲٣‏ کالقعني وعاصم بن عل » وسنۀ ۲۲۰ كعفان» 
وسنة ۲٠۹‏ كأبي نعي وأبي غسان» وسنة ۲٠۵‏ كثابت بن مد الزاهد» ومن هؤلاء 
من لم يكن بالكوفة منشأً ابن الصلت» > فلو کان أدرکهم وطبقتهم وسمع منهم لکان 
مولده قربا عل :زاس المانتين فيكون بلغ من العمر مائة سنة وثماني سنين » ولو 
صح ذلك أو احتمل الصحة عند حدثي عصره لفتنوا به كعادتهم في الحرص على 
علو الإسناد» ولو كان في الشيخ لن » وقد تشث الأستاذ بذلك في کلامه في 
عبد اله بن مح بن عبد العزيز يغوي کا بتي في ترجتهء فزهدهم في اين الصلت. 
واضح الدلالة على أنهم کانوا و ت ا ا ی ی 
وقد صرحوا بذلك كا يأتي» وليس بيد الأستاذ إلا تلك الحكاية عن ابن أبي 
خيثمة وقد علمت حالما ؛ فأما الطاعنون فوقفت على جاعة منهم . 


الأول: حافظ الحنفية عبد الباقي بن قانع البغدادي (ولد سنة ۲٠٠‏ أو في التق 
تليها ومات سنة )۳۵١١‏ وكان مع ابن الصلت في بغداد ولا بلغ أوان الطلب كان 


۲ 


او دان قاع قد هدد اله وع طلا الاح مع علو الد 
والموافقة في المذهب. ولكنه بعد اختباره لابن الصلت قال فيه: : ١‏ ليس بثقة ) فهل 
كان ذنب ابن الصلت عند ابن قانع الحنفي ما قاله الأستاذ (ص ۱1۷): «لكن 
ذنب الرجل أنه ألف كتاباً في مناقب أبي حنيفة » ؟ ! 


الثاني : أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني الحافظ الشافعي (۲۷۷ - ۳۹۵( 
ينظر تمام كلامه في ابن الصلت في (كامله) والمنقول منه في (لسان الميزان): 
وارأيتة نة سبع اوتسعان وثلثائة . .. ما رأيت في الكذابين أقل حياء منه كان 
يترك( ؟) الوراقين فيحمل من عندهم رزم الكتب ويحدث عمن اسمه فيها ولا 
یبای متی مات وهل مات قبل أن يولد أولا) . قال ابن حجر: « مم ذکر له 
أحاديث » يعني ما يبین کذبه . 


الثالث : أبو حاتم جد بن حبان التي الحافظ ( قبل ۰ - ۳۵( قال في ابن 
الصلت: ٠”‏ راود أصحابنا على أن أذهب اليه فأسمع مته » فأخذت جزءا لأنتخب 
فيه » فرأيته قد حدث عن يجيي بن سلهان بن نضلة عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعاً: « رد دانق من حرام أفضل عند الله من سبعين حجة مبرورة» . . وراتة 
ا ی وی ر ی 
حرام أفضل من مائة ألف ينفق في سبيل الله » . فعلمت أنه يضع الحديث فام أذهب 
إليه» ورأيته يروي عن جاعة ما أحسبه رآهم » . 


وابن عدي دخل بغداد سنه ۲۹٣۷‏ وابن حبان دخلها بعد سنۀ ۰ وکان أاحمد 
ابن علي الأبار قد توفي سنة ۲۹۰ ولكن الأستاذ يقول: « ذنب الرجل أنه لف 
Lk‏ ف مناقب أبي حنيفة حينا كان خصوم أبي حنيفة يتمنون أن يصفو اجو 
للأبار الذين کانوا جلوه على تدوین مثالب أي حنيفة إفكأً وزوراً فتحاملوا على 
الحاني هذا لیسقطوا روایاته »!. 


CT 


الرابع: أبو ا لجسن علي بن عمر بن مهدي الدارقطني الحافظ ۳۰٠۹(‏ - ۳۸۵ ) 
قال في ابن الصلت: « يروي عن ثابت الزاهد واساعيل بن آي ا وأبي عبسل 
القاسم بن سلام ومن بعدهم» يضع الحديیث» هكذا في (تاریخ بغداد) (ج ۵ ص 
٤‏ )) وفه (ج ٤‏ ص ١ :)۲۰١۹‏ حدثني بو القاسم الأزهري قال: سئل أبو 
الحسن علي بن عمر الدارقطني وأنا أسمع عن جمع مكرم بن أحد فضائل أبي حنيفة 
فقال: موضوع کله کذب وضعه أحد بن المغلس الحاي ». وراجع (الطليعة) 

) | .)۹۷ - ٩1 ص‎ ( 

الخامس: أبو عبد الله عمد بن ,عبد الله ا لجا صاحب (المستدرك) ۳۲۱١(‏ - 
٠۴‏ ) قال: « روى ابن الصلت عن القعنبي ومسدد وابن أبي أويس وبشر بن الوليد 
أحادیث وضعها» وقد وضع أيضاً المتون مع كذبه في لقي هؤلاء» وبشر بن الوليد 
مات سنة ۲۳۸ فإن صح ما فرضناه من مولد ابن الصلت فقد أدرك بشرا» وعن 
E eg‏ 1 


o r 
) ٠ ان اعات ری من شیر | بات ا وا ماک‎ 
الثامن: أبو الفتح مد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ (۳۳۸ - 4۱۲ ) قال‎ 
وف (الميزان) و‎ E ابن الصلت: ) کان يضع » ھکذا ف اا‎ ٤ 
. كان يضع الحديث»‎ ١ : ر‎ ) 
٠ قال في‎ )٤٦۳ - ۳۹۲ ( التاسع : ابو بکر أحد بن على ثابت الخطیب الحافظ‎ 
ابن الصلت: حدث عن ابت بن مد الزاهد وأبي نعم .. . اف أكثرها باطلة‎ 
ابن المديني‎ e هو وضعهاء وحکی اشا و ت اشرت‎ 


) اا ا ا و 


٤ 


وذكر المخالن السابقين حديث طلب العام والزيادة في الحكاية عن أبن عيينة . 


العاشر: أبو عبد الله مد بن أحمد بن عثان الذهبي (1۷۳ - )۷٤۸‏ قا 
ابن الصلت مرة « هالك » ومرة « وصاع » ومرة « كذاب ) وأورد له الحكاية في لقى 
أي فة لد اله بن ا ارت ين حو وقد مر ذلك ) 


۰ الحادي عشر: أبو الفضل أمد بن على بن حجر العسقلاني (AOY - VY)‏ 
ذكر في (لسان الميزان) كلام الأنمة في ابن الصلت ثم قال: « ومن مناكيره روايته 
عن بشر الحافي عن إساعيل بن أبي أويس عن مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه: 
أزهد في الدنيا يحبك الله - الحديث . . . وهذا الحديث بهذا الاسناد باطل » . 


فهؤلاء أحد عشر إماماً طعنوا في ابن الصلت وجرحوه جرحاً مفسراً مشروحا 
ولو تتبعنا لوجدنا معهم عيرهم كابن عساكر وابن السمعاني وآخرين ولكن الأستاذ 
الذي جاء بعدهم بقرون يأب إلا أن يجعلهم « أسرابا يركضون وراءه يرددون صدى 
الطاعن أياً كانت قيمة طعنه وهم موقف يوم القيامة رهيب لا يغبطون عليه » مع أنه 
قد عرف حججهم ولم جد ما يصح أن يعد مخالفاً هم» وينسى موقفه يوم القيامه 
کأنه مرفوع عنه القام دونہم؛ ويذ كر في ابن درستويه ما هو بالنسبة إلى ما في ابن 
الصلت كامباءة بالنسبة إلى الجبل العظم ثم يقول: « وتضعف كواهل الخطيب 
وأذنابه عن حمل أثقال التهم التى ركبت على أكتاف هذا الأخباري الماذي » ولكن ِ 
١‏ تضعف كواهله عا على ابن الصاات کآن الیب وغیء من آمة الحدیث کب قال 
حسان: 

لو يدب الحولي من ولد الذر عليها اا ا 

لکنه هو (ثهلان ذو المضبات ما ا ولو اي ص 0۵{): 
١‏ متکام فه ولسنا يحاجة الى ا في مناقب آي حنيفة وعندنا بطرق رجال ل 
بتک فیهم روایات كثيرة بمعنى ما .رواه» لاستراح وأراح» لکنه عاد فدل على 
ونوقه بدعواه . وخیر للحنفىة أن يغسلوا ایدیم من ابن الصلت فإن المدافعة عن 


0 


مثله شهادة من المدافع عن نفسه بماذا؟ . 


٥۵‏ _ أحد بن مد بن عبد الكرم أبو طلحة الفزاري الوساوسي في ( تاریخ 
بغداد) (۳۹۰/۱۳) «( ... حدثنا أبو طلحة أحد بن مد بن عبد الكرم 
الوساوسي حدثنا عبد الله . ..» قال الأستاذ ( ص ۸۵): « تکلموا فيه فلا يلتفت 
الى وساوسه» . ) 


أقول: سل عنه الدارقطنی فقال: : « تكلموا فيه » وقال الخطیب في e‏ 
(ج ۵ ص )٥۸‏ «سألت البْرقاني عن أبي طلحة الفزاري فقال: ثقة» فكلمة 
« تکلموا فيه » ليست س اذ لا يدري من وما الكلام؟ والتوثيق صريح 
E‏ 


۳٦‏ ہے احد بن مد بن عمر المنكدري . تقد م في ترجه أحد بن مد بن 
الصلت رواية المنكدري» بتابعة يعقوب بن سفيانء أشار إليها الأستاذ (ص 
1) وقال: « أما المنكدري فكثير الانفراد والإغراب» قال الإدريسي: في 
خد الاک وأنكر عليه أيضاً أبو جعفر الأُرزناني» وقال الحاک: کان له 
إفرادات وعجائب» وقال السمعاني: : يقع في حديثه E‏ والعجائب 
والافرادات » . ١‏ 

اقول الذي في (الميزان) و (اللسان) عن الإدريسي: «يقع في حديثه المناكير 
ومثله إن شاء الله لا يتعمد الكذب. سألت عمد بن أبي سعيد السمرقندي الحافظ 
فرأیته حسن الرأي فبه وسمعته يقول سمعت المنكدري يقول: : أناظر في ثلثمائة 


> حدبث » فقلت هل رأيت بعد ابن عمده أحفظ من المنكدري؟ قال : 


يصاهي ابن عقدة ف الحةظ والاکثار فلا رل أن يقع ف حديثه الافراد والغرائب 
وان کان أو ثق الناس» اما اا درن ال ا مق ن ور ول کل 


حال فلم یذ کروا فيه جرحاً صرياً ولا توثيقاً صرجاً لکنهم قد أنكروا عليه في 
الجملة فالظاهر أنه ليس بعمدة فلا يحتج بما ينفرد به . الله أعلم . 


PY‏ ے أحمد بن مد بن و ن ووس او عبد الله العلاف . في (تاريخ 
بغداد) )١١٤/۱۳(‏ « أخبرنا الحسن بن أبي طالب أخبرنا أحد بن مد بن يوسف 
حدثنا مد بن جعفر المطيري ....» قال الأستاذ ( ص ٠١١‏ ): «تكام محمد بن أي 
الفوارس في روايته عن المطيري وطعن فيه . وقال الأزهري: ابن دوست ضعيف 
رأيبت كتبه كلها طرية . قيل: إنه كان يكتب الأجزاء ويتربما ليظن أنها عتق . 
والكلام فيه طويل راجع ( تاريخ الخطيب) (ج ۵ ص ۱۲۵)» . 


أقول: ذكر الخطيب ما حكاه الأستاذ عن ابن أبي الفوارس ثم روى عن عيسى 
و خد ی عن اماق کا کلی پان دوت وف سن قرل غییی ب کان 
مد بن أبي الفوارس ينكر علينا مضينا إليه وساعنا منهء ٤‏ جاء بعد ذلك وسمع 
منه » فکأن ا آي الفوارس تکام أولا ف ساع ابن دوست من المطيري لأنه کان 
عند موت المطيري ابن اثنتى عشرة سنةء ثم كأنه تبين لابن ابي الفوارس صحة الماع 
فعاد فقصد ابن دوست وسمع منه» وذلك ان والد ابن دوست کان من اهل العام 
والصلاح والرواية والثقة ترجمته في (تاريخ بغداد) (ج ۳ ص ٤٨۰۹‏ ) ووفاته سنه 
۳۸۱ ومولد أحد سنة ۳۲۴۳ فقد ولد له في شبابه فکأنه اعتنی به فبکر به للسماع ‏ 
وقيد سماعه وضبطه له على عادة أهل العام في ذاك العصر وقد صحح المحدثون ساع 
الصغير المميز. وأما الأزهري فتام عبارته « ... وكان يذكر أن أصوله العتق 
غرقت فاستدرك نسختها » . فالتضعيف مفسر مما بعده. 

واعلم أن المتقدمين كانوا يعتمدون على الحفظ فكان النقاد يعتمدون في النقد 
عدالة الراوي واستقامة حديثه» فمن ظهرت عدالته وکان. حدیثه مستقما وقوه م 
صاروا يعتمدون الكتابة عند الماع فكان النقاد اذا استنكروا شيئا من حديثت 
الراوي طالبوه بالأصل » م بالغوا في الاعتاد على الكتابة وتقييد السماع فشدد النقاد 


¥ 


فكان أكثرهم لا يسمعون من الشيخ حتى يشاهدوا أصله القدي الموثوق به المقيد ‏ 
SS SCE a )‏ 
دا | ادعى السماع ممن يستبعدون سماعه منه كان الأمر أشد. ) 

واا الحال الثالثة احتياطاً بالغا e‏ غرفت الرجل 
وضبطه وصدقه في کلامه» وادعی سماعاً محتملاً مكنا وم يبرز به أصلاً واعتذر 
بعذر محتمل قريب ولم أت با ينكر فبأي حجة يرد خبره؟ وقد قال الخطيب: 
« حدثني أبو عبد الله الصوري قال: قال لي حزة بن عمد بن طاهر: قلت لخالي أي 
عبد الله بن دوست : أراك تملي المجالس من حفظك فام لا تمي من كتابك؟ فقال 
ل انظر فيا أمليه فإن كان لك فيه زلل أو خط مم أملٍ من حفظي» ون کان 
جيعه صواباً فا الحاجة إلى الكتاب؟ أو كا قال» فيظهر أن والده لم يكتف 
بتسمیعه بل اعتنی بتحفیظه ما سمع» > فإذا کانت أصوله بعد حفظه ما فيها غرقت 


aS TS‏ فاستنسخ منهاء أو ذهبت فنسخ من 


حفظه» أو من كتب قد كانت قوبلت على أصولهء أو لم تقابل ولكته اعتبرها ٠‏ 
aS‏ وإذ کان اعټاده على حفظه فهب أنه م يكن له أصول 
البتةء أو کانت فتلفت ولم يستدرك نسختها ألا یکون له أن يروي من حفظه؟ أو 
لا تقوم الحجة؛ بره إذا. كان عدلاً ضابطاً؟ وأما قضية التتريب فهي في عبارة 
للبر قاي قال الخطيب: « سألت أبا بکر البرقاني عن ابن دوست» فقال کان یسرد 
الحدیث من حفظه» وتکلموا فيه » وقیل : انه كان يكتب الأجزاء ويتربما ليظن أا 
2 : « قيل . ٠‏ لا يدري من القائل » وعلى فرض صحة ذلك فهو تدليس ) 
٠‏ ن أراد به دفع تعنت بعض الطلبة» وکان إذا سئل يبين الواقع كا في بقية ٍ 
عبارة الأزهري التي تركها الأستاذ» وأما قول البرقاني: «تکلموا فيه» وما في | 
الترجة أن الدارقطني تکام فيه فمحمول على ما صرحوا به ما مرء ومر ما فيه . 
وبعد فقد وصفوا ابن دوست بالحفظ والمعرفة قال الخطیب:  :‏ کان مکٹراً من 

٠‏ لحدیث عارفاً به حافظاً له ا دوا أن ظاهر 


۹۸ 


الخلص ثم انقطع عن الخروج ولزم بيته» كتب عن الحسن بن محمد الحلال وجزة بن 
خمد بن طاهر الدقاق وأبو القاسم الأزمري وهبة الله بن الحسين الطبري وعامة 
أصحابنا» وسمعت منه جزءاً واحدا» وم یغمزوه في دینه بشيء۰ ولا و له 
خدیغاً واحداًء فلا أرى أمره إلا قويا . والله أعام . 


0 أحد بن المعذل" في (تاريخ بغداد) (۳۹۳/۱۳) « أخبرنا القاضي 
أبو عبد الله الصَنّمَري . ... لأحد بن المعذل : إن كنت كاذبة الذي 
جا قال الأستاذ (ص ١ ) ۹١‏ هو أول من قام بنشر مذهب مالك بالبصرة 
بعد أن تفقه على عبد الملك ب الماجشون» وشيخه هذا حا حينا رحل ای العراق من 
المدينة المنورة رحل E iS a‏ و کان أخوه 
عبد الصمد بن المعذل يقول فيه : 

أضاع a‏ و فتاه عل الانس. ا 


) الأبيات». 


أقول: أما فان اف فون ا که و ا 
(ص 1۳ ) فتجلد الأستاذ وقال في (الترحيب) (ص :)٤۵١‏ «هذا تمحل لو كان 
مراده هذا لقال: أقام» .. وإنغا الطاعة لله ولرسوله لا للعمل» وهذا ظاهر» كذا 
قال» ولو ل يوجد هذا الشعر إلا في كتاب واحد وفيه أطاع» ولم يكن في السياق 
وغيره ما يدل على صحة ذلك ما ساغ لعالم تغييره لأن العربية لا تضيق بمن « أطاع 
الفريضة » بل يكن تخريجها على عدة أوجه کالجاز والتضمين وغير ذلك فكيف 
بالتغيير إلى أضاع مع إبطال ا کت الت الت انان وت قول + 

ا E‏ أحد. هذا ات ا وقابل هذا 


` ) ۱( بفتح الذال المعجمة المشددة كا ف (المشتبه) ا وقال: : دمن أئمة المالكة . 
ولم ترد هذه النسبة في (أنساب السمعافي)» ووقع في (تاريخ الخطيب) ب 
بالدال المهملة › وهو تصحف . ن . : 


۹ 


ما يأتي في ترجة الشافعي في الكلام على ما وقع في (ختصر المزني): « وليست 
الأذنان من الوجه فيغسلان ) . 

وأما عبد املك فام يزهدوا فيه لاستجازته الغناء فقد سبقه إلبه ابراهي بن سعد . 
ابن ابراهم بن عبد الر من بن عوف المجمع على توثيقهء انما زهدوا في عبد املك 
لنكرات ف روایته ولاتامه برأي جھم كا ترى ذلك في ترجته من (التهذيب)› 
وأحمد بن المعذل لم يطعن أحد في روايته ولا عقيدته ولا عرف بالترخيص في الغناء 
فها علمت وقد وثق» ولا يضر العام أن یکون في شیوخه مطعون فيه» ومن شيوخ 
أحمد من أصحاب مالك تمد بن مسلمة الذي تجاهله الأستاذ في (التأنيب)» ونبهت 
عليه في (الطليعة) (ص ۸۷ - ۸۹) فاعترف الأستاذ في (الترحيب)ء وسمع أحمد 
أيضاً من بشر بن عمر واساعيل بن أي أويس وغيرها من أصحاب مالك . 

وذ كر الاستاذ ما يتعلق بمذهب مالك من الأخذ بالقياس» وسألم بذلك في ترجمة 
مالك : ان شاء الله تعالٰى . 

۹ _ أحد بن موسى النجار. قال الأستاذ (ص ۱۷) في دک ا أي نعم 
الاصبهاني: « أخرج رحلة . . . . بسند فيه أحد بن موسى النجار وعبدالله بن مد 
رى وها كزان ونان 

أقول: البلاء من البلوي وهو الكذاب المعروف فأما النجار فلم يعرف . 

۰ د أحد بن يونس . في (تاریخ بغداد) (۳۷۹/۱۳) من طریق « عباس 
ابن عبد العظي حدثنا أحمد بن يونس» قال: اجتمع ابن أبي ليلى وأبو حنيفة عند 
عيسى بن موسى العباسي والي الكوفة . . .» قال الأستاذ (ص 0٥1‏ ): « إن كان أحد 
ابن عبد الله بن يونس اليربوعي المتوفي سنة ۲۲۷ فام يكن في عهد عيسى بن موسى 
والي الكوفة في سن تمكنه من الحضور في مثل تلك المجالس فيكون الخبر مقطوعاً 
وإن كان أحد بن يونس هذا غير اليربوعي فمجهول» . 


قول : هو أحمد بن عبد الله بن يونس » فانه غالبا ينسب إلى جده ولا يفهم عند 


. أحد بن نصر الذراع - يأتي في ترجة مد بن جعفر الراشدي‎ )١( 


t١ 


إطلاق أحد بن يونس في تلك الطبقة غيره ومولده سنة ٠۳۴۳‏ أو في التي تليها وقد 


e‏ عله أنه قال : ماٿٽت الأعمش واا ابن أربع عشره سه وزات أا حنيفة 


ومسعراًء وابن أبي ليلى يقضي خارج المسجد من أجل الحبّض » ومات الأعمش 
سنة ۱٤١‏ وقيل في التي تليهاء ومات ابن أبي ليلى سنة ۱٤۸‏ وعمر أحمد خمس 
عشرة سنة على المشهور من وفاة الأعمش ‏ وقد يبرز الأمير للناس أو يأذن هم إذنا 
عاماً أو يدخل عليه الغلام ابن أربع عشرة سنة مع أبيه أو عمه مثلا . والله أعام . 

١ء‏ - الأحوص الراب أبو الجوّاب. في (تاريخ بغداد) )٤۰۷⁄/١۳(‏ من 
طريق إسحاق بن إبراهم البغوي : « حدثنا أبو الجوّاب...» قال الأستاذ (ص 
۳ )): « لم یکن بالقوي عند ابن معین ٩‏ . 

أقول: في (تهذيب التهذيب): « قال ابن معين: ثقة» وقال مرة: ليس بذاك 
القوي » وهذا إنما يعطي أنه ليس غايةٌ في الاتفاق فكأن ابن حبان فسر ذلك إذ 
قال في (الثقات): « كان متقناً رعا وهم » وهذا إنما يظهر أثره عند ما يخالف من 
وثقوه مطلقاً» والأحوص من رجال مسام في (صحيحه)  .‏ 


۲ - إسحاق بن ابراهي الحنيني . في ( تاریخ بغداد) (۳۹۹/۱۳) من طریق 
الحسن بن الصباح» حدثنا اسحاق بن ابراهي الحنيني قال: قال مالك ..» قال 
الاستاذ (ص :)٠١١‏ « ذكره ابن الجوزي في (الضعفاء)ء وقال الذهي : صاحب 
اوآیك وقال البخاري : في حديثه نظر - وهو من اشد کلات الجرح عنده -» وقال ‏ 
الحا بو أحد: [ في حدیثه ,بعض المناكر » وقال البزار ]: كف بصره فاضطرب ‏ 
حدیثه » وقال أبو حاتم : م يرصه e‏ وقال النسائي e‏ 

أقول: وقال الذهي في ( الميزان): کان عبادة وصلاح» وقال عبد الله بن 
يوسف التنيسي : کان. مالك يعظم الجنيني » . وي ( تهذیب التهذيب): و« قال ابن 
حبان ف (الثقات): كان يخطيءء وقال عبد الله بن يوسف :كان مالك يعظمهٍ 
ویکرمه . .. وقال ابن أي حاتم عن أبي زرعة: : صالح» یعنی في دینه لا في حدیثه » 


۱1 


وذكروا أن البخاري یقول: « فيه نظر» أو «سکتوا عنه» فيمن هو عنده ضعيف 
جداًء قال السخاوي في (فتح المغيث) ( ص ٠١١‏ ): « وكثيراً ما يعبر البخاري 
بماتين ... فيمن تركوا حديشه» بل قال ابن كثير: إنها أدنى المنازل عنده 

ادا ولل يقل البخاري في لحني « فيه نظر»» إنما قال: « في حدیثه نظ» 
وبینهم) فرق فقوله : « فيه نظر» تقتضی الطعن في صدقه» وقوله: « في حدیثه نظر » 
ران صالح في نفسه وإنا الخلل في حديثه لغفلة أو سوء حفظ» ولعل الأستاذ 
يقول: هذا تمحل» فيقال له: ألم تقل ( ص ۸؛) « وأما قوله في (تاريخه الكبير): 
کان مرجئاً سکتوا عنه وعن رأيه وعن حديثهء فبيان لسبب إعراض من أعرض 
عنه ٠‏ وقد علمت أن « سكتوا عنه » هي أخت « فيه نظر» بل هي الكبرى . 

والمقصود هنا أن الحنينى كان صالاً في نفسه وقد سقنا شواهد ذلك» فأما 
حديثه فكلمة البخاري تقتضي أنه مطرح لا يصلح حى للاعتبار» وكذلك كلمة 
النسائي» وصنیع ابن حبان يقتضي أنه يعتبر به» وكذا كلمة الحا أبي أحجدء 
ويوافقهما قول ابن عدي: «ضعيف ومع ضعفه يكتب حديثه» وكلمة البزار 
تقتضي آن حدیثه کان قبل عماه مستقیاً فینظر متی عمي؟ ومتی سمع منه الحسن بن 
الصباح ؟ وهل روايته e‏ الخطيب من مظان الغلط ؟ . 


N N o‏ بغداد) )۲٤۹/۱٤(‏ من 

طریق « مد بن أي الأزهر حدثنا حاد بن اسحاق الموصلي حدثني آي . . . » قال 

۰ الأستاذ فن اد بن اسحاق الموصلى . . . هسو ا من رجال 
الأغاني. . ) 


أقول: تراجع ترجتاهما في (تاريخ بغداد)» وزعم الأستاذ أن في القصة 
غضاضة على أبي يوسف» وليس ذلك بظاهرء وفيا هو منقول عن الحنفية من الحيل 
المباحة عندهم ما هو أقرب الى الإيجاش منهاء أما ا مخطيب فلعله إنغما قصد بايراد 
تلك الحكاية الظريفة تزيين (التاريخ) . 


الأستاذ ( ص ٥۲‏ ): « واسحاق بن عبد الرحمن لا يعم » . 


آقرل: شيخ الصندلي قدي يروي عن اسماعيل بن علية م ۳ وعنه 
البخاري قي (الصحيح) وغيره» والحسن بن أي مالك تو سنة ۲۰٤‏ فلو كان 
للاستاذ غرض يف تصحیح تلك الرواية لرا جزم بان لظ : ) حدثنا اسحاق بن 
عبد الرحن» كان بهامش أصل قدي على أنها نسخة بدل « حدثنا إسحاق بن 
ابراهم » وذلك بنسبة إسحاق الى جده» فتوهم الناسخ أن تلك الحاشية الحق 
فأدرجها في المتن » ولذلك نظائر في النسخ الخطية . 


٥‏ _ إسحاق بن عبد الرحن . ذكر الأستاذ (ص٤۱۸)‏ رواية أبي نعم 
الأصبهاني عن أبي الشيخ عن عبد الرحمن بن داود عن عبيد بن خلف عن إسحاق بن 
عبد الرحمن عن الحسين الكرابيسي فذكر قصةء قال الأستاذ: « إسحاق بن عبد 
الرحمن مجهول . . . فلا يجدي تكلف التاج ابن السبكي في ترقيع السند» . 

أقول: إنما قال ابن السبكي في ( طبقات الشافعية) ( ج۱ ص۳١۲‏ ): « كذا في 
السند : : عبد عن اسحاق ما ا ای ا ای ۴ 
e‏ 
( تاريخ e NS‏ ا ا بن 
موسی» قال ٠...‏ قال الأستاذ ( ص ٠١‏ ): « منكر الحديث عند ابن حزم» أقول 
قد قال البخاري : « مشهور الحديث » وهذا بحسب الظاهر يبطل قول ابن حزم » 


لکن چن بننھا قول ابن يونس : ر حدث بأحادیث منكرة وأحسب الأفة من 
1 غبره» وقول النسائى : « ثقة ا او و ا 


EI 


الى الرواية عن الضعفاء فجاءت في ذلك مناكير » فحمل ابن حزم على أسد» ورأى 
ابن يونس ان أحاديثه عن الثقات معروفة » وحقق البخاري فقال: « حديثه مشهور » 
E E e E‏ 
ان ن اا والبزار وابن قانع حافظ الحنفة: ثقة» وقال العجلى : ثقة 

سنة؛ وقي (الميزان): « استشهد به البخاري» واحتج به النسائي وأبو داود 
CE‏ | 


وقد اسا الأستاذ e‏ ا ن ف ده الان 
مع علمه بحقيقة الحال ولكن! 


۷ - إمماعيل بن إبراهيم بن معمر أبو معمر المذل المروي الكوفي ؛ في 
( تاريخ بغداد) )٠٠١/۱۳(‏ من طريق إبراهي بن عبد الرحم ثم من طريق عبد الله 
ابن أحد بن حنبل قال كل منها :« حدثني أبو معمر....» قال الأستاذ 
(ص٤٠١١):‏ «هو ممن أجاب في المحنة وقال: كفرنا وخرجناء ويقال إن ابن 
معن قال : جرج اذل هذا الى ٠‏ وحدث خجسة آلاف حدیث أخطاً ف تلانة 
آلاف منها » . 


أقول؛ : قال الله تبارك وتعالى : : من كَفَرَ بالله من بعد إبيانه إلا من أكرة 
وقلبهُ مطمنٌْ بالإيمان من شرح بالكفر صدراً فعلبوم . عضب من الله ولَهُم 
عذابٌ عظم# النحل - ٠.٦‏ 
اوی غ کرو واا ّ من هو الذي شرح صدره ت المقالة» وأما 
ما جاء عن الإمام أحد أنه كان ينهى عن الكتابة عن الذين أجابوا في المحنة فليس ٠‏ 
ذلك على معنى جرح من أجاب مكرهاًء بل أراد بذلك تثبيت أهل العام والعامةء 

أما أهل العم فخشية أن يبادروا بالإجابة قبل تحقق الإكراه» وأما العامة فخشية أن 

هکوا آن الذين أجابوا أجابوا عن انشراح صدر» فان کان مغزی E‏ 
على أبي معمر لإيانه بأن القرآن غير مخلوق» وقوله إن القول بأنه خلوق 


٤ 


كفر» فتلك شكاة ظاهر عنك عارها . 


وأا اكا عن أبن هن فقة أنكرها التب وغره من أف لدبت ولك 
الأستاذ مولع بالتقاط السواقط» وما أحسب أحداً أشد ازراء. باي حنىفة من 
الأستاذ» فانه مع إظهاره أنه متهالك في الدفاع عنه » یکثر من التشہث بالأشاء 
المردودة والباطلة» ويلجأً الى المغالطة والتهويلات الفارغة » وذلك يلجىء الناظر الى 
ما يلجئه » فيقول لولا أن تلك المطاعن أو أكثرها حق لما اضطر مثل الكوثري في 
E LN E E E‏ 


وال ت غ ان عن دق ان بض قال فاس الفوري :ول هى ن 
معن عن ابي معمر وهارون بن معروف فقال: ابو معمر اكيس » هذا مع قوله هو 
وغيره في هارون: « ثقة »» وقال ابن سعد في أي معمر: «هو من هُذيل أنفسهم 
صاحب سنة وفضل وهو ثقة ثبت »» وقال ابن قانع حافظ الحنفية: «ثقه ثبت ) 
وروی عنه البخاري ومسام في ( الصحيحين) . 


۸ - إساعيل بن بشر بن منصور السليمي أبو بشر البصري . في (تاريخ 
بخداد) (۳۹۹/۱۳) من طريق «عبدالله بن أحد الجصاص حدثنا إساعيل بن 
بر قال سمت غك الرجن بن مهدي بقول. ...۲ قال الأستاذ ( ص :)٠١١۷‏ 
١‏ قدري يعادي مثبتي القدر» فلا يثبت بسند فيه مثله ومثل أبي المفضل عزوا هذا 
القول الى ابن مهدي کا لا يث ثبت ما زوه إليه آبو تعم في (الحاية) بطریق رست ۳ا 
سيأتي في رستة» . 


أقول: قد تقدم في القواعد أن العداوة الدينية لا ترد بها الشهادة فكيف الرواية؟ 
وم یکن إسماعيل داعية وقد قال ابو داود: « صدوق » وروی عنه في (سننه) ولا 
| يروي إلا عن ثقة كا تقدم في ترجمة أحد بن سعد بن أبي مرم » وكذلك روی عنه 
ابن خزيه مع تثبته» وأخرج له النسائي في (السنن)» وذکره ابن حبان في 
(الثقات)» ورستة هو عبد الرحن ابن عمر تأتي ترجته, ٠.‏ 


£10٥ 


۹ - اساعیل بن أي الحكم . ٤‏ ( تاریخ بغداد ) (A71)‏ من طریق 
«الأثرم حدثنى هارون بن إسحاق قال: سمعت إساعيل ابن أي الحكم يذكر عن 
عمرابن عبد ..:.» قال الأستاذ ( ص۸٥۵‏ ): « فيكون إسماعيل هذا جهولاً» . 


ا دذکره المزي في شيوخ هارون» وقي کتاب ابن آي حاتم إسماعيل بن آي 
الحكم الثقفي روی عن عمران بن عيينة وعيسى بن يونس» روى عنه أبو زرعة» 
سا ان غه فقال: شيخ » وي (لسان الميزان) ج" ص١١٤‏ ): ١‏ فمن عادة آي 
ا ) 

ماغل ب در د رهق الله (ع دة وذت عاك اه 
وقع في نسخة (الثقات) «السكندري» . 2 وقفت على نسخة أخرى اصح من 
الأول عفوظة في المكتبة السعيدية بحيدر أباد و وفيها ) البیکندي ( على 
ات 


١‏ - إسماعیل بن عرعرة . قال الأستاذ ضس ) قول أي عبد الله 
الجعفي [ البخاري صاحب الصحيح ] في (تاريخه الصغير ): سمعت إساعيل بن 
عرعرةيقول: قال أبو حنيفة: جاءت امرأة جهم الينا فأدبت نساءنا ؛ فليس بأحسن 
حال من سابقه بالنظر الى تأخر طبقة إمماعيل بن عرعرة» فبينه وبين أبي حنيفة 
انقطاع » وإساعيل بن عرعرة هذا مجهول الصفة A)‏ أحد من أضحاب 
التواريخ التي اطلعنا عليها حى البخاري .... نعم له ذكر في كتاب (السنة) 
لعبد الله ب بن أحد في (ص۲۷ hei‏ یدل ا بصري معاصر لعباس بن عبد ٤‏ 

العظيم ل ولیس في هذا آدنى غناء بعد أن عام أنه ۾ یرو ا من أصحاب ) 
الأصول الستة عن ابن عرعرة هذا» . . ل 
أقول: في (إكمال ابن ماكولا) (برند) أن لعروة بن البرند البصري ابناً اسمه 
إسماعيل » وعروة ولد نة ۰ ١١‏ ومات سنة ۹۳ فلا مانع ان کون له ا اركف 
با حنيفة ثم عاش حا حتى أدركه البخاري» وقد مر في ترجة أحد بن عبدالله أبو ‏ 


٤٦ 


عبد الرهن أن البخاري لک بروي الا عن صدوق یتمیز صحیح حدیثه من سقيمه » 
وقد يكون الرجل ثقة مقلا من الرواية إنما يروي قليلاً من الحكايات فلا يعتني به 


أهل التواريخ ولا يحتاج إليه في الأمهات | وراجع ما مر في ترجة ابراهي بن 
کا 


۴ اسماعیل بن عیاش الحمصي . في (تاریخ بغداد) )۳۹۶٤/۱۳(‏ من طريق 
TE‏ عوف: حدثنا اسماعيل بن عباس الحمصي حدثنا هشام بن عروة. . 
قال الأستاذ (ص١١٠):‏ « الصواب: اسماعيل بن عياش ... وروايته عن غير 
الشاميين مردودة عند أهل النقد » . 


أقول: إسماعيل ثقة في نفسه لكن عن غير الشاميين تخليط كثير » فَحَدّه إذا روى 
ع ن غير الشاميين أن يصلح في المتابعات والشواهد» a E CG‏ 


. ) ٩ص‎ ( عبينة وغيره كا يأتي في ترجة هشام» وراجع‎ e 


۳ - اسماعیل بن عیسی بن على الماشمي . في (تاریخ بغداد) (۳۸۷/۱۳) 
من طريق « عبد السلام بن عبد الرحهمن حدثني إسماعيل بن عيسى بن على الماشمي 
قال: حدثنى أبو إسحاق الفزاري ...» قال الاستاذ (ص۷۷): «اساعيل بن 
یی ن الجاشل :: 

أقول: الصواب أن يقول: « لم أعرفه » فإن عدم معرفة مثل الأستاذ بالرجل لا 
يستلزم أن يكون مجهولاء راجع (الطليعة) ( ص۸1 - ۹۸). 

ارون ا . ي (تاریخ بغداد) (۰۹⁄/۱۳ ۰ ) من طريق أي عبيد: 
وکت الا مع الاد بن سام في مسجد الجامع بالرصافة فتذ کروا مسألة 
فقلت: إن أبا حنيفة يقول فيها كيت وكيت. فقال لي الأسود: تذكر أبا حنيفة في 
الملسجد؟ فلم یکلمنی حت مات . قال الأستاذ ( ص :)۱۳٤‏ « أين الأسود بن سام 
من أبي عبيد الإمام في كل عام؟ وكان الأسود بن سالم من الاد المتقشفين المقبلين 
على الله» ولم يكن له سعة في العم ولا الالتفات الى الفقه» كان يصعب عليه أن 


۷ 


يشتغل في المسجد بغير ذكر الله غير شاعر بأن مذاكرة الفقه من ذكر الله وله رأيه 
ولأهل العام رأيهم» ولم يكن هو ممن يحتج بقوله في هذا الموضوعء ولا أدري لاذا 
- تكلف الخطيب الرواية عنه وحاله معلوم ما رواه الخطيب نفسه في (ج ۷ ص٠۳‏ ). 
لے رتا ی خی و ا ی او ی ا ل 
وجهه من غدوة الى نصف النهار» فقيل له: ايش خبرك ؟ قال : رايت اليوم مبتدعا 
فأنا أغسل وجهي منذ رأيته الى الساعة وأنا أظنه لا ينقى »!. 

أقول: وأنا ما أدري لاذا تكلف الأستاذ التأويل المستكره؟ فإنه لإ يخفى أن 
الأسود لم ينكر المذاكرة من حيث هي» ولو كان كذلك لأنكرها عليهم عند 
شروعهم فيها ولا كان لذكر أبي حنيفة وجه ولا حكى أبو عبيد الإمام في كل فن 
القصة على ما حكاها > فأما قصة غسل الوجه فالذي في (التاريخ) حبش بن الورد 
وکأنه حبش بن ابي الورد المترجم في (التاريخ) أيضاً باسم محمد بن الورد ولقبه 
حبش» وهو من المذ كورين بالعبادة والزهد يروي الحكايات ولم يوثق؛ والاستاذ 
بعد قول الراوي « قيل لفلان» أو ١‏ سئل فلان » منقطعا للجهل بالقاتل او الساثل». 
وقد رددت عليه ذلك قي القواعد وغيرهاء وقول حبش: ‹ ري ارد ظاهر في 
الانقطاع بخلاف , قل و« سئل » فان الراوي قد يحضر الواقعة ويكون القائل أو 
السائل غيره دونه» فاما أن يحضرها ویکون الرائي غیره دونه فلا إلا أن يکون 
أعمى» فليبحث الأستاذ لعله يجد نصاً على أن حبشاً كان أعمى فيصير قوله : « رئي 
اس عنرلة قول غیره ١‏ قیل لفلان» و«سئل فلان» ونحو ذلك كقول سلمة: 
١‏ قال رجل لابن المبارك »! فإن صحت القصة فالظن بالأسود أنه إغا قصد تنفير 
الناس عن البدح وأهلها! ِ ) 


٥ه‏ - أصخ بن خليل القرلي . قال ل الأستاذ (ص٠.‏ : « روی الحافظ 0 
في مذهب مالك خُسين عاما سنة ۲۷۴۳ أنه قال: لأن يكون في ر 


خنزير أحب إلي من أن يكون فيه ( مصنف ابن أبي شيبة) »! 


41۸ 


أقول: (مصنف ابن أبي شيبة) مشتمل مع أحاديث صحاح على ضعاف وعلى 
أقوال ختلفة محكية عن بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض من بعدهم» والظن 
بأصبغ أنه ل يقصد ذم الأحاديث» كيف وكان هو يروي (الموطاً) وغيره؟ وبعد» 
فاذا على المالكية من أصبغ هذا وقد كذبه أجلتهم كالقاسم بن أصبغ وابن الفرضي 
وعياض » ودوران الفتوى عليه اغا هو نتيجه أن العامة كانوا حريصن على الجمود 
على أقوال ابن القاسم صاحب مالك» والدولة موافقة هم على ذلك» وکان هو عارفاً 
با جامداً عليها . وفي المالكية من حفاظ الحديث والمتبعين له إذا خالفه المنقول في 
مذهبهم عدد غير قليل» لعلهم يفضلون بذلك على بعض أصحاب المذاهب . 
الأخرى! 

ومن تأمل حال كثير من علاء المذاهب رأى أن كثيرأ منهم قد تكون حاهم 
عند التحقيق شرا من حال أصبغ› وذلك انهم يظهرون التدين بقبول الحديث وتعظم 
( الصحيحين)» ويزيد بعضهم حتى من أهل عصرنا هذا فيقول: إن الحديث إذا 
كان في (الصحيحين) أو أحدها فهو مقطوع بصحتهء فإذا جاؤوا الى حديث 
خالف لمذهبهم حرفوه أقبح تحريف» فالرد الصريح أخف ضرراً على المسلمين 
وأهون مؤنة على أهل العام الى صرف وقته في كشف ذلك ؛ والله المستعان : 

٠‏ - أنس بن مالك صاحب النبي ميل . تقدم ما يتعلق به في (الطليعة) 
(ص ۹۸ - .)٠١١‏ وفي الفصلين الثاني والخامس من أوائل هذا الكتاب» 
وذكرت (ص )٠١٠١ - ٠١١‏ من (الطليعة) بعض المعمرين من ثقات التابعين 
المحتج بم مطلقا إجاعاًء ویزاد عليهم معرور ابن سويد وزر بن حبیش وأبو عثان 
النهدي بلغ الأول مائة وعشرين سنة ء والثاني مائة وسبعا وعشرين سنة» والثالث مائة 
وثلاثين - وقيل: وأربعين - سنة. وذكرت في ص۴١١٠‏ من (الطليعة) شاهداً 
لرواية أنس في أبوال الإبل نم رآأيت في (تفسير ابن جرير) (ج1 
ص۱۱۹ - ۱۳۰): « حدثنا مد بن على بن الحسن بن شقيق قال: سمعت الي 
يقول: أخبرنا أبو حمزة عن عبد الكرم بن مالك الجزري وسئل عن أبوال الإبل؟ 


۹ 


فقال: حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين فقال: كان ناس أتوا النبي صلى الله عليه 
واله وسام . .. ثم قالوا: إنا نجتوي المدينة . فقال الني صلى الله عليه وآله وسام: 
هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح فاشربوا أبوالما وألبانها . . .) فذكر القصة وسياقها 
خالف لسياق رواية أنس وفي آخرها الإشارة الى حديث أنس» وذلك يدل أن 
سعيد بن جبير تلقاها من غير أنس من الصحابة ؛ والحديث مرسل صحيح رجاله 
ثقات كلهم وتأتي ترجمة محمد بن على وترجة أبي حزة مد بن ميمون السكري . 

وعلي بن الحسن بن شقيق من متقدمي أصحاب أبي حزة بظهر أن سماعه منه 
كان قبل أن يعمى أبو حزة وعلّ من المتشتين وفي ترجته من (تهذيب التهذيب) 
أنه قيل له: «سمعت ( كتاب الصلاة) من أبي حزة السكري ؟» فقال: «نعم 
سمعت ولکن نېق حار یوما فاشتبه علي حديث فلا أدري أي حديث هو فتر کت 
الكتاب كله ) وکلام الأستاذ ف رو ف العنعنة تقدم ما فيه في الفصل 
التاسع من أوائل الكتاب . والله الموفق . 

۷ - ن بن اسحاق بن سافري . راجع (الطليعة) ( ص۹4٥۵‏ - )٦١‏ 
أشار الأستاذ الى ذلك في ( ص ٤٤‏ ) من (الترحيب) فلم يأت بشيء بل حاول الطعن 
في مهذب ( تاريخ ابن عساكر)» وذلك لا يغني عنه شیئاء ثم قال: « م یکن 
السافري إلا داعراً سافر الاخ اضسخت الدعارة غا فىه وملكة عنده رغم أنف 
هدا الناقد» . ) 

أقول: أرغم الله أنف من یکابر» دیدن اف بالباطل » وانظر (طبقات أي 
بعلى) (۱۷۱/⁄1) . 


۵۸ - بشر بن السري . في (تاریخ بغداد) (۳۹۱/۱۳) من طريق ١‏ رجاء بن 
السندي سمعت يشر بن السرى قال+ أتيت أبا عوانة ... .ة قال الأستاذ (ص ٣ة):‏ 


. بشار بن قيراط . يأتي في ترجة أبي زرعة عبيدالله بن عبدالكرم‎ )١( 


CA 


. يقول عنه الحميدي جهمی لا يحل أن يکتب عنه»‎ «٠ 


أقول: به عبد الرحن بن مهدي جداء وقال أحمد: « حدثنا بشر السري وكان 
خد غا ووثقه ابن معين وغيره» واحتج به الشيخان في ( الصحيحين) 
وبقية الستة . فأما التجهم فقال ابن معين في بشر: « رأيته يستقبل البيت يدعو على 
قوم يرمونه برأي جهم ويقول: معاذ الله أن أكون جهمياً » وقال أحمد: «سمعنا 
منه نم ذكر حديث: [ناضرة الى ربا ناظرة) ‏ فقال: ما أدري ما هذاء إيش 
هذا؟ . فوثب به الحميدي وأهل مكة» فاعتذر فام يقبل منه وزهد الناس فيه» فلا 
قدمت المرة الثانية كان يجيء إلينا فام نكتب عنه» . 

أقول: ل ينصفوه فلعله إنما كان سمع ما صح عن مجاهد من تفسيره [ ناظرة] 
في الآية بقوله: « تنتظر الثواب » فلا سمع الوجه الآخر استنكره من جهة كونه . 
تفسيرآً للآية لا من جهة إنكار الرؤيةء أما ما زاده مد بن حيد في الحكاية عن 
حاهد: « لا يراه من خلقه شيء» فمحمد بن حید متهم؛ فان کان بشرا ا 
الرؤية فقد كان حقهم أن يبينوا له النصوص في إثباتهاء فإذا أقر تبين أنه كان 
دوا فما فرط منه» وان أصر هروه عن ت عل اد الإجاع انعقد بعد ذلك 
على عذره والاحتجاج بروایته . ا 

_ بقية بن الوليد . في (تاريخ بغداد) ( ۱۷۹/۲ ) من طريق « بقية يقول: 
قیل لاسماعیل بن عياش . . . . » قال الأستاذ ( ص١۱۸‏ ): « حاله إذا لم يقل سمعت 
رد روایته عند الجميع » . 

أقول: بقية يدلس عن الضعفاء» فإذا لر يصرح بالسماع وجب التوقف لاحتال أنه 
إنغا سمع من ضعيف . 


۰ - تام بن محمد بن عبدالله الأدّني . في (تاریخ بغداد) )٤١۱۹/⁄۱۳(‏ 
)١(‏ القامة (۲۲) . 


EY 


« أخبرنا العتيقي حدثنا تمام بن محمد بن عبد الله الأذّي بدمشق أخبرنا أبو الميمون 
عبد الرحمن بن عبد الله البجلي . . .» ذکر الأستاذ ( ص٤٦۱‏ ) بلفظ « تام بن مد 
ابن عبد الله الرازي » وكتب في الحاشية: « وقع بدله (الأذني) في الطبعات الثلاث 
وهو تحريف» ومبلغ تعصب تام وشيخه معلوم عند من عرف أحواطما » . 

أقول ترجتاهم) في (تاريخ دمشق) ولام ترجة في (تذكرة الحفاظ) (ج ٠٣‏ 
ص٣٤۲(‏ ول آر من تسا ٢وا‏ أحده) الى تعصب» ولا عرفت ن ازا ما 
يدل على ذلك؛ والمخالفة للمذهب لا تستلزم التعصب. وقد تقدم الكلام في 
التعصب في القواعد . 


ء»)۸١‎ - ثعلبة بن سهيل التميمي الطَهّوي . راجع (الطليعة) (ص۷۸‎ - ١ 
ا که هاك ن نان معن قد بطل کا ولس کی رد ج‎ 
التضعيف وإنما يريد قلة الحديث ترى مستنده في ترجة عبد العزيز بن المختار من‎ 
(مقدمة الفتح) وترجة كثير بن شنظير من (تهذيب التهذيب) . ويعترف به‎ 
الأستاذء ك] ستراه في الترجة الاآتية.‎ 


۲ _- جراح بن منهال أبو العطوف . في (تاريخ بغداد) )٤۰٦⁄۱۳(‏ من 
طريق « سلمة بن سلمان يقول قال رجل لابن المبارك.... سلمة بن سلمان يقول: قال. 
رجل لابن المبارك: أكان أبو حنيفة عالماً ؟ قال: لاء ما كان بخلسق لذاك» ترك 
عطاء وأقبل على أي العطوف » ال الأستاذ ( ص۱۲۸ ): « فيه انقطاع وحهول 
لأنه م يبين أنه سمع الرجل يقول وأنه حضر القصة كا لم يبين من هو هذا 
e‏ 
عشر المؤلفة في أحاديث أبي حنيفة إلا وفيه روايته عن عطاء بكثرة» وأما أبو 
العطوف . . . فهو متأخر الوفاة عن أبي حنيفة بنحو نماني عشر سنة وقد قلّت رواية 
أي حنيفة عنه جداً ولا مانع من الرواية عنه قبل طَرُوء الغفلة» وقد ذكره أحد 
بالغفلة فقط» وقال ابن معين: ليس بشيء وهو كثيراً ما يقول هذا فيمن قل 


E 


حديثه » ومن ظن بابي حنيفة أنه لا ييز بين من به غفلة أو تهمة فقد ظن باطلاء 
وأبو حنيفة يكثر جداً عن عطاء. . . . بل ليس بين شيوخه بعد حاد بن ابي سلان 
من یکثر عنه قدر !کثاره عن عطاء» وأما أبو العطوف فرواياته عنه كلها لا تزيد ‏ 
علل غو حمس روایات ...) 

أقول: : اما الانقطاع والمجهول فقد : تقدم النظر فيه في القواعد» وأما قوله: « ما 
من مسند من المسانيد السبعة عشر ... إلا وفبه روايته عن عطاء i‏ وقوله : 
اوا حنيفة نکر ڪا عن عطاء » ففيه نظر ظاهر لأن غالب الجامعين لتلك 
المسانيد متأخرون» وجاعة منهم متهمون بالكذب» ومن م یکن منهم متهم يكار أن 
يكون في أسانيده الى أبي حنيفة من لا يعتد بروايته» ومع ذلك فقد تصفحت 
( جامع المسانيد) فام أجد فيه عن أبي حنيفة عن عطاء إلا نحو ثلاثين رواية لعله لا 
يصح منها عن أبي حنيفة خس أو ست فأين الكثرة؟ فضلا عن الإكثار جدا؛ على 
ان الحميدي قد قال: و« حدتنا وکیع قال حدثنا ابو حنيفة انه سمع عطاء» إن کان 
سمعه » أخرجه الخطيب ورواه ابن أبي حاتم في كتابه (تقدمة الجرح والتعديل) في 
باب: «ما ذکر من مخرفة وك بن الجراح بناقلة الأخبار ورواة الآثار وكلامه 
فیهم » رواه عن أبيه عن الحميدي وذکره الأستاذ ( ص۱۳۰ ) فزعم أن كلمة: 
« إن کان سمعه» من قول الحميدي» ولم يصنع الأستاذ شيئاء هي من قول وكيع ِ 
لكن ليس المقصود بها كا ذكر الأستاذ الشك في سماع أبي حنيفة مطلقاء وإنغا 
المقصود الشك في ساع خبر معن ذکره وکیع ول یذ کره الحميدي اذ کان قصد 
الحميدي إنما هو حكاية تلك الكلمة عن وكيع» وقد يحتمل ان الشك ليس من 
وكيع وإنغا هو من أبي حنيفة نفسه كأن يكون قال في ذاك الخبر: سمعت 
عطاء - إن كنت سمعته.. فعبر وکیع با تقدم فإن كان هذا هو الواقع فليس 
فيه طعن من وكيع في أبي حنيفة كا فهموه؛ والله أعام . 

قوله : « ولا مانع من الرواية عنه قبل طرُوء الغفلة » هذه دعوى مجردة فام يذكر 
أحد قبل الأستاذ أن أبا العطوف طرأت عليه الغفلة» بل قدحوا فيه على الإطلاق 


cT 


كا ترى بعض ذلك في (الطليعة) (ص٠۸)‏ ولو كان إنما بليته الغفلة وكانت 
طرأت عليه بعد أن سمع أبو حنيفة او غيره لما طعنوا فيه بل كانوا يعدونه في جلة 
اللختلطين الذين يوقهم أهل العام ويحتجون با سمع منهم قبل الاختلاط . 

فأما قوله : « ذكره أحمد بالغفلة فقط » فأحد إمام ورع إذا كفاه غيره الكلام في 
رجل ورای الناس قد ترکوا حدیثه ۾ يستحسن أن يشيع الكلام فيه » ومع ذلك فام 
يشر أحد الى أن الغفلة طرأت كا زعم الأستاذ بل قضية كلامه أن الرجل لم يزل 
كذلك. وأما قول ابن معين: « ليس بشىء» فلا ريب أنه قد يقوما في الراوي ٠‏ 
عمعنى قلة اوا دا يعني أنه ٠‏ من الحديث ما يشتغل به کا مرت 
اللاشارة إلبه في ترجة ثعلبة» فاما انه كثيرا ما يقول هذا فيمن قل حديثه » فهذه 
مبالغة الأستاذ! وعلى ذلك فقد مضى تحقيق ذلك في ترجة ثعلبة من (الطليعة) . 


وحاصله أن الظاهر المتبادر من هذه الكلمة الجرح فلا يعدل عنه إلا بحجة فلا 
oF SPE A‏ 
مراد ابن معين بتلك الكلمة لو ثبتت قلة الحديث» وأبو العطوف ل يوثقه ابن معين 
ولا غبره بل أوسعوه جرحأ وحدیثه غير قلیل فقد ذکر له الأستاذ خمسة» وني 
(لسان الميزان) ثلاثة أخرى لو لم يكن له غيرها لا كانت من القلة بجحيث يصح أن 
يقال : انها ليست بشيء ولولا أنېم ترکوه ولم یکتبوا حدیثه لوجدنا له غير ما ذکر» 
ولعله لولا أن جامعي المسانيد السبعة عشر علموا أن أبا العطوف تالف لوجدنا له 
في تلك المسانيد عشرات الأحاديث» فمن الواضح أن قول ابن معين في أي 
ee)‏ بشيء» انما تملها ا الشديد» فمحاولة الأستاذ أن يعكس 
القضية قلب للحقائق 


۳ د جرير بن عبد الحميد . راجع (الطليعة) ( ص۳٤‏ - ٤٦‏ وص۸۳)» 
واقتصر الأستاذ في (الترحيب) (ص٠٠)‏ على أنه ليس فيا ذكرته ما يجدر 
التحدث عنه». كذا قال ! 


٤ 


وقال ٤‏ (التأتبب) ( ص١١ :)١‏ « مضطرب الحديث ... وکان سيء الحمظ 
ا ی ی کی و کے 
يساق خبره في صدد سرد المحفوظ عند النقلة الا في مذهب الخطيب » . 


أقول: أما قوله « مضطرب الحديث» فكلمة لم يقلها أحد قبل الأستاذء وليس 
هو ممن يقبل منه مثل هذاء غاية الأمر أن تعد دعوى» فا البينة؟ ليس بيده إلا 
قصة طلاق الأخرس وعليه في ذلك أمران: 

الأرل أن الق تفرد ا لان بن. ذاو الشاذ كوني ولس بقة ب قال 
البخاري : « فيه نظر» وهذه من أشد کلات الجرح في اصطلاح البخاري كا مرفي 
ترجة إسحاق بن ابراه الحتيّي » وقال أبو حاتم : « متروك الحديث » وقال النسائي: 
« ليس بثقة » وقال صالح بن تمد الحافظ : « كان يكذب في الحديث » والكلام فيه 
كثير» وفي القصة ما ينكر؛ فان الشاذكوني قال: «قدمت على جرير فأاعجب 
بجحفظي وکان لي مكرما فقدم يجيي بن معين والبغداديون الذين معه وأنا ثم فرأوا 
موضعي منه» فقال بعضهم: إن هذا بعثه ابن القطان وعبد الرهن ليفسد 


حديثك . . . ( وابن ٠‏ القطان وعد الر من ها اماما عضرا حى بن سعيد القطان 
وعبد الر هن بن مهدي» ومن الممتنع أن یکذب بجی بن معين ورفقته عليه هدا 
الكذب الفاحش . ) 


الأمر الثاني : أن القصة لا تفيد اضطراباً وإنما تفيد تدليساًء زعم الشاذكوني أن 
جريراً ذكر أولاً عن مغيرة عن ابراهي في طلاق الأخرس» ثم ذكره ثانياً عن سفيان 
عن مغيرةء ثم ثالثاً عن ابن المبارك عن سفيان» ثم قال: « حدثنيه رجل خراسافي عن 
ابن المبارك» فلو صحت القصة لما كان فيها إلا التدليس» بإسقاط ثلاثةء م 
بإسقاط اثنين» ثم بإسقاط واحد» ثم ذكره على وجهه» ومذا قال ابن حجر قي 
( تهذيب التهذيب) : « إن صحت حكاية الشاذ كوني فجرير كان يدلس » ولم يذ كره 
في طبقات المدلسين لأن القصة لم تصح» وقد ذكر أبو خيثمة جريراً فقال: « ل 
یکن یدلس » . ) 


ول الأستاذ: « كان سيء الحفظ » لم يقلها أحد قبله أيضاًء وإنما المعروف أن 
جریرا کان لا حدث من حفظه إلا نادراء وإنغا ححدث من کتبه» وم ينکروا عليه 
شيا حدث به من حفظه» وأثنوا على كتبه بالصحة» فأما ما حكاه العقيلى عن أحد 
أنه قال: « لم يكن بالذ كي اختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحول حتی قدم عليه 
بهز فعرفه » فقد ذکر هذا لابن معین فقال: « ألا تراه قد بينها » يعنى أن 
بين لمن يروي عنه أن حديث أشعث وعاصم اختلاط عليه حتى میز له : ہز ذلك» وعلى 
هذا فام يحدث عنها حت ميز له بز فکان يحدث عنها ويبين الحال» وهذا هو 
حض الصدق والنصيحة والضبط والاتقان» فانه لا يطلب من المحدث أن لا يشك 
في شيء وإنما المطلوب منه أن لا يحدث إلا بما يتقنه فإن حدث بما لا يتقنه بيّن 
الال ا اه ا م ا رج لك اة ا 

فان قیل فإنه يؤخذ ہن كلامهم أنه م يكن يحفظ وإنما اعټاده على كتبه . 

قلت: هذا لا يعطى ما زعمه الأستاذ « أنه كان سيء الحفظ » فإن هذه الكلمة 
إنما تطلق في صدد القدح فيمن لا يكون جيد الحفظ ومع ذلك يحدث من حفظه 
فيخطيء» فاما هن لا يحدث من خفظه إلا جا أجاد حفظه كجرير فلا معني للقدح 
ا 


وأما قول الأستاذ: « انفرد برواية حديث الأخرس الموضوع » ا تقلید من 
الأستاذ للشاذكوني فإنه هو الذي حكم على ذلك الخبر بأنه موضوع » والشاذ كوني 
قد عرفت حاله» فأما الخبر فإنما حدث به جرير عن مغيرة قوله كا في (الميزان) 
عن عثان بن أبي شيبة» وليس بموضوع ولا ضعيف» سواء أتوبع عليه جرير أم م 
E E e‏ 
معيرة بن مقسم . 

وأما قول الأستاذ: « والكلام فيه طويل الذيل »» فلم يبق إلا كلام الموثقين! قا 
الإمام أحمد: « جرير أقل سقطاً من شريك» وشريك كان يخطىء» وقال ابن معين 


a 


نحوه . وقال العجلى والنسائي: « ثقة » وقال ابن أبي حاتم : « سألت ابي عن أبي 
الأحوص وجرير في حديث حصين» فقال: كان جرير أكيس الرجلين» جرير 
أحب إل قلت : يحتج بجحديثه ؟ قال: : نعم جرير ثقة» وهو أحب إل في هشام بن 
عروة من يونس بن بكر » وقال ابن عار: « حجة کانت کتبه صحاحا » وقال ا 
أحد الحاك : « هو عندهم ثقة » وقال الخليلى : « ثقة متفق عليه » وقال اللالكائي : 
« مع على ثقته » وقال قتيبة: «ثنا جرير الحافظ المقدم لكني سمعته يشتم معاوية 
اعلانىة ) . ) 


أقول: لم يبن ما هو الشتم ؟ ول يضره ذلك في روایته» بل أجعوا على توثيقه 
كا رأيت واحتج به صاحبا ( الصحيحين) وبقية الستة والناس . 

قول الاستاد: : « ولیس هو ممن يساق خر ه ٤‏ صدد س e‏ 
الا ي مذهب الخطيب» . 

أقول: ومذهب أهل العلم كافة كا رأيت! . 

4 ۔ جعفر بن محمد بن شاکر. راجع (الطليعة) ( ص ٠١۹‏ )؛ قال الأستادذ 
في ( التر حيب) : « لا أرید التكام عن ابن المنادي » وحاله معروف » . 


ال نعم بالثقة والأمانة ومعه إمام عصره أبو بكر الخطيب . 


۵ - جعفر بن محمد الصندلي . راجع (الطليعة) ( ص ٩۱‏ - ۹۳) ذكر 
الأستاذ في (الترحيب) أن الخطيب لا يحتج به فها هو متهم فيه . 
أقول: الخطيب ثقة مأمون إمام قذ تقدمت ترجته» وذكر ابن السمعاني أنه من 
نظراء بجي بن معين وعلي بن المديني وأبي خيثمة وطبقتهم» كا تراه في ترجمته من 
(معجم الأدباء) لياقوت. والكلام في التهمة قد تقدم في القواعد» ومع الخطيب 
جاعة كا في (الطليعة) . 


1 - جعفر بن خمد الفریابی . في (تاریخ بغداد) )٤۱۸/۱۳(‏ من طريق 
العقيلى « ثنا سلهان بن داود العقيلى قال: سمعت أحد بن الحسن الترمذي يقول ( قال 
اع ج ارا چ ا ن ع ارا کا خاد ن رن غه 
السبيعي حدثنا الفريالي جعفر بن محمد حدثني أحد بن الحسن الترمذي قال: سمعت 
أحمد بن حنبل . . .» قال الأستاذ (ص ٠١۳‏ ): « جعفر بن مد الغريابي كان يجتمع 
عليه في مجلس تحديثه ثلاثون ألف رجل بينهم نحو عشرة آلاف أصحاب عابر» 
فاذا روی مثله شيا يسير به الركبان» وهو الذي أذّن على أذن مجنون على ملا 
الأشهاد فنادى الجني هارباً بحيث يسمع الجاعة: من بشوم مد مكو. على لسان 
المجنون بمعنى : أنا أنصرف ولا تقل محمد . كا في ( تاريخ الخطيب)ء ومثل هذا 
الراوي لا نستطيع أن نقول فيه شيا » والله من ورائهم حيط ». 

أقول: هذا الرجل من كبار الحفاظ الأثبات» فأما قصة التأذين في أذن المصاب 
فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسام يرقي ويأمر بالرقية» وكشراً ما تظهر فائدة 
ذلك حالاًء ومن المعروف بين الناس سلفاً وخلفاً أن المصاب يتكلم بكلام كأنه 
كلام شخص آخر» فيقول الناس إن ذاك كلام الجني على لسان المصاب. هذا 
وذاك الكلام إنما سمع من المصاب والقائل إنه كلام الجني هو راوي القصةء ول 
نقع من الفريابي إلا التأذين في أذن المصاب اتباعاً لما ورد في الأثر» فأي شيء في 
دلك ؟ | ) 
۷ د حاجب بن أحد الطوسي . في (تاريخ بغداد) )٤١۱/۱۳(‏ « أنبأنا 

القاضى أحد بن الحسن الحرشي أخبرنا أبو مد حاجب بن أحد الطوسي حدثنا 
عند الرجم ن متب قال: قال حفا ٠::‏ قال الأستاذ (ص ۱۷ ): « قال الحا : 

م یسمع حدیاً قط لکنه کان له عم قد سمع فجاء البَلاَذُري إليه فقال: هل كنت 
تحضر مع عمك في المجلس؟ قال: بلى » فانتخب له من كتب عمه . ويقال: إنه كان 
ابن مائة ونمافي سنين كا ذكره الذهي » ولفظ عبد الرحم لفظ انقطاع » . 

أقول: تتمة الترجمة في (الميزان) بعد قوله « من كتب عمه»: «تلك الأجزاء 

الخمسةء قال الحا في (تاريخه) : بلغني أن شيخنا أبا مد البَلاَذري كان يشهد له 
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بلقی هؤلاء وکان يزعم أنه بن مائة وفاني سنين» سمعت منه وم يصل إلي تا 
سمعت منه .. . . فظهر بهذا أن قوله أولاً: : لم يسمع حديثاً قط » إنغا اراد به أنه 
بتصد للسماع بنفسه وانما کان عمه یحضره معه جالس الماع والبَلاَذْري حافظ 
أثنى عليه الحا انظر ترجته في (تذكرة الحفاظ) (ج ۳ ص ٠١١‏ )» ولم يغمزوا 
حاجباً في عدالته ولا أنكروا عليه شيئاً من مروياته » ويؤخذ ما تقدم أنه إنما كان 
يروي تلك الأجزاء التي انتخبها له البلاذري من أصول عمه لم يتعدها وأحاديثه في 
( سنن البيهقي) أحاديث معروفة تدل على صدقه وأمانته» وقد روی عنه ابن منده 
والقاضي أحد بن الحسن الحرشي راوي فا وها من الفقات الأثباٽت» ` 
وعبد الرحم ثقة غير مدلس فقوله: « قال عفان» حكمه الاتصال كا سلف في 


القواعد . 
IOSD IC‏ °( 
من طريق « الحميدي حدننا حهزة بن الحارث بن عمير عن أبيه قال: و 


شال ا حنيفة في المسجد الحرام....» قال الأستاذ ( ص ۳٦‏ ): « تلف فيه 
والجرح مقدم» قال الذهي في (الميزان): وما راه إلا بين الضعف» فإن ابن حبان 
قال ف ( الضعفاء) : روى عن الأثبات الموضوعات› وقال الجا : روى عن حيد 
وجعفر الصادق أحاديث موضوعة ؛ وفي (تهذيب التهذيب): قال الازدي: منكر 
الحديث . ونقل ابن الجوزي عن ابن خزية أنه قال: الحارث بن عمير كذاب». 
أقول: الحارث بن عمير وثقه أهل عصره والكبار» قال أبو حاتم عن سلهان بن 
حرب: « کان حاد بن زید يقدم الحارث بن عمیر ويثني عليه » زاد غیره « ونظر 
إليه مرة فقال: هذا من ثقات اصحاب ايوب » وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي › 
وقد قال الأكرم عن أحد: « إذا حدث عبد الرحمن عن رجل فهو حجة» وقال ابن 
معين والعجلى وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي والدارقطني : ثقة» زاد أبو زرعة: 
ا وفي (اللآلء المصنوعة) ( ص ۱۱۸ - ٠١٠١۹‏ ) عن الحافظ بن حجر 
في ذکر الحارث: « استشهد به البخاري في ( صحبحه) وروی عنه من الأنمة عبد 
الرجن بن مهدي وسفيان بن عيينه واحتج به أصحاب السنن » وفيها بعد ذلك : 


٤۹ 


« قال الحافظ ابن حجر في أماليه . .. أثنى عليه حاد بن زيد... وأخرج له 
البخاري تعليقاً . . .» ولم يتكام فيه أحد من المتقدمين» والعدالة تثبت بأقل من هذاء 
٠‏ ومن ثبتت عدالته م يقبل فيه الجرح إلا بججة وبينة واضحة كا سلف في القواعد» 
فلننظر في المتكلمين فيه وكلامهم . 

ما الأزدي: فقد تکلموا فيه حت اتہموه بالوضع راجع ترجمته في (لسان 
الميزان) (ج ١‏ رقم )٤٦٤‏ مع الرقم الذي يليه من « قال الخطيب» إلى اخر 
الترجمة فإنه كان متعلق بالأزدي» وقال ابن حجر في ترجة أحد بن شبيب في 
لقصل الا من (معدمة القع ٠:)‏ لأ عرة بغرن الأردق لأ هو ضف فكت 
يعتمد في تضعيف الثقات » وذكر نحو ذلك في ترجمة خثيم بن عراك وغيرها وقال 
٤‏ ترجمة على بن أي هاشم : « قدمت غير مرة أن الأزدي لا يعتبر تحريه لضعفه 
هو » على أن الأزدي استند إلى ما استند إليه ابن حبان وسيأتي ما فيه . 

وأما ابن خزية فلا تثبت تلك الكلمة عنه بحكاية ابن الجوزي المعضلة» ولا نعل 
ابن الجوزي التزم الصحة فيا يحكيه بغير سند ولو التزم لكان في صحة الاعتاد 
على نقله نظر لأنه كثير الأوهام» وقد أثنى عليه الذهي في (تذكرة الحفاظ ) كثيراً 
ثم حكى عن بعض أهل العام أنه قال في ابن الجوزي : « كان كثير الغلط فيا يصنفه 
فإنه كان يفرغ من الكتاب ولا يعتبره» . قال الذهي : « نعم له وهم كثير في تواليفه 
يدخل عليه الداخل من العجلة والتحويل إلى مصنف آخر ومن أجل أن علمه من 
کا صحف ما مارس فيها أرباب العم کا ينبغي » وذکر ابن حجر في (لسان 
الميزان) ( ج ۳ ص )۸٤‏ حكاية عن ابن الجوزي مم قال: 

« دلت هذه القصة على أن ابن الجوزي حاطب ليل لا ينقد ما يحدث به » . 

وقد وقفت أنا على جلة من أوهامه منها أنه حكى عن أبي زرعة وأبي حاتم أنه 
قالا ي داود بن عمرو بن زهير : « منكر الحديث » واغا قالا ذلك ف داود بن عطاء 
المدني» راجع التعليق على (تاريخ البخاري) (ج ۲ قسم ١‏ ص ١۵٠۲)؛‏ ومنها أنه 
حكى في إسحاق بن ناصح عن الإمام أحمد كلاماً إنما قاله أحد في إسحاق بن 


E 


یح راجع (لسان الميزان) (ج ۱ ص ٦۳۷)؛‏ ومنها أنه قال في الربيع بن 
عبد الله بن خطاف: « کان يجې بن سعيد يني عليه وقال ابن مهدي : لا ترو عنه 
شيا » وهذا مقلوب كا في ترجة الربيع من (التهذيب)؛ ومنها أنه حکى في سوار 
ابن عبد الله بن سوار أن الثوري قال فيه: « ليس بشيء» مع أن سوارا هذا إنما ولد 
بعد موت الثوري وإنما قال الثوري تلك الكلمة في جده سوار بن عبد الله کا في 
(التهذيب)؛ ومنها أنه حكى في صخر بن عبدالله بن حرملة الحجازي أن ابن 
عدي وابن حبان اتپ اه بالوصع › وإنما اتا صخر بن عمد ويقال ابن عبد الله 
ا لحاجبي المروزي» راجع (التهذيب) و (واللسان)؛ ومنها أنه حكى في جعفر بن 
حيان أبي الأشهب البصري كلاماً عن الأئمة إنغا قالوه في جعفر بن الحارث ابي 
الأشهب الواسطي» راجع (التهذيب)؛ ومنها أنه ذكر معاوية بن هشام فقال: وقيل 
,هو معاوية بن أي العباس روى ما ليس من نماعه فتركوه» كذا قال» 
ومحاوية ن هسام ن الات ل يرو مالس من ناعةرل 
,یتر كه أحد > وإعا روی مروان بن معاوية الفزاري عن معاوية بسن 
أي العباس أحاديث عن شيوخ الثوري» وهي معروفة من حديث 
الثوري فقال ابن نمير» وأخذه عنه أبو زرعة وغيره: إن معاوية بن أبي العباس رجل 
متروك كان جاراً للثوري فلا مات الثوري أخذ معاوية كتبه فرواها عن شيوخه 
فسمعوا منه» ثم فطنوا لصنیعه فافتضح وترکوه» وبقي مروان يروي عنه؛ ورأی 
بعض اق معاوية بن هشام روی تلك الأحاديث عن الثوري» فسمعها منه 
ا م دلس مروان اسمه وأسقط الثوري من السند فدلس مروان [ تدليس ] 
تسوية بعد تدليسه الاسم » وهذا القول على وهنه كا بينته في تعليقي على (الموضح) 
لا يفيد أن معاوية بن هشام روی ما لم یسمع» ولا أنہم ترکوه» ولکن ابن الجوزي 
جع بين القولين» فإن القائل أن ابن أي العباس روی ما لم يسمع وترکوه بنی على 
أنه غر معاوية بن هشام» والقائل أنه هو لم يقل أنه روی ما لم یسمع ولا أنہم ٠‏ 
ترکوه؛ EY‏ ذکر في موضوعاته حدیثاً رواه الطبرالي قال: « حدثنا أحمد 
ا اباق ن وت وف ا کر ن خو انیم ان ان 
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الجوزي: «إسحاق كذاب ...» قال السيوطي في (اللآلي) :)۲١٠⁄١(‏ «إنا 
الكذاب اسحاق بن وهب الطهرمسي فالتبس على الولف ....) يعني ابن الجوزي 
وصدق السيوطي » العلاف موثق وهو من شيوخ البخاري في (صحيحه)؛ 
والطهرمسي کذبوه إلى غير ذلك من أوهامه . ) 

وأما الحا فأحسبه تبع ابن حبان. فإن ابن حبان ذكر الحارث في (الضعفاء) 
ودذکر ما انکره فن خدینهء والڈی گر من حديث الازت خدان: الأول روا 
د بن رتور الکن عن ارت عن ده وان رواه ن رتور اشا عن 
ا لحارث عن جعفر بن مد فاستنکرها ابن حبان وکان عنده أن ابن زنبور ثقة 
قحل احمل عل الارت. وغاله ارون قحيو الل عل ان شرن فال 
مسلمة في أبن زنبور: فيه لأنه روی عن الحارث بن عمير مناكير لا أصول 
ها وهو ثقة» وقال الحا أبو أحمد في ابن زنبور: « ليس بالمتين عندهم تركه مد 
ان اساق ب خا ما يدل على وهم ابن الجوزي . 


وساق ااي ف ۰ فصلا ف زنبور أن عنه غیړوا 
عنه يدلسونه؛ وقال ابن حجر في ترجة الحارث من (التهذيب): « قال ابن حبان 
کان ممن يروي عن الائبات الأشياء الموضوعات» وساق له عن جعفر بن محمد . 
فذ کر الحديث ث الثاني وقول ابن حبان: و« هذا موضوع لک أصل له ) م ساقه ابن 
ر دسند ه٥‏ ال ر بن آي ا عن E e‏ کک ف 
) والذي بظھ ل أن العلة فيه ممن دون e‏ يعني من a‏ زنبور » وخالفهم 
جيعا النسائي فونق الحارٹ. وونق ابن زنبور أيضاً وقال مره : « لیس به باس» . 


قال المعلمی: لو كان لا بد من جرح أحد الرجلين لكان ابن زنبور أحق 
ي من ج e‏ 
با جرح » لأن عرالة الحارث انت جدا وأقدم» و التحقق ما اقتضاه 2 


TT 


الا ن توثيق الرجلين» ويحمل الإنكار في بعض حديث ابن زنبور عن الحارث 
على خطأً ابن زنبور وقد قال فه ابن حبان نفسه في ( الثقات ): « رعا أخطأ » . 
والظاهر أنه كان صغيراً عند سماعه من الحارث كا يعم من تأمل ترجتهاء وقد 
تقدم في ترجمة جرير بن عبد الحميد أنه اختلط عليه حديث أشعث بجحديث عاصم 
الأاحول» فكانه اختلط على ابن زنبور با سمعه من الحارث احاديث سمعها من 
بعض الضعفاءء ولم ينتبه لذلك كا تنبه جرير» فكأن ابن زنبور في أوائل طلبه 
كتب أحاديث عن الحارث ثم سمع من رجل آخر أحاديث كتبها في تلك الورقة ولم 
يسم الشيخ. ثقة بأنه لن يلتبس عليه ثم غفل عن ذاك الكتاب مدة ثم نظر فيه فظن 
أن تلك الأحاديث كلها ما سمعه من الحارث . وقد وثق الأنمة جاعة من الرواة 
ومع ذلك ضعفوهم فيا يروونه عن شيوخ معينين منهم عبد الڪرم الجزري فيا يرويه 
عن عطاء» ومنهم عثان بن غياث وعمرو بن أبي عمرو وداود ابن الحصين فيا 
يروونه عن عكرمة» ومنهم عمرو بن أي سلمة فيا يرويه عن زهير بن ممد» ومنهم 
هشم فها يرويه عن الزهري» ومنهم ورقاء فما يرويه عن منصور بن المعتمر» ومنهم 
الوليد بن مسام فيا يرويه عن مالك؛ فهكذا ينبغي مع توثيق ابن زنبور تضعيفه فيا 
يروه عن الحارث بن عمير . 


E TT 

ابنغيلان أنبأنا أبو أسامة ثنا الحارث بن عمير عن أيوبعن عكرمة عن ابن عباس . 
قال العباس : لأعلمن ما بقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسام فيناء فأتاه فقال: يا 
رسول الله لو اتخذنا لك مكاناً تكام الناس منهء قال: بل أصبر عليهم ينازعوني 
ردائي ويطأون عقبی ويصیبني غبارهم حت يڪون الله هو يريجني متهم . رواه اد 
ابن زيد عن أيوب فأرسله: أو أن ابن عباس قاله - شك» فهذا الحديث لا شان 
کی رهس ق سن حاف عد الات ت رة 
هذا الحدیث ما ینکر وقد رواه حاد بن زيد غير أنه شك في إسناده وقد قال 


يعقوب بن شيبة: « حاد بن زيد أثبت من ابن سلمة وكل ثقة غير أن ابن زيد 
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معروف بأنه يقصر في الأسانيد ويوقف المرفوع» كثير الشك بتوقيه وكان جليلاً 1 
يكن له كتاب يرجع إليه» فكان أحياناً يذكر فيرفع الحديث» وأحيانا يهاب 
الحديث ولا يرفعه» فأي مانع من أن يكون هذا نما قصر فيه حاد» وحفظه 
الحارث» وقد کان حاد نفسه یثنی على الحارث ویقدمه کا مر؛ فان شدد مشدد 
فغاية الأمر أن يكون الخطأً في ا وهل الخطأً من الحارث أو ممن بعده؟ وعلى 
فرض أنه من الحارث فليس ذلك مما يوجب الجرح» ومثل هذا الخطأً وأظهر منه 
قد يقع للاکابر كمالك والثوري» والحكم المجمع عليه في ذلك أن من وقع منه 
ذلك قليلا لم يضره بل يحتج به مطلقا إلا فيا قامت الحجة على أنه أخطأً فيه ء 
فالحارث بن عمير نقة حةا ؛ والحمد لله رب العالمين . 


٩‏ _ حبیب بن آبي حبیب كاتب مالك في ( تاریخ بغداد) (۳۹۹/⁄/۱۳) من 
طريق «الأبار حدثنا أبو الأزهر النيسابوري حدثنا حبيب كاتب مالك بن أنس 
عن مالك ..» قال الأستاذ (ص )٠١١‏ يقول عنه أبو داود: من أكذب الناس» 
وقال ابن عدي : أحاديثه كلها موضوعة» وقال أحد: ليس بثقة» وقال ابن حبان: 
بروي عن الثقات الموضوعات » أقول: اتفقوا على جرحه فلا معنى للرواية عنه ولو 
في المتابعات . ) 


۰ ۔ الحجاج بن أرطاة . في (تاریخ بغداد) )٤۱۵⁄/۱۳(‏ من طریق « حاد 


الأستاذ (ص ٠١١‏ ): « من فقهاء الكوفة ومحدثيها ويتكام النقاد في حديثه » . 


أقول: ليس له هنا رواية ونما هو شيء من قوله» وحاصل کلامهم في حديثه 
أنه صدوق مدلس يروي بالمعنى» وقد لخص ذلك تمد بن نصر المروزي قال: 
« والغالب على حديثه الارسال والتدليس وتغيير الألفاظ » فإذا صرح بالسماع فقد 
أمنا تدليسه وهو فقيه عارف لا يخشى من روايته بالمعنى تغيير المعنى لكن إذا خالفه 
اللفظ ثقة يتحرى الرواية باللفظ» وكان بين اللفظين اختلاف ما في المعنى قدم فيا 
اختلفا فيه لفظ الثقة الآخر؛ فأما محل الحجاج في علمه فقال ابن عيينة: ١‏ سمعت 


٤ 


ابن أبي نجيح يقول: « ما جاءنا منكم (يعني أهل الكوفة) مثله - يعني الحجاج بن 
أرطاة »» وقال سفيان الثوري : « عليكم به فإنه ما بقي أحد أعرف با يخرج من 
رأسه منه» وقال حاد بن زید: « قدم علينا جرير بن حازم من المدينة فكان يقول : 
حدثنا قيس بن سعد عن الحجاج بن أرطاة. فلبثنا ما شاء الله ثم قدم علينا الحجاج 
ابن ثلاثين أو إحدى وثلاثين فرأيت عليه من الزحام ما م أر على حاد بن أي 
سلهان» رأیت عنده داود بن أي هند ويونس بن عبيد ومطر الوراق جثاة على 
أرجلهم يقولون: يا أبا أرطاة ما تقول في كذا؟» . 


۹ ۔ الحجاج بن عمد الأعور. في (تاریخ بغداد) )٤00⁄/۱۳(‏ من طریق 
سنید بن داود حد تنا حجاج قال: سألت قيس بن الربيع عن أبي حنىفه » قال: أنا 
أعلم الناس به . . .» قال الأستاذ ( ص ٠۲١‏ ): «سنيد إنما روى عن الحجاج بعد أن 
اختلط اختلاطاً شديداًء وقد رآه أهل العلم يلقن الحجاج فيتلقن منهء والملقن 
كالمتلقن في السقوط عند أهل الفقه» وقال النسائى (في سنيد): غير ثقة» . 

أقول: ما شك فستأتي ترجمته › وأما الحجاج فمدار الكلام فيه على الاختلاط 
والتلقن وههنا مباحث: 

الأول: هل اختلط حجاج؟ وإن كان اختلط فهل حدث بعد اختلاطه ؟ 


قال ابن سعد: « کان قد تغیر في اخر عمره حین رجع إلى بغداد» وقال إبراهم 
الحربي : أخبرفي صديق لي قال: لما قدم حجاج الأعور آخر قدمة إلى بغداد خلط 
فرایت يجې بن معین عنده فراه بجي خلط فقال لابنه: لا تدخل عليه احدا»ء قال: 
فلا كان بالعشي دخل الناس فأعطوه كتاب شعبة فقال: حدثنا شعبة عن عمرو بن 
مرة عن عيسى بن مرم عن خيثمة! فقال يحي لابنه: قد قلت لك » فكلمة ابن سعد 
ليست بصريحة في الاختلاط لأن التغيير أعم من الاختلاط» وحكاية ابراهم الحري 
صريحة في الاختلاط لكن لا ندري من هو صديقه؟ وسكوت الحفاظ الأيقاظ 
كابن معين وأحد وأبي خيثمة وكلهم بغداديون عن نقل اختلاط حجاج وبيان 


0 


تاریخه وبیان من سمع منه فيه مع إطلاقهم توثیق حجاج وتوثیق کثیرین ممن روی 
عن حجاج يدل حت على أحد أمرين: إما أن لا يكون حجاج اختلط وإنما تغير 
تغيرا يسيرأ لا يضر» وإما أن لا يكون سمع منه أحد في مدة اختلاطه؛ ٠‏ 
والثاي أقرب» فکأن یحی بن معن ذهب الى حجاج عقب قدومه فأحس بتغره 
فقال لابنه لا تدخل عليه أحدأء ثم عاد يحي عشي ذاك اليوم في الوقت الذي جرت 
العادة بالدخول فيه على القادم للسماع منه خشية أن لا يعمل ابن حجاج با أمره به» 
فوجد الأمر كذلك أذن مم الابن فدخلوا ويحى معهم فسكت أولاًء فلا أخذ 
حجاج الكتاب فخلط قال يحي للإبن : ألم أقل لك؟ فكأنهم قطعوا المجلس 
وبڪنرا حجاباً حتى مات فام يسمع منه أحد في الاختلاط ؛ فلا وثق يحب وبقية 
أهل العام بذلك م يبروا ضرورة إلى أن يشیعوا اختلاط حجاج وبیان تاریخه» بل 
کانوا يوثقونه ویونقون کثيړا من الذین سمعوا منه مطلقاء لعلمهم ان ما بايدي 
الناس من روایته كله كان في حال تمام ضبطه. وفي ترجمة حجاج من (مقدمة 
الفتح): « أجعوا على توثيقه وذكره أبو العرب الصقلى في (الضعفاء) بسبب أنه 
تغير في آخر عمره واختلط» لكن ما ضره الاختلاط فإن إبراهم الحري حكى أن 
حى بن معين منع ابنه أن يدخل عليه بعد اختلاطه أحداأ» فأما قوله في 
( التهذيب): « وسبأاقي ف ترجمة سنيد بن داود عن الخلال ....» فستعام ما فيه 
قربا . 

لحت الان ن مام دن ااب 


روى الأثرم وهو ثقة عن الإمام أحمد أنه قال: « سنيد لزم حجاجاً قدياً » قد 
ا اج کل عا جرا ل کن جت الا ادت رال عدا 
أحمد عن أبيه: ورایت سنیداً عند حجاج بن مد وهو يسمع منه كتاب (الجامع 
لابن جريج) [ وفيه ] أخبرت عن الزهري . وأخبرت عن صفوان بن سليم» وغير 
ات فل معدل جاع ا ا 2د د ان جم ف هری 
وابن جریج عن صموان بن سل » قال : فکان يقول له هکذا» قال عبد الله : ‹ ول 


A 


ي فيا رآه يصنع بحجاج وذمه على ذلك قال أي : وبعض تلك الأحاديث التي 
کان يرسلها ابن جریج أحادیث موضوعة » كان ابن جریج لا يبال ممن أخذها » 
حکی هذا في ( تہذيب التهذيب) م ثم قال: « وحکی الخلال عن الأثرم غو ذلك م 
قال الخلال وروی ( ؟ ونری) أن حجاجاً کان هذا منه في وقت تغیره» ویری ‏ 
( ؟ ونری) أن أحاديث الناس عن حجاج صحاح إلا ما روى سنيد ». أقول: هذا 
حدس يرده نص الإمام أحد كا تقدم» ومبنى هذا الحدس على توهم أن في القصة 
ما يخدش في تثبيت حجاج. وإنما يكون الأمر كذلك لو کان إذا قيل: ابن جريج ‏ 
عن فلان . يحمل على سماع ابن جريج من فلانء وليس الأمر كذلك لأن ابن جريج 
مشهور بالتدليس» فإذا قيل : ابن جريج عن الزهري . ولم يڃيء بيان السماع من وجه 
آخر فإنه لا يحم بالاتصال» بل یبنى على أوهن الاحتالين وهو أن بين ابن جريج 
وبين الزهري واسطة» وذلك لاشتهار ابن جريج بالتدليس» وعلى هذا فسيان قيل : 
اين جريج أخبرت عن الزهري . و: ابن جريج عن الزهري . ومذا قال الإمام 
أحمد: أرجو أن لا يكون حدث إلا بالصدق . وانما ذكر في رواية عبدالله كراهيته 
لذلك لأنه رآه خلاف الكال في الأمانةء وفي (الكفاية) عن ۱۸۷ من طريق: 
« عبد الله بن أحد قال: کان إذا مر بأ لحن فاحش غيره» وإذا كان لحناً سهلاً 
ترکه» وقال: کذا قال الشيخ» فأنت ترى أجد يتنع من تغبير اللحن فا ظنك جا 
تقدم؟ . 

فإن قيل ف) الحامل لسنيد على القاس ذلك من حجاج؟ قلت: طلب الاختصار 
والتزيين الصوري . ) 

را ی کر و ق ی ا 
حتی یقوی الحدس بأنہا كانت في وقت تغيره» ويتضح لك أن ما تقدم من الدليل ‏ 
على أن حجاجا ل بحدث في وقت تغيره هو على اطلاقه . 


الم لبحث الثالث ٤‏ التلقن : 
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لتلقين القادح في الملمّن هو أن يوقع الشيخ في الكذب ولا يبين» فإن كان إنما 
فعل ذلك امتحانا للشيخ وبين ذلك في المجلس ل يضره»ء وأما الشيخ فإن قبل 
التلقين وكتر ذلك منه فإنه يسقط؛ دخل حفص بن غياث ويحجى بن سعيد القطان 
على موسى بن دينار المكي فوجدا عنده أبا شيخ جارية بن هرم الفقيمي فجعل 
حفص يقول لموسى امتحاناً : حدثتك عائشة بنت طلحة عن عائشة بكذا؟ وحدثك 
القاسم بن محمد عن عائشة بكذا؟ وحدثك سعيد بن جبير عن ابن عباس بكذا؟ 
وپذ کر أحادیث قد عام أن موسی لم یسمعها من ذکر فأجابه موسی بالإثبات» و کان 
بو شیخ مغفلا فکتبها فلا فرغ حقص مد يده إلى ما کتبه بو شيخ فمحاه وبين له 
الواقع . راجع ترجمة موسى وجارية في (لسان الميزان) . 

وما وقع من سنيد ليس بتلقين الكذب وإنا غايته أن يكون تلقينا لتدليس 
التسوية» وتدليس التسوية أن يترك الراوي واسطة بعد شيخه كا يحكى عن الوليد 
ابن مسام أنه کان عنده أحاديث سمعها من الأوزاعي عن رجل عن الزهري › 
وأحاديث سمعها من الأوزاعي عن رجل عن نافع» فکان قول فيها : حدثني 
الأوزاعي عن الزهري › وحدثني الأوزاعي عن نافع ! وهذا تلدیس قبیح › لکنه في 
E‏ 

وبذلك يتبين أن حجاجاً م يتلقن غفلة ولا خيانة وإنما أجاب سنيداً الى ما 
ا ا | 
ومن ناء الأنمة على الحجاج: : قال 0 أحمد: « ما کان أضبطه وأشد تعاهده 
للحروف » وقال المعلى الرازي: « قد رأيت أصحاب ابن جریج ما رأيت فيهم 
اثبت من حجاج » وقال علي ابن المديني والنسائي : « ثقة » وكذا وثقه مسام والعجلى 
E Ea E E‏ کک 

۷۲ حرب بن إسماعيل الكرماني السيرجاني» ل ینقم عله الأستاذ رواية» 
ولکنه عل أنه من أصحاب الا مام أحمدء فتناوله من بعد يسر حسواً في ارتغاء ! قال 


C۸ 


( ص١٠١(‏ في ابن أبي حاتم : « أفسده حرب بن إسماعيل السيرجاني في المعتقد حتق 
أصبح ينطوي على العداء متكلمي أهل الحق » . 


وقال السها يا شمس أنت خفية وقال الدجى يا صبح لونك حائل 


وقد أفردت المعتقد بقسع» وحرب من ثقات أصحاب أحد لم يتكام فيه 


اع 


۷۳ - الحسن بن أحد بن ابراهم بن شاذان بو علي بن أي بكر. . في (تاريخ 
بغداد) (۳۹۹/۱۳) « أخبرنا الحسن ب بن أي بكر أخبرنا حامد بن عمد 
) المروي . ٠...‏ قال الاستاذ ( ص۱۱۳ ): « قول عنه الخطیب: إنه کان یشرب 
اللسيذ». 


أقول: قال الخطیب ( ج۷ صض‌۲۷۹): « کتبنا عنه وکان صدوقاً صحبح 
الكتاب» وكان يفهم الكلام على مذهب الأشعري» وكان مشتهراً بشرب النبيذ الى 
أن تركه بآخرة كتب عنه جاعة من شيوخنا كأبي بكر البرقاني . . ا 
الحسن بن رزقويه يقول: أبو على بن شاذان من أوثق من برا الله في الحديث» 
وسماعي منه أحب إلي من السماع من غيرهء أو كا قال » . فسماع البرقاني وغيره منه 
يدل أنه انما كان على مذهب العراقيين في الترخص في النبيذ ومثل ذلك لا يجرح به 
اتفاقا ‏ ومع ذلك فقد ترك ذلك باخرة وساع الخطيب منه متأخر» وغالب السماع 
أو جيعه في ذاك العصر من الكتب. وقد قال الخطيب: ‹ کان صدوقاً فح 
کات 


(۱) حريث بن عبدالر جن آبو عمروء يأتي مع مود بن إسحاق . 
(۲) أقول: من المعروف عن أبي حنيفة رحه الله أنه كان يرخص في شرب النبيذ» فيكون 
هو سلف أبي على في ذلك فكيف يجعل الكوثري ذلك طعناً في أبي على ثم ينسى أنه 


۹ 


٤‏ - الحسن بن الحسين بن العباس بن دوما النعالي . في (تاريخ بغداد) 

( ۳۷/۱۳ ): « أخبرنا الحسن بن الحسين بن العباس النعالي أخبرنا أحمد بن جعفر 
ابن سام حدثنا أحمد بن على الأبار حدثنا أبو حى محمد بن عبدالله بن يزيد المقرىء 
ر ل هان أو غه ال ارج أحرت ان ررق أخرا ج اللدي 
حدثنا مد بن عبد الله بن سلهان الحضرمى قال: حدثنا عمد بن عبدالله بن 
یزد . . .» بمثله وزاد فيه « فأبیت» قال الاستاذ ( ص1٤‏ ): « النعالي هو ابن دوما 
الور کال ٠ن‏ الخطيب نفسه : أفسد امره بأن ألحق لنفسه الماع في أشياء م يكن 
عليها سماعه فكيف تكون رواية مثله في عداد المحفوظ عند النقلة؟ هكذا يكون 
المحفوظ عند الخطيب» وكأن الخطيب استشعر تداعي هذا السند حتى ساق شاهداً 
فيه ابن رزق والحضرمي » ولكن نعترف للخطيب ونقول له: قد يصدق الكذوب› 
ولا مانع من أن يكون أبو حنيفة داعياً الى الارجاء بالمعنى الذي سبق » . 
أقول: ابن رزق هو ممد بن أحمد بن رزق ثقة تأتي ترجته» والحضرمي حافظ 
جليل تأي ترجته » فالسند الثاني لا غبار عليه » وإذا كان المتن محفوظاً بسند صحيح 
یزده سوقه مع ذلك بسند فيه مقال إلا تأكيدأً على أن المقال في ابن دوما لا يضر 
ههناء فان كان الخطيب انما يروي بذاك السند ما يأخذه من مصنف الأبار والعمدة 
في ذلك على أن تکون النسخة موثوقاً بہا کا لو روى أحدنا بسند له من طريق 
البخاري حديثاً ثابتا في ( صحيحه) فإنه لا يقدح في ذلك أن يكون في السند الى 
البخاري مطعون فيه» وقد شرحت هذا في (الطليعة) وغيرهاء والأبار هو الحافظ 
أحمد بن على بن مسام تقدمت ترجته » والخطيب معروف بشدة التثبت بل قد يبلغ به 
الأمر الى التعنت فام يكن ليروي عن مصنف الأبار إلا عن نسخة موثوق بها بعد 
معرفته صحة ساع ابن دوما؛ وفوق ذلك فالطعن قي ابن دوما فيه نظر» ذكره 
المخطيب فقال: « كان كثير الساع الا انه أفسد نفسه . ٠...‏ العبارة التى حكاها 
الأستاذء م قال الخطيب: « وذكرت للصوري جزءا من حدیث الشافعي حدتتا ابن 
دوما فقال لي : لما دخلت بغداد رأيت هذا الجزء وفيه ساع ابن دوما الأكبر وليس 
فيه سماع أي على ثم سمع أبو على فيه لنقسه وألحق اسمه مع اسم أخيه » فمن الجائز 
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نهم کانوا یحضرونه مع أخیه ولم یکتبوا إسماعه لصغره فرأی أنه کان ميزاً وأن له 
حق الرواية بذلك» فإن كان كتب بخطه العادي أنه سمع فلعله صادق» وإن كان 
قلد خط كاتب الماع الأول إيماماً أنه كتب سماعه في المجلس فهذا تدليس قبح 
قد يكون استجازه بناء على ما يقوله الفقهاء في مسألة الظفر ونحوها بعلة أنه لا 
يصل الى حقه إلا بذلك . وعلى کل حال فک آن الخطيب لم يرو عنه من الجزء 
ی د ا ر ا ا 

ثبت عنده صحة ساعه له مع الوثوق بالنسخه . 

۵ - الحسن بن الربيع أبو عل البجلي الكوفي . في ي (تتاريخ بغداد) 
)١١١/۱۳(‏ من طريق « أي بكر الأعين عن الحسن بن الربيع قال: ضرب ابن 
المبارك على حديث أبي حنيفة قبل أن يوت بأيام يسيرة» قال الأستاذ 
( ص ۱۵۱ ): « يقول فيه ابن معین : لو كان يتقي الله لم يكن يحدث بالمغازي» ما 
كان يحسن يقرؤها . ومع ذلك لفظه لفظ انقطاع » . 

أقول: ل تصح هذه الكلمة عن ابن معين» راجع (الطليعة) ( ص ۷۸). ولذلك 
| تذكر في (التهذيب) ولا ذكر الحسن في (الميزان) ولا ذكر ابن حجر في 
(مقدمة الفتح) فيمن فيه كلام من رجال البخاري» ومع ذلك فقد أجاب عنها 
الخطيب . وفي (التهذيب) : « قال ابن شاهين في (الثقات): قال عثمان بن أي شيبة: 
الحسن بن الربيع صدوق وليس بجحجة » وهذه الحكاية منقطعة لأن ابن شاهين إنغا 
ولد بعد وفاة عثأن بنحو ستين سنة» ولا نعلمه التزم الصحة فيا يحكيه في (ثقاته) 
عمن ۾ ید رکه » وعثان على قلة كلامه في الرجال يتعنت وكلمة «ليس بحجة» 
لاتتافي الثققة فقد قال عثأان نفضسوفۅفه في احجد بن 
عسد الله بن يونس اللقة الأمون: «ثققة وليس بججة» 
وراجع ( فتح المغيث) ( ص۷١٠‏ ) . والحسن قد وثقه الناس» قال أبو حاتم مع 
تشدده: « كان من أوثق أصحاب ابن إدريس » وقال العجلى : « كوي ثقة صالح 
متعبد» وقال ابن خراش: « كوف ثقة» وروى عنه البخاري ومسام في 
( الصحيحين) وأبو داود في (الستن) وهو لا يروي إلا ثقة كا مر في ترجة أحمد 


١ 


اسو بن آي مرم » وروی عنه ا زرعة ومن عادته أن لا يروي الا عن نقة كا 
في (لسان الميزان) ( ج۲ ص١١٤‏ ) وأخرج له بقية الستة بواسطة» وقال ابن 
حبان في (الثقات): « هو الذي غمَّض ابن المبارك ودفنه » وليس بمدلس» فقوله: 
١‏ ضرب ابن المبارك » محكوم له بالاتصال كا سلف في القواعد .' 


۷٦‏ - الحسن بن الصباح أبو على البزار الواسطي . في (تاريخ بغداد) 
(۳۹۱/۱۳) من طريق «يعقوب بن سفيان حدثني الحسن بن الصباح حدثنا 
اسحاق بن ابراهي الحنيني ...» قال الاستاذ ( ص١۵١٠‏ ): «ليس بقوي عند 
النسائي » . 

أقول: عبارة النسائي : « ليس بالقوي » وبين العبارتين فرق لا أراه يخفى على 
الأستاذ ولا على عارف بالعربية» فكلمة « ليس بقوي » تنفي القوة مطلقاً وإن ۾ 
تثبت الضعف مطلقا » و كلمة: « ليس بالقوي » إغما تنفي الدرجة الكاملة من القوة» 
والنسائي يراعي هذا الفرق فقد قال هذه الكلمة في جاعة أقوياء منهم عبد ربه بن 
نافع وعبد الرحمن بن سليان بن الخسيل فبين ابن حجر في ترجتيهما من ( مقدمة 
الفتح) أن المقصود بذلك آنا ليسا في درجة الأكابر من أقرانها » وقال في ترجمة 
الحسن بن الصباح: « وثقه أحمد وأبو حاتم » وقال النساءً ٿي: صالحء وقال في الكنى : 
ليس بالقوي . قلت: هذا تليبن هين» وقد e‏ وأصحاب (السان) 
الا ابن ماجه ولم يكثر عنه البخاري » . 


۷۷ الجحسن بن على بن مد الحلواني نزيل مكة. في (تاريخ بغخداد) 
(۳۹۸/۱۳) من طريق «الأبار حدثنا الحسن بن على حدثنا أبو توبة...» قال 
الأستاذ ( ص :)٠١۹‏ ١لم‏ يكن أحمد حمده ک| د کره الخطيب» . 


اقول إنغا م يحمده أحمد لأنه بلغه عنه أنه مع قوله: « القرآن کلام الله خلوق 
ما نعرف غير هذا» امتنع من إطلاق الكفر على القائلين بخلق القرآن فكأن أحجمد 


. الحسن بن زياد اللؤلؤي » يأتي في ترجمة عمد بن سعد العوفي‎ )١( 


۲ 


رأى أن امتناع العام في ذاك العصر من إطلاق الكفر عليهم يكون ذريعة لانتشار 
تلك البدعة التي جد أهلها والدولة معهم في نشرها وحمل الناس عليهاء ولعل 
الحلواني لم ينتبه لمذا» وعارض ذلك عنده ما يراه مفسدة أعظم . فما قول أحجمد: 
, لا أعرفه بطلب الحديث ولا رأيته يطلبه » فحق وصدق. أحد في بلد والحلواني 
في بلد آخرء وقد قال يحي القطان في عبد الواحد بن زياد: « ما رأيته طلب حديثا 
قط» ولم يعدوا هذا تضعيفاً » والحلواني قال فىه يعقوب بن شببة: « كان ثقة ثبت 
وقال النسائي : « ثقة » وقال الترمذي : کان حافظا » وقال الخلیلی : « کان یشبه 
أحجد ٤‏ سمعته ودیانته » وقال الخطیب: « کان نمه حافظاً ) . a‏ عنه البخاري 
ومسام في ( صحيحها) وأبو داود مع أنه لا يروي إلا عن ثقة ومع شدة متابعته 


لأجر " 


۸ - الحسن بن علي بن محمد أبو على ابن المذهب التميمي . له ذكر في ترجة 
الخطيب وتکام فيه الاستاذ في موضع آخر» وحاصل الكلام أن الخطيب قال في 
( التاريخ) ( ج۷ ص ۳۹۰ ): « كان يروى عن ابن مالك القطيعي (مسند أحد بن 
حنبل) بأسره» وکان سماعه صحیحاً إلا لأجزاء منه فانه الح اسمه فها وكذلك 
فعل في أجزاء من (فوائد ابن مالك). وكان يروي عن ابن مالك أيضاً كتاب 
( الزهد) لأحد بن حنبل ولم يكن له به أصل عتيق وإنغا كانت النسخة بخطه كتبها 
بأحَرَة. وليس يمحل للحجة . حدثنا ابن المذهب... ثنا ابن مالك وأبو سعيد 
الحرقي قالا ثنا أبو شعيب الحرافي ثنا البابلتي .... وجيع ما كان عند ابن مالك 
عن اي شعيب جزء واحد ولیس هذا الحديث فيه» حدثني ابن المذهب حدننا عمد 
ابن إسماعيل الوراق وعلى بن عمر الحافظ وأبو عمر بن مهدي قالوا حدثنا الحسين 
ابن إساعيل . . . فأنکرته عليه واعلمته أن هذا الحديث ۾ يکن عند أي عمر بن 


١ (‏ )قلت: وأورده الذهي في (تذكرة الحفاظ) ۹٤/۲‏ ووصفه ب«الامام محدث مكة.. 
اليوم في الدنيا ثلاثة : الدهلى بخراسان» وابن الفرات بأصبهانء والحلواني بمكة » . ن . 
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مهدي فأخذ القام وضرب على اسم ابن مهدي ؛ وکان کثیرا یعرض علي أحادیث في ) 
أسانيدها أساء قوم غير منسوبين ويسألني ع عنهم فأذكر له أنسابم» فيلحقها في تلك 
الأحاديث ويزيدها في أصوله موصولة وکنت انکر عله هذا الفعل فلا 

ینش عنه». 

أقولى : أما الأمر الأولء وهو إلحاق الساع فأجاب ابن الجوزي في ( المنتظم) 
(ج ۸ ص ۱١۵‏ ) بقوله: « هذا لا يوجب القدح لأنه إذا تبين سماعه للكتاب جاز 
8 يكتب ساعه خخطه ؛ والعجب من عوام المحدثين كيف يجيزون قول الرجل 
أخبرني فلان ويينعون أن يكتب ساعه جخط نفسه أو إلحاق سماعه فيها بما يتقنه » . 


أقول: E‏ نهم بكتابة السماع وأسماء السامعين في كل مجلس فمن لم يسمع 
له في بعض المجالس دل ذلك على أنه فاته فلم يسمعه» فإذا ادعى بعد ذلك أنه سمعه 
ارتاپوا فه لأنه خلاف الظاهر فاذا زاد فألحق اسمه أو تسمعیه بط يجکی به خط 
كاتب التسميع الأول قالوا : زوّر. والظاهر أن هذا لم يقع من ابن المذهب» ولو 
كان وقع لبالغ الخطيب في التشنيع» وإنغا ألحق ما ألحق بخطه الواضح» ولا ريب أن 
ا او یکتب آنه سمح وأن من تدبت عدالته 
وأمانته ثم ادعی ساعاً ولا معارض له أو یعارضه ما مر ولکن له عذر قريب کأن 
بقول فاتني وَل ذلك المجلس وكان الشيخ يعتني بي فأعاده ل وحدي ول حضر 
کاتی التسميع › » فانه يقبل منه» ولعل هذا هو الواقع › فقد دل اعتاد الخطيب عله 
في كتاب (الزهد) كا يأتي واقتصاره في الحكم على قوله: « ليس محل للحجة) 
انه کان عنده صدوقاً» وذكر ابن نقطة كا في (الميزان) أن مسندي فضالة بن 
عبيد وعوف بن مالك وأحاديث من مسند جابر م تكن في كتاب ابن المذهب وهي 
ثابتة في رواية غیره عن شیخه قال: « ولو کان يلحق اسمه کا زعم الخطيب لألحق 
ما دکرناه» يعني لو کان یلحق اسمه فیا لم یسمع» والخطيب لم يقل ذلك وإنغا 
أطلق أنه ألحق اسمه لأن ثبوت السماع بمجرد الدعوى مع الصدق ليس في درجة 
ثبوته بالبينة» وقد قال الخطيب في (الكفاية) ( ص۹١٠‏ ): « ومذاهب النقاد 


٤٤ 


للرجال غامضة دقيقة ورا سمع بعضهم في الراوي أدني مغمز فتوقف عن 
الاحتجاج بخبره . . . . رجاء إن كان الراوي حيا ان يحمله ذلك على التحفظ . . 
وإن کان ميتا ن ينزله من ينقل عنه منزلته فلا يلحقه بطبقة السالمين من ذلك 
المغمز. ..» وقال شجاع الذهلى: « كان شيخاً عسرأً في الرواية وسمع الكثير ول 
يكن ممن يعتمد عليه في الرواية كأنه خلط في شيء من سماعه » وقال السلّفي : « كان 
مع عسره متكلاً فيه . .. .» والعَسر في الرواية هو الذي يمتنع من تحديث الناس إلا 
بعد الجهد وهذه الصفة تنافي التزيد ودعوى سماع ما لم يسمع» إنما يدعي ساع ما م 
يسمع من له شهوة شديدة في ازدحام الناس عليه وتکاثرهم حوله» ومن کان هکذا 
كان من شأنه أن يتعرض للناس يدعوهم الى الماع منه ويرغبهم في ذلك» فأما من 
يأبى التحديث مما سمع إلا بعد جهد فأي داع له الى التريّد ؟. 


وأما الأمر الثاني وهو قضية كتاب (الزهد) فقد قال السلفي عقب ما مر عنه: 
ر حدث بکتاب الزهد بعد ما عدم أصله من غر أصله » e‏ على أنه کان 
لابن المذهب أصل بکتاب (الزهد) ولکن عدمه وبقیت بقيت عنده نسخة بخطه فلعله 
کان قد عارضها بأصله أو أصل آخر عل مطابقته i‏ ويقوي ذلك أن الخطيب 
نفسه سمع منه کتاب (الزهد) وروی منه أشیاء . 


وأما الأمر الالث وهو قول الخطبب: « ولس محل للحجة فحاصله آنا لا 
تقوم الحجة بما يتفرد بهء وهذا لا يدفع أن يعتمد عليه في الرواية عته من مصنف 
معروف ك_(المسند) و (الزهد) وسيأتي في ترجمة عبد العزيز بن الحارث طعنهم فيه 
وتشنيعهم عليه وتشهيرهم به بسبب حديثين نسبها الى (المسند) وهم يرون أنه ليسا 
منه ‏ ول يغمزوا ابن المذهب بشيء ما من هذا القبيل » وذلك يدل اوضح دلالة على 
علمهم بمطابقة نسختيه اللتين كان يروى منها (المسند) و(الزهد) لسائر الأسخ 
ا ا 0 0 
و (الزهد) > فلىخسأً أعداء السنة . 


وأما الخبران اللذان ذكره) الخطيب. فالذي يظهر لي أن ابن المذهب كان 
يتعاطى التخريج من أصول بعض الأحاديث فيكتب الحديث من طريق شيخ من 
شيوخه ثم يتصفح أصوله فإذا وجد ذاك الحديث قد سمعه من شيخ آخر بذاك 
السند كتب اسم ذاك الشيخ مع اسم الشيخ الأول في تخريه وهكذاء وهذا الصنيع 
مظنة للغلط كأن يريد أن يكتب اسم الشيخ على حديث فيخطىء فيكتبه على حديث 
VIET‏ السند متفقاً فيتوهم أن الى ففق اغا هى ن اخرء..وأشاة 
ذلك وقد قال ابن معين: « من سمع من حاد بن سلمة الأصناف ففيها اختلاف 
ومن سمع منه نسخا فهو صحيح » وقال يعقوب بن سفيان في سلهان بن عبد الر هن 
الدمشقي : ١‏ كان صحيح الكتاب إلا انه كان يحول فإن وقع فيه شيء فمن النقل 
وسلهان ثقة» والمراد بأصناف حاد وتحويل سلهان نحو ما ذكرت من التخريج› 
وكأن ابن المذهب شعر بهذا من نفسه ولذلك ضرب على الاسم . 

وأما الحاقه ما كان يذكر له الخطيب من أنساب غير المنسوبين فتساهل لا 
يوجب الجرح ولكنه يدل على أن ابن المذهب لم يكن بمتقن وأنه كان فيه سلامة 
وحسن ظن بالخطيب ومعرفته » ولا نشك أن الخطیب لم يکن يذكر له من الأنساب 
إلا ما يستيقنه فالخطب إن شاء الله تعالى سهل؛ وعلى كل حال فام ينصف ابن 
الجوزي إذ ينقم على الخطيب ما ذكره في ابن المذهب. ويزعم أن هذه الأمور كلها 
ليس فيها ما يستحق الذكر في ترجة الراوي وأن الخطيب إنما جرى على عادة عوام 
المحدثين يجرحون بما ليس بجرح مع ميل من الخطيب على الحنابلة؛ كذا قال! فهو 
لا يتم الخطيب فما حكاه» وإنما يتهمه في اعتداده بہذه الامور. ومن عرف 
وأنصف عام أن ا لخطيب لم يخرج عن طريق أنمة النقادء وأنه مع ذلك لم يعتد بهذه 
الأمور مسقطا للرواية البتة» واغا قال: « ليس بحل للحجة » وقد قدمت ما يببن 
ذلك وونه . والله المستعان. 


4 - الحسن بن الفضل اليُوصَرائي. في (تاریخ بغداد) :)٤۱۷/۱۳(‏ 
« أخبرنا البَرقافي أخبرنا عمد بن الحسن السراجي أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم 


٤٦ 


الرازي حدثني آي قال: سمعت مد بن كثر العبدي 0 .( فذ كر حكاية م 

ازو دك قك ارا کد ن امو ت د د أخبرنا اسماعيل بن 

مد الصفار حدثنا اسن ن الفضل البوصرائي قال: حدئنا مد بن کشر 

العبدي . .. .» فذكر نحوه. قال الأستاذ (ص١١١):‏ «قال ابن المنادي: أكثر 

الناس عنه ثم انكشف أمره فتر كوه وخرقوا حديثه ؛ قاله الذهبي» ومثله في كتاب 
الخطيب نفسه» وهكذا المحفوظ عنده». 


أقول: قد روی عن البوصرائي جاعة من الأكابر كابن صاعد والصفار› وکلام 
ابن المنادي غر مفسر» وقد کانوا رعا بغضبون على المحدث» وخرقون حديثه 
لغبر موجب كا مر في (الطليعة) ( ص۹٤‏ ) وكا تراه في ترجمة عمد بن الزنبري 
من (لسان الميزان) . والحكاية ثابتة بالسند الأول عن ابن أي حاتم » وقد أثبتها في 
كتابه (الجرح والتعديل)» وفي المعنى المقصود منها روايات اخرى كثرة وبذلك 
شت اة هھ اا » فأما رواية البوصرائى ي فان لم تؤکد ذلك م توهنه» فلا وجه 
لقول الأستاذ: « وهكذا المحفوظ عنده». 


:)٤۲۳/١۱۴۳( الحسين بن أحد المروي الصفار. في (تاريخ بغداد)‎ - ٠ 
أخبرنا تمد بن عمير بن بكير المقرىء أخبرنا الحسين بن أحد المروي‎ « 
الصفار . . . .» قال الأستاذ ( ص١٠۷٠ ): « قال البرقاني ... عندي عنه رزمة ولا‎ 
أخرج عنه في الصحيح حرفا واحداً» سمع من أبي القامم البغوى ثلائة أعاديث أو‎ 
أربعة أحاديث» ثم حدث عنه بشيء كثير» كتبت عنه ثم بان لي أنه ليس بجحجة.‎ 
وقال الحام: كذاب لا يشتغل به» فبرئت بذلك ذمة الثوري من مثل تلك الكلمة‎ 

الساقطة ورکبت على ا کتاف الخطيب الذي يعام كل ذلك» . 

أقول: المروي هذا له مستخرج على (صحبح مسام) ا و 
يسمعه منه قد تكون عملا بالإجازة أو إعلام الشيخ› وعبارة البرقاني إنما فيها أن 
الرجل ليس بحجة ولا يخرج عنه في الصحيح وهذا یشعر بأنه یروی عنه في غير 
الصحيح للاعتبار» فأما قول الحاك: « كذاب» فبناها على ظاهر روايته عن البغوي 


¥ 


ما م یسمعه منه وقد مر ما في ذلك ثم قال الحاک: « .... انصرف الرجل من الحج 
ورفض الحشمة وحدث بالمناكير » والتحديث بالمناكير إنما يضره إذا كانت النكارة 
ی ج ا و ها ا ا جت اد داري الذي اط رفو ' 
على ما اقتضاه كلام البرقاني ممن يكتب حديثه ويروى عنه للاعتبار» وتلك الكلمة 
التي في حكايته توجد ها في الترجمة عند الخطيب عدة اخوات عن الثوري توافقها 
في المعنى الذي ادعاه الخطيب بقوله: « والمحفوظ ٠...‏ أقربما اليها حكايتان قبلها 
عن أبي عاصم عن الثوري. وأبو عاصم هذا هو النبيل الثقة المأمون» حاول الأستاذ 
أن يجعله العباداني المجروح کا شرحته في (الطلیعة) ( ص۲۹ - .)۴١‏ 


۱ د الحسين بن إدريس المروي . في (تاريخ بغداد) ( 10۸/۱۳ ): « أخبرنا 
البرقاني أخبرنا مد بن عبدالله بن خيرويه أخبرنا الحسين بن |دريس قال: قال ابن 
عبار . . قال الاأستاةذ ( ص ۱۳۳): « یقول عنه ابن آي حاتم بعد سد ٣ن‏ ذکر له 
ا باطلة : لا أدري البلاء منه أم من خالد بن هياج . واهروي وخالد 
مذکوران في (ثقات ابن حبان) جهلاً منه بجالما وتساهله في ا مردود عند 
أهل النقد » . 

أقول: الحسين بن إدريس يروي عن سعيد بن منصور وعثمان بن أبي شيبة وداود 
ابن رش وهشام بن عار - وابن عار وهو عمد بن عبدالله بن عار - وخلق 


وخالد بن هياج يروي عن جاعه منهم ابوه هياج بن بسطام» وهياج قال فيه 
الامام أحد « متروك الحديث ٠»‏ وقال حى بن معين: « ضعيف الحديث ليس بشيء) 
) وقال ابو داود: « E‏ وألان ای حاتم القول ت قال: « یکتب حدیثه ‏ 
ولا تح به ». وخالد ابن هياج زوئ عن اة مناكبر كثرة وى عن الحسين بن 
إدريس عدة منها» فتلك الأحاديث التي أنكرها ابن أبي حاتم يجوز أن يكون البلاء 
فيها من هياج ويبراً منها خالد والحسين» ويجوز أن تكون من خالد ويبرأً منها 
هياج والحسين» ويجوز أن تون من الحسين ويبرأً منها هياج وخالد» فأما ابن أي 


۸ 


حاتم فکان عنده عن أبيه أن هياجاً « يكتب حديثه ولا يحتج به » وهذه الكلمة 
بقوها sa E a a‏ 
1 ويضطرب كا صرح بذلك في ترجة ابراهي بن مهاجرء فرأي ابن أبي حاتم أن 
تلك المناكير التي راها فيا كتب به إليه الحسين لا يحتملها هيساج» ولم يكن 
يعرف خالداً ولا الحسين فجعل الامر دائراً بينهها » ومقتضى كلام الامام أحد 
ويجى بن معين وأبي داود في هياج أن تبرئته منها ليست في محلها . والطريق العلمي 
في هذا اعتبار ما رواه غير خالد من الثقات عن هياج» وما رواه خالد عن الثقات 
غير هياج » وما رواه الحسين عن الثقات غير خالد» وبذلك يتبين الحال» فإذا وجدنا 
غير خالد من الثقات قد رووا عن هياج مناكير يتجه الحمل فيها عليه» ووجدنا 
خالدا قد روى عن غير هياج من الثقات احاديث عديدة كلها مستقيمة» ووجدنا 
الحسين قد روى عن الثقات غير خالد أحاديث كثيرة كلها مستقيمة» سقط هياج 
وبرىء خالد والحسين» وهذا هو الذي تبين لابن حبان فذكر هياجا في (الضعفاء) 
ا ارا ب الثقات »» وذكر خالداً في (الثقات) 
وكذلك ذكر الحسين وقال: « كان ركنا من أركان السنة في بلده» وأخرج له في 
(صحیحه) وقد عرفه حق المعرفة» وتوثيق ابن حبان لمن عرفه حق المعرفة من 
أثبت التوثيق كا بأتي في ترجة ابن حبان' وقد وافقه غيره على توثيق الحسين 
فوثقه الدارقطنى . وقال ابن ماكولا: « كان من الحفاظ المكثرين »» وقال ابن 
عساکر عقب کلمة ابن آي حاتم : « البلاء في الأحاديث المذكورة من خالد بلا 
شك» فإما أن يكون ابن عساكر يبرىء هياجاً أيضاً ويجعل الحمل على خالد كا 
فعل الحا ويحيى بن أجمد بن زياد المرويء واما أن يكون مراده ثبرئة الحسين 
e‏ بین خالد e‏ ا ثقة ا خالد ر 


(اليزات) أ أحادیٹ انتقدت ا r‏ عر الد نه بوا لالد شقا من 
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المنا كر رواو عو هن والمقصود هنا بيان حال الحسبن وقد اتضح بجحمد الله ) 
تعای ائه فة 


AE E‏ الحسين 
٠‏ هذا فقال:. « الكذاب ابن الكذاب ... وقد قال مطين أن محمد بن الحسين هذا 
کذاب ابن کذاب» وأقره ابن عقدة» م م أقر ابن عدي وأبو أحجد الجا ابن عقدة 

في ذلك » . 


اقول : DO AE‏ 
ا لس بغ لکن أن عدي وى الحكا فا على باخ ا 
دان بول سمت جسن من حید ب رع وله مسبت آلا کرس آي هی 
بتکام في يجي بن معین يقول: من آين له حديث حفص بن غياث عن الأعمش عن 
ابي صالح عن أي هريرة رفعه : من أقال نادما عثرته ھر دا کت قفن ن غات 
عندنا» وکتب ابنه عمر بن حفص ليس فيها من ذا شيء» وقال ابن عدي : « هذه 
الحكاية م يحكها عن أبي بكر غير حسين هذاء وهو متهم فيهاء ويحيى أجل من أن 
بقال فيه مثل هذاء ... وهذا الحديث قد رواه زكريا ئ عدي عن حفص بن 
غباث ٠‏ ثم ذكر أنه قد رواه عن الأعمش أ أيضاً مالك بن سعیړ ‏ ثم قال: 
سين متهم عندي کا قال مطين ۲ 

اقول: كلمة مطين لم تثبت» وقد کان بجی بن معن ينتقد على الرواة ما يراهم 
تفردوا به» وریا شدد فلعله بلغ أبا بكر بعض ذلك فرآه تشدیدا في غير عله فذ کر 
ما حکاه الحسین عنه یرید أنه کا تفرد بجی بہذا ولیس في کتب حفص ولا ابنه 
ومع ذلك نقبله من يحبى لثقته وأمانته » فكذلك ليس ليحي أن يشدد في مثل ذلك 
على من عرفت ثقته وأمانته ؛ وعلى هذا لا يكون المقصود الطعن في يجيي كا فهمه 
الحسين وابن عدي وبنی عليه ابن عدي استنكار الحكاية واتہام الحسین» لکن ابن 


)۷( في (اللسان) « قد رواه الأعمش ايضاً عن مالك بن سعير » خطأً . 


ا 


عدي علم أن یحی تکام في حيد بن الربيع كلاماً شديداً» قال مرة: « أخزى الله 
ذاك ومن يسأل عنه » وقال أخرى: « أو يكتب عن ذاك؟! خبيث غير ثقة ولا 

مأمون يشرب الخمر ويأخذ دراهم الناس ويكابرهم عليها حتى يصالحوه» فوقع في 

نفس ابن عدي أن الحسين أراد الانتقام لأبيه من يجيي . وأقول: هذا وحده لا 
يوجب اتام الحسين باختلاق الحكاية » بل يکفي اتہامه ا أبرزها في ذاك المعرض 
« یتکام في يجيي بن معن » ولیس هد بالكذب المسقط على أنه قد يكون فهم ذلك 
ولم يتنبه لمقصود أي بكر» والحسين مكث » عارف قال الخطيب: : وروی عن أي نعم 
ومسام بن ابراهي ومد بن طريف البجلي وأحد بن يونس وغيرهم . ... وكان فها 
عارفا له کتاب مصنف في التاريخ » . فاذا کانت هذه حاله ولم ینکر عليه شيء إلا 
تلك الحكاية » فلا أرى اتهامه بالكذب لأجلها إلا ظلا . والله أعام . 


۳ - الحسین بن عبد الأول . في (تاریخ بغداد) (۳۷۹/۱۳) من طريقه 
«, أخبرني إسماعيل بن حاد بن أي حنيفة قال: هو قول أبي حنيفة : القرآن خلوق » . 
قال الأستاذ ( ص1٦٥‏ ): « قال أبو زرعة: لا أحدث عنه. وقال أبو حاتم : تکام 


الناس فه. وقال الذهى : كذبه ابن معیں ) . 


أقول: ذكر الخطيب هذه الحكاية في أثناء الروايات عن أبي حنيفة في تلك 
المسألة فذكر أولاً روايات تبريء أبا حنيفة عن تلك المقالة ثم قال : « ذكر الروايات 
عمن حكى عن أبي حنيفة القول بخلق القرآن . . . » فساق روايات هذه واحدة منها 
فام يعتمد الخطيب على رواية الحسين هذه» ولا جزم ما تضمنته هي والروايات 
القوبة التي معها» بل قدم الروايات ف نفي ذلك على أن نسبة اساعيل هذه المقالة 
الى جده مشهورة انظر ترجته في ( تاریخ بغداد) و(لسان المىزان)»› والأستاذ وان 
طعن في الراوي فإنه يثبت المروي ويتبجح به . 


)٠۸٤ص( الحسين بن على بن يزيد الکرابیسی . قال الأستاذ‎ - ٤ 


فىه ) . 


0١ 


اقول: تکلموا فيه لخوضه في طرف من الكلام واستخفافه بالامام أحد بن 
حنبل كما مر في ترجة المخطيب» أما الرواية فلم أر من غمزه فيها بل قال ابن حبان 
ف ( الثقات): « كان ممن جمع وصنف ممن بحسن الفقه والحديث» أفسده قلة 
تله ۲ OO.‏ 


۵ حاد بن سلمة بن دینار. في (تاریخ بغداد) (۳۹۰/۱۳) عنه « أبو 
حنيفة هذا يستقبل السنة يردها برأيه » وفيه .1⁄/١۳(‏ ۰ ) من طريق فهد بن عوف 
«١‏ سمعت حاد بن سلمة يكني أبا حنيفة أبا جيفة » قال الأستاذ ( ص  : )٩۱١‏ اد 
ابن سلمة ليس ممن يفرق بين من يأخذ بالسنة ومن يردها » وهو راوي تلك الطامات 
في الصفات منها رؤية الله في صورة شاب . ومثله يحب أن يسكت عن الأنمة 
یسکت الناس عن تخلیطه» وقال ( ص ۹): « يروي تلك الطامات المدونة في 
كتب (الموضوعات) وقد أدخل في کتبه ربیباه ما شاءا من المخازي کا قال ابن 
الجوزي» وتحاماه البخاري ولم يذكر مسام من أحادیثه إلا ما سام من التخليط من 
روایاته قبل أن يختلط » وكان المسكين على براعته في العربية وصيته الطيب مبداً 
أمره» ساءت سمعته وأصبح أداة صماء بأيدي الحشوية في أواخر عمره. . 


أقول : الكلام في حاد يعود إلى وجه : 


الأول: أنه كان سيء الحفظ يغلط . وهذا قد ذكره الأنمةء إلا أنم خصوه با 
يرويه عن غير غير ثابت وید واثفق أمة عصرهم على أنه أثبت الناس في ثابت» قال 
أحجمد: اتمم فی ثبت حاد بن سلنةء وقال ابق واد بن ملعة آعم اتر 
ایت جد راع حديثا ۲ . . وقال في موضع آخر: وه ات ت الناس في حيد 
الطويل ....» وقال ابن معين: «١‏ من خالف حاد بن سلمة في ثابت فالقول قول 
حاد»» وقال أيضاً: ا ا ی ا 


. أنظر قرجة عبدالله بن تحد العكي‎ a u 
جا بن اسحاق بن ابرا هيم الموصلي . مر في ترجة أبيه.‎ (۲) 


to 


المدينى : « يکن في أصحاب ابت ا من حاد بن سلمة» م بعده سلهان بن 
المغبرة» م بعده حاد بن زيد وهي صحاح » . 


الوجه الثاني : أنه تعر بأخرة . وهذا یذ کره الآ البيهقي» والبيهقي أرعبته 
شقاشق أستاذه ابن فورك المتجهم الذي حذا حذو ابن الثلجي في كتابه الذي صنفه 
في تحريف أحاديث الصفات والطعن فيهاء وإنغا قال البيهقي: «هو أحد أنة 
المسلمين إلا أنه لما كبر ساء حفظه فلذا تركه البخاري» وأما مسام فاجتهد وأخرج 
من حديثه عن نابت ما سمع منه ا وما سوی حدیثه عن ثابت لا يبلغ اني 
عشر حديثا أخرجها في الشواهد » . 


أقول: أما التغبر فلا مستند له ونصوص الأمة تبين أن حاداً أثبت الناس في 
ثابت وحید مطلقاً» وکأنه کان قد أتقن حفظ حدیٹها » فأما حدیثه عن غیره) فلم 
يكن يحفظه» فكان يقع له فيه الخطأً إذا حدث من حفظه أو حين يحول إلى 
الأصناف التي جعها كا مر» ولم یتر که البخاري بل استشهد به في مواضع من 
( الصحيح) فأما عدم إخراجه له في الأصول فلا يوجب أن يكون عنده غير أهل 
لذلك. ولذلك نظائرء هذا سلمان بن المغيرة الذي تقدم أنه من أثبت الناس في 
) اتو انه انیت فة من خاد ين زت وقد ثبته الأعة جداء قال أحمد: « ثبت ثبت» 
وقال ابن معين: « ثقة ثقة » والثناء عليه كثير ولم يغمزه أحد» ومع ذلك ذكروا أن 
البخاري لم يحتج به ولم يخرج له إلا حديثاً واحداً مقروناً بغيره . 

وقد عتب ابن حبان على البخاري في شأن حاد بن سلمة وذكر أنه قد أخرج في 
غير الشواهد لمن هو دون حاد بكثير كأبي بكرا بن عياش وفليح وعبد الرجمن بن 
عبد الله بن دینار» واعتذر ا الفضل بن طاهر عن ذلك بکلام شریف قال: ر« حاد 
ابن سلمة إمام كبير مدحه الأمة وأطنبواء لما تكام بعض منتحلي الصنعة ( كا يأتي) 


to 


أن بعض الكذبة أدخل في حديثه ما ليس منه لم يخرج عنه البخاري معتمدأ عليه» 
بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة» وأخرج أحادیثه التي یرویہا من حدیث 
أقرانه كشعبة وحاد بن زيد وأبي عوانة وغيرهم» ومسام اعتمد عليه لأنه رأى 
جاعه من أصحابه القدماء والمتأخرين ول يختلفوا وشاهد م منهم جماعة و 
عنهم» ا و ل ا ثقته وأمانته » . 


الوجه الثالث: زعم بعصهم أنه کان له ربیب يدخل في کد وقیل ربیبان 
وصحف بعضصهم « ربیب حاد» الى «زید بن حاد») راجع ( لسان الميزان) (ج ۲ 
ص ٥٠٩‏ )؛ ومدار هذه التهمة الفاجرة على ما يأقي» قال الذهبي في (الميزان): 
« الدولابي حدننا عمد بن شجاع ابن الثلجي حدثني إبراهى بن عبد الرحمن بن مهدي 
قال : كان حاد بن سلمة لا يعرف بمذه الأحاديث - يعني التي في الصفات - حتى 
خرج مرة إلى (عَبّادان) فجاء وهو يرويماء فلا أحسب إلا شيطاناً خرج إليه من 

البحر فألقاها إليه ؛ قال ابن الثلجى : فسمعت عباد بن صهيب يقول إن حادا كان 
لا يحفظ» وکانوا يقولون إنہا دست في كتبه» وقد قيل: إن ابن أبي العوجاء كان 
ربیبه فکان يدس في کتبه ) قال الذهي : « قلت : ابن الثلجي ليس بمصدق على حاد 
وأمثاله وقد اتهم ؛ نسأل الله السلامة » 


أقول : الدولابي حافظ حنفي له ترجة في (لسان الميزان) (ج ۵ ص )١١‏ وهو 
بريء من هذه الحكاية إن شاء الله إلا في قبوله ها من ابن الثلجى وروايتها عنه؛ 
کان ابن الثلجي من أتباع بشر المريسي جهمياً داعية غ ال اعا > قال مرة: 
« عند أحد بن حنبل كتب الزندقة» وأوصى أن لا يعطى من وصيته إلا من يقول: 
القرآن مخلوق . ولم أر من وثقه» بل اتېموه وکذبوه قال ابن عدي: « کان یضع 
أحاديث في التشبيه وا الى أصحاب الحديث يلبهم بذلك» وذکر ما رواه عن 
حبان بن هلال» وحبان ثقة» عن حاد بن سلمة عن آي المهزم عن أي هريرة 
مرفوعاً : « ان الله خلق الفرس فأجراها فعرقت م م خلق نفسه منها » وکذبه افا 
الساجي والأزدي وموسى بن القاسم الأشيب؛ فأما ما نسب إليه من التوسع في الفقه ِ 


0 


وإظهار التعبد فلا يدفع ما تقدم . وحكايته هذه يلوح عليها الكذب». ابراهي بن 
عبد الرحمن ابن مهدي ولد أبوه سنة ۱۳۵ فمتی ترى ولد ابراهي ؟ ومولد ابن 
الثلجي کا ذکر عن نفسه سنة ۱۸۱ فمتی تراه سمع من ابراهم ؟ وني ترجمة قيس 
ابن الربيع من (التهذيب) شيء من رواية ابن المديني عن إبراهي عن أبيه وهذا يشعر 
بأنه عاش بعد أبیه» وأبوه مات سنة ۱۹۸ فإذا كان إبراهي مات سنة ٠٠٠١‏ فمتى 
تراه ولد ؟ وقد قال الخلیلى : « مات وهو شاب لا يعرف له إلا احاديث دون العشرة 
يروي عنه اهاشمي a‏ عبد الواحد اخادیٹف أنکروها على اهاشمي وهو من 
الضعفاء » وحاد بن سلمة توق سنة ٠١۷‏ . 


ومقتضى ما تقدم أن يكون ابراهي حينئذ إما صبياً صغيرا وإما لم يولد فمق 
صحب حاد بن سلمة حتى عرف حديثه وعرف أنه لم يكن يروي تلك الأحاديث 
حتى خرج إلى «عبادان» وكيف عرف هذا الأمر العظم ولم يعرفه أبوه وكبار الأنمة 
من أقران حاد وأصحابه؟ وكلهم أبلغوا في الثناء على حاد كا يأتي. ولا داعي إلى 
الحمل على إبراهم لأنه ل يوثقه أحد» وذكر ابن حبان له في (الثقات) لا يجدي 
لأنه يثبت عنه أحاديث كثيرة يعرف باعتبارها أثقة هو أم لا؟ ولا إلى أن يقال 
لعل ابراهيم سمع ذلك من بعض الملكى بل الحمل على ابن الثلجي كا ذكر 
الذهي ؛ وكذلك ما ذکره عن عباد بن صهيب مع أن عبادا متروك» وقال عبدان: 
١‏ ل يكذبه الناس وإنما لقنه صهيب بن مد بن صهيب أحاديث في آخر الأمر» فعلى 
هذا فعباد وهو المبتلى بابن أخيه يدخل عليه في حديثه» وني (الميزان) أحاديث من 

الوجه الرابع: أن حاداً روى أحاديث ساها الكوثري : طامات» وأشار إلى أن 


أاشدها حديث رؤية الله فى صورة شاب . 


والجواب: أن مذا الحديث طرقاً معروفة في بعضها ما يشعر بأنها رؤيا منام» 
وفي بعضها ما يصرح بذلك. فإن كان كذلك اندفع الاستنكار رأساًء والا فلأهل 
الع في تلك الأحاديث كلام معروف» وني (اللآليء المصنوعة) أن محقق الحنفية 


£00 


ابن امام سئل عن الحديث فأجاب بأن ذلك حجاب الصورة» وبقية الأحاديث إذا 
كانت من رواية حاد عن ثابت أو جيد أو مما حدث به من أصوله فهي کا قال الله 
تبارك وتعالی : فان یکفر بہا ھؤلاء فَقَذْ وکلنا با قَوْماً لیسُوا بہا بکافرین) 
الانعام - ۸٩‏ . 


ولنختم بطرف من ثناء الأعمة على حاد في حاته وبعد E‏ 
سمعته في اا ا الأستاذ؟!: 


قال أبن المبارك: و« وخلت البصرة فا رأيت أحدا أشبه بمسالك الأؤل من خاد 
ابن إسلمة » وقال عفان: « قد رأيت من هو أعبد من حاد بن سلمةء ولكن ما رأيت 
اعد مرا عل ار فة القن وال له فن عاد لا ال رجا 
لعفان: : أحدثك عن حاد؟ قال: من حاد ويلك؟ قال: ابن سلمة . قال: ألا تقول: 
أمير المؤمنين؟ . وقال عبد الرحمن بن مهدي - والد ابراهم الذي نسب إليه ابن 
الثلجي ما نسب -: « لو قيل لحاد بن سلمة : إنك تموت غدأء ما قدر أن يزيد في 
العمل شيا » وقال أيضاً : ١‏ حاد بن سلمة صحيح الساع» حسن اللقي› أدرك ٠‏ 
الناس» لم يتهم بلون من الألوان» ولم يلتبس بشيء. أحسن ملكة نفسه ولسانه ول 
بطلقه على أحد فسام حى مات » وقال حاد بن زيد: « ما كنا نرى أحدا يتعام بنية 
غير حاد ابن سلمة» وما نرى اليوم من يعام بنية غيره» وقال اسحاق بن الطباع : قال 
لي ابن عيينة : العلماء ثلاثة ء عالم بالله RGR EE‏ 
ليس بعالم بالله . قال ابن الطباع: « الأول كحاد بن سلمة...» وقال > علي بن 
المديني : « من تكلم في حاد بن سلمة فاتهموه في الدين» . 


۸٩‏ - حنبل بن إسحاق. في (تاریخ بغداد) (۳۷۱/۱۳) من طريقه: 
« حدثنا الحميدي حدثنا حزة بن الحارث بن عمير عن أببه قال: : سمعت رجلا 
) يسأل أبا حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال : أشهد أن الكعبة حق» ولكن لا 
أدري هي هذه التي بمكة أم لا؟ فقال: مؤمن حقاً . وسأله عن رجل قال: أشهد أن 
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مد بن عبدلله نبي» ولكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم؟ فقال: مؤمن 
حقا...) 

وفیه (۳۸۹/۱۳) من طريقه: « حدئنا الحميدي قال: سمعت سفيان قال: 
كنت في جنازة أم خصيب بالكوفة فسأل رجل أبا حنيفة عن مسألة من الصرف؟ 
فأفتاه» فقلت: يا أبا حنيفة. إن أصحاب مد ب قد اختلفوا في هذه» فغضب 
وقال الذي استفتاه: إذهب فاعمل بهاء فا كان فيها من إثم فهو على » قال الأستاذ 
( ص :)۳٦‏ « يتكلم فيه بعض آهل مذهبه ویرمیه ابن شاقلا بالغلط في روایته کا 
ذكره ابن تيمية في تفسير سورة القلم » لكن لا نلتفت إلى كلامهم ونعده ثقة مأمونا 
کا يقول ابن نقطة في (التقييد) وقال ( ص ١ : )۸٤‏ غالط غير مرضي عند بعض 
أهل مذهبه» . 


أقول: قال الذارقطق : : و کان صودقاً » وقال الخطيب : ETE‏ ثبتاً ۲ وقذطتته 
ف حكاية انما تدل على اعتقاد أنه ۾ يكن معصوماً من الخطأً وليس هذا مما يوهن 
الثقة المكثر كحنيل» وقد خطأً أهل العام جاعة من أجلة الصحابة بل قالوا: إن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يخطئون في أمور الدنيا» بل قال بعضهم: قد 
يعرض هم الخطاً في شيء من أمر الدين ولكن ينبهون في الحال لمكان العصمة في 
التبليغ» وقد تعرضت لذلك في قسم الاعتقاديات . والمقرر عند أهل العلم جيعاً أن 
الثقة الثبت قد يخطيء فإن ثبت خطؤه في شىء فإنما يترك ذاك الشىءء فأما بقية 
روایته فهي عل الصواب. ومن أدعی الطاً ف شيء فلاا الاستاذ يعم 
ذلك كله ولكن . . . والله المستعان. ) | 
۷ - خالد بن عبد الله القسري . في (تاریخ بغداد) (۳۸۱/۱۳) من طریق 
« محمد بن فليح المدني عن أخيه سلهان وكان علامة بالناس أن الذي 'استتاب أبا 
حنيفة خالد القسري ..» قال الأستاذ ( ص 1۲ ): «١‏ هو الذي بنى كنيسة لأمه 
تتعبد فىها» وهو الذي يقال عنه أنه ذبح الجعد بن درهم يوم عيد الأضحى أضحية 
ما کان e‏ ليسكتوا في ذلك العهد أمام استخفافه لشعيرة من شعائر 
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الدين ..» وسفك دم من وجب قتله شيء. وذبجه على أن يكون أضحية شيء آخر» 
كانت رة الد وة عار ى تار الالام 

أقول: كان خالد أميراً سل اا ا ا و درد ا ا الله 
ا . وقد اف جاع بن الف کا ن راتات اناا 
حنبفة ستتيب في الكفر مرتين » فان کان خالد هو الذي استتابه في إحداه)|» وقد 
ا أولك الأنمة أنها استتابة عن الكفر فأي معنى للطعن في خالد؟ هبه كان 
كافراً! أيجوز أن يحنق عليه مسلم لأنه رفع إليه إنسان يقول قولاً شهد علماء 
المسلمين أنه كفر فاستتابه منه؟ وكان خالد يجاني النسب وكان له منافسون على 
الإمارة من المضريين وأعداء كثبرون يحرصون على إساءة سمعته » لاضن 
ولا سا بعد أن نكب خالد يتقربون إلى أعدائه بوضع الحكايات الشنيعة في ثلبه» 
ولا ندري ما يصح من ذلك؟ وقضية الكنيسة إن صح فيها شيء فقد يون بر امه 
مال فبنى له وكيلها كنيسة فإنها كانت نصرانية وليس في هذا ما يعاب به خالد» 
فقد أحل الله عز وجل نكاح الكتابيات والتسري بهن ونهى عن إكراههن على 
الاسلام وأمر باقرارهن على دينهن وأمر بير الأمهات . 

فأما قضية الجعدء فإن أهل العام والدين شكروا خالداً عليهاء ولا يزالون 
شاكرين له إلى يوم القيامة » ومغالطة الأستاذ في قضية التضحية ما يضحك ويبكي » 
ف لتعجرفه» ويبکي لوقوعه من رجال ينعته اُصحابه أو نعت نفسه «الاإمام 
الفقيه المحدث. والحجة الثقة المحقق العلامة الكبير ٠...‏ لا يخفى على أحد أن 
الأضحية الشرعية هي ذبح رو عر ق اام الاد 
تقرباً إلى الله تعالى باراقة دمها» وليأكل منها المضحي وأهله ويهدي من لحمها إلى ٠‏ 
- أصحابه ويتصدق منه على المساكين» وأن خالداً لم يذبح الجعد ليأكل من لحمه 
ويهدي ويتصدق» وإنما سماه تضحية لأنه إراقة دم يوم الأضحى تقربا إلى الله تعالى 
فشبه بالأضحية المشروعة من هذا الوجه كا سمى بعض الصحابة وغيرهم قتل 
عثان رضی ي الله عنه تضحية لأنه وقع في أيام الأضحى . 
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فقال حسان: 


ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 
وقال ين بن خرم : ) 

وقال القاسم بن أمية: ) ) 

لعمري لبئس الذبح ضحيتم به وختم رسول الله في قتل صاحبه 

فإن قيل: لكن يظهر من القصة أن خالداً لم يضحَء بل اجتزأً بذبح الجعد. 
قلت: ليس ذلك بواضح» وكان خالد يذبح كل يوم عدة ذبائح وهب أنه م يضح 
ذاك اليوم» فغاية الامر أن يكون اجتزأً باقامة ذلك الحد من جهة كونه قربة إلى 
الله عر وجل واقامة حد من E‏ والأضحة عند جمهور آهل العام لست 
بواچبهء فلا إم على من تركها > فإن كان مع تركه هما قد قام بقربة عظيمة ورأى 
ا E e‏ 
واقامة الشعائر بجا.أن توازن إقامة الحد على الجعد» وإماتة فتن . | 

۸ - خالد بن يزيد بن عبد الرمن بن أبي مالك. في (تاريخ بغداد). 
(4۱۲/۱۳) عنه قال: « أحل أبو حنيفة . ..» قال الأستاذ ( ص )٠٤١١‏ «يقول 
عله ابن معن : بالشام کتاب ينبغي أن یدفن |( کتاب الديات) لخالد بن يزيد بن أي 
مالك» لم يرض أن يكذب على أبيه حت كدب عل الصحابة . قال ابن آي 
الحواري : سمعت هذا الكتاب من خالد م أعطته للعطار فأعطی e‏ فه 
حوانح ال الاي جر ت . وقال أحد : ليس بشيء» . 

أل اا وك خالد ف هده الات سال فق اتقدت فل أي هة فد 
نظرت فيها في قسم الفقهيات . ومع ذلك فقد وثقه أحمد بن صالح المصري والعجلي 
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وبلدية أبو زرعة الدمشقي وقال ابن عدي : « لم أر من أحاديث خالد هذا إلا كل ما 
يحتمل في الرواية أو برویه ضعیف عنه فیکون البلاء من الضعيف لاأ منهء و کتاب 
الديات قل ۰ ما فىه ما استنکره ه ابن مع ما أ اذه خالد عن الضعفاء فأرسله . 


۸٩4 ٠‏ - داود بن المحبر. اا ا - ۳۹۳ ) عدة روایات 
تتعلق بالجرم اذا م ڪد ازارا فلبس سراویل › او ڪد نعلا فلبس خفن - وقد 
ذکرت المسألة ي الان ب تکام الأستاذ ( ص )۹٤‏ ف الروایات إلى أن قال: 
١‏ وأما ما رواه ابن عبد البر في (الانتقاء) 0 ٠‏ ) من أنه لما قيل لأبي 
حنىفة . :ل يصح ٤‏ هنا عندي . ... وينتهي کل امريء الى ما سمع . 
ق ثابت عنه» لأن في سنده داود بن المحبر متروك باتفاق .. بل حديث إباحة 
ا الخفين . . . خرج فی (مسانید آي حنيفة ) » ففي ( مسند آي مد البخاري 
الحجارثي ) عن أبي سعيد بن جعفر عن أحمد بن سعيد الثقغي عن المغيرة بن عبد الله 
عن أبي حنيفة بن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ....» فهذا 
الحدیث بهذا الد یرد عل من قول انه م نه حديث في هذا لاه . فينهار 
کڈ .. هكا يفضح الله الأفاكين» . 


مدا البسان 2 ی 


أقول: داود وز معين وقال أبو داود: « ثقة شبه الضعيف» بلغتي عن حى 
فيه کلام ) أنه يوثقه » وبہذا عام ما في قول الأستاذ « متروك باتفاق » وإن كان 
الصواب ما عليه الجمهور أن داود ساقط ومع رد الأستاذ ذاك الخبر هنا فقد 
احتج به ص ۷٤‏ اد قال: و وأو حنيفة الذي يقول: لعن الله من بخالف رسول الله 
e 2‏ في (الانتقا ء) لابن عبد البر ( ص )٠٤۱‏ كيف يخالف حدیثاً صح 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ومن زعم ذلك فقد بعد في البهت نسأل الله 


(۱) خلف بن بيان بأتي في ترجة مد بن الحسين بن ميد . 
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لفرت و0 لفن ال قا من خر دان التي وده الا اة ها 
وغرض الأستاذ في الموضعين واحد وهو رد الروايات القوية فانه احتج به في ( ص 
٤‏ ) على رد روايات قوية متعددة وخم بقوله « نسأل الله الصون» ورده (ص 
٤‏ ) ليرد روايات قوية ثم احتج على الرد با هو أسقط من خبر داود وهو خبر . 
الحارثي بذاك الاسناد والحارثي قد أشرت إليه في (الطليعة) ( ص ٠٤‏ ) ويأتي له 
ذكر في ترجمة علي بن جرير وترجة الحارثي في (لسان الميزان) (ج اص ۲۷) 
وفيها : « قال ابن الجوزي قال أبو سعيد الرواس: يتهم بوضع الحديث. وقال أحد 
السلمافي : كان يضع هذا الإسناد على هذا المتن » وهذا المتن على هذا الاسناد» وهذا 
ضرب من الوصع . . . وقال الخليلي : له معرفة بهذا الشأن وهو لين» ضعفوه» حدثنا 
عنه الملاحي وأحد بن عمد البصير بعجائب» وستری ما یکشف بعض حاله في 
ترجمة على بن جرير. وشيخه أبو سعيد بن جعفر هى أا بن جعفر ترجته في (لسان ‏ 
الميزان) (ج ١ص‏ ۲۷) وفيها « قال ابن حبان كان يقٌعد يوم الجمعة بحذاء مجلس 
الساجي . ... ذهبت إلى بيته للاختبار . .. فرأيته قد وضع على أبي حنيفة أكثر من 
ثلثائة حديث ما حدث بها أبو حنيفة قط ....» قال ابن حجر: «وقال حزة 

( السهمي الحافظ ) عن الحسن بن عل‌ابن غلامالزهري (الحافظ) : أبا بن جعفر كان 
يضع الحديث وحدث بنسخة نحو المائة عن شيخ له مجهول زعم أن اسمه أحد بن 
ا المطوعي عن ابن عيينه عن إبراهم بن ميسرة عن أنس» وفيها 
مناکیر لا تعرف . وقد أكثر عنه أبو (مد) الحارثي في (مسند أبي حنيفة)». 

وشيخه هنا أحد بن سعيد الثقفي لا يعرف أو م يخلق: قا المغيرة بن عبدالله» 

ومن العجائب أن صاحب ( جامع المسانيد) زعم أنه المغيرة بن عبد الله اليشكري 

الذي يروي عن المغبرة بن شعبة المتو سنة خسين!! وا من ذلك قول 
الأستاذ: « فهذا الحديث بهذا السند يرد. ٠...‏ وهذه سخرية من الأستاذ لا أدري ) 
ٌ أبالعم ام بنفسه ام بالذین یری انم 2 کلامه بالقبول والإعجاب؟ : خم 

الأستاذ بقوله : : « هکذا ع الله الأفاكن » ولا خفى ين موضع هذه الكلمة! 
المستعان. 
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۰ - «دعلج ب بن أحمد السجزي . في (تاریخ بغداد) (۳۷۹/۱۳) من طریقه 
«أخبرنا أحمد بن على الأبار حدثنا سفيان بن وكيع قال جاء عمر بن حاد . . ٠.‏ قال 
الأستاذ ( ص ۵۷ ) « فدعلج تاجر مثر کان عنده قفاف ملوءة ذهبا تبهر عيون من 
ت دون اروا وتاي الما يتان الرواية ويوا تي ي؛الرواة من أهل مذهبه 
٤‏ التشبيه» وكان عنده تعصب وتغفل » وكان الرواة الأظناء ېتون عنده ویدخلون 
في كتبه أشياء فيرويا بسلامة باطن» وذكر الذهبي من الوضاعين الذين كانوا 
يدخلون في كتبه اثنين» أحدهها على بن الحسن الرصافي وقد قال عنه: يضع الحديث 
ويفتري على الله » قال الدارقطني : لا يوصف ما أدخل هذا على الشيوخ» ثم محضر 
بأحاديث أدخلها على دعلج؛ وكذا أدخل أبو الحسين العطار الُخرمي أحاديث على 
دعلج أيضاً كا ذكره الذهي» ويجعله) ابن حجر شخصاً وأخداً بدون حجة ۲ : 


أقول: قد سلف ف ترجمة أحد بن على الأبار أن دعلجاً س کان طرف 
البلاد لماع العم وللتجارة» ودخل بغداد وسنه نيف وعشرون سنة» وسن الأبار 
فوق السبعين فسمع منه ومن غيره ومات الأبار بعد ذلك بسنوات وبقي دعلج في 
تطوافه ثم سكن مكة مدة ثم تعول إلى بغداد وأقام بها إلى أن مات سنة ٠۵١‏ وذلك 
بعد وفاة الأبار باحدى وستين سنة ؛ وتقدم أيضا أن دعلجا إنغما اثری بعد موت 
الابار بدهر . ٠‏ | | 
فأما مطاعن الأستاذ في دعلج» فأوهما : أنه كان يعتقد التشبيه ! وإنما أخذ الأستاذ 
ذلك من ذكرهم أن دعلجاً أخذ عن ابن خزية كتبه وكان يفت بقوله» وابن خزية 
عند الاستاذ مشبه! وهبه ثبت ان دعلجاً كان على عقيدة ابن خزية . وعقيدة ابن 
خرعة هي ف الجملة عقسدة أمة الحديث › وهي عحض الايان وقد e‏ 
الاعتقاديات بقسم . 


وتانيها: : أنه کا اا را تخرص من الأستاذ فأما ما جاء من طريقه من 
الروايات فشيء سمعه فرواه» وقد عاش دعلج ببغداد عشرات السنين » کان الثناء 
عليه كلمة وفاق بينهم على اختلاف مذاهبهم ومشار ېم . 
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وثالشها : أن الرواة الأظناء كانوا يبيتون عنده ويدخلون في| كتبه) وهذا تخرص 
أيضاًء نعم حکي عن رل رظتن أنه بات غنده وأراه ماله ولم يقل إن کتبه 
كانت مطروحة له ولا لغره ممن يخشى منه الغبث بہاء فأما إدخال بعضهم عليه 
أحاديث فذلك لا يقتضي الادخال في كتبه بل إذا استخرج الشيخ أو غيره من 
أصوله أحاديث وسلمها إلى رجل ليرتبها وينسخها فذهب الرجل |ونسخها وأدخل 
فيها أحاديث ليست حديث الشيخ وجاء بالنسخة فدفعها إليه ليحدث بها صدق أنه 
أدخل عليه أحاديث» م إذا كان الشيخ يقظاً فاعتبر تلك النسخة جحفظه أو بمراجعة 
أصوله أو دفعها إلى ثقة مأمون عارف كالدارقطني فاعتبرها فأخرج تلك 
الزيادة ول يحدث بها الشيخ لم يكن عليه في هذا بأس» ولعله هکذا جری» فقد قال 
المخطيب في دعلج : « كان تقة ثبتا قبل الحكام شهادته» وأثبتوا عدالته . . . وکان ابو 
الحسن الدارقطني هو الناظر في أصوله والمصنف له كتبه» فحدثني أبو العلاء 
الواسطي عن الدارقطني قال: صنفت لدعلج (المسند الكبير) فكان إذا شك في 
حديث ضرب عليه» ولم أر في مشايخنا أثبت منه ..» حمزة بن يوسف السهمي 
يقول: سئل أبو الحسن الدارقطني عن دعلح بن أحمد؟ فقال: كان ثقة مأموناً - 
وذكر له قصة في أمانته وفضله ونبله » وقال الذهبي في (تذكرة الحفاظ ) (ج ٣‏ ص 
4۲): « دعلج ن أ جد بن دعلج الامام. الفقيه حدث بغداد ..... روی عنه 
الدارقطني والحا؟ وابن رزقويه وأبو إسحاق الأسفرائني وأبو القاسم بن بشران ٠‏ 
وعدد كثير . وقال الحا : سمعت الدارقطني يقول: صنف الدعلح (المسند الكبير) ٠‏ 
ولإ أر في مشايخنا أثبت منه...» وجعل الأستاذ المدخلين جاعة من أمانيهء 
والمعروف رجل واحد ترجته في ( تاریخ بغداد) (ج ۱١‏ ص ۳۸۵) «علي بن 
الحسين بن جعفر أبو الحسين البزاز يعرف بابن كرنيب وبابن العطار المخرمي . . . 
يلغني عن الحا أبي عبدالله محمد بن عبد النيسابوري قال: ذكر الدارقطني ابن 
العطار فذكر من إدخاله على المشايخ شيا فوق الوصف وأنه أشهد عليه واتخذ 
)١(‏ وقد شاهدنا من الكوثري وتلامذته في كتب السيد أحمد خيري التى آلت إلى جامعة محمد بن 

سعود - رهیر. ۰ 


د 


محضرأ بإدخاله أحاديث على دعلج »» وذكر الذهبي في (الميزان) واقتصر على قوله: 
- «ادخل على دعلج أحاديث قاله الدارقطني » ثم ذكر « علي بن الحسين الرضافي » 
وقال: « قال الدارقطني ا بوصف ما ادخل على الشيوخ ثم عمل عضر عليه 
باخادیت ادلا على دعلج » فقال ابن حجر في (اللسان): هذه صفة علي بن 
الحسين بن كرنيب وقد مر ) وحجته ني ذلك أن القصة متفقة والاسم متفق وامم 
الأب متقارب فإن ١‏ سم «الحسن» و «الحسين» يكثر تحرف أحدها إلى الأخر 
ا ( تاریخ و إلا رجل واحد» والمخرم والرصافة محلتان ببغداد وقد 


EE CE RR E و‎ 


الذهي ل بقف في شيء منها إلا على رجل واحد؛ وهذه الأمور إن لم تكف للجزم 
بانه رجل واحد فلا ريب أنها تكفي للتوقف عن الجزم بأنها اثنان؛ وهب أنه 
٠‏ اثنان أو عشرة فإن ذلك لا يضر دعلجاً وروايته ما م يثبت أن ذلك كان على وجه 
يوجب القدح فيه» وذلك مدفوع بأن المخبر بذلك وكاتب المحضر أو المحضرين أو 
المحاضر کا يتمناه الأستاذ هو الامام أبو الحسن الدارقطني وهو الذي كان الناظر 
ف أمور دعلج والمصنف له كتبه وهو الذي وثقه أثبت ثبت توثیق کا سلف» وني ذلك 
E‏ اا ا ا ا 
ES‏ 
٩۱‏ - الربيع بن E‏ المرادي . ف ( تاریخ بغداد) (۱۰/۱۳) عه 

١‏ سمعت الشافعي يقول: آبو حنينة فع أول السا خأ م قيس الكتاب عليهاء 
قال الأستاذ (ص 1۳۹( 8 المرادي الذي يقول فيه ا القراطيسي ما 
يقول». ) ٤‏ 

TEE‏ من (التهذيب): « قال ابو الحسين الرازي الحافظ وال يمام 
| أخبرنا علي بن محمد بن أبي حسان الزيادي بجحمص: سمعت أبا يزيد القراطيسي 
یوسف بن يزيد یقول: سماع الربيع بن سلهان من الشافعي ليس بالثبت وانما أخذ 
اک الكتب من أل البويطي بعد موت البويطي ؛ قال أبو الحسين: وهذا لا يقبل من ٠‏ 
ال البويطي كان يقول: الربيع أثبت مني» وقد سمع أبو زرعة الرازي ٠٠‏ 

i ٤ ) 


- كتب الشافعي كلها من الربيع قبل موت البويطي بأربع سنين» وقول القراطيسي: 
ليس بالثبت إغا مفاده نفي يكون غاية في الثبت ويفهم من ذلك أنه ثبت ثبت في الجملة 
کا شرحته في ترجه الحسن بن الصباح» ويوضح ذلك هنا ما بعده وحاصله أنه ) 
يكن للربيع في بعض مسموعاته من الشافعي أصول خاصة محفوظة عنده لأنه إنما 
أخذ أكثر الكتب من ورثة البويطي» وهذا تشدد من ابي يزيد في غير مله فقد 
يكون للربيع أصول خاصة محفوظة عنده ولا بينعه ذلك من أخذ غيرها من ورئة ‏ 
اليويطي ليحفظهاء وعلى فرض أنه لم يكن له ببعض الكتب أصول خاصةء وإنا 
كان سماعه ما في كتب البويطي أن البويطي كان يخرجها لمن يريد سماعها من الربيع 
كاي زرعة فسماع الربيع ها ثابت وقد عرف الكتب وأتقنها فإذا وثق بأنها ۾ تزل 
حفوظة في بيت البويطي حق الحفظ حى أخذها فأي شيء في ذلك ؟ . وقد قال 
الخليي e‏ « ثقة متفق عليه» والمزني مع جلالته استعان على ما فاته عن 
الشافعي بكتاب الربيع » ووثقه آخرون واعتمد الأنمة عليه في كتب الشافعي 
وغيرها؛ ومع هذا كله فالحكاية التي يحاول الأستاذ الجواب عنها حكاية مفردة قال 
الربيع فيها: « سمعت الشافعي . . . . ) واعترف الأستاذ بمضمونہا كا يأتي في ترجمة 
الشافعي » وقد روى لربيع عن البويطي عن الشافعي أشاء کا تراه بهامش (الأم) 
(ج ٦‏ ص ۵۷) وکان عمر القراطيسي حين مات الشافعي ماني عشرة سنة ولم 
باخذ غن الشاقمي وإفا رآه زؤية فلا وة له ها عة الربيع وما بي جلى اد 


کا سلف .. 
a |‏ السثدي في (تأریخ بغداد) (۴۳۹۱/۱۳) عنه و سمعت يشر ٠‏ 
ابن‌السري قال: تلت u‏ عوانة ٠...‏ قال الأستاذ (ص۹۲): e‏ 


أعرض عنه أصحاب الأصول الستة » . 
أقول: أوهم الأستاذ مېذه العبارة أ رحاء کان بذيقاً وأن أصحاب الأصول ! 
يرصوه» ولیس الأمر کذلك ولکن کان فصحاً ۽ قال بکر بن خلف : « ما ا 
أفصح منه ‏ فد طول لسانه ف اصطلاح الأستاذ الذي رقصد به الاہام» فعل ذلك 


8 ف 9 وتوفي رجاء سنة ۲۲۱٣‏ فلم يدركه الترمذي س وابن ۰ ماجه 


0 


وأدرکوا من أقرانه ومن هو أکبر منه من هو مثله أو أعلى إسناداً منه فام يحتاجوا 
الى الرواية عن رجل عنه لإيثارهم العلوء وأدركه أبو داود في (الجملة) لأنه مات 
وسن أبي داود نحو تسع عشرة سنة ولكنه في بلد غير بلده» فالظاهر أنه م يلقه؛ 
فأما مسام فانه کان له حين مات رجاء نحو ست عشرة سنة وهو بلديه ويكن أن ) 
يکون سمع منه وهو صغير فام ير مسام ذلك ساعاً لائقاً بأن يعتمده في 
( الصحيح)» ويمكن أن يڪون مسام تشاغل أول عمره بالسماع من هو أسن من رجاء 
وأعلى استادا ففاته رجاء. وأما البخاري فقد ذکر الکال أنه روی عنه لکن قال 
امزي. م أجد له ذكراً في في الصحيح؛ فقد لا یکون البخاري لقیه » وقد کون 

لقيه مرة فام يسمع منه إلا شيا عن شيوخه الذين أدرك البخاري أقرانهم فل حتج 
ال النزول بالرواية عن رجاء . فتحصل من هذا انهم إنغا م يخرجو عنه إيثاراً للعلو 
من غير طريقه » على النزول من طريقه؛ وراجع ترجة برام بن شاس؛ هذا وقد 
روی عنه أحمد وهو لا يروي إلا عن ثقة كا يأتي في ترجة مد بن أعينء 
وروی عله أيضاً ابراه بن موسی وأ بو حاتم وقال: « صدوق » . وقال اجام : 
) رکن من ركان الحدیث » . 

۳ - رقبه بن مصقلة . في ( تاريخ بغداد) )43/۱۳( عن أي أسامة « مر 
رجل على رقبة فقال من أين أقبلت؟ قال: من عند أبي حنيفة . قال: كنك من 
رأی ما مضغت وترجع الى أهلك بغير ثقة» » قال الأستاذ ( ص۸١٠١‏ ): : « ليس من 
رجال الجرح والتعديل» وإنغا هو من رجالات العرب الذين يحبون التنكيت والتندر 
وهو الذي استلقى على ظهره في المسجد» وهو يتقلب ويقول لمن يسائله عا به: إني 
صريع الفالوذج» يعني أنه متخوم بأكله أو مصروع بالتشوق إليه؛ ومثل هذا 
الكلام موضعه كتب النوادر والمحاضرات ..) 


- أقول رقبة روى عن أنس فيا قيل وعن أبي اسحاق وعطاء ونافع وعبد العزيز 
ابن صهیب وثابت البناني وطلحة بن :مصرف وغیرهم» وعنه جریر بن کے الحمد 
وأبو عوانة وابن عبينة وغیرهم ؛ قال الامام أحجمد: : شيخ نقه نقه من الثقات مأمون » 


٦1 


وقال ابن معين والعجلي والنسائي : « ثقة » واحتج به الشيخان في (الصحيحين) 
وغيرها ؛ ومثله لو جرح أو عَدّل لقبل منه» فاما الدعابة فام تبلغ به بحمد الله عز 
وجل ما يخدش في دينه وأمانته» وقصة الفالوذج إن صحت إنما فيها أنه أكل 
فالوذجا فتأذی به فقال ما قال تلطفاً ونصيحة لغیره فکان ماذا؟ ومع هذا کله 
فليس في كلمته التى ذكرها الخطيب جرح لأبي حنيفة . وقوله: « ترجع الى اهلك 
بغير ثقة » يعني بالراي لانه قد یرجم ابو حنيفة عنه بعد ساعة وقد قال حفص بن 
غياث: « كنت أجلس الى أبي حنيفة فأسمعه يسأل عن مسألة في اليوم الواحد فيفتي 
فيها بخمسة أقاويل فلا رأيت ذلك تركته وأقبلت على الحديث» ذكره الأستاذ 
(ص۳١٠)‏ . وقال زفر صاحب أبي حنيفة : « كنا نختلف الى أبي حنيفة .. .. فقال 
يوماً أبو حنيفة لأبي يوسف: ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمعه مني فإلي قد 
أرى الرأي اليوم فأتركه غداًء وأرى الرأي غداً فأتر که بعد غد» ذکره الأُستاذ 
( ص ۱۱۸). | 


۔ زکریا بن یحی الساجي . في (تاریخ بغداد) (۳۲۵/۱۳) عنه: 
سمعت محمد بن معاوية الزيادي يقول: سمعت أبا جعفر يقول: كان أبو حنيفة 
اسمه عتبك بن زوطرة فسمى نفسه النعان وسمى أباه ثابتأً» قال الأستاذ 
(ص۸١):‏ « شيخ المتعصبين كان وقاعاًء ينفرد بمناكير عن مجاهيل وتجد في 
( تاريخ بغداد) نماذج من انغراداته عن مجاهيل بأمور منكرة» ونضال الذهبي عنه 
من تحاهل العارف» وقال أبو الحسن ابن القطان: مختلف فيه في الحديث وثقه قوم 
وضعفه آخرون؛ وقال أبو بكر الرازي بعد آن ساق حدیثا بطریقه: انفرد به 
الساجي ولم يكن مأموناً» وكفى في معرفة تعصب الرجل الاطلاع على أوائل كتاب 
(العلل) له». | 4 

أقول: أما التعصب فقد مر حكمه في القواعد» وبينا أنه إذا ثبتت ثقة الرجل 
وأمانته م يقدح ما يسميه الأستاذ تعصباً في روايته ولكن ينبغي التروي فيا يقوله ‏ 
برأيه لا اتهاماً له بتعمد الكذب والحكم بالباطل » بل لاحتال أن الحنق حال بينه 


۷ 


- وبين التثبت» وبهذه القاعدة نفسها نعامل ما حكاه الأستاذ عن أبي بكر الرازي إن 
کان من ثبتت ثقته وآمانته فلا نقبلها منه بغر مستند مع مخالفته من هو أثبت منه 
وأعام بالحديث ورجاله» ولأمر ما ستر الأستاذ على نفسه وعلى الرازي فلم يذ كر 
الحديث ولا بین موضعه . 

فأما قوله: « كان وقاعاً » فمن تصدى للجرح والتعديل والتنديد بمن يخالف 
السثة ج الى ما يسمه الأستاذ وقيعة» وإنما المذموم أن يقع الرجل في الناس 
لا یراہ حقا أو بما لا يعذر في جهل أنه باطل . ) 

وأما الانفراد بمناكير عن مجاهيل إن صح فلا يضره» وإنغا الحمل على أولئك 
المجاهيل ولا يترتب على ذلك مفسدة» ومثل ذلك ما يرويه عن الضعفاءء كالحديث 
الذي في ترجته في (لسان الميزان) سمعه من الساجي أبو داود وعبدان والبزار 
وغیرهم» رواه الساجي عن عبد الله بن هارون بن أي علقمة الفروي » وعبد الله 
هذا يقال له: « أبو علقمة الصغير » له ترجة في (تهذيب التهذيب) ( ج١٠‏ 
ص۱۷۲ ) وفيها: « قال الحاج أبو أحمد: منکر الحديث :... وقال ابن عدي : له 
مناكير . . . وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال : يخطىء ويخالف وقال الدارقطنى فى 
غرائب مالك: متروك الحديث» فإن كان ذاك الحديث منكراً فالحمل فيه على 
الفروي » كالأحاديث الأخرى التي آنکرت غلىه. 

وأما كلمة ابن قطان فام يبين من هم الذين ضعفوه وما هو التضعيف وما وجههء 
ومثل هذا النقل المرسل على عواهنه لا يلتفت إليه أمام التوثيق المحقق» وأخشى أن 
یکون اشتبه علی ابن قطان بغیره من يقال له: « زکریا بن یحی » وهم جاعةء وابن 
القطان ريا يأخذ من الصحف فيصحف فقد وقع له في موضع تصحيف في 


ا ثلاثة أسماء متواليه ؛ راجع (لسان الميزان) (ج ۲ ص .١‏ ۲۰۲-۰ ) قد قال‌ابن حجرفي 


(اللسان) متعقباً كلمة ابن القطان: « ولا يغتر أحد بقول ابن القطان» قد جازف _ 


ذه المقالةء وما ضعف زكريا الساجي هذا أحد ود ابن أي حاتم ٠‏ 


فقال : کان ق یعرف الحدیث والمقه » وله مؤلفات حسان ٤‏ الرجال واختلاف 
الفقهاء ر .» وقال مسلمة بن القاسم : بصري ثقة ‏ في ا قال 


E۸ 


ف (الميزان): و أحد الأثبات ما علمت فيه جرحا أصلا؛ قال ابو الحسن ابن 
القطان . . . » . فا الذي تجاهله الذهي ؟ أما كلمة ابن القطان فقد ذكرها . 


وأما ما حكاه الأستاذ عن الرازي» فليس الر ازي ممن يذکر في هذا الشأن حتق 
چ الدهي وغېره کلامه» فیسوعغ أن يظن بالذهي انه وقف على کلمته وأعرض 
عتا لخالفتها هواه کا يتوهمه أو يوهمه الأستاذ! 


۵ _ سالم بن عصام . ذكرته في (الطليعة) ( ص٠٠‏ - )١١‏ فأشار الى ذلك 
في (الترحيب) (ص )١١ - >٠‏ وتعرض لأبي الشيخ عبدالله بن محمد بن جعفر 
ابن حيان وستأتي ترجته» وهو حافظ ثقة جبل وإن كره الأستاذء وذكر أن كلمة 
« صدوق » دون كلمة «ثقة» وصدق في ذلك ولكن أبا الشيخ أردفها بقوله: 
ر صاحب کتاب » وصاحب الکتاب یکفیه کونه في نفسه صدوقا وکون کتابه 
صحيحاء وقد توبع سالم كا ذكرته في (الطليعة) . 

7 ب سعيد بن لم بن قخيية بن ملم الاهلي الأمي . في (تاريخ بغداد) 
(۳۷۵/۱۳) عنه « قلت لأي يوسف: اکان أبو حنيفة مرجعًاً ؟ ! قال: نعم » 
قلت: اكان جهميا ؟ قال: نعم» قلت: فأين أنت منه؟ قال: إنما كان أبو حنيفة 


مدرساً فا کان من قوله حسناً قبلنامء وما کان قبیحاً ترکناه» . قال الأستاذ 


(ص٦٤).‏ : « عامل رست ٤‏ هد ارشید وقد حاف بالمسلمين ما حاق من البلايا 
هناك من سوء تصريف هذا العامل شئون الحكم وابتعاده في الحكم عن الحكمة 
والسداد کا في (تاریخ ابن جرير) وغيره» ولیس هو من يقبل ا 
هذه المسائل » . 


أقول: ا انات شيء٠‏ والصدق ف الرواية شيء آخر» ونيد ترجمة ف 
( تاریخ بغداد) 2 ص٤‏ ۷) وفيها: « .. .قال العباس بن مصعب: قدم مرو 
رمان المأمون. . .. وکان ule‏ با لحدیث والعربة 1 أنه کان للا يبذل نفسه 


ولو قال الأستاذ: : م يوق › لكماه . 


۹ 


۷ - سعید بن عامر الضبعي . في (تاریخ بغداد) (۳۹۷/۱۳) عنه: « حدثنا 
سلام بن أي مطيع قال: كان أيوب قاعداً في المسجد الحرام فرآه أبو حنيفة فأقبل 
وه فلا رآه أيوب قد أقبل نحوه» قال لأصحابه: لا يعدنا بجربه» قوموا. 
فتفرقوا » قال الأستاذ ر , في حدیثه بعض الغلط ک|] قال ابن أي 
حاتم » . ) 

أقول: انما حكى ذلك ابن آي حاتم عن آبيه قال : « کان رجلا صالاء وکان 
في حديثه بعض الغلط » وقد وقفت لسعيد على خطأً في إسناد حديث او حديشن 
وذلك لا یضره» وانما حده أنه اذا خالف من هو أثبت .منه ترجح قول الأثبت»› 
وقد أثنى عليه الإمامان ابن مهدي والقطانء وقال ابن معين: « ثنا سعيد بن عامر 
الثقة المأمون» ووثقه أيضاً ابن سعد والعجلى وابن قانع حافظ الحنفية» وروی عنه 
الأنمة ابن المبارك وأحمد ويحى واسحاق وأبو خيثمة وعبدالله بن عبد الرحمن 
الدارمي وغيرهم, ٠‏ 

٩۸‏ - سفيان بن سعيد الثوري» في (تاريخ بغداد) في ترجة أي حنيفة عدة 
كلهات منسوبة الى الثوري فيها غض من أبي حنيفة تعقبها الأستاذ في (التأنيب) با 
تعقبها وني يعض ذلك ما يول الى الطعن في الثوري» فمن ذلك ما يتعلق 
بالارجاء» وقد ذکرته ف 2 الاعتقاديات» ومن ذلك الروايات في أن أبا حنيفة 
استقيب من الكفر مرتين » بجاءت تلك الروايات عن الثوري وجماعة فتكام الاستاذ 

TT‏ ما لا شأن لنا به هناء وقال ( ص 1٥‏ ): « روی ابن عبد البر بسنده 
وع داود الخريي الحافظ تکذیب استتابته مطلقاً . فليراجع (الانتقاء) » . 


أقول: تلك الرواية في (الانتقاء) ( ص )٠٠١‏ وهي من طريق ممد بن يونس 
الكديي وقد قال الأستاذ (ص. 1۰):  :‏ الكديي متکام فيه ا 
الاعتدال » . 


أقول : وراجع أبضاً ( قہذیب التهذيب) › وحاصل ذلك أن الكديي ليس بثقة › 
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وقال الأستاذ ( ص11 ): « وهناك رواية أخرى. . .. وذلك ما حدثه ابن أبي 
العوام الحافظ ( ؟) عن الحسن بن حاد سجادة قال : حدننا ابو قطن عمرو بن اميم 
البصري ٠...‏ م قال الأستاذ: « وفي ذلك القؤل الفصل لان آبا القاسم بن ابي العوام 
الحافظ ( ؟) صاحب النسائي وسجادة وأبو قطن كلهم من الثقات الأثبات » . 

أقول ابن أبي العوام ذكرته في (الطليعة) (ص۲۷ - ۲۸) فراجعهاء وم 
بتعقب الأستاذ في (الترحيب) ذلك بشيء وأي قيمه لتوثيق الكوثري ؟! ومع ذلك 
فلم يدرك سجادة» لأن سجادة توفى سنة ۲٤١‏ والنسائي نفسه يروي عن رجل عنه 
ويظهر أنه إنما وقع في كتاب ابن أبي العوام: « حدثت عن الحسن بن حاد سجادة» 
فقول الأستاذ: « وذلك ما حدثه» حقها أن تقرأً هكذا بالبناء للمجهول فعلى هذا 
لا یدری من شيخ ابن أبي العوام إن كان له شيخ غير نفسه وصح الخبر عنه . 


ومن ذلك أن الخطيب ساق عدة روايات عن الثوري والاوزاعي قال: « ما ولد 
ي الإسلام مولود أشأم على هذه الأمة من أبي حنيفة » فقال الأستاذ (ص ۷۲): 
« لو كان هذا الخبر ثبت عن الثوري والأوزاعي لسقطا بتلك الكلمة وحدها في 
هوة الموى والمجازفة كا سقط مذهباها بعدهها سقوطاً لا نهوض لما أمام الفقه . 
الناضج وقد ورد: لا شؤم في الإسلام» وعلى فرض أن الشؤم يوجد في غير الثلاث 
الواردة قي السنة وأن صاحبنا مشؤم فمن أين فم) معرفة أنه في أعلى درجات 
المشۇمين .... » 

ا ل يريدا الشؤم الذي نفاه الشرع وانما أرادا الشؤم الذي يثبته الشرع 
والعقل » اذا کان في أخلاق الإنسان وأقواله وأفعاله ما من شأنه ديانة وعادة وقوع 
الضرر والمصائب يمن يصحبه ویتبعه ویتعدی ذلك الى غیرهم» ووقع ذلك وم زل 
بنتشر ودلت الحال على أنه لن يزال في انتشار» صح أن يقال إنه مشؤم» وإذا ظن 
أن ما يلحق الأمة من الضرر بسبب رجل آخر صح أن يقال: إنه م يولد مولود 
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أشأم على الأمة منه» كان الثوري والأوزاعي كجمهور الأنمة قبله) وفي عصرها 
یریان الإرجاء ورد السنة بالرأي والقول ببعض مقالات الجهمية كل ذلك ضلالة 
من شأنها أن يشتد ضررها على الأمة في دينها ودنياهاء ورأيا ا وأتباعه 

خطین آو مصیبین جادین في نشر ذلك» ولا تزال مقالاتہم تتت تنتشر وتر الى ما هو 
- شر منها حتى جرت قوماً الى القول بأن أخبار الآحاد مردودة مطلقاًء وآخرين الى 
) رد الأخبار مطلقاً كا ذكره الشافعي» م جرت الى القول بأن النصوص الشرعية لا 
يحتج با في العقائد! ۾ م الى نسبة الكذب اى ناء الله عز وجل والیه سبحاته کا 
شر حته ف e‏ 


اف الثوري والأوزاعي طا من ذلك a‏ الحال ما سیصير البه الأمر 
فکان کا ظنا» وهل كانت اة في زمن لمأمون والمعتصم والوائق إلا على يدي 
أصحايكم ينسبون أقواهم ای صاحبکم ؟ وفي كتاب (قضاة مصر) طرف من 
وصف ذلك» وهل جر الى استفحال تلك المقالات إلا تلك المحنة؟ وأي ضر نزل 
بالأمة شد من هذه المقالات ؟ 


ا e‏ فر BE‏ الله تبارك وتعای 7 > فان المجتهد قد 
خطیء خطأً لا يخلو عن تقصير» وقد يقصر في زجر أتباعه عن تقليده هذا التقليد 
الذي نری عليه کثبراً من الناس منذ زمان طويل» الذي يتعسر أو يتعذر الفرق بينه 
وبين اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون اللهء فقد يلحق المجتهد كفل من تلك 
التبعات» فسا الله تعای الثوري والأوزاعي من ذلك فأما ما یرجی من الأجر على 

الاتباع في الحق فلهما من ذلك النصيب الأوفر با نشراه من السنة علا وعملاًء 
وهذه الأمهات الست المتداولة بين لتاس حافلة بالأحاديث المروية من طريقه| 

ون فيها لصاحبكم ومشاهير أصحابه حدیث واحد! وقد قال الإمام أبو عبد الله 

محمد بن إمماعيل البخاري في (قاريخه الكبي) في ترجمة الثوري: « قال لتا عبدان ‏ 
عن ابن المبارك: كنت إذا شئت رأيت سفيان مصلياًء وإذا شعت رأيته حدثاًء وإذا 
شئت رأيته ف غامض الفقه . ومجلس شهد ( في التاريخ الصغيبر ص ۱۸۷ : شهدته ) 
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ما صلی ف فيه على الي بلي . يعني مجلس النعمان » . وهذه الحكاية طرف في ( رع 
بغداد) و ( تقد نقدمة الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم وغيرها . 

وقد علمنا كيف انتشر مذهبكمء أوَلاً: أولع الناس به لما فيه من تقريب 
الحصول على الرئاسة بدون تعب في طلب الاحاديث وساعها وحفظها والبحث عن 

رواتها وعللها وغير ذلك إذ رأوا أنه يكفي الرجل أن يعصل له طرف سير من 

) ذلك ثم یتصرف برأیه » فاذا به قد او را 

ثانياً: ولي أصحابكم قضاء القضاة فكانوا يحرصون على ان لا e‏ 
بلد من بلدان الاسلام إلا على رأيهم» فرغب الناس فيه ليتولوا القضاءء ثم كان 
القضاة يسعون في نشر المذهب في جيع البلدان. 

ثالثا: كانت المحنة على يدي أصحابكم واستمرت خلافة المأمون وخلافة 
المعتصم وخلافة الواثق» وكانت قوى الدولة كلها تحت إشارتهم فسعوا في نشر 
مذهبهم في الاعتقاد وفي الفقه في جيم الأقطار» وعمدوا الى من يخالفهم في الفقه 
- فقصدوه بأنواع الأذى ولذلك تعمدوا أبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر عالم الشام 
وارث فقه الأوزاعي والامام أحد بن حنبل حامل راية فقه الحديث" وأبا 
بعقوب البويطي خليفة الشافعي" وابن عبد الحكم وغيره من المالكية بمصر» وي 
كتاب (قضاة مصر) طرف مما صنعوه بمصر وفي ذلك يقول الشاعر يمدح قاضيكم 
بمصر: 

ولققد بحست العام في طلابه وفجرت منه منابعا م تفجر 

فخ قل آي حنىفة بالمدى ومد e‏ الأذكسر 


تآ ترجه وقد جل إل امراق دهده بالقتل م اع السجن حتى مات 
(۲) قصته معروفة . 


)۳( حل من مصر في القيود والاغلال م أودع السجن مقيداً ا ا 
الى عنقه الى أن مات . 
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وفتى أبي ليلى وقول قريعهمم ٠‏ زفر القياس أخى الحجاج الأنظر 

أآلزقت قوم الحصير فلم يجز عرض الحصير فإن بدا لك فاشبر 

والمالكية بعد ذكر شائع أخلتهمافكأنها م تذكر 

م ذكر إكراه علاء مصر على القول بخلق القرآن وغير ذلك» راجع كتا 
(قضاة مصر) ( ص0۲٤‏ ). 

رابع : غلبت الأعاجم على الدولة فتعصبوا لمذهبكم لعلة الجنسية وما فيه من 
التوسع في الرخص والحيل! 

خامساً : تتابعت دول من الأعاجم كانوا على هذه الوتيرة . 

سادساً : قام أصحابكم بدعاية لا نظير ما واستحلوا في سبيلها الكذب حتى على 
النی ر > كا نراه في كتب المناقب . 

سابعاً: موا ذلك بالمغالطات الى ضرب فيها الكوثري المغل الأقصى في 
(تأنيبه) كا شرحت أمثلة من ذلك في (الطليعة) وفي هذا الكتاب» ومر بعضها في 
eT‏ ) 


المسألة الأولى n‏ | 
وقد کان را للاستاذ ولأصحابه ولنا وللمسلمىن أن بطوى الثوب على غرة» 
ويقر الطير 2 e‏ ما ي ا مدفوناً فيه » ويذر النزاع 
وما ا ما علمم وذقتم وما هو عنها بالحديث امرجم 
متى تبعشوها تبعثشوها ذميمة وتضر إذا أضريتموها فتضرم 
)1( کذا الاصل على و کناتپا » ولكل وجه صحيح. زهیر . 
V٤‏ 


فتعرككم عرك الرحى بتفاا ٠‏ وتلقح كشحا ثم تنج فتم ‏ 
فتنتج لكم غلان أشأم كلهم كأجر عاد ثم ترضع فتفطم 
ا ا ا قری بالعراق من قفيز ودرهم 
وقذ جرنی الغضب للسنة وأنمتها الى طرف ما أكره» وأعوذ بالله من شر نفسي 
سيءَ عملي ربا اغفر لنا ولإخواننا لين سبقونا بالإیان ولا تجعل ف 
O‏ آمنوا ربنا إنك روف رح . ) 


ومن أحب الوقوف على فضائل الشوري فليراجع تراجها في 
( تقدمة الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم و( تهذيب التهذيب) وغير ذلك ولنتبرك 
بذ کر طرف منها : قال شعبة وابن عيبنة وابن معين ود واحد من الأنمة: « سقبان 
أمير المؤمنين في الحديث» وقال عبد الله بن المبارك: « كتبت عن ألف ومائة شيخ 
ما كتبت عن أفضل من سفيان»» م ال ما رایت افضل من سفیان» . وقال 
عبد الله بن داود الخريي : « ما رأيت أفقه من سفيان» . ) 

وقال أبو اسحاق الفزاري: «ما رأيت مثل رجلين: الأوزاعى والثوري . . 
ولو خيرت مذه الأمة لاخترت ها الأوزاعي .. وكان والله إماما إذ لا تصیب اليوم 
إماما». وقال ابن المبارك: «لو قيل لي اختر هذه الأمة لاخترت الشوري 
والأوزاعي» م لاخترت الاوزاعي لأنه أرفق الرجلين» وقال الخريبي : « كان 
الاوزاعي افضل اهل زمانه ( 

٩4٩‏ - سفيان بن عيينة . شارك الثوري في بعض الكلمات التي فما الأستاذ» 
ولا حاجة لذكر ذلك هنا ولعلك ترى طرفاً منه في مواضعه» وأكتفي بالنظر فما 
ذكره الأستاذ في (الترحيب) ( ص۲۷ ) قال: « لم أذكر في (التأنيب) أن سفيان بن 
) ا ق ا ا 
ا 


.)٠١(رشحلا‎ )۳( 
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أقول: قال الذهبي في (الميزان): « روى ممد بن عبدالله بن عار الموصلي عن 
يحي بن سعيد القطان قال: أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع زان وا 
فمن سمع منه فيها فضسماعه لا شيء. .۔قلت: سمع منه فيها مد بن عاصم صاحب 
ذاك الجزء العالي» ويغلب على ظني أن سائر شيوخ الأنمة الستة سمعوا منه قبل سنة 
سبع» وأما سنة ثمان وتسعين ففيها مات ولم يلقه أحد فيها لأنه توفي قبل قدوم 
الحاج بأربعة أشهر؛ وأنا أستبعد هذا الكلام من القطان وأعده غلطا من ابن عمار» ‏ 
فان القطان مات في صفر من سنة ثمان وتسعين وقت قدوم الحاج» ووقت تحدیثهم 
عن أخبار الحجازء فمتى تمكن يجبي بن سعيد من أن يسمع اختلاط سفيان ثم يشهد 
عليه بذلك والموت قد نزل به؟ فلعله بلغه ذلك في أثناء سنة سبع: مع أن يحي 
متت جدا ف الرجال» وسفيان فثقة مطلقاً والله اع . قال ابن حجر في ( تهذيب 
التهذيب) : « ابن عار من م الأثبات المتقنين وما المانع أن یکون بجی بن سعید سمعه 
من جماعة ت ر ا کثیرا فشهد على 
استفاضتهم ؟ وقد وجدت عن بجی بن سعید شیا يصلح أن یکون سببا لما نقله عن 
ابن عبار في حق ابن عيينة» وذلك ما أورده أبو سعيد ابن السمعاني في ترجة 
إسماعيل بن أبي صالح المؤذن من (ذيل تاريخ بغداد) بسند له قوي الى عبد الرهمن 
الحديث وتحدث اليوم وتزيد في اسناده أو تنقص منه؟ فهال: عليك بالسماع الأول 
فإني قد سمت . وقد ذكر أبو معين الرازي في زيادة ( كتاب الايان) لأحد ان 
هارون بن معروف قال له: إن ابن عيينة تغبر أمره بأخرةء وان سلمان بن حرب 
قال له : ا ا 


أقول: کان ابن عبينة مكة والقطان بالبصرة و جج القطان سنة سبع قلعله حج 
ES‏ فرأی ابن عة ROE‏ یله قلىلا فرعا أ خطاً ف بعض مظان الخطاً ' 
من الأسانيد وحينئذ سأله فأجابه كا أخبر بذلك عبد الرجن بن بشرء ثم كأنه بلغ 
القطان ف اء ن ج أو اوائل له تمان أن ابن غسسنة أخطاً ف حد یشان فعد 
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ذلك تغيراً » وأطلق كلمة « اختلط » على عادته في التشديد . 


وقد كان ابن عيينة أشهر من نار على عام» فلو اختلط الاختلاط الاصطلاحي 
لسارت بذلك الركبان وتناقله كثير من أهل العام وشاع وذاع» وهذا ( جزء عمد بن 
عاصم ) سمعه من ابن عيينة في سنة سبع» ولا نعلمهم انتقدوا منه حرفا واحداًء 
فالحق أن ابن عيبنة م یختلط» ولکن کبر سنه فام ببق حفظه على ما کان عليه فصار 
رما يخطيء في الأسانيد التي لم يكن قد بالغ في اتقانہا کحدیثه عن أيوب»› والذي 
بظهر أن ذلك خطأ هرنء وهذا م يعبأ به أكثر الأمة ووثقوا ابن عببنة مطلقاً . 


ومع هذا فالحكاية التي تكام فيها الأستاذ هى واقعة جرت لابن عيينة أخبر بها 
وليس ذلك من مظان الغلط» وراويما عنه ابراهم بن بشار الرمادي من قدماء 
أصحابه» قال أبو عوانة ف ( صحیحه) ( ج۱ ص ۳۹۵ ): « کان لقه من کبار 
أصحاب سفيان ومن سمع قدياً منه » . 


ومناقب ابن عيينة» في الكتب المشار إليها في ترجمة الثوري وغيرها» ومن ذلك 
قال ابن وهب صاحب الإمام مالك: « ما رأيت أحداً أعام بكتاب الله من ابن 
عيينة »» وقال الشافعي : « ما رأيت أحداً من الناس فيه من آلة العلم ما في ابن 
عسنة » وما زات أحداً أف عن الفشا مه ۲ وقال أحد: : ما اف أحداً ۴ 
بالقران والسنن منه » . 


(٠‏ سفیان بن وکیع . في ( تاریخ بغداد) (۳۷۹/۱۳) عنه قال: ر جاء 
عمر بن اد بن أبي حنيفة فجلس إلينا فقال: سمعت أبي حاداً يقول بعث ابن أي 
ليلى الى أبي حنيغة فسأله عن القرآن فقال: مخلوق. . . . ٠.‏ قال الأستاذ (ص ٥۷‏ ): 
د کان وراقه گذاباً یدخل ني کتبه ما شاء من الأکاذیب فیرویہا هو فنبهوه عل 
ذلك وأشاروا عليه أن يغير وراقه فام يفعل فسقط عن مرتبة الا 
النقاد » . 


أقول: حسن الترمذې ا وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال: 


۷¥ 


« كان شيخاً فاضلاً صدوقاً إلا أنه ابتلى بوراق سوء.... وهو من الضرب الذين 
الأن يخر أحدهم من السماء أحب إليهم من أن یکذبوا على رسول الله ي » . وذكر 
له ابن عدي ادیک معروفة إلا أن ف أسانيدها خللا م م قال: « اغا بلاژه 
أنه کان یتلقن» یقال: کان له وراق یلقنه من حدیث موقوف فیرفعه أو مرسل 
يوصله أو يبدل رجلا برجل » والحكاية التى ساقها الخطيب ليست من مظنة التلقين » 

ولا من مظنة الإدخال في الكتب» فإذا صح أن هذا الرجل صدوق في نفسه م يكن 
في الطعن فيه بقصة الوراق فائدة هناء وأكبر ما في الحكاية قول أبي حنيفة المقالة 
المذ كورة والأستاذ يثبت ذلك ويتبجح به. 


۹ - سلام بن ابي مطیع ؛ مرت الإاشارة الى روايته في ترجمة سعيد بن 
عامر . قال الاستاذ (ص‌۱۰۹): « قال ابن حبان لا يجوز أن يحتج با ينفرد به . 
وقال الحا : منسوب الى الغفلة وسوء الحفظ » . 

أقول هذا رجل من رجال (الصحيحين) منسوب الى العقل لا الى الغفلة فكأن 
الحا صحف قال أبو داود: « كان يقال هو أعقل أهل البصرة» وقال البزار: 
کان من خار الناس وعقلائہم » وقال أحجد وأبو داود: «نقة » وقال ابن عدي : 
وم ار أحداً من المتقدمين نسبه الى الضعف. وأكثر ما فيه أن روايته عن قتادة فيها 
أحاديث ليست بمحفوظة وهو مع ذلك كله عندي لا بأس به». 

فکأن ابن حبان رأى بعض حديثه عن قتادة غريباً فأطلق » وروايته هنا ليست 
عن قتادة» وإنغا هي قصة جرت لأيوب شهدها ا ا و 
(راجع ص٩‏ ) . 

۴ _- سلامة بن مود القيسي . في (تاريخ بغداد) ( ۳۷٤/۱۴۳‏ ) عله 
دا عرد الله بن عمد بن عمرو قال سمعت أبا مسهر يقول كان أبو حنيفة رأس 
المرجئة » . قال الأستاذ (ص ٠١‏ ): « من الزهاد المستشنين في كل شيء إلا في مثل 


هذا ۲ ! 


۸ 


أقول: يعني أن الرجل منهم كان ادا قال : انا موؤمن . قال : ان شاء الله 2 
هذا بقادح» وقد ذكرت هذه المسألة في قسم الاعتقاديات ‏ . 


۱۰۳ - سلمة بن کلثوم في (تاریخ بغداد) (۳۹۷/۱۳) من طريق أبي توبة 
ا أحيا منه 
قال: قال الأوزاعي لما مات أبو حنيفة: : الحمد لله إن كان لينقض الإسلام عروة 
عروة ) . قال الأستاذ (ص‌۹١٠)‏ ي : كثير الوهم». 


أقول عبارة الدارقطني على ما في (التهذيب) « يهم كثيرا» ولیست حکايته هذه 
مفلله او وقد چ علبها . وراجع ( ص۹ ) . وقال أف الان و کان يقاس 
بالأوزاعي » ” 


٤‏ - سلیان بن عبدالله . في (تاریخ بغداد) (۳۸۲/۱۳) من طريق « أحد 
ابن مهدي حدئثنا أحمد بن ابراه حدثني سام ( وقي طبعة اند : سلهان) بن عبد الله 
حدننا جریر عن تعلبة . . . .» وفیه (۳۹۸/۱۳) مثل هذا السند وفبه « سلمان بن 
عبد الله » باتفاق النسخ» قال الأستاذ ( ص٥٠‏ ): « واه إن کان سام بن عبد الله 
الزاهدة ولس بشيء ان کان سلمان بن عبدالله الراقي» وان ا 
فمجهول » وقال ( ص ١١٠١‏ ): « هو أبو الوليد الرقي قال ابن معين: ليس بشيء» . 

أقول ذكر الذهي في ن ا دا ا أ لرقي» وذکر قول 
ان ت ابن عدا از لیس شی ودک قك باج ولان ن 
عبد الله أبو الوليد الرقي قال ابن معين: ليس بشيء» تعقبه ابن مجر ( اللسان) 
ٿي هذا فقال: ااا ا ا ا و ا ر 


(۱) سام بن سالم الباهلي .ل أجده. سلم بن عبدالله يأقي في سليان بن عبدالله . 
(۲) سلم بن عیسی راجع (الطليعة) ص ١ه‏ - ٣ه‏ . سلهان بن حسان الحلبي . راجع 
( الطليعة) ص ٠٦‏ . 


۹ 


في ترجته قول ابن معين هذا». وابن حجر واسع الاطلاع وقد استدرك على 
الذهي عدة أوهام» ويظهر أن الذهبي كان إذا ظفر بام في مطالعاته قيده في 
مذكرته ليلحقه في موضعه من (الميزان) فقد يقع التصحيف كالوهم إما من المأخذ 
الذي نقل عنه الذهبي وإما من سرعة كتابة الذهي في مذ كرته . 
وعلى كل حال فقد جازف الأستاذ بجزمه أن الواقع في السند هو هذا الذي 
ذكره الذهي لإنه إن کان هذا الذي ذکره الذهي لا وجود له فواضح» وإِن کان 
موجوداً فلا یدری في أي عصر کان» وعمن روی» ومن روی عئه» ولیس هومن 
بلد أحد بن ابراهم » ولا من بلد جرير» وهذا الاسم « سلمهان بن عبد الله » لیس 
بغريب حتى يقل الاشتراك فيه؛ أرأيت لو قال قائل: بل المذكور في السند هو 
سلهان بن عبد الله بن مد بن سلمان بن عبدالله بن مد بن سلهان بن أي داود 
الحراني لأنه موجود قطعاً وكان في تلك الطبقة قطعاً ألا يكون هذا أقرب من قول 
الأستاذ بكثير ؟ وحينئذ يضج الأستاذ ويقول: هذا سعي في تصحيح المثالب التي 
بأبى العقل صحتها . فنقول له : إن كان العقل الذي يعرفه الناس فلا يضرك معه أن 
بكون هذا الواقع في السند هو الحراني أو من هو أثبت منه لأن الخبر المخالف 
للعقل لا يقبل ولو من الثقة كا ذكرته أنت في (الترحيب). وإذا تفرد الثقة ما لا 
قبل حمل على الط واسترحت منه؛ وإن كان المراد بالعقل ما يسميه الناس الموى 
فليس لك أن تتبعهء فإن لم تستطع إلا اتباعه فعلى الأقل لا ترم بدائك من هو 
أقرب الى الحق منك» فإن صح أن له هوى مضادا مواك فليس لك أن تلومه؛ 
َب أن الناس أعطوك حكمك أن لك أن تتبع هواك وتنكر على من خالفك فهل 
e E e ARSE‏ 
قل وان جحدته بلسانكڭ» کان يقال إن المتنين المرويين بهذا السئد قد 
0 وما في معناها من طرق أخرى قوية قد ذكرتها أنت أو بعضها في (تأنيبك). 
بل لعل أحده)| متواترٌ التواتر في اصطلاح أهل العام لا في اصطلاحك الخاص إن 
حسنا الظن بك فإانك تطلق كلمة « متواتر» على ما يشتهر في كتب المناقب وإن 
0 تقوم به الحجة ! ۰ 


۸۹ 


۵ _- سلهان بن عبد الحميد البهراني . ذكر الخطيب من طريقه حكاية في 
ترجة مد بن الحسن فقال الأستاذ ( ص «١ :)۱۸١‏ تلف 
فسه يقول اللسائى عنففه: كذاب ليس بثقة». 


ر 


أقول: قد أحسسن الاستاد بقوله: « تلف فيه») E AE‏ ته 
مسلمة وقال أبن أي حاتم : « هو صديق | E‏ وسمعت منه e‏ وهو 
ا وروی عنه اث داود وهو لأ يروي الا عن ثقة عنده کا مر ف ا 
أحمد بن سعد بن أبي مرم ؛ وذکره ابن حبان في (الثقات) وقال: « كان ممن بحفظ 
الحديث ويتنصب »؛ والنسائى رحه الله نسب الى طرف من التشيع وهو صد 
اسب فل مع سل ان جك مض اللات الباطلة التي كان يتناقلها أهل الشام 
في تلك البدعة التي كانت رائخة عندهم وهي النصب. وقد قال الأستاذ 
(ص۳٦۱):‏ «فلا يعتد بقول من يقول: فلان يكذب . ما ل يفسر وجه 
کذبه ...۲! ) 

۹ _ سلیان بن فلیح . تقدمت من طريقه حكاية في ترجمة خالد القسري . 
وقي (تاریخ بغداد) ( ٤‏ ۲/۱( من طریق « هارون بن موسی الفروي حدثني 
أخی عمران بن موس قال: حدثني عمي سلهان بن فليح قال حضرت مجلس هارون 
الرشيد . ..» قال الأستاذ (ص۲٠):‏ قال أبؤ زرعة : لا أعرفه ولا أعرف لفليح 
ولداً غیر مد ویجی ١‏ وذکر نحو ذلك ( ص ۱۷۵) وزاد: « قلت وله أیضاً موسی 
الا أنه في عداد المجاهيل» وأما ما يقوله ابن حجر في (اللسان) من احتال كون 
الاسم ا عن قليح بن سلمان فبعيد عن القبول والاحتال . ... فسلهان . بن فليح 
جهول على كل حال فمجرد تصور شخص يغشى مجلس الرشيد ويرد على مثل أبي 
ا 
انبر ر ی 


أقول: ف N‏ 3 من e‏ ) اي ړل ليزيدي قال کان 


AI 


فضربه فنبا سيفه» فقال لابن فليح المدلي: قم فاضرب عنقه» فضربه فنبا سيمه 
أيضاء فقال: أصلح الله مر المؤمنين تقدمتني ضربة عبسية ...» وفيها ( ج٤١‏ 
ص ٥٩4‏ ) : « أخبرني الحرمي بن أبي العلاء ثنا الزبير بن بكار عن عمه عن فليح بن 
سلهان قال مررنا يوماً مع خالصة (جارية للرشيد) في موكبها ....» وفليح بن 
سلمان المشهور توفى سنة ٠٦۸‏ قبل ولاية الرشيد الخلافة » ولا أحسبه دخل بغدادء 
ولو دخلها لا کان له شأن بمروره مع خالصة في موكبها؛ ومع ذلك فليس هو من 
آل أبي فروة وهارون وعمران ابنا موسى لم أعرفه) ؛ والأشبه والله أعم أنه کان 
لفليح بن سلمان المعروف أربعة أبناء مد ويحى وموسى وسلمان وجهل أبو زرعة 
سلهان کا جهل موسی» م كان لموسى ابنان هارون وعمران المذكوران قي السند» 
فسلمان أخو جمد کا قال محمد وعم عمران كا قال عمرانء وهو ابن فليح الذي 
ذكره اليزيدي وهو الواقع في رواية (الأغافي) الثانية باسم «فليح بن سلهان» اما 
أن یکون انقلب» واما ان یکون الأصل « ابن فلیح بن سلمان » فسقطت كلمة 
ابن » . ولم یکن لسلمان هذا اعتناء برواية الحديث فيعرفه أهل الحديث وإنما كان 
كا قال أخوه: «علامة بالناس» يعني بأخبارهم» ويشهد لذلك قوله في رواية 
اليزيدي : ١‏ تقدمتنى ضربة عبسية » يشير الى قصة ورقاء بن زهير العبسي التي ذكرها 
الفرزذق في قوله: 
فسیف بنی عبس وقد ضربوا به نبا يدي ورقاء عن رأس خالد 

وکان ا ل خد الرشد وآله» وكثبر من هذا الضرب ومن هو اول 
بالاشتهار منه لا نکاد نعرف عنهم شيعا ک) ياي في ترجة آبي جزي» ومثل هذا لا 
مانع أن تكون له دالة تجرئه على الكلام في مجلس الرشيد . وعلى كل حال فليس هو 
ممن يثبت بروايته خبر فإن كان هناك ما يدفع صحة خبره كا يقول الاستادذ 
ا غا و مسوغ للحكم على السند بأنه مرکب» کا زعم الأستاذ . وراجع 
( الطليعة) ( ص۲۷ . = OIE a PITA‏ 


a eT مرت حکایته وکلام‎ . E ET ۰¥ 


A1 


في ترجمة حجاج بن خمد وبقي قول النسائي: ١‏ غير ثقة » وقول أبي داود: « لم يكن 
بذلك» وقول أب حام: ا ی کاب اک ود دک ان انق 
( الثقات ) وروى عنه أبو زرعه ومن عادته أن لا يروي إلا عن ثقة کا ف ( لسان 
المزان) (ج ۲ ص ٤١١‏ ) وقال الخطبب: « كان له معرفة بالحديث. وما أدري أي 
شيء غمصوا عليه » وقد ذکره آبو حاتم في شيوخه الذين يروي عنهم فقال : بغدادي 
صدوق » . قال الخطيب: « كان له معرفة بالحديث وضبط ١»‏ . 


أقول: ما اراهم غمصوا عله الا ما تقدم ف ترجه حجاج» ولعل من و 
بتدبر القصة وقد تقدم الجواب الواضح عنها وكفى بقول حاكيها نفسه وهو الامام 
أحد: , كان سنيد لزم حجاجا قديا» وقد رأيت حجاجا يلي عليه» وأرجو أن لا 
بکون حدث الا بالصدق » . ٤‏ 


۸ - شريك بن عبد الله النخعي القاضي . في (تاریخ بغداد) (۳۷۲/۱۳) 
عنه: ١‏ كفر أو حنيفة بایتین من کتاب الله تعالی . . .» وفيه )۳۸۱/۱۳( عن 
أحجد بن ابراه قال: « قيل لشريك استتيب ستتيب أبو حنيفة؟ قال : قد عم ذلك العواتق 
في خدورهن ٠‏ وعن یجي بن آدم: « سمعت شريكاً يقول: استتبت أبا حنيفة 
مرتين » وعن يحي بن حزة: « حدثني شريك بن عبد الله قاضي الكوفة أن أبا حنيفة 
استتيب من الزندقة مرتين » وعن أبي معمر (إسماعيل بن إبراهيم بن معمر) قال: 
« قيل لشريك: مم استتبتم أبا حنيفة؟ قال: من الکفر»» وفیه (۳۹۷/۱۳) عن 
شريك: « لو كان في كل ربع من أرباع الكوفة خار يبيع الخمر كان خيرا من أن 
يكون فيه من يقول بقول أبي حنيفة » قال الأستاذ (ص٠٤):‏ «معروف أن 
شریکاً کان له لسان ذلق لا واخذه الله وتشنیعه هذا تشنیع من لا یغرق بین مدلول 
الدين والايیان» ولا يهتدي ال الجمع الظواهر المتضاربة في ذلك» وقابع 
الخوارج أو المعتزلة من حيث لا يعام » وقال ( ص 1١‏ ): « والتحقيق أن شريكا ثقة 
في الحديث لكنه طويل ا في الناس» وقال ( ص٤٦‏ ): «الخبر كذب ملفق 
وخاصة ذا اللفظ ( استتبت أب حنيفة ) لأن شريكاً إعغا ولي القضاء بعد وفاة أبي 


AY 


حنيفة ن سنن » وقال بعد ذلك: « وشريك کان یکون ممن لا يعرف ما هي 
e‏ وقال ( ص ۱۰۸): « ولو فرضنا أن شریکاً قال هذا لکان آذی 
. لأن أبا حنيفة وأصحابه على قوم المعروف في الأشربة غير الخمر كانوا 
کا الاس من احتسائما بخلاف شريك .... فيكون شريك کأنه ما کان بعجبه 
منع أصحاب أي حنيفة من احتساء النبيذ حتى تمنى أن يكون في كل حي من 
الأحياء خار لينتشي كا يشاء... وشريك ممن عرف بطول اللسان وقد اضطربت 
أقواله في أبي حنيفة بين مدح وقدح» وقول أهل النقد فيه معروف» وحسابه على 
الله » . 
أقول: أما القضية الأول وهي في الارجاء فقد ذكرت المسألة في قسم 
الاعتقاديات . وأما- حال شريك في نفسه فمن أجلة العلاء وأكابر النبلاءء فأما في 
الرواية فكثير الخطاً والغلط والاضطراب فلا يحتج یما ینفرد به أو يخالف» وة 
الدارقطني وابن القطان وعبد الحق الى التدليس . وأما قوله: « استتبت أبا حنيفة ) 
وقوهم له: « استتبع أبا حنيفة؟» فلا مانع من صحته» وقد نعو ذلك عن 
سفيان الثوري . وحقىقة الاستتابة أن يقال للرجل «تب» فقد يقول العام وإن م 
يكن قاضياً ولا أميراً ذلك لغيره» وقد يجتمع عالمان أو أكثر على واحد فيقولون 
له: «تب» وقد يېددونه بأنه إذا لم یتب رفعوه الى الحاک» وقد يحضر الحا بعض 
ای ی ا ا 
وأما ما قاله الأستاذ في قضية الأشربة فت وضو رك ر جد ولا عي 
أهل العراق الذين يرخصون فيه ليس بخمر عندهم» وشريك إنما ذكر الخار لا 
النباذ» ولو ذكر الأستاذ ما عنده عن شريك في المدح كا أشار إليه لكان أولى من 
ما ذکره هناء بشرط أن یکون ف e‏ بعض القوة» ولكن الأستاذ يعرف 
ا ) 
٠٠۹٠‏ - صالح بن أحد. راجع (الطليعة) ( ص١٠‏ - .)٠۸‏ ووقع في آخر 


A 


السطر السابع من (صفحة :)١٠١‏ « أن» والصواب « ألا» ويزاد بعد السطر الثالث 
عشر هذه العبارة « والظاهر أنه جيء به الى بغداد طفلاً أو ولد بها فإن في ترجمته 


من (تاریخ بغداد) ذكر جاعة من شیوخه وکلهم عراقيون من أهل بغداد والبصرة 


ونواحیها او ممن ورد على بغداد» وساعه منهم قد فمن شيوخه البغدادیین یعقوب 
e‏ 0 ا e‏ بن موی القطان E‏ سنة E‏ 


یک کان ری وار آي چان هادي کو غاد ا کا ناا 


ولا بهراة» ويبدل السطر السادس عشر بلفظ « بمائة وأربع عشرة سنة . وتبدل كلمة 


« بنيف |وثلاثین » في السطر الرابع من (صفحة ٠١‏ ) بكلمة « بست وأربعين » فان 
مد بن عيسى بن عبد العزيز قتل سنة ٤٠٠‏ كا في ترجمته من (تاريخ بغداد) 
(ج ۲ ص٠٦١٠)‏ وسقط هناك لفظ « عبد» خطأً كا لا يخفى وإن حاول الأستاذ 
أن يشکك فيه لافلاسه» وفي (تاریخ بغداد) :)۲۱٤١/۱(‏ «أخبرنا أبو منصور 
مد بن عيسى بن عبد العزيز البزار بهمذان قال سمعت أبا الفضل صالح بن أحمد 
ابن مد التميمى الحافظ يقول...». ووقعت في الترجمة من (الطليعة) أخطاء 
Sl E‏ 


( ص۱۲ س٤:‏ ۱» و۲۰. س١۱:‏ أبي مقاتل). (س٤۱:‏ بصره کا 
قاله) . ( س١١‏ : بمثل السند). . 


( ص۱۳ س٤‏ : هھ ذاني e‏ ذانيان) . (س۷: العادة إلا. س١١:‏ 


( ص٤١‏ س ١١‏ : أبو الفضل . س٤٠‏ إعنها)... (وكان. س١۱‏ : ثبتا...) 


ص۱۵ س ۱ ۲ . س۳ : بست وأربعین) . 
( ص٦۱1‏ س ۵ : الحذاء. . روی عنه . س٩‏ : الحافظ .. قال) . 


( ص۱۷ س۱۱ : بائنتین) . 


AO 


ا 


هذا وما كانت قضية صالح بن أحد وما معها أول انتقاد أتى في (الطليعة) 
رأى الأستاذ أنه لا يجدر به السكوت عليها مها كلفه الكلام من التعسف 
والتعجرف» وكنت ذكرت في (الطليعة) سبعة أوجه تبين أن صالح بن أحد في 
السند هو أبو الفضل التميمى الممذاني الحافظ الثقة المأمون لا ابن أبي مقاتل 
القيراطي المطعون فيه » فخار ل ات في (الترحيب) الاعتراض على الثلاثة الأوجه 
الأولى با حاصله أن كلا منها لا يقتضي البت . 


فأقول: ما منها إلا ما لو بنيت الحكم عليه وحده لصح» راجع (فتح المغيث) 
للسخاوي ( ص۹٤٤‏ ) (طبعة المند) فكيف بسبعة اوجه لعل تلك الثلائة اضعفها› 
وقد قدمت هنا ما يؤيد تلك الأوجه . هذا وشيوخ القيراطي قدماء كا مر» وهو 
مرم بسرقة الحديث. والباعث على سرقة الحديث هو الغرام بدعوى العلوء فمن 
له غرامه بالعلو على الكذب فكيف بعد سماعه من الذين توفوا سنة ۲۵۲ ينزل 
الى الرواية عمن كان في تلك السنة طفلا أو لم يولد؟ وهو القاسم بن أبي صالح 
امتوفى سنة ۳۳۸ فان أقدم من سمي من شيوخ القاسم أبو حاتم الرازي المتوفى 
سنة ۲۷۷ بل لو روى القيراطي عن محمد بن أيوب شيخ القاسم في تلك الحكاية 
لکان نزولا فان عمد بن أیوب توفی سنة ۲۹6 . ٠‏ 


م ذكر الأستاذ في (الترحيب) ( ص )۲٠۹‏ أنه قد سبقه الى القول بأن صالح بن 
أحمد الواقع في السند هو القيراطي » الملك عيسى واللجنة الأزهرية التي علقت على 
الطبعة الثانية للمجلد الثالث عشر من ( تاريخ بغداد) . 


فأقول أما أنا فام أكن وقفت على ذلك . وليس للأستاذ في ذلك عذرء إذ ليس 
هو ممن يقلد مثل من ذكره في هذه المواضع» وكلامه يدل على أنه م يقلد» بل 
بحث ونظرء فغاية الأمر» أن يكون جرأة الغلط على التغالط» فيلحق ذلك بنظائره 
في (الطليعة) (ص ٥۲‏ - 11 ) وقد رد على عيسى واللجنة حیث م یکن له هوى 
في الموافقة وذلك قوله (ص1٥)‏ من (التأنيب): «وأبو مسدد قطن بن 


CA“ 


إبراهم . . . . وليس المراد قطن بن نسير كا ظن ذلك الملك المعظم» وما وقع في 
كتاب الملك المعظم المطبوع من ذكر ( بشير ) بدل (نسير ) تصحيف وكذلك ما وقع 
في تعليق الطبعة الثانية من ذكر (بشير ) بدل (نسير ) تصحيف آخر ومتابعة للواهم 
في (قطن) » . 

م قال الأستاذ في (الترحيب) (ص۲۸): «ومع هذا لا مانع من قبول تحقيق 
الأستاذ الهاي في عد صالح ! بن أحمد في السند هو الموثق مقدراً بجحثه. .ع عاد 
فأقام الحجة على أن في نفسه مانعاً أي مانع فقال: «على أن صالح بن أحد 
المضعف . E‏ 
صالح بن أحمد اسم راو سقط من الأصل . عني فیکون مد بن عیسی روی عن 
ا ارجل 


أقول: هذا التجويز يدل على مبلغ اضصطرار الأستاذ وائ لأعجب من عقليته 
الجبارة كيف يجمع بين هذا وأمثاله وبين التألم ما فهمه من (الطليعة) من نسبته الى 
تعمد المغالطة ؟! على أن هذا التجويز الذي استروح إليه لا يقتصر الحال على أنه لا 
دليل عليه » بل الدلائل قانمة على خلافه كا يعام بتدبر ما في (الطليعة) وما هنا. 

وتعرض الأستاذ ا ذكرته في (الطليعة) ( ص۱۹٠‏ - )۲١‏ من أن الحكاية 
تابته أيضا من وجه أخر عن ابراھے بن بشار يعرفه الأستاذ فقال ( ص٣۲۵‏ ) من 
(الترحيب): « ولم يدر المسكين أن ذلك الخبر في السقوط بجيث لا يكن أن يقوم 
على قدم فضلا عن قدمين لاستحالة المتن » . كأن القيام على قدم أيسر عند الأستاذ 
من القيام على قدمين» وثبوت الخبر بسند أقوى من ثبوته بسندين!!! أما الاستحالة 
فقد مَرّ الكلام عليها في الفصل الثاني من المقدمةء وتقدم الاشارة إليها قريبا في 
ترجة سلمان بن عبد الله . 


م ذكر أن ابن أبي خيثمةنسب الى القدر وكان مختصا بعلي بن عيسى» وأن 
ابراه بن بشار متكام فيه » وأن سفيان بن عيينة اختلط بأخرة . 


GAY 


فأقول: أما ابراه وسفيان فقد تقدمت ترجتاهماء وأما ابن أبي خيثمة فقال 
الدارقطني « ثقة مأمون » وقال الخطيب: « كان ثقة عالاً متقناً حافظاً» هكذا في 
(تذكرة الحفاظ ) و(لسان الميزان) ووقع في (تاريخ بغداد): «متفنناً» بدل 
«٠‏ متقناً » وقال الذهبي في (تذكرة الحفاظ ): « الحافظ الحجة الامام » فأما القدر فلو 
ثبت عنه لم یضره ک) سلف في القواعد فکیف وهو غير ثابت إد لا یدری من 
الناس الذين نسبوه إليه؟ وما مستندهم في تلك النسبة؟ وقد قال الأستاذ ( ص1٥‏ ) 
في قول الحمَّاني : سمعت عشرة كلهم ثقات يقولون: سمعنا أبا حنيفة يقول: القرآن 
ا e‏ د کو غ کرلک 
ااك 


وأما اختصاصه بعلى بن عيسى فالظاهر أن الفرغاني لم يذ كرها على جهة الذم إذ 
لبس فيها ما يقتضيه فان على بن عيسى الوزير كان من خيار الوزراء مع مشار كته 
في العام وعنايته بالعلاء واختصاص ابن أبي خيثمة به إنما كان لعلقة العام . 


بعونه تعالی وتوفیقه 
تم الخزء الأول من 
«التنكيل» 


ویلیه الخحرء الثاني وأوله ۱1۰ 


)١(‏ قلت: في هذا العطف نظرء وأظنه من عنديات الكوثري ككثير غيره ما سبق! فقد 
قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص ٩۹۳۲‏ رقم الحديث )٠١٤٤‏ وقد 

ا ساقه من طريق عده من أيناء أصحاب رسول الله عن آبائہم دنية عن رسول الله صل 
الله عليه وسام فال : : ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو . . . فأنا خصمه يوم القيامة » . 
قال الحافظ : « وسنده لا بس به » ولا یضره جهالة من م يسمع من أبناء الصحابة» 
فانہم عدد ینجبر به جهالتهم› 2 ذلك فلا يرال اعتراضص امؤلف على الكوثري قاغا 
١ : 0‏ وما مستندهم في تلك النسبة ؟ » E‏ 


AA 


) تاا a.‏ 
رح مە الله تعتالی 
TAT ITY‏ 


الطبَعةالتاة 


٠‏ مع قنریبات وع لبقات 
امن الاي عارش مرا رة 
یں للا رک 9 ارال ره 


الجزءالثان 


الاک 


حقوق الطبنع عموظر 
الطبعتالغانية ٠‏ 


المصكتب الإاسلاي 
بیرویت ١‏ ص.۔ ب ۱/۳۷۷۱ ھاتفت 2۵.1۳۸ ۔ برقا : اسلاس 


هه 


دمشی:ص.با ۸.۰ ۔ هاتف ۱۱۱۹۳۷ برقا :؛ اسلاع 


نازرا 


٠‏ _ صالسح بن مد التميمي الحافظ الملقب: « جزرة» ذكر الأستاذ 
( ص ۱۸۷ ) قول صالح في الحسن بن زياد اللؤلؤي : « ليس بشيء لا هو مود عند 
أصحابنا ولا عندهم يتهم بداء سوء وليس هو في الحديث بشيء» فقال الاستاذ: 
عل مه غه ن ادت كان رذن الان هداعا اا مداع وهر 
القائل ن رأ سواته قد انكشفت: لا ترمد عيناك بدا . بدل أن خجل ويستتر. 
زه ال ت لن سال غو رر کات کي الال ل فاا ا 
جلسائه مستنكرا صنيعه: لا يحل لك هذا فالرجل يأخذه على الحقيقة فيحكيه 
عنك . فقال: أما أعجبك من يسأل مثلى عن مثل سفيان الثوري يفكر فيه انه جكي 
أو لا جکي» کا في (تاريخ ا ۳۲٣/۹(‏ و۳۲۷ ). فیفید جوابه هذا 
أنه من لا يقبل قوله في الأمة لضياع كلامه بين المزل والجد . والعجب من هؤلاء 
الاتقياء الأطهار استهانتهم بامر القذف الشنيع هكذا فا لا يتصور قيام الحجة فيه 
مع علمهم بحكم الله في القذفة . ولا يكون ذلك إلا من قلة الدين واختلال العقل » . 

أقول: قوله « بڏذيء اللسان» كلمة شنبعة لا مبرر ها . وقوله « مداعباً أسوأً 
مداعبة » إسراف لا مسوغ لهء وقد ذكر أشهر ما يحكى من مداعبة صالح فليزنها 
القارى» وليحكم أهي مما يسوغ لمثل الكوثري أن يقول في هذا الرجل الجليل 
« بذيء اللسان مداعبا أسوأً مداعبة »؟ ولفظ القصة « كنا نقرأً على صالح جزرة 
وهو عليل فتحرك فبدت عورته فاشار إليه بعض اهل المجلس بان يجمع عليه 
ثيابه» فقال: رأيته؟ لا ترمد عيناك أبداً» فلا يشك عاقل أنه بادر فاستترء 


۹۱ 


ولوضوح ذلك و يتج الراوي الى ذكره» فأما الخجل فهو حال نفسية ليس في 
القصة دليل على عدمه» على أن الذين حضروا وثقلوا عليه ف ت بطلب الماع 
آول a‏ هو فمريض معذور . 


وأما قوله لمن سأله عن الثوري فكان السائل٠‏ كا في القصة « من أهل الرَستاق » 
وني ذلك مع جواب صالح ما يعلم منه أن السائل كان جاهلاً مغفلا وثقل على 
صالح بالسؤال عن المحدثين حتى بلغ من جهله أن يسأل عن سفيان الثوري المجمع 
على إمامته وجلالته إجاعاً صادقاً لا يخفى عن طالب العلم في تلك الأزمنة» وكان 
ا لجحاضرون غير ذاك الجاهل يعرفون عادة صالح في التنكيت» ويشاهدون جهل 
السائل وتثقيله » ويعرفون اعتقاد صالح في الثوريء فتجوز صالح في تلك الكلمة 
عالماً بأن الحاضرين سينبهون السائل على الحقيقةء ولو لم ينبهوه لنبهه صالح في 
اللجلس» وما وقع في القصة « أما أعجبك » صوابه: « ما أعجبك!» كا يوضحه 
السياق وقوله « من يسأل مثلى . . .» يريد به أن الرجل مغفل فلو فرض أنه م ينبه 
ف الجلس وذهب يحكي عن صالح أنه قال لما سأله عن الثوري « كذاب» لما قبل 

منه ذلك أحد ولا التفتوا إليه لظهور تغفيله فضلاً عن العام بجال الثوري وعقيدة 
صالح فيه . 


قول الأستاذ: « فبفيد جوابه هذا أنه من لأ يقبل قوله في الأمة» . 
إن أراد به أنه إذا حكى بعض المغفلين عن صالح مثل تلك الكلمة انه قا لها في 


مثل الثوري فما تقدم ۾ يلتفت الى تلك الحكاية فحق» وإن كنا لا نعلم من هذا 
القبيل غير ما تضمنته تلك الحكاية . ) ٤‏ 


قوله : « لضياع قوله بين المزل ولجد » باطل وأي شيء له من المزل في هذا الباب 
غير تلك الحكاية الفذة الى مر توجيهها ؟ أما جده في هذا الباب أعنى كلامه في 


AY 


الرواة جرخا وعدن فأكثر من أن يحص وهو في قبول ذلك منه کغره من اعة 
الحديث بإجاع أهل العام . 

قوله: « والعجب من هؤلاء الأتقياء الأطهار . . .» إن أراد به قول صالح ف 
ال بن زياد « یتهم بداء سوه» فليس بقذف کا لا یخفی على ذي فته . 


أولا : لن صالحاً ل يثبت› واعغا ذکر أن الحسن يتهم» أي يتهمه بعض الناس» 
وني كتب الحنفية أنفسهم « إن قال قد أخبرت بأنك زان لم يكن فيه حد» . 


ثانباً : لأنه م يثبت الفعل وإنا أثبت اتهام بعض الناس . 


ثالثا: م يذكر صريح الزناء وإنما قال « بداء سوء» وأدواء السوء كثيرة بل لعل 
تلك الكلمة لا تعريض فيها بموجب الحد» وإنما المراد بداء السوء ما دون الفاحشة 
ول بقتصر حال اللؤلؤي على التهمة٠‏ ما دون الفاحشة بل شهد عليه الأمة الأثبات 
بفعله في الصلاة كا سلف في ترجة الخطيب» وتراه في ترجة اللؤلؤي من ( لسان 
اميزان) وغيره. وصالح مكلف شرعاً بإخبار سائله عن اللؤلؤي جاله في ما يقتضي 
عدالته أو جرحه» وقد نص جاعة من أهل العلم على أن قاصد الجرح إذا قال في 
المسئول عنه «هو زان» لم يكن قذفا محرما وإنما هو شهادة وجب عليه أداؤها 
فأداها . فتدبر ما تقدم م انظر هل هناك كلمة يؤدي بها صالح ما وجب عليه أعف 
وأطهر من قوله « يتهم بداء سوء»؟ وقد حكى الحنفية أنفسهم عن إسماعيل بن حاد 
ابن ابي حنيفة كلمة شنيعة قاها وليس في صدد جرح بل في صدد مدح نفسه وذم 
من كان ينازعه في ولاية القضاء» وسبق في ترجة الخطيب كلات الكوثري في 
E a aS‏ القم» ويحاول 
لتشنيع على هذا الحافظ المجمع على ثقته ثقته وأمانته بكلمة هي أعف وأطهر ما بمكنه 
أن يؤدي بها ما أوجب الله تعالى عليه ثم يضج ويعج من مخالفيه إذا نسبوه الى 
تعمد المغالطة . وسيأتي شيء من حال اللؤلؤي في الرواية في ترجمة عمد بن سعد 
ف 

۹۳ 


١‏ - الصقر بن عبد الرحن بن مالك بن مغوّل. في (تاريخ بغداد) 
(۳۳۲/۱۳) آخبرنی البرقاني أخبرنا عمد بن العباس الخزاز حدثنا عمر بن سعد 
حدثنا عبد الله بن محمد حدثني أبومالك بن أبي بهز البجلي عن عبد الله بن صالح عن 
أي يوسف . . .» قال الأستاذ (ص ۲۹): « أبو مالك هو ممد بن الصقر بن عبد 
الرحمن ey‏ المحعروف بابن مالك بن مغول فالصقر وعبد الرحمن 
من الكذابين المعروفن . . 


أقول الصقر وعبد الرحمن لا شأن هما بهذه الحكاية »ولاتزروازرة وزر أخرى» 
والصقر ذكره انو حاتم فقال « صدوق » وذكره ابن حبان في (الثقات ) في موضعين 
سماه في الأول « سقر» وقال « يخطيء ويخالف » وسماه في الثاني « صقر» وقال « في 
قلي من حدیثه ما حدثنا أبو يعلى ثنا الصقر. ...» فذكر حديثاً قد أنكره غيره 
على الصقر حتى رماه بعضهم لأجله بالكذب ووضع الحديث» وذاك الحديث رواه 
الصقر عن عبد الله بن ادريس أحد الثقات الأثبات عن المختار بن فلفل . قال ابن 
حجر في (لسان الميزان) : « لم ينفرد الصقر بهذا فقد رواه إبراهييم بن زياد السكولي 
عن بكر بن المختار بن فلفل عن أبيه» وتقدم في ترجة بكر ورواه ابن أي خيثمة 
في (تاريخه) عن عبد الأعلى بن أبي المساور عن المختار بن فلفل - مثله» لكن ابن 
الا و فالظاهر أن الصقر سمعه من عبد الأعلل أو بكر فجعله عن عبد الله 
ابن إدريس لبروج له» أو سها» أقول قد بان بصنيع ابي حاتم الرازي وأبي حاتم ابن 
حيان أنه م ينكر على الصقر إلا هذا الحديث» وأن بقية أحاديثه مستقيمةء فالحمل 
على السهو والغاط هو الأقرب» وک من رجل وقوه وقد وقع له ما يشبه هذا» فأما 
عبد الرمن بن مالك بن مغول فتالف . والله اعا . 


۲ _ ضرار بن صرد. في (تاریخ بغداد) (۳۸۰/۱۳) من طریق « مد 
ابن يونس ثنا ضرار بن صرد قال حدثني سلم ....» فذكر الحكاية» ومن طريق 
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فذ كرها . وقال البخاري في ترجة سليم من (التاريخ الكبير) « قال لي ضرار بن 
صرد: حدثنا سلم سمع سفيان: قال لي حاد بن أبي سلهان أبلغ أبا حنيفة المشرك 
أي بريء منه . قال: وكان يقول: القرآن مخلوق » وفي رواية الخطيب الثانية « قال 
سليم كان يزعم أن القرآن مخلوق » وفي الرواية الأولى « ... إني بريء منه حت 
يرجع عن قوله في القرآن» وكأن ذلك من تخليط محمد بن يونس الكديي . قال 
الأستاذ (ص :)1١‏ « ضرار بن صرد هو أبو نعم الطحان الذي يقول عنه ابن 
معن : کذاب . ...۲ . 


أقول: قال علي بن الحسن المسنجاني عن ابن معين: « بالكوفة كذابان أبو نعم 
النخعي وأبو نعم ضرار بن صرد » وظاهر هذا تعمد الكذب لكن قال الأستاذ (ص 
۳ ): «الإخبار بخلاف الواقع هو الكذب» والكذب بہذا المعنى يشمل الغالط 
والواهم فمن غلط أو وهم في شيء يكن عده كاذباً على هذا الرأي . .. . فلا يعتد 
بقول من یقول: فلان یکذب .. ما لم یفسر وجه کذبه ولذا عد عند کثیر من هل 
النقد قول القائل: كذب فلان. من الجرح غير المفسر ٠...‏ أقول: وقد قال ابن 
معين لشجاع بن الوليد أبي بدر السكوني : يا كذاب وقد قال ابن أبي خيثمة عن ابن 
معین « شجاع بن الولید ثقة » ووئقه غیره ولکنه مهم ویغلط . فلننظر کلام غير ابن 
معين في أبي نعم النخعي واسمه عبد الرحن بن هانيء. ثم في أبي نعم ضرار بن 
صرد . فأما النخعي فقد قال العجلى: ر ثقة » وقال أبو حاتم : « لا بأس به يكتب 
حدیثه » وروئ عنه أبو زرعة ومن عادته أن للايروي إلا عن ثقه كا قي (لسان 
الميزان) (ج ۲ ص .)١١١‏ وقال البخاري: « فيه نظر وهو في الأصل صدوق » 
وكلمة « فيه نظر» معدودة من أشد الجرح في اصطلاح البخاري لكن تعقيبه هنا 
بقوله: « وهو في الأصل صدوق» يخفف من وطأتہا» وأما ضرار فروی عنه أبو 
زرعة اا وقال البخاري والنسائي : « متروك الحديث » لكن البخاري روی عنه 
وهو لا يروي إلا عن ثقة كا صرح به الشيخ تقي الدين ابن تيمية ومر النظر في 
ذلك في ترجة أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحن . والظاهر التوسط وهو أن البخاري 
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لا يروي إلا عمن هو صدوق في الأصل يتميز صحيح حديثه من سقيمه كما صرح 
به في رواية الترمذي عنه كا تقدم في تلك الترجة؛ فقوله في ضرار: « متروك 
الحديث ٠‏ مول على أنه كثير الخطأً والوهم ولا ينافي ذلك أن يكون صدوقا في 
الأصل يكن لمثل البخاري E.‏ حدیثه . وقال أبو حاتم ٤‏ ضرار: « صدوق 
صاحب قران وفرائض يکتب حدیثه ولا يحتج به» روی خا عن معتمر عن أبىه 
عن الحسن عن نس عن الني ٤‏ بل في فضيلة بعض الصحابة ينكره آهل المعرفة 
ادى 


) أقول: متنه : : « قال لعل : : أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه بعدي » أخرجه الجا م 
ف (المستدرك) (ج ٣‏ ص۲۲٠)‏ وقال: « صحيح على شرط الشيخين » قال 


الذهى : ) بل هو فما أعتقده من وصع ضرار »قال ابن معن : کذاب » . 


أقول: لا ذا ولا ذاك» والصواب ما أشار إليه أبو حاتم» فإنه أعرف بضرار 
وبالحديث وعلله» فكأن ضراراً لقن أو أدخل عليه الحديث أو وهم» فالذي يظهر 
أن ضراراً صدوق ي الأصل لكنه ليس بعمدة فلا يحتج با رواه عنه من م يعرف 
بالاتقان ويبقى النظر فما رواه عنه مثل أبي زرعة أو أبي حاتم ا والله 
أعل . ولضرار روايه في (مناقب أبي حنيفة) كا في (تاريخ بغداد) ٩‏ 


۳ _ طریف بن عبید الله . . في (تاریخ بغداد) )١۱۳/۱۳(‏ عنه: 
« سمعت ابن أبي شيبة . . . » قال الأستاذ ( ص ١ :) ۱٤۷‏ ضعيف عنده مناكير » قال 
الدارقطنى : ضعيف : وقال أبو زكريا ید بن ن بن ان الموصلى في ( تاريخه) : 
م يكن من أهل الحديث» توفي سنة KT ٤‏ 


ا : م يتهموه بتعمد الكذب» ولکن یظھر آن کان مغفلا e‏ 


والله و 


. ) ٠١ طاهر بن مد راجع (الطليعة) (ص‎ )١( 
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_- طلق بن حبیب . في (تاریخ بغداد) )۳۷٤/۱۳(‏ من طريقين عن 
سلهان بن حرب قال : حدثنا حاد بن زيد قال : جلست إلى أبي حنيفة فذكر سعيد 
ابن جبير فانتحله في الإرجاءء فقلت: يا أبا حنيفة من حدثك؟ قال : سالم الأفطس . 
قال: قلت: سام الأفطس كان مرجئًاء ولكن حدثني أيوب قال: رآني سعید بن 
جبير جلست إلى طلق فقال: ألم أرك جلست إلى طلق ؟ لا تجالسه . قال حاد: وكان 
طلقی یری الإرجاء . قال: فقال رجل لأبي حينفة: ما كان رأي طلق؟ فأعرض 
عنه » م سأله فأعرض عنه» م م قال: وبحك کان یری العدل » قال الأستاذ ( ص 
(4r‏ : « وقع في الطبعات الثالاث : العدل . وهو مصحف من : القدر . وتصويبه من 
( الجواهر المضيئة) . . . ولفظ ابن أبي العوام: حدثني أبو بكر مد بن جعفر الإمام 
قال : حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان الحال قال: حدثنا سلهان بن حرب عن 
چاد و نت قال ادت ال ن حنيفة بمكة فقلت له: حدثنا أيوب قال: رآني 
سعید بن جبير قد جلست إلى طلق بن حبيب فقال لي : ألم أرك جلست إلى طلق ؟ 
لا اتجالسه . قال أبو حنيفة: كان طلق يرى القدر . . . وطلق بن حبيب بصري من 
أصحاب ابن عباس .. . والارجاء الذي يقول هو به با لمعنى الذي قال به جمهور 
ES Ile eg‏ من البدع 
الممقوتة على تقدير صحة الحادثة لأن الواجب على مثله في مثله عدم التسرع › ولا 
اضطر إلى الجواب بتكرير السؤال أجاب بأنه بصري كان ينسب إلى القدر كغالب 
أهل البصرةء فيكون هذا هو السبب لقول سعيد بن جبير السابق لا الارجاء الذي 
کان يقول به فانه رأي مشترك بينهم › وأبو حنيفة أعرف ذهب ی 
لأنه من أهل الكوفة وقد أدركه بخلاف حاد بن زيد فإنه بصري متاخره . 


أقول: ( تاريخ بغداد) مطبوع عن أصلين عتيقين جيدين بتصحيح جيد وقد دل 
اتفاق الثلاث الطبع ( !) على أن الكلمة فيها « العدل »» ومن عرف حرص الاستادذ 
على تقوية ما يقوله يكاد يحزم بأنه قد راجع الأصلين أو روجعا له . واقتصار 
الاستاذ على قوله: « وتصويبه من (الجواهر المضيئة) » يجعلنا نشك في الواقع في 
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أصل کاپ ان اي العوام» فان کان وقع فيه « القدر» كا قال الأستاد فالواقع 
٤‏ ( تاریخ بغداد) اسه وحال ابن أي العوام ور أشرت إليها ف ۰ ( ص 
(YAY‏ . ومؤلف (الجواهر المضىئة) من هل القرن الثامن ولم يشتهر بالضبط 
والإتقان» ولا بيّن مأخذهء إنما ذكر أن أبا حنيفة قد تكام في الجرح والتعديل 
فاورد گلات متها آنه قال: « کان طلق يرى القدر» وقد يكون أخذ من کتاب ابن 
أي العوام وأصل كتاب (الجواهر المضيئة) وتصحيحه لا يوازي أصلي ( تاریخ 
بغداد) وتصحبحه . وتحريف كلمة «العدل ) إلى «القدر» هو الجاري على طريقة 
التصحيف والتحريف فإن القاريء أو الناسخ إنما يعدل عا لا يعرفه إلى ما يعرفه 
وقد شرحت طرفاً من ذلك في قسم الفقهيات في مسألة سهمان ائيل من الغنىمة وقد 
يفهم بعصهم من فول اي حنىفة : کان بری العدل » ائه اراد بالعدل القدر لأن 
ادر سن أنفسهم أهل العدل فأبدها ذاك الفاهم بكلمة «القدر» لأنه يرى 
المعنى واحدا وكلمة » القدر» أوضخ: واغا أراد : القول العدل » أي : الحی ف 
زعمه يعني الارجاء . ومن عرف أبا حنىفه وقوة عارضته جزم أو کاد بأنه لو کان 
عنده أن طلقا کان قدرياً وأن سعيد بن جبير إنما نهى عن مجالسته لذلك لبادر إلى 
دکر ذلك دفعا لحجه خصمه» والتروي الذي ذکره الأُستاذ لا وجه لهء بل ریا 
بقال : : لو کان أبو حنىقة اغا قال بعد أن الجيء ای الجواب « کان یری القدر» 
لكان هذا اطلق للسان من يعيبه فإن طلقا لم يصفه أحد بالقدر وقد وصفوه 
بالارجاء وهو ' كالمضاد إللقدر . وصف طلقا بالارجاء حاد بن‌زید › وأبو حاتم » وابن 
سعد وقال البخاري في (تاريخه الکبیر) (ج ۲ قسم ۲) ( ص :)۳٠١‏ « حدثنا 
مسدد ثنا حاد بن زيد عن أيوب: « ما رأيت أحد أعبد من طلق بن حبیب» فرآني 
سعید بن جبیر جالساً معه» فقال: أل أررك مع طلق ؟ لا تجالس طلقا وکان یری 
الارخاء. وهذا اذل بغارة الصحة › ونىعكد أن ل يبين سعيد لأيوب سبب المنع ! إلآا 
وهو یری أنه لا یعرفه » وكذلك الجال في انوت وحاد . والذي کان يعرفه حاد أن 
السبب هؤ الارجاء وسده يوب على المرجئة معروفۀ › وف ( تذ كرة الحفاظ ) (ج ۲ 
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ص ۷٦١‏ ) من طريق : e‏ و 
وذو رجل هن ارج فقال ارج قوله عز وجل وآخرون 
لامر الله اما يعذ بم واما زت عل ٩‏ « أمؤمنون أم کفار؟ فال: | 

فاقرأ القرآن» فكل آية فيها ذكر النفاق» فإفي أخاف على نفسى » . 


قول الأستاذ: ‹ قال به جهور اهل الحق » . 
المرهبي لأجل الإرجاء كا في ترجة ذر . (التهذيب) . 


قوله : « بصري كان ينسب إلى القدر كغالب أهل البصرة»» مردود عليه فإن 
القدر إنما فشا في البصرة بعد سعيد بن جبير بمدة ومع ذلك» فلم يبلغ أن يكون هو 
الغالب» وقد ذكر إبراهي الحربي أبا قطن عمرو بن الميثم ثم قال: «ثنا عنه أحمد 
يوماً فقال له رجل إن هذا تكام بعدك في القدر . فقال أحد إن ثلث أهل البصرة 
قدرية » هكذا في ترجة أي قطن من (التهذيب) مع أن كلمة أحمد متملة للمبالغة 
لأن المقام يقتضيها . 


قوله : وأو ف ذهب سعيد بن جبیر ....» مردود عليه أيضاً فان 
سعيد أخرج من الكوفة عقب وقعة ابن الأشعث» وعمر أبي حنيفة سنتان أو 
ثلاث وأیوب صحب سعيداً مدة فکیف لا يكون أعرف به؟ وحاد أعرف الناس 
بأيوب» وها أعرف بطلق » فإنه بصري مثلها وقد جالسه أيوب . 


هذا وقد عرف من القصة أنه لم يكن لأبي حنيفة حجة على نسبة الارجاء إلى 


سعد بن جبىرء الا ما ذکر أن UL‏ الأفطس حدنه» ولا ندري ما قال سام عن 
سعيد» وما الذي سمعه من سعبد فظنه إرجاءء والمرجئة یتمسکون بآيات وأحاديث 


.)١١١( التوبة‎ )١( 
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يحملونها على معاني يخالفهم أهل السنة فيهاء فلعل سالاً وثقه جاعة ونسبوه إلى 
الإرجاء» وقال بعضهم إنه كان داعية» وقال ابن حبان: « كان ممن يرى الإرجاءء 
ويقلب الأخبار» وينغرد بالمعضلات اتهم بأمر سوء» فقتل صبراً » . قيل اتهم بالممالاأة 
اق ا الإمام. 


۵ - عامر بن إمماعيل أبو معاذ البغدادي . في (تاريخ بغداد) 
(۳۷۱/۱۳( من طريقه عن مؤمل بن إساعيل عن سفيان الثوري عن عباد بن 
كثير حكاية قال الأستاذ (ص ۳۸): « مجهول الحال» ولم يخرج له أحد من 
أصحاب الأصول الستة » . 


أقول: هو مقل واغترب عن بغداد» وقد أدرك الأنمة الستة شيوخه ومن هو 
| کی منهم » وقد روی الخطيیب عو حکايته من وجه آخر ) وراجع ترجه إبراهي 
ابن شماس . 


۳۸): ( هو إ2 البصري کان ا e‏ ويحذر لتاس من لروابة عله 
فکیف يتصور أن پروي اوري عن ستل ؟!». 


أقول هناك عباد بن کثیر آخر» e‏ وثقه ابن معین وغيره ووهنه 
الأكثرون ولم يتبين لي ا الواقع ف السند؟ وتحذير الثوري من ا معروف» 
فأما تكذيبه له» فإغا حكاه الحا وأبو نعم الأصبهاني» ولا أدري من أين أخذاه» 
فإن صح فإنغا أراد الوهم والغلط» وقد أثنى على الثقفي بالصلاح جاعة منهم ابن 
و اچد وان من وا زرعة والعجلي ووصفوه مع ذلك بأنه ليس بشيء في 
او يبحدث با م يسمع لبلهه وغفلته اقول ا ا 

المذ كورء وهي قوله : , قلت لأي حنيفة . . . ) فذ کر سؤالاً وجواباً وقد تقدم أن 


الخطيب روى نحوها من وجه آخر. وعلى كل حال فلا مانع أن يحكي الثوري عن 


aoa 
ON 


عباد ما یظهر له صحته» وني ترجة محمد بن السائب الكلبي من (الميزان) « يعلى بن 
ا قال : قال الثوري : اتقوا الكلي . فقيل : فإنك تروي عنه . قال: أنا أعرف 
صدقه من کذبه» . 


۷ _ عبد الله بن الي القاضي . في (تاریخ بغداد) من طريقه: « معت خمد 
ابن حاد يقول رأيت الني بلقي في المنام . ..» قال-الأستاذ (ص :)٠١١‏ « م نر 
أ حداً ولقه من رجال هذا الشأن وان روی البخاري عله ف ( الضعفا (e‏ وأما من 


ظن أنه روى عنه في (الصحيح) فقد وهم ولیس هو من شرطه ول يخرج عنه أحد 
من أصحاب الأصول الستة» . 


قول : ذكره الذهي في (تذكرة الحفاظ ) (ج ۲ ص ۲۰۹ ) قال : « عبد الله بن 
أبي الخوارزمي الحافظ قاضي خوارزم رال جرال مفقال ق اخ بن ونی 
اليربوعي وسعيد بن منصور وقتيبة ن مه ولان ابن بنت شرحبیل واسحاق بن 
راهويه وطبقتهم› حدث عنه الامام آپو عبد الله البخاري في ( كتاب الضعفاء) 
و.... وقد روى البخاري في ( صحیحه) : أنا عبد الله عن سلمهان بن عبد الرجن 
( وهو ابن بنت شرحبیل ) فقيل : : إنه هو مات سنة نيف وتسعين ومائتين عن سن 
عالبة تقارب التسعين . . .» وفي ترجمته من (التهذيب) ذكر الحديث المذ كور قال: 
« فقيل إنه ابن حاد الأملي» ويجتمل أن کون هذا فانه قد روی (البخاري) في 
( الضعفاء ء) عدة أحاديث عنه عن سلهان بن عبد الرحن وغيره سماعا وتغلقا ٤‏ وأشار 
لمزي| الى ذلك في ترجة عبدالله بن حاد فذكر ابن حجر عن جاعة نېم جزموا 
انه ابن حاد أنه وقع في بعض النسخ منسوبا كذلك . وني هذا أمران: : الأول: أن 
البخاري قد روی عنه في ( كتاب الضعفاء) عدة أحاديث ساعاً وتعليقا وذلك 
يقضي بأنه عنده ثقة أو صدوق كا سلف في ترجة أحد بن عبد الله آبو عبد 


الر حن . 


الثاني : أن المزي والذهى اتفقا على أنه تمل أن يکون هو الذي روی عله ف 
( الصحيح) وهذا يقضي بأن عنده) أهل لأن يخرج عنه البخاري في ( صحيحه) 
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وأقره| ان حجر عل ذلك غير أنه ر چچ ان اراق ي ( الصحيح) غبره لانه قد 
ا ا في بعض النسخ وجزم به جاعة؛ فأما عدم إخراج البخاري له في 

( الصحيح) صح أن راوي داك الحديث غيره فهذا لا يدل على أنه ليس على 
شرط الصحيح أن البخاري إنما م يخرج له في (الصحيح) لأنه أصغر من 
البخاري» ولم يسمع منه حديثاً يضطر إلى إخراجه في (الصحيح) بنزول» وقد 
سمع البخاري من شيوخ هذا الرجل وممن هو أكبر 'منهم بكثير . 

فأما بقية الستة فإنغا لم يرووا عنه لأنه من أقرانهم» وأصغر من بعضهمء 

سمعوا من شیوخه ومن هو أکبر من شیوخه وبلده بعید فلم تاجو ا 
والرواية عنه بنزول . [ راجع ترجة إبراهم بن شاس] . 


۸ - عبدالله بن أحمد بن جمد بن حنبل بن هلال الشيباني .ی ( تاریخ 
بغداد) )٤۱٤/۱۳(‏ من طريقه عن أبي بكر الأعين الحكاية التي تقدمت في ترجة 
ا لجسن بن الربيع» قال الأستاذ ( ص :)٠١١‏ « وعبدالله بن أحمد صاحب ( کتاب 
السنة)» وما حواه كتابه هذا كاف في معرفة الرجلء ومثله لا يصدق في أبي 
حنيفة وقد بلي فيه الكذب ...» إلى اخر ما مر في ترجة أحمد بن عبد الأصبهاني . 

أقول: أما ( كتاب السنة) فهو من مصنفات المحدثين التي لم يلتزم بها صحة كل 
خبر على حدة» فقد يقع فيه ما في سنده ضعف» وما يكون في الأدلة الثابتة عند 
أنمة السنة ما يخصصه أو يقيده أو يبينه ونجو. ذلك» وبجسب هذا يكون اعتقاد 
ا وما یرید تثبيته . ومع هذا فل ادا باستنکار من استقی عقیدته من 
مستنقعات مقالات الراغبين عن الصراط المستقم إلى غيره» فإن هؤلاء يستنكرون 
معاي القران نفسهء وقد أشبعت الكلام في ذلك في قسم الاعتقاديات» وأما قوله : 
« لا يصدق في أبي حنيفة » فمن أمافي الأستاذ؛ وأما قوله : « وقد بلي فيه الكذب » 
فان کان المراد أنه قد بل ف أي حنيقة الكذب» يعني أن الناس فد کذبوا ف 
ا فجوابه أنه قد بل فه الصدفى أبضاً» والحق انما هو تصديق الصادق 
وتكذيب الكاذب. فأما ما سلكه الأستاذ من تصديق الكذابين كأحد بن عمد 
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الصلت ابن المغلس الحافيء وتكذيب الصادقين كأبي إسحاق ابراهي بن مد 
الفزاري وأضرابه کعبد الله بن أحمد فهذا طريق لا يرضاه مؤمن؛ وإن أراد أنه قد 
بلي في عبد الله بن أحد الكذب» أي أنه قد جرب عليه أن يكذب» فهذا من قبيل 
تكذيب الصديقين وقد تقدم الكلام ف تلك الحكاية في ترجة أحجمد ا عبد الله 
الأصبهاني واتصح هناك من هو الكاذب ! وقد کنت افرت إل طرف من ذلك ف 
(الطليعة) (ص ٩۹۲‏ - ۹۳) فلم يعرض الكوثري ها في (الترحيب) بشيء؛ 
وعبد الله قد أثنى عليه أبوه ووثقه النسائي وابن أي حاتم والدارقطني والخطيب 
وغيرهم» وأجع أهل العم على الاحتجاج به؛ والله الموفق.. 


۹ _- عبد الله بن جعفر بن درستویه . کان يروي (تاریخ يعقوب بن سفیان) 
فرواه عنه جماعۀ » ويروي ا لخطيب عن رجل عنه فيأخذ الخطيب الحكاية من ( تاريخ 
يعقوب) ولا ينص على ذلك بل يسوقها بالسند عن شیخه عن ابن درستويه عن 
بعقوب إلخ على ما جرت به عادة محدثي عصره کا ترى في ( سان البيهقي) يأخذ 
من سنن أي داود وسنان الدارقطني ومؤلفات أخرى كثرة فیسوق الحدیث بسنده 
الى آي داود م م يصله ل آي داود» ويکرر ذلك في کل حدیث» وقد قرر أهل 
العام أن جل الاعتاد في مثل هذا على الوثوق بصحة النسخة > فلا یضر أن یکون مع 
ذلك في الوسائط التي دون مؤلف الكتاب رجل فيه كلام» لأنه واسطة سندية فقط› 
والاعتاد على صحة النسخة» وهذا ک| لو حب إنسان منا ان سوق بسند له إلى 
ابخاري م م رصله بسند البخاري لبعض الأحاديث ف e‏ فانه بعد 
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والآمة الأثبات كالبيهقي والخطيب قد عرف عنهم كمال التحري والتثبت في 
صحة النسخ» وتأكد ذلك بأن من كان من أهل العم والنقد في عصرهم وما بعده م 
ینکروا علیھم شیا آ ما رووه من تلك الكتب مع وجود نسخ أخرى عندهم» وکانوا 
بغاية الحرص على أن عدوا للمحدث زلة أو تساهلا فيشيعوا ذلك ويذيعوه نصيحة 
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للدين من وجه» وحبا للسمعة والشهرة من وجه آخرء ولا قد يكون في صدر 
بعضهم من الحنق على الرجل أو الحسد له من وجه ثالث» وقد كان القدماء كسعبد 
اتات عروبة ووكيع وعیره) یروون من حفظهم وتکون لأحدهم كتب ومصنفات 
لا تحيط جحديثه فكثيرأ ما يحدث من حفظه با ليس في كتبه مع ذلك كان الرجل 
اذا روی عن أحد هؤلاء ما ليس في كتبه أنكر الناس عليه ذلك قائلن: : ليس هذا 
في كتب ابن أبي عَروبة» ليس هذا في كتب وكيم > حت تتاول بعضهم يجيي بن 
معين ٳذ روی عن حفص بن غياث حديثا لم يوجد في کتب حفص کا تقدم في 
ترجمة حسين بن حيد» فا بالك بالمتأخرين الذين إا يروون من الكتب» فا بالك 
مل الخطيب الذي قد عرف أنه اما يروي ااك الد م کاب ب فإذا ۾ 
يطعن أحد في شيء يرويه الخطيب بطريق ابن درستویه عن یعقوب ولا قال أحد: 
هذه الحكاية ليست في ( تاریخ يعقوب ) » ولا: هذا السياق الف لما في ( تاریخ 
بعقوب) بزيادة أو نقص أو تغيير » فقد ثبت بذلك وبغيره صحة نسخة الخطيب 
وتبوت ذلك عن يعقوب» وهكذا يطعن أ حد ف شيءَ رواه ابن درستويه عن 
يعقوب بأنه ليس في كتاب يعقوب إما البتة وإما بذلك السياق » فظهر بهذا أن کل 
ما رواه ابن درستویه عن یعقوب فهو ثابت في کتاب یعقوب؛ و هذا تبن أن 
حاولة القدح في کل الحکایات التي يروما الخطیب من طريق ابن درستويه عن 
يعقوب بمحاولة الطعن في ابن درستويه تعب لا حدې ولا فيد ولا يبديء ولا 
يعيد» ومع ذلك فلننظر في حال ابن درستویه . 

قال الأستاذ (ص :)٥۵‏ « کان يحدث عمن لم یدرکه لأجل دریهات يأخذهاء» 
فادفع اله درهما يصطنع لك ما شئت من الأكاذيب» وروايته عن الدوري ويعقوب 
خاصة منكرة» وقول البرقاني واللالكائي فيه معروف: وتضعف کواهل الخطيب 
اانه عن هل أثقال التهم الي رکبت على ا كتاف هذا اللإخباري اهادي » وقد 
اکٹر ا لخطيب عن عبد الله بن جعفر هذا جد جد الا کثار» . ) 


أقول: قوله : E E‏ فریة کا ستری› وقوله : لأجل درات 
بأخذها ( فربة اجر وصار الأستادذ يڪررها ف مواصع ويىىرز هذا الرجل بقوله : 
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١‏ الدراهمي » ويسيء القول فيه في عدة مواضع» وحقيقة الحال أن هذا الرجل كان 
يروي عن عباس الدوري أحاديث» ويروي عن يعقوب بن سفيان (تاريخه)» وغير 
ذلك وكانت ولادة هذا الرجل سنة ۲۷١‏ ووفاة يعقوب سنة ۲۷۷ فقد أدركه) 
قطعاً¿ وكان سنه لا مات عباس ثلاث عشرة سنة . وقد ذكر الخطيب أن جعفر بن 
درستويه والد عبدالله هذا كان « من كبار المحدثين وفهمائمم وعنده عن علي بن 
المدیني وطبقته فلا يستنكر أن يكون بكر بابنه في الساع». ‏ 


أقول: بل هذا هو الظاهر كا جرت عليه عادة المحدثين في ذاك العصر من 

التبكبر بأبناء ہم للساع من المعمّرين على أمل أن یعیش .الابن فیکون سنده عالياً 
فيكون له بذلك صيت وشهرة ويرحل الناس إليه» وتلك مرتبة حرص المحدث أن 
يناما ابنه؛ وقد ولد أبو حنيفة سنة ۸٠‏ بالكوفة ونشأ بها ولم يعرف والده بشيء من 
العلم» ونشأ هو غير معن بطلب الحديث كا يدل عليه النظر في وفيات شيوخه الذين 
تثبت روايتة عنهم» وعاش أنس رضي الله عنه بالبصرة إلى أن مات سنة إحدى 
وتسعين وقيل بعدها بسنة وقيل بسنتين . أي وعمر أبي حنيفة ما بين إحدى عشرة 
إلى ثلاث عشرة ولم يكن عادة الناس في ذاك العصر التبكير بالسماع . وفي (الكفاية) 
(ص :)٥٤‏ « قل من كان يثبت (وفي نسخة: يكتب) الحديث على ما بلغنا في 
عصر التابعين وقريباً منه الا من جاوز حد البلوغ» وصار في عداد من يصلح جالسة 
العلهاء ومذاكرتهم وسؤالمم» وقيل: إن أهل الكوفة لم يكن الواحد منهم يسمع 
الحديث إلا بعد استكاله عشرين سنة»؛ ثم روي بعد ذلك حکایات منها: , أنه 
قیل لموس بن إسحاق: كيف لم تكتب عن أبي نعم؟ قال: كان أهل الكوفة لا 
يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا عشرين سنة ) . 


وروی الخطيب في (التاريخ) من طريق حزة السهمي قال: « سئل الدارقطني عن Ù‏ 
سماع أبي حنيفة من أنس هل يصح؟ قال: لا ولا رؤيته » فذكر الأستاذ ذلك ( ص 
)٥‏ ونازع في ذلك با نظرت فيه في ترجة أحد بن محمد بن الصلت» وضج 
الأستاذ ف ( ص (۱۹1٦‏ من إنکار ساع آي حنيفة من ان قال : مع أن با 
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حنيفة كان أكبر سنا من أقل سن التحمل عند المحدثين بكثير في حيع الروايات في 
وفاة أنس». هذا کله مع أن أسطورة الدراهم والتحديث عمن لم يدركه» إنما 
أخذها الأستاذ من قول الخطيب: « سمعت هبة الدين الحسين الطبري (اللآلكائي) 
ذکر ابن درستویه وضعفه وقال: بلغني أنه قيل له حدث عن عباس الدوري حديثاً 
ونحن نعطيك درهاً ففعل » ن ي « وهذه الحكاية 
باطلة لأن أبا مد بن درستويه كان أرفع قدراً من أن يكذب لأجل العرض الكثير 
فکیف لأجل التافه الحقر !! وقد حدثنا عنه ابن رزقوية بأمالي أملاها ف جامع 
المدينة وفيها عن عباس الدوري اخادنڭ عدة »» أقول: واللالڪائي توي سنة ٤۱۸‏ ؛ 
وقد قال الخطيب في ترجته : « عاجلته المئية فلم ينشر عنه كبير شيء» فهذا يدل أن 
مولد اللالكائي کان بعد وفاة ابن درستويه بمدة فان وفاته كانت سنة ۳٤۷‏ . 
وقوله : « بلغتي ...» لا يدري من الذي بلغه» ومثل هذا لا يثبت به حکم ما» وقد 
قال الحجماني: « سمعت عشرة كلهم ثقات يقولون سمعنا أبا حنيفة يقول: القران 
مخلوق » فرده الأستاذ ( ص )٥١‏ بقوله: « قول الراوي سمعت الثقة» يعد كرواية 
عن مجهول وكذا الثقات » : تراه يبني على قول اللالكائي « بلغي . . .» القصور 
والعلالي جازماً بذلك مکرراً نبز ابن درستويه بقوله: « الدراهمى » وغير ذلكڭ› 
ومع أن المبلغ اللالكائي إنغا قال: « ولل يكن سمع من عباس» فلم يقنع الأستاذ 
١‏ الإمام الفقيه المحدث والحجة الثقة المحقق العلامة الكبير صاحب الفضيلة مولانا 
الشيخ مد زاهد الكوثري وكيل المشيخة الإسلامية في الخلافة العثانية سابقا » كا 
نعته صاحبه على لوح (التأنيب) أو کا نعت نفسه» لم يقنع بذلك بل قال: « کان 
حدث عمن لم یدرکه لأجل دريهات يأخذها» ثم مع هذا وأمثاله وما هو أشد منه 
وكثرة ذلك يضج ويعج ويرغى ويزبد إذا نسب إلى المغالطة» وليت شعري كيف 
يكننا إحسان الظن به وله على الغاط والوهم من إن تلك الزلات الكثيرة كلها 
فما يويد به هواه» ولا أذكر له زلة واحدة فما يخالف هواه . 


)١(‏ كذا الأصل ولعل الصواب (مع). ن. 
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هذا ولم ینکروا على ابن درستویه حديثاً واحداً مما حدث به عن الدوري فدل 
ذلك على أن تلك الأحاديث ثابتة عن الدوري حتا» وإنما زعم من لا يُدرى من هو 
اك ابن درستویه E‏ من الدوري » وقد علمت امکان سماعه منه » فان تبت أن 
ابن درستويه ثقة - وسنثبته إن شاء الله تعالى - ثبت السماع . | 


وأما شأنه مع يعقوب بن سفیان فقد عم بما مر أنه لما توفي يعقوب کان سن 
ابن درستويه نحو عشرين سنة لكن قال الخطيب: الت البرقاني عن ابن درستويه 
فقال: ضعفوه لأنه لا روی (التاريخ) عن يعقوب بن سفيان أنكروا عليه ذلك 
وقالوا له : إنما حدث يعقوب بهذا الكتاب قديا فمتى سمعته!!». ولم يبينوا تاريخ 
تحدیث يعقوب ب( التاریخ) فقد يکون حین کان سن ابن درستويه ائنتي عشرة سنه 
أو نحوها واستبعدوا أن يكون سمع حينئذ لصغره» وعلى هذا يدل قول الخطيب 
عقب ما حكاه عن البرقاني» قال: « في هذا القول نظر لان جعفر بن درستويه من 
كبار المحدثين . .. فلا يستنكر أن يكون بكر بابنه في الساع من يعقوب بن 
سفيان» مم U‏ الخطيب الشأفة واقتلع الجرثومة بقوله: « مع أن أبا القاسم 
الأزهري حدثني قال رأیت کتاب ا درستویه بتاریخ یعقوب بن سفیان )ا 
بیع في ميراث ابن الآبنوسي 8 فرايته أصلا حسناً ووحدت سماعه فيه صحبحاً ) » 
والأزهري من أهل المعرفة والتىقظ والثقة والأمانة ترجمته عند (الخطيب) (ج١٠‏ 
ص ۳۸۵ )» فثبت السماع وبطل النزاع . . 

فأما حال ابن درستويه فتضعيف اللالکائي له قد بين وجهه» وهو قوله: 
١‏ بلغني . . .» وقد علمت أنه ليس في ذلك حجة» وقول البرقاني : « ضعفوه» قد بين 
وجهه» وهو استبعادهم أن یکون سمع (التاریخ)» وقد ثبت ساعه له فزال سبب 
التضعيف» على أنه لو لم يتبين أن ذلك هو وجه التضعيف لكان تضعيفا جردا وهو 
جرح غير مفسر» وقد ثبت التوثيق . قال الخطيب: «سألت أبا سعد الحسين بن 


)١(‏ بد الألق وفتح الباء الموحدة أو سكونها وضم النون نسبة الى (ابنوس) نوع من 
الخشس البحري EF‏ 
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عثمان الشبرازي عن أبن درستوبه» فقال: نقة نقَة حدلنا عنه أبو عبد الله 
e‏ ف المبزان) وهو الحافظ عمد بن اسحاق بن 
منده الحافظ بغير شىء وسألته عنه» فأثنى عليه ووثقه » وقال الخطيب في ترجة 
الشيرازي هذا : ١‏ کتبنا عنه وکان صدوقا E‏ تقدم ثناء الخطيب على ابن 


ا درستوبه . 


وذکر الأستاذ ( ص ۱٠۰۵‏ ) ما رواه الخطیب من طریق ابن درستویه عن يعقوب 
عن الحسن بن الصباح عن إسحاق بن ابراهي الحنيني قال: « قال مالك ما ولد قي 
الاسلام مولود أضر على أهل الاسلام من أبي حنيفة . وكان ( مالك) يعيب الرأي» 
ويقول: قبض رسول الله بره وقد تم هذا الأمر واستكمل ...» فذكر الأستاذ أن 
ابن عبد البر ذكر في ( كتاب العلم) عن (تهذيب الأثار) للطبري عن الحسن بن 
الصباح عن الحنيني أن مالك قال: « قبض رسول الله م . . .» ولم يذكر ما قبلهء 
قال الأستاذ: « فيكون ابن درستويه الدراهمي هو الذي زاد في أول الخبر ما 
شاءه) . 


أقول: ليس هذا بشيء وإنما اقتصر ابن جرير أو ابن عبد البر على موضع 
الحجة» وقد جرت عادتهم بتقطيع الأحاديث النبوية كا فعله البخاري في 
( صحيحه) وغيره فا بالك ثل هذا ؟ 

وقال الخطيب في ترجة ابن تر « مل عنه من علوم الأدب کتب عدة 
صنفها منها (تفسير كتاب الجرمي). ومنها كتاب في النحو الذي يدعى 
(الارشاد)» ومنها كتابه في المجاء وهو من أحسن کتبه» وروی عنه عمد بن المظفر 
والدارقطني وابن شاهين ... حدثنا عنه ابو الحسن بن رزقويه وأبو الحسين بن 
الفضل وأبو على بن شاذان... ۰ وفي ( تاریخ ابن خلکان) : « تصانيفه في غاية 
الجودة والاتقان» منها. ٠...‏ وزاد على ما ذكره الخطيب ( شرح الفصيح)» (الرد 
على المفضل الضبي في الرد على الخليل). ( كتاب المداية)» ( كتاب المقصور 
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والممدود)» ( کتاب غریب الحدیث)» ( كتاب معاي الشعر)ء ( كتاب الحى 
والميت). ( كتاب التوسط بين الأخفش وثعلب في تفسير القرآن)» ( كتاب خبر. 
قس بن ساعدة)» ( كتاب الأعداد)ء ( كتاب أخبار النحويين)» ( كتاب الرد على 
الفراء) في المعاني . 

۰ ۲۰ - عبدالله بن خبيْق . في (تاریخ بغداد) (۳۹۰/۱۳) من طريقه 
« حدثنا أبو صالح الفراء . . .» قال الأستاذ ( ص ۸١‏ ): « صالح» غير صالح لتلقي 
شىء منه غير القراءة» . 

أقول: أما صلاحه فمشهور» وأما روايته فم یغمزه فیها أحد» وقد ذکره ابن 
أي حاتم فقال: : ١‏ کتب الى أي بجزء من حديثه » . ) 

۹ _- عبد الله بن الزبیر أبو بكر الحميدي . تققدمت الاشارة الى .بعمض 
حکایاته ي ترجة الحارث بن عمير وغيرها . قال الأستاذ ( ص٣۳‏ ): « الحميدي 
کذبه مد بن عبدالله بن عبد الحكي _ في كلامه في الناس. . راجع (طبقات 
السبكي ( ج١‏ ص ٤‏ ۲۲ ) وهو شديد التعصب وقاع مضطرب يروى مرة عن حزة 
ابن حارث ومرة عن الحارث مباشرة» . 

أقول: ا التعصب فحققته هنا نفره دینة وقل مر حکمها ف القواعدء وأما 
ا 
أنصح للاسلام وأهله منه ٠‏ .. ) 

وأمنا الاضطراب في تلك الحكاية ETT EE.‏ 
الصواب عن الحميدي ثنا حمزة» وقول محمد بن مد الباغندي عن أبيه عن الحميدي : 
ڪن الحارٹ . وهم من ابن الباغندي أو بيه » وقد طعن الأستاذ فیھا کا ان 
في موضعه . وأما قصته مع ابن عبد الحكم فهذه عبارة ابن السبكي التي استند إليهاِ 
الأستاذ جازماً بقوله « كدّبه . .. في كلامه في الناس»! قال ابن السبكي « قال ابن 
خزية فيا رواه الحا عن الحافظ حسينك؟ التميمي عنه: كان ابن عبد الحكم من 
اضحات الشافعي فوقعت بينه وبين البويطي وحشه في . مرض الشافعي فحدئني أبو 
جععفر السكري صدیی الربيع قال: )ا مض الشافعي حاء ابن عد الحكم ينازع 
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البويطي في مجلس الشافعي » فقال البويطي : أنا أحق به منك . فجاء الحميدي وكان 
بمصر» فقال: قال الشافعي : ليس أحد أحق بمجلسي من البويطي» وليس أحد من 
أصحابي أعلم منه » فقال له ابن عبد الحكم : كذبت . فقال له الحميدي : كذبت أنت 
وأبوك وأمك» وغضب ابن عبد الحكم فترك مذهب الشافعي ؛ فحدثني ابن عبد 
الحكم قال: كان الحميدي معي في الدار نحوا من سنة. وأعطاني كتاب ابن عيينة . 
م أبوا إلا أن يوقعوا بيننا ما وقع » . 

فأول ما يحب البحث عنه هنا هو النظر في أي ج جعفر السكري حاكي القصة 
أثقة هو أم لا؟ أما الأستاذ فلم يهمه هذا إذ كان في القصة ما يوافق هواه» وأما أنا 
فقد فتشت عنه فام اغف وزات القصة في (تاريخ بغداد) ( ج٤٠‏ ص١٠٠۳‏ ) 
وفيها « صديق للربيع » وهذا aa as‏ لا تثبت القصة»› 
وإن دلت الشواهد على أن هما أصلاً في الجملةء فان ذلك لا يُثبت من تفاصيلها ما 
لا شاهد له . وني (توالي التأسيس) ( ص ۸٤‏ ) عن الربيع اا الشافعي قال : 
« وجه الشافعي الحميدي الى الحلقة» فقال: الحلقة لأبي يعقوب البويطي فمن شاء 
فليجلس ومن شاء فليذهب » وكان البويطي أسن أصحاب الشافعي وأفقههم حتى 
كان الشافعى يعتمده في الفتيا ويحيل عليه إذا جاءته مسألة كا في (الطبقات 
الشافعية) وكان ابن عبد الحكم حينئذ فتى ابن إحدى وعشرين سنة فلم يكن قد 
استحكم علمه ولا عقله» فمنازعته للبويطي طيشة من طيشات الشباب» وكان 
الحميدي اعلمهم بالديت وأقدمهم صحبة ة للشافعي» لأنه قدم معه من الحجاز الى 
مصر» والباقون إنما صحبوه بمصر» والحميدي قرشي مكي كا أن الشافعي كذلك 

فهو أقربهم الى الشافعي وألصقهم به» ولذلك والله ا 
في مرضه الى الجامع تخلف الحميدي عنده ثم خشي الشافعي أن يتنازعوا الحلقة 
فأرسل الحميدي إليهم ليبلغهم عنه» فلو شك ابن الحكم في خبر الحميدي لكان 
حقه أن يذهب ليراجع الشافعي لكنه عرف صدقه فاضطرم في نفسه اليأس والحزن 
والغضب فإن بدرت منه تلك الكلمة فهي من فلتات الغضب كا لا يخفى فلا يتشبث 
مثلها في الطعن في مثلل الحميدي إلا مثل الأستاذ! وقد قال هو نفسه في حاشية 
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( ص۹۹ ): « وأهل العام قد تبدر منهم بادرة فيتكلمون في أقرانهم با لا يقبل فلا 
يتخذ ذلك حجة». ‏ | 

وقد أسلفت تحقيق هذا المعنى في القاعدة الرابعة من قم القواعد» والأستاذ 
بقصر عن الحق تارة» ويتعداه أخرى ! 

صعدة نابتة فى حائر أينا اا عا عل 

وهكذا إن كان الحميدي لا استقبله صديقه الفتى الطياش بتلك الكلمة غلبه 
الغضب فأجاب با أجاب» وحق للحميدي أن ينشق غضباً فإنه لو جاء بذاك الخبر 
أكذب الناس لا ساغ لعاقل أن يكذبه فيه لأن الشافعي حي يرزق بالقرب منهم» 
تعمكن مراجعته بالسهولة» فمن الذي يجحترىء . أن يكذب عليه مع عام ا 
صديقه الذي أضافه في بيتهم نحوأً من سنة كا نص على ذلك ابن عبد الحكم نفسه» 
وعلى كل حال فذاك الجواب فلتة غضب أيضاً كا لا يخفى » ولا عتب على الأستاذ 
في تشبثه بہا أيضاً لما احتاج الى الكلام في ابن عبد الحكم ك يأتي في ترجته ! 


ولم يبق الأستاذ على نفسه بل أخذ يتكهن فقال في (ص ٠١١‏ ) في الحميدي : 
ر ما استصحہه الشافعي الى مصر باعتبار أنه راوية ابن عيين أخذ يطمع أن خلف 
الشافعى بعد وفاته» ولا عام أن أصحابه لا يرضونه لبعده عن الفقه» حکى عن 
الشافعي أن أحق. جاعته بمقامه هو البويطى» فكذبه مد بن عبد الحكم» ولم يكن ٠‏ 
مثل الإمام الشافعي لیسر الى آحاد الآفاقیین با یکتمه عن جاعته» ولو کان رأیه 
أن يكون البويطي خلفا له لجاهر بذلك أمام جاعته لئلا يختلفوا بغده» وقد غرم 
البويطى ألف دينار والألف كثر الى أن يصلح قلوب الجاعة كا حكى الحافظ ابن 
حجر في (توالي التأسيس)» وللبراطيل أفايل» وكان هوى الحميدي مع البويطي ‏ 


)١(‏ كذا الأصلء ولعله سبق قل المؤلف» والصواب» ابن عبدالحكم» كا يدل عليه 
السياق. ن. 
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لتقارا في المنزع» وبعدها عن الغوص على دقائق الفقه» بخلاف المزفي وابن عبد 
الحكم ولولا أنه كان راوية ابن عيينة لكان الناس استغنوا عنه وعن حديثه لبذاءة 
لسانه » . ) 


أقول : الحميدي هو الذي اعتمد صحبة الشافعي وفي کتاب ابن ابي حاتم ( ج ٣‏ 
قسم ٣‏ ص ۲۰٣۲‏ ) عن الحميدي أنه کان يقول: « کان أحجد بن حنبل قد اقام 
عندنا بمكة على سفيان بن عيينة فقال لي ذات يوم: ههنا رجل من قريش له بيان 
ومعرفة . قلت: ومن هو؟ قال : مد بن إدريس الشافعي؛ وكان أحمد بن حنبل قد 
جالسه بالعراق . فام يزل حى اجترّني إليه ودارت مسائل» فلا قمنا قال لي أحمد بن 
جل کر الا ی او کن رجل ی ركن بكرن ك هذه اة 
وهذا البيان؟ فوقع كلامه في قلبي فجالسته فغلبتهم عليه . . . وخرجت مع الشافعي 
ال 


وكان الشافعي قد استكثر من ابن عيينة فام يكن به حاجة الى الحميدي ولا 
غيره» وزعم طمع الحميدي أن يخلف الشافعي بمصر من مخلوقات الأستاذ ليس عليه 
أدنى شبهة بل كان الحميدي مكيناً بمكة مؤثراً اء وإنما فارقها تلك المدة الى مصر 
إيثاراً لصحبة الشافعى» کان أقصى همه أن يعود إليها» ودعوى بعده عن الفقه 
خلوق آخر! انا کان الغالب علي الى الح هرف مجان 2را 

من أخلاقه» وقد تقدم قول الشافعي في ابن عيينة: « ما رأيت أحداً من الناس فيه 
من آلة العم ما في ابن عيينة» وما رأيت أحداً أكف عن الفتيا منه» ولعل هذين 
الأمرين إيثاره الرجوع الى مكة» وعدم التبسط في الفتوى» من الأسباب التي منعت 
ترشیحه e‏ 

وحکایته عن الشافعي أن البويطي أحق الجاعة كانت برسالة من الشافعي وهو 
حي بالقرب منهم يمكنهم مراجعته كا تقدم في القصة نفسها؛ ومحاولة الأستاذ أن 
يري القارىء ان الحميدي إنما أخبر بذلك بعد وفاة الشافعي مخلوق آخر من 
خلوقاته! وتكذيب ابن عبد الحكم له إن صح طيشة فت غر محنق كا سلف» 
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والشافعي لم يسر إليه» وإنما كان عنده وبقية الأصحاب بالجامع فأرسله إليهم وهم 
يث تکنهم مراجعته؛ وقد جاء عن الربيع قال: « دخلنا على الشافعي عند وفاته انا 
والبويطي والمزني وابن عبد الحكم» فنظر إلينا الشافعي فأطالء ثم التفت إلينا فقال : 
أما أنت يايعقوب فستموت في جديدك. وأما أنت يا مزني فسيكون لك عصر 
هنات وهنات. ولتدركن زماناً تكون أقيس أهل زمانك» وأما أنت يا مد 
فسترجع الى مذهب أبيك» وأما أنت يا ربيع فأنت أنفعهم لي في نشر الكتب . قال ٠‏ 
الربيع : فكان كا قال » ترى القصة بسندها في (توالي التأسيس) ( ص ۸۵) . 


والحميدي وإن لم يكن مصرياءفقد كان أعلم الجماعة بالحديث وأقدمهم صحبة 
للشافعي» ورفيقه في سفره» وكان قرشياً مكيأ كالشافعي» فأخصيته به واضحة› 
والمجاهرة قد وقعت» وذاك الاختلاف كان في حياة الشافعي کا هو صریح في 
القصة» وغرامة البويطى ألف دينار لا شأن للحميدي بهاء ولا لاختلاف 
الأصحاب» فان الأستاذ اغا أخذ ما في (توالي التأسيس): « قال زكريا الساجى : 
سمعت ابراهم RT‏ سمعت البويطى يقول: لما مات الشافعي اجتمعنا ف 
موضعه جاعة. من أصحابه فجعل أصحاب مالك يسعون بنا عند السلطان حتى 
ا للشافعي ثم صرنا بعد نجتمع ونتألف ثم يسعون بنا حتى نتفرق» 
فلقد ت وا من ألف دینار حتقی تراجع أصحابنا وتألفنا ۲ فغرامة الألف 
كانت للسعي في إنقاد من جبسه الأمراء أو تنفيه من الأضخات: فان كان هناك 
برطيل فللأمراء وأشياعهم" . وزعم أن البويطي رشا الحميدي حتى شهد له زورا 
تان عظم لا يضر في الدنيا والآخرة إلا ختلقه» وزعم أن هوى الحميدي كان مع 

لبويطي لوق اخر! ولو کان للهوی مدخل لكان هواه مع ابن عبد الحكم 
صدیقه ومضیفه» وکان ال عبد الحكم آهل الكلمة والمكانة والثروة بمصر» لا يكاد 
يذ كر البويطي في ذلك بالنسبة إليهم . وزعم التقارب في المنزع خلاف الواقع فإن 
الحميدي کان محدثاً قبل کل شيء والبويطي کان فقيهاً قبل کل شيءَ» وبعد 


)١(‏ وما اشبه ما يفعله تلاميذ الكوثري - الان - بہذا؟ زهير. 
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البويطي عن الغوص مخلوق آخر! فقد كان الشافعي يحيل عليه بالفتوى في حياته 
وإن كان أقل مخالفة له من المزني» والمزني لم يكن عند وفاة الشافعي في حد أن 
بصلح لخلافته كا يعام من قول الشافعي له : « وليأتين عليك زمان . . .» وکانت سنه 

عند وفاة الشافعي دون الثلاثين وكأنه إنغا صحب الشافعي بأخرة فإنه استعان على ما 
فاته عن الشافعي بكتاب الربيع كا مر في ترجة الربيع » فأما ا 
i i U CSR‏ 

ول ير الأستاذ في تخرصاته بعد عنائه الطويل مايغتر به عاقل! فأردف ذلك 
بجاشية علقها على ( ص ٠١١‏ ) أعاد فيها بعض ما تقدم وحاول الاستنتاج على ذلك 
الأسلوب! فلا أطيل بذكر ذلك وما عليه » لكن زاد فيها ما قيل: إن البويطي )ا 
حبس قال: « بریء الناس من دمي إلا ثلاثة حرملة والمزني وأخر»» وقال بعضهم 
أنه أراد بالآخر ابن الشافعى » فالحكاية ذكرها ابن السبكى بقوله: « قال أبو جعفر 
الترمذي فحدثني الثقة عن البويطي أنه قال . . .» ولا ا کیف سندها الى ابي 
جعفر ومن شيخ أي جعفر أئفة كان حقاً أ لأ سمح من البوبطى أم مله عنهء 
والحكاية منكرة» لأن أولئك الثلاثة إن كانوا سعوا به كا قيل فالمباشر لترحيله من 
مصر وتقییده وحبسه غیرهم فكيف يبرىء المباشرين لظلمه دون الساعين ؟ وأيضاً 
فلا موضع للسعي لأن قضاة مصر الحنفية الجهمية كانوا يتبعون كل من عرف بع 
أو فقه فيكرهونه على القول بخلق القرآن وشمل ذلك جيع علاء الشافعية والمالكية 
مصر؛ وأشبه ما تحمل عليه الحكاية إن صحت هو أن يكون الجهمية حينئذ إنا 
كانوا يتعرضون لمن جاهر بالإنكار عليهم واعلن منابذتهم وتضليلهم» وكان 
البويطي يؤثر عدم المجاهرة فجاهر أولئك الثلاثة فأدى ذلك الى قبض الجهمية على 
البويطي باعتبار أنه رئيس الجاعة والمعروف عن أولئك الثلاثة عقيدة أهل السنة . 
وكأن الأستاذ يقيس أصحاب الشافعى على أصحاب أبي حنيفة إذ كدب أبو 
یوسف ممداً تکذیباً صریحاً فیا يروه عنه مع ما في كتب الحنفية ك (شرح السير 
الكبير) ( ج٠‏ ص۳) إذ ذكر الوحشة التي كانت بين أبي يوسف ومحجد ثم قال: 
« وسببها الخاص ما يحکی أنه جرى ذكر عمد رجه الله في مجلس الخليفة فأثنى عليه 
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الخليفة فخاف أبو يوسف أنه يقربه فخلا به وقال: أترغب في قضاء مصر؟ فقال 
دا رفك ف هذا ؟ قال قد طهر علا بالغراق: وا حب أن طهر ضر 
فقال ممد+ حتى أنظر. وشاور فى ذلك أصحابه فقالوا له: ليس غرضه قضاؤك 
ولكن يريد أن ينحيك عن باب الخليفة . ثم أمر الخليفة أبا يوسف أن يحضره 
مجلسه» فقال أبو يوسف: إن به داءً لا يصلح معه لمجلس أمير المؤمنين. فقال: وما 
ذاك؟ قال به سلس البول بحيث لا يمكنه استدامة الجلوس. فقال الخليفة . فأذن له 
بالقیام عند حاجته. ثم خلا محمد رجه الله وقال: إن أمير المؤمنين يدعوك» وهو 
رجل ملول فلا تطل الجلوس عنده وإذا أشرت ! إليك فقم.. و وات او 
يوسف رجه الله لم یغرج محمد رجه الله في جنازته .٠‏ 

لكن الفرق يا أستاذ واضح كان أمام أبي يوسف ومد مجلس الرشيد وملاذ 
الدنىا وبدر الدنانر وتخوت الشاب وغير ذلك» ول یکن أمام البويطي شيءِ من 
ذلك اغا أمامه خالفة المالكية والجهمية والدولة واحتاج أن ينفق من صلب ماله 
وقوت عیاله حتی ختم الله تعالی له على أيدي أصحابك بالحسنى وزيادة . 

من ثناء الأمة على الحميدي قال الإمام أحمد: « الحميدي إمام» وقال أبو حاتم : 
٠‏ « هو أثبت الناس في ابن عيينة» وهو رئيس أصحابه» وهو ثقة إمام » وقال يعقوب 
بن سفيان: « تنا الحميدي وما لقبت أنصح للإسلام وأهله منه ) . 

فأما شدة الحميدي على أبي حنيفة فاضطره إليها ما بلغه عنه ما ذكر بعضه في 
الترجمة وقد صرح الأستاذ نفسه (ص٠۳)‏ في بعضها أنها كفر صراخ» وتلك 
الحكاية سمعها الحميدي من حزة بن الحارث بن عمير يروما عن أبيه أنه سمعها من 
أي حنيفة» وقد روى رجاء: ين السندئ - وقد تقدمت ترجته - عن حزة بن 
الحارث عن أبيه نحوها كا في الترجمةء وحزة ثقة عندهم وكذلك أبوه عند القدماء 
كا تقدم في ترجته فكان ثقة عند الحميديء فكان عند الحميدي أن الحكاية 
صحيحة» وسمع الحميدي آبا صالح الفراء وهو محبوب بن موسى يحدث عن 
الفزاري وهو ابو إسحاق إبراهي بن مد بن الحارث قال: قال ابو حنيفة: « إيان 
آدم وإييان إبليس واحد...» وقد قال عثان بن سعيد الدارمي : ثنا محبوب بن 
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موسى الأنطاكي قال: سمعت أبا إسحاق الفزاري يقول: سمعت أبا حنيفة يقول : 
إعان أي بكر الصديق وإيان ابلیس واحد ...» وقد مرت ترجة الفزاري › وتأقي 
ترجة عثان ومحبوب» وكان عند الحميدي أن هذه الحكاية صحيحة أيضاً» ومن 
تدبر الترجة عل أنه كان عند الحميدي خكايات أخرى قد سمعها ممن هو عنده ثقة 
وبهذا يتبين للعالم العاقل أن الحميدي إن كان مخطئًا فهو معذور مأجور إن شاء الل 
تعالى » وقد عذر أهل السنة بعض من قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان 
الله عليه وجاهر بسبه ولعنه» فان کان الحميدي عخطعاً ا وأجدر بان 
ويوجر . ) 
فإن قيل فكذلك ينبغي أن تعذروا الكوثري وإن اعتقدم خطأه . 

قلت: أما في خطائه الذي يعذر به فحباً وكرامة» وأما ما زاد على ذلك» فقد 
جعل الله لکل شيء قدرا! . 

۲۲ - عبد الله بن سعيد. ي ( تاریخ بغداد) (۳۸۰/۱۳) من طریق أي 
بكر الشافعي : « حدثني عمر بن اليم البزاز أخبرنا عبدالله بن سعيد - بقصر ابن 
هبيرة - حدئى أي أن أباه أخبره أن ابن آي لیل کان يتمثل ...» قال الاستاد 
ف عباد ارف وإن کان أبا سعد الأشج . . . وان كان 
و جهولاً هو وأبوه وجده). | 

أقول: : ما هو بأحده]. والله أعلم . 

1۳ عبد الله بن سان بن الأشعث ا آي داود السجستاني .ل 
) (تاریخ بغداد) (۳۸۳/۱۳) عنه أنه قال لأصحابه « ما تقولون في مسألة . . 
قال الأستاذ ( ص1۸ ): « كذبه أبوه وابن صاعد وابراهم ابن الأصبهاني " 
جرير وهو ناصي جسم خبیث روى أخلوقة التسلق عن الزهري کذباً وزورا» وقد 
شهد عليه بذلك ٿث شهود عدول هم الحفاظ محمد بن العباس الأخرم وأحد بن علي بن 
الجارود ومد بن حى بن. منده وکاد أن يراق دمه في أصبهان بيد أمرها أي لیل 
) لوللا سعي بعض الوجهاء ممن كان جحل أباه في استنقاذه بالطعن في أمثال هؤلاء 
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الشهود» وهذا حاله وان راج على من یعرف دخائله › وکان هو في صف ا 
عرد الله الجصاص المكشرف الأمر ضد ابن جریر ) . 


أقول: أما كلام أبيه فقال ابن عدي على ما في (الميزان) و (لسانه): « حدثنا 
علي بن عبد الله الداهري سمعت أحد بن مد بن عمر بن كركرة (وفي (تذكرة ِ 
الحفاظ): جد بن أحد بن عمرو) بن كركرة سمعت علي بن الحسين بن الجنيد 
سمعت أبا داود يقول: ابني عبد الله کذاب» قال ابن صاعد: كفانا ما قال أبوه 
فيه ٠‏ | 
الداهري وابن كركرة لم أجد ما ذكراً في غير الموضع وقول ابن صاعد: « ما 
قال أبوه فيه » إن أراد هذه الكلمةء فان كانت بلغته بهذا السند فلا نعلمه ثابتا 
وان کان له مستند آخر فا هو؟ وإن أراد كلمة أخرى فا هى؟ وقد ارتاب 
الذهي في الحكاية فقال في (تذكرة الحفاظ) (ج ۲ ص۲٠٠۳‏ ) ا ذأكر الحكاية 
بسندها: « وأما قول أبیه فيه فالظاهر أنه إن صح عنه فقد عنى أنه كذاب في 
کلامه لا في الحديث النبوي وکأنه قال هذا وعبد الله شاب طري م کر وساد » . 
وقال ابن عدي - مع حشره کلا قیل في عبدالله - قال: کا في (الميزان) 
« ولولا ما شرطنا (يعني من ذکر کل من تکام فيه وان کان الکلام غير قادح) ‏ 
لما ذكرته... وهو معروف بالطلب وعامة ما كتب مع أبيه هو مقبول عند 
أصحاب الحديث. وأما كلام أبيه فا أدري أيش تبين له منه» . 


أقول: لم تثبت الكلمة » وقال ابن عدي : « سمعت عبدان يقول: ت ا واو 


)١(‏ وي مخطوطة الظاهرية من « کامل ابن عدي » (۲/۲۲۸): سیت او و 
ا : سمعت علي بن الحسين . .. وهي نسخة جيدة 
عتيقة لولا ان فيها خرما | ن. ) 

(۲) ما بين القوسين من کلام املصنف رجه الله كبيان لعبارة ابن عدي التي اتا 
الذهي ٠‏ وقد كاد المصنف ان يوافق عبارة ابن عدي فان لفظها في (الكامل) : « ولولا 
شرطنا في أول الكتاب ان کل من تکلم فيه متکام ذکرته في کتاي هذا...» 
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السجستاني يقول: ومن البلاء أن عبد الله يطلب القضاء » . كان أبو داود على طريقة 
كبار الأمة من التباعد عن ولاية القضاءء فلا طلبه ابنه كره ذلك . ومن الجائز إن 
صح أنه قال: « كذاب» أن يكون إغا أراد الكذب في دعوى التأهل للقضاء 
والقيام بجقوقه . ومن عادة الأب الشفيق إذا رأى من ابنه تقصيراً أن يبالغ في 
تقريعه . وقد قال الأستاذ (ص1۳٠):‏ « الإخبار بخلاف الواقع هو الكذب 
والكذب بہذا المعنى يشمل الغالط والواهم .... فلا يعتد بقول من يقول: فلان 
یکذب . ما لم يفسر وجه کذبه». 

وأما ابن صاعد وابن جرير فام أجد فما كلاماً غير قول الأول: « كفانا ما قال 
أبوه فيه » وقد تقدم . وقول الثاني لما قيل له: إن ابن أبي داود يقرأ على الناس 
فضائل على بن أبي طالب: « تكبيرة من حارس » وهذا ليس بجرح إنغا مقصوده أنه 
کا أن لار قد بقرل افا ضرف الله كر ل شري دك الله عرز وجل 6ا 
يقصد أن يسمع السراق صوته فيعرفوا أنه موجود يقظان فلا يقدموا على السرقة: 
فكذلك قد یکون ابن أبي داود يروي فضائل على لیدفع عن نفسه ما رماه بعض 
الناس من النصب وهو بغض علي رضي الله عنه؛ وقد قال الذهي في (التذكرة): 
١‏ لا ينبغخي ساع قول ابن صاعد فيه ک) لم یعتد تکذیبه لان صاعد» وکذا لا 
يسمع قول ابن جرير فيه » فإن هؤلاء بينهم عداوة بينة » . 

أقول وقد قدمت تحقيق هذا البحث في القواعد . 


وأما ابن الأصبهانى » فقال ابن عدي : « سمعت موسى بن القاسم الأشيب يقول: 
حدثني أبو بكر سمعت ابراهم الأصبهاني يقول: أبو بكر بن أبي داود كذاب» أبو 
نکر شيخ الأشيب يحتمل أن یکون هو ابن أبي الدنيا لأنه من یروى عن ابراهم 
ومن يروى عنه الأشيب» ويحتمل أن يكون غيره لأن أصحاب هذه الكنية في ذاك 
العصر ببغداد كثيرون ولم يشتهر ابن أبي الدنيا بهذه الكنية بجيث إذا ذكرت وحدها 
في تلك الطبقة ظهر أنه المرادء فعلى هذا لا يتبين ثبوت هذه الكلمة عن ابن 
الأصبهاني . وابن أبي داود إن كان سنه عند وفاة الأصبهاني سنة ۲٠٠‏ فوق 
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الثلاثين فام يكن قد تصدى للرواية في زمانه . قال الخطيب: « أخبرنا أبو منصور 
مد بن عيسى الممذافي حدثنا أبو الفضل صالح بن أحد الحافظ قال: ابو بکر 
عبد الله بن سليان إمام أهل العراق وعم العم في الأمصار نصب السلطان المنبر 
فحدث عليه لفضله ومعرفته» وحدث قدیاً قبل .التسعبن e‏ قدم همذان سنه 
نيف وفانين ومائتين وكتب عنه عامة مشايخ بلدنا ذلك الوقت وکان في وقته 
بالعراق مشايخ أسند منه ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو»؛ بلى كان يذاكر 
ورا يتعرض لأكابر الحفاظ يذاكرهم فيتفق أن يكون عنده حديث ليس عندهم 
فتعجبه نفسه ويتكام ما يعد جرأة منه وسوء أدب فيغضبهم كا فعل مع أي زرعة» 
قال: « قلت لأبيازرعة :‹ ألق عل حديثا غريباً من حديث مالك» فألقی عل حديث 
وهب بن كيسان عن أسماء: لا تحصي فيحصى عليك» رواه لي عن عبد الرحمن بن 
شيبة - وهو ضعيف» فقلت له: يجب أن تكتبه عني عن أحد بن صالح عن 
عبد الله بن نافع عن مالك فغضب وشكاني الى أبي وقال: انظر الى ما يقول لي أبو 
بكر » هکذا في ( تہذیب تاریخ ابن عساکر) وغیره» فلعله کان یتعرض بثل هذا 
لابن الأصبهانيء فاتفق أن 2 ت فقال ابن الأصبهاني ما قال» ان صحت 
الحكاية عنه . 


فأما بعد أن تصدى للحديث فان الناس أكثروا الماع منه وکان کثير من 
الحفاظ يعادونه ويتعطشون الى أن يقفوا له على زلة في الرواية فام يظفروا بشيء› 
ول ینکر أحد علیہ حدیثاً واحداًء وکانوا کلا استغربوا شیئا من حدیثه أبرز 
إذا تشاجر أهل العلم في خبر فليطلب البعض من بعض أصوهم 
إخراجك الأصل فعل الصادقين فإن ل تخرج الأصل م تسلك سبيلهم 
فاصدع بعام ولا تردد نصيحتهم واظهر أصولك إن الفرع متهم 

وأما النصب فقال ابن عدي على ما في (تذكرة الحفاظ ): « نسب في الابتداء 
ای شيء من النصب ونفاه ابن الفرات من بغداد الى واسط م رده علي بن عیسی 
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فحدث وأظهر فضائل علي ثم تحنبل فصار شيخاً منهم» وهو مقبول عند أصحاب 
ال ول يتحقق من الذي نسبه الى النصب وما حجته على ذلك» وكان الرجل ) 
شكس الأخلاق تياهاً وله أعداءء فإن كان شيء فقد تاب وأناب» قال أحمد بن 
وا الأزرق: Eas‏ بکر بر بن أي داود غير مرة يقول: کل ی 
شيء - أو قال: کل من ذکرني بشيء - فهو في حل إلا من رماي ببغض علي بن 
ل طالب» . 


وأما أخلوقة التسلق فقال ابن عدي : « سمعت محمد بن الضحاك بن عمرو بن 
أي عاص يقول: : أشهد على محمد بن يحي بن مندة بين يدي الله قال : أشهد على أي 
بکر بن الي دواد بین يدي الله أنه قال : روى الزهري عن عروة قال : حفيت أظافر 
EOE a e‏ 
ترجة في (تاریخ بغداد) (ج ۵ ص )۳۷٣‏ م يذکر فيه تو ثيقاً ولا جرحاً. 


وابن منده هو أحد الذين شهدوا بأصبهان فجرحواء وقد ذكر الحافظان 
الأصبهانيان الجليلان أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان وأبو. 
نعم في كتابيهم) في (تاريخ علاء أصبهان والواردين عليها ) أبا بكر بن أي داود 
وأثنيا عليه ولم يتعرضا في ترجته للقصةء لكن ذكراها في ترجة خمد بن عبد الله بن 
الحسن بن حفص فقال أبو الشيخ: « كان ورد أصبهان أبو بكر بن ألي داود 
السجستاني وكان من العلاء الكبار فکان حتمع معه حفاظ اهل البلد وعلاؤهم 
فجری منهم یوما ذکر غل بن أي طالب رضوان الله عليه فقال ابن ألي داود : إن 
الناصىة يروون عليه أن أظفاره حفيت من كثرة تسلقه على أم سلمة» فنسوا الحكاية 
اليه وألغوا ذكر الناصبة وألبوا عليه جعفر بن شريك وأولاده...» وساق أبو نعم 
القصة بام من ذلك قال: ١‏ حد بن عبد الله بن الحسن بن حفص الممذاقي... وهو 
الذي عمل وسعى في خلاص عبد الله بن أي داود )ا أمر أبو ليلى الحارث بن عبد 
لعزیز بضرب عنقه لا تقولوا عليه؛ و کان رجه الله احتسب في أمر عبد الله : بن أي 
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داود السجستاني لما امتحن» وتشمر في استنقاذه من القتل » وذلك أن أبا بكر بن 
أبي داود قدم أصبهان وكان من المتبحرين في العلم والحفظ والذكاء والفهمء 
فيحسده جاعة من الناس» وأجرى يوماً في مذاكرته ما قالت الناصبة في أمير 
المؤمنين على رضي الله عنهء فإن الخوارج والنواصب نسبوه إلى أن أظافيره قد 
حفيت من كثرة تلق على أم سلمة زوج الني ميه ؛ ونسيو الحكاية إليه وتقولوا 
“عليه وحرضوا عليه جعفر بن محمد بن شريك وأقاموا بعض العلوية خصا له» 
فأحضر جلس آي ليلى الحارث بن عبد العزيز وأقاموا عله الشهادة فما ذكر كمد 
ان جى بن منده وأحمد بن على بن الجارود ومد بن العباس الأخرم» فأمر الوالي 
ابو ليلى بضرب عنقه» واتصل الخبر بمحمد بن عبدالله بن الحسن فحضر الوالي ابا 
لیل » وجرح الشهود فنسب عمد بن ˆ حى إلى العقوق وأنه كان عاقا لوالده» ونب 
ابن ا ای أنه مرل يأل الربا ویؤکل الناس» ونسب الأخرم اى أنه مفتري 
عر فو وأا ىد عرد الله ب آي داود فأخرجه وخلصه من القتل › فکان 
عبد الله بن أي داود يدعو محمد بن عبد الله طول حیاته ويدعو على الذين شهدوا 
عليه فاستجيب له فيهم وأصابت کل واحد منهم دعوته» فمنهم من احترف» ( !) 
ومنهم من خلاط وفقد عقله». 
فهذان حافظان جليلان من أهل البلد الذي جرت القضية فيه» وها أعرف 
بالقصة والشهود » وبعد أن قضى الحا ببراءة ابن أبي داود فام يبق وجه للطعن فيه 
ما برأه منه الحكم» وقد شهد ثلاثة خير من هؤلاء على المغيرة بن شعبة وتلكأ الرابع 
فحد الصحابة الشهود ونجا المغيرة ثم اتفق أهل السنة على أنه ليس لأحد أن 
يطعن في المغيرة بجا برأه منه الحكم» فإن كان أهل العام بعد ذلك عدلوا الثلاثة 
الذين شهدوا على ابن أي داود فليس في ذلك ما ينفي أن یکونوا کانوا حین 
الشهادة مجروحين با جرحوا به في مجلس الحكمء بل يقال: تابوا ما جرحوا به 
Ta‏ في « إرواء الغليل ي تخریج ا 
منار السبيل » رقم (۲۹۷۹) وقد تم طبعه في المكتب الاسلامي بثان مجلدات» ومعه 
فهر س صنعه‌ز هیر الشاويش . ن . 
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فلذلك عدمم أهل العام. 
وبعد فقد كائت أم سلمة رضي الله عنها أت أمهات المؤمنين ولا لفاطمة عليها 
السلام وللحسن والحسين وأبيه) وکان عل رضي الله عنه يثق بعظم ولائها و بعقلها 
ورا ودینها فکان يستنصحها ویستشیرها» فقد یکون بعض الناس روى أن عليا 
كان يتردد عليها لذلك فأخذ بعض أعداء الله تلك الحكاية وغيرها ذاك التغيير 
الفاجرء كا غير بعضهم حديث: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى » فجعل بدل 
هارون قارون كا تراه في ترجمة حريز بن عثان؛ وكان من عادة المحدثين التباهي 
بالإغراب يحرص كل منهم على أن يكون عنده من الروايات ما ليس عند الآخرين 
لتظهر مزيته عليهم وكانوا يتعنون شديداً لتحصيل الغرائب ويرصون على التفرد 
بها كا ترى في ترجة الحسن بن على المعمري من (لسان الميزان) وغيره» وكانوا 
اذا اجتمعوا تذا کروا فیحرص کل اح منهم على أن نذکر شا يغرب به على 
أصحابه بأن کون عنده e‏ فاذا ظفر بذلك افتخر به عليهم واشتد سروره 
واعجابه و | 


وقد حکی ابن فارس عن الوزير أي الفضل ابن العميد قال: « ما ا نت أظن في 
الد نبا کا الوزارة والرياسة التي آنا فیها حقی شاهدت مذاكرة الطبراني وأي 
بكر ا لجعاي ..... ٠‏ فذكر القصة وفيها غلبة الطبرافي قال ابن العميد ١‏ فخجل 
الجعاني» فوددت أن الوزارة م تكن وكنت أنا الطبراني وفرحت كفرحه » راج 
(تذكرة الحفاظ) (ج ٣‏ ص ١١٠)؛‏ ولم يكونوا يبالغون في سبيل إظهار المزية 
- والغلبة أكان الخبر عن ثقة أو غيره» صحيحاً أو غير صحيح؟ وقد كان عند زكريا 
- الساجي حديث عن رجل واه ومع ذلك لا لم يوجد ذاك الحديث إلا عند الساجي 
صار له به شأن؛ وفي (لسان الميزان): : « قال الساجي : كتب عني هذا الحديث البزار ٠‏ 
اوعبدان وات داود وغيرهم من المحدئن . قال القراب: : هذا حديث ا الذي 
کان يسال عنه). 


وكانت طريقتهم في المذاكرة أن يشير أحدهم إلى الخبر الذي يرجو أنه ليس 


O 


عند صاحبه ثم يطالبه با يدل على أنه قد عرفهء كأن يقول الأول: مالك عن نافع 
قال . . . » فان عرفه الأخر قال: : حدثناه فلان عن فلان عن مالك» وقد یذ کر ما 
يعم أنه لا يصح أو أنه باطل كأن يقول: المقبري عن أي هريرة مرفوعاً : « أبغض 
الكلام إلى الله الفارسية ». أو يقول: أبو هريرة مرفوعا EE‏ الفرس » الخ. 
وقد تقدم في ترجة جاد بن سلمهة. | 


وکان ابن آي داود صلمفا تاها حریصا على الغلية فکأنه سمع بعض النواصب 
يروي بسند فيه واحد أو أكثر من الدجالين إلى الزهري أنه قال: قال عروة.. 
فحفظ ابن أي داود الحكاية مع علمه اا بطلا نہا لکن کان يعدها للاغراب 
عند المذاكرة ولا دخل أصبهان ضايق محدثيها في بلدهم فتجمعوا عليه وذاکروه 
فأعوزه أن يغرب عليهم ففزع إلى تلك الحكاية فقال: الزهري عن عروة.. 
فاستفظع الجاعة الحكاية ثم بدا مم أن يتخذوها ذريعة إلى التخلص من ذلك التياه 
الذي ضايقهم في بلدهمء فاستقر رأيهم على أن يرفعوا ذلك إلى الوالي ليأمر بنفي 
ابن ألي داود فيستريوا منهء إذ لا يرون في القضية ما يوجب القتل فلا أمر أبو 
لیل با أمر سقط ي آيديهم » ورأوا أنهم إن راجعوه عاد الشر عليهم فقيظ " الله 
تبارك وتعالى ذلك السري الفاضل عمد بن عبد الله بن الحسن فخلصهم جيعا» ومن 
ا لمجائز أن يكون ابن أي داود قبل نفيه من بغداد وقعت له مثل هذه الواقعة ولكن 
كان أهل بغداد أعقل من أهل أصبهان فاقتصروا على نسبته إلى النصب ونفيه من 
بغدادء وعلى كل حال فقد أساء جد الإساءة بتعرضه هذه الحكاية من دون أن 
یقرنہا با يصرح ببطلانها» ولا یکفیه من العذر أن يقال قد جرت عادتېم ي 
لمذاكرة بأن يذكر أحدهم ما يرجو أن يغرب به على الآخرين بدون التزام أن 
يکون حقاً أم باطلاً؛ لكن. الرجل قد تاب وناب کا تقدم والتائب من الذئب 
کمن لا ذنب له ولو كان الذنب كفراً صريحاً» وبعد التوبة لا جوز أن يطعن في 
الرجل با قد تاب منه ولو كان كفراًء والذين كانوا يشنعون على أبي حنيفة أنه ٠‏ 


)١(‏ كذا الأصل» وهو لغة في جعل الضاد ظاء وخاصة في الشعر. ن. 


o 


استتيب من الكفر مرتين إنما كانوا يستروحون إلى أن عوده إلى ما استتيب منه حتى 
استتيب انيا كأنه يريب في صحة توبته الأولى» وأنه بقي عنده ما پناسب ما 
استتیب منه وإن م یکن کفراء وهذا تعنت سوغه عندهم ا نهم احتاجوا إليه للتنفير 
ا 


وبعد فقد أطبق أهل العام على الماع من ابن آي داود وتوئىقه ا تجاح ب 
وم يبق معنى للطعن فيه بتلك الحكاية وغيرها مما مر» فروى عنهامحاكم أبو أجد 
والدارقطني وابن المظفر وابن شاهين وعبد الباقي بن حافظ الحنفية وأبو بكر 
ابن مجاهد المقري» وخلق لا يحصونء وتقدم قول أي الفضل صالح بن أحد 
التميمي الممذاني الحافظ فيه « إمام العراق وعام العام في الأمصار...٠‏ أيضاً 
ثناء الشيخ وأيي نعي » وذكر السلمي أنه سأل الدارقطني عنه ؟ فقال: « ثقة إلا أنه 
كثير الخطأً في الكلام على الحديث » وقال الخليلى « حافظ إمام وقته عام متفق عليه 
واحتج به من صنف الصحيح بو علي النيسابوري وابن حزة الأصبهاني ؛ وكان 
بقال: أئمة ثلاثة في زمن واحد ابن اي داود وابن و 
الأستاذ في هؤلاء الثلاثة كلهم وعدهم مجسمين يعني أنهم على عقيدة ائم الد 
وقد ذكرت ما يتعلق بذلك في قسم الاعتقاديات» وقال مد بن عبد الله بن الشخير 
في ابن أي داود « كان زاهداً عالاً ناسكاً رضي الله عنه وأسكنه الجنة برحته». 

1۳4 - عرد الله ش صالح ؛ مرت الاشارة الى حکكايته ف ترجة الصقرء قال 
الأستاذ ( ص ۲۹): « كاتب الليث المختلط ». 

أقول: ل يتبين لي اهو هو أم عبد الله بن صالح العجلى أحد الثقات آم غيره) ؟ 
وکاتب الليث ل يختلط» ولكن أدخلت عليه أحاديث وترى شرح ذلك والفصل فيه 
في (مقدمة ا الباري) ‏ . 


٥۵‏ - عبد الله بن عدي أبو أحد الجرجاني الحافظ مؤلف (کمل) رة 


OT TTT (۱) 
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تعرض له الأستاذ ( ص ۱1۹( قال: كان ابن عدي على بعده من الفقه والنظر 
والعلوم العربية طويل اللسان في أي حنيفة وأصحابه». 


قول أبو أحد إمام ى الحديث ورجاله وعلله » واشتغاله بذلك عن التبسبط في 
الفقه والنظر» لا يدل على بعده عن التأهل لذلك» وكان عنده من معرفة اللسان ما 
یکفیه » وأا طول لسانه فذلك مقتصی مقامه وله ٤‏ ذلك أسوة بأکایر أئمة 
السسنة ). 


27 عبد الله بن عمر بن الرماح . راجع ( الطلىعة) ( ص .)1١ - 1٠‏ وي 
E)‏ التهذیب) (ج ۷ ص ۷ و ص :)۱٦۰‏ أنه يقال لعمر بن ميمون بن 
حبر بن الرماح والد عبدالله هذا «عمر بن الرماح » ينسب إلى جده الاعلى» 
وهكذا وقع في (سنن الترمذي) في « باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين 
والمطر» ومن لازم هذا أن يقال لعبد الله هذا: « عبدالله بن عمر بن الرماح » فزعم . 
الأستاذ ف ( الترحبب) ( ص :> 0( ني آنا تزیدت ف نسه ما شئت من 
الأسماء تهمة باطلة » إنا بينت ما قام عليه الدليل» فأما تصحيف « عمر» إلى عثان 
كعكسه فكثير في الكتب» وقد ذكرت في (الطليعة) شاهده من كلام الأستاذ 
نفسه» وإذا ذکر صاحب العم أنه وقع في العبارة تصحيف أو نسبة للرجل إلى جده 
أو غير ذلك فالمدار على الدليل فإن كان معه دليل فحقه أن يشكر» وإلا فحقه 
أن يعاب ويزجر» ولا سما إذا كان الدليل يدفع ما ذكره» فلا يكفي الأستاذ في 
دفع ما انتقدته عليه من هذا القبيل ما يخالف الدليل أن ينتقد على ما وقع مني من 
ذاك القبيل حيث يقتضيه الدليل ؛. 


ٻقي أن الاستاذ زعم أن .عبد الله بن عمر بن ميمون بن جر بن الرماح جهول 
الصفة» E‏ ابن حبان في e‏ : «عبدالله بن عمرا بن میمون بن ٠‏ 
با ن ل تن انين ٠‏ واج (طلت آ68 ): 
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العراق › حدثنا عنه الحسين ر بن إدریس الأنصاري وعبد الله بن محمد الأزدي: : مستقم 

الحديث إذا حدث عن الثقات› وقد قل : کته ابو مد » وکان مرجئا٬‏ مات سنه 

أربع وثلاڻين ومائتين ». وهذا من ابن حبان توثيق مقبول کا يأتي في ترجته. 
قال الاستاذ: « فلا يناهض ما تواتر. ٤‏ 


أقول : أجل» لا یناهض ما صح تواتره» بل لا یناهض ما هو أثبت منه وإن ل 
يتواتر» فان کان الذې یناقض خبر عبد الله هذا متواتراً حقاً أو أثبت من خبر . 
عبد الله على الأقل» اندفع خبر عبدالله» وليس هذا موضع النظر في ذلك» وقد 
عرفنا الأستاذ ودعاويه. والله الموفق. 


۷ - عبد الله بن عمرو أبو معمر المنقري . في (تاریخ بغداد) (۳۸۲/۱۳) 
من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: ١‏ حدثني أبو معمر قال : قيل 
ر قال الأستاذ ( ص :)٦٤‏ « فان كان عبدالله بن عمرو المنقري 
البصري فهو قدري لا تقبل روايته في حق حالفه في المذهب» وإن كان المروي 
فقد سبق» على أن لفظ أي معمر لفظ انقطاع ». 


أقول: هو المروي حت واسمه إسماعيل بن ابراه بن معمر تقدمت ترجته» وفْي 
ترجته من (تهذيب التهذيب): « ..... نزیل بغداد روی عن ... شریك... وعنه 
البخاري ي ومسام . . . وعد الله ر بن أحد. . قال دا اده مت اا 
SNE aa ES‏ 
فهو کافر بالله.... مات ... سنة ۲۳١‏ » فأما المنقري فبصري مقعد توفي .سنة Y4‏ 
وعبد الله بن أحد ولد ببغداد سنة ۲٠۳‏ وليس في ترجته من (التهذيب) ذكر 
بوانت غن شريك ولا روابة لع ال بن جد عة وهر مع ذلك فة جيل وما 
ذکر به من القدر لا يقدح فيه وقول الأستاذ: « لا تقبل روايته في حق خالفه» 
قد ققدم النظر في ذلك في القواعد» وكذلك النظر فا يتعلق بقوله: ١‏ لفظ 
انقطاع » E‏ الرجلن أعني : المنقري»› والمروي غير مدلس . والله الوفق. 


ا و 


۸ - عبد الله بن محمد بن حيد أبو بكر بن أبي الأسود في (تاريخ بغداد) 
(۳۸۷/۱۳ -) عنه « عن بشر بن مفضل قال: قلت لأي حنيفة ...» قال الأستاذ 
( ص ۷۸): قال ابن أي خيثمة : ی الرأي في أي بكر بن أبي 
الأسود ». 


أقول : : هذا مل وقد جاء عن ابن معن أنه قال: « ما أرى به بأساً» « وجاء عنه 
أيضاً أنه قال: « لا بس a‏ من ابي عوانة وهو صغيبر وقد كان يطلب 
الحديث » فهذا يفسر رواية ابن آي خيثمة . وقال ابن المديني : « بيني وبين اس اي 
الأسود ستة أشهر ومات أبو عوانة وأنا في الكتاب » ومولد ابن المديني سنة ٠١١‏ 
وذكر هو أن وفاة أي عوانة سنة ٠۷١‏ وقال غيره سنة ۱۷١‏ . فعلى ذلك يكون سن 
ابن ابي السود حين وفاة أبي عوانة خمسة عشرة سنة أو أكثر » وكان ابن أخت عبد 
الرحمن بن مهدي فقد يكون ساعده هو أو غيره في الضبط» وقد صحح الجمهور 
الماع في مثل تلك السن وفيا دونها ؛ نعم يؤخذ من كلام بعضهم أن أبا عوانة توفي 
سنة ۲۷١‏ ووقع في (تاريخ جرجان) لحمزة السهمي حكاية ذلك عن بعض الحفاظ 
كا يأتي في ترجة أي عوانة» فعلى هذا يكون سن ابن الي الأسود نحو تسع سنين 
لكن ذاك القول شاذ ومع ذلك فابن تسع سنين قد يصح ساعه عندهم ؛ والذي يرفع ‏ 
النزاع من أصله أنه ليس في ساع الرجل وهو صغير ما يوجب ساعه عندهم؛ 
والذي يرفع النزاع من أصله أنه ليس في ساع الرجل وهو صغير ما يوجب الطعن 
فيه » وإنغا يتوجه الطعن إذا كان الماع غير صحيح» ومع ذلك كان الرجل يبني 
عليه ويروي بدون أن يبين وهذا منتف ها هناء اما أوَلاً فلأن احتال صحة ساعه 
من أي عوانة ظاهر ولا سما على المعروف من أن وفاة أي عوانة كانت سنة مس 
اوت و عن وات راا اا فان لای واا وارد وزی اجن ل 
أي الأسود ولم يذ كروا شيئاً من روايته عن أي عوانة وذلك يدل على أحد أمرين: 
إما أن يكون ابن أي الأسود لم يرو عن أي عوانة شيئا» وإما ان کون ا روف 
عنه مع بیان الواقع ؛ وعلى هذا فيكون کلام ابن معن واد بن المديني إغا هو على 


0¥ 


سبيل الاحتياط علا أنه سمع من أي عوانة وهو صغير فخشيا أن يعتمد على ذلك 


فیړروي من عبر بیان . 


فأما حاله في نفسه وني روايته عن غر أي عوانة فلا مطعن فيه» وقد روی عنه 
البخاري في ( صحیحه) وروی عنه ابو داود وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده کا في 
تر حه أ جمد بن سعد بن أي مرم » وقال الخطبب : ر کان حافظاً متقنا ) . و حکابته 
المتقدمة أول الترجمة من روايته عن بشر بن مفضل المتوفى سنة ۱۸۷ أي حين كان 
سن ابن أي الأسود ستا وعشرين سنة أو أزيد؛ والله الموفق. 


۹ _ عبد الله بن مد بن جعفر بن حبّان أبو الشيخ الأصبهاني الحافظ ؛ قال 
الأستاذ ( ص :)٤۹‏ «صاحب ( كتاب العظمة) و ( كتاب السنة) وفيها من 
الأخار التالفة ما لا آخر لهء وقد ضعفه بلديه الحافظ العسال بحق». 


أقول: أما ما في كتبه من الأخبار الواهية فهو كغيره من حفاظ عصره وغيرهم 
EEO EO a‏ 
إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي جعه الأحاديث بالأفراد مع ما فيها من النكارة 
٠‏ الشديدة والموضوعات ... وهذا أمر لا يختص به الطبراني... بل أكثر المحدثين في 
الأعصار الماضية من سنة مائتين وعلم جرا إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم 
برئوا من عهدته » وقد مر النظر في ذلك في ترجة الي نعي أحمد بن عبدالله 
الأصبهاني. ا 
- فأما العسال فهو أبو أحد تمد بن أحد بن إبراهي بن سلمان الأصبهانيء له 
أيضاً كا في ترجته من (تذكرة الحفاظ) (ج ٣‏ ص ۹۷) ( كتاب العظمة)ء 
- و( كتاب المعرفة في السنة)ء و( كتاب الرؤية) وغيرها ولعل فيها نحو ما في كتب 
أي الشيخ؛ وما زعم الأستاذ ال أا الشيخ فام أظفر بذلك » إلا اني 
اذكر أنني قبل مدة وقفت على قصته في كتاب لا أذكر الآن أي كتاب هو؟ 
جرت بين عالمين» فإن كانا ها العسال وأبا الشيخ فحاصل القصة على ما أذكر أن 


O۸ 


أبا الشيخ كان عنده حكاية يرى العسال أنها خطأً من بعض الرواة أو أن فيها مقالة 
رجع عنها صاحبها» وذكر العسال أنه سيهجر آبا الشيخ حتى يخرج الحكاية من 
كتابه » وليس في هذا تضعيف» ولا أذكر في القصة ما يصح أن يعد تضعيفا» وعلى 
العام أن لا يُعمي مصدره فيتعب الناس ويرتابوا فيه. بل ينبغي له أن ينص على 
مصدره اللهم إلا أن يكون على طرف الام كأن يقول في راو : ضعفه فلان» وذلك 
موجود في ترجة الرجل من (الميزان) مثلاً فهذا لا حرج فيه» فأما من يعمي ِ 
مصدره ولا سما في عصرنا هذاء فإنما يدل على أنه لأمر ما يكره أن يعرفه الناس» 
والكتب التي بأيدينا ليس فيها إلا الثناء على أبي الشيخ وتوثيقه وإطراؤه فام يذ كره 
الذهي في (الميزان) ولا ابن حجر في (اللسان) ولا أشار الذهبي إلى تليين له في 
(تذكرة الحفاظ) وهكذا عدة كتب أخرى توجد فيها ترجته وذلك مع تعمية 
الأستاذ مصدره كاف في الدلالة على أن ما زعمه الأستاذ غير صحيح. إما لعدم 
صحة إسنادهء وإما لأنه ليس ما وقع بتضعيف. وإما لغير ذلك. 


هذا وقد كنت كتبت إلى بعض أهل العم أسأهم» فلم أحصل على خبر إلا أن 


أحدهم أخبرني أنه اجتمع بالأستاذ الكوثري نفسه'. 

:)٤۰٤⁄/۱۳( عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني في ( تاريخ بغداد)‎ _ ٠ 
أخبرفي أبو نصر أحد بن الحسين القاضى بالدينور أخبرنا أبو بكر أحمد بن شمد بن‎ 
اسحاق السني الحافظ قال: حدنی عبدالله بن مد بن جعفر حدتنا هارون بن‎ 
اکان سمت غد بن عد اوعاب القناد يقول : حضرت مجلس أي حنيفة فرأيت‎ 
مجلس لغو لاوقار فيه » وحضرت مجلس سفيان الثوري فكان الوقار والسكينة والعام‎ 
«ليس أبا الشيخ ابن حيان لأنه لي يدرك‎ :)٠١١ فلزمته ». قال الأستاذ (ص‎ 
هارون بن إسحاق اممداني المتوفي سنة ۲۵۸ بل هو القاضي القزويني الكذاب‎ 


)١(‏ كذا الأصل» والظاهر أن المصنف ل يتذكر جيداً نتيجة الاجتاع» فأحب التأكد منها 
بسؤال المخبر فام يتيسر له ذلك حتى جاءه الموت . رجه الله تعالى . 
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لمشهور الذي وضع على لسان الشافعي نحو مائتي حديث ولم يرو الشافعي شيئاً من 
ذلك أصلاء لكن لخطيب لا يتورع أن يروى بطريقه في مثالب أبي حنيفة كا لا 
يتحرج أن يروي بطريقه في مناقب الشافعي ..... ولولا مثل هذه الأمور المكشوفة 
لا كانت السهام المصوبة إلى غر الخطيب لتصيب لمقتل منه». 


أقول : أما الجزم بأنه لیس ابا الشيخ ففي عله وأما الجزم بأنه القزويني فليس 
ید اہم لم ينصوا على أنه يروي عن هارون ولا على ان ابن السني يروي عنه» 
و کتب الرجال التي بن أيدينا م تستوعب الرواة» نعم يظهر من ۳ الذهي ٤‏ 
خطبة (الميزان) أنه استوعب المتكام فيهم» وأن من لم يذ كره فهو إما ثقة وإما 
مستور» ومعلوم أن ذلك بحسب ما وقف عليه ولم يغفلعنه» وقد استدرك عليه 
من بعده جاعة وقفت آنا في الكتب الأخرى على أفراد مضعفين لم يذكروا في 
(لسان الميزان)» وحاول جاعة استيعاب الثقات » والموجود بين أيدينا من كتاب 
ابن حبان وهو مختص بالقدماء هارون بن إسحاق وطبقته ومن قبلهم» وکثیراً ما 
يوجد في أسانيد كتب الحديث التي لم يعتن أهل العام باستيعاب رواتها وكتب 
التاريخ وغيرها ما تذكر فيه الأخبار بأسانيدها أسماء رواة لا نجدهم في الكتب التق 
بأيدينا ومنها أساء تشبه الموجودين في الكتب ولكن تقوم القرائن على أن المذ كور 
ي السند رجل آخر» فإن فرضنا أن الخطيب التزم أن لا يروي في (تاريخه) شيا 
عن مثل القزويني فهذه قرينة على أنه كان يرى أن هذا الرجل غير القزويني » وإن 
كان الخطيب ل يلتزم ذلك وفرضنا أن هذا الرجل هو القزويني وأن الخطيب عرف 
ذلك فعذر الخطيب واضح وهو أنه لم يلتزم أن لا يروي عن مثله مثل تينك 
الحکايتن . 

أما الحكاية ‏ التي في ( مناقب الشافعي) فإنما هي رؤيا لا تضع حكأً ولا ترفعه» 
والمناقب ما يتسامح فيها» وقد تسامح الحنفية في رواية الأكاذيب المكشوفة 
والأحاديث الموضوعة في مناقب إمامهم 3 يأقي في ترجمة عمد بن سعيد ابورقي بع 
امثلة أخرى لا تحصى» وتبعهم الخطيب نفسه فروى في مناقب أي حنيفة كثيراً من 
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ذلك > بل تسامح الحنفة ف الكتب التي يسم ها الأستاذ ) المسانىد السعة عشرة ) » 
وزاد عليهم الأستاذ فاحتج بأشباء من ذلك . 


وأما الحكاية التى في صدر هذه الترجة فا يتعلق منها بالثوري ثابت من غير 

وجه كا يعم من مراجعة ترجته في (تقدمة الجرح والتعديل) لكتاب ابن أهي حاتم 
و(تاريخ بغداد) وغيرها « حتى كان الرجل يجيء إلى المكان الذي فيه الثوري 
وأصحابه فيقرب من المكان فيحسبه خالياً فإذا فتح الباب وجده غاصاأً بالناس». 


وما يتعلق بأيي حنيفة إا مراد باللغو رفع الأصوات في المناظرة بالرأي والمراد 
بالوقار خفض الأصوات» وعلى هذا فمعنى ذلك ثابت أيضاً بروايات أخرى» ومع 
هذا فالقزويني إنغا خلط في آخر عمره فان کان هو الواقع في السند وعرف الخطيب 
ذلك فلعله عام أن ساح ابن السني من القزويني قدم» قال مسلمة بن قامم في 
القزو يني : « کان. کثبرالحديث والرواية » و کان فيه بأو ) شدید وإٍعجاب» و کان لا 
يرضی إذ عورض في الحديث أن يخرج مم أصوله ويقول: هم أهون من ذلك؛ 
قال ; فحدثني بو بكر المأمون وهو من آهل العام العارفین بوجوهه قال : ناظرته يوقا 
وقلت له : ما عليك لو خرجت لمم أصلاً من أصولك ؟ فقال : لا ولا كرامة؛ م قام 
فأخرجها» وعرض عل کل حديث اتهموه فيه مثبتاً في أصتوله » وقال ابن يونس : 
ركان ا ف الا وكات لحف رر انير خاد ول دت 

و وی إليه الخلق فخلط في الآخر ووضع 

أحاديث.. .( م قال: « مات بعد أن افتضح يىسىر ) . 
| ۱ - عبد الله بن مد بن > جعفر المعروف بصاحب الخان بأرمية» في ( تاريخ 
د (FAY)‏ أخبرنا أبو نصر أحد بن ابراهم المقدسي بسادة حدثنا 
عبد الله ( کذا) عمد بن جعفر جعفر المعروف بصاحب الخان بأرمية قال : حدنا عمد بن 
إبراهم الديبلي .....» قال es E‏ أعلم جال من لا يعرف إلا 
بصاحب الان e‏ 


(۱) آي تکبر وتفاخر - زهیر. 
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أقول: وأنا أعرفه ولا أدري ما الساقط أكلمة « بن » بعد عبد الله أم كلمة 
«أبو) قىلها ؟ 


۲ _- عبد الله بن ممد بن سيار الفَرْهَياني ويقال الفَرهَاذاني؛ في ا 
بغداد ) o‏ من طريقه: « سمعت القاسم بن عبد الملك أبا عثان يقول 
سمعت أبا مسهر يقول: كانت الأئمة تلعن أبا فلان على هذا المنبر - وأشار إلى 
منبر دمشق؛ قال الفرهياني : وهو أبو حنيفة» قال الأستاذ (ص :)٠٤۵١‏ «من 
شيوخ ابن عدي ومد بن الحسن النقاش ومن طرازها في المعتقد فلا يوثقه إلا 
مثله » وقال قبل ذلك : لعن شخص معین لا يكون فيه نص في الشرع على أنه من 
أهل النار يعد ذنباً عظباً في هذا الدين الحنيف.. . على أن. .. في رواية أي 
مسهر...: كانت الأئمة تلعن أبا فلان.... فجعل الفراهيناني' الخبيت أبا فلان 
با ر ا ا 


أقول: قال الذهبي في (تذكرة الحفاظ ) (ج ۲ ۲ ص e‏ ا الإأمام 
الثقة... روى عنه ممد بن الحسن النقاش المقريء وأبو أحمد بن عدي وأبو بكر 
الإسماعيلى وبشر بن أحد الاسفرائني وأبو عمرو بن مدان وغيرهم قال ابن عدي : 
کان رفیق النسائی وکان ذا بصر بالرجال وكان من الأثبات» سألته أن يى على 
عن حرملة فقال : حرملة ضعيف. مم أملي عل ثلاثة أخادىث وم يزدني » وقد اول 
الأستاذ (ص 11) أن يجعل ابن أي العوام من الثقات الأثبات لأنه روى عن 
النسائي» مع أن الرواية عن مثل النسائي أو من هو خير منه لا تدل على إسلام 
الراوي فكيف عدالته ؟ فكيف أن يكون من الثقات الأئبات ؟ فاأما مرافقة مثل 
ف لعل وطلبه فدلالتها عل حسن حال المرافق ظاهرة ؛ وان عدي من أ 


(0 كذا قال الاستاذء وقال: , وقع في الطبعات الثلاث بدل (الفراهيناني) (الفرهيافي) 

وهو غلط » . کذا قال» وفراهینان من قری مرو لیس منها هذا الرجل»ء وانما هو من 

فرهاذان فيقال له: « الفرهاذاني » على الأصل و« الفرهياني » على التغيير كا في ( معجم 
البلدان) . (المؤلف) قلت: وغعوه في « اللباب ٠‏ وذلك ما يؤكد غلط الكوثري , ن . 
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أئمة الفن وإن كره الأستاذ. ومعتقده هو السنة بل هو الإسلام وإن رغم الجهمية ! 
وقد تقدم الاشارة ای هذا ٤‏ سم e‏ و سطت الكلام ٤‏ العقاند ي م 
الاعتقاديات . 


وأما لعن المعين فالخلاف فيه مشهور» ولعل من شدد في المنع منه إنغا ذهب إلى 
سد الذريعة لثلا يتوصل إلى لعن بعض الصحابة» على أنه قد كان يبلغ علاء دمشق 
عن أي حنيفة كلات يرونها كفراً وبعضها مسطر في (التأنيب) نفسه» وظاهر 
أسانيدها الصحةء فلا مانع أن يبنوا على ظاهر ذلك ومن بنى. على الظاهر فأخطا 
فهو معذور»ء وقول الفرهياني : « وهو أبو حنيفة» لم يقلها بغير دليل وقد مر في 
(الترجة) نفسها من ( تاریخ بغداد ) (۳۷۸/۱۳) من طريق أي مسهر نفسه « قال 
سلمة بن عمرو القاضي على المنبر : لا رحم الله أبا حنيفة فإنه أول من زعم أن 
القران حلوق » والدعاء بعد م الرحمة هو معنى الدعاء بالابعاد عنها وهو معنى 
اللعن» فأما قول الأستاذ: «الخبيث » فأدع حسابها إلى الله عز وجل. 


۴۳ _ عد الله بن محمد بن عبد العزيز أبو القاسم الىغوي ابن بنت أحد بن 
د . و :ابن منيع . و : المنيعي . في ( تاریخ بغداد) (۴۳۷۸/۱۳) : « أخبرنا العتيقي 
أخبرنا جعفر بن مد بن الطاهري حدننا أبو القاسم اللغوي حدننا زياد بن پوب 
حدثنى حسن بن أي مالك و کان من خيار عباد الله قال : قلت لأبي يوسف القاضي : 
ما کان أبو حنيفة يقول في القرآن؟ قال فقال: كان يقول: القرآن لوق . قال 
قلت : فأنت يا أبا يوسف؟ فقال: لا. قال أبو القاس : فحدثت بهذا الحديث 
القاضي البرتيء فقال لي: وأي حسن كان» وأي حسن کان؟ يعني : الحسن بن الي ِ 
مالك ؛ قال أبو القاسم : فقلت للبرتي : هذا قول أبي حنيفة ؟ قال : نعم المشئوم » قال 
٠‏ جعل يقول: أحدث لقي » قال الأستاذ (ص٤٥):‏ « هذه كذبة متراكبة على 
ألسنة أبي يوسف وابن أبي مالك وأحد بن القاسم البرتي وثلائتهم من أغير أهل العام 
على مذهب أي حنيفة» وأرطبهم لساناً في الثناء على أهي حنيفة» ولا أتهم بهذه 
الرواية السخيفة سوى أي القاسّم البغوي - إن كان الخطيبسمعها من العتيقيء 


or 


وقد قال ابن عدي عن :حاله عند أهل بغداد : وجدت الناس أهل العام والمشايخ 
جمعين على ضعفهء وتجد بعد هذا الإجاع من یروی عنه» وم أوقع الرواة تطلب 
العلو في الرواية عن الضعفاء والملكي. لولا أن البغوي الحنبلى عاش وعلت سنه لا 
کان پروي عنه أحد من له شأن لظهور مدا آمره کا سبق». 
أقول : أما غبرة أولئك الثلاثة على مذهب ا وثناؤهم عليه فا يصح من 

الت لا ي أن جالفرة في فلك امعالة كا خالفه أبن يوس اي مبنائل لا حصي 
ولا مانع من أن يخبر بعضهم بعضاً بها ولا أن يخبرها الحسن زياداً ليعلمه براءة اى 
وساف من تلك الالء ولا سیا 6 علأا مستفیشة عن آهی حنینةء و کان يده 
إساعيل بن حاد چ ا صراخاًأيام المحنة وأنہا دش أيه وجده» وجاء عن 
الحمّاني أنه حدنه عشرة كلهم قات انهم سمعوا أا حنيفة يقول هذه المقالة ؛ 
والأستاذ وإن تكلم في الرواة فهو يعترفا بل يتبجح بأن أبا حنيفة كان يقول ذلك» 
) وكذلك لا مانع أن يخبر البرتي البغوي لعلمه بأنه قد علم ذلك وليعلمه براءته» مع 

أن الحسن والبرقي كانا من الاعتدال والاستقامة وحب السنة بمكان» ولذلك أطاب 
أهل الحديث أنفسهم الثناء علبها. 

وأما البغوي فان أهل الل بعده أجعوا على توثيقه» هذا ابن عدي بعد أن حط 
عليه با لا يوجب جرحأ لم ینکر عليه إلا حديثاً واحداً أشار الى أنه غلط في إسناده. 
فأثست ابن حجر في (لسان الميزان) أن الغلط من شيخ البغوي» وأن البغوي بعد 
اطلاعه على أنه غلط کف عن روايته م م عاد ابن عدي فأنصف وقال: « ولولا أي 

شرطت أن کل من تک فيه (یعني ولو بکلام یس لا یقدح) أذکره وإلا كنت 
لا أذکره» . وأعرض الخطيب عن کلام ابن عدي اشا وذکره ابن ا لجوزي في 
٤‏ (المنتظم) (ج 1 صٍ۲۲۹) وذكر بعض كلام ابن عدي وأجاب عنه وقال: « هذا 
لا خف ا صادر عن تعصب ۲ و في (الميزان): e‏ فيه ابن 


ونما کان البغوي عالي الاسناد حديد اللسان يفتخر على المحدثين في عهده في 
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بلده ویتکام فیهم فیتکلمون فيه با لیس وجب جرحأ وروی الخطيب أن أي 
ا ا : نعم . . وعن ألي بكر أحمد بن عبدان 
أنه سئل عن الىغوي فقال: ر« لا شك أنه يدخل ف الصحيح ١‏ وعن الدارقطني أنه 
سئل عن البغوي فقال: «ثقة جبل إمام من الأئمة ثبت نبت أقل المشايخ خطأً» وعن 
موسی بن هارون أنه سئل عن البغوي » فقال : « ثقة صدوق لو جاز أن يقال لإنسان 
إنه فوق الثقة لقيل له »؛ وقال الخطيب في أول الترجة: , كان ثقة ثبتاً مكثراً فها 
عارفاً » ؛ وقال الذهبي في (التذكرة): « واحتج به عامة من خرج الصحيح 
کالإساعیلی والدارقطني والبَرقاني.... وقال أبو يعلى الخليلي : البغوي شيخ معمر. . 
حافظ عارف صنف ملل عمه وقد حسدوه في آخر عمره فتکلموا فه بشیء ل١‏ 
يقدح فيه .٠‏ ووثقه أيضاً مسلمة بن قاسم كا في (لسان الميزان) فهذا هو الإجاع يا 
أستاذ ! وهل يضر البغوي بعد ذلك أن يتهمه مثلك؟. 

وأما الخطيب فقد تقدمت ترجته وأنت تعرف صدقه وثبته حق المعرفة وإن 
أظهرت التشكك . والله المستعان. ° ) 

٤‏ - عبد الله بن مد العتکي . في. ( تاریخ بغداد) (۳۲۵/۱۳) من طريق 
ر الأتار حدثنا عد الله بن محمد العتكى البصري حدثنا مد بن أيوب الذارع قال: 
سمعت يزيد بن زرَیع ٠...‏ قال الأستاذ ( ص ۱1): ١‏ العتكي والذارع مجهولان ».. 

2 آعرفھما بم بعد وي e‏ ېل بن أيوب پروي عن يزيد 

9 بدا ن ره ا (فطیت (س ا - : (Av‏ ازعم الأستا ر 
) (۱) عبدالله بن مد بن عثان المزني الحافظ المعروف ا السقاء ( الطلىعة) (ص 


.)۲۳۱ وراجع (تذكرة الحفاظ) (ج ۳ ص‎ (r 
. انظر ما يأتي في ترجة عبيدالله بن عبدالكرم‎ (۲) 
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للا بعتد به» فأما الدهي فمتابع للحام» م و الأستاذ الى أن بعض أهل عصره 


ونقه» وأنني ادا وت وحدنه. 


فأقول : لا حاجة الى التفتة > وا حا قرب الى عبد الله بن مود من ابن معين 
الى أي حنيفة ! فضلاً عن التابعين وأتباعهم الذين يوثقهم ابن معين ويعمل أهل العم 
بتوثيقه هم والحاك إمام مقبول القول في الجرح والتعديل نما م يخالفه من يرجح 
عليه وستأتي ترجته ؛ ولم يقتصر الذهبي على حكاية كلمة الحا بل قال من عنده: 
« الحافظ الثقة ». وفوق ذلك فعبد اللهعن شيوخ‌ابن خزية كا في (تذكرة الحفاظ ) 
ولعله روی عنه في صحیحه» ومن شیوخ ابن حبان کا في معجم البلدان (بُسّت) 
وذکره في (ثقاته) وذکر تاریخ وفاته» وتوثیق ابن ا عرفه حق المعرفة من 
ات التوثيق کا يأتي ى 2 


۹ - عبد الله بن معمر. في (تاریخ بغداد) (۳۸۲/۱۳) من طريق « أحد 
ابن مهدي حدثنا عبد الله بن معمر حدثنا مؤْمّل بن إسماعيل...» قال الأستاذ 
( ص 1٥‏ ): «متروك ک| ف (المبزان) ». ) 

أقول : الذي في (الميزان) لا يتبين أهذا هو أم غيره؛ والحكاية التى ساقها 
الخطيب ها عنده عدة طرق أخرى 

۷ د عبد الأعل بسن مسهر أبو مسهر الدمشقي . ف (تاريسخ بغداد) 
(۳۷۲/۱۳) من طریق « يعقوب بن سفيان حدثني على بن عثان بن نفيل حدثنا 
اټ مسهر حدثنی یحی ن حهزة...» قال الأستاذ ( ص۳۹ ): « ممن أجاب ف 
المحنة» فترد روابته مطلقاً عند من برد رواية من جاب ٤‏ المحنة ». 


أقول: هذا إمام جليل من الشهداء في سبيل السنة ومن فرائس الحنفية الجهمية 


ا لخالفته ته هم ف الفقه والعقىدة وم ج ڪمد الله تعای » ومن زعم أنه اخات قل 


صرح بأن ذلك بعد تحقق الإكراهء قال ابن سعد : « أشخص من دمشق ق الى الأمون 
ي المحنة فسئل عن القرآن فقال : كلام الله» فدعي له بالسيف ليضرب عنقه فل 
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رأى ذلك فقال: مخلوق . فأمر بإشخاصه الى بغداد فحبس با فام يلبث إلا يسيرا 
حتی مات » وقال أبو داود : « كان من ثقات الناس» لقد كان من الإسلام بمكان 
حمل على المحنة فأبى» وحمل على السيف فمد رأسه وجرد السيف فأبى أن بحيب» 
فلا رأوا ذلك منه حل الى السجن فات»؛ وأبو داود أثيت من عدد مثل ابن 
سعد » والظاهر أنه ل يحضر الواقعة واحد منها ولكن ب بعض الحاضرين ها من 
الجهمية أخبر يما ذكر ابن سعد» وبعض الحاضرين من اهل السنة أخبر با ذكر أبو 
داود ؛ والمشدد على الذين أجابوا في المحنة هو الإمام أحد ومع ذلك لم يقل لاتقبل 
روايتهم » وإعا كره الكتابة عنم وقد سلف بيان الوجه في ذلك في ترجة إساعيل 
,ابن ابراه بن معمرء ثم الظاهر أن ذاك خاص من أجاب قبل تحقق الإكراهء فأما 
ابو مسهر فان کان أُجاب فیعد عحقق الا کراه وقد أثنی عليه بعد موته الامام احد 
نفسه قال أبو داود: : «سمعت أحد يقول: رحم الله أبا مسهر ما كان أثبته». 


۸ _ عبد الرحمن بن الحكم بن بشير بن سلمان. في (تاريخ بغداد) 
(۱۸۱/۱۳) من طريق « على بن ياسر حدئني عبد الر من بن الحكم بن شتر ( ؟ 
بشير) بن سلان عن أبيه أو غيره وأكبر ظني أنه عن غير أبيه قال: كنت عند حاد 
ابن آي سلمان .... » قال الأستاذ ( ص :)٦۱‏ « وم أر من وثقه ». 


أقول : ذكر بن أبي حاتم في ججلة من روى عن عبد الرحمن هذا أبا زرعة ومن 
عادة ألي زرعة أن لا يروي إلا عن ثقة كا في (لسان الميزان) (ج۲ ص١١1‏ ) ؛ 


وذکر ابن آي حاتم عن ابراه بن موسى قال: « ما رأيت أحدا أفهم لمشيخة أي 


إسحاق الممدافي من عبد الرحمن بن الحكم» قال ابن ابي حاتم : ١‏ سمعت محمد بن 
مسام (بن وارة) يقول : كان عبد الرحمن بن الحكم أعم الناس بشیوخ الكوفيين ٢‏ 
ورایت ابن أي حاتم ینقل أشیاء من کلامه جرحاً وتعدیلا وهذا يقتضي أنه عنده 
عن يقل منه ذلك ' . 
(۱) عبدالر حن بن داود بن منصور . راجع الطليعة ( ص °1). 

عبدالرحمن بن عبدالله بن راشد ابو الميمون البجلى تقدم في ترجة تمام . 
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٠۹‏ - عبد الرحمن بن عمر الزهري أبو الحسن الأصبهاني الأزرق المعروف 
برسته» في (تاریخ بغداد) )٤۱۰⁄/۱۳(‏ عنه عن جر وهو عصام بن يزيد 
الأصبهاني « سمعت سفيان الثوري يقول: أبو حنيفة ضال مضل » قال الأستاذ 
( ص ۱۳۹): « رسته أصبهاني ميلاده سنة 1۸۸ ى رذاية ابن أخيه قبل وفاة ابن 
مهدي بعشر سنن فقط ويستعد أن بهل ابن أخه میلاده» ومع هذا يقال : إنه 
روی عن ابن مهدي ثلاثين ألف حديث فلا يتصور هذا الإكثار لابن عشر وقد 
انفرد ابن ماجه من أصحاب الأصول الستة بالرواية عنه؛ قال أبو موسى المديني: 
تكام فيه أبو مسعود - وهو الحافظ البارع أحمد بن الفرات الرازي - كتب الى 
أهل الري ينهاهم عن الرواية عنه» ويكثر الغريب في حديثه» وقال ابو محمد بن 
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أقول : في ( تہذيب التهذيب ): « قال مد بن عبد الله بن عمر بن مزيد : ولد 
عمي عبد الرحن سنة 1۸۸ ومات سنة ۲۵۵ وقال أبو الشيخ: مات سنة ۲٤٦‏ 
ویقال سنة ۲۵٠۰‏ » قال ابن حجر « في صحة ما ذكر من مولده نظر. فإن أبا نعم في 
(تاريخ أصبهان) وصفه بأنه كان راوية يجي القطان وابن مهدي .... وابن مهدي 
مات سنة ۱۹۸ ... ويجى القطان مات أيضاً في أوائل سنة ٠۹۸‏ أقول: وقفت على 
نسخة قلمية من ( كتاب أي الشيخ) ونسخة قلمية من (تاريخ أي نعم) وفي كل 
منها أنه مات سنة ۳٤١١‏ ويقال سنة ٠١‏ ولم يذ كرا خلاف ذلك ولا ذكرا مولده 
ولم أجد فيهها ترجة لابن أخيه؛ وذكرا أخاه عبد الله وأنه أيضا راوية لابن مهدي 
والقطان وأنه توفي سنة ۲۵۲ زاد أبو نعم : « ولد سنة سبع ا ومائتىن » کذا» 
وفي المطبوعة: سبع ونمانين ومائة. وذكر أبو نعم أخاهما مد بن عمر وقال: « توفي 
سنة ثلاث وستين ومائتين وله اثنان وتسعون سنة وكان أصغر الأخوة»! و كنت 
أخشى أن يكون في العبارة تصحيفاً» لكن في النسخة المطبوعة )۱۸۷/١(‏ ما 
يوافقها » ولفظه: « توفي سنة ثلاث وستين ومائتين في الوباء وله اثنان وتسعون 


.)۲/۷۴۳ قلت: وكذلك في عخطوطة الظاهرية من « طبقات المحدثين بأصبهان» (ق‎ (١) 
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سنة »؛ فعلى هذا یکون مولده حو سنة ۱۷١‏ فعلى أقل تقدیر یکون ل عند 
الرحن سنة ١۷٠؛‏ وذكر أبو الشيخ وأبو نعي ترجة لابن عبد الرحمن وهو الحسن 
٠ابن‏ عبد لرن بن عمر وأنه سمع من عثان بن اليثم » وعثان بن اميم توفي سنة ٠‏ 
٠؛‏ وروى أبو نعم من طريق الحسن: «نا العلاء بن عبد الجبار» والعلاء توفي 
سنة ۲۱۲ وهو بصري نزل مكة» ومن البعيد أن يكون عبد الرحمن تزوج وولد له 
ورحل بابنه من أصبهان الى مكة فسمع الحديث» كل هذا وعمر عبد الرجن نحو 
ربع وغشری سنة » وروی آبو الشيخ عن ابراهے بن مد بن الحارث عن أ جد 
حنبل قال: «ما ذهبت يوماً الى عبد الرحمن .بن مهدي إلا وجدت الأخوين 
الأزرقن n‏ يعني عبد الرحمن وأخاه ) ولابراهم هذا عند آي الشيح ويي نعم 
ترجة حسنة وإن لم يصرحا بتوثيقه. 
وفيا (التهذيب) في ترجة عبد الرحمن هذا: « قال أحد: ما ذهبت الى ابن 
مهدي إلا وجدته عنده» وابن مهدي قدم بغداد سنة نمانين ومائة وفي التي تليها 
وأخذ أحد يتردد إليه من حينئذ» ورما كان الصواب في عمر ممد «اثنتان 
وسبعون سنة » فلا يلزم أن يكون مولد عبد الرحمن على أقل تقدير سنة ٠۷١‏ كا 
مر» ومع ذلك فكلمة الامام أحد وما تقدم من رواية الحسن بن عبد الرجن: 
حدثنا العلاء بن عبد الجبار. يدفع أن يكون مولد عبد الرحمن سنة ۱۸۸ ولولا 
ذلك لقلت: لعله ولد أول سنة ٠۸۸‏ وكان أخوه عبدالله أكبر منه بسنة فوردا 
إغداد في سنة ٠۹١‏ وأحدها في التاسعة والآخر في العاشرة وكان الوارد بها رجل 
اثقة ثبت ذو جاه فحظى عند ابن مهدي والقطان فأقبلا على الاملاء على الغلامين 
جحضرة كل منها وضبط فما ساعها في أصول محققة» فاطلع أبو زرعة وأبو حاتم 
وابن وارة عل تلك الاصول فوجدوها مشتة حققة فاعتمدوا عبد الر حن ؛ والله 
أعلم بجحقيقة الحال. 

وقال أبو موسى المديني : « تكلم فيه أبو مسعود » وخرج الى الري فكتب إليهم 
فيه فام يبالوا بكتابه » وحضر مجلسه أبو حاتم وأبو زرعة وابن وارة»؛ وقال ابن أي 
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حاتم : « روى عن عبد الرحمن بن مهدي وجي بن سعيد القطان... روى عنه أي 
وأبو زرعة... سئل أبي عنه فقال: صدوق ». ومن عادة أبي زرعة أن لا يروي إلا 
عن ثقة كا في (لسان الميزان) ( ج۲٠‏ ص١١٤)؛‏ وكل من أي زرعة وأهي حام 
وان وارة أجل من أي مسعود وأثبت وأيقظ وأعرف» فا رووا عن هذا الرجل عن 
ابن مهدي والقطان إلا وقد عرفوا صحة ساعه منها. 


راا الراب فمن كار حاكه کرت غرا ئة رل ذلك بقدح ما لم تکن. 
مناكير الحمل فيها عليه» وليس الأمر هنا كذلك. وقد قال أبو الشيخ في أي 
مسعود : « وغرائب حدیثه وما ینفرد به کثیړ» ویقول نحو هذا في تراجم آخرین 
وثقهم هو وغيره؛ وذكر ابن حبان عبد الرحمن هذا في (الثقات)؛ وفي ترجة جبّر 
من ( كتاب أي الشيخ) من طريق سفيان صالح بن مهران عن جبر عن الثوري 
كلمة أخرى أشد ما رواه عبد الرحمن فهي في معنى المتابعة له. والله أعل.. 

Ee‏ الرحمن بن محمد بن إدريس أبو محمد بن اي حاتم الرازي. في 
( تاريخ بغداد) )٤۰۰⁄/۱۳(‏ عنه « حدثنا أي حدثنا ابن أي سریج قال: سمعت 
الشافعي يقول: سمعت مالك بن أنس» وقيل له تعرف أبا حنيفة ؟ فقال: نعم ما 
ظنكم برجل لو قال هذه السارية ذهب لقام دونها حتى يجعلها من ذهب أو فضة 
وهي من خشب أو حجارة ! . قال أبو محمد : يعني آنه کان يثبت على الخطا ولا 
برج الى الصواب إذا بان له»؛ تكلم الأستاذ في هذا )۱۱١ - e‏ وهو 
کلام طویل»› فلنلخص مقاصده: 

الأول: أن المعروف في الحكاية « لقام بحجته » بدل « لقام دونها ...» كذلك في 
(تاریخ بغداد) ENTE)‏ لابن الجوزي وكذلك في رواية أي الشيخ 
عن أي العباس الجال عن ألي سريج ومثلها في (طبقات الفقهاء) للشيرازي . 


الثاني : أن مقصود مالك مدح أي حنيفة بقوة العارضة» وقد روى ابن عبد البر 


)١(‏ عبدالر جن بن مالك بن مغول . تقدم في ترنجة الصنقر. 
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من طريق « أحمد بن خالد الخلال : سمعت الشافعي يقول: سثل مالك ... قيل له: 
ابو حنيفة ؟ قال : e‏ الى اا هذه - يعني السواري - م عل 
الثالث: أن ای ik‏ مع اعترافه بأنه يجهل عام الكلام ك) في (الأساء 
والصفات) (ص‌۲۹۱) يدخل في مضايق عام أصول الدين مباعدآاً التفويض والتنزيه 
٣ک‏ يعم من کتابه (الرد على الجهمية) ویقول: : بأن قول « لفظي بالقران لوق » 
كفر حرج عن الملة. 

OE ON 
علمه بانحراف الجوزجاني عن أهل الكوفة.‎ 

الخامس : قال الأستاذ: « لو كشفنا الستار عا ينطوي ابن أبي حاتم عليه من 
الإعتقاد الردي. الحامل له على عداء اهل الحقق لطال بنا الكلام فلنكتف بهذه 
الإشارة» ليعام أنه لا يؤخذ منه إلا فنه فما لا يكون مثار تخصبه». 

e‏ أما حكاية. ابن أبي سريج عن الشافعي عن مالك فرواية ابن أبي حا 

اا فانه حافظ قەه نىت نىت قىدھا ٤‏ کتاب e‏ 0 فأما روابة 

ابن مدان عن ممد بن ابوب عر ابن اي ر 4 ارتاي هو غلل اصطللام 
الأستاذ جهول الصفة إنما ذكروا أن البرقاني سمع منه في أول أمره» ومد بن أيوب 
في تلك الطبقة وذاك البلد اثنان أحدها: مد بن أيوب بن يحى بن الضريس 
الحافظ الثقة . والثاني مد بن أيوب بن هشامء کذره اؤ حاتم ولا تعرف لواحد 
رواية. عن اين آي ر ولا عن وأحد ا روابة لابن دان 


وقد روی الخطیب )۳۹٤/۱۳(‏ من طريق القاسم بن أبي صالح حدثنا مد بن 
: اتوت أخبرنا ابراهي بن بشار. . . ) فقال الأستاد ( ص ۹۷): ر مد ہن أيوب س 
هشام الرازي كذبه أبو حاتم » هذا مع أن ابن هشام هذا لا تعرف له رواية عن 
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ابراهي» وٳغا الذي يروي عن إبراهم هو محمد بن يوب بن يجيي بن الضريس كا 
في ترجمة إبراهيم من (تهذيب المزي) فإن أحب الأستاذ فليعترف بأن ممد بن 
أيوب هناك هو ابن يحى بن الضريس فنعترف له بأن الظاهر هنا أنه هو أيضاء 
وإن لم نعرف له رواية عن ابن أي سريج» لكن هو المشهور في تلك الطبقة والمتبادر 
عند الاطلاق ويبقى النظر في ابن حدان ؛ فأما رواية أي الشيخ فلم أقف عليها» فإن 
ثبتت عنه بقي النظر في حال أبي العباس الجال» وقد ذكره أبو الشيخ وأبو نعم 
فوصفاءه بالعم » ولم يوثقاه؛ فأما ما في (المنتظم) فأخوذ من رواية الخطيب و كذلك 
ما في (طبقات الفقهاء) مأخوذ من رواية أبي الشيخ» فابن حدان والجال على 
اصطلاح الأستاذ جهول الصفة فأين هما من ابن أي حاتم ؟ وممد بن أيوب بن يحجى 
ابن الضريس وإن كان ثقة ثبت إلا أنه دون أبي حاتم » مع أن هناك احتالاً أن شمد 
ابن أيوب هو ابن هشام وهذا الاحتال وإن كان خلاف الظاهر لكنه لا مهدر عند 
الحاجة الى الترجيح؟ فأما رواية ابن عبد البر ففي سندها احمد بن الفضل وهو كا 
قال الأستاذ « الدينوري » له ترجة في (لسان الميزان) (ج ۱ ص )۲٠٠١‏ وفيها عن 
الحافظ ابن الفرضى « ...وكان عنده مناكير وقد تسهل فيه الناس وسمعوا منه 
کشا رقال أ وغد ازل ن بن ا كان بمصر يلعب به الأحداث ويسرقون 
کته وما کان من يکتب عنه » وفيها عن أي عمرو الداني أنه بلغه أن با سعيد ابن 
الأعراني كان يضعف أحد بن الفضل هڏا ويتهمه › ا ا 
من طريق ابن أي سريج. 
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فقد اتضح أن رواية ابن أي حاتم هي الثابتة. 

وأما ما هو مقصود مالك فالله آعلء فقوله في رواية ابن أي حاتم : ( حتى يحعلها 
ذهاً ) تمل معاي . 

الأول: أن تکون « حت » بمعنی إلى )و( عل ) على نحقىقته . أي لقام دونہا 
وبقى على دعواه ومناظرته الى أن يصبر السارية ذهبا» وذلك ما لا يكون فالمعنى : 
أنه لا يرجع عن دعواه ومجادلته أبدا» ک) قال الله عز وجل : # حتى يلح الجَمَلّ 
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في سم الخياط ‏ (). 


المعنى الثاني : أن تكون حتى بمعنى الى أيضاء و « يجعل...» بمعنى يجعل في ظن 
السامع أي لا يزال يورد الشبهات الى ان يخيل للسامع أن السارية ذهب . 

المعنى الثالث : أن تكون ١‏ حت » بمعنی کي » و « عل ٠...‏ بمعنی يجعل في ظن 
السامع أي لقام يستدل على أنها ذهب لكي يخيل الى السامع ذلك ؛ والمعنى الأول هو 
الذي فهمه ابن أي حاتم وهو ذم ؛ والمعنى الثاني وصف بقوة العارضة والقدرة على 
ا لجدل؛ والمعنى الثالث وصف باستمرار الموصوف على ما سبق ان قاله» ومحاولة ان 


وقوله ني الرواية الأخرى «لقام بججته » ظاهر في المعنى الثاني فإنه لا يكن أن 
تكون هناك ححه حقيقة على أن الحجر أو الخشب ذهب وإنغا قد يكن أن تورد 


شبهة يتوهم السامع انها حجة؛ وهذا المعنى كا تقدم وصف بقوة العارضة والقدرة 
على الجدلء وهو فيا بين الناس مدح» فأما بالنظر الى الأحكام الشرعية فيحتمل 
لمدح بأن يكون المقصود أن أبا حنيفة كان من القدرة على بيان الحق وإقامة الحجة 
EE E NES‏ 
باحق ؟ ويحتمل الذم بأن يكون المقصود أنه كان ماهراً في ا ت 
يري الباطل حقا واج باطلاً . 


وزعم الأستاذ أن ابن أي حاتم إنغا سمع الحكاية بلفظ « لقام بججته » فغبر ها الى 
ما وقع في روايته ليصرفها الى الذم» تهمة باطلة وفرية كاذبة وبهتان عظم. 

أولاً : ا ىت من دیانه ابن أي حاتم وأمانته وصدفه وورعه. 

ثانياً : لأن اللفظ الواقع في روايته يحتمل أن يكون مدحاً كا مر فلو كان ممن 
يستحل التغيير لغير الى لفظ صريح في الذم واستغنى عن التفسير الذي يكن أن 


٠ .)٤١( الاعراف‎ )١( 


ثالثاً : لفظ « لقام بحجته » يحتمل أن يون ذماً أيضاً كا مر فلو كان ابن أي 
حاتم حريصاً على ان يحمل الحكاية على الذم لأمكنه أن يفسر هذا اللفظ با يقتضيِ 
الذم وجج بقول الله عز وجل بل م و E‏ وبعدة أحاديث 
مال مظله لأجل غرض يكنه تعصيله بدون تلك التضحية؟ " 


له مە** 


ولو فرضنا ن الحكاية رويت عن ابن أي سريج من عدة أوجه صحيحة وثيقة 
بحب ترجيحها على رواية ابن أي حاتم لما ساغ أن يتهم» بل يحمل على أنه سمع 
الحكاية » ففهم منها المعنى الذي يظهر من اللفظ الذي عبر به ولم يكتبها ء ثم مضت 
عليها مدة فاحتاج الى أن يذكر الحكاية فام يتذكر لفظها فعبر عنها با يراه يؤدي 
ذلك المعنى الذي فهمهء واحتاط فلم يات بلفظ صريح» بل اتى بلفظ عتمل» م 
فسره بالمعنى الذي فهمه؛ ومثل هذا أو أشد منه قد يتفة بتفق في الأحاديث النبوية لمن 
هو أجل من أبي حاتم ثم لا يكون موجباً وهنا ما في الراوي. 
وأما الأمر الثالث فقد أجبت عنه في قسم الاعتقاديات وإن صح عن ابن أي 
حاتم إطلاق أن قول « لفظي بالقرآن مخلوق » كفر مخرج عن اللة» فمراده بذلك» 
قول تلك الكلمة معنياً بها أن القرآن خلوق » وأهل العلم قد يجكمون على الأمر بأنه 
كفر ولا يحكمون بان كل من وقع منه خارج عن اللة» لأن شرط ذلك أن لا 
يكون له عذر مقبول ؛ ويأتي مثل هذا في الزنا والربا وغيرها» وقد جاء في الحديث 
تعريف الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره“ وقد يذ كر المؤمن أخاه با يكره غير 
شاعر بأنه یکرهه بل ظاناً أنه حبه » فلا يلحقه الإم وإن صح أن يسمى ما وقع منه 
غيبة» وصح أن يقال: الغيبة حرام يأم صاحىها» وقد قال الله تبارك وتعالى # من 


.)0٥۸( الزخرف‎ )١( 
. أخرجه مسلم في « صحيحه » من حديث أي هريرة مرفوعا . ن‎ ) ۲( 
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كَفر بالله من بد إيانه إلا من أكرة وليه مُطّمئن بالإبمان ولكن مَن شرح ٠‏ 
بالكفر صدراً فعلَيهم عضب من الله ولم عذابٌ عظم ) انحل .٠١١‏ 

المختار في معنى الآية أن التقدير: ١‏ من كفر بالله من بعد إيانه فعليهم غضب 
من الله ولمم عذاب عظم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالاييان»» فحذف هذا 
الجواب وهو قولنا « فعليهم غضب ٠...‏ لدلالة ما بعد ذلك عليه فدل الإستثناء 
على أن من أكره فأظهر الكفر وقلبه مطمئن بالإيان قد كفر من بعد إيانه وإن 
کان لا غضب عليه ولا عذاب؛ ومع هذا فقد اطلق في القرآن في مواضع كثيرة 
ترتب العقوبة على الكفر فعام بذلك جواز ذاك الاطلاق وان كان الحكم مختصاً 
بغير المكره لأنه قد قام الدليل على اخراج المكره فلا محذور في الاطلاق» فكذلك 
هنا لا حرج في إطلاق أن قول تلك الكلمة كفر خرج عن اللةء وإن كان هذا 
الحكم محتصا بمن ذكرنا. 

وأما الأمر الرابع فقد سلف الجواب عنه في ترجة الجوزجاني. 


وأما الأمر الخامس فجوابه في قسم الاعتقاديات وني القاعدة الثالثة من قسم 
القواعد . ) ) 


اما قوله: « لا يؤخذ منه إلا فنه فما لا یکون مثار تعصبه » إن اراد به رد ما 
يرويه ابن أبي حاتم ما فيه غض من أبي حنيفة وأصحابه فقد أبطل» وأتى با لا 
سک اں يذ کر» فکىف أن يقبل ؟! وإن راد رد رأي ات آي حاتم کقوله في 
تفسير تلك الكلمة : « يعني أنه كان يثبت على الخطأ... » فلا وجه للرد ولكن ينبغي 
التثبت والتدبر» فإن تبین خطأ ابن أي حاتم رد عليه خطأه کا يرد على غيره» وإن 
تبن صوابه وجب القبول » وإِن لم یظهر ذا ولا ذا نظرنا فإن کان ذاك حک|ا منه في 
جرح أو ا کقوله: « فلان ثقة» أو « فلان ضعیف » وجب قىوله إلا أن 
يعارضه ما هو أولى بالقبول منه» وراجع ترجة ابن أي حاتم في (تذكرة الحفاظ ) 


0 £0 


(ج۳ ص1٤).‏ وفي مقدمتي لكتابه «الجرح والتعديل »'. 

) عبد الرزاق بن عمر البزيعي ؛ في ترجة أبي يوسف من (تاريخ بغداد‎ - ٠١١٠ 
حكاية من طريقه عن ابن المبارك . قال الأستاذ (ص۱۷۸): « ليس‎ )۲١۹/٠١( 
في ترجة أبى يوسف عند الخطيب كلمة تعّزى الى ابن المبارك إلا في سندها من لا‎ 
جوز الاحتجاج به ومن هو غير ثقة مثل... وعبد الرزاق بن عمر».‎ 


أقول: قال الراوي عنه مد بن عبيد بن عتمة الكندي : « كان من خيار الناس » 
ودکره ابن چا ف ( الثقات ) . 


۳ - عبد السلام بن عبد الرحن الوابصي . CE Eolas id‏ 
من طريقه « حدثني إسماعيل بن عيسى بن على الماشمي قال: حدثني أبو إسحاق 
الفزاري قال : كنت آتي أبا حنيفة أسأله عن الثيء من أمر الغزو » فسألته عن مسألة 
فأجاب فها ... » قال الأستاذ ( ص ۷۷ ): «عزله بجی بن كم لسبب لا بد أن 
يڪون غير ضعفه في الفقه ٤‏ ثم أعاده ا الى القضاء حينا قامت هم سوق». 


و اھا اوا في (سننه)» وأبو داود 
لا يروي إلا عن ثقة كا تقدم في ترجة أحد بن سعد وذكره ابن حبان في 
(الثقات ). وني (التهذيب ): « قال أبو على بن خاقان أحسن أحد القول فيه قال : 
ما بلغني إلا کر اد انعا و المتوكل قال 
ليح : لم عزلته ؟ قال : أراه ضعيفاً في الفقه » قال : فكتب امتوکل الى آهل بغداد 
کتابا و کتب عهداً ولم يسم القاضي وأمر أن يسأل عن الوابصي فان رضوا به وقع 
اسمه في العهد فأجعوا على الرضا به» وقال طلحة بن مد بن جعفر: « كان جيل 
الطريقة »» كان الوابصي سنياً فكأن الجهمية ألحوا على يجيي بن أك في عزله فعزله 
اتقاءً لشرهم فلا كان في خلافة المتوكل بعد ارتفاع المحنة كانوا رما يسألون الإمام 
امد عمن يريدون توليته القضاء فسألوه عن مد بن شجاع ابن الثلجي الجهمي 


. عبدالرحن بن هانىء أبو نعم البجلي . في ترجمة ضرار بن صرد‎ )١( 
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الذي تقدم شيء من حاله في ترجة حاد بن سلمةء فقال أحد : لا ولا على حارس ؛ 
وكأنه سئل عن الوابصي فقال : ما علمت إلا خيراًء فقال المتوكل ليحي بن أكم: ۾ 
عزلته ؟ فكأنه خاف أن يقول: إرضاء للجهمية» فأجاب با تقدم» فكأن الأستاذ 
ار ال کا کا اد ان الرآاکی ے کا شرل .ےج رة وارد 

بالحشوية أهل السنة الامام e‏ ولا أجازي الأستاذ على هذا 
ولكني أقول: الموفق حقاً من وفق لعرفة الحق واتباعه ومحبته» والمحروم من حرم 
ذلك كله فا بالك بمن وقع في التنفير من الحق وعيب أهله؟! 


۳ - عبد السلام بن مد الحضرمي . مرت الاشارة إلى روايته في ترجة بقية› 
قال الأستاذ ( ص ۱۸١‏ ): « يقول عنه أبو حاتم : صدوق» إلا ان هذا اللفظ مصطلح 
عنده فيمن يحب النظر في أمره» فيكون مردود الرواية إذا م يتابع » ولم يتاع ». 

أقول : ابو حاتم رجه الله معروف بالتشدد» قلا وجدته يقول في رجل « هو 
صدوق » إلا وقد وثقه غیره» وعبد السلام هذا ذکره ابن حبان في (الثقات) وتفرده 
بتلك الحكاية لا يضرهء والله الموفق . 


4 - عد العزيز بن الحارث أو الس التميمي مر في ترجة الخطيب أحجد بن 
على بن ثابت »تى ابن الجوزي على الخطيب امال على أليالحسن »ووعد ت أن أفرد له 
ترجمة أوضح فيها ما ظهر لي أن الخطيب إما مصيب مشكور وإما خطيء معذور. 

ترجة أي الحسن في (تاريخ بغداد) )٤1۱/٠١(‏ وذكر فيها أمرين وذكر في 
ترجة ابنه عبد الوهاب (۳۳/۱۱) ثالثاء وهى هذه. 

الأول: قال: ٠‏ حدتني الأزهري قال: قال لي انو الحسن بن رزقويه : وصع | 
الحسن التميمى في مسند أحد بن حنبل حديثين فأنكر أصحاب الحديث عليه ذلك 

وكتبوا محضراً أثبتوا فيه خطوطهم بشرح حاله . قال الأزهري : ورأيت المحضر عند 


ابن رزقویه» وفیه خط الدارقطنی وابن شاهن وغبرها». 
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الثاني : قال الخطيب : حدثني أبو القاسم عبد الواحد بن على العكبري قال: حدثني 
الحسن بن شهاب عن عمر بن المسام قال : حضرت مع عبد العزيز بن الحارث الحنبلي 
بعض المجالس فسئل عن فتح مكة أكان صلحاً أو عنوة؟ فقال: عنوة. فقيل : ما 
الحجة في ذلك ؟ فقال: ثنا أبو على محمد بن أحد بن الصواف حدثنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل حدثني أي حدثنا عد الرزاق عن مالك محم قال غد الرا جد أن 
أشك - عن الزهري عن أنس أن أصحاب رسول الله ٍَّ اختلفوا في فتح مكة أكان 
صلحاً أو عنوة؟ فسألوا عن ذلك رسول الله ع فقال : : عنوة؛ قال ابن المسام: فلا 
خرجنا من المجلس قلت له: ما هذا الحديث ؟ قال : اا ا 
لأدفع به الخصم ». 

الثالث : قال النطيب في ترجة عبد الوهاب : « حدثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز 
ابن الحارث :بن أسد بن الليث بن سلمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن 
عبد الله التميمي قال سمعت أبي يقول.... » فساق السند مسلسلا بالآباء إلى أكينة 
E Ee‏ وساق الذهبي في ترجة أي الحسن 
من (الميزان) بالسند إلبه قال: « سمعت أي ...» بسلسلة الآباء إلى « أكينة يقول 
ا ل ت ودا ر و : ما 
اجتمع قوم على ذكر إلا حفتهم الملئكة وغشيتهم الرحة » قال الذهي : « المتهم به أبو 
الحسن وأكثر أجداده لا ذکر مم في تاریخ ولا في أسماء رجال». 

فأما الأمر الأولء فأجاب عنه ابن الجوزي في (المنتظم) (ج ۷ ص )٠٠١‏ بقوله: 
« يجوز أن يكون قد كتب في بعض المسانيد من مسند آخر» ومن مسموعاته من غير 
ذلك المسند» متى كان الشيء محتملاً م يجز أن يقطع على صاحبه بالكذب» نعود بالله 
من الأغراض الفاسدة على أنها تحول على صاحبها ». 

أقول: يقع في بعض مسانيد الصحابة من (المسند) أحاديث لصحابي آخر ففي 
مسند ابن عباس من (المسند) (ج ١‏ ص ۲۵۸) حديث من رواية أبي هريرة مرفوعا 
وني الصفحة الى تليها حديث من رواية أنس مرفوعاً » ولذلك نظائر فكأن مقصود 
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ابن الجوزي أنه يجوز أن يكون أبو الحسن حول الحديثين المذ كورين مثلاً فألحق الأول 
في مسند ألي هريرة والثاني في مسند أنس . ولا يخفى بعد هذا الاحتال إذ لو كان هذا 
هو الواقع لا كان هناك ما يدعو الحفاظ الأثبات كالدارقطني وابن شاهين إلى شدة 
الإنكار و كتابة المحضر» ولا عبر ابن رزقويه بقوله : « وضع أبو الحسن » فأما قول ابن 
الجوزي « ومن مسموعاته » فكأنه أراد به أنه إن لم يكن ذانك الحديثان من (المسند) 
فيجوز أن يكون سمعها أبو الحسن خارج (المسند) بسند (المسند) كأن يكون 
( المسند) عنده من روايته عن ابن الصواف عن عبد الله بن أحد عن أبيه » وسمع بهذا 
السند نفسه حديثين مفردين فألحقه| في (المسند)؛ وهذا الاحتال أقرب من الأول» 
وعليه فام يكن من أي الحسن وضع ولا افتراء ؛ ويبقى النظر في صورة إلحاقه » فإن كان 
إنغا علقها في الحاشية على سبيل الفائد ة الزائدة لا على إيهام أنها من (المسند) فهذا لا 
حذور فيه أصلاً ؛ وإن كان أدرجها في (المسند) موه أن] منه » فقد أساء . إلا أنه لا 
كن ذلك وضع الخدت واف دوكر الفاق ر اة ات وان 
رزقویه « وضع ... في (مسند أحمد) » يدل أن الواقع لم يقتصر على الكتابة في الحاشية 
بدون إمام. 


وقد وقع التقصير من الجانبين » قصر الأزهري عن تفصيل القضية فام يذ كر ما ها 
الحديثان وما قال الحفاظ » وقصر محدثوا الحنابلة فام يراجعواعند كتابة الملحضر ول 
ينقلوا بيان الحال إن كان الواقع على وجه لا يضر صاحبهم أبا الحسن ؛ فلو ساغلابن 
الجوزي أن يتهم الخطيب بالميل لساغ لمن يدافع عن الخطيب أن يقول: لو كان هناك 
ميل لتداركه محدثوا الحنابلة في عصر الخطيب عندما سمعوا ما ذكره الخطيب في 
( تاريخه) » ولعلهم كانوا قد علموا بالقضية او سألوا عنها فعرفوها ورأوا أن السكوت 
عنها أولى » لأن ذكرها مفصلة لا ينفع صاحبهم بل لعله يكون أضر عليه» وقد کان 
ابن الجوزي قريبا من عصر الواقعة فإن لم يعتن بالبحث عنها والسؤال فقد قصر» وإن 
بحث وسال فعرفها فا باله اقتصر على التجويزات البعيدة والتجنى على الخطيب ؟ ولا 
يظن به أنه بجحث وسأل فلم جد خبراً ولا أثراً إلا ما ذكره الخطيب» لأنه لو كان الأمر 
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هكذا لكان الظاهر أن يذ كره ابن الجوزي فإنه أقوى للدفاع ما اقتصر عليه» وبعد 
فالاسلام للجانىين والاحقن لدم الاخوین ان يقال: لعل ابا الحسن سمع دينك 
الحديثين مفردين ليسا من (المسند) ولكنها بسنده فألحقه) في الحاشية أو بين السطور 
غير قاصد الايهام» ولكن كانت صورة الالحاق موهمة فأبو الحسن معذور لعدم 
قصده» والمنكرون معذورون لبنائهم على الظاهرء والله أعلم . 


وأما الأمر الثاني » فأجاب عنه بأن عبد الواحد « لا يعول على قوله ....» وستأقي 
ترجة عبد الواحد » فلا هو بالذي تقوم الحجة با ينفرد به ولا هو بمن يظن به أن 
يختلق مثل هذه القصة اختلاقاً ‏ وإذ كان الأمر كذلك فلا مانع من ابداء احتال يخف 
به الاستبعاد كأن يقال لعل صاحب القصة رجل آخر غير أي الحسن ويكون ابن المسام 
يسمه بل قال مثلا « بعض الفقهاء » أو ١‏ بعض الشيوخ » ولعله ذكر مذهبه» فظن 
عند الواحد انه ايو الحسن فسماه. 

وأما الأمر الثالث» فام يذ كره الخطيب في ترجة عبد العزيز» وإنما الذي اتهم به 
عبد العزيز هو الذهى . ولا حجة للذهى على ذلك إلا ان عبد الوهاب موتق وعبد 
لر فة قل فهم عدم ق الارن الا ن وف عت أن الام الان ا حت 
ولا قارب وأن الأمر الأول لا يخلو عن احتال. فالأولى في هذا الأمر الثالث الحمل 
على أحد الآباء امجاهيل . 

ومع أن ابن الجوزي دافع عن أي الحسن فام يذ كر أن احدأ من حفاظ الحنابلة أو 
غبرهم وثقه » ولا وثقه هو» بل اقتصر على أنه لا يجوز القطع عليه بالكذب. وإغا ذكر 
قول أي يعلى ابن الفراء الحنبلى « رجل جليل القدر وله كلام في مسائل الخلاف 
وتصنيف في الأصول ورا 

والذي يتحصل هنا أنه لم يثبت ما يقطع به غل آي الجن انوت الاي كه 
مع ذلك لم يثبت يثبت على قواعد الرواية ما يقتضي أن تجب الحجة برواية ينفرد بها » فأما 
خطب فمن أنصفت عل يانه م يتمد ما يوجبه عله فته ومعامه »وال أ 
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)٦ عبد الله بن حبيب القرطى أحد مشاهير المالكية ؛ ذكر الأستاذ (ص‎ _ ٥ 
روی عد لملك بن حبيب أخبرني مطرف أنهم سألوا مالکا عن تفسبر‎ (١ : عن الباجی‎ 
الراأء العضال . ... ) وفه قول الباجی ) وعندي أن هذه الرواية غبر صحبحة ... ) قال‎ 


الأستاذ ( ص ۸): « ووجه حكمه يظهر من ترجة مطرف.... وعبد الملك في كتب 
الصعفاء » . ) 


أقول : كان ابن حبيب فقهياً جليلاً نبيلاً صالحاً في نفسه لكن لم تكن الرواية من 
شأنه »كان يتساهل ني الأخذ ويروي على التوهم» هذا حصل ما ذكروه في ترجتهء 
وقد توبع في هذه الحكاية كا يأتي في ترجة مطرف.ِ 


٠‏ - عبد الملك بن قريب الأصمعي . ذكر الأستاذ (ص )۲١‏ ما حكي عن 
الأصمعي في قول الشعي « لا تعقل العاقلة .... » وأن الأصمعي قال: « كلمت أب 
يوسف بحضرة الرشيد فام يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتى فهمته » فقال الأستاذ ( ص 
:)٥‏ لا نقم لكلامه وزناً فإن كنت لا تكتفي با في الكتب المؤلفة في الضعفاء من 
قول مثل اني زيد الاأنصاري فيه : فعليك بكتاب التنبيهات على اغاليط الرواة لاني 
القاسم على بن حزة البصري لتطلع على أغلاط هذا المتقعر و كلام الناس في أمانته في 
النقل » وذكر الأستاذ (ص )٥١‏ عن (تاريخ بغداد ) حكاية من طريق الأصمعي. 
فقال : « كذبه أبو زيد الأنصاري وذكر على بن حزة.... ورماه بأمور تؤيد رأي أبي 
زيد فيه ولیس بقليل ما ذكره الخطيب من‌نوادره »ومن جلة نوادره أن الأصمعي لا 
توفي سنة ۲٠۵‏ قال أبو قلابة الجرمي في جنازته : e‏ فذ كر السستين. 

أقول : أما الحكاية الأولى فمسألة لغوية قد ذكرتها في الفقهيات» والحكاية الثانية ! 
ينفرد بها الأصمعي» ومعناها مشهور إن لم يكن متواتراً. 


وأما ما روی عن أي زيد فام يصح . كا أوضحته في (الطليعة) ( ص ۸۲ - ۸۳) ؛ 
ولو صح لا أوجب جرحاً لأنه لريفسر »ويحتمل أن يراد به النسبة الى الخطأً والغلط كا 
د کره الأستاذ ( ص 11۳( ويؤيده أنه کان بن أي زد والأصمعى منافسةادنىوية 
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واختلاف في‌الاعتقاد »مع أن بعض أئمة الحديث تكام في ألي زيد كا تراه في ترجته 
من (التهذيب )» والأصمعى وثقه الأئمة كا يأتي. وقال الأستاذ في (الترحيب): 
وأما الأصمعي فقد وثقه غير واحد في الحديث. وأما أخباره ونوادره المدونة في 
الكتب فغيها كثير ما يرفض وقد قال ابن أخي الأصمعي عبد الرحمن بن عبد الله وقد 
سئل عن عمه: هو جالس يكذب على العرب؛ وقال أبو رياش: کان الأصمعي مع 
نصبه كذاباً ؛ وقال: سأله الرشيد : لم قطع على يد جدك أصمع ؟ فقال : ظلاً يا أمير 
المؤمنين. وكذب عدو الله . إنا قطعه في سرقة؛ وأطال أبو القاسم علي بن حزة.... 
وما قال فيه : كان جبرا شديد البخض لعلى كرم الله وجهه» وتكذيبه ليس بمنحصر فيا 
یروی عن الي زید الانصاري ». 


أقول : كأن الأستاذ يحسب الكلام في الأصمعي كا قالت الأعراب: 

قد هدم الربوع بيت الفاره فجاءت الزغب من الوباره 
و كلها يشتد بالحجارة 

من عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي يا أستاذ؟! وهل عرفه الناس إلا بكلات 
يرويها عن الأصمعي ؟! ومن جعله بجيث تعارض با حكي عنه نصوص أئمة الإسلام 
في توثيق الأصمعي ؟ ولعلها إن صحت الكلمة عنه كلمة قاها في صباه وهو يلعب مع 
الأطفال» فاستظرفت من ذاك الصبي فنقلت ؛ وأما أبو رياش فمن أبو رياش ؟ 
أذکروه بأ كثر من أنه كان حفظة للأشعار؟ أو أنه كان يتشيع » أو أنه كان وسخا دنسا 
إلى الغاية ء وهل يحتج بكلامه في الأصمعي عاقل ؟ ولعرفتنا بجاله لا نطالبك بتصحيح 
النقل عنه و كان بعد الأصمعي بزمان طويل . أما على بن حزة فمعدود من علاء اللغة 
بينه وبين الأصمعي زمان طويل حده أن يقبل ا قبله إذا أقام الحجة. 
وقوله :« إن الأصمعي کان برأ »» دليل على أنه هو كان قدرياء والقدريةتسمي أهل 
السنة « جبرة » وقوله : « شديد البغض لعلى كرم الله وجهه » قول لا حجة عليه ولا نعام 
عن الأصمعي شيا يثبت عنه يسوغ أن ينسب لأجله إلى النصب. 
- ودونك ثناء الأئمة على الأصمعي» قال الامام الشافعي بعد أن فارق بغداد : « ما 
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رأيت بذلك العسكر أصدق ممجة من الأصمعى » فتدبر هذه الكلمة وانظر من كان 
بيغداد من الأكابر الذين رآهم الشافعي بها ء وقال أبو أمية الطرطوسي: « سمغت أحجد 
ويجبى يثنيان على الأصمعي في السنة . قال : وسمعت علي بن المديني يثني عليه » وقال 
عباس الدوري : « قلت لابن معن : أريد الخروج إلى البصرة فعمن أ كتب ؟ قال: عن 
الأصمعي فهو صدوق » وقال أو داود : « صدوق » وقال نصر بن عل : « کان 
الأصمعي يقول لعفان : اتق الله ولا تغبر حدیث رسول الله لر بقولي » قال نصر بن 
على : « كان الأصمعي يتقي أن يفسر حديث رسول الله ل كا يتقي أن يفسر 
القرآن » وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال : « ليس فما يروي عن الثقات تخليط إذا. 


کان دونه تق », . 


أقول: وتجد في كتب اللغة ومعاني الشعر مواضع كثيرة يتوقف عنها الأصمعي 
وذلك يدل على توقيه وتثبته » كأن ابن جني أشار إلى كلام على بن حزة إذ قال في 
(الخصائص ) : « وهذا الأصمعي وهو صناجة الرواة والنقلة وإليه حط الأعباء والثقلة 
ومنه تجنى الفقر والملح» وهو ريحان كل مغتبق ومصطبح» كانت مشيخة القراء 
وأماثلهم تحضره وهو حَدَّث لأخذ قراءة نافع عنه» ومعلوم قدر ما حذق من اللغة فم 
يثبته لأنه م يقو عنده إذ م يسمعه ... فأما إسفاف من لا عام له وقول من تمسك به أن 
الأصمعي كان يزيد في كلام العرب ويفعل كذا ويقول كذا» فكلام معفو عنه غير 
معبوء به ولا متقدم في مثله حتی کأنه م تاد إليه توقفه عن تفسبر القرآن وحديث 
الرسول بي وتحرزه من الكلام في الأنواء ». 

وأما ما بجكى عن الأصمعى من النوادر فقد نله الناس حكايات كثيرة جدأً و كل 
من أراد أن يضع حكاية نسبها إلى الأصمعي فلا يلتفت من ذلك إلا إلى ما صح سنده 
ولن يوجد في ذلك إلا ما هو حق وصدق» أو يكون الحمل منه على من فوق 
الأصمعي ؛ ومحاولة الأستاذ التفرقة بين الحديث والحكايات محاولة فاشلة» والصدق 
الذي يئنى به على الراوي شيء واحد إما أن يثبت للأصمعي كله» وهو الواقع كا 
صرحت به كلمة الشافعي السابقة » واقتضته كلات غيره» وإما أن يسقط كله. وقد 
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وأما قول الأستاذ :« ومن جلة نوادره أن الأصمعى لا توفي ... » فهذا من العجائب 
کیف تکون من نوادره وقد مات ؟! أو م يستطع الأستاذ تخلصاً إلى ذينك البيتين 
اللذين هجي بيا الأصمعى بعد موته لتعطش الأستاذ إلى ذكره| ؟ والحكاية من رواية 
أي العيناء وحاله معروف يأتي له ذكر في ترجة الامام مالك مع أن نمام الحكاية : و قال 
ابو العبناء : وجذبني من الجانب الآخر ان العالىة الشامي فأنشدني . 

لله در بنات الدهر إذ فجعت aie‏ لقد ارقت لناأسفا 


| أورد هذه التتمة منكراً على الأستاذ إعراضه عنهاء ولكن كان الأجدر به وهو 
e IS E SE PO PE‏ 
القول الزور الفاجر ويستخطه القول الصادق البار؛ هذا وقد كان الأصمعى أوائل أمره 
عالط الخلفاء والأمراء ثم انقطع عن ذلك ولزم بىته ومسجده حت أن الأمون الخليفة 
حرص جهده على أن يصير الأصمعي إليه فأبى » فكان المأمون يمع المسائل ثم يبعث 
او ای ونای ی ی ی ر و 
والله المستعان. 


۷ - عبد الملك بن تمد أبو قلابة الرقاشي . في ( تاريخ بغداد ) )٤۲۳/١۳(‏ 
من طريق الأصم « حدثنا أبو قلابة الرقاشي حدثنا أبو عاصم قال: سمعت سفيان 
الثوري بمكة وقيل له: مات أبو حنيفة . فقال : الحمد للّه الذي عافانا ما ابتلى به كثيرا 
من الناس » ومن طريق الأصم أيضا : ١‏ حدثنا مد بن علي الوراق حدثنا مسدد قال : 
سمعت أبا عاصم يقول : ذكر عند سفيان موت أبي حنيفة فما سمعته يقول: : رجه الله » 
ولاش > قال : الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاه به » ؛ قال الأستاذ ( ص ۱١۹‏ ) : « أو 

قلابة الرقاشي كثير الخطأً في الأسانيد والمتون على ما نقله الخطيب عن الدارقطن ». 


أقول: قال الدارقطني : « لا يحتج با تفرد به » بلغني عن شيخنا أبي القاسم این تت 


a: 


منيع ( هو عبد الله بن مد بن عبد العزيز البغوي تقدمت ترجته) أنه قال : عندي عن 
أي قلابة عشرة أجزاء ما منها حديث مسلم» إما في الإإسناد وإما في المتن ۾ کان حدث 
من حفظه فکثرت الأوهام فيه » ولا حاجة بنا وله الحمد إلى مضايقة الأستاذ بأن 
تقول + انت لا تق بالبغوي فليس لك أن تعول عليه هنا . بل نقول: قال ابن جریر: 
- « ما رأيت أحفظ منه »» وقال مسلمة بن قاسم عن ابن ¿ الأعرالي : « ... ما رأيت أحفظ 
منه و کان من الثقات . .» قال مسلمة  :‏ وكان راو ية للحديث متقنا ثقة . .. وقال ايو 
داود: ورل مدق امن نارن کیت ررد ان خا ٠‏ « ثنا أبو قلابة 
بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد». 
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منه الىغوي . فإن كان سماع الأصم منه بالبصرة ثبتت ثىتت الحكاية » وإلا فقد تابعه عليها 
جبل من الجبال کا رأیت ٩‏ ت أين يخرج من 
مکة »: « کان يقال : هو مسدد کاسمه ... سمعت یحی بن معین یقول : سمعت یجي بن 
سعد قول : لو أن مسددا أتيته في بيته لاستحق ق ذلك » وما أبالي کتبي كانت عندي أو 


٨۸‏ - عبد المؤمن بن خلف أبو يعلى التميمي النسقي الحافظ. ذكر الأستاذ 
(ص ۱۸۷) أن الخطيب روى من طريقه عن صالح بن مد بن جزرة الحافظ 
كلاماً في الحسن بن زياد اللؤلؤي فقال الأستاذ: ا ی ا 
لأنه كان ظاهرياً طويل اللسان على أهل القياس ». 

قزل فد ملف ف القواغه أن الخالفة ف التب ل عرد ما الرواية) 
كالشهادة. وهذا ما لا أرى عالاً يشك فيه؛ ومن حكم له أهل العم بالصدق 
والأمانة والثقة فقد اندفع عنه أن يقال: « لا يصدّق في كذا» اللهم إلا أن تقام 
الحجة الواضحة على أن تعمد كذباً صرياً فيزول عنه اسم الصدق والاأمانة البتة». 


(۱) يعني مسددا وهو ابن مسرهد . ل. 


والأستاذ ير بالجبال الرواسي فينفخ ويخيل لنفسه وللجهال أنه قد أزاما أو جعلها 
هباء» والذي جرأه على ذلك كثرة الأتباع وغربة العم وما لا أحب ذكره. والله 
المستعان. ا 


٠‏ ۹- عبدالواحد بن على بن برهان العكبري » هذا الرجل روى عن الخطيب اشياء 
تتعلتق برواة الحديث» ومن جلة ذلك ما تقدم في ترجة عبد العزيز بن الخارث أبي 
الحسن التميمي وما يأقي في ترجة عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري » فاعترضه ابن. 
الجوزي فقال في ترجة أي الحسن: « هذا العكبري لا يعول على قوله فإنه ل يكن 
من آهل الحديث والعلمء إنما كان يعرف شيا من الحديث. كذلك ذكر عنه 
ا لخطيب» وكان أيضا معتزلياً يقول: إن الكفار لا يخلدون في النار» وذكر نحو 
ذلك في ترجة ابن بطة ثم قال: فمن كان اعتقاده يخالف إجاع المسلمين فهو خارج 
عن الاسلام فكيف يقبل جرحه؟ وقال مد بن عبد الملك المهمذافي كان ابن برهان 
ميل إلى المرد ويقبلهم » وقال في ترجمة عبد الواحد من (المنتظم) (ج ۸ ص 
)): « كان مجوداً في النحوء وكان له أخلاق شرسة» ولم يلبس سراويل قط 
ولا قبل عطاء أحدء وكان لا يغطي رأسهء وذكر ممد بن عبد الملك: كان ابن 
برهان ييل إلى المرد الصباح ويقبلهم من غير ريبة. وقوله: من غير ريبة. أقبح من 
التقبيل» لأن النظر إليهم منوع منه إذا كان بشهوة فهل يكون التقبيل بغير 
أشهوة ؟... ». وني (لسان الميزان) (ج >٤‏ ص ۸۲): « قال ابن ماكولا: كان فقيها 

حنفياً قرأ اللغة وأخذ الكلام من أي الحسين البصري . قلت : وقد بالغ مد بن عبد 
املك الممذاني في (تاريخه) فقال: كان يشي مكشوف الرأس وكان ييل إلى 
المردان من غير ريبة» ووقف مرة على مكتب عند خروجهم فاستدعى واحداً واحداً 
فیقبله ويدعو له ویسبح الله فراه ابن الصباغ فدس له واحدا قبيح الوجه فأاعرض 
عنه وقال: يا با نصر لو غيرك فعل بنا هذا» وني ترجة عبد الواحد من (تاريخ 
بغداد ) (ج ۱ ص ۱۷): « کان یذ کر أنه سمع من أي عبد الله ابن بَطة وغيره 
إلا أنه لم يرو شيئا وكان مضطلعا بعلوم كثيرة منها النحو واللغة ومعرفة النسب 
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والحفظ لأيام العرب وأخبار المتقدمين وله إنس شديد بعالم الحديث». 


أقول: فقد كان ابن برهان على بدعته من اهل العم والزهذ والمنزلة بين العلاء 
ومد بن عبد الملك الممذاني لا أعرف ما حاله؟ وقد ذکر ابن حجر أنه بالغ . وقد 
تصرف ابن الجوزي في عبارة المهمذاني ففي موضع زاد فها « ويقبلهم » وحذف 
« من غير ريبة » وني موضع زاد « الصباح فيقبلهم » وإنغا أخذ الصباحة والتقبيل من 
قصة المكتب . وقد كان ببغداد في ذاك العصر عدد كثير من مشاهير العلاء ما منهم 
إلا من يخالف عبد الواحد في العقيدة والمذهب أوأحده)ا» وكان عبد الواحد على 
غاية الصيانة ذكروا أنه « لا ورد الوزير عميد الدين إلى بغداد استحضره فأعجبه 
كلامه فعرض عليه مالا فلم يقبله فأعطاه مصحفا جخط ابن البواب وعكازة حملت 
إليه من الروم مليحة فأخذها فقال له أبو علي ابن الوليد المتكل: انت تحفظ القران 
وبيدك عصا تتوكأً عليها فام تأخذ شيئا فيه شبهة ؟ فنهض ابن برهان في الحال إلى 
قاضى القضاة ابن الدامغاني وقال له: لقد كدت أهلك حتى نبهني أبو علي ابن 
الوليد وهو أصغر سنا مني وأريد أن تيعد هذه العكازة والمصحف على عميد الدين 
فا يصحباني. اعا وا غاا إليه »؛ أف كان في ذاك الجم الغفير من أهل العم 
من ینکر على ابن برهان ما نسبه ابن الجوزي إلیه ؟! وما کان فيهم من يعيبه بذلك 
على الأقل ؟ مع خالفتهم له كا سلف فا بالنا لا نعرف عنهم كلمة واحدة في ذلك 
إلا تلك الشاذة من ذاك الممذاني ؟ وليس المقصود رد كلمة الممذاني وإعا ا 
تحريدها عا فها من المالغة التي اقار إليها ابن حجر. 

فأقول: كانت المكاتب في ذاك العصر خاصة بالأطفال إغا هي لتعلي القراءة 
والكتابة فأما ما زاد عن ذلك من العام فكان مله الجوامع والمساجد ومجالس العلاء 
في بیوتهم والمدارس الكبيرة» فمر على ما يقول الممذاني ابن برهان مع جاعة من 
أهل العلم وغيرهم فيهم الإمام أبو نصر ابن الصباغ الشافعي بمكتب من مكاتب 
الأطفال فصادف وقت خرو جهم › فأخذ ابن برهان يقبلهم ويدعو هم تنشيطا هم 
ورجاء أن يصيروا رجالاً صالحين » فازحه ابن الصباغ بأن قدم إليه واحداً منهم قبيح 
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الصورة فأعرض عنه ابن برهان علاً بأنه لا جال هناك لأدنى ريبة ولو كان هناك 
جال لريبة. لكان الظاهر أن يقبل ذاك القبيح كغيره؛ وأي عقل ييز أن يكون في 
جرى شيء من الريبة ويقره الحاضرون من أهل العلم وغيرهم ويقتصر ابن الصباغ 
على تلك الملاطفة ؟ فأما أهل بغداد المخالفون لابن برهان في العقيدة أو المذهب أو 
كلها فم یروا فیا جرئ ما يسوغ أن یعاب به ابن برهان» وأما ذلك الممذاني 
فدعته نفرته عن ابن برهان لمخالفته في العقيدة والمذهب إلى أن عبر بقوله: « ميل 
إلى المردان » فنازعه واعظ الله تعالی في قلبه فدافعه بقوله : « من غير ريبة » وذکروا 
قصة المكتب فجاء ابن الجوزي فصنع ما تقدم » ولا أدري ما صنع سبطهء فإنه كثير 
التصرف في مثل هذاء فوقع التزيد في الحكاية كا تراه في (بغية الوعاة) وغيرها. 

أما العقيدة فذكروا ان ابن برهان كان معتزلاً ولا أدري ما الي کان يوافق 
فه المعتزلةء فأما قوله بأن الكفار لا يخلدون في العذاب» فهي مسألة مشهورة ولو 
ری علهاء بغداد أن قول ابن برهان فيها خرج عن الإسلام لسعوا في إقامة الحد 
عليه فا باهم أعرضوا عن ذلك وکانوا يلون ابن برهان ويترمونه؟ 

نعم ابن برهان م يوثقه أحد فا نعلم» ومن المحتمل أنه کان مهم فیا يروه من 
الحكايات أو يبني على الظنء فحقه أن لا تقوم الحجة با ينفرد به ولكنه يذكر في 
المتابعات والشواهد كا صنع الخطيب؛ والله الموفق. 


۰ - عبد عبد الوارٹ بن سعيد أبو عبيدة التنوري. في (تاريخ بغداد ) 
aT‏ عنه حکايتان في رد أي حنيفة حديث « أفطر الحاجم والمحجوم » 
ا هذا سجع » ورده قول لعمر بن الخطاب في الولاء بقوله: « هذا قول 
شرطان » قال الأستاذ في حاشية ( ص (A‏ « قدرې ک| ذکره الخطيب في 
_(الكغاية) وقدرية البصرة في غاية من الإنحراف عن أبي حنيفة لكثرة هبوطه البصرة 
للرد عليهم في مبدأً أمره »+ أقول: هبوط أي حنيفة البصرة للمخاصمة في القدر م 
يثبت» وقول عبد الوارث بالقدر في ثبوته نظر» قال ابنه عبد الصمد وهو من 
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الثقات الأثىات : « إنه لكذوب على أبي» وما سمعت منه يقول قط في القدر و كلام 
عمرو بن عبد » . فان کان في نفسه منه شيء فام یکن یری خلافه ضلالة فیعادې 
خالفىه وإلا لكان هم شيء عنده أن يدعو ولده. وقد شهد له ابن المبارك أنه ۾ 
يکن داعية ذكره الذهبي في ترجته من (تذكرة الحفاظ ) (ج ۱ ص۲۳۷ )؛ فلیس 
هنا ما يتشبث به في دفع رواية عبد الوارث وهو ممع على ثقته وجلالته. 

۹ - عد بن أجد اتور افروی .تان له حكايبة ف ترجمه عد الله ن 
مد ابن بطةء فقال ابن الجوزي في (المنتظم) (ج ۷ ص «١ :) ۱۹٤‏ كان من 
الأشاعرة المىغضن › وهو أول من أدخل الحرم مذهب الاشعري ولا يقبل جرحه 
لحنبل يعتقد كفره» . 

أقول: قال ابن الجوزي نفسه في ترجة أي ذر من (المنتظم) نفسه (ج ۸ ص 
:)٥‏ « كان ثقة ضابطاً فاضلاً .... وقيل : إنه كان ييل إلى مذهب الأشعري » 
ويظهر من هذه العبارة الأخيرة أن الميل لم يثبت» فإن ثبت فا مقداره؟ وقد كان 
ابن الجوزي نفسه مائلا بل يوجد في كلامه وكلام كثير من الحنابلة ما هو ابعد عن 
قول أحد والأئمة من كلام الأشعري وأصحابه ؛ هكذا قاله أعرف الناس بهم وهو 
رجل منهم” كا تقدم في ترجة النطيب؛ هب أن أبا ذر كان أشعرياً فما تفصيل 
ذلك ؟ والنقل عن الأشعري مختلف وأصحابه ختلفون» وعلى کل حال فلا یکفرون 
الحنابلةء نعم قد يبدعونهم ولكن عقلاءهم ولا سيا العارفين بالرواية متهم 
کالسهقی لا يرون ذلك موهناً للرواية ولا برغا للىغض والعدواة وقد مرت 
الاشارة إلى ذلك في القواعد » وأشعت القول في قسم الاعتقاديات» فالحق الذي لا 
معدل عنه أن أبا ذر ثقة تقبل روایته ویرد عليه من قوله ورایه ما اخطا فيه 
الحق ”". 
)١(‏ كان ينتسب إلى الامام الاشعري ويتفاخر بتكفير الحنابلة. زهير. 
(۲) هو شيخ الاسلام ابن تيمية راجع ص۱٢۲٠‏ . 
(۳) عبدة بن عبداللّه الخراساني . بأتي في « عبيدة» . 
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) ٤۲ عبيد الله بن عد الكرم أو زرعة الرازي » حكى الأستاذ ( ص‎ - ۲٠ 
عن کتاب ابن أي العوام « حدثني ابراهي بن أحمد بن سهل الترمذي قال: حدثنا‎ 
عبد الواحد بن أحد الرازي بمكة قال: أنبأنا بشار بن قيراط عن أي حنيفة..‎ 
وعلق الأستاذ في الحاشية على بشار بن قيراط : « مقبول عند الحنفية بتيسابور ك‎ 
قال الخليلي في الإرشاد وإن طال لسان أبي زرعة فيه لكونه من أهل الرأي».‎ 

أقول: ابن أي العوام قد تعرضت له في (الطليعة) ( ص۲۷ - ۲۸)؛ فأعرض 
الأستادذ في (الترحيب) عن ذلك ولنا أن نسأله: من إبراهي بن أحمد في السند ؟ 
ومن شیخه؟ فا بال الأستادذ أعرض عن ذلك كله وتناول بشاراً ؟ أليُوهم أن بقية 
السند ثقات إجاعاً؟ أم ليتوصل الى الغض من أبي زرعة؟ 

بشار قدم سمع من آي حنيفة المتوفى سنة ٠٥١‏ » كذبه أبو زرعة الذي ولد سنة 
۰ وقال اپو حاتم الذي ولد سنة ۱۹۵: «هو نيسابوري قدم الري مضطرب 
الحدیث یکتب حدیثه ولا يحتج به» وقال ابن عدي المولود سنة ۲۷۷: «روى 
أحاديث غير محفوظة وهو الى الضعف أقرب منه الى الصدق » وقال الخليلى المولود 
بعد ذلك بزمان فإنه توفي سنة ٤٤٦‏ : « كان يتفقه على رأي أي حنيفة رضيته 
الحنفية بخراسان» ولم يتفق عليه حفاظ خراسان». 


وقد سبق في ترجة عبد الله بن جود » ذكر ما زعمه الأستاذ من أن من م يوثقه 
آهل عصره یکون جهول الصفة» وتراه هنا یرد جرح المتقدمين لىشار ویتشٹ 
بقول المتأخر عنه بقريب من مائتي سنة « رضيته الحنضفة بخراسان » ويزيد الأستاذ 
فيزعم أن أبا زرعة إغا o EC LN‏ 

القواعد أن من شهد له أهل العم أنه « صدوق» لا يقبل من أحد أن يقول: إنه 
تعمد الكذب أو الحكم بالباطل إلا أن يقم على ذلك حجة صارمة » فا 
شهدوا له بأنه ثقه؟ فا بالك بمثل أبي زرعة في إمامته وجلالته وتثبته ؟ والخليلي 
متأخر دا عن زمن بشار کا مر» ولا ندري الى ماذا استند في قوله: « رضته 
الحنفية بجخراسان » وهبه ثبت الرضاء فمن حنفية خراسان في ذلك الزمان؟ وقد 
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یکونون رضهوه في رأیه ولا یدرون ما حاله في الحديث» كا رضي أهل المغرب 
أصبغ بن خلیل وقد مرت ترجته» وقد کان مکن الأستاذ أن يقول: ذكروا أن أبا ‏ 
زرعة الرازي كذبه ولا ندري ما الذي اعتمده في تكذيبه» وكلام أي حاتم يعطي 
أن بشاراً صدوق إلا أنه مضطرب الحديث» ويقوي ذلك رضا حنفية خراسان به 
والتصديق يقدم على التكذيب المبهم. والله أعل. 

لكن الاستاذ لا يرى لأئمة السنة حقاً ولا حرمة» ولا يرقب فيهم إلا ولا ذمةء 
لا يرعى تقوى ولا تقيةء ولا يرى أن في أهل الحق بقية» فيدع للصلح بقية 
فلندعه صرح ا یکن › وعلى أهلها براقش تحني ! 

۴ - عبيد الله بن محمد بن حدان أبو عبد الله ابن بطة العكبري » في ( تاريخ 
بغداد) )٤۱۳/۱۳(‏ عنه: « حدثنا مد بن أيوب بن المعافى البزاز قال: سمعت 
إبراهم الحربي يقول: وضع أبو حنيفة أشياء في العم مضغ الماء أحسن منهاء 
وعرضت یوما شيئا من مسائله على أحد بن حنبل فجعل يتعجب منهاء ثم قال: 
كأنه هو يبتدىء الاسلام » قال الأستاذ (ص۸١۱):‏ « من أجلاد الحشوية له مقام 
عندهم إلا أنه لا يساوي فلسا» وهو الذي روی حدیث ابن مسعود ( کام الله تعالی 
موسى عليه السلام يوم كلمه وعليه جبة صوف» و كساء صوف. ونعلان من جلد 
حار غير ذكي) فزاد فيه: (فقال: من ذا العبراني الذي يكلمني من الشجرة؟ قال: 
آنا الله). والتهمة لاصقة قة به لا عالة لانفراده بتلك الزيادة كا يظهر من طرق 
الحديث في (لسان امیزان) وغیره» وما فعل ذلك إلا ليلقي في روع السامع أن 
کلام الله تعالى من قبيل كلام البشر بجيث يلتبس على السامع كلامه تعالى بكلام 
غیره؛ تعالی الله عن مزاعم امشبهة في إثبات الحرف والصوت له تعالى و من 

شر الكت وله طامات ). 


أما ذاك الحديث فیظهر أن ا بطة a ٠‏ زياد عل ھا من 
ارك وتعا ف شأن موسی : اا تاها نودي من شاطىء e‏ الأين في 
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البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إتي أنا رب العالين) 
القصص - ٠١‏ - وقوله عز وجل فلا أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك 
فاخلَع نعليك 4 طه  ١۲-١۱‏ وقول سحانه فلا جاءها ها نودي أن بورك 
من في النار ومن حَوهما وَسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز 
الحكم€ النمل - ۸ - ٠۹‏ وابن بطة كغيره من أئمة السنة بحق يعتقدون أن الله 
تبارك وتعالى يتكام حرف وصوت» وقد نقل بعض الحنفية اتفاق الأشاعرة 
والماتريدية على أن الله تبارك وتعالی کام موسی بجحرف وصوت کا نقلته في قسم 
الاعتقاديات» وذكر الحنفية في كتابهم المنسوب الى أي حنيفة باسم (الفقه الأكبر ) 
ما لفظه: : وسمع موسی عليه د کلام الله تعالى » قال المغنيساوي ٤‏ شرحه : 
« والله تعالی قادر أن يڪام الخلوق من الجهات أو الجهة الواحدة بلا الة ويسمعه 
بالآلة كالحرف والصوت لاحتياجه إليها في فهمه كلامه الأزلي فإنه على ذلك قدير 
لأنه على کل شيء قذير». 

وکا يحتاج موسى الى الحرف والصوت يحتاج الى أن یکون بلغته وان یکون على 
وجه يأنس به» فعلى كل حال قد دل الكتاب والسنة كالآيات المتقدمة وسياق 
الحديث على أن الله تعالی کلم موسی بحرف وصوت» وظهر با تقدم أنه کلمه 
بلسانه العبراني على الوجه الذي يأنس به» ودات الآية الثالثة على أن موسى سمع 
الكلام فقال في نفسه إن لم يقل بلسانه : « من ذا العبراني الذي يكلمني من الشجرة» 
فأجيب بقول الله تعالى  :‏ إنه أنا الله العزيز الحكي » فذكر ابن بطة ذلك 
على وجه الاستنباط والتفسير » واعتمد في رفع الالتباس على قرينة حالية مع علمه 
بأن الحذيث مشهور" › فجاء من بعده فتوهم أنه ذكر ذاك الكلام على أنه جزء 


۹ الاصل (إفي) بدل (إنه) والآية في سورة النملء‎ )١( 

(۲) قلت الحديث الشهور اضصطلاعا يشمل اليح والضعيف: وما لا أاصل له» فليمن ق٠‏ 
وصف الحديث بالشهرةء يعطي انه حديث ثابت» وهذا الحديث نفسه الذي رواه ابن 
بطة وزاد فيه ما زاده لا يثبت من أصله. فقد قال فيه الامام أحد: « منكر ليس ا 
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من الحديث . ولابن بطة أسوة فيمن اتفق له مثل ذلك من الصحابة وغيرهم كقول 
ابن مسعود مع حديث الطيرة « ومامنا إلا» ومع حديث التشهد « إذا قلت 
هذا....» ومع حديث اخر « ومن مات يشرك بالله شیئا دخل النار» وامثال هذا 
كثير » قد افردت بالتأليف كا تراه في الكلام على قسم المدرج من (تدريب 
الراوي) وغيره. 

قول الأستاذ: « تعالى الله عن مزاعم لمشبهة في إثبات الحرف والصوت له 
تعالٰی » . 


- جوابه : بل تعالى الله عن العجز والكذب» وتفصيل هذا في قسم الاعتقاديات . 
قوله : « وکتبه من شر الكتب ». 
جوابه : بل شر الكتب ما تضمن تكذيب خر الله تعالى وخبر رسوله كذلك . 
قوله: « وله طامات ». 


إن کان یرید ما تعلق بالعقائد فقد علم جوابه ما مر» وإن أراد ما يتعلق 
بالرواية فدونك النظر فيه: ) 

ذكر الخطيب في (تاريخه) ابن بطة وحكى أشياء انتقدت عليه في الرواية فتعقبه 
ابن الجوزي في (المنتظم) وأنخى باللائمة على الخطيب . قال الخطيب في أول الترجة: 
الحسن العكبري ( ما) حدثنا عبيد الله بن مد بن حدان ابن بطة حدثنا ابو القاسم 
ا بصحیح » . وضعمفه ايبضا العقيلى وابن عدي وغبر ها › وذکروا انه تفرد به جحد 
الأعرج» وهو ضعبف ا کا بىنته ف « سلسلة الأحاديث الضعفة ) ( ۱۲۰( 
فلو أن ابن بطة كان من علاء هذا الشأن لكان الأولى به ان يبين ضعف الحديث كا 
فعل إمامه» بدل أن يزيد فيه تلك الزيادة التي جرأت عليه الكوثري وغيره من ذوي 
الأهواء» فاتہموه ظل)ً بالوضع . واللّه المستعان . 
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حفص بن عمر بن الخلیل بأردبیل حدثنا رجاء بن مرجی بسمرقند ٠...‏ ٹم حکی 
عن عبد الواحد بن علي بن برهان وقد مرت ترجته « قال: م أر في شيوخ أصحاب 
الحديث ولا في غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة» ثم حكى عن ألي حامد أحد بن 
مد الدلوي وهو أشعري « قال: لما رجع أبو عبد الله ابن بطة من الرحلة لازم بيته . 
أربعين سنة فلم ير خارجاً منه في سوق ولا رئي مفطراً إلا في يوم الأضحى 
والفطر» وكان أمَاراً بالمعروف ول یبلغه خبر منکر إلا غیّرہ - أو کا قال» وني 
أواخر الترجة « أخبرنا العتيقي قال سنة ۳۸۷ فيها توفى بعكبرا أبو عبد الله ابن بطة 
في المحرم وكان شيخاً صالحاً مستجاب الدعوة». 

وذكر الخطيب أموراً انتقدت على ابن بطة فيا يتعلق بالرواية. 

الأول: أنه روى عن حفص بن عمر الأردبيلي عن رجاء بن مرجى ( كتاب 
السنن) له فذكر الخطيب أن أباذر عبد بن أحد المروي كتب إليه من مكة أنه 
سمع نصر الأندلسي قال: و كان يحفظ ويفهم فذ كر قصة حاصلها آنه سمع من ابن 
بطة ( كتاب السنن) لرجاء بن مرجى من ابن بطة عن الأردبيلي عن رجاء فذكر 
ذلك للدارقطني » فقال : « هذا محال دخل رجاء بن مرجى بغداد سنة أربعين ودخل 
حفص بن عمر الأردبيلي سنة سبعين ومائتين فكيف سمع منه ؟ » وذكر الخطيب عن 
ابن برهان قصة حاصلها أن ابن بطة ورد بغداد فحدث عن حفص بن عمر 
الأردبيى عن رجاء بن مرجى ب ( كتاب السنن) قال: « فأنكر ذلك أبو الحسن 
الدارقطني وزعم أن حفصاً ليس عنده عن رجاء وأنه يصغر عن الماع منه » فأبردوا 
بريداً الى (أردبيل) وكان ابن حفص بن عمر حياً هناك وكتبوا إليه يستخبرونه 
عن هذا الكتاب» فعاد جوابه بأن أباه ل یرو عن رجاء بن مرجی ولا رآه قط وأن 
مولده کان بعد موته بسنین » قال ابن برهان: « فتتبع ابن بطة النسخ التي كتبت عنه 
وغير الرواية وجعلها عن ابن الراجيان عن (فتح بن) شحرف ”) عن رجاء. 


أجاب ابن الجوزي بأن أبا ذر أشعري وأن ابن برهان مبتدع على ما تقدم في 
)١(‏ كذا الاصل بالحاء المهملةء وفي « التاريخ» )۳۷/٠١(‏ بالمعجمة. ٠‏ 
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ترجتيها » ولا خف سقوط هذا :الجواب فإن أباذر ثقة كا مء وابن 'برهان يدل 
سياقه للحكاية على أنه صادق فيهاء ورواية ابن بطة عن الأردبيلي عن رجاء ثابتة 
- كا تقدم أن الخطيب روى عن الحسن بن شهاب عن ابن بطة بهذا السند والحسن 

ابن شهاب حنبلى ثقة» ورجاء توفي ببغداد وکان قد اقام بها آخر غمره مدة 
والأردبيلى توفي سنة ۳۳۹ وبين وفاتيها تسعون سنة يضاف إليها مدة إقامة رجاء 
بىغداد آخر عمره لأن الأردبيلى إنغا سمع منه إن کان سمع بسمرقند على ما رواه 
الخطيب عن الحسن بن شهاب» وأضف الى ذلك مقدار سن الأردبيلى الذي مكنه 
أن يرحل من بلده الى سمرقند حيث سمع اة ذفان الا ان فک خرو 
بعشرين أو ثلاثين سنة تضاف الى التسعين التى بين الوفاتين» وعلى هذا يكون 
الأردبيلى بلغ من العمر مائة وبضع عشرة سنة على الأقل فيكون مولده قريبا من 
سنة ۲۲۰ على الأقل وهذا باطل حا وبانه أن عادة الذهي في ( تذكرة الحفاظ ) 
أن يذ كر من مشايخ الرجل أقدمهم وإنغا قال في ترجة الأردبيلي: ١‏ سمع ابا حاتم 
الرازي ويحيي بن أبي طالب وعبد الملك بن ممد الرقاشي وابراهيم بن ديزيل » 
وهؤلاء کلهم ماتوا بعد سنة ۲۷٤‏ فهل رحل الأردبيلي وسمع سنة ۲۲۳۰ فسمع من 
رجاء بسمرقند ثم رقد بعد ذلك أربعين سنة ثم استيقظ فسمع من الذين ساهم 
الذهي ؟ فالوهم لازم لابن بطة حت وسسه أنه ساح ف أول عمره فکان ضمح ولا 
یکتب ولم یکن يؤمل أن ا الى أن يروي الحديث وهذا لم تكن له 
أصول» وني (لسان الميزان) : « قال أبوذر المروي: جهدت على أن يخرج لي شيئا 

e e e 1‏ 
احتاج الناس الى أن یسمعوا منه فکان یتذ کر ویروي على حسب ظنه يهم وکأنه 
سمع (سنن رجاء بن مرجی) من الأردبيلى عن عن رجل فتوهم بآخره أن الأردبيلي 
رواها عن رجاء نفسه» وقد رجع ابن بطة عن هذا السند لما تبن له أنه وهم. والله 
أعلم. 


الأمر الثاني : ذكر الخطيب عن ابن برهان قال: « قال لي الحسن بن شهاب 


0610 


الت آنا داك ابن امت من الغري جحد غل بن الد قال ل 
قال ابن برهان: « وكنت قد رأيت في كتب ابن بطة نسخة بجحديث على بن الجعد 


أقول : تفرد بهذا ابن برهان ولم يرو ابن بطة حديث على بن الجعد عن البغويء 
وابن برهان لا یقبل منه ما تفرد به ولعله وهم کأن کان الخط غير خط ابن بطة 
فاشتبه على ابن برهان» وكأن يكون ابن بطة إغا كتب « هذا الكتاب من 
مسنموعاتي » أو نحو ذلك يعني أنه سمعه من غير البغوي فوهم ابن برهان. 

الثالث : ذكر الخطيب عن ابن برهان قال: « وروى ابن بطة عن أحد بن سلان 
النجاد عن أحجد ن عبد الجبار العطاردي غوأً من مائة وخُسين حدياً فأنكر ذلك 
عليه علي بن مد بن ينال وأساء القول فىه وقال: إن النجاد لم يسمع من العطاردي 
شيئ حتى همت العامة أن توقع بابن ينال واختفى. قال : و كان ابن بطة قد خرج 
تلك الأحاديث في تصانيفه فتتبعها وضرب على أكثرها وبقي بقيتها على حاله». 


قول : قد مر الكلام في ابن برهان ولكن دخول الوهم عليه في هذا بعيد 
والنجاد يقال إنه ولد سنة ۲۵۳ وسمع من من الحسن بن مکرم المتوفى سنة ۲۷٤‏ 
ورحل الى البصرة م ها من آي داود المتوفى سنه ۵ ووفاة العطاردي سنة 
١‏ فلا مانع من أن يكون النجاد سمع من العطاردي فإن قبلنا ما حكاه ابن 
برهان عن ابن ينال فلا مانع من أن يكون للنجاد إجازة من العطاردي ولابن بطة 
إجازة من النجاد فروى ابن بطة تلك الأحاديث بجحق الاجازة فكان ماذا ؟ فأما 
حکه لعضها فلعله وجدها أو ما يغني عنها عنده بالسماع من وجه آخر فحك ما 
رواه بالاجازة وأثبت السماع. 


قال الخطيب : « حدتنى أحمد بن الحسن بن خبرون قال: رأیت کكتاب 
بطة ب ( معجم البغوي ) في نسخة كانت لغيره وقد حكك اسم صاحبها و کتب 
اسمه علىها » وي « لسان الميزان » عن ابن عساکر قال : ١‏ وقد أراني شيخنا أبو 


o 


القاسم السمرقندي بعض نسخة ا رطة E‏ اللغوي) فوجدت ساعه فيه 
مصلحا بعد الحك کك)] حكاه الخطيب عن ابن خيرون». 
) جاب این الجرزي بقوله: « آتراه ادا حصلت للإنسان نسخة فحك اسم 


أقول : ۴ مقتضى العادة يدل أنه لم يكن لان بطة أصل بسماعه (المعجم) من 
البغوي فانه لو کان له أصل به لكان اسمه كتب وقت الماع فإن كان سمع في 
ذاك الأصل مع آخر فإنه يكتب ساعها معا فا الحاجة الى الحك ثم الكتابة مرة 
أخرى ؟ وقد قال الخطيب : « قال لي أبو القاسم الأزهري : ابن بطة ضعيف ضعيف 
ليس بحجة» عندي عنه (معجم البغوي) ولا أخرج عن في الصحيح شيد . قلت له: 
a E E‏ فقال : : ۾ نر له صلا وإنما إلينا نسخة طرية خط 
این شهاب فنسخنا منها وقرأنا عليه » . وتقدم عن أي ذر ذر المروي أنه جهد أن يخرج 
له ابن بطة شيئاً من أصوله فام يفعل؛ وذكر ابن بطة فيا رواه ابن الجوزي قصة 
سماعه (المعجم) من البغوي وفيها a aS‏ 
عشرة أيام أو أقل أو أكثر وذلك في سنة خس عشرة أو ست عشرة ٠‏ والظاهر أنه 
لو کان صل ساعه عنده لکان التاریخ مقىداً فيه فلا يحتاج الى الشك ؛ فأما قول 
ابن الجوزي : « قرأت بخط أبي القاسم ابن الفراء ... قاہلت أصل) ابن بطة (المعجم) 
فرأيت سماعه في كل جزء إلا أني لم أر الجزء الثالث أصلا»؛ فذاك هو السماع 
الملحق الذي ذكره ابن خيرون وابن عساكر. 

فالذي يتحصل أنه م يكن عند ابن بطة أصل ساعه ب (المحجم) فإما أن يكون 
كان له أصل فضاع أو تلف وإما أن يكون سمع في نسخة لغيره م تصر إليهء 
وكأنه ظفرا بنسخة أخرى وثق بصحتها فتسمح في الرواية عنها. والله أعام. 

الخامس )| ذکر الخطيب عن ان القاسم التنوخي عن أي عبد الله بن e‏ قال : 
«ابن بطة لم يسمع (المعجم) من البغوي» وذلك أن البغوي حدث به دفعتين› 
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الأولى منها قبل سنة ثلثائة ( قبل مولد ابن بطة) في مجلس عام والأخرى بعد سنة 
ثلثائة في مجلس خاص لعلي بن عيسى (الوزير) وأولاده» قال الخطيب : « وني هذا 
القول نظر لأن مد بن عبد الله بن الشخير قد روى عن البغوي (المعجم) وكان 
- سماعه بعد الثلثائة بسنين عدةء ولعل ابن بكير أراد بالمرتين قبل سنة عشر وثلثائة 
وبعدها... وما يدل على ذلك أن أبا حفص ابن شاهين كان من المكثرين عن 
البغوي وكذلك ابو عمر بن حبویه وابن شاذان وم نکن عند أحد منهم (المعجم) 
فهذا يدل على أن رواية العامة كانت قبل العشر بسنين عدة».. | 

أجاب ابن الجوزي بأن التنوخي كان معتزلياً بميل الى الرفض. 

أقول: هو صدوق» ولكن قد دل ما ذكره الخطيب أن ساع ابن الشخير كان 
بعد الثلثائة بسنين عدة على أن البغوي حدث ب (المعجم) دفعة ثالثة ولعلها كانت 
لنفر خاص فام يقف عليها ابن بکير ولم يحضرها ابن شاهين وابن حيويه وابن 
شاذان » وقد تكون هناك دفعة رابعة خاصة أيضاً. وقد ذكر ابن بطة فما رواه ابن 
ا جوزي قصة حاصلها أن أباه بعثه وهو صغير مع شريك له من أهل بغداد فأدخله 
على البغوي واسترضوه أن يحدثهم ب (المعجم) في نفر خاص» قال: « ثم قرأنا عليه 
المعجم...» الى آخر ما تقدم آنفاً؛ وفي القصة: « وأذكره وقد قال: حدثنا اسحاق 
ابن اساعيل الطالقاني سنة ۲٤١٤‏ . فقال المستملى خذواء هذا قبل أن يولد كل محدث 
على وجه الأرض» وسمعت المستملى وهو أ عبد الله بن مهران يقول له: من 
ROE‏ الإسلام» والظاهر أن هذا کان في مجلس عام حدث فيه البغوي 
بأحاديث غير المعجم الذي اختص به ابن بطة ومن معه» ويشهد لذلك أن ابن بطة 
قد روى عن البغوي أحاديث ليست في (المعجم) كا يأتي. والله أعلم. 

السادس: قال الخطيب: شاهدت عند حزة بن محمد بن طاهر الدقاق نسخة 
بکتاب مد بن عزيز في (غريب القرآن) وعليها ساع ابن السوسنجردي من ابن 
بطة عن ابن عزيز فسألت حزة عن ذلك ؟ فأنكر أن يكون اين بطة سمع الكتاب 
م ابن عزیز» وقال: ادعی ساعه ورواه». 
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قول : ليس هناك ما يدفع دعواه فقد أدرك ابن عزیز إدراکا ا 

السابع : قال الخطیب : « قلت : وكذلك ادعی ساع کت آي عمد بن فتسدة 
ورواها عن شيخ سماه: ابن أي مرم . وزعم أنه ديتوري حدثه عن ابن قتيبة. وان 
آي مرم e‏ بطة. والله أعام». 
قتيبة ويكون هذا الدينوري سياحاً لم يتصد للرواية وإنما اتفق أن لقيه ابن بطة في 


الثامن : ذكر الخطيب عن ابن برهان قال: « قال لي عمد بن أي الفوارس : روی 
ابن بطة عن البغوي عن مصعب بن عبد الله عن مالك عن الزهري عن انس عن 
النبي عي قال: طلب العام فريضة على كل مسام». قال الخطيب : « قلت : هذا 
الحديث باطل من حديث مالك ومن حديث مصعب ومن حدیث البغوي عن 
مصعب» وهو موضوع بهذا الاستادء والحمل فيه على ابن بطة». 
أقول: تقدم أن ابن برهان ليس بعمدة» ولعله سمع من أي الفوارس يقول: 
بلغنی عن ابن ب بطة» أو نحو ذلك ؛ ولو روى ابن بطة هذا الحديث لكان الظاهر أن 
يشتهر عنه وينتشر. ولو صح عنه لحمل على الوهم» فإنه سمع من البغوي» وهو 
صغير ولم يکن له أصول» إنا کان يحمل على حفظه فیهم» فیحتمل أن یکون سمع 
الحديث من البغوي بسند آخر وسمع منه حديثاً أو أكث بهذا السند فوهم . 
التاسع : قال الخطيب: « حدثني أحد بن مد العتيقي بلفظه من أصل كتابه 
وکتبه لي بخطه قال : حدثنا عبيد الله بن عمد بن حدان الفقيه (ابن بطة) بعكبرا 
)١(‏ قلت: قال الذهبي في ( سير النبلاء) )۲۸٠/٠١(‏ عقب عبارة الخطيب هذه: 
۰ العبارة» وحاشى الرجل من التعمد» لكنه غلط» ودخل عليه اسناد في 
استاد » . ) 


(۲) قلت: وهو کی ی تقدم آنغا 4 
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حدثنا عبدالله بن تمد البغوي حدثنا مصعب بن عبدالله الزبيري حدثنا مالك بن 
أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن عمرو قال: : سمعت رسول الله 
ي يقول: « إن الله لا يقبض العام انتزاعا » الحديث» وهذا الحديث أيضاً باطل 
من رواية البغوي عن مصعب» ولم أره عن مصعب عن مالك أصلاًء والله أعام». 


أقول : الحديث في ( الصحيحين) وغيرهما من رواية جاعة عن مالك» ولا يبعد 
أن يكون عند مصعب أيضاً فلا يرويه عنه إلا البغوي» لكن يبعد جداً أن يكون 
الحديث كان عند البغوي من هذا الوجه العالي فلا يرويه عنه إلا ابن بطة الذي حمل 
إليه وهو صغير ولم يطل مقامه عنده» فالحكم بوهم ابن بطة في هذا واضح (). 
١ . i ON‏ إمام ذو أوهام ... ومع قلة اتقان ابن بطة 
في الرواية كان إماماً في السنة» إماما في الفقه» صاحب أحوال وإجابة ودعوة رضي 


(r) 
)) الله عله‎ 


وعلىك أن لا ټ تقصر نظرك على هذه الأمور فترى في اجتاعها واستضعافك 
البعض الأجوبة ما يحملك على سوء الظن بابن بطة > بل ينبغي لك أن تنظر أيضاً الى 
حاله في نفسه» وقدم قول ابن برهان المعتزلي نفسه: ١‏ م أر في شيوخ أصحاب 
الحديث ولا غيرهم احسن هيئة من ابن بطة »٠؛‏ وقول الي حامد الدلوي الأشعري: 
١‏ ... ولا رئي مفطرا إلا في يوم الأضحى والفطر. وكان أمَاراً بالمعروف» ل 
يبلغه خبر منكر إلا غيره». وقول العتيقي: « ... کان شيخا صالخا مستجاب 
لدعوة٠.‏ وقال أبو الفتح بن التواس: « ذكرت لأ سعد الاساعيي ان . بطة وعلمه 
وزهده» فخرج إليه» فلا عاد قال: هو فوق الوصف ». وقال ابن الجوزي في 


(( قلت : ولذلك قال الذهبي عقب الحديث من (الميزان): « وهو بهذا الاسناد باطل » .0 
)١(‏ وقال في (السير): «قلت: لابن بطة مع فضله أوهام وغلط » . وقال في (العلو للعلي 
sS E‏ 
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(المنتظم) (ج۷ ص :)١١١‏ « أنبأنا أبو بكر مد بن عبد الباقي عن أبي محمد الحسن 
ابن علي الجوهري قال : سمعت أخي عبد الله الحسين بن علي يقول: رأيت الني عي 
في المنام فقلت : يا رسول الله قد اختلفت علينا المذاهب فبمن نقتدي ؟ فقال لي: 
عليك بأبي عبدالله ابن بطة. فلا أصبحت لبست ثياني وأصعدت الى عكبرا 
فدخلت إليه» فلا رآني تبسم وقال: صدق رسول الله» صدق رسول الله» صدق 
رسول الله يقوها ثلاثا ». 


فالذي يتحصل أن ابن بطة مع علمه وزهده وفضله وصلاحه البارع كثير الوهم 
ف الرواية فلا يتهم ما ينافي ما تواتر من صلاحه ولا يحتح یما ینفرد بروایته» ولا 


4 - عيدة الخراساني . في ( تاریخ بغداد ) :)۲٥۷⁄/۱4(‏ ‹ أبو داود سلمان 
ابن‌الأشعت ثنا عبدة بن عبد الله الخراساني قال: قال رجل لابن المبارك...». قال 
الأستاذ (ص۱۷۸): ١‏ ... من لا يجوز الاحتجاج به ومن هو غير ثقة مثل... 
وعبيدة الخراسالي ...». | 

أقول: في الرواة عن ابن المبارك «عتبة بن عبدالله» و«عبدة بن سليان» 
و کلاهم)| مروزیان» ومرو من خراسان» وها ثقتان فإن کان هذا غیره) فقد تقدم 
ف ترجة أحد بن سعد بن آي مرم أن أا داود لا پروي الا عن ثقة ا . 


(۳۸۹/۱۳) من طریقه « حدثنا حنبل بن إسحاق ...» مرت الحكاية في ترجة 
حنبل . قال الأستاذ (ص4٤۸):‏ «المغموز عند الذهى برواية الفاضحات». 


أقول : عبارة الذهى في (الميزان) : « صدوق في نفسه لكن روايته لتلك البلايا 


)١(‏ قلت: ليس في كتب الرجال « عبيدة الخراساني» فقول الكوثري فبه: «لا يجوز 
الاحتجاج په» أو « غير ثقة » من عندياته! والذي في سند الخطيب « عبدة بن عبدالله 
الخراساني » وهذا ايضا ليس له ذكر في الكتب» كا يشير اليه كلام المصنف . ن. 
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عن الطيور كوصية أبي هريرةء فالآفة من بعده (يعني في سياق السند) أما هو 
فوثقه الدارقطني وينبغي أن يغمز ابن السماك بروايته هذه الفضائح ٠؛‏ قال ابن حجر 
في (اللسان): « لو فتح المؤلف على نفسه ذکر من روی خبراً کذباً آفته من غیره ما 
سام معه سوى القليل من المتقدمين فضلاً عن المتأخرين » وإني لكثير التألم من ذكره 
هذا الرجل الثقة في هذا الكتاب بغير مستند وقد عظمه الدارقطنى ووصفه بكثرة 
الكتابة والجد في الطلب » وأطراه جداً» وقال الجا م ف (المستدرك) حدننا بو 
عمرو ابن الساك الزاهد حقا...» . ) 

وأقول: نعم ينبغي أن يغمز با يناسب حاله» فلا يركن الى ا برو بدون 
النظر في رجاله کا یرکن الى ما يرويه حى بن سعيد القطان مثلاًء وأنت إذا 
نظرت الى سنده في هذه الحكاية وجدتهم ثقات . 


٩‏ - عثان بن سعید الدارمي الحافظ . في (تاریخ بغداد) )۳۲٤/۱۳(‏ من 
طریقه : ١‏ سمعت بوب بن موسى يقول: سمعت ابن أسباط يقول: ولد أبو حنيفة 
وأبوه نصراني ». قال الاستاذ ( ص :)٠١‏ « صاحب (النقض ) جسم مكشوف الأمر 
يعادي أئمة التنزيه» ويصرح يإثبات القيام والقعود والحركة والثقل والاستقرار 
الكاني والحد ونحو ذلك لله تعالى» ومثله يكون جاهلاً بالله سبحانه» بعيداً عن أن 
تقبل روایته ٠‏ . 

أقول : كان الدارمي من أئمة السنة الذين يصدقون الله تعالى في كل ما أخبر به 
عن فة ويصدقرن رسوله ی کل با أخبر به عن ربه بدون تكييف ومع إثبات أنه 
سبحانه لیس کمثله شيء» وذلك هو الايان وإن ساه المكذبون جهلاً وتس 7ء 


)١(‏ اقول: لا شك في حفظ الدارمى وامامته في السنة. ولكن يبدو من كتابه « الرد على 
المريسى» انه مغال أي الاثبات» فقد ذكر فيه ما عزاه الكوثري اليه من القعود والحركة 
والشقل ونجوه. وذلك ما م یرد به حدیث صحیح» وصفاته تعالی توقيفية فلا تشبت له 
صفة» بطريق اللزوم مثلاء كأن يقال: يلزم من ثبوت يئه تعالى ونزوله ثبوت 


الحركةء فان هذا ان صح بالنسبة للمخلوق. فالله ليس كمثله شيء فتأمل . ن 
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وقد بسطت الكلام في قسم الاعتقاديات» ومر في القواعد أن مثل هذا الاعتقاد 
ليس مما يقدح فيالرواية »و كذلك مر فيها ما يتعلق با يرويه الرجل ما فيه غض من 
خالفه في الاعتقاد أو المذهب. وهذه الحكاية منقطعة لأن يوسف بن أسباط أصغر 
من أي حنيفة بأربعين سنة» ولا ندري ممن سمعها. 

۷ - علي بن أحد أبو الحسن المعروف بابن طيبة الرزاز» في ( تاريخ بغداد ) 
)۳۸١/۱۴۳(‏ «أخبرني على بن أحد الرزاز أخبرنا على بن خمد بن سعيد الموصلى 
قال : حدثنا الحسن بن ا لمؤدب....» فذكر E‏ 
الوجه. قال الأستاذ (ص ۷۲) os‏ أدخل في أصوله تسميعات طرية على 
ما حکاه الخطيب فكيف يعول الان على روايته ..٠‏ 


أقول: قال الخطيب في ترجة الرزاز: شاهدت أنا جزءأ من أصول الرزاز بخط 
أبیه ... ثم رأیته قد عبر فيه بعد وقت. .. وكان الرزاز مع هذا كثير الماع كثير 
الشيوخ وإلى الصدق ما هو» فهذه الحكاية ما رآه الخطيب في أصول الرزاز الموثوق 
ہا کا هو معروف من تحري الخطيب وتشبته. 


)۳۸۱/۱۴۳( في (تاریخ بغداد)‎ . E 
قال الأستاد: : ( ص 1۳): : لم يكن‎  . . . من طريقه ) و حدڻنا آبو معمر القطيعي‎ 
) .» بالمحمود كا أقر به الخطيب‎ 

أقول: : حکی الخطیب هذه الكلمة عن ابن المنادي» وهذه الكلمة تشعر بأنه 
مود ني الجملة كا مر نظبره في ترجة الحسن بن الصباح فإن عدت جرحأ فهو غير 
مفسر وقد قال ابن السني : لا ناش به » . 

٩‏ - علي بن جرير الباوردي ي ( تاریخ بغداد) )٤۱۳/۱۳(‏ من طریق 
تمد بن الملهب السرخسي حدثنا علي بن حرير قال: كنت في الكوفة فقدمت 
البصرة وبها ابن المبارك فقال لي : : کیف ترکت الناس ؟ قال قلت تركت بالكوفة 
قوماً يزعمون أن أبا حنيفة أعلم من رسول الله ڪول ...» ومن طريق خمد 
ابن ألي عتاب الأعَيّن « حدثنا على بن جرير الأبيوردي قال: قدمت على ابن 
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لرك ان ر بان رن ارا عاق اا 
فققال أحده|: قال أبو حنيفة» وقال الآخر: قال رسول الله 
خم » قال الأول : كان أبو حنيفة أعلم بالقضاء ... » قالالاستاذ (ص :)۱١۸‏ « لا 
جد لعلي بن جرير رواية مطلقا عن ابن المبارك في غير هذين الخبرين » وعلي بن 
جرير البارودي هذا زائغ لم يستطع ابن حاتم أن يذکر شيخاً له ولا رواياً عنه» 
وجعله بمنزلة من يكتب حديثه وينظر فيه - رواية عن أبیه - لا في عداد من يحتجح 
به وحن قد نظرنا فيه فوجدناه باهتا...٠.‏ 


أقول : ذ كر ه ابن حبان في ( الثقات ) قال : « علي بن جرير من أهل ( أبيورد )يروي عن 
حاد بن سلمة وابن المبارك و کان خضب ميته » روی عنه أحد بن سيار . سمعت مهمد بن 
مود بن عدي يقول: سمعت (ممد بن عبدالله) بن قهزاز يقول : سمعت علي بن 
جرير يقول : قلت لابن المبارك: رجل يزعم أن أبا حنيفة أعام بالقضاء من رسول 
الله ّي . فقال عبدالله: هذا كفر. قلت : يا أبا عبد الرحمن بك نفذ الكفرء 
قالوا: رویت فروی الناس. قال: ابتلیت به. ودمعت عبناه». 


فقد روی علي بن جرير عن إمامين › وروى عنه أربعة من الثقات » وفي تر جةعمر بن 
صبح من (التهذيب ) « قالوا البخاري في ( التاريخ الاوسط ): حدثني يحي اليشكري 
عن على بن جرير. ..» فهذا خامس . وقال أبو حاتم : « صدق » ولم يكن ليقول ذلك 
حتی يعرفه كا ينبغي» وأبو حانم معروف بالتشددء قد لا تقل كلمة « صدوق ١‏ 
منه عن كلمة ١‏ ثقة » من غبره» فانك لا تكاد تجده أطلق كلمة « صدوق » في رجل 
إلا وتحد غيره قد وثقه هذا هو الغالب» ثم ذكره ابن حبان في (الثقات) وأورد له 
تلك الحكاية التي يستنكرهاالأستاذ » ولا يضره بعد ذلك أن لا يعرفه ابن أني حاتم » 
وما أكثر الذين لم يعرفهم وقد عرفهم غيرهء فأما قول الأستاذ « فوجدناه باهتا ‏ 
فأطال في محاولة توجيهه يما أشعر أنه بيتنع أن يقول مسام أن أبا حنيفة أعام بالقضاء 
من النبي ت » فإن أقدم جاهل على ذلك امتنع أن لا يرفع إلى الحاكم ليقي عليه 

حكم الشرع. ٠‏ 
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فأقول: أما امتناع القول» فإن كان المراد أن قائل ذلك لا يبقى مسلا فهذا لا 
يدفع هذه الحكاية» وإن كان المراد امتناع أن يقول ذلك إنسان ينتحل الاسلام 
فهذا لا وجه له فقد غلا كثير من منتحلى الإسلام في أفراد فادعوا هم العصمة أو 
الو او ارح وتاك مروت هرر رق کت عو أن نة کلت 
يبعد أن يسمعها بعض جهلة معظميه فيتوهم ان الأحكام التي مردها الى القضاة 
منزلة الرأي في مصالح الدنيا كتدبير الحروب والمعايش . وقد قال الله تبارك وتعالى 
لرسوله: (وشاورْهُم في الأمر)“ وجاء عنه بب أنه قال: «أنتع أعلم بأمر 
دنیا؟ » وأنه رعا کان یری الرآي في تدبير الحرب فيخبره بعض أصحابه بأنغيره 
أولى فير جع إلى قوله » فمن تلك الکلات ما حکی عنه في تلقیه من یذ کر له حدیثا 
الف قوله ثل « من أصحاني من يبول قلتين » هذا حديث خرافة» لا آخذ به 
دعنا من هذاء هذا رجز» هذا سجع» هذیان» حك هذا بذنب خنزیر» وما عزي 
اليه من قوله: « لو أدركني النبي (وفي رواية: رسول الله) بلي لأخذ بكشير من 
قول » زاد في رواية« وهل الدين الا الرأي الحسن ؟ » وقد ذكرها الأستاذ (ص ۷١‏ 
و٥۸).‏ وهذه الكلمة قد يكون أريد بها أن كثيرا ما أقوله باجتهادي موافق للحق 
فلو كنت في عهد النبي ي لعام صحة کثير من قول وصوبه وحکم با یوافقه کا 
يُروی من موافقات عمر أنه قد كان يرى الرأي أو يقول القول فينزل القرآن 
موافقته » فأما قوله : « وهل الدين إلا الرأي الحسن » فالرأي الحسن حقا هو المطابق 
للحكمة الحقة حق المطابقة و كذلك الدين مطابق للحكمة الحقة حق المطابقة فالرأي 
الحسن حقاً لا يخالف الدين ولا يخالفه الدين . وقد زعم بعضهم أن أبا حنيفة إن 
قال : ١‏ لو ادركني البتي ... » فصحف بعضهم فقال : « الني » ثم رواها بعضهم بالمعنى 
فقال : « رسول الله » وجرى الأستاذ على هذا ولا بأس بالنظر فيهء قال الأستاذ: 
« وأما أصل الحكاية ...» فذ كر طرفاً نما في ( مناقب ألي حنيفة) للموفق المكي (ج 
۲ ب والرواية هناك من طريق عددالله محمد بن يعقوب الحارڻي 
(۱) آل عمران (۱0۹), ا 
) (۲( قلت : أخرجه مسام في « صحيحه » من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما . ن. 
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قال : « حدثني أبو طالب سعيد بن محمد البرذعي في مسجد أي الحسن الكوفي ببغداد 
حدثني أبو جعفر. .. الطحاوي أَبّنا بكار بن قتيبة أبّنا هلال بن يحي الرأي البصري 
سمعت يوسف بن خالد السمتي قال: اختلفت إلى عثان البتي فقيه أهل البصرة 
و کان يذهب مذهب اخسن وابن سبرين ومذهب البصريين فأخذت من مذاهبهم 
وناظرت عليها ثم استأذنته في الخروج إلى الكوفة... فأذن لي فلا قدمت الكوفة... 
فإذا أنا بكهل قد أقبل ... وخلفه غلام اشبه الناس به... فقوسمت أنه أبو 
حنيفة ... فقال: كنت من المختلفة إلى البتي؟ قلت: نعم» قال: لو أدركني الى 
لترك کشبرا من قوله...) إلى أن قال يوسف : « كنت أختلف إلى أي حنيفة فكنت 
أمر بنادي قوم فمن کثرة مروري بهم صاروا لي أصدقاء ثم انقرضوا فصار أولادهم 
لي أصدقاء ثم استأذنت با خروج إلى البصرة...» وفي القصة عجائب» وقد ذكر 
الأستاذ لبتي والسمتي ( فی ص ۱۱۳) قال : « عثان بن مسام البتي هو فقيه البصرة 
توفي سنة ٠٤۳‏ كا سبق وكانت تجري بينه وبين ألي حنيفة مراسلات... و کان 
يوسف بن خالد السمتي بعد أن تفقه على آي حنيفة رجع إلى المصرة وأخذ ابه 
البتي وأصحابه... حت اروا ضده ... ولكن لاحل زفر بالبصرة جرى على 
الحكمة في مناظرتهم ... | 

يشير الاستاذ إلى ما في كتاب ابن أبي العوام عن الطحاوي بسنده كا في ( لسان 
الميزان) (ج ۲ ص )٤۷۷‏ «قدم زفر بن المذيل البصرة فكان يأتي حلقة عثان 
البتي ٠...‏ فام يلبث أن تحولت الحلقة إليه وبقي عثان البتي وحده» فقد اتضح أن 
البتى أدرك أبا حنيفة » ويقول الأستاذ أنه كانت تحري بينها مراسلات» وصرحت 
القصة نفسها ان البتي كان حياً يرزق حين لقي يوسف السمتي أبا حنيفة وقال له أبو 
حنيفة كا تزعم القصة: « لو أدركني البتي...» ويعلم من كلام الأستاذ أن البق 
عاش بعد ذلك إلى ان أكملالسمتي تفقهه ورجع الى البصرة ثم إلى أن أظهر إخفاق 
السمتي وورد زفر البصرة فليتدبر القارىء هل يقول أبو حنيفة والبتي حي يرزق 
ویکاته : لو أدرکني البتي...٠؟‏ م ليحزر ما أقل ما يحتمل بحسب العادة 
أن يكون عمر السمتي حين استأذن البتي وذلك بعد اختلاف السمتى إليه وأخذه من 
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مذاهبهم ومناظرته عليها؟ ثم ليحزر ما عسى أن يكون عمر أبي حنيفة وعمر ولده 


حاد حين رآهما السمتي ؟ والقصة تقول: « فإذا أنا بكهل قد أقبل... وخلفه غلام 
أشبه الناس به» ثم تصرح بعدذلك بأن الكهل أبو حنيفة وأن الغلام ابنه حاد. م 
- ليحزر ما عسى ان تكون مدة عكوف السمتي على الأخذ من أي حنيفة والقصة 
a‏ أمر بنادي قوم فمن كثرة مروري بهم صاروا ل أصدقاء م انقرضوا 
فصار اولادهم لي اصدقاء ثم استأذنت ... » فكم المدة إلى ان استأذن في العود إلى البصرة 
واحتفل له أبو حنيفة بتلك الوصية الطويلةالعريضة؟ ثم ليحزر ما عسى أن تكون 
مدة بقاء السمتى بالبصرة حتى تبين إخفاقه إلى أن ورد زفر فسحر أهل البصرة 
وبقي البتي وحده؟ ثم ليعرض النتائج على الحقائق التارينية. مولد السمتي سنة ٠٣٠١‏ 
کا في ( طبقات ابن سعد) (ج ۷ قسم ۲ ص ٤١‏ ). أو بعد ذلك بسنتين على مافي 
( التهذيب ) عن ابن سعد» ومولد أهي حنيفة سنة ثمانين على الأصح وسنة سبعين أو 
رستين على رأي الاستاذ كا تقدم في ترجة أحد بن محمد الصلت. ومولد حاد حول 
سنة ٠٠١‏ على ما يظهر وعلى رأي الاستاذ مولد حاد قبل مولد مالك ومالك ولد 
سنة ثلاث وتسعين وقيل قبل ذلك» ووفاة البتي سنة ٠٤١‏ كا تقدم . والقصة تقول : 
أن السمتى الذي ولد سنة عشرين ومائة أو سنة اثنتين وعشرين ومائة كان يختلف 
إلى البتي ويأخذ من مذاهبهم حتى صار يناظر عليها ثم قدم الكوفة فلقي الأعمش 
وجرت بينها حاورة ثم لقي أبا حنيفة وجرت بينها محاورة» فلنفرض أن ذلك كان 
وعمر السمتي دون عشرين سنة فليكن حول سنة أربعين ومائة وعمر ألي حنيفة 
حينئذ على قولنا ستون سنة وعلى رأي الاستاذ سبعون أو نمانون. وعمر حاد على ما 
يظهر أربعون سنة وعلن رأي الاستاذ خمسون سنة» لكن القصة ذكرتا بقوها: 
« فاذا أنا بكهل قد أقبل . . . وخلفه غلام اشبه الناس به » !1م لا أدري ك نفرض بقاء السمتى 
مع أي حنيفة وهي مدة کان اولاً ير بقوم فصاروا له أصدقاء ثم انقرضوا فصار 
أبناؤهم له اصدقاء ثم رجع إلى البصرة فوجد البتي حا إلى آخر ما ذكر الاستاذء 
- وقد علمت متى توفي البتي!! وأدع البقية إلى القارىء وان أحب فليراجع القصة ليزداد 
بصيرةء والأستاذ عافانا الله وإياه يعمد إلى أمور نسبتها إلى هذه نسبة الخيال إلى 
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الحقيقة فيرد بها روايات الثقات الاثبات ومنها ما يروى من وجهين أو اكثر ومنها 
ما هو متواتر على الحقيقة. فأما هذه الحكاية فتفرد بها الحارثي وهو تالف مرمي 
بالوضع راجع ترجته في (لسان المیزان) (ج ۳ ص )۳٤۸‏ - وشیخه لا یذ كر إلا 
في هذه الحكاية وقد ذكره صاحب (الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية) ( ص 
۹ ) با يؤخذ من هذه الحكاية فقط فإما ان يكون اس اختلقه الحارئي » واما ان 
يكون رجلا مغمورا هلك فاختلق الحجارثي هذه الحكاية ونسبها البه فان القصة تدل 
على اطلاع وتفيهق وهذه صفة الحارثي يمتنع أن يكون شيخه بهذه الصفة ثم لا يذ كر 
إلا في هذه الحكاية» فاما الطحاوي فبریء منها حتا ولو کان عنده شيء منها )ا 
فات ابن أبي العوام » والظاهر أن الحارثي سمع ما حكى عن الي حنيفة من قوله: 
١‏ لو أدركني النبي ...» فحاول ان يعالجها فوقع فا وقع فيه» وكأن الاستاذ شعر 
بذلك فحاول التأويل فزعم أن معنى قول الي حنيفة «لأخذ بكثير من قولي» 
لأخذني آي للامني وو جني ! ولا يخفى حال هذا التآویل » على انه ناقضه با آجاب به 
عن قوله: « وهل الدين الا الرأي الحسن » فزعم ان كلمة «الدين » حرفة عن 
١‏ أرى» وان الأصل « وهل أری إلا الرأي الحسن » ولنقتصر على هذا القدر . 

فأما امتناع ان يقول قائل : « أبو حنيفة اعام...» ولا يرفع إلى الحاک ليقم عليه 
حكم الشرع» فانغا يتجه إذا قاله على رؤوس الاشهاد» وليس فيا رواه علي بن 
جرير ما يقتضي ذلك . وقد مر على بن جرير بالكوفة غريباً فاذا سمع رجلا 
يقول ذلك ولم يكن هناك جع کثیر رای انه لا فائدة في الذهاب إلى القاضي اذ 
لعله لو قال للقائل تعال معي الى القاضي امتنع » فان ذهب على الى القاضي قال له 
القاضي : ومن‌القائل ؟ فلا يعرفه » فان عرفه فلعل القائل جحد » بل لعلهم يعڪسون 
القضية على ذاك الغريب ويؤذونه! 

بقي ما وقع ما اختلاف الفاظ الحكاية. 

فأقول: ذاك من جهة الرواية بالمعنى ومثله كثير» وفي u‏ مسام) في 
أحاديث لا تقضي الحائض الصلاة» من طريق « يزيد الرشك عن معاذة ان امرأة 
سألت عائشة...» ومن طريق «عاصم عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت :..: 


OVA 


ومذا نظائر » فاما قول الاستاذ في على بن جرير » زائغ . السفيه. الخبيث. النذل. 
الخبث ». فحساما إلى الله عز وجل . 


/ ۰ - على بن زيد الفرائضي . ف ( تاریخ بغداد ) ا 
قال : : ١‏ حدتنا علي بن صدقة قال : سمعت عمد بن کثبر قال : سمعت الاوزاعي .. 


قال الاستاد ( ص :)۱۱١‏ «تکلموا فبه». 


أقول : كذا قال ابن يونس ولي بين من المتكام ولا ما هو الكلام » وقد قال مسلمة 
ابن قاسم : « تقة »» والتونىق › مقد م عل مثل هلا الجرح کا لا ق 

1 - على بن صدقة تقدمت الاشارة الى روايته في الذي قله قال الاستاذ 
( ص ۱/)): « کثير الاغراب ». ) 

اقول : « ذکره ابن حان ف ( الثقات ) وقال : « يغرب ». وابن حنان قد 

يقول مثل هذا لمن يستغرب له حديثاً واحداً أو زيادة في حديث فقول الاستادذ: 
« كثير الإغراب » من تصرفاته» والحكاية التى ذكرها الخطيب بهذا السند معروفة 
جاءت من عدة طرق 

۲ - علي بن 2 في ( تاریخ بغداد) (۳۸۷/۱۳) عنه 2 أا 
حنيفة بحديث عن الني عي . فقال : : لا اخذ به. فقلت : عن الني ر . قال : لا 
آخذ به ) قال اللاستاد ( ص ۷۸): « ايو حنيفة کغیره من اهل 4 الأخذ 
بجحديٿ علي بن عاصم الذي يکتبه الوراقون ويحدث هو به دون ساع ولا مقابلة 
اسول 1 ي ويحعل اد عليه ردا ۳ المصطف صلوات الله u‏ علبه» وأبو 
حنيفة الذي يقول : لعن اله من يخالف رسول الله مل به أكرمنا الله وبهد استنفذنا 
کا في (الانتقاء ) لابن عبد البر ( ص )۱٤١١‏ كيف يالف حدیثاً صح عن الرسول 
عله الصلاة والسلام ؛ ومن زعم فقد أبعد ف البهت نسأل الله الصون ». 


أقول: اما ما في (الانتقاء) فطرف من حكاية ردها الاستاذ نفسه ( ص ٤۹)؛‏ 


0۷۹ 


وقال في حاکیها داود بن المحبر « متروك باتفاق » فكيف يستند إليها هنا جازماً 
بقوله « الذي قول ۲؟ وظاهر قول علي بن عاصم « حدثنا أبا حنيفة ...» أنه وافقه 
غيره على التحديث » وهبه لم يوافقه أحد أفا كان ينبغي ان يجيبه أبو حنيفة بقوله: 
« من روی هذا معك »؟ أو نحو ذلك وهبه عام تفرده» أف كان الاولى أن ييبه 
بقوله: م يد يشت عندي » أو نحو ذلك ا : « لا اثقبروايتك »لكان أولى 
من قوله: Ys:‏ اخذ به». 


فأما علي بن عاصم الذي بتر من جوع لابه فيه آنه خط ف آل بره 
او و و ا ي ولم يكن مظنة الغلط 
فهو جید . 

۳ - على بن عبدالله ابن المديني» تقدم في ترجة ابراهم بن بشار الرمادي 
متابعة ابن المدینی له في حکايته عن ابن عيينة » أشار الاستاذ (ص ۸۳ ) الى ذلك م 
قال : لو فكر ابن المديني في مسايرته لابن ألي دواد ... وسعى في اعداد الجواب.. 
لکان أحسن له ونحسب انه لم يعد ولن يعد...٠.‏ وفي (تاريخ بغداد) 
)٤۲۰/۱۳(‏ من طریق عبداللّه بن على بن المديني أنه سأل أباه عن الي حنيفة ؟ 
( فضعفه ا وقال : لو کان بين يدي ما سألته عن شيء. وروی خسین حدیثا 
اخطا فيها » قال الاستاذ ( ص ۸): « إن كان ابن المديني كا نہش الخطيب 
عرضه في ( ٤۵٥۹/۱۱‏ ) وابن ¿ الجوازي في (مناقب احمد) لا یکون لکلامه قيمة ٠‏ م 
اشا الاستاذ الى ان ابن المديني تناقض قال: « ینافي ما ذكره ابو الفتح الازدي ف 
( كتاب الضعقاء )وحبث قال : : قال علي ابن ن المديني ابو حنيفة روى عنه. .. وهو ثقة لا 
ا به» م م قال الاستاذ: « نسأل الله السلامة » وفي (تاريخ بغداد ) )٤۲۳/۱۳(‏ 
عنه: « قال لي بشر بن الي الأزهر النيسابوري رأيت في المنام...» قال الاستاذ 
RAKR GSS‏ 
ذلك صلته الوثيقة ثيقة بأحمد بن الي دواد في حنة أهل الحديث. .. وقد ترك ابو زرعة 
وأحجمد الرواية عنه بعد المحنة» وبشر بن [أيي] الأزهر من اخصأصحاب أي 
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٠‏ يوسف... ومن أتبع اهل العلم لاني حنيفة وأرعاهم لجانبه فلا اشك ان هذه الرواية 

أقول: اما مسایرته لابن الي دواد فقد اجاب عنها مرارا اگ د وکان في 
ایام المحنة اذا خلا بن يثو يثق به من أهل السنة ذكر له ذلك وانه يرى ان الجهمية 
كفار» جاء ذلك من طرق» فان قیل : أ يكن الدعاة يكرهون احداً أن يكون معهم 
وإعغا كانوا بکرهون علی قول مثل مقالتھم کا فعلوا بیحي بن معین وغیره» فکیف 
أكرهوا ابن المديني على مسايرتهم ؟ وقلت : كان الدعاة یرون انه لا غنی مم عن ان 
یکون ا يعارضون به الامام أ جد ولم يکن هناك الا ابن المديني أو بجی 
ابن معن » فأما ابن معن فانه وان کان اضعف صررا واقل ثباتاً من أحد بحيث انه 
اجاب عند الاكراه إلى اجراء تلك المقالة على لسانه » فلم يكن من الضعف بجيث اذا 
هددوه وخوفوه على ان يسايرهم ليجيبهم الى ذلك» ولعلهم قد حاولوا ذلك منه 
فاخفقواء» فا بقي الا ابن المديني» وكان هو نفسه شهد على نفسه بالضعف قال : 
١‏ قوي أحمد على السوط ولم اقو» وقال لابن عار: « خفت أن أقتل وتعام ضعفي اني 
لو ضربت سوطاً واحداً لمت» او نحو هذاء وقال لأبي يوسف القلوسي ما .عاتبه : 
« ما هون عليك السيف ». وقال لعلي بن الحسين: « بلغ قومك عني ان الجهمية 
کفار وم اجد بداً من متابعتهم لاني حبست في بيت مظلم وفي رجلي قيد خفت على 
بصري » وذکر عند یحی بن معین فقال: « رجل خاف». وانما انکر عليه في طول 
e NEE‏ کان الوليد يروي عن 
الاوزاعي عن لزعري عن انس عن عمر انه قرأ قوله تعالى  :‏ وفاكهة وأا 
افتردد في معئى الأب م قال: « ايها الناس خذوا با بین لکم فاعملوا به» وما ل 
تعرفوه فكلوه إلى عالمه » فأخطأً الوليد مرة فقال: « إلى خالقه ». كأنه جعل 
الضمير للأب وغوه نما ذكره الله عز وجل من مخلوقاته» فکان أهل العام يروونه 
عن الوليد على الصواب وربا ذكروا انه اخطاً فقال: « الى خالقه »» ورواه اين ` 


٠ .)۳۱( عبس‎ )۱( 
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لدينى بالبصرة: «الى عالمه » ونبة على الخطأً فما يظهرء ثم كأن الجهمية عرفوا ذلك 
فألزموا ابن المديني ان یرویه بلفظ « الى خالقه » قائلن: انك قد جعت مره 
كذلك» فاذا رويته كذلك لم یکن فيه كذب» فاضطر الى إجابتهم » فسأله عباس 
العنبري فأجابه بقوله: « قد حدثتکم بالبصرة » وذكر أن الوليد اخطأ فيه » فذكروا 
للامام جمد ان این المديني روى بلفظ « إلى خالقه » فقال : « کذب » یرید أحد أن 
این المديني يعام أن الصواب « إلى عالمه » وان كلمة: « إلى خالقه» كذب وقع من 
الوليد خطا» وني الحديث الصحيح : : ( من حدث عني بجدیث یری انه کذب فهو 
احد الكاذبين » فقيل لأحد: : وان عباس العنبري قال ا حدث به علي ب( العسكر) 
قلت : إن الناس انكروه عليك. فقال: قد حدثتكم به بالبصرة» وذكر أن الوليد 
اخطأ فيه » فغضب أحد وقال « نعم» قد عام ان الوليد اخطاً فلم أرادأن يحدثهم به ؟ 
يعطيهم الخطأ » وعذره في هذا ما قدمناه. 

فأما ترك احمد وأبي زرعة الرواية عن على بعد أن وقعت المحنة فقد تقدم 
. الجواب عنه في ترجة اساعيل بن ابراه بن معمر. 

واما قول الاستاذ: « ونحسب أنه لم يعد ولن يعد » فكأنه يشير الى ان الدعاة 
كانوا على حق وان ابن المديني سایرهم عارفا انم على حق والحق لا يحتاج الانسان 
الى ان يعد عن اختیاره له جواباً» فان کان هذا مغزی الأستاذ ۰ فىه. 
مشرو ح ف قسم الاعتقاديات . 

واا ۶ ذکره الازدي » فالازدي نفسه متهم › ولا ندري مع ذلك سند ه إل 
ابن المديني» وهب ان ذلك صح فلا يدفع رواية ولد ابن المدينى عن أبيه» فان 
كثيراً من الأئمة تختلف أقوالهم في الر جل توثيقاً وجرحاً » إما لتغيير الاجتهاد » وإما لأن 
إاحدى الكلمتين أريد بها خلاف ما يظهر منهاء وإمالغير ذلك» كانيقال 
هنا : كان دعاة المحنة حنفية» وكانوا ينسبون مقالتهم التي امتحنوا الناس فيها الى 
الي حنيفة ويدعون إلى مذهبه في الفقه كا مرت الاشارة إلى طرف منه في ترجمة 
سيان اوري » فكأتہم استكرهوا ابن ادي عل أن بشي عل آي نبغ وبرثت 
فاضطر إلى ان يوافقهم وقد يكون ورّى فقصد بكلمة: «ثقة» معنى انه لم يكن 
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یکذب» م لا سأله انه اخبره با یعتقده. 

وأما استبعاد أن يخبر بشر وهو من أتباع أيي حنيفة في الفقه بتلك الرؤيا فلا 
يكفي لدفع الرواية اذا صح سندهاء فقد يعترف الرجل على نفسهء فاذا أخبر 
بذلك عنه ثقة قبل » فا الظن با يبر به عن أستاذه أو استاذ أستاذهء وقد يڪون 
بشر مع متابعته لأبي حنيفة في الفقه يخالف في بعض العقائد كا روي عن أي 
بوسف انه قال: « انما کان مدرسا فا کان من قوله حسنا قبلناه» وما کان قبیحا 
تر کناه » تراه ف (التأنيب )( ص٦‏ ٤)؛‏ وقد یکون بشر یری أن تلك الرؤيا أأضغاث 
أحلام فلا يقم ها وزناً إا أخبر بها تعجباً » وقد يون يرى أن ها تأويلاً تكون 
جسبه فضيلة وبشارة لالي حنيفة وأصحابه: فىتأول السواد بالسؤدد » وصحة 
القسيسين بالاشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: ذلك بان منهم ی 
ور وآنهم لا يستکبرون. واذا سَمعُوا ما انزل إل الرسول تّرى أعينَُم تفيض 

من الدَمَع مما عَرفوا من الحق يقولُون رَبنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما آنا ل 
تؤمن بالله وما جَاءا من الحق وَنَطمَع أن بد خلنا ربنا مع القوم الصتالحين. فأثابهم 
الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها ذلك جزاء المُحسنين) 
المائدة: ۸۲ - ۸۵ . 

ولو قيل : ان الخطيب انما خت ترجة الي حنيفة بهذه الرؤيا نظرا إلى هذا التأويل 
كعادته في خت التراجم بالرؤى التي فيها بشارة لأصحاما كا فعل في ترجة مد بن 
الحسن وغبرها لكان أقوى بكثير من كثير من دعاوي الأستاذ . والله الموفق 

4 - علي بن عمر بن احد بن مهدي هدي أبو الحسن الدارقطني » ذكر الاستاذ 
( ص e RGA E‏ 
١‏ وهو الذي يستبيح أن يقول: « اساعيل بن حاد بن الي حنيفة ثلاثتهم ضعفاء 
واين هو من ممد بن عبدالله الانصاري الذي يقول في إساعيل : ماولي القضاء من 
لدن عمر بن الخطاب إلى اليوم أعام من إساعيل بن حاد بن أي حنيفة» يعني 
بالبصرة» وأين هو ايضاً من مد بن مخلد العطار الحافظ الذي ذكر جاد بن أي 
حنيفة في عداد الأكابر الذين رووا عن مالك وأين هو أيضاً من هؤلاء الذين 
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اثنوا على أي حنيفة ... والدارقطني هو الذي بهذي في أي يوسف بقوله: اعور بين 
عميان » وهو الأعمى المسكين بين عور حيث ضل في المعتقد وتابع هوى في الكلام 
على الاحاديث واضطرب »؛ وقال (ص ۱۷۸): « ومن طرائف صنيع الخطيب 
ایضاً روایته عن الدارقطنی انه قال عن أي یوسف: « آعور بين عميان. بعد ان ذکر 
و البرقاني انه قال : هو أقوى من ممد بن الحسن » والدارقطني هو الذي 
يذكر محمد بن الحسن في عداد الثقات الحفاظ حيث يقول في (غرائب مالك) عن 
حديث الرفع عن الركوع : خت هة رون فا من الثقات الحفاظ منهم مد بن 
الحسن الشيباني» كا تجد نص هذا النقل منه في (نصب الراية) )٤٤۰۸/⁄١(‏ كا 
سبق وقد اعترف الدارقطنى في رواية البرقاني بأن أبا يوسف أقوى من محمد فيكون 
ابو يوسف حافظاً ثقة وق الثقة عنده فاذا قال في بعض المجالس في حق مثله: 
عور بین عمیان کا حکی الخطیب یکون قوله هذیاناً جتاً وسفها صرفاًء فلو 
غارشنة أ خد أضتخابا فالا + بل هو الأع من غرر فابعة عن الضواب: لأن الله 
سبحانه أعمى بصبرة هذا المتسافه في صفات الله سبحانه حتى دون في صفات الله 
سبحانه ما لا يدونه إلا جسم وهو حديث الشاب الجعد القطط» وحديث الإقعاد 
الذي يلهج هو به» كا أعمى بصيرة كثير من زملائه وهو معهم في الفروع » فاذن 
هو فاقد البصر في المعتقد كا انه فاقد البصر في الفروع ومن يكون فاقد البصرين 
يكون هو الأعمى بين اناس عور لم يفقدوا الا احداها بفقدهم التبصر في بعض 
الفروع فقطء راجع ما ذکره اللحدث البارع الشيخ عبدالعزيز الفنجابي اندي 
ملف (نبراس ا في أطراف البخاري) في حاشيته على (نصب الراية ) 
(۸/۳) لتطلع على جلية امر الدارقطني في الثقة والامانة » نسأل الله السلامة». 

) والذي في تلك الحاشية مع إصلاح بعض الاخطاء : « من مارس كتابه عل انه قلا 

یتکم على الأحاديث إلا حديثاً خالف الشافعي فيظهر عوارهء أو وافقه فيصححه 
ان وجد اليه سبيلاء لا اقول: انه يفعل ذلك بهوى النفس ولكن اذا كان ثقة 
st‏ أو ضعيفاً فيه كلام لبعضهم» أو ضعيفاً وثقة بعضهم» أو وجد 
جهولا لا يترقب»› ويظهر طرفه الموافق لامامه... وهذا مد بن عبدالرححمن بن الي 
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نه 


لل القاضي رجل واحد يوثقه في حديث طهارة المني ( ص )٤٦‏ ویقول: 

حفظه شيء» ويشدد القول فيه في حديث شفع الاقامة ( ص ٩‏ /) ویقول: ضعيف 

سيء الحفظ» وني حديث القارن يسعى سعيين (ص ۲۷۳) يقول: : ردىء الحفظ 
کان کثير الوهم کأنه عله غضان وله غائظ ». 


أقول: أما استباحة الي الحسن قوله: ‹ ثلاثتهہ ضعفاء » فام ینفرد بها والکلام في 
اي حنيفة اشهر من أن نحتاج الى ذكره . وحاد ترجته في (لسان الميزان) (ج ۲ 
ص )۳٤١‏ ودعوی ان ابن لد ذکره في الاكابر الذين رووا عن مالك فيها نظر 
کا مر في ترجة احمد بن تمد بن الصلت» فإن ثبت ذلك فكبر العمر لا يستلزم 
الثقة في الرواية» وذاك الحديث باطل لم يروه حاد ولا أبوه فان کان خفي على ابن 
خلد بطلانه دل ذلك على ضعف نقده» وان كان عرف ذلك وتسامح فلن 
يتسامح في ذ كر حاد أقرب» وكذلك اساعيل ترجته في (اللسان) (ج ۱ ص ۳۹۸ )› 
وقد زعم مصححه الحنفي انه اخرج له ابو داود الترمذي کأنه يزعم انه هو اساعيل 
ابن ماد بن الي سلهان! وهذا من عجائب هؤلاء القوم » والانصاري ان صح انه 
قال تلك الكلمة تغبر تغيراً شديداً في آخر عمره فلعله قال تلك الكلمة حين تغيره» 
على أنه كان مضطرباً في ميله الى الرأي كان يتعصب له حتى يلى القضاء فإذا أولي 
القضاء قضی بالحدیث» وکان بینه وبين معاذ بن معاذ نفرة» SS‏ 
ابن معاذ فأفتى جخلافها فلا ولي القضاء قضى بقول معاذ فقيل له في ذلك فقال: 
« كنت انظر في كتب الي حنيفة فاذا جاء ا ا ا 
قال معاد » . ) 

وأخرج الدارقطني في (السنن) ( ص )۲۱٤‏ حديثا من طريق ممد بن موسى . 
ا لحارثي ( الاصطخري ) عن اساعيل بن بجی بن جر الكرماي عن الليث بن حاد ‏ 
الإصطخري عن ألي يوسف عن غورك بسند ه » قال الدارقطني : : « تفرد به غورك عن 


۸٦ قلت: راجع كلمات الأئمة فيه ججوعة في كتابنا « الأحاديث الضعيفة » (ج ۵ ص‎ )١( ٠ 
با لا تجده جموعا في كتاب آخر.ن.‎ ) ٤٥۸ رقم الحدیث‎ 
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جعفر وهو ضعيف جدأً ومن دونه ضعفاء ». فروی الخطيب عن بعضهم أنه لما کانت 
(السنن) تقرأً على الدارقطني بلغ هذا الموضع فقيل له: إن فيهم أبا يوسف فقال: 
« اعور بین عمیان » یرید ان ابا يوسف وإن کان فيه ضعف ما فهو | حسن حالا من 
غورك والليث بن حاد ومن معها في السند من الضعفاء. ) 


فأما قوله مرة أخرى إن أبا يوسف أقوى من عمد فذلك والله أعام بالنظر الى 
حال مد مطلقاً فإن من الأئمة من يتكام في محمد ومنهم من قواه في روايته عن 
مالك خاصة كا قاله الذهى في (الميزان) فمحمد قوي في روايته (الموطأً) عن مالك 
خاصة» فأما د فیری الدارقطنی أن أبا يوسف أقوى منه؛ وأما ما حكاه 
الزيلعي عن كتاب (غرائب الرواة عن مالك) من قوله: « حدث بن عشرون نفرا 
من الثقات الحفاظ منهم مد بن الحسن ...» فالجواب عنه من وجهين: 

الأول: ما تقدم أن مدا قوي عندهم فيا يرويه ( في الموطأً) عن مالك ولين فيا 
عدا ذلك فلا مانع أن يعده الدارقطني في ذاك الحديث الذي هو عنده في (الموطأً) 
عن مالك من جلة الثقات الحفاظ » ثم يلينه في سائر شيوخهء ويقول: إن أبا يوسف 
قوی منه مع لین ابي يوسف عنده» غاية الأمر أن كلهات الدارقطني تحتاج إلى تقييد 
بعضها ببعض وليس في ذلك ما يضره» فإن النصوص الشرعية أنفسها قد تحتاج الى 
تقييد بعضها ببعض » على أن سياق كلامه في (الغرائب ) يدل على التقييد ولعله كان 
مع كلمته الاخرى ما يدل على ذلك. ٠‏ 

الوجه الثاني : أن قول المحدث: « رواه جاعة ثقات حفاظ » ثم يعدهم لا يقتضي 
أن يكون كل من ذكره بجحيث لو ستل عنه ذاك المحدث وحده لقال: « ثقة حافظ » 
هذا ابن حیان قصد أن يمع الثقات في کتابه م قد يذ کر فيهم من يلينه هو نفسه في 
الكتاب نفسه » وهذا الدارقطني نفسه ذكر في السنن ( ص )۳۵١‏ حديثاً فيه مسح 
وك ات حت مق مو ررد ق والقاتة س دل عل اه فت م 
قبل حفظه کقوله في عبید الله بن الاخنس: « يخطیء کثیراً» . وقوله قي عبیدالله بن = 
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الرأس ثلاثاً وهو موافق لقول أصحابه الشافعية ثم قال: « خالفه جاعة من الحفاظ 
الثقات ... » فعدهم وذكر فيهم شريكا القاضي » وأبا الاشهب جعفر بن الحارث» 
والحجاج ب بن أرطأة» وجعفر الأحمر؛ مع أنه قال ( ص ۲ )): « شریکك لیس 
بالقوي فيا يتفرد به » وجعفر ب بن الحارث لم ر له کلاماً فیه ولکن تکام فيه غیره من 
الائمة کابن معن والنسائي. وحجاج ب بن أرطأة» قال الدارقطني نفسه في مواضع من 
( السنن): « لا يحتج به » وقي بعض المواضصع « ضعيف »» وجعفر الأحر اختلفوا فيه 
وقال الدارقطني كا في (التهذيب): «يعتبر به» وهذا تليين کا لا يخفى. 
ونحو هذا قول Rem‏ شیوخ فلان كلهم ثقات » 
فلا یلزم من هذا أن كل واحد منهم بجیث يستحق يستحق أن يقال له بمفرده على الاطلاق 
« هو نقة ».وانما إذا ذكروا الرجل في جلة من أطلقوا عليهم ثقات فاللازم أنه ثقة في 
الجملة أي له حظ من الثقة » وقد تقدم في القواعد أنهم رعا يتجوزون في كلمة « ثقة» 
GS as‏ 


قد يذ كرون الرجل في جلة من أطلقوا نهم ضعفاء » وإنما اللازم أن له حظاً ما من 
الضعف كا تجدهم يذ كرون في كتب الضعفاء كثيراً من الثقات الذين تكام فيهم أيسر 
کلام . 


هذا كله مع أن الدارقطني لو تناقضت بعض كلاته ابتة م يكن في ذلك م 
پبيح سوء الظن به فان غيره من الأئمة قد اتفق مم ذلك وما أكثر ما تجده من 
التناقض في کلات ابن معين كا تقدم في القواعد . 


وأما الفنجاني الذي يخلع عليه الاستاذ لقب «المحدث البارع» وینوه بکتابه 


د سعید بن مسام وغیره: « یخطیء» وها عنده بمعنی واحد» فانه اورد ابن مسام هذا في ٠‏ 
« الضعفاء » ايضا فقال: كثيراً الخطأً فاحش الوهم ٠...‏ وكقوله في علي بن هاشم بن 
البريد « ... وروى المناكر عن المشاهير ». وقد يقول في بعض (ثقاته) : « يخطىء 
احیانا» یعتبر حدیثه . . .» كا سيأتي في ترجمة ( قطن) من الكتاب رقمها (١۱۸).ن.‏ 
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١‏ نبراس الساري » الذي لا أجحد إفادته وإن كان يتمكن من ترتيبه الطالب العادي 
فا يظهر من کلامه أن الدارقطني إنما يصحح ما يوافق مذهب الشافعي وإنما يضعف 
ما يخالفه» ليس كا قال وقد تقدم رد الدارقطني خبر مسح الرأس ثلاثاً وهو موافق 
لذهب الشافعي وذكر (ص )٤١‏ خبرأ فيه الأمر بغسل الإناء من ولوغ افر 
فصححه وهو خلاف مذهب الشافعي » ولذلك نظائر لا أرى حاجة لتتبعها. 
وأما ما ذکره من اختلاف ظاهر كلامه في ابن أي ليلى فذلك لاختلاف مقتفى 
الحال. 
ينبغي أن تعلم ان كلام المحدث في الرواي يكون على وجهين: 


الاول: RSE‏ 
ذلك معنی چ فىه . 


) لثاني: ان يستقر في نفسه هذا المعنى ثم يتكام في ذاك الراوي في صدد النظر في 
حديث خاص من روايته » فالأول هو الحكم المطلق الذي لا یخالفه حکم آخر مثله 
إلا لتغير الإجتهاد . وأما الثاني فإنه كثيراً ما ينحى به نحو حال الراوي في ذاك 
الحديثء فاذا کان الخدت رى أن الحكم المطلق في الراوي أنه صدوق ك الوهم 
ثم تکام فيه في صدد حدیث من روایته ثم في صدد حدیث آخر وهکذا فانه کشیراً ما یتراءی 
اختلاف ما بن کلاته» فمن هذا أن الحجاج ب بن أرطأة عند الدارقطني صدوق 
يخطیء فلا يحتج با ینفرد به واختلفت کلماته فیه في (السنن) فذ کره ( ص ٥‏ )ي 
صدد حديث وافق فيه جاعة من الثقات فعده الدارقطني في جلة « الحفاظ الثقات » 
کا مر» وذکره (ص )٥۳۱‏ في صدد حدیث أخطأً فيه وخالف مسعراً وشریکا 
فقال .الدارقطني : ‹ حجاج ضعیف » وذکره في مواضع أخری فأکثر ما یقول: ١‏ لا 
تج به » وعلی هذا ینزل کلامه في ابن ابي لیل فانه عنده صدوق سييء الحفظ» ففي 


)۱( قلت : وهو الصحيح › لأن للحديث شواھد یتقوی بہا» خرجتها ف « ارواء الغليل ف 
تخريج أحاديث منار السبيل» ۱١۲/١‏ وما بعدها. طبع المكتب الإسلامي. 
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(ص )٤١‏ ذكر حديثاًرواه إسحاق الأزرق عن شريك عن ابن أي ليلى » عن عطاء 
عن ابن عباس مرفوعا في طهارة المني › وذکر أن وکیعاً رواه عن ابن أن تل عن 
عطاء عن ابن عباس من قوله» وقد رواه الشافعي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار 
وابن ۔جريج کلاها عن عطاء عن ابن عباس من قوله» فا حديث صحيح عن ابن 
عباس من قوله» وقد رواه و کیع وهو من الثقات الاثبات عن ابن أبي ليلى كذلك› 
ورواه شريك عن ابن أبي ليلى فرفعه» فحال ابن أبي ليلى في هذا الحديث جيدة لأنه 
في أثبت الروايتين عنه وافق الاثبات» وفي رواية الأزرق عن شريك عنه رفعه» وقد 
جتمل ان يکون الخطاً ‏ من الأزرق أو من شريك > فان الأزرق ريما غلط» وشریکا 
کشر الخطاً أيضاً» وقد رواه وکیع عن ابن ن أي ليلى على الصواب فلهذا اقتصر الدارقطني 
على قوله : لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك» > مد بن عبدالرجن هو ابن اي 
ليلى ثقة في حفظه شيء »» وفي ( ص ٩‏ ) ذكر حديثاً رواه الجبلان سفيان وشعبة عن 
عمرو بن مرة عن عبدالرحن بن أب ليلى مرسلاً » وخالفهما محمد بن عبدالرحن بن أي 
لیلی فرواه موصولاً › فحاله في هذا الحديث رديئة» فظهر أثر ذلك في كلمة 
الدارقطني فقال: « ضعیف سىء الحفظ » وف 0 ۴ ) ذکر أحادیث في القارن 
بطوف طوافاً واخداً ويسعى سعياً واحداً وهناك روایات عن عل وابن مسود انا 
قالا راقن ومغن م ذکر من طریق ابن أي ليلى عن الحكم عن عبدالرجن بن أي 
ليلى عن على أنه « جمع بين الحج والعمرة فطاق هم طواف واحد ( كذا) وسعى ها 
سعیین نم قال : هکذا رأیت رسول الله ر فعل »؛ ولا يخفى ما في هذا من التخليط 
فهذا هو الذي أغضب الدارقطني وغاظه أستاذ! فلذلك قال: « رديء الحفظ كثير 
الوهم » . غأين اتباع الهوى وأين الاضطراب؟ وماذا آفادتکم الحذلقة والانتحال؟ 
وأما حديث الشاب القن القطط فقد تة تقدم الجواب عنه في ترجمة حاد بن سلمة› 
وحديث الاقعاد ع الجواب عنه ف ترجة أجد بن هر بن الحجاج. 


وأما ما زعم الاستاذ من ضلال الدارقطني وأئمة الحديث في المعتقد وعمي البصيرة 
فيه وعمى بصيرة المخالفين لأبي حنيفة في الفروع فيعام ما فيه من قسم الاعتقاديات 
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وقسم الفقهيات. وأدع ما بقى موفوراً على الاستاذ! 

۵ = علي بن عمر بن مد . في ( تاریخ بغداد ) ( ۳۷۳/۱۳ ): « أخبرني الخلال 
حدثنا علي بن عمر بن ممد المشتري حدثنا مد بن > جعفر الأدمي ...» قال الاستاذ ‏ 
( ص 8 « علي بن عمر بن عمل المشتري م أ جد من وثقه ». 


أقول : أما أنا فلم أجده إلا أن يكون هو على بن عمر بن محمد الحميري يقال له: 
السكري. والصيرفي» والكيال» والخنلي» والحرلي» ترجمته في ( تاریخ بغداد) 
)٤١/١١(‏ وذكر قي الرواة عنه الخلالء وذكر عن البرقاني أنه قال فيه : « لا يساوي 
شيا » وعن الأزهري قال: : « صدوق کان ساعه في كتب أخيه لكن بعض أصحاب 
لحدیث قرأ عليه شیا منها م یکن فيه سماعه وألحق فيه السماع» وجاء آخرون فحكوا 
الالحاق وأنكروهء وأما الشيخ فكان في نفسه ثقة » وعن عبدالعزيز الازجي قال : 
١‏ كان صحبح الماع ولا أضر قرأ عليه بعض طلبة الحديث شيا م يكن فيه ماع 
ولا دنب له في ذلك » وعن العتيقيِ ر حدث قد عا رامل في جا المنصور وذهب 
بصره في أخر عمره» وكان ثقة مأموناً». 


أقول : فحاصل القصة أن الرجل لم يكن يحفظ و كان ساعه مقيداً في كتب أخيهء 
و كان من التب ما م يقيد سماعه فيه » فلا عمي کان يخرج الكتب فينظر المحتاطون 
ما سماعه فيه فیقرؤونه عله » فاتفق آن جاء بعض من لا خير فيه فطلب إخراج 
الكتب» > فاتفق أن رأى جزءاً ليس عليه ساع الشيخ › فعلم آنه م پروه قبل قبل ذلك » 
فألحق فيه سماعاً أ للشيخ » والشيخ لا يدري» وقال للشيخ أحب أن أقراً عليك هذا 
الجزء i‏ فقال ۰ : اقرا ؛ م عثر أهل الحديث على ذاك 
الجزء» فمنهم من لم بحقق كالبرّقاني ظن أن ذلك الالحاق برضا الشيخ فتكام فيه » 
ومنهم من حقق » فعم أن الشيخ بريء من ذلك كبا رأيت» فالقول فيه أن ما سمع منه . 
قبل عه صحیح › > فأما بعد عاه فا رواه عنه المحتاطون كالخلال» أو سمع منه بجضرة 
واحد ااا و ن واللّه 
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- علي بن مد بن سعيد الموصلي » تقدمت الإشارة e‏ 
ابن أحد الرزاز . قال الاستاذ ( ص ۷۲): « کذبه أبو نعم وقال ابن الفرات 
عر مود ». 
| أقود : سمح الخطيب فروى من طريقه ما جاء من طرق أخرى قوية. والله 
المستعان. 

۷ - على بن محمد بن مهران السواق» تقدم له ذكر في (الطليعة) (ص ٠١۹‏ ) 
فأشار الاستاذ فى (الترحيب) (ص ۹ وص )1١‏ إلى أني جعلت السواق الصواف» 
وصدق الاستاذ» وهو الذي سبقنى إلى ذلك ! وذلك أنه وقع في (تاريخ بغداد ) 
( ۱۳ ): « أخبرنا الال دنا أحد بن إبراهي بن شاذان أخبرنا علي بن خمد 
ابن مهران السواق حدثنا مد بن حاد المقرىء ...» فقال الاستاذ (ص :)٠١١‏ 
« علي بن محمد بن مهران السواق من ضعفاء شيوخ الدارقطني » مع أنه لا ذكر 
للدارقطني في السند ففتشت عن علي بن جد بن مهران فلم أجد ء إلا آنني وجدت في 
( تاریخ بغداد) (۷۱/۱۲) «علي بن ممد بن يجي بن مهران أبو الحسن الصواف 
الضرير حدث عن أحد بن محمد بن عيسى السكوني... روى عنه الدارقطني وكان 
خد أن الاستاذ یری أن الذكور في السند هو هذا ومن ¿ عادتېم في 
الأسانيد أن يختصروا فيحذفوا بعض الأسماء في النسب كا يقولون «أحد بن 
حنبل ۲» ثم یقولون في ابنه « عبدالله بن أحد بن حنبل » ومثل هذا کٿيي؛ بقي أن 
الذي في السند « السواق » والذي في الترجة « الصواف » فراجعت ترجة السكوني 
وهي في ( تاریخ بغداد ) ( ٥۹⁄٥‏ ) فٳاذا فيها « روی عنه. .. وعلي بن مد بن بجي بن 
مهران السواق» فقوي الظن. ثم راجعت (سنن الدارقطني) فوجدت فيها 
(ص )۲۵٥۵‏ « نا علي بن مد بن بجی بن مهران السواق » وفيها (ص ۵٥۷‏ ) انا 
الحسين بن إسماعيل وعلى بن محمد بن مهران » وفيها ( ص ٠٩‏ ۰ ) «أنا علي بن مد بن 
مهران السواق » فوضح الأمر وبان أن الواقع في سند الخطيب هو صاحب تلك 
الترجمة الذي قيل فيه «روى عنه الدارقطني وكان ثقة» وأن ما وقع في الترجهة 
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د الصواف » تحريف والصواب « السواق »» وأن ذكر الأستاذ أن الواقع في السند من 
شيوخ الدارقطني كان عن تحقيق» فأما زعمه أنه من ضعفائهم فمن عنده! 

۸ - علي بن مهران الرازي . في ( تاریخ بغداد ) )۲۵۷/۱٤(‏ من طريقه « ثنا 
ابن المبارك ... » قال الاستاذد (ص ۸۸ « ... وقي سندها من لا يجوز الاحتجاج 
به ومن هو عير ثقة مثل سام بن سام وعلي بن مهران ». 

أقول: قال ابراه بن يعقوب الجوزجاني : « كان رديء المذهب غير ثقة» وقد 
تقدمت ترجة الجوزجافي وتبين أنه يميل إلى النصب» ويطلق هذه الكلمة « ردي : 
المذهب » ونحوها على من يراه متشيعاً وإن كان تشيعه خفيفاً» وتحقق في ترجته في 
القواعد أنه إذا جرح رجلا وم يذ كر حجة وخالفه من هو مثله أو فوقه فوثق ذلك 
الرجل فالعمل على التوثيق » وعلل هذا ذكره ابن حبان في (الثقات)» وقال ابن 
عدي : « لا أعلم فيه إلا اوا أر له حديثاً منكراً وقد كان راوية لسلمة بن 
الفضل ». 

٩‏ - عار بن زريق . في ( تاريخ بغداد ) )٤۰۷⁄/۱۳(‏ من طریق أي الجواب 
قال : « قال لي عبار بن زريق : خالف أبا حنيفة فإنك نصيب ». قال الأستاذ 
(ص :)٠۳۳‏ « يقول السلهاني عنه: إنه كان من الرافضة». 

أقول : هذا حكاه الذهبي في (الميزان) قال: « ثقةء ما رأيت لأحد فيه تلييناً إلا 
قول السلهاني أنه من الرافضة. والله أعام ». ولم يذكر المزي ولا ابن حجر هذه الكلمة 
في ترجة عار بن زريق » والسلهاني مع تأخره وانزوائه في (بيكند) ما ينسب 
المتقدمين إلى خو هذا. وفي (لسان الميزان) (ج ۳ ص ۳۴ ) عنه آنه قال: « ذکر 
أسامي الشيعة من المحدثين... الأعمش » النعان بن ثابت» شعبة بن الحجاج...٠‏ 
والمتقدمون الذين هم أعرف بعار اعتمدوه ووثقوه ول يعيبوه. بشيء» قال الاما 
أحجمد:  :‏ کان من الاثبات »» ووثقه ابن معین وابن المديني وأبو زرعة وخر هم وأخرج ) 
له مسام وأبو داود e‏ 


۷١ ٠‏ - عمر بن الحسن أبو الحسين الشيباني القاضي المعروف بابن الأشناني» في 

( تاريخ بغداد ) :)۳۷۸/١۳(‏ « أخبرني الحسن بن ممد الخلال قال : حدثنا أحمد بن 
ابراهي بن الحسن حدثنا عمر بن الحسن القاضي ...» قال الاستاذ ( ص 0٤‏ ):« عمر 
ابن الحسن الأشنافي القاضي متکام فيه » وقد ضعفه الدارقني و کذبه الحام» وکان 
يساوي بين السماع والاجازة». 


٠‏ أقول: حكى الخطيب عن أي عبدالرحمن السلمي أنه سأل الدارقطني عن هذا 
الرجل فقال: « ضعيف »» وعن الخلال أنه قال : « ضعيف تكلموا فيه ¡ فأما السلمي 
فأراهم يحتملون حکاياته عن الدارقطني مع أنه على يدي عدل» راجع ترجته في 
(لسان الميزان) (ج ۵ ص ااا و يفسر السبب وكذلك كلمة الخلال. 
وقال الخطيب : : « بلغي عن الحا أي عبدالله بن البيع النيسابوري قال: سمعت أبا 
الحسن الدارقطني يذ كر ابن الأشناني فقلت : سألت عنه أبا على الحافظ فذ كر أنه ثقة ؛ 
فقال : بٿس ما قال شيخنا أبو على » دخلت عليه وبين يديه كتاب (الشفعة) فنظرت 
فيه فإذا فيه : عن عبدالعزيز بن معاوية عن أبي عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد 
وأبي سلمة عن أبي هريرة في الشفعة » وبجنبه عن أي اسماعيل الترمذي عن ألي صالح عن 
عبدالعزيز بن عبدالله الماجشون عن مالك عن الزهري ؛ وذلك أنه بلغه أن الماجشون 
جوده فتوهم أنه عبدالعزيز. قال : فقلت له: قطع الله ید من کتب هذا ومن حدث 
ھا ها دت واو اسماعيل ولا أبو صالح ولا الماجشون فا زال يداريني... ورأيت 
في كتابه عن أحمد بن سعيد ال جال عن قبيصة عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر: نہی عن بيع الولاء» و کان يذب » ولم يذ كر الخطيب من بلغه عن 
ا لحا ك . وقال الذهي في (الميزان) : « يُروى عن الدارقطني أنه كذاب» ولم يصح هذا » 
والظاهر أنه الذهي عنى هذه الحكاية وأنها م تصح للجهالة بمن بلغ الخطيب . أما ابن 
حجر فقال في (اللسان): « قال الحاك : قلت للدارقطني : سألت أا على الحافظ عنه ؟ 
فذكر أنه فة ٤‏ فقال: : بئس ما قال شيخنا أبو علي » كذا جزم مع أن من عادته أن لا 
جزم با لا يصح. ثم قال ابن حجر: « وقال أيضاً: دخلت عليه - يعني الأشناني - 
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- وبين يديه كتاب الشفعة ... » ساق القصة التي مضت ؛ وقوله : « وقال أيضاً » پوهم 
السياق ان مراده: « وقال الجا .٠‏ ) 

وعلى ذلك بنى الاستاذ قوله: « كذبه الحا » وقد علمت أن الذي في ( تاريخ 
بغداد ) أنها من جلة ما بلغ الخطيب عن الحاك عن الدارقطني» ومع جزم ابن حجر 
هنا فإنه قال في ترجة عبدالله بن مد بن عبدالعزيز البغخوي « قال موسى بن 
هارون...» فجزم أن راوي تلك الكلمة عن موسى هو ابن الاشناي هذا کا 
في ( تاريخ بغداد )» وكذلك قال الذهي في ترجة مد بن محمد بن سلمان الباغندي 
من (الميزان) وأقره ابن حجر في اللسان ١‏ قال مد بن أحد بن أي خيثمة... » مع 
أن الخطيب إنما أسند تلك الكلمة من طريق ابن الاشناني قَجَزْمٌ ابن حجر في هذين 
اموضعين يقتضي بمقتضى التزامه توثيق ابن الأشناني » والذي يتجه هنا هو ما أشار 
اليه الذهبي أن الحكاية التي قال فيها الخطيب : « بلغني عن الحاك ... » لا تثبت جهالة 
من بلغ الخطيب ويزيدها وهناً أن الدارقطني يروي عن ابن الأشناني هذا کا يأقي» 
وأن الخطيب يعتمد عليه في مواضع » ذكر في ترجة عبدالله بن مد بن عبدالعزيز 
البغوي حكاية فيها ذكر موسى بن هارون ثم قال : « والمحفوظ ٠...‏ فذ كر حكاية من 
طريق ابن الأشناني» وهب أنها ثبتت فا فيها من قوله : « بئس ما قال شيخنا أبو 
علي » وقوله « وکان یکذب » مبني على ما ظهر له من حال ذینك الحدیشین ؛ حدیث 
اة وحديثالولاء + وسيأتي ار اعيا قال الطب أبخابء أخرن عدب 
أحمد بن يعقوب أخبرني مد بن نعم الضبي (هو الحا) قال: سمعت أبا علي المروي 
بحدث عن عمر بن الحسن الشيباني القاضى فسألته عنه فقال : صدوق. قلت : إني 
ريت أصحابنا ببغداد یتکلمون فیه» فقال: ما سمعنا أحداً يقول فيه أكثر من أنه 
يرى الإجازة سماعا» وكان لا يحدث إلا من أصوله». 


أقول: هذه الحكابة مسند ٥‏ صحبحة » .وقوله : یری الإجازة ساعاً »» یرید به 
الاجازة الخاصة بدليل قوله: « وكان لا بحدث إلا من أصوله » وهى قوية فإن كان 
معنی أنه يراها سماعاً هو أنه يعتد بها ويروي ما أجيز له عمن أجازه فليس في هذا 
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إلا أنه يصحح الإجازة الخاصة وهو قول أكثر أهل العلم» وإن كان معناه أنه يروي 
ما جیز له بلفظ « حدثنا» فاصطلاح له قد عرف ولا حذور فیه» وقوله اي علي 
وكان لا بحدث إلا من أصوله » عظم القيمة كا سترى ؛ فأما حديث الشفعة فهو في 
(الموطأً) مرسل » ورواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد والماجشون عبدالملك بن 
- عبدالعزيز بن عبدالله عن مالك فوصلاه بذ كر أبي هريرة» وفي تلك الحكاية أنه رئي 
في كتاب الأشناني من طريق أي عاصم فعرف ذلك ولم ينكر» ورئي إلى جنبه عن أبي 
إسماعيل الترمذي عن أبي صالح عن عبدالعزيز بن عبدالله الماجشون عن مالك› 
فاستنكر هذا » وحدس المستنكر أن ابن الأشناني بلغه أن الماجشون وافق أبا عاصم في 
تجريده أي وصله فظن أن الماجشون هذا هو عبدالعزيز فركب السند إليه ؛ والجواب 
أنه قد روى غيره هذا الحديث عن أبي اسماعيل الترمذي عن يجيي بن عبدالر من بن 
أي قتيلة عن مالك فذكره موصولاً كا في ( سنن البيهقي) (ج ٠‏ ص )٠١٠۳١‏ فمن 
المحتمل أن يكون ابن الأشناني سمع هذا من الترمذي من جلة ما سمع » ولم يكتبه أو 
كتبه ولم يهتد إلى موضعه من كتبه وبقي عالقا بذهنه أنه سمع الحديث من الترمذي 
من طريق أخرى غير طريق أبي عاصم فلا بلغه أن الماجشون رواه موصولاً ظن أنه 
عبدالعزيز» و كان قد سمع من الترمذي عن الي صالح عن عبدالعزيز احاديث 
فحدث أن هذا الحديث منها فکتبه كذلك لیتذ کره م يبحث في اصوله لعله يجده ولم 
یکن من نیته أن یرویه قبل أن يجده في أصوله» فقد تقدم أنه کان « لا يحدث إلا 
من أصوله » ولیس في هذا ما یغمز به على أنه لو کان کتبه في بعض مسوداته وهو 
يعم بطلانه فإنه لا يلزمه اسم الكذب حت يحدث به» وإذ قد عام أن من عادته أن لا 
O a sC E SS tk Oy‏ 
کتابته له ضرباً من العىث . 


وأما حدیث الولاء فهر متواتر عن عبد الله بن دینار عن اين عمر رواه الثوري 
وعبيدالله بن عمر وجع کثير عن عبدالله بن دینار؛ ثم رواه جى بن سلم الطائفي عن 
عبيدالله عن نافع عن ابن عمر فظنوا أنه وهم » لكن رواه أبو ضمرة ويج بن سعيد 
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الأموي عن عبيدالله عن عبدالله بن دينار ونافع معا عن ابن عمر» وعلى ما في الحكاية 
رئي في كتاب ابن الأشنافي عن أحد بن سعيد الجال عن قبيصة عن الثوري عن 
عبيدالله عن نافع » فاستنكر هذا لأنه م يعرف رواه عن الثوري كذلك؛ والجواب أنه 
يجحتمل أن يكون الوهم من أحد بن سعيد الجال فقد عرف له شبهذلك »ففي ترجته 
في (تاريخ بغداد) (ج > ص (٠۷١‏ روايته عن قبيصة عن الثوري عن عبدالله بن 
دینار عن ابن عمر مرفوعاً : « من أرید ماله بغر حق فقاتل دونه فهو شهید ». وذکر 
الخطيب ان المحفوظ عن الثوري عن عبدالله بن الحسن عن إبراهم بن خمد بن طلحة 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً ؛ وقال الذهي في (الميزان): « أحد بن سعيد 
ا لجال بغدادي صدوق... تفرد جحدیث کو چ ر کا ر غر 
أبو نعم ثنا هشم حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرةمرفوعاً» ابن السبيل أول 
شارب - يعني من زمزم » وهدا أخرجه الطبراني في ( الصغير ) / ۰ ) « نا إبراهي 
ابن علي الواسطي المستملي ببغداد ثنا أحمد بن سعيد الجال ثنا أبو نعم ٠...‏ قال 
الطبراني : « لم يروه عن عوف إلا هش ولا عن هشم إلا أبو نعي تفرد به أحمد بن 
سعيد الجمال » فإذ قد عرف للجمال مثل هذا فالأولى خملل حديث الولاء عليه » وابن 
الأشناني مکثر لا يستنکر لثله التفرد عن الال هذا؛ وذكر الذهي لابن الأشناني 
حديثاً ثالثاً قال : « قال الدارقطني٠‏ حدثنا عمر بن الحسن بن علي ثنا مد بن هشام 
امروزي هو ابن أبي الدميك موثق - ثنا مد بن حبيب ال جارودي ثنا سفيان بن عيينة 
عن ابن أي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس...» قال الذهي : « فآفة هذا هو عمرء 
ولقد آم الدارقطني بسكوته عنه فإنه بهذا الإسناد باطل ما رواه ابن عيينة قط ٠...‏ 
تعقبه ابن حجر في (اللسان) فقال : « م ینفرد بهذا » تابعه عليه في ( مستدرکه) ا لجاک 
ولقد عجبت من قول المؤلف ما رواه ابن عيينة قط مع أنه رواه عنه الحميدي وابن 
آي عمر وسعید بن منصور وغیرهم من أصحابه إلا أنهم وقفوه على مجاهد لم يذ كروا 
ا ا ١‏ 


الاول: e‏ تابعه الحاک» رت HE‏ عنده N‏ ھکذا = 
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وذكر الخطيب في ترجة ابن الأشناني تحديثه في حياة إبراهي الحرني ثم قال: 
تحديث ابن الأشناني في حياة ابراهي الحربي له فيه أعظم الفخر وأكبر الشرف وفيه 
دلیل على أنه کان في أعين الناس عظماً وحله كان عندهم جليلاً؛ أخبرنا علي بن 
المحسن أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال... واستقضى في هذا اليوم أبا 
الحسين... المعروف بابن الأشناني ... وهذا رجل من جلة الناس ومن أصحاب 
الحديث المجودين وأحد الحفاظ لهء وحسن المذاكرة بالاخار... وقد حدث حدیغاً 
کثيرا» وحمل الناس عنه قدياً وحدیثاً ۲ ) 
أقول :وم نکر عليه ما حدث په وسمعه اناس مته خب واحد فلا أراء إلا قو 
والله أعلم. 

- عمر بن قيس المكي . في ( تاريخ بغداد ) )٤۰۷/۱۳(‏ من طريق « مؤْمّل 

ابن إساعيل قال: قال عمر بن قيس : من أراد الحق فليأت الكوفة فلينظر ما قال أبو 
حنيفة وأصحابه فليخالفهم » قال الأستاذ (ص )٠۳۴۳‏ منكر الحدیث ساقط على 

ما ذکره e‏ 


حساد مضی فی الکتاب ذکره . ) 

الثاني : ليس في حدیث الحا م : ١‏ وهي هزمة جبريل . . 

الثالث : : تعجبه من قول الذهي : ny‏ > لان ما جزم 

الذهبي بنفيه انما هو رفع الحديث من طريق ابن عباس . ومن ذكرهم الحافظ أنما رووه 
مقطوعا موقوفا على مجاهد» بل ان هذا لیؤید قول الذهبي ولا يخالغه کا يظهر بأدنی 
تأمل . ) ) ٤‏ 
على أن قول الذهبي « الم الدارقطني . . . »خطأً بين» لانه مجتهد» وتأثيمه انما يجوز لو 
عام الذهبي انه موافق له في ان الحديث باطل . . . حبن سكت عليه ودون معرفة ذلك 
خرط القتاد» والامر في الخديث كا قال الذهبيء وان لم تكن الآفة من الأشنافي فممن 
فوقه › مع العام ان ا ا ي و . وهو خرج في « الارواء» 
(١۱۱۱).ن.‏ 
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أقول: صدق الأستاذ ولم بحسن الخطيب بذكر هذه الحكاية. 


۲ - عمر بن مد بن عمر بن الفياض. في (تاریخ بغداد) (۳۹۰/۱۳) 
حكاية من طريقه قد توبع على أكثر ما فيها قال الاستاذ ص ۸۵: «١‏ غير موق » . 


۴ - عمر بن عمد بن عيسى السذاني الجوهري. في ترجة أي حنيفة من 
( تاریخ بغداد) حکایات من طریقه عن الأثرم منها ( ص ۳۸۰ و٤۳۸‏ و۰۵٤‏ 
و١١٠‏ ) قال الأستاذ (ص 0۸ ): ١‏ قال الذهي : في حديثه بعض النكرة. تفرد برواية 
ذاك الحديث الموضوع : القرآان كلامي ومني خرج...٠.‏ 

أقول : روى السذالي هذا الحديث عن الحسن بن عرفة فقد يكون رواه من حفظه 
فوهم أو أدخله عليه بعض الجهال؛ فأما روايته من الأثرم فالظاهر أنها من كتاب 
مؤلف» والإعتاد في ذلك على صحة النسخة كا مر في ترجة عبدالله بن جعفر 
وغيرها ولذلك تجد تلك الحكايات مستقيمة قد توبع عليها'. 

4 - عمرو بن على بن جر أبو حفص الفلاس. في (تاريخ بغداد) 
(۳۸۲/۱۳) من طريق إبراهي بن سعيد الجوهري » ثم من طريق عمرو بن على يقول 
کل منها : سمعت معاذ بن معاذ يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: استتبت أبا 
حنيفة من الكفر مرتبن » قال الأستاذ (ص ۵0): «شديد التعصب وشديد 
الاحراف عن أهل الكوفة». ) 

أقول : لا أعرفه بتعصب» ولو عرف به ما كان ذلك خادشاً في روایته مع ما ثبت 
من ثقته وأمانته"» والحكاية مشهورة بل متواترة حقاً. 


)١(‏ عمر بن مطرف أبو الوزير. راجع (الطليعة) ( ص ,۲۴-۲۲ ) وستأتي ترجة تمد بن 

عن ) 

(۲) قلت: هو من الحفاظ الثقات الاثبات . اورده الذهبي في (التذكرة) ووصفه بقوله: 
« ... الحافظ الامام الثبت احد الاعلام... سمع يزيد بن زريع و ... فأكثر وأتقن 
وجود واحسن» حدث عنه الستة . . .» وقال الحافظ في (التقريب): « ثقة حافظ ». ن . 
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۵ - عمران بن موسی الطائي. في (تاریخ بغداد) (۳۸۹/۱۳) من طريق 
سلامة بن ود القيسي : « حدثنا عمر بن موسى الطائي حدثنا إبراهيم بن بشار 
الرمادي ...». قال الأستاذ (ص ۸۲) في الحاشية : « قد أعل الدارقطني حديثا في 
(السنن ) لانفراد هذا الطائي به وعده منکراء راجع ( سنن الدارقطني ) 0 ١‏ 
ص 0( «. 


أقول : الذي في ذاك الموضع من ( سنن الدارقطني): , حدثنا مد بن مخلد حدثنا 
أحمد بن خمد بن نصر الأشقر أبو بكر ثنا عمران بن موسى الطائي بمكة ثنا إسماعيل 
ابن سعيد الخراساني ثنا إسحاق بن سلمان الرازي قال: قلت مالك بن أنس: يا أبا 
عبدالله ؟ وزن صاع الني للل ؟ قال : خمسة أرطال وثلث بالعراقي أنا حررته » قلت : 
يا أبا عبدالله خالفت شيخ القوم . قال من هو؟ قلت : أبو حنيفة يقول: ثمانية أرطال. 
فغضب غضباً شديدأً وقال: قاتله الله ما أجرأه على الله ثم قال لبعض جلسائه : يا 
فلان هات صاع جدك» ويا فلان هات صاع عمك › ويا فلان هات صاع جدتك . 
قال إسحاق فاجتمعت آصع ...» ولم يتكام الدارقطني عليه بشيء . وإنغا في الحاشية: 
« قال صاحب التنقيح : إسناده مظام و بعض ورجالهغير مشهور. .. » وقي كتاب ابن أي 
حاتم (ج ۳ قسم ۱ ص ۳۰۱) «عمران بن موسی الطرسوسي وهو ابو موسی روی 
عن رواد" بن الجراح وفيض بن إسحاق وعبدالصمد بن يزيد خادم الفضيل روى 
عنه أهي... سثل أهي عنه فقال: ضدوق ثقة » ربا يڪون هذا وقد توبع على الحكاية 
التي ذکرها الخطیب رواها ابن ابي خيثمة في (تارجخه) عن إبراهم بن بشار الرمادي 
شيخ عمران وزاد في آخرها « قال سفيان: هل سمعتم بشرِ من هذا ؟». نقله ابن ٠‏ 
عبدالبر في (الانتقاء) ( ص .)۱٤١۹‏ 


٩‏ - عنبسة بن خالد . قال الأستاذ (ص ۱۷۳) في الحاشية: « قال ابن 
ا کا کر مر را باو اا رین ا این کان ار 


. هكذا في تسخة مصورة عن نسخة كوبريلي ووقع في المطبوع « داود» خطأً‎ )١( 


۹۹د 


بهذا في تجريجهء وكان أحد يقول: مالنا ولعنبسة... هل روى عنه غير أحد بن 
صالح ؟ وقال يحي بن بكر : إنما بحدث عن عنبسة مجنون أحمق ل يكن بموضع للكتابة 
i‏ | 
أقول: الذي في کتاب ابن أي حاتم (ج ۳ قسم ١‏ ص :)٤۰١‏ « سألت الي عن 
عنبسة بن خالد فقال: كان على خراج مصر وكان يعلق النساء بثديهن » وأبو حاتم 
ولد سنة ٠١١‏ وأول طلبه الحديث سنة ۲٠۹‏ وإنما دخل مصر بعد ذلك بمدة فل 
يدرك عنبسة ولا ولايته الخراج لأن عنبسة توفي سنة 1۹۸ ولا يُدرّى من أخبر أبا 
حاتم بذلك ؟ فلا يثبت ذلك ولا ما يترتب عليه من الجرح»وقال ابن الي حاتم : 
١‏ سمعت محمد بن مسام (ابن وارة) يقول: روى ابن وهب عن عنبسة بن خالد ؟ قلت 
لحمد بن مسام : فعنبسة بن خالد أحب إليك أو وهب الله بن راشد ؟ فقال : سبحان 
الله ومن يقرن عنبسة إلى وهب الله ؟ ما سمعت بوهب الله إلا الآن منكم » فقد روى 
عن عنبسة أحمد بن صالح على أتقانه » وعبدالله بن وهب على جلالته وتقدمه »و كل 
منها أعقل وأفضل من مائة مثل يجى بن بكير » وروى عنه أيضاً مد بن مهدي 
الإخيمي وغيرهم كا في (التهذيب)؛ فأما الإمام أحمد فکأنه سمع بأن عنبسة کان 
يجبي الخراج فكرهه لذلك » وليس في ذلك ما یثبت به اجرح وقد ذکره ابن حبان في 
( الثقات) وأخرج له البخاري في (الصحيح) مقروناً بغيره» وأخرج له أبو داود في 
( السنن ) وقال الآجري عن ألي داود : « عنبسة احب إلينا من الليث بن سعد »سمعت 
أحمد بن صالح يقول : عنبسة صدوق »» كنت استعظمت هذه الكلمة للاتفاق على 
جلالة الليث وإمامته ثم تبين لي كا يرشد إليه السياق أن مراده تفضيل عنبسة عن 
الليث في أمر خاص وهو روايتها عن يونس بن يزيد الأيلى؛ فإن أصول يونس 
كانت صحيحة كا قاله ابن المبارك وغيره وكان إذا ڪات غبرها رما يخطیء 
- وكان الليث سمع من يونس من غير أصوله وعنبسة سمع من عمه يونس من أصوله 
وكانت أصوله عند عنبسة ويدل على هذا أن أبا داود قال عقب كلمته تلك : 
« سألت أحد بن صالح قلت : كانت أصول يونس عنده أو نسخه؟ قال: بعضها 
اصول و بعضها نسخه »؛ فعنبسة يروي عنه ابن وهب ويصدقه احد بن صالح » ویثني 
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عليه ابن وارة ويثبته أبو داود» ويستشهد به البخاري» ويوثقه ابن حبان. 
۷ فهد بن عوف أبو ربيعة» اسمه زيد ولقبه فهد. في (تاريخ بغداد ) 
)٤۰٦/۱۳(‏ من طريق « إبراهى بن راشد الأدمي قال : سمعت آبا ربيعة مد )؟( 
ابن عوف يقول: سمعت حاد بن سلمة....». قال الأستاذ ( ص :)۱١۹‏ «وابو 
ربيعة فهد بن عوف» وقد كذبه ابن المديني ». ) 

أقول: قال بن الي حاتم : « سمعت أي يقول: ما رأيت بالبصرة كيس ولا أحلى 
من أي ربيعة فهد بن عوف و كان ابن المديني يتكام فيه ... قيل لالي: ما تقول فيه ؟ 
فقال: تعرف وتنکر» وحرك یده٠.‏ م ذكر عن أي زرعة قصة حاصلها : أن أبا 
اسحاق الطالقاني ورد البصرة فحدث من حديث ابن المبارك بجديثين غريبين أحدها 
عن وهيب بسنده» والآخر عن حاد بن سلمة بسنده؛ فبعد مدة يسيرة حدتث فيها 
بالحديث الأول عن وهيب بن خالد بذاك السند» والثاني عن حاد بن سلمة بسنده» 
فرموا فهدا بسرقة الحديثين وأنه إنما سمعها من الطالقاني عن ابن المبارك عن وهيب 
وعن حاد فحدث بها عن وهيب وعن حاد» وغلط مع ذلك فروى الأول عن وهيب 
ابن خالد » وإنما وهيب شيخ ابن المبارك وهيب بن الورد ؛ والحجة في رميه بسرقة 
الحديث الثاني أنه حديث غريب لم يكن في كتب حاد بن سلمة ولا رواه عنه غير ابن 
المبارك حتى حدث به الطالقاني عن ابن المبارك فوثب عليه فهد ؛ وقد يحتمل في هذا 
أن يكون فهد قد سمعه من حاد بن سلمة ثم غفل عنه فلا حدث به الطالقاني 
واستفاده الناس وأعجبوا به فتش فهد في کتبه فوجده عنده عن حاد بن سلمة ولکن 
في هذا الاحتال بعد. 

فأما الحديث الأول فالتهمة فيه أشد لأنه ليس من حديث وهيب بن خالد أصلا 
وإنما هو من حديث وهيب ابن الورد ؛ ولا يخفى أنه ليس من الممتنع أن کون 
الحديث عند وهيب بن خالد أيضاً ولم يسمعه منه إلا فهد » لكن في هذا من البعد ما 
فىه؛ فالظاهر أن هذين الحديثين ههاء ولا سا الأول بلية هذا الرجل ولأجل ذلك 


. عيسى بن عامر . يأتي في ترجة عمد بن الفضل‎ )١( 


إ0 


کذبه ابن الدیني وتک فیه غړه» لکن يظهر من کلمة أي حام آنه متوقف» وقال ابن 
آي حاتم : « قلت لأي زرعة : يکتب حدیثه ؟ فقال : أصحاب الحديث ربا أراهم 
یکتبونه » وأسند إلى ابن معین أنه سثل عنه فقال: « لیس لي به علم» لا أعرفه ل 
أكتب عنه» وقد يبد ان لا تكون القصة بلفت ابسن 
معين» ومع دلك توقف؟ وقال العجل : «لا بأس به»؛ وذکره 
ابن حبان في (الثقات) وقال: « مات يوم الاثنين لأربع خلون 
من المحرم سنة تسع عشرة ومائتين »» والذي يتجه أنه إن كان صرح في الحديث 
الأول بسماعه من وهیب بن خالد فقد لزمته التهمة وإن لم يصرح وإغا رواه بصغة 
تحتمل التدلیس» فقد یقال: لعله دلسه» ولکن یبقی أنہم لم یذکروه بالتدلیس» 
والمدلس إنغا يسام من الجرح بالتدليس إذا كان قد عرف عنه أنه يدلس» فإن ذلك 
يكون قرينة تخلصه من أن يكون تدليسه كذباًء وقد يقال: كان جازماً بصحة 
الخبرین عن وهیب وحاد فاستجاز تدلیسها وإِن لم یکن قد عرف بالتدلیس» وني 
هذا نظر. والله أعلم.. 

۸ - القاسم بن حبیب. في 0 بغداد ) (۳۷۳/۱۳) من طریق « ابن 
فضيل عن القامم بن حبيب قال : وضعت نعلي في الحصى ثم قلت لأبي حنيفة : أرأيت 
رجلا صلى هذه النعل حت مات إلا انه يعرف الله بقلبه ؟ فقال: مؤمن » قال الأستاذ 
(ص ۳۹ ): « هو راوي حديث ذم القدرية والمرجئة عند الترمذي» وقال ابن معين 
ليس بشيء» ولفظ ابن اهي حا r yT‏ 
أنه قال : القاسم بن حبيب الذي يحدث عن نزار بن حبان لا شيء له يعني حديث 
المرجئة والقدرية عند الترمذي» وتوثيق ابن حيان لا يناهضه» بل الجرح مقدم ». 

أقول: أفاد الاستاذ أن كلمة ابن معين مدارها على حديث المرجئة والقدرية ` 
وكلمة ابن معين تحتمل أوجهاً: a.‏ 

الأول : أن يكون قوله: « الذي ...» قصد به تمييز هذا الرجل عن آخر يقال له: 
القاسم بن حبيب أيضاً. وهذا بعید لأننا لا نعرف آخر يقال له: « القاسم بن 
حبیب ». 
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الثاني : أن يكون أراد بقوله : « الذي » الحديث كأنه قال: « حديثه الذي يحدث 
به ...» وهدا كأن فيه بعدا عن الظاهر. 
الثالث : أن يكون ذلك اعاء إلى العلة كأنه قال: ر« لا شيء لأجل حديثه الذي 


حدث به عن نزار». 
وقول الأستاذ: «يعنى حديث المرجئة والقدرية عند الترمذي ». 


ظاهره أنه يحمل كلمة ابن معين على الوجه الثاني ء وأياً ما كان فالمدار على ذاك 
الحديث فإذا تبين أن اقام بريء من عهدته» أو معذور فيه تبن أنه لا مطعن فيه › 
فإنه يروي عن جاعة منهم عكرمة ومد بن كعب القرظي وسلمة بن كهيل وغيرهمء 
ولم ينكر عليه خبر واحد إلا ذاك الخبر الذي رواه عن نزار» وحينئذ يصفو له توثيق 
ابن حبان فلننظر في ذلك» نزار بن حبان لم يوثقه أحد وذکره ابن حبان في 
( الضعفاء ) وقال: : « يات عن عکرمة با لیس من حدیثه حت ب س إل القلب ان 
المعتمد لذلك »؛ والقاسم اغا روی هذا Cd i‏ فکأن ابن حبان 
يشير إليه » والقاسم قد روى عن عكرمة كا مر فلو أراد الكذب لروى ذاك الحديث 
عن عكرمة رأساً وربح العلو وشهادة نزار له » وقد تابع القاسم على رواية هذا الحديث 
عن نزار ابنه على بن نزار» وقال ابن معين في على بن نزار: « ليس حديثه بشيء ‏ 
له أراد هذا المحديت > وغل بن ار قد E‏ 
هذا الحديث عن عكرمة رأساً ويربح العلو والشهادة لأبيه» وقال ابن عدي في ترجة 
علي في هذا الحديث «أنكروه على علي وعلى والده»» ويؤخذ من (الميزان) أن 
بعضهم رواه عن فضيل عن نزار وابنه عن عكرمة ولكن أشار الذهي الى أن 
O SS‏ 
عن عكرمة كا في (سنن الترمذي) فالذي يتجه اتحاهاً واضحاً أن الحمل في هذا 
الحديث على نزار له غنمه وعليه غرمه» وقد قال الترمذي بعد أن رواه من طریق 
القاسم بن حبيب وعلى بن نزار عن نزار عن عكرمة : « وفي الباب عن عمر وابن عمر 
ورافع بن خديج وهذا حدیث غریب حسن صحیح »۰ م قال عقبه: « حدننا مود 
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ابن رافع حدثنا مد بن بشر حدثنا سلام ب بن أي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس عن 
الني عله ونحوه»» فهذا سلام بن أهي عمرة قد تاع نزاراً لكن تكلموا في سلام 
فقال ابن معين: « ليس بشيء ». وقال ابن حبان: « يروي عن الثقات المقلوبات لا 
يجوز الاحتجاج خبره وهو الذي روى عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً : صنفان 
من أمتي ليس ها في الإسلام نصيب : المرجئة والقدرية » والترمذي يقول: إن الحديث 
« حسن صحیح » کا مر. 

والذي يہمنا هنا شأن القامم بن حبيب وقد تبين براءته من تبعة هذا الحديث 
فارتفعت عنه كلمة ابن معين وصفا له توثيق ابن حبان» ومع هذا فحکايته التي 
حكاها عن أي حنيفة قد روى نحوها يجي بن حزة وهو ثقة وستأتي ترجته » ولفظه: 
١‏ إن أبا حنيفة قال : لو أن رجلا عبد هذه النعل يتقرب بها إلى الله لم أرَ بذلك بأساً » 
ذكره الأستاذ (ص ۳۹) أيضاًء وهناك كلهات أخرى تلاقي هذا في المعنى» وقد 
اشرت ای ااا ا ی ی والله 
المستعان E‏ 


4 - القاس بن عثان. في ( تاریخ بغداد ) (۳۷۳/۱۳): « حدثنا أبو طالب 
بحي بن علي بن الطيب الدسكري لفظاً جلوان أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن ابراهي 
ابن موسی بن ابراه السهمي بجرجان حدثنا أبو شافع معبد بن جمعة الروياتي حدثنا 
أحد بن هشام بن طویل قال E a a SE‏ : مر أبو حنيفة بسكران 
یبول قائ > فقال أبو حنيفة: لو بلت جالساً. قال: فنظر في وجهه وقال: ألا تمر يا 
مرجیء ؟ قال أبو حنيفة: : هذا جزائي منك صيرت إيانك كإييان جبريل ». قال 
الأستاذ ( ص ١ :)4١‏ صيغة لح بن عثمان الرحال صيغة انقطاع» وعنه يقول 
العقيلى : : لا يتابع اعلى] 7 8 حدیثه» ومعبد بن جمعة كذبه بو زرعة الكشيء وني 


) .(€ ۳ القاسم بن أبي صالح راجع (الطليعة) (ص‎ ٥( 
)۳٠۳( سقطت من الكوثري لا امصشف» واستدركتها من (الضعفاء) للعقیلی‎ )۲( 
1 وكذلك هو في ( اللسان)‎ 


€ 


السند رجال مجاهيل » هكذا يكون المحفوظ عند الخطيب! والذي أخرجه الحافظ ٠‏ 
أبو بشر الدولاي عن ابراهي بن جنيد عن داود بن أمية المروزي قال: سمعت 

عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أي رواد يقول: جاء رجل إلى أي حنيفة وهو سكران 
فقال له : يامرجىء» فقال له أبو حنيفة : لولا في أثبت لثلك الايان ما نسبتني إلى 
الارجاء» ولولا أن الارجاء بدعة ما باليت أن أنسب إليه . إه. رواه ابن ألي العوام 
عن الدولالي ٠...‏ . 


قول : قوله « الرحال» تبع فيه ابن حجر في (اللسان)› والمعروف أن القاسم 
الرحال آخر اسم أبيه يزيد له ترجة في (اللسان) أيضاًء وكلاهما يروي عن أنس› 
وذكرها ابن حبان في (الثقات) والقاسم بن عثان الذي في (اللسان) تكلم فيه 
البخاري والدارقطني ولم يتبين أنه هو الواقع في سند الحكاية» ومعبد بن جعة لم يكذبه 
الكشي بل وثقه كا يأتي في ترجته » ويوسف بن ابراه السهمي موثق » والحكاية التي 
ذكرها الأستاذ في كتاب ابن أبي العوام قد نظرت في بعض رجاما في ( الطليعة) 
(ص ۲۷ - ۲۸) ٤/وعبدالمجيد‏ مرجىء متكام فيه» ومع ذلك لا تناف بين 
الحكايتين» وقد جاء عن أبي حنيفة أشد من ذلك والحنفية والاستاذ في اخرهم 
يعترفون بان أبا حنيفة يقول: إن الإييان لا يزيد ولا ينقص» فإذا اثبت لذاك 
السکران الإیان فقد أثبت له أن إيانه كإيان جبريل وهم لا ينكرون هذاء فأي 
وجه لاإنكار الحكاية ؟ | ) 

1۸۰ القاسم بن محمد بن حيد المعمري . ذكر الأستاذ (ص 1۲) ما روي في 
ذبح الجعد بن درهم» ثم قال : « والخبر على شیوعه وانتشاره وذیوعه غير ثابت لانفراد 
القاسم بن خمد بن حيد المعمري بروایته ویقول عنه ابن معین : کذاب خبیث کا في 

( ميزان الذهي)». 

أقول : «عبارة (الميزان) : « وثقة قتيبة وقال يحيى بن معين: كذاب خبيث. قال 
عثان الدارمي : ليس هو كا قال يحيى» وأنا أدركته ببغداد »» وفي (التهذيب): 
« قال عثان بن سعيد : سمعت ابن معين يقول: قاسم المعمري کذاب خبیث. قال 
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عثان: ولیس کا قال ج . ثم ذکر توثیق قتيبة له م قال: « وذکره ابن حبان في 
(الثقات) ». وذكره ابن ألي حاتم في کتابه (ج ۳ قسم ۲ ص ۱۱۹) وذکر مقاله 
عثان : ١‏ سمعت يجيي بن معين يقول: قاسم المعمري خبيث كذاب . قال عثان: وقد 
أدركت قاسم المعمري» ولیس کا قال يج » وذكره البخاري في (تارخه) (ج ۽ 
قسم ۱ ص )۱٥۸‏ فقال: « سمع عبدالرحمن بن خمد بن حبیب روی عنه قتيبة » 
وأخرج القصة من طريقه في كتاب ( خلق أفعال العباد ) ورواية البخاري من طريقه 
تقويه كا مر في ترجة أحد بن عبدالله أبو عبدالرحن » وأحسن ابن معين م يتكلم في 
هذا وإنغا تكلم في قاسم المعمري ولكن الدارمي خَطرَّف الكتابة أولاً م صحف م 
رجع يخالف كا تقدمت الاشارة إليه في القاعدة السادسة. 

ولعل الأستاذ حرص على أن لا تصح قصة الجعد لتتوفر عليه الأولية مع أنه لا 
منافاة! والله المستعان. 


۱۸١‏ قطن بن ابراهي . في ( تاریخ بغداد ) (۳۷۹/۱۳) من طريق ( مسدد بن 
قطن يقول: سمعت أي يقول: سمعت بحجى بن عبدالحميد...» قال الأستاذ 
( ص :)۵٥7‏ « حدث بجديث إبراهي بن طهان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في 
الدباغ فطالبوه بالأصل فأخرجه وقد كتبه على الحاشية فتر كه مسام بعد أن صار إليه 
و كتب عنه جلة» وهو متهم بسرقة حديث حفص عن سمد بن عقيل ». 

أقول : هو حديث واحد رواه مد بن عقيل عن حفص عن عبدالله السلمي عن 
ابراهم بن طهان. و کان قطن قد سمع من حفص کثیراًء م ذكر محمد بن عقيل أن 
قطنا سأله: أي حديث عندك من حدیث إبراهي بن طهان أغرب؟ فذكر له هذا 
الحديث؛ فذهب قطن فحدث به بالعراق عن حفص» فبلغ مد بن عقيل فأنكر 
ذلك وقال: : لم يكن حفظ هذا الحديث - يعني عن حفص - إلا أنا ومجمود أخو 
خشتام » دام قطنا أنه سرقه منه. ٠‏ حدٿ به قطن ارز فطالىوه بالأصل 
فدافعهم م آخرجه فرأوا الحديث مکتوبا على الحاشية فأنکروا ذلك » هذا حاصل 
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القصة» وقطن مكثر عن حفص وغيره وقد قال الحا أبو أحد : « حدث بجديثين م 
اع جلا ۽ وتال : دخل له حدیث في حدیث» و کان أحد الثقات النىلاء » وذكره 
ابن حبان في (الثقات) وقال: « خطىء أحياناً » يعتبر حديثه إذا حدث من كتابه » 
وروی عنه أو حاتم وأبو زرعة ومن عادة أي زرعة أن لا يروي إلا عن ثقة کا في 
(لسان الميزان) (ج ۲ ص »)٤١١‏ وقال النسائي: « فيه نظر» ثم روى عنه في 
(الستن): وقال الذهي في (الميزان) : « صدوق ». فإذا کانت هذه حاله ولم ینقم 
عليه مع إكثاره إلا ذاك الحديث فلعل الأول أن يحمل على الغدر فلا يمتنع أن يكون 
قد سمع الحديث من حفص ثم نسیه أو خفي عليه أنه برغب آو طمع ان یدله مد بن 
عقيل على حدیث غریب آخر ثم ذکره وتنبه لفردیته فرواه» وقد یکون کتبه بعد ان 
سمعه في الحاشيةء أو لا يكون أوَلاً نم ما ذكر أنه سمعه أو عرف أنه غريب ألحقه في 
الحاشية » وكان مع حفص في بلد واحد فلا مانع أن يكون سمع منه الحديث في غير 
اللجلس الذي سمع فيه محمد بن عقيل وصاحبه. وأهل الحديث جزاهم الله خيرا ربا 
يشددون على الرجل وهم يرون أن له عذراً خشية أن يتساهل غيره طمعا في أن 
يعذروه كا عذروا ذاك. والله أعلم. 

۳۴ - قيس بن الربیع . في ( تاریخ بغداد) )٤۰۵⁄/۱۳(‏ « ... سئل قيس بن 
الربيع عن أبي حنيفة فقال : من أجهل الناس با كان وأعلمه بجا م يكن » ومن وجه 
آخر: «أنا من أعم الناس به كان أعلم الناس با لم يكن وأجهلهم بجا كان » قال 
الأستاذ ( ص :)٠١۲١‏ « تركه غير واحد وكان ابنه يأخذ أحاديث الناس فيد خلها 
في کتابه فيرويا أبوه قيس بسلامة باطن». ٠‏ 

أقول : وثقه جاعة منهم سفيان الثوري وشعبة وأثنوا عليه بالعلم والفضل وتكلموا 
في روایته» ولیس ما هنا من روایته حتی ننظر فیها. 

۴ - مالك بن أنس الأصبحي الإمام. قال الأستاذ (ص )٠١١‏ عند ذكر 
الموالي : « حتى إن مالکا منهم عند الزهري ومد بن إسحاق » وفي الحاشية « حيث 
قال البخاري ... بسنده إلى ابن شهاب الزهري : حدثني ابن أبي أنس مول التيميين. 
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rE أقول‎ 

معروف مشهور في کلامهم وأشعارهم وهو المراد هنا كا بينه مالك وغیره» وابن أي 
أنس الذي روى عنه الزهري هو نافع بن مالك بن أبي عامر وقال البخاري في 
٠: E‏ الأصبحي ليف بني تم من ريش » وقان في ربج 
أبيه مالك بن أي عامر: « الأصبحي حليف عثان بن عبيدالله التيمي » وهكذا قال في 
ترجة مالك الإمام» > فأما ابن اسحاق فيظهر أنه اغا کان یطلق أن مالکا مول » یرید 
أنه حليف ولكن يحب أن يوهم خلاف ذلك لكدورة كانت بينه وبين مالك. 


ولا نلوم الأستاذ في التشبث بالشبهات فإنه أقام نفسه مقاماً يضطره إلى ذلك» 
ولكننا كنا نود لو أعرض عن الشبهات التي قد سبق اليها فحت وانخّت 
ا > واقتصر على الشبهات الأبكار التي جحد لذة في اختراعهاء ويجد أهل 
العام لذة في اقتراعها ! 


وذكر الأستاذ (ص )١١١‏ ما روي عن مالك أنه ذكر أبا حنيفة فقال: « كاد 
الدين كاد الدين » قال الأستادذ: : « لست أدري کیف یرمیه من يرمیه بکید الدين مع 
نه م يكن متساهلاً في أمر الطهورء ولا مترئً من المسح على الحخفين في رواية من 
الروايات» ولا منقطعا عن الجمعة والجماعات...٠‏ ذكر الأستاذ أموراً تنسب الى 
مالك لیس فیها ما يداني ما عیب به غیره» بل لیس فیا يصح منها بجمد الله عز وجل 
ما يسوغ لذي عام أن يذكره في معرض العيب وأشفها لزوم البيت وترك حضور 
الجاعة» وقد روي عن مالك أنه قيل له في ذلك فقال: « ليس كل الناس يقدر أن 
يتكام بعذره » فعرف الناس أن له عذراً وعلموا أنه مؤتمن على دینه» کان لیمنعه من 
ذلك إلا عذر شديد » وقد يكون ذلك كراهة هية الصلاة خلف أمراء الجور ومثل هذا 
العذر لو باح به بطشوا به وأفقدوا الأمة علمه وإمامته» وفي ذلك من الضرر على 
الدين والأمة ما فيه. 
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وقال الأستاذ (ص 1۷ ): « ذكر المبرد في كتاب (اللحنة) عن تخد بن القاسم 
الهائمي عن الأصمعي قال : دخلت المدينة على مالك بن أنس فا هبت أحدا هيبتي له 
فتكام فلحن فقال : مطرنا البارحة مطراً أي مطراً. فخف في عيني فقلت ... فقال: 
فکیف لو رایتم ربيعة کنا نقول له: كيف اصبحت ؟ فيقول: جيرا» جيرا. 

أقول : هذه الحكاية منكرة عن الأصمعي فينظر من حكاها عن كتاب المبرد» 
وعلى فرض لبوتها عن المبرد ففيه كلام معروف» ومد بن القاسم التائمي لم أعرفه» 
ولعله محمد بن القاسم المامي وهو أبو العيناء » أصله من البامة» وليس بثقة قد اعترف 
بوضع الحديث» فا بالك بالحكايات. وما يدل على بطلان هذه الحكاية أمور: 

الأول: أن الأصمعي كان من أشد الناس توقيراً لأئمة السنة. 

الثاني : أنه كان ميجلا مالك حتى روي عنه أنه کان يفتخر بأن مالكاً روی عنه. 

الثالث : أن فيها قرن مالك بشيخه ربيعة وهذا يدل على تحري الطعن في علاء 
اا ول داك دأب الأصمعي» إنا هو ا ا الرأي. 

الراب : أن اللحن الذي تضمنته الحكاية خارج عن المعتاد » فإن العامة فضلاً عن 
العلاء يقفون بالسكون . وهذا كله يدل على أن هذه الحكاية فرية قصد با الغض من 
علاء المدينة. 

وقال الاستاذ (ص ٠١٠‏ ): « ومالك هو القائل في أبي حنيفة... عرقت مع أي 
حنيفة إنه لفقيه يا مصري»... وهو الذي كان عنده عن أي حنيفة فقط نحو ستين 
ألف مسألة » كا رواه الطحاوي بسنده عن عبدالعزيز الدراوردي ونقله مسعود بن 
شيبة في ( كتاب التعلم) و كان يستفيد من كتب أبي حنيفة كا ذكره أبو العباس بن 
أبي العوام بسنده... و كان يذاكره العلم في المسجد النبوي كلا قدم كا ذكره الموفق 
الخوارزمي وغيره».. ‏ 

أقول.: الحكاية الاولى لم يذ كر سندها» والثانية منكرة» ولم يذ كر سند الطحاوي» 
م إن لم توجد إلا في ( كتاب التعلم) فكتاب التعلم حديث خرافة كا بينته في 
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( الطليعة ) وغيرهاء والثالثة يعام حالما من حال ابن أبي العوام وسنده» والرابعة يراجع 
ما قد يفيدها في ( مناقب أبي حنيفة) للموفق (ج ٣‏ ص TT (٣۳‏ 
الأسانىد امظلمة .» ولىت الأستاذ جاء خر واحد قوي بکنه أن ر ست قا مام 
الأخبار التي يضج منها الأستاد! 

وقال الأستاذ ( ص ٠١١‏ ): « وكان مالك صاحب القدح المعلى في الرأي 
رده من الاحاديث التي رواها هو بأصح الاسانيد عنده في (الموطأ) ولم يعمل هو به 
يزيد على سعين حديٹا . E E e‏ 
سبعين مسألة كلها خالفة لسنة الني ي لر ما قال فىها مالك برأیه... وما دونه بو 
لاس غل ين اجان الاج الي من مال الال ميعن آلا عاق عات 
الحفاظ) للذهي (ج ۲ ص ۲۹۹) صریح ف أنه کان من آهل الرأي 

أقول : أما الأحاديث فقد توقف مالك عن الأخذ ببعضهاء وليس ما توقف عنه 
وقد رواه بأصح الأسانيد عنده في (الموطأً) بكثير كا زعم الأستاذ بدون أن يذ كر 
مستندا» ومع ذلك فلم يرد مالك حدیثا واحدا بعحض الراي» ولا ذکر له حدیث 
فقال : هذا سجع . أو: هذا رجز . أو: حك هذا بذنب خنزيرء أو نحو ذلك من 
الكلهات المروية عن غيره» بل اشتهر عنه قوله: «ما من أحد إلا ويؤخذ من كلامه 
و إلا صاحب هذا القبر » يعنى النى ل . وقوله: « إنما أنا بشر أخطىء. 
واصیب فانظروا في رأبي فا وافق السنة ا . وکان يأخذ بالرأي عند 
الضرورة» وجاء عنه من وجوه ان کان یسال عن مسائل ف فيجيب عن بعضها ويدع 
سائرها» ولو جاءه رجل فقال : جئتك بائة مسألة لبادر إلى اا فکیف 
يقاس إلى من قيل له: « جئتك بائة ألف مسألة » فقال: « هاتها » فأما ما حكي عن 
الليث فالأفهام في السنة تختلف. يختلف العالمان في فهم الحديث أو في ترجيح أحد 
ا ا 


ل انظر تخريج هذين الاثرين عن مالك وما في معناه عن سائر الأئمة في مقدمة تابنا 
١‏ صفة صلاة النبي ي ا 
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مسألة حكاها الذهبي بقوله: « وعن السراج...» ولا ندري كيف سندها إا 
السراج» ومع ذلك فقول الأستاذ « صريح في أنه كان من أهل الرأي » جازفة 
وهذه كتب الظاهرية موجودة فليتصفحها الأستاذ وليحصل المسائل التي فيها ليع 
بطلان ما زعمه من الصراحة» وأوضح من هذا أن الظاهرية وأهل الحديث بيبون 
عن كل مسألة حدثت أو تحدث وذلك يزيد عن سبعين ألفا سضرو بة في مثلها بدون 
أن يكونوا من أهل الرأيء وخاصة أهل الرأي هي رة نالتا بالسنة استغناء 
الرأى ت وزد ا اھ یا ی وات ا الله تعالی بريء من هذا. 

ا م غو ا ا اتح حم ف ت سد ان ال للك 
وقال حرملة عن الشافعى : « مالك حجة الله على خلقه بعد التابعين » واتفق الشافعي 
ومد بن الحسن على أن مالكاً أعل من أي حنيفة بالكتاب والسنة وآثار الصحابة 
وقال ابن عيينة وعبد الرزاق في حديث الي هريرة مرفوعا: « يوشك ان يضرب 
الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أعام من عام المدينة "٠‏ . هو مالك. وما 
روي عن ابن عيينة انه قال مرة: هو العمري العابد لا وجه له لان العمري العابد 
وهو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر - لم يشتهر بالعام - 
بامعنى المعروف» بل لم يعرف به» بل قال ابن حبان: « لعل کل شيء حدّث في 
الدنىا لا يكون أريعة أحاديث »» وليس له في الأمهات الست ولا في الكتب 
الأخرى ا التي أخذ رجاها في (التهذيب) إلا حديث واحد مرسل في 
(مراسيل أي داود) ولم تضرب إليه أكباد الإبلء بل لعله م يرحل إليه بعير 
واحد» وإنما كان هو رحه الته يخرج إلى البراري لتعلم الاعراب ضروريات الدين 
فكيف ينطبق عليه هذا الحديث ؟ فأما انطباقه على مالك فكالشمس وضوحاء ول 

يثبت في فضل غيره من الأئمة ما يظهر انطباقه مثل هذا الظهور ولا قريبا منه. 
والله الموفق . 


)١(‏ قلت: هذا الحديث اخرجه الترمذي وابن حبان والحام وصححوه» وفبه نظر بینته في 
تعليقى على «الأحكام الكبرى » لعبد الحق الاشبيلي رقم الحديث )۷٦(‏ وذكرت له 
هناك شاهداً. ) 
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4 د محبوب بن موسى أبو صالح الفراء» جاءت من طريقة روايات تقدم 
بعضها في ترجة عبدالله بن الزبير الحميدي وبعضها في ترجة عثان بن سعيد 
الدارمي . قال الأستاذ( ص ۷١)؛‏ « صاحب تلك الحكايات التالغة الذي يقول عنه 
يو داود: لا تقبل حکایاته إلا من کتاب». 


قول لفظ أي داود « ثقة لا يلتفت إلى حكاياته إلا من كتاب» كا تقدم في 
( الطليعة) ( ص ۷۳). فقوله: ١‏ ثقة » يدفع عنه الكذب والمجازفة والتساهل الفادح 
ويعين أن المقصود آنه كان لا يتقن حفظ الحكايات كا يحفظ الحديث فكان إذا 
حکاها من حفظه یخطیء , فلا يحتج من حکایاته إلا ا رواه من کتابه أو توبع عليه 
أو ليس بمظنة للخطأً . وقد قال العجلى : « ثقة صاحب سنة» وقال ابن حبان في 
(الفات ن ال رفن اوخا وهر آي إل بى الع ن ر نح 


۵ - مد بن إبراهى بن جناد المنقري . في (تاريخ بغداد) )٤۱٤⁄١۳(‏ من 
طريقه قال: « حدثنا أبو بكر الأعَين حدثنا إبراهي بن شاس قال: سمعت ابن 
المبارك يقول: اضربوا على حديث أي حنيفة» قال الأستاذ ( ص )٠١١‏ 
ای ةو قر ای چ ےا رو لے کن عل دی 

أقول: قد روی عنه موسی بن هارون المحال الحافظ الجليل وغيره ولم يغمزه 
أحد. وقال ابن خراش « ثقة مأمون » وقد توبع على هذه الحكاية وجاء معناها من 
وجوه» وقال ابن حبان في ترجة إبراهي بن شاس من (الثقات) : « سمعت عمر بن 
خمد البحيري يقول: سمعت مد بن سهل بن عسكر يقول: سمعت إبراهم بن 
اشامن يقول : رأيت انن المىارك يقرا كتابا على الناس في الثغر» وكلا مر على ذلك 
u‏ حنيفة قال : اضربوا عله وهو آخر کتاب قرا على الناس» م مات »۰ وقال أبو 

حاتم في ترجة النعان: « تركه ابن المبارك بأخرة» ومع تضافر الروايات بذلك 
جاول الاستاذ ( ص ٠۲١‏ وص )٠٠٥١‏ أن يدفعه فذكر اوخا 


أحدها أن ابن مهدي لا أنشد مرثة ثية ألي تميلة لابن ¿ المبارك فبلغ المنشد قوله : 
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وبرأي النعان كنت بصيرا حين يؤتى مقايس النعان 


قاطعه قائلاً : « اسكت فقد أفسدت الشعرء وليس لابن المبارك ذنب بالعراق 
غير روایته عن ان ا ل الاستاذ: « ولو کان ابن مهدي يعام أنه رجع عن 
الرواية عن أي حنيفة لصارحه بذلك. ومثله في النحرافه عن أبي حنيفة واهتامه بابن 
المبارك جدير بان يعام رجوعه لو کان رجع ؟ و كذلك لو صح رجوع ابن المبارك 
عن الأخذ والرواية عن أي حنيفة ما صح لأبي تميلة أن يمدحه في مرثيته بكونه 
بصيراً برأي النعان» وأهل بلدة الرجل أعرف بأحواله ».. 


التاني» أن في (مسانيد أي خنيفة) أحاديث كثرة من طريق ابن المبارك عنه. 

الثالث: كثرة ما يروى من ثناء ابن المبارك على أي حنيفة. ‏ 

أقول : أما الوجه الأول فلا يخفى وهنهء فإن ترك ابن المبارك الرواية عن أي 
حنيفة كان في أواخر عمره کا صرحت به الروایات فقد لا يكون ذلك بلغ ابن 
مهدي حين أنشد المرثية » وقد يكون بلغه» ولكنه رأي أن الرواية قد وقعت» ووقع 
ما يترتب عليها من المفسدةء وتركها بأخرة لا بمحو تلك المفسدة» ولم يكن المنشد 
في مقام‌الاحتجاج بأن ابن المبارك كان يروي عن أي حنيفة حتى يحتاج ابن مهدي 
إلى أن يقول له: قد تركه بأخرةء وإنما سمع شعراً فأنشده. وأبو تميلة م يثن على 
ابن المبارك بأنه كان يروي عن أبي حنيفة» وإنما أثنى عليه بأنه كان بصيراً برأيه 
والبصر بالرآي فضيلة على كل حال لا يعاب بها أحد» وإنما يعاب الرغبة عن السنة 
وردها بالرأي» وكان ابن المبارك بجمد الله عز وجل بريئاً من ذلك أولاً وآخراًء 
وأما أن أهل بلدة الرجل أعرف بأحواله فلا يجدي شيئاً لأن أبا تميلة لم يشر أدنى 
إشارة إلى نفي الترك. ولو أشار أو صرح لم يكن في ذلك ما يدفع رواية المثبتين 
ومنهم من كان أخص بابن المبارك من أي تميلة كالحسن بن الربيع الذي غْمَّض 
ابن المبارك عند موته ؛ وأما مسانيد ( أي حنيفة) فقد تقدم الكلام فيها في ترجة 
الجراح بن منهال» فان صح عن ابن المبارك شيء من روايته عن أي TT‏ 
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رواه سابقاًء فإنه لا يزم من تركه الرواية عنه بأخرة أن يحي ما رواه سابقاً من 
الصدور والدفاتر » ولا يتحتم على من بلغه الترك بأخرة أن لا يروي ما سمعه سابقاًء 
وأما ما يروى عن ابن المبارك من الثناء فحاله تعرف بالنظر في أسانيده ومتونه 
كتلك الاٴبيات السخيفة التى يلهج بها الحنفية ومنهم الأستاذ» وق | لم يتورعوا عن 
الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مناقب إمامهم كيف يستبعد منهم 
الكذب على ابن المبارك؟ فإن قوي شيء من تلك الروايات فليوازن بينه وبين 
روايات الذم» > علی آنه لا مانع من آن پثنی على رجل معنی» ویذم انی آخر» بل 


هدا مو جود ا 


- مد بن أحد بن الحسن بن القاسم بن الغطريف أبو أحد الجرجاني 
الخطريفي الحافظ . في ( تاريخ بغداد ) ( ۳۲۵/۱۳ ) « أخبرنا أبو نعم الحافظ حدثنا 
أبو أحد الغطريفي قال سمعت الساجي ... » قال الأستاذ (ص ۱۸): « صاحب منا كير 
وقد أنكروا عليه حديثه في إهداء الرسول ل جلا لأي جهل» وكان يزعم 
أن فلاناً وفلانا أفاداه من غير أن يخرج أصله» وأنكروا عليه أيضا تحديثه 
ب (مسند ابن راهويه) من غير أصله» وقد تفرد عن أي العباس بن سريج 
بأحادیث لم یروها عنه غیره» وقد ذكره ابن الصلاح في عداد المختلطين ومع ذلك 
يبقى هو وابو نعم والخطيب مقبولين مرضيين عند اهل مدهبهم». 

أقول: قوله : « صاحب مناكير » لم يقلها أحد ولا في كلامهم ما يعطي ذلك 
کا ستری. اما حديث الجمل ففي (الموطاً) في «المناسك» «باب ما يجوز من 
اهدي »: « مالك ”' عن عبدالله بن اهي بکر بن مد بن عمرو بن حزم آن رسول ِ 
الله أهدى جلا کان لأبي جهل ابن هشام في حج أو عمره» وهکذا رواه 


غ هي الحكيمي راجع (الطليعة) (ص٠ .)٤٤‏ 
(r)‏ زاد ي « المنتقى » للباجی و(الموطاً) المطبوع عل حاشته : «( عن نافع » » والحديت ف 
) ( سنن البيهقى ) ( ج ©٥‏ ص ۲۳۰ ) وعدة كتب اخرى بدون هذه الزيادة . 
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الناس عن مالكث- حت رواه سويد بن سعيد عن مالك فقال: ١‏ عن الزهري عن نس 
عن أي بكر أن الني بي ٠...‏ فأنكر على سويد حت قال ابن معين لما ذكر له 
هذا . « لو أن عند ي فرساً أغزوه ) ومن رواه عن e‏ أحد بن الحسن 
ابن عبدالجبار الصوفي » فاستنكره الناس فأبرز الصوفي أصله العتيق » ثم تبين أن جاعة 
رووه عن سويد كذلك. ثم رواه الغطريفي » إما عن الصوفي كا يظهر من بعض 
العبارات» وإما عن ابن صاعد وابن مظاهر عن الصوفي كا يظهر من بعضها . قال 
حزة السهمي ني ترجة الغطريفي من ( تاريخ جر جان) ( ص ۳۸۷ ): « وقد أنكروا 

على أي أحد الغطريفي رجه الله حيث روى حديث مالك... وكان يذ كر أن ابن 
صاعد وابن مظاهر أفاداه عن الصوفي هذا الحديث ولا يبعد ان يكون قد سمع» 
إلا انه م رج أصله» وقد حدث غير واحد من المتقدمين والمتأخرين هذا الحديث 
عن الصوفي...» وفي (تاريخ بغداد) (ج > ص ۸۳): «أخبرنا البرقاني قال: 
سألت أبا بكر الإسماعيلي عن حديث الصوفي ... أهدى رسول الله ي جلا لأي 
جهل ؟ فقال لي : ا حضرة ابن صاعد وابن مظاهر فاختلفا فيه... فأخرج 
الصوفي أصله العتيق فكان كا قال. قال البرقاني : وحدثناه عن الصوفي أيضاً أبو 
أحمد الغطريفي كذلك وذكر القصة خو هذا». والإساعيلى إمام» وكذلك 
البرقاني» و كان الغطريفي رفيق الإساعيلى في الطلب نم کان نازلاً في بيته» وروى 
عنه الإساعيلى في (الصحيح) أحاديث كثيرة. وسئل عنه فقال: « ما علمته إلا 
صواماً قواماً ». و كأن الذين أنكروا عليه الحديث توهموا أنه تفرد به وقد اتضح 
خطأهم في ذلك. فأما عدم ابرازه صله فلا يضره» اذ قد یکون قصر فلم یکتبه 
او کتبه وغاب عنه صله » أو م يعثر عليه حينئذ فإنه كان مكثراً جداً وأما تحد رث 

ب (مسند إسحاق) من غير أصله» فمسند إسحاق كتاب مصنف خحفوظ مروي» 
قإذا مم يصل إلى أصله الذي سمع فيه ووصل إلى نسحة أخرى يثق بطابقتها لأصله 
م يكن عليه حرج في ذلك وإنغا المحذور ان يحدث الرجل من كتاب لا يثق 
بمطابقته لأصله. وأما أحاديثه عن ابن سريج فإنما قال حزة: « لا أعام روى عنه 
غيره » يعني تلك الأحاديث. لم يستنكر حزة شيئاً منها وابن سري ج كان بابه الفقه» 
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ولم يكن يبذل نفسه لإملاء الحديث» وكان الغطريفي مولعاً بالإكثار واستيعاب ما 
عند الشيخ كا في ترجمته من (تذكرة الحفاظ ): « سمع أبا خليفة حى استوعب ما 
عنده » فكأنه ألح على ابن سريج حتى أخذ ما عنده ولم يكن غيره حرص على الساع 
من ابن سریج لأنه م يكن مكثراً من الحديث ولا متجرداً له ولا عالي الاسنادء فإنه 
مات وعمره بصع و مسون سنه » على أنه يحتمل أن يكون غير الغطريفي قد روی 
عن ابن بریج تلك الأحاديث ولم يعلم حمزة. وأما حكاية الاختلاط فقد ردها 
العراقي وذكر أن المختلط رجل آخر غير الغطريفي. ولو كان هناك اختلاط أو 
شبهة لتعرض له حزة في (تاريخ جرجان) فإنه بلدي الغطريفي وصاحبه وقد جع 
کل ما قیل فیه. وقد E OE E‏ 
الذهي في (الميزان) بعد حكاية ما قيل : « قلت : ثقة ثبت من كبار حفاظ زمانه ». 
وقال في (تذكرة الحفاظ ): « الحافظ المتقن و المحدثين ومتقنيهم» 
ضواما و صالحا E‏ 


e‏ ت بن محمد بن أحمد بن رزق» يعرف بابن رزق وبأبي رزقوية» 
قال الأستاذ (رص ۳۲): «إنما لازمه الخطيب بعد أن هرم وكف بصره» والكفيف لا 
يؤخذ عنه إلا ما بحفظه عن ظهر القلب . . . والإكثار عن مثل هذا الضرير لا يصدر 
إلا من ا 


أقول: قد حقق الخطيب نفسه هذه القضية في (الكفاية) (ص ۲۲۹-۹ 
وص 0۸ _ ) وذکر هنالك من کان يروي من کته بعدما عمي» ومنهم 
cE as‏ بو معاوية محمد بن خازم » وعبدالرزاق » والذين حكى عنهم المنع ) 
من ذلك اعتلوا بخشية أن یزاد في کتاب الأعمى وهو لا يدري . وغیرهم قول : 
)١( -‏ هذه ترجة العطريفي وقد مرت ترجة ابي نعم والخطيب فوازن بين ما صح من 

احواهم وما قيل في غيرهم من المرضيين عند الحنفة 
e‏ بن احمد بن سهل . راجء (الطليعة) ( ص ۲۶). 
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اللدار ي هذا الأمر على الوثوق » فإذا كان الضرير واثقاً جفظ كتابه ثم قرأ عليه منه 
ثقة مأمون متيقظ فقد حصل الوثوق» وقد استغنى أهل العلم منذ قرون بالوثوق 
بصحة النسخة» فمن وثق بصحة نسخة كان له أن يحتج با فيها كا يحتج به لو 
سمعه من مؤلف الكتاب . 

والخطیب کا عام من (تارخه) غاية في امعرفة والتىقظ والاحتياط » فإذا وثق ‏ 
بأن كتب ابن رزق حفوظة م دفع إلیه ابن رزق کتاباً منها فرأی ساعه فيه 
صحيحاً وعام أنه قد رواه مراراً قبل عاه فقد حق له أن يحتج با جد فيه وإن ۾ 
يقرأه هو أو غيره بحضرته على ابن رزق» فكيف إذا وفى الحجة بقراءته عليه ؟ بل 
إذا تدبرت علمت أن الوثوق بهذا أمتن من الوثوق با يرويه الرجل من حفظه فإن 
الحفظ خوان. وقد رأیت في (تارخه) (ج ٩‏ ص :)۳٠۹‏ «دفع إلي ابن رزق 
أصل کتابه ا بن أحد القاضي فنقلت منهء م أخبرنا الازهري 
أخبرنا عبدالله بن عثان أخبرنا مكرم...» فذكر خبرا؛ وهذا ما يبين تحري 
الخطب وتشته. وفوق ذلك فعامة ما رواه الخطيب عن ابن رزق في ترجمة أي 
حنيفة إا هو من كتاب مصنف للأبار» وجل الاعتاد في مثل هذا على صحة 
النسخة كا تقدم في ترجة الحسن بن الحسين. ٠‏ 

۸ - تمد بن أحد بن مد بن جعفر الأدمي . في (تاريخ بغداد) 
( ۰.0/1۳ اخرنا البرقاني حدثني مد بن أحد بن محمد الأدمي حدثنا مد بن 
علي الأبادي حدتنا زکریا بن بجی الساجي حدثنا بعض أصحابنا قال : قال ابن 
ادریس : اني لاشتهى من الدنيا أن يخرج من الكوفة قول أي حنيفة وشرب المسكر 
وقراءة جزة ». قال الأستاذ ( ص ۱۲۷): « ترى البَرفاني يصف نفسه في صف 
هؤلاءفيروي عن مثل الأدمي . .. راوي ( العلل )نلساجي »وهو م يكن صدوقا »يسمع 
لنفسه في كتب م يسمعها » وكان بذيء اللسان كا سبق من الخطيب... وواصع 
الحكاية على لسان ابن إدريس» وقح قليل الدين يجمع بين شرب المسكر وبين الفقه 
والقراءة المتواترة». ) ) 


أقول": لفظ الخطيب في ترجة الأدمي (ج | ص ۹ ): « قال ل انو طاهر 
حزة بن مد بن طاهر الدقاق : لم يكن الأدمي هذاصدوقا في الحديث» كان يسمع 
لنفسه في كتب لم يسمعها؛ فسألت البرقاني عن الأدمي فقال لي: ما علمت إلا 
خیراً» و کان شیخاً قدياً ... غير أنه کان يطلق لسانه في الناس ویتکام في ابن مظفر 
والدارقطني ». فعدم التفات البرقاني إلى كلام حزة يدل على انه لم يعتد به لان حزة 
لم يبين أي كتاب ألحق الأدمي ساعه فيه ولم يسمعه» ومن أين عم حزة أنه ۾ 
بسمعه ؟ وقول البرقاني : « غير أنه كان يطلق لسانه...» كأنه قصد بها أن الأدمي 
کان يتكلم في الناس فتكام بعضهم فيه ومثل هذا يقع فيه التجوز والتسامح فلا يعتد 
به إلا مفسرا حققا مثبتا. ومع هذا فالخبر في كتاب (العلل) للساجي ولم يكن 
البرقاني ليسمع الكتاب من الأدمي حت يثق بصحة ساعه له وبصحة النسخة» فهب 
أن البرقاني أو الخطيب قال: « قال الساجي في ( العلل ) ٠...‏ ألا يكفي هذا للحجة؟ 
وقد كان يكفي الأستاذ أن يقول: شيخ الساجي لا يُدرى من هو. ولكنه يأبى إلا 
التطويل والتهويل » وزعمه أن الحكاية موضوعة جحازفة منه» و کلام أئمة السنة في 
ذلك العصر في قول أبي حنيفة متواتر حق التواتر» وكلام جاعة منهم في قراءة 
حزة مشهور. والقرآن متواتر حقاء فأما وجوه الادا التي تفرد بها حزة فالائمة 
الذين آنکروها لا يعلمون صحتها فكيف تواترها؟ وراجع ترجة حزة في 
الميزان) . . 


4۹ د مد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع بن السائب بن عبيد بن 
عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي الشافعى أبو عبدالله. 
هكذا تبه صاحبه الريع كا في صدر كتابه (الرسالة)ء وأسنده إلبه الخطيب في 
( تاريخ بغداد) والسند إليه بغاية الصحة. وهكذا نسبه صاحبه الزعفراني كا تراه 
عنه من وجهين في (توالي التأسيس) (ص ١٤٤)؛‏ وهكذا نسب الإمام أبو مد 


(۱) مد بن احمد التميمي . يأتي في ترجة عمد بن على البلخي ان شاء الله تعالى . 
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عبدالرحمن بن أي حاتم الرازي في ( كتابه) (ج ٣‏ ص۲۰۱ )؛ وهکذا نسبه أحمد 
ابن تمد بن عبيدالعدوي النسابة رواه عنه زكريا الساجي في (مناقب الشافعي) كا 
في (توالي التأسيس) أيضاً و(تاريخ بغداد). وقال ابن الند في (الفهرست) 
(ص :)۲۹١‏ «قرأت خط آي القاسم الحجازي في كتاب (الأخبار الداخلة في 
التاريخ) أنه أبو عبدالله مد بن إدريس من ولد شافع بن السائب بن عبيد ٠...‏ 
کا مر. ) 

وقال أبو عمر بن عبد البر في (الانتقاء ) (ص 1۲ ): لا خلاف علمته بين ُهل 
العلم والمعرفة بأيام الناس من أهل السير والعلم او ول بأنساب قریش وغیرها 
من العرب وأهل الحديث والفقه أن الفقيه الشافعي رضي الله عنه هو تمد بن 
إدريس بن العباس بن عثان بن شافع بن السائب بن عبيد . .. کا مر؛ وقال ابن 
آي حاتم في ( کتابه) : : ١‏ حدثني أبو بشر بن أحد بن حاد لرن ٢و‏ کرو 
ادریس قال : ممعت ا لدی قول: . كان أحد بن حنبل قد أقام عندنا بمكة على 
سفيان بن عيينة فقال لي ذات يوم: ههنا رجل من قريش له بيان ومعرفة » قلت : 
ومن هو؟ قال: عمد بن إدريس الشافعي» - و كان امد بن حنيل قد جالسه 
بالعراق - فام يزل ي حتی اجترفي الله » فجلسنا إليه ودارت مسائل » فلا قمنا قال 
لي أحد بن حنبل: : كيف رأیت ؟ ألا ترضی أن یکون رجل من قریش له هذه 
المعرفة وهذا السیان ؟...». الدولاني حافظ حنفي فيه مقال) ومثله لا يتهم في هذاء 
وشيخه هو وراق الحميدي ثقة» والحميدي قرشي إمام. 


وي آوائل سن الشافعي ) الي رواها الطحاوي عن المزي صاحب الشافعي 
بسند ین ای الطحاوي قال : « حدننا. .. المزني في ذي القعدة من سنة ۲۵۲ فراءة منه 
علينا قال: حدثنا الامام أبو عبدالله عمد بن إدريس الطلبي الشافعي ...» والذين 
ذكروا الشافعي وأثنوا عليه بأنه قرشي أو مطلي من أقرانه والذين يلونهم كثير› 
وقد Ca CG‏ 


هارون الرشد فأعجبه وقال ۰ صد ق الله ورسوله > قال رسول ارز صاال ي : تعلموا من 


قریش ولا تعلموهاء وقدموا قريشاً ولا تؤخروها... »“ كا في (توالي التأسيس) 
(ص ١۷۰)؛‏ وفيها ( ص )٤١‏ من وجه آخر عن الربيع بن سلهان صاحب 
( ناظر الشافعي ممد بن الحسن فبلغ الرشيد فقال: أما عام مد أن الني 
یر قال: قدموا قريشاً إن عل السام مهلم يسح طباق الأرض » . وفيها 
ُ 6 « وقال أبو عبدالله مد بن إبراهي البوشنجي وهو من كار الاأئمة: 
تصفحنا أخبار الناس فام جد بعد الصدر الأول من هذه الأمة أوضح شأناًء ولا 
أبين بياناء ولا أفصح لساناً من الشافعي مع قرابته من رسول الله بل » وقال بعد 
قلیل : « وقال داود بن علي الاصبهاني فيا أخرجه البيهقي من طريقه قال: اجتمع 
للشافعي من الفضائل ما م يجتمع لغيره» فأول ذلك شرف نسبه ومنصبه وأنه من 
رهط الني عه ». وفيها (ص :)1١‏ « وأخرج الحا من طريق داود بن على قال 
ف مسألة ذکرها: : هذا ل مطلبينا الشافعي الذي علاهم بنکته » وقهرهم بأد لته » 
وباینهم بشهامته » وظهر عليهم جمازته » التقي في دينه » النقي في حسبه» الفاضل في 
نفسه» السك بكتاب ربهء المقتدي قدوة رسوله» الماحي لاثار أهل البدع» 
الذاهب جمرتهم» الطامس لسنتهم > فأصبحوا كا قال تعالى: فأصبَح هشب 
تذروه رياح وکان الله على کل شىء مقتدراً ٠‏ ومثل هذا اا عا 
قرشي أو تطلي» أو من رعط اني صل الله عليه وآله وسل کشيرء وهنا این درید 
يقول في مرثيته: ٠‏ 
لرأی ابن ا ا عم غور ضیاء اذا ما أظل الخطب صادع 
وفي ا (ج ۱ قسم ۱ ص «:)۲٤۲‏ مد بن مسافع بن 
ا .. وقال سعید بن سلمان: : محمد بن شافع بن السائب بن عبد يزيد بن هاشم 
بن اللطلب بن عبد مناف » وذكروا قي الصحابة عبدالله بن السائب بن عبيد بن 
عند يزيد بن هشام بن الطلب . وفي (توالي الا ( ص ۵): م ۳ 
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من طريقق أي الفضل أحد بن سلمة سمعت مسام بن الحجاج يقول: عبدالله بن 
السائب كان والي مكة وهو أخو شافع بن السائب جد مد بن إدريس 
الشافعي ... » 
وقال الشافعي في (الأم) (ج ۷ ص :)٠٠١‏ « قال لي قائل ينسب إلى العام 
عذهب أصحابه : أنت عرلي والقرآن نزل بلسان من أنت منهم. .. وقال في وصيته 
المشىتة في 2 اض ۹ ١‏ وأوصي لفقراء ال شافع بن السائب بأربعة ‏ 
أسهم. .. 

وقال في (الأم)(ج ٤‏ ص ۳۸ ) وغوه في ( ختصر المزنى ) بہامش الأم (ج ۳ 
ص )٠۹۳‏ ... فإذا كان المعروف عند العامة أن من قال من قريش : لقرابتي - لا 
يريد جميع قريش ... فينظر إلى القبيلة التي ينسب إليها فيقال : من بني عبدمناف › م 
يقال : قد يتفرق بنو عبد مناف فمن أيهم ؟ فيقال : من بني المطلب» فيقال : أفيتميز 
هؤلاء ؟ قيل : نعم» هم قبائل» قيل فمن أبهم؟ قيل: نعم هم بنو السائب بن عبيد 
ابن عبد SIS‏ 
فان قیل : أفیتمیز هؤلاء ؟ قيل : نعم» كل بطن من هؤلاء يتميز عن صاحبه » فإذا 
کان من آل شافع فقال: لقرابته» فهو لآل شافع دون آل علي وآل عباس...» 

فالشافعي ومن أدركه وأقرانه وأصحابه ومن جاء بعدهم إلى غو مائتي سنة بعد 
الشافعي - ما بين ناسب له ومن عرف من آهل بيته بالعام کعمه محمد بن علي بن 
شافع » ومد بن العباس بن عثان بن شافع وابنه إبراهم وغيرهم هذا النسب 
تفصیلا أو إجالاء وبين سامع له غير منكر. ولو كان الإنتساب إلى قوم من 
الأعاجم لقد كان يجوز أن يقال : يكن أن يكون الرجل _ إن كان أهلاً أن يتوهم 
فيه الكذب - نسب نفسه بدون تحقيق فاتفق أن تغافل أهل المعرفة عن الانكار 
عليه » أما العجم فلعدم اعتداد مسلميهم بأنسابهم وإنما كانوا ينتسبون إلى مواليهم 
من العرب» وأما العرب فلا يمهم أن ينتسب الأاعجمي إلى من شاء من العجم› 
وقريب من هذا لو انتسب إلى قبيلة خاملة من العرب» ولم يكن له هو من النباهة ما 
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حمل کثیراً من الناس على حسده ومنافسته فيدعوهم إلى مناقشته» فهل يسو ذو 
عقل مثل هذا في رجل يقوم في القرن الثاني فيدعي لعشيرته كاملة أنها من العرب مم 
- من قريش ثم من بني عبد مناف ثم من بني المطلب فيشبت ها بذلك حقاً في الخلافةء 
وحقا في الفيء» وحقاً في خمس الخمس » والكفاءة لبني هاشم » والخلفاء منهم » فلا 
بقی بینها وبين بني هاشم فرق إلا في الفضل مع آنا تشارکهم في نصیب منه لا في 
( الصحيحين) وغيرها عن الني عي أنه قال : « إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء 
واحد »» وثبت عن فاطمة عليها السلام أنها لما وقفت صدقتها جعلتها لبني هاشم 
وبني المطلب» وكذلك فعل أمير المؤمنين على بن أي طالب. يقوم هذا الرجل في 
القرن الثاني فيدعي هذا ويعلنه ويلهج :به عارفوء وأصحابه وجماعه من عشیرته م لا 
يثور عليه التكذيب والعقوبة من كثير من الجهات؟ بل ولا ينكر عليه أحد» هذا 
مع أن الرجل بغاية من النباهة ولم يكن له ولا لأحد من أقاربه ما يهاب لأجله ويتقى 
من منصب في الدولة أو نحو ذلك وقد كان في مبدأً أمره ولي بعض الولايات 
وطار له صيت بالعدل والجود والقبول فنسب إليه ترشيح نفسه للخلافة فحمل إلى 
الخليفة العباسي هارون 'الرشيد » وجاء من غير وجه أنه خاطبه بقوله : نحن إخوتكم 
من بني المطلب فأنتم تروننا إخوة. هذا والعارفون بالأنساب ولا سا نسب قريش في 
ذاك العصر كثير » وللرجل حساد يحرقون عليه الأرم» ومع ذلك قبل الناس دعواه 
ووافقوه عليها اسه الأمر على دلكڭ ) تسمع موافقته من كل جهة ولا بحس 
وجس ممخالفته إلى خو مائتي عام. ) 


م إذا كان بعد ذلك ؟ ذاك متفقه حنفي ملأه غيظاً تبجح الشافعية بأن إمامهم 
ابن عم رسول الله صلی الله عليه وآله وسام فسولت له نفسه أن ياول المكابرة في 
ذلك فام يحد إلى ذلك سبيلاًء فلجأً الى غير ملجأً فقال: إن أصحاب مالك لا 
يسلمون ان الشافعي من قريش بل يدعون أن شافعا كان مول لأبي هب فطلب من 
عمر رضي الله عنه أن يجعله من موالي قریش فامتنع فطلب من عثان رضي الله عنه 
ففعل » فافتضح هذا القائل الظالم لنفسه ‏ فان أصحاب مالك - وإن كان قيهم من 
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هو حنق على الشافعي وأصحابه لا يعرفون قائلاً منهم بهذه المقالة» وهذا صاحبهم 
ابن عبدالبر أعرف الناس بهم وبأحوالهم ومقالاتهم نقل الإجاع على نسب الشافعي 
كا سلف. ولو أن ذلك الحنفي نسب تلك المقالة إلى إنسان معروف من المالكية 
لساغ احتال أنه م يكذب على ذلك الالكي وإن كذبهء وإنغا رأي في بعض 
الروايات أن الشافعي لما مل إلى الرشيد كان معه رجل من ال الي مب ثم حاول 
Ss‏ فضيحة» فهل کان عمر ینکر ان يکون 
بنو هاشم من قريش ؟ أم كان ظالاً جائراً بينع المولى حقه الواضح؟ تذهب هذه 
الأضحوكة ذهاب ضرطة عير بالفلاة. وتر على ذلك ثلثائة سنة خرف تقرياً › | 
وإذا بجنفي آخر خحترق يكتب كتيباً يضمنه أشياء في فضل أي حنيفة وعيب سائر 
الأئمة ولا سا الشافعى» وخوفاً من الفضيحة نحل الكتاب من لا وجود له فكتب 
عنوانه « (كتاب التعلم) لشيخ الاسلام عاد الدين مسعود بن شيبة بن الحسين 
السندي » ثم رمى بالكتاب في بعض الخزائن فعثر الناس عليه بعد مدة فتساءل 
العارفون: من مسعود بن شيبة؟ لا بحدون له خبراً ولا أثرا إلا في عنوان ذاك 
الكتيب . القضية مكشوفة إلا أنها صادفت هوى في نفوس بعض الحنفية فصار 
بعض مور خيهم وجامعي طبقاتہم ومنادهم يذ كرون مسعود بن شيبة وينقلون 
من ذاك الكتيب » فاضطر الحافظ ابن حجر إلى أن يقم لذلك وزنأً ما 
فقال في ( لسان الميزان): « مسعود بن شيبة ... جهول لا يعرف عمن أخذ العام ولا 
من أخذ عنهء له ختصر ساه التعلم كذب فيه على مالك وعلى الشافعي كذبا 
قبيحاً ٠...‏ فيجيء الأستاذ الذي يصف نفسه كا في لوح كتابه الذي طبع 
بتصحيحه ومراجعته بانه « الامام الفقيه الملحدث. والحجة الثقة المحقق » العلامة 
الكبير صاحب الفضيلة مولانا الشيخ ممد زاهد بن الحسن الكوثري و كيل المشيخه 
الإسلامية في الخلافة العثانية سابقا » فيحتج بذلك الكتيب المسمى ب (التعلم) 
ويذ كر مسعود بن شيبة كعالم حقيقي » ويزيد على ذلك فيقول في حاشه ص ۲ من 
التأنيب « وابن شيبة هذا جهله ابن حجر فيا جهل مع أنه معروف عند 
الحافظ ( ؟) عبد القادر القرشي» وابن دقاق المؤرخ والتقي المقريزي» والبدر 
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العيني » والشمس ابن طولون الحافظ. وغيرهم فنع صنيع ابن حجر هذا من 
تحاهلاته المعروفة - لحاجة في النفس - وقانا الله اتباع الهوى » كذا يقول هذا الظالم 
لنفسه وهو يعام حق العام أن هؤلاء الذين ساهم و كلهم متأخرون لم يعرفوا إلا ذاك 
الكتيب فتجاهلوا حاله وذكروا مسعود بن شيبة با أخذوه من ذاك الكتيب فان 
كانت هذه معرفة فالحافظ ابن حجر لم ينكرها بل أثبتها في تلكالترجة ء والداهية 
الدهباء أن يخم الأستاذ عبارته بقوله: « وقلنا الله آتباع هوى » أفليس هذا أشنع 
وأفظع وأدل على المكروه من قول شارب الخمر حين يشربها: باسم الله؟! 


يقع في ذلك الكتيب ما نقله عنه الاستاذ كا يأقي تناسى الناس ذاك الكتيب 
إلا أماني كا سبق ومضت بعد ذلك قرابة سبمعائة سنة فينشأً الاستاذ الكوثري 
فيبعثر فظائع أصحابه» علق على (انتقاء ابن عبد البر ) حيث حكى ابن عبدالبر 
لإجاع على نسب الشافعي قوله: 


« ومن زعم أن شافعاً كان مولى لأيي مب فطلب من عمر أن يجعله من موالي 
قريش فامتنع فطلب من عثان ذلك ففعل » فقد بعد عن الصواب وشذ عن الجاعة» 
والتعويل عليه من بعض الحنفية والمالكية تعصب بارد » ولمم أن يناقشوه في علمه لا 


فى نسە ). 


وغرضه هنالك اغا هو حاو لة الخدش في الاجاع الذې ذکره ابن عبدالبر ولكن 
حاول المواربة» وزعمه أن بعض الحنفية والمالكية عولوا على تلك الفرية فرية 
أخرى» انما رمى بها ذاك الحنفي المحترق عل المالكيةء والمالكية براء منهاء فإن 
هناك من يسوغ أن يقال إنه عول عليها ذ فهو الكوثري» فقد قضى على نه 
ا | | 


وقال في (التأنيب) ر ۰ ) فا بعدهاعند ذكر الموالي : ١‏ حتى ان الشافعي 
E‏ العم( ؟( وعلق عليه في الحاشية مقالة ذاك ي م قال : :ومهم 
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من يعده في عداد موالي عثان كا في (التعلم) لمسعود بن شيبة » وقد علمت حال 
هذين ثم قال: « وكان الشافعي يعضه فقر مدقع في نشأته كا في كتب المناقب› 
| والصليب في قريش کان يتناول من الديوان في ذلك العصر ما یقے به أوده». 


أقول: الذي يقوي سنده من تلك الحكايات ما روي عن الشافعي انه قال: كنت 
يتا في حجر أمي» ولم يكن ها مال وكان المعام يرضى من أمي ان اخلفه اذا قام». 
فلا جعت القرآن دخلت المسجد فكنت اجالس العلاء فأحفظ الحديث أو المسألةء 
وكانت دارنا في شعب الخيف فكنت اكتب ني العظم فإاذ كثر طرحته في جرة 
عظيمة » والحكايات الاخرى في أسانيدها مقال وهي مع ذلك لا تزيد على هذا 
وهذا لا يصدق عليه كلمة «يعضه فقر مدقع » فقد کانت له دار وکفاف في 
المطعم والملبس» والا لما تركته امه يطلب العام بل كانت تسلمه في حرفة » فإن كان 
يصل اليه من الديوان شيء فلا ندري ما قدره وقد لا يکون يصل إليه ميء. لان 
الأمراء كانوا ظلمة يصرفون بيت الال في أغراضهم وشهواتهم » و كان والد الشافعي 

تشير اليه بعض الروايات ممن خرج مع العلوية على العباسيين ولذلك اضطر الى 
الغرار بأهله من الحجاز الى فلسطين حيث ولد الشافعي » و كان الامراء يتتبعون من 
كان كذلك بالقتل والسجن فضلا عن حرمان حقهم في بيت الالء وقد نال ذلك 
ذرية فاطمة عليها السلام» قال دعبل: ا 

أرى فيأهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفرات 

وقال الكوثري فيا كتبه على (مغيث الخلق): « م أر أحداً قبل زكريا الساجي 
رفع نسب شافع إلى عبد مناف ». أقول قد اريناك . قال: « والساجي متكام فيه » 
أقول: « با لا يعتد به وهو احد الاثبات کا مر في ترجته. قال: «اختلاف 
لروايات في مسقط رأس الامام الشافعي... وعدم ذكر ترجة لوالديه ولا تاريخ 
لوفاتهما في ( كتاب الثقات) مما يدعو الى التثبت في الأمر»! 
أقول: « اما الاختلاف في موضع ولادته فليس مما يدعو الى التشكك وهؤلاء 
ابناء فاطمة وابناء العباس لم تتعرض التواريخ لمواضع ولادة كثير منهم اذ ليس ذلك 
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ما بهتم به فيحفظ والناس إلى الآن ختلفون في تاريخ وفاة الني ملل 
ومولده» وكان والد الشافعي مشرداً مطرداً بسبب خروجه مع العلويين فكان مختفيا 
بأهله في فلسطين حيث ولد له الشافعي» والذين ذكروا موضع ولادة الشافعي انما 
استندوا الى إخارهء فاقوی وات عنه انه قال: « بعسقلان » وي رواية عنه انه 
قال » بغزة » فان تشت هذه ايضا تين انه ولد باحداه) » واطلق عليها ف الرواية 
الاخرى اسم الأخرى» لأنها من مضافاتها أو ولد بقرية صغيرة بينها اطلق عليها في 
إحدى الروايتين اسم هذه وفي الاخرى اسم الأخرى لأنها لا تعرف الا بإضافتها 
إلى احداها . فأما ما روي عن احمد بن عبدالرحمن بن وهب من ذكر اليمن فلذلك 
٠‏ اسوة بالأحاديث الكثيرة التي غلط فيها احمد هذا الغلط الفاحش ححتى اضطر اخيرا 
الى الرجوع عنهاء ومع ذلك فقد تكلف بعضهم تأويل روايته المذ كورة با لا حاجة 
إلى ذكره. 

واما ا ترجمة للدي التافي فيرف ابوه بالعلم» وما کل قرشي 
حفظت له ترجة ولعل الذين حفظت تراجهم لا يبلغون عشر معشار الذين كانوا 
موجودين . وأما تاريخ الوفاة فالمحدثون انما عنوا بتقييد وفيات الرواة معرفة اتصال 
الرواية عنهم وانقطاعهاء وما اكثر الرواة المشاهير الذين لم تقيد وفياتهم والذين 
ذكرت وفياتهم منهم وقع في كثير منها الاختلاف المتباين » فاما والدا الشافعي فل 
يتعانىا الرواية أصلاً . والاستاذ نفسه يتحقق هذا كله ولكنه يأبى الا الشعبذة على 
الجهال. وقد عرف الناس تاريخ ولادة الشافعي وان اباه توفي عقب ذلك بسنة أو 
حوهاء فأما امه فعاشت الى ان بلغ ابنها مبلغ العلهاء وجهزته حيث خرج الى اليمن 
فولي فيها ما ولي . قال الكوثري : « وعد شافع صحابياً أول من ذكره هو ابو الطيب 
الطبري ۲ اقول : « م ار في امنقول ما يصرح بصحبته فهو على الاحتال فان كان ولد 
قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسام فهو صحاني والا كفتنا صحبة ابيه . قال : 
« أول من. عد السائب صحابيا من مسلمة بدر هو الخطيب في (تاريخه) بدون 
سىك ) . 


اقول: في (الإصابة) « قال الزبير في ( كتاب النسب ): ولد عبيد ‏ بن عبد يزيد 
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السائب وكان يشبه بالني به وأسر يوم بدر» وذكر ابن الكبي أنه كان يشبه 
بالبي يله > وأخرج الحاك في (مناقب الشافعي) من طريقق آي مد أحمد بن 
عبدالله بن العباس بن عثان بن نافع بن السائب قال: سمعت الي يقول: اشتكى 
السائب بن عبيد فقال عمر: اذهبوا بنا نعود السائب بن عبيد فإنه من مصاصة 
قريش قال النبي بل حين أتى به وبعمه العباس: هذا أخي ». 

وذكر في ترجمة شافع ما رواه الحا من طريق اياس بن معاوية عن انس بن 
مالك قال: كان الني ّل ذات يوم في فسطاط اذ جاء السائب بن عبيد ومعه ابنه 
فقال: من سعادة المرء أن يشبه أباه. وذكروا في الصحابة عبدالله بن السائب كا 
تقدم» فالسائب صحالي حتاً ولا يمنا أتقدم إسلامه أم تأخر» وقد عدوا في 
الصحابة عدا والد السائب وعد يزيد جده. وعلى کل حال ففی اجداد الشافعیى 
صان ا لاان ف نق رقل: اة وقل: اربة )قد قال الأستاذ 
( ص ١ :)۱1۱۵١‏ على أن الني ا توي عمن يزيد عددهم على مائة الف من 
الصحابة ول تحتو الكتب المؤلفة في الصحابة عشر معشار ذلك » فإذا م ينص المتقدم 
على صحبة رجل فاستدركه من بعده لي يكن في ذلك ما يريب في صحبته. 

قال لاساد دوا بعتا اخراف ‏ الغافعة ب 


ET‏ آنہم اذا عرفوا الأستاذ وما يقاسيه من ذات نفسه يعذرونه في 
انفسهم ويرحونه» وان كان ذلك لا ينفعه عند الله عز وجل. وقد ضج الأستاذ 
(ص ۱۸) ما روي عن يزيد بن زریع : ١‏ كان أبو حنيفة نبطياً » فقال الاستاذ: 
١‏ ومن ساق هذا الخبر الكاذب ليطعن في نسبه فهو لم يزل على خلال اجاهلية » مع 
ان الأستاذ يعرف من مذهبه ان العجم اكفاء بعضهم لبعض من جهة النسب». 
وليسوا أكفاء للعرب» وان سائر العرب ليسوا اكفاء لقريش » ولعل النبط اقرب الى 
الشرف الديني من الفرس! 


وقال الكوثري ( ص ١‏ ) من (التأنيب ): « ومن تابع الشافعي قائلا : انه قرشي › 
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فله ذلك لكن هذه الميزة لا توجب الرجحان في العم . وفي ( صحيح المسام) : « من 
ابطاً به عمله لم يسرع به نسبه »» على أن هناك من العلاء من هو قرشي باتفاق 
فيفضل على من في قرشيته خلاف» لو كان هذا الامر بالنسب». 

أقول : قد علمت الاجاع على نسب الشافعي مع الحجج الاخرى. فأما ان هذه 
الميزة لا توجب الرجحان في العلم» فإن اراد انه لا بحب ان يكون کل قرشي اعام 
من كل أعجمي مثلا فهذا حق لا يشتبه على أحد» وكذلك لا بحب ان یکون کل 
تابعي اعام من کل من ياأتي بعده ولا کل من کر اتباعه اعام من کل من کان اقل 
منه أتباعاء وكذلك كل من أبطأً به عمله لا تسرع به تابعيته ولا 
كثرة اتباعه بل ذلك اضر عليه . وقد وضع الحديث في غير موضعه» فإن الشافعي 2 
يبطیء به علمه ولا عمله وانما ینبغی ان يذ كر هنا حديث (الصحيحين) وغيرها 
وفیه قوله ل : ١‏ افعن ادن اف تسألوني ؟ قالوا: نعم» قال: فخيار في 
الجاهلية خيارك في الإسلام إذا فقهوا». 

ومن ذکر من أهل العلم في مزايا الشافعي انه عريي قرشي معطلي فلم يتج بفضيلة 
a Ca SS Cm a E a a a a‏ 
معرفة بالدين الذي أنزله الله تعالى على النبي العرهي بلسان عربي روعي فيه عقول 
العرب وافهامهم وطباعهم» ويقتضي فضل ححبة الدين وغيره عليه وحرص على عدم 
الشذوذ عنه» فإن من اجتمع له الحق والموى اشد لزوماً للحق ممن جاء الحق على 
خلاف هواه » وقد قال الله تبارك وتعالى : 8 وإذ رقع إبراهم القواعد من البّيت وإساعيل 
زنا تفل ها إنك انت السميع العلم . بنا واجعلنا مسلمين لَك ومن ذريتنا أمة 
a sS‏ را وابعث فيم 
رسولاً منهم تلو عليّهم آياتك ويعلمهم الكتاب n‏ إنك انت العزيز 
الحكم) البقرة - YY‏ ۳۹4 


و غ وجل : ومو الذي بَعَّث في الاميين ن سرلا منم نلو لیم ابن 
وير كيهم وَيَعْلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لَفي ضلال مبين. وآخرين 
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منهّم ا يلحقوا بهم وَهُوّ العزيز الحكم . ذلك فضل الله بيه مَن يَشاء والله دو 
القضلالعَظم € .الجمعة : ۲ - ٤‏ . فالأميون الذين بعث فيهم الرسول فتلا عليهم آيات 
اله وزكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة وكانوا من قبل في ضلال مبين هم العرب 
الذين ادركوا نبوته» علمهم مباشرة او قريباً منها بأن أرسل اليهم رسولاء وهو 
ي حي ينزل عليه الوحي» والآخرون الذين لم يلحقوا بهم قد نص القرآن انهم 
« منهم » فهم ذريتهم› فأما ما روي ان رجلا سأل النبي ل عن الآخرين فسكت 
عنه ثلاثا ثم وضع يده على سلان الفارسي وقال: « لو كان الاسلام بالثريا لتناوله 
رجال من هؤلاء ». فهذا لا يخالف الدلالة الواضحة من القرآنء وانما سكت الني 
عن جواب السؤال لأن القرآن واضح بنفسه لمن تدبره ثم وضع يده على سان 
وقال ما قال على سبيل أسلوب الحكي كأنه قال : الاولى ان يسأل السائل هل يختص 
الدين بالأميين الذين بعث فيهم الرسول مباشرة ومن يلحق بهم منهم ؟ فأجاب ل 
عن هذا السؤال المقدر. فأما ما وقع في رواية « رجال أو رجل » فشك من الراوي 
وأكثر الروايات « رجال » بلا شك لکن جاء حديث اخر « لو كان‌الدين عند الثريا 
لذهب به رجل من فارس - أو قال من ابناء فارس - حت یتناوله » ولم یذ کر في 
هذا الحديث قصة الآية لكن كلا الحديثين من رواية اني هريرة فان كان اصل 
الحديثين واحداء واللفظ « رجل » فلا شبهة انه كناية عن سلان كا تعينه القرينة. 
وان كانا حديثين فالرجل سلان والرجال هو وآخرونء هذا هو المعنى الواضح لن 
اراد ان يفهم المراد من الكتاب والسنة. وأما من يريد أن يجره)ا الى هواه فلا كلام 


معه , 


والمقصود هنا ان الشافعي ممن نالته المزية التي دعا بها ابراه واساعيل وذكرت 
في الآيات» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم . وقال تبارك 
وتعالى : إن الله اصطفى ادم ونوحاً وآل إبراهي وآل عمران على العالمين. ذرية 
بعضها من يعض واللهُ سمیع عل آل عمران ۳۳ - ۰۳٤‏ وجاء في کتاب الله عز 
وجل عدة آيات تدل على انقطاع الاصطفاء عن ذرية آل عمران وبقي في غيرهم من 
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آل ابراهي » وي (الاصحاح الثاني) من (سفرأرميا) في صدد توبيخه على اليهود 
على ارتدادهم وعبادتهم الاصنام ما يدل على أن بني قيدار کانوا فيعهده ثابتين على 
ملة ابراهي » قال: « لذلك اخاصمكم يقول الرب وبني بنيكم اخاصم فاعبروا جزائر 
کتے وانظروا وأرسلوا الی قیدار وانتبھوا جدا وانظروا ھل صار مثل هذا ھل 
بدلت امة آلمة وهي ليست آة» اما شعي فقد بدل مجده بجا لا ينفع ». هكذا في 
النسخة المطبوعة بنيويورك سنة ۱۸١۷‏ م. 


وبنو قيدار هم بنو اسماعيل ومنهم عدنان ابو قريش وجاء في ( الصحيحين) 
وغيرها ( كالمستدرك) (ج ٤‏ ص )٦۰۵٥‏ وغیرہ کا تری تفصيل ذلك ف ( فتح 
الباري) « باب قصة خزاعة » وفي (الاصابة) ترجة اكتم بن الجون ما يعام منه ان 
عمرو بن جي اول من بدل دين ابراه اي والله اعلم في مکة ونواحيها» وعمرو 
هذا من اليمن على الراجح وليس من ذرية اسماعيل على الراجح» وكان في عصر 
كنانة » وفي ( صحيح مسام) وغيره من حديث واثلة بن الاسقع عن الني ميتي إن 
الله اصطفى كنانة من ولد اساعيل» واصطفى قريشاً من كنانةء واصطفى من 
قرش بني هاشم » واصطفاني من بين هاشم فهذا يدل ان عمرو بن لحي استغوي 
بعض بني اسماعيل وثبت كنانةء ثم سرى التبديل الى بعض ذرية كنانةء وثبت 
قريش فانفرد بالاحتراز عن التبديل او عن الاغراق فيه ثم سرى الفساد في ذرية 
قریش وانفرد هاشم بنحو ما انفرد به قریش» فکان بنو هاشم اقرب الناس الى 
الحق حتى اصطفى الله تعالی رسوله منهمء وقد تقدم قوله تر : « بنو هاشم وبنو 
المطلب شيء واحد ». افترق بنو عبد مناف فانضم بنو نوفل الى بني عبد شمس 
وانضم بنو المطلب الى بني هاشم فکانوا معه ود خلوا معهم شعب الي طالب )ا 
قاطعت قريش بني هاشم بسبب الني بل نم بقوا مع بني هاشم في الاسلام» و بقوا 
)١(‏ كأنه اشارة الى أن بني قيدار بنو عمكم ولم يبعث فيهم نبي بعد اسماعيل وبعث فيكم 

عدد كثير من الأنبياء وبعضهم بين ظهرانيكم ومع ذلك هم ثابتون على الذين الحق 
وانتم خرجتم منه . 
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ا ی و » ولا افترق بنو هاشم » انضم بنو المطلب الى الصق الفريقين 
بالني يه وهم بنو ابنته وكان والد الشافعي معهم فلا اصيبوا فر الى فلسطين 
حيث ولد له الشافعي» فالشافعي من آل ابراهم ثم من كنانة م من قريش» ثم من 
و نهم الصق بالني 
ڪه من بعض بني هاشم م فقه: 
وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل 

بل قد يقال: إن الله تعالى اختص رسوله صلى الله عليه وآله وسم وعشيرته 
بخصائص کثررة فلا یکاد یوجد لغيرهم فضيلة إلا وهم من جنسها ما هو افضل › 
وهذه الامة قد كادت تطبق على اتباع اربعة علاء فيهم رجل واحد من عشيرة الني 
صل الله عليه وآله وسلم» فقضية ما تقدم ان يكون أكمل من بقية الاربعة. وقد 
E E RE I‏ 
کانوا وبني هاشم شيا واحداًء ثم لما افترق بنو هاشم انضموا الى الصق الفريقين 
بالني صلى الله عليه وآله وسلم» وكان بنو فاطمة في عصر تأسيس المذاهب 
مضطهدین مروعین لا یکاد احد يتصل بم الا وهو خائف على نفسه فام يتمڪنوا 
من نشر علمهم كا ينبغي» وكان من ابناء الاعاجم قوم هم منازع سياسية ضد 
الاسلام كانوا يتذرعون باظهار التشيع للعلويين إلى أغراضهم فكذبوا على أئمة 
العلويين كذبا كثيراء فاشتبه الامر على كثير من اهل العام » اما الشافعي فإنه تلقف 
العام من اصحاب جعفر بن محمد بن علي بن الحسين وغيرهم» ثم تجرد للعام واعرض 
عن السياسة فصفا له الجو فأسس مذهبه فساغ ان يقال إن مذهبه هو مذهب اهل 
البيت. والذي لا ريب فيه إن صح ان يسمى واحد من المذاهب الاربعة: مذهب 
أهل البيت فهو مذهب الشافعي» وأهل البيت ادرى با فيه. 

صل 
كا حاول الاستاذ أن يشكك في عربية الشافعي في نسبه كذلك حاول ان يتكلم 
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قضایا اخری . 


الاولى : ان الشافعي فسر قوله تعالى أن لا تعولوا بقوله: تكثر عيالكم. 

اقول : نص الكسائي على أن من العرب الفصحاء من يقول: عال فلان - بمعنى 
كثر عياله . وكذلك جاء عن الأصمعي وغيره من الأئمة » ومع ذلك فعال يعول يأتي 
اتفاقا بمعنى الزيادة والكثرة كالعول في الفرائض » والآية تحتمل هذا الوجه أي ان 
لا تکثروا» ویکون المراد بدلالة السياق: يكثر عيالكم. اما الاعتراض بأن اكثر 
المفسرين فسروها بقوهم: ان لا تميلوا» فليس الكلام هنا في رجحان وجه على 
آخر» وانا الكلام في قول الشافعي اخطأ هو في العربية ام صواب؟ وقد ثبت يا 
تقدم انه ليس بخطاً في العربية » فغاية الامر ان يقال هو خطأ في التفسير » وذلك لا 
يضرنا هنا لان جاعة من الصحابة قد اخطأوا في بعض التفسير ولم يعد ذلك قادحا 
في فصاحتهم. ومع هذا فقد يرجح تفسير الشافعي بوجهين. 

الأول: أن طاوس قرأ أن لا تعيلوا) والمعنى هذا حت تكثر عيالكمء 
واتحاد المعنى على القراءتين اولى من اختلافه. 

الوجه الثاني : أن سياق الآية # قان خفتم آن لا تدلوا فوآحدة أو ما ملكت 
آھانکم ذلك ادتی ان لاتعولوا € ومعنى قوم ذلك ادنى ان لا تميلواء هو ذلك . 
ادنی ان تعدلواء وهذا قد علم من اول الآية فيكون تأكيداً » فاذا احتملت الآية ما 
قال الشافعي فهو اولى» لأن التأسيس أولى من التأكيدء وقد صح ا 
الشافعي عن عبدالرجن بن زيد بن أسام رواه ا ونسبه بعضهم إلى زيد بن 
اسلم نفسه. 


الثانىة : قال الاستاذ: : ١‏ قوله : حارة في تفسير | موصدة ] . مع انها بمعنى غحيطة 


.)۳( الساء‎ )١( 
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أقول: ۾ أجد هذا التفسير عن الشافعى . وقول الكوثري : ١‏ بمعنى محيطة بلا 
خلاف .١‏ غلط بل منهم من قال : مطبقة » ومنهم من قال : مغلقة . فان صح ما نسب 
الى الشافعي فهو من التفسير باللازم المقصود لانها انما تطبق أو تغلق ليشتد حرها. 

الالثة : قال: « وقوله: معلمى الكلاب - في تفسير 1 مُکلّبین] مع انه بمعنى 
مرس الكلاب »! ) 

اقول: المعروف في اللغة والتفسير ما قال الشافعى. 

الرابعة : قال: « وقوله: فحل الإبل والبقر - في تفسير الفحل في قول عمر رضي 
الله عنه: لا شفعة في البئر ولا قي الفحل. مع انه فحل النخل». ٠‏ 

اقول : برد عل هذا أمور: 

الاول: انه مطالب بتصحيح النسبة إلى الشافعي. 

الثاني أن الأثر مروي عن عثان لا عن عمر. 

الثالث: انه لو صح ذلك عن الشافعي لكان دليلا على فصاحته لان لفظ 
(فحل) يطلق على الابل والبقر بلا خلاف» فاما في النخل فالمعروف ان يقال 
١‏ فال » بل قال بعضهم لا يقال فيه إلا فحال كا في (النهاية) . 

الخامسة: قال: « وقوله في التصرية انها من الربط مع انها من جع الماء ف 
الحوض ...» 

أقول : عبارة الشافعي كا في ( ختصر المزني) بهامش (الام) (ج ۲ ص )۱۸٤١‏ 
وغيره ١‏ التصرية ان تربط اخلاف الناقة او الشاة نم تترك من الحلاب اليوم واليومين 

والثلاثة حى يجتمع يها لبن ... ». وهذه العبارة انما تعطي أن حقيقة التصرية هي ما 
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اشتقاق الكلمة أمن الصر وهو الربطء ام من الصري وهو الاجتاع » فهذا لا علاقة 
له بكلام الشافعي » اولا: لانه في مقام بيان المعنی لاالاشتقاق» ثانیا: لانه قد ذكر 
الاجتاع كا ذكر الربط . وربط الاخلاف لازم التصرية في عادة العرب وذلك انيا 
إذا م تربط رضعها ولدهاء أو حلبها حتاج» و كان العرب يتساحون في حلب إبل 
غیرهم إذا لم تكن 2 يعدون عدم تصريتها بنزلة الإذن لمن ۰ في حلبها 
قال الشاعر: 
قد غاث ربك هذا الخلق كلهم بعام خصب فعاش ا 
وأملوا سرحهم من غير تودية ولا ذيار ومات الفقر والعدم 
يعني ارسلوها غير مصراة لاستغنائهم عن اللبن فلا يبالون ان ترضعها اولادها 

او يجحلبها من شاء وني الحديث « لا يجحلبن احد ماشية امريء بغير اذنه » اجب أحد> 
ان تؤتی مشربته فتکسر خزانته ... ) ا اخاذیت اخری الاذن: منھا حدیث 
اي سعيد مرفوعا: «اذا أتيت على راع فضاده ثلاثشا فإن 
اإجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد» وجع بض أهل 
العام بين ال او عة ا الي مول على المصرّاة لأن 
تصريتها علامة على عدم الإنن» والاذن في غيرها لأن ترك التصرية دليل على 
الاذن. وهذا أقوى ما تحمل عليه الأحاديث. وفيها إشارة إليه لقوله في الاول 
1 فتکسر خزانته » والكسر إنما يكون إذا كانت مغلقة واغلاق ضرع الناقة هو 
ر ا ر اا ف ي ا ال ولقوله في الحديث الآخر 
غر ان د و الرباط افساد . 

والمقصود هنا ان الربط كان من لازم التصرية في عادتهم فكانت حقيقة التصرية 
انما حصل بالربط والترك مدة واجتاع اللبن كا قال الشافعي » وذكر بعض أئمة اللغة 
انه جوز أن تكون المصراة اصلها المصررة أي المربوطة إلى آخر ما قالء ولا حاجة 
بعبارة الشافعي إلى هذا كا علمت. 

السادسة: قال: « وقوله في تفسير الفهر في قول عمر: كانم اليهود قد خرجوا 
RG E ec a e Sl a ES‏ 
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ودرسهم مطلقا سواء کان ٤‏ بنیان أو صحراء ١‏ . 
الأول: انه مطالب بتثبيت النسبة إلى الشافعى. 


الثاني : ان الاثر منسوب إلى على كا في (نهاية ابن الأثير ) لا إلى عمر» ولفظه 
في النهاية « خرجوا من فهورهم ». 
الثالث : قوله: « مطلقا...» . اجدها في كتب اللغة والغريب » وراجع مفردات 


الرابع : كلمة ١‏ خر جوا من ) ظاهرة ٤‏ التقبد بالىنيان . 


الخامس : أنه قد اختلف في تفسير الفهر فقيل : مدراس اليهود يجتمعون اليه في 
عيدهم. وقيل يوم يأكلون فيه ويشربون» فقول القائل : البيت المبني باحجارة 
الكبار. حقه ان يعد قولا اخر إن کان قائله ممن يعتد به کالشافعي› > فان بان ان 
الصواب غبره دل ذلك على انه لم يعرف معنى الكلمة وانما قال باجتهاده وهذا لا 
يدل على عدم فصاحته» فانه ليس من شرط الفصيح أن يعرف معاني جيع الألفاظ 
العربية فقد كانت تحفى على بعض الصحابة معاني بعض الكلات من القران 
فيجتهدون ويقول كل منهم ما ظنه فيختلفون ويخطىء بعضهم وليس ذلك من عدم 
الفصاحة في شيء» ويتأكد هذا اذا كانت الكلمة أصلها من غير لغة العرب كهذهء 
فانها نبطية أو عبرانية . ولا لوم على العرلي الفصيح ان يخطىء في معرفة معنى كلمة 
غير عربية» وقد قال بعض الفصحاء : « لم تدر ما نسج اليرندج بالضحى » فزعم أن 
البرندج ثوب ينسج» وقال آخر: ١‏ ولم تذق من البقول الفستقا » فزعم ان الفستق 
بقل» ولذلك نظائر معروفة. 

السابعة: قال: « وصف الماء بالمالح مع ان الماء لا يوصف به وني القرآن ل ملح 
أجاج# وأآما الالح فيوصف به غو السمك». 
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اقول : المعروف عن الأصمعي ومن تبعه انه لا يقال لا في الماء ولا في السمكء. 
وذکر ابن السيد في (الاقتصاب) ( ص ٦١‏ ) ذلك ثم نقضه بعدة حجج ثم قال: 
١‏ وحكى علي ابن حزة عن بعض اللغويين انه يقال: ماء ملح فإذا وصف الشيء با 
فيه من الملوحة قلت : سمك مالح» وبقلة مالحة» قال ولا يقال: ماء مالح» لان الماء 
هو المالح بعينه» وهذا قول غير معروف. وهو مع ذلك حالف للقياس» لان صفة 
اماء بانه مالح اقرب الى القياس من وصف السمك» لانم قالوا: ملح الماء 
وأملح» فأسندوا إليه الفعل كا يسند الى الفاعل ولم يقل أحد: ملح السمك. انما 
الوا + مات السمك إذا جعلت فيها الملح ». ثم قال: « وانشد ابو زياد الأعرابي 
قال أنشدني أعراني فصیح : 


فجن قرا اام واقع ‏ ويا قو 2 وناقع » 

وني زان العرب ) عن ابن الأعراي ۾ ماء أجاج. . وهو اء المالح ٠‏ وعن 
الجوهري« ولايقال: مالح» قال وقال ابو الدقيش : : ماء مالح وملح ‏ ثم قال : « قال 
ابن بري: قد جاء الالح في اشعار الفصحاء... وقال عمر بن الي ربيعة: 
e 3‏ اا ماء البحر من ريقها عذبا 
عىىنة مد 1 آي و 
) والحاصل ان قوم : ماء مالح ‏ ثابت عن العرب الفصحاء نصا ء وثابت قىاسا» 
لکن اکثر ما يقولون: ملح - ولا غلب على السنة الناس في عصر الشافعي : مالح . 
أتى بها الشافعي في كتبه لانه كان يتحرى التقريب الى افهام الناس كا يأتي عن 
صاحه الربيع » ومع هذا فقد شهد جاعة للشافعی بانه من الفصحاء الذين حتج 
بقومم فيكون قوله حجة على صحة الكلمة» فان تنازلنا وسلمنا ان الشافعي مختلف 
في فصاحته قلنا فالكلمة مختلف في صحتهاء > فحقها إن م د ا 
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للاختلاف ف اللامرين » فكيف اد قام الدليل على صحة الكلمة من غير قولهء وقام 
الدليل على فصاحته؟! 


الثامنة : قال: « وقوله توب نسوي أفظة عاميه ». 


اقول: : هذا أيضاً م يذ كر ما يثبته عن الشافعي م إن كان نسبة الى النساء فهو 
الصواب كا قال سيبويه وغيره» وإن كان نسبة إلى (نسا) وهي البلدة المعروفة فهو 
القياس » وقول ياقوت : « والنسبة الصحيحة اليها ی ي 
الواجب کسر النون » فه ما فىه . 
التاسعة قال: «وقوله: العفريت ‏ بالفتح ا بقله احد ». 
اقول: ولا قاله الشافعي فيا نعلمء ولو قاله لعددناها لغة البعض العرب. 
العاشرة: قال: « وقوله: الىت الكلب - بعنى زجرته» خطأً صوابه أن ذلك 
معنی آغریته کا قال ثعلب وغيره». 
أقول: ب يكف هذا الأنوك“ أن كذب على الشافعي حتى كذب على ثعلب 
وغيره» والموجود في كتب الشافعى استعاله بمعنى الإغراء» وثعلب إنغا زعم أنه 
بعنی أن تدعوه إليك› قال : فأما الإأغراء فإنغا يقال : اسدته .١‏ وصحح غره ىه 
العاشرة: قال: « وقوله في ( مختصر المزني) : وليست الأذنان من الوجه فيغسلان 
والصواب فعسلا ) . 
أقول: عليه في هذا أمور: 
الأول: أن النصب في مثشل هذا مرجوع أو متنع وفي (الممع)» (ج ۲ 


( ۱( أي الأحق . ن. 


1۷ 


ص :)٠١‏ « وإن تقدمت جلة اسمية نحو: ما زيد قائم فيحدثنا - فأكثر النحويين 
على أنه لا يجوز النصب لأن الإسمية لا تدل على المصدر» وذهب طائفة إلى 
جوازه» وقال أبو حيان : الصحيح الجواز بشرط أن يقوم مقام الفعل ظرف أو 
مجرور... فان قيل: فإن « ليس » فعلء قلت : جامد لا يدل على المصدر. فأما 
دلالتها على النفي فكدلالة « ما ». بل قال جاعة: إن النصب بعد الفاء لا يجب جال 
قال الرضي في ( شرح الكافية) (ج ۲ ص :)۲١١‏ «وقد يبقى ما بعد فاء السببية 
على رفعه قلیلاً کقوله تعالی : ولا يؤذن م يعتذرون) وقوله - ألم تسأل الربع 
القواء فينطق - وقوله - لم تدر ما جزع عليك فتجزع - جاء جيع هذا على الاصل 
ومعنى الرفع فيه كمعنى النصب لو نصب... جاز لك أن لا تصرف في المواضع 
اذ كورة إلى النصب اعتاداً على ظهور المعنى ». ومع هذا فقد جاء إهال « أن » 
مضمرةوظاهرة »وعد ابن هشام من الأول قول الله عز وجل : # أفَعَيّر الله تأمروني 
أعَبّدٌ 4 وقوله: ومن آياته يُريكم آلبَرْق 4 ومن الثاني قراءة ابن محيصن: 
لن أراد أن ي الرضاعة# ” برفع المم. وني (الممع) (ج ۲ ص ۳) « قال 
الرڙاسي من الكوفيين : فصحاء العرب ينصبون ( بأن) وأخواتا ودونهم قوم 
يرفعون با » ودوم قوم حزمون ہا »4 . 
الثاني : أن المزني لم يسبق عبارات الشافعي بنصهاء فقد قال أول (المختصر ) 
« اختصرت هذا الكتاب من عام مد بن إدريس الشافعي رجه الله ومن معنى 
قوله لأقربه على من أراده» وربا صرح بنسبة بعض ما ينقله عن الشافعي إلى بعض 
كتبه المطبوعة في (الأم) فإذا قوبلت العبارتان وجدتا ختلفتين في اللفظ: فقول 
المعترض « وفوله... » يعني الشافعي ‏ ججازفة. 
الثالث : أن النساخ . يزالوا من قدم الزمان خطتون ويزيدون وينقصون 


.)1٤( الزمر‎ )١( 
.)١۶١( الروم‎ )۳( 
.)۲۳۳( البقرة‎ )۳( 
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ويغيرون فنسبة عدم حذف النون إلى المزني يتوقف على وجودها في النسخة اي 
بغطه أو على نص ثقة سمع منه أنه قاها, 


الرابع : ل ا ردقه لوالاب فدلا و و 
قالوا في قول الشاعر ولا أرض أبقل إبقاها » وقول الآخر: « إن السماحة والشجاعة 
ضمنا» أنه ضرورة شعرية مع تأويل الأرض بالمكان. والسماحة والشجاعة بالجود 
والبأس مثلاًء ولا ضرورة في النثشء ولا يسوغ بعد النص على التأنيث في قوله: 
« ليست » تأويل» ولا حل على مذهب الكوفيين . ثم قال الكوثري : « ولفظ الشافعي 
إثبات النون» وحذفها من تصرف الطابع » وأمانته في العلم كأمانته...» 


أقول : جزمه بأنه لفظ الشافعي مجازفة كا مر. وقوله: « من تصرف الطابع » 
جازفة أيضاً فهل وقف على الأصول المطبوع عنهاء وهل عام أن حذفها من فعل 
الطابع نفسه لا من اصلاح المصححين على ما ظهر مء والذي في خاتمة طبع (الأم) 
و(المختصر) أن القائمين بالتصحيح مصححو دار الطباعة نصري بن محمد العادل 
ومد البلبيسي وعمود حسن زناني. ولم يذ كر لصاحب العزة امد بك الحسيني إلا 
أن الطبع على نفقته. ومع هذا فام يزل المصححون ومنهم الاستاذ يصلحون ما 
جدونه في الأصول القلمية ما يرونه خطأًء والغالب في ما يطبع بمصر أن لا ينبه على 
ما كان في الأصلء بناء على أن الخطأً من النساخ كا جرت عادتهم حتى في كتابة 
القرآن . وقد وقفت على (منية الألمعي) للعلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي ومقدمة 
الكوثري عليها وتصفحت ما فصله قاسم من الأغلاط الكثيرة التي كانت في نسخة 
الزيلعي من كتابه ( نصب الراية) » ومع ذلك أصلح الكوثري وأحبابه كثيراً منها في 
الطبع بدون‌تنبيه » فعد الكوثري صنيعهم منقبة هم قال: « وني عداد تعقبات العلامة 
الحافظ قاسم امور قد ينتبه إليه الفطن بنفسه لظهور انها من قبيل سبق القام فيوجد 
بعض ما هو من هذا القبيل على الصحة في النسخة المطبوعة لأن الانتباه إلى الصواب 
من فضل الله سبحانه؛ وفضل الله لا يكون وقفاً على أحد» لكن عذر الأستاذ 
واضح وهو أنه راض عن نفسه وأحبابه! ولذلك رأى التصرف في طبع ( نصب 
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الراية )من فضل الله سبحانه» وساخط على الحسيني لسعيه في طبع بعض كتب 
الشافعى فهو مضطر إلى أن يتجنى عليه ولعلنا لو لم ننبه على هذا لعدنا الأستاذ 
من الأغساء الذين لا يفرقون بين السخط والرضا. والله المستعان. 

الحادية عشرة» والثانية عشرة - قال: « وقوله : الواو للترتيب» والباء للتبعيض › 
ما لا يعرفه أحد من أئمة اللسان بل الاولى للجمع مطلقاء والثانية للإلصاق ». 


أقول: جازف في النفي والإثبات» أما النفي فقد نقل القول بان الواو للترتيب 
عن قطرب والربعي والفراء وثعلب وألي عمر الزاهي كا في (المغني). ونقل القول 
بأن الباء تجيء للتبعيض عن الأصمعي والفارسي والقتبي وابن مالك وعن الكوفيين 
كا في (المغني) أيضاً. وأما الإثبات فلم يقل الشافعي قط أن الواو للترتيب ولا أن 
الباء للتبعيض » ولا ما هو بين في هذاء وإنغا بنى في الواو على قاعدة التقدي 
والتأخير المتفق عليها وهي أن ما يسوغ في أصل التر كيب تقديه وتأخيره لا يقدم في 
الكلام البليغ إلا لنكتة فإذا قال البليغ : « ادع زیدا وبکرا»» فام یقدم زیدا إلا 
لنكتة فقد يقال الاصل تقدي ما حقه أن يقدم في الحكم وإنغا يصح تقد غيره 
بشر طبن :النكتة والقرينة » فمن قدم ولا نكتة ولا قرينة فقد أخطأً من و جهين » ومن 
قدم مع وجود احداها فقط فقد أخطأً من ذلك الوجه» وهذا والله أعلم هو مراد 
القائلين بأن الواو للترتيب. والفرق بينها وبين الفاء و(مم) أن الواو وإن كانت 
عقتضى قاعدة التقد والتأخير يقتضي الترتيب فذلك ظاهر يجوز خروجها عنه 
- لنكتة بقرينةء والفاء و(م) للترتيب حةأ . وقد يقال بل التقدم في الحكم نكتة من 
اللنكت فحىث كانت هناك نكتة أوضح منها مثل « جاء الملك وكاتبه » لم يفهم من 
الواو إلا مطلق الجمع » وإلا فالظاهر الترتيب في الحكم» والشافعي رحه الله إنغا 
تعرض هذا في ترتيب الوضوء فنزع بالاية » ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه واله وسام 
بدا عا بدا الله به» وأنه في السعي بدا بالصفا وقال : نىداً عا بدا الله به ب( وأنه 


)۱( اخرجه مسام وغیره» واما لفظ ١‏ ابدؤا . . .» فشاذ کا ببنته في غير هذا الموضع .ن . 
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في رمي اجار حب البدء بجا بدأ به صلی الله عليه وسام. فهذه حجته» فکیف يتوهم 
أنه إنغا بنى قوله على زعم أن الواو بمنزلة الفاء ولم ؟! وأما الباء فإنه قال في مسح 
الرأس ١‏ كان معقولا في الآية أن من مسح من رأسه شيئا فقد مسح برأسه... 
- ودلت السنة على أنه ليس على المرء مسح الرأس کله ...۲ وهذا قد یکون بناء 
على معنى الإلصاق فقد ذكروا من أمثلته «امسكت بزيد» مع أن يدك إغا 
تلاصق بعضه» وعلى هذا يكون الفرق بين الباء و«من» أن «من» نص على 
التن وا الالصاق مطلقة تصدق بالبعض وتصدق بالكل » ولعل هذا مراد من 
أطلق أنها تجيء للتبعيض . وراجع لكلام الحنفية في الحكم والآية واضطرابهم في 
ذلك (روح المعافي) (ج ۲ ۳ (YON — TOV‏ 


وهنا انتهت المطاعن في فصاحة الشافعي » ولقد سعى الكوثري في تشبيت فصاحة 
الشافعي جهده» فإن أهل المعرفة يعلمون أن في الكلام الفصيح مواضع يعسر 
توجیھها حتی لو کان كلام من جوز عليه اللحن لجزموا بأنها لحن » فإذا رأوا هذا 
المجلب يله ورجله م يجد فا ثبتت نسبته إلى الشافعي موضعاً واحدا بهذه الصفة ء 
فاضطر إلى.الاتيان با تقدم مع الكلام عليه فأي ريبة تبقى في فصاحة الشافعي ؟ 
وما ذكره ابن حجر في (توالي التأسيس) ومن عادته أن لا جزم إلا بما صح 
عنده قال: « قال ابن أي حاتم عن الربيع قال: قال ابن هشام : الشافعي ممن يؤخذ 
عنه اللغة . قال ابن آي حاتم وحدلت عن آي عد القاسم بن سلام حوه. وقال ایضا 
سمعت الربيع قول :. کان الشافعي عرلي النفس واللسان. قال: و كتب إلى عبدالله 
ابن أحمد قال: قال أي : كان الشافعي من أفصح الناس. وقال الساجي : سمعت 
بن مد الخوارزمي حدث عن آي عثان المازني عن الأصمعي قال : قرت 
شعر الشنفرى على الشافعي بمكة. وقال ابن أني الدنيا : حدثنا عبدالرحمن بن أخي 
RS‏ لعمي: عل من قرأت شعر هذيل؟ قال: على رجل من آل المطلب 
٠ )‏ ل نجد في السنة ما يدل على ذلك» بل الثابت فيها مسح الرأس كله فاذا اقتصر على 
بعضه اتم المسح على العامة . راجع لذلك « زاد المعاد» لابن القع ن. 
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يقال له : تمد بن إدريس ». وقال أيضاً : « قال الحا سمعت ممد بن عبدالله الفقيه : 
سألت أبا عمر غلام ثعلب عن حروف أخذت على الشافعي مثل قوله: ماء مالح. 
وقوله : انبغی ان یکون کذا وكذا» فقال لي : كلام الشافعي صحيح» وقد سمعت 
ابا العباس ثعلبا يقول: ياخذون على الشافعي » وهو من بيت اللغة يحب ان يؤخذ 
عنه ». وقال: « قال الآبري أخبرنا أبو نعم الإستراباذي سمعت الربيع بن سلمان 
يقول مرارا: لو رأيت الشافعي وحسن بیانه وفصاحته لعجبت منه» ولو أنه ألف 
هذه الكتب على عربيته التي كان يتكام بها معنا في المناظرة م يُقدّر على قراءة كتبه 
لفصاحته وغرائب ألفاظه غير انه كان في تأليفه يحتهد أن يوضح للعوام ٠‏ 


فصل 


وكا حاول الكوثري الطعن في نسب الشافعي وفي فصاحته حاول القدح في ثقته 


)١(‏ قلت: ومن امع ما رأيت في الثناء على الامام الشافعي رحه الله تعالى قول ابن 
عبدالحكم: دما رأینا مثل الشافعيء کان اساب عدت واد ن له 
فیعرضون عليه فریا أعل نقد النقاد منهم» ويوقفهم على غوامض من عام الحديث م¿ 
يقفوا عليهاء فيقدمون وهم متعجبون منه . ويأتيه اصحاب الفقه المخالفون 
الاتقا رون الا وه شرن الان راا ره اساب 
الادب» فيقرؤن عليه الشعرء فيفسرهء وقد كان يحفظ عشرة الاف بيت شعر من 
اشعار هذیل» باعرابہا وغريبها ومعانیهاء و کان من اضبط الناس لتاريخ» و کان يعینه 
على د : شبگان: وفور عقل » وصحة دين » وكان ملاك اخلاص العمل لله عر 
e‏ وجل».. ٤‏ 
اه a‏ في « جزء مسألة الاحتجاج بالشافعي فما اسند اليهء والرد على 
٠‏ الطاعنين بعظم جهلهم عليه » . وفيه فوائد هامة في ترجة الشافعي وغيره من الأئمة لا 
توجد في ترجة الامام في «تاريخ بغداد» وهو جزء صغير في )٠۳١(‏ ورقة» وقد 
عملت الارضة فی کشر منھا حتی اتت عل بعض کكلاتها» فعسى ان يسخر الله له من 
بنشره» قبل ان تقضي الارضة عليها . ) 


14۲ 


فقال : ( ص 0۵/): « ومن الغريب أنه ادا روی ألف راو عن ابن مین أن 
0 ليس بثقة مثلا» تعد هذه الرواية عنه كاذية. جخلاف ما إذا كانت الرواية 


عله ٤‏ آي حنيفة ۳ أذ أصحابه ». 


ل ای اک ری اوا ا ول رة واا ات 
بواحد سالم» ولن يبد إلى ذلك سبيلاًء إنما حكى هذه الكلمة عن ابن معين مد بن 
وضاح الاندليي» وابن وضاح قال فيه الحافظ أبو الوليد ابن الفرضي الأندلسي 
وهو بلديّه وموافق له في المذهب: کر فط عورا کان د 
فيها» و كان لا عام عنده بالفقه» ولا بالعربية ». وكان الأمير عبدالله بن الناصر 
ينكر عليه هذه الحكاية OE Cs‏ 
سألت يحي بن معين عن الشافعي فقال : هو ثقة. كا حكاه ابن عبدالبر في ( كتاب 
العام ) ا غيره عن ابن معين أنه قال في الشافعي: e‏ 
يودي معناها أو ما يقرب منهاء» ولابن معین آصحاب کثرون أعرف به وألزم له 
وأحرص على النقل عنه من هذا المغريي» وكان في بغداد وکثیړون يرهم أن 
يسمعوا طعناً ٤‏ الشافعي فىشىعوه . 


فأما قول ابن عبدالبر : « قد صح عن ابن معین من طرق أنه کان یتکام في 
الشافعي على ما قدمت لك حتى نهاه أحمد بن حنبل وقال له: لم تر عيناك مثل 
الشافعي » فالذي قدمه هو قوله: « وا نقم على ابن معین وعیب به آیضا قوله في 
الشافعي أنه ليس بثقة » وقيل لأحمد بن حنبل : ان حى بن معين يتكام في الشافعي» 
فقال أحمد: من أين يعرف يى الشافعي ؟ هو لا يعرف الشافعي ولا تغرف ما 
يقول الشافجعي - أو غو هذا» ومن جهل شا عاداه! قال اتو عمر: صدق أحد بن . 
حنبل رجه الله »ابن كان لا يعرف ما يقول الشافعي ‏ وقد حکی عن ابن معین 
أنه سئل عن مسألة من التيمم فام يعرفها » ولقد أحسن أكثم بن صيفي في قوله : ويل 
لعالم أمر من جاهله» من جهل شيئًاً عاداه ومن أحب شيا استعبده »؛ والتكلم في 
الرجل یکون با ليس جرح» فلا يصلح قوم : : كان يتكام فيه » متابعة لكلمة: 
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١‏ ليس بثقة ». وقدم ابن عبدالبر أيضاً أن ابن معين سثل عن الشافعي فقال: ما 
أحب حدیثه ولا ذكره. وهذا تکام ولا عطي معنی ٠:‏ ليس بثقة » ولا ما يقرب 
منهاء وقد جاء أن ابن معين رأى في كتاب للشافعي تسميته لمقاتلى على رضي الله 
عنه بغاة» فأنكر ذلك» وعرضه على أحد فقال أحمد: فاذا بقول؟ أو کا ال 
يعني ان هذا الوصف هو الذي وصف به الكتاب والسنة الطائفة التي تقاتل أهل الحق 
مطلقاً-- : فقد يكون ابن معين عد ذلك ميلا إلى التشي فرغ ذلك رقا تواتر 
) أن أحد وابن معين کانا یکٹران الاجتاع والمذاكرة» فلا ورد الشافعي بغداد لزمه 
أحجد وقصر في مجالسة ابن معن » وهذا أيضاً غا يوحش ابن معین» وقد کان ابن 
معين اعتاد من أصحاب الحديث أن ابوه ویحترموه ویلاطفوه کا تری شواهده 
في ترجته من ( التهذيب) وني ترجمة موسى بن اساعيل »فكأن الشافعي لا ورد بغداد 
قصر في ذلك» وهذا أيضاً عا يورث الوحشة. وقد كان الشافعي حسن الظن 
بابراهم بن أي يحي يكثر الرواية عنهء وابن معين والجمهور يّكذبون ابن ا بجی › 
فلا بدع أن تجتمع هذه الامور في نفس ابن معين فيقول في الشافعي : « لا أحب 
حديثه ولا ذکره) ولا يعطي ذلك معنى : يس بثقة » ولا تقارب . وقد روی 
الزعفراني وغيره عن ابن معين ثناء على الشافعي في الرواية کا تراه في (التهذيب) 
و(تذكرة الحفاظ ) وراجع ترجة الزبير بن عبدالواحند ند الأسد ابادي في 
(التذكرة). وقد كان الرواة الذين هم أثبت من ابن وضاح يخطئون على ابن 
) معان » یتکلم ابن معين ف رجل فیړوون ذاك الكلام ف رجل آخر کا قد مت أمثلة 
من ذلك في القاعدة السادسة من قسم القواعد ولعل هذا منه كا اوضحته هناك ؛ 
وإذا اختلف النقل عن إمام» أو اشتبه أو ارتيب فينظر في كلام غيره من الأئمةء 
وقضي فيا روى عنه با ثبت عنهم» فإذا نظرنا كلام الأئمة في الشافعي لا نجد إلا 
الثناء و هو أكبر من ابن معين كابن مهدي وى القطان» ومن أقران ابن 


)0( ا : وتحد توثيق معين للامام من غير رواية الزعفراني عند الخطيب ؤ في الجر 
السابق ( ق .)۲/٠١‏ 
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۰ ) معین کالإمام أحد وار بن المديني» ومن هو بعده حت قال أبو زرعة الرازي : 
عند الشافعى وف a‏ 
وقال السات « کان الشافعى عندنا أحد العلأء » ثقة مأمونا ( وأمثال هؤلاء کشر . 


فتدبر ما تقدم ثم تصفح ما قيل في أي حنيفة وأصحابه ما يثبت إسناده» م 

انظر كلمة الأستاذ هل تجد ها مسوغ» افرض أن لمحدثي الشافعية كلهم هوى في 

توثيق الشافعي وتليين خالفيه فهل يسوغ رد الحق لموافقته هوا هم؟ آم مل يسوغ رد 
الحق لمخالفته هوى الكوثري ؟! 


فصل 
وكا حاول الكوثري الطعن في نسب الشافعي وفي فصاحته وفي ثقته» حاول 
الطعن في ا قال الاستاذ (ص ۱۳۹) بعد أن ذکر ما روي عن الشافعي أنه 
قال : « بو حنيفة يضع أول المسألة خطأً م يقيس الكتاب كله عليها » قال الأستاذ: 
١‏ لأيي حنيفة بعض آبواب في الققه من هذا القبيل » ففى كتاب الوقف أخذ بقول 
شريح القاضي وجعله أصلاً ففرع عليه المسائل» eT‏ فروع هذا الباب غير 
مقبولة حتى ردها صاحباه» وهکذا فعل في كتاب (المزارعة) حيث أخذ بقول 
إبراهم النخعي فجعله أصلاً N Sp NE‏ 
مسائل ( ؟) أي حنيفة رما لا يبلغ في العدٌ() عدد أصابع اليد الواحدة. في حين 
أن ما عند ذلك الغائب من هذا القبيل ( ؟) بجيث يار فيه كبار الفقهاء من أهل 
مذهىه فتجدهم مضطربين فيا يختارون في المذهب بين قدي المسائل وجديدهاء وبين 
الأجوبة الشفعبة المروية عن الإمام التي يقال فيها : فيها قولان» فيشكون من عدم 
مشي الفروع على الأصول» وعدم الاطراد ني التأصيل والتفريع » ما ليس هذا 
موصع شرحه» وله حل اخر». 


)١(‏ الأصل (العدد) فصححته من (التأنيب) . ن. 
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وذکر ( ص ۷ قول ابن آي حا عن ابن عبد الحكم : « قال لي عمد بن 
إدريس الشافعي : نظرت في كتب لأصحاب لي حنيفة فإذا فيها مائة وثلاثون 
ورقة» فعددت 5 فانين ورقة خلاف الكتاب والسنة ». رال الأستاذ: « ... بل 
أفرض أن متن الرواية ما أسرّ به الشافعي إلى محمد بن عبدالحكم على خلأل ما 
تواتر ( ؟) عن الشافعي أنه قال: الناس كلهم عيال في الفقه على أي 
حمل عن محمد بن الحسن حمل جمل من علمهء وأنه أمن الناس عليه في الفقه.. 
وعلى فرض آن أحد اساب ایت اعا ی غاب فان کب ات ن آي 
حنيفة من ذلك ؟ والشافعي نفسه رجع عا حواه كتاب (الحجة) كله المعروف 
بالقدي وا بغسله والإعراض عنه... ولولا أن الشافغي رأی قدعه کان الفا 
للکتاب والسنة لارجع هذا ارجوع ول ولا شدد هذا التشدد ... وذلك العام المفروض 
خطؤه. لم يعترف بعد بالخطأً اعتراف الشافعي جخطئه في القدي ... وها هو مد بن 

عبدالله بن عبدالحكم... ألف كتاباً سماه: ( ما خالف فيه الشافعي كتاب الله وسنة 
ورسوله) . .. فهل نصدقه فيا يقول بالنظر إلى مىالغة ابن خزية في الثناء عليه حيث 
يقول : ليس تحت قبة السماء أحد أعلم باختلاف الصحابة والتابعين واتفاقهم من مد 
ابن عبدالله بن الحكم...) 

ل بين الأئمة من يروى عنه عدة أجوبة في مسألة 
واحدة كالروايات الست عن مالك في المسح على الخفين وكالأجوبة المشفعة في 
(الا م) للشافعي . i‏ مذهب أي حنيفة فلا د في مسائل ظاهر الرواية إلا 
قولا ا منه في کل مسالة واما کت ا سانا في جنب مسائل 
| ظاهر الرواية کحکم القراءات الشاذة... على أن قيمة روايات النوادر تقدر بأحوال 
روا ». ) 


اقول : اما كل الشافعي الأول فقد اف الأستاذ يما يوافقها وزيادة. فدل 


)١(‏ الأصل ( ٠۳١١‏ ) وعليه آثار المحو والتصليح» والتصحيح من (التأنيب) . ن. 
(۲) يعني المسائل التي للامام الشافعي فيها قولان : ن . 
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يموع كلامه على أن لأيي حنيفة كتبا من كتب الفقه وهي الأبواب العظيمة فيه 
ككتاب الوقف وكتاب المزارعة يرى الاستاذ أنها لا تزيد على خسة كتب بناها أبو 
حنيفة على ما ليس بجحجة وهو مع ذلك حالف للحجة ثم فرع فروع تلك الكتب 
كلها على ذلك » فأصبحت فروع تلك الكتب كلها غير مقبولة» ولم يرجع عنها أبو 
حنيفة » وإنغا ردها صاحباه من بعده. وأما كلمة الشافعي الثانية فقد وقع في لفظها 
اختلال ماء كا ذكره الاستاذ وحاصلها أن الشافعي رأى لأصحاب أي حنيفة 
انا اعدد أوراقة ما ولارن فانون مها حال اللكاب وال واعراف 
الأستاذ بالأولى اعتراف بامكان هذه كأن يكون في ذلك الكتاب بعض تلك الكتب 
المردودة ككتاب الوقف وكتاب المزارعة مع كتاب آخر أو أكثر. 


وأما مطاعنه في فقه الشافعى فيتخلص في أمور: 

الأول: أنه چ عن قد که وأمر بغسله . 

الثاني : أنه يذكر في المسألة قوانين ولا يرجم. ٠‏ 

الثالث : أن فروع مذهبه يكثر فيها عدم الجريان على أصوله. 

فأما الأول فالاستاذ يعام قبل غيره أنه يركب فيه المجازفة الفاحشة والكذب 
المفضوح» فإنه يعام أنه لا بد أن يكون في القديم كثير من المسائلالإجاعية التي ل¿ 
يخالفها الشافعي و ولا آخر 2 کثیر من المسائل التي ٤‏ بزل ا فيها 
ادد فبأي دين ا أي عقل ر الأستاد: ) رجع ع حواه کتاب (الحجة) 
کله ۲ ۱۱۶ 

اما أمر الشافعي بغسل كتاب (الحجة) وأن لا روى عنه إن صح ذلك فإنغا هو 
- كا يعام الأستاذ - لأنه کان فيه مسائل رجع عنها الشافعي » ولانه م يکن تيأ له 
إتقان تهذيبه وترتيبه واستيفاء الحجج وإيضاح البيان فيه» وعام أن جيع ما فيه عدا 
المسائل التي رجع عنها قد ضمنه كتبه الجديدة مع سلامتها من تلك النقائض 
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وزيادتها لحجاج وأصول وفروع لا تحصی. فلم ير لبقائه وروايته عنه فائدة بل فيه 
مضرة ما» كأن يغتر بعض أتباعه ببعض المسائل التي رجع عنها أو يغتر مخالفه با 
٠‏ فيه من تقصير في الاحتجاج في بعض مسائل الخلاف فيتوهم أنه لا حجة للشافعي 
إلا ما في ذلك الكتاب. وهذا أمر بغاية الوضوح يخجل صاحب العام من شرحه 
ولكن ماذا نصنع بالاستاذ؟ يحاول التلبيس على الجهال فيضطرنا إلى أن نشرح 
القضية کأننا نشرحها لأجهل الناس» ويضيع وقته ووقت غبره» کأنه لا يوقن أنه 
مسؤول عن عمره فے افناه؟ 
وأما الأمر الثانيء فقد ذكر محققو الشافعية أن ذلك إنما وقع للشافعي في ستة 
عشر أو سبعة عشر موضعاً فقد يكون الشافعي يرى رجحان أحد القولين وإنا م 
ينص على ذلك ليلجىء أصحابه إلى النظر والتدبر ليكون ذلك أعون مم على 
تعصيل ملكة الاجتهاد التي يتمكنون بها من النظر لأنفسهم فما ذكره الشافعي وفيا¿ 
يذكره» وهذا كان مقصوده الأعظم من تأليف الكتب . قال المزني أول ختصره: 
١‏ اختصرت هذا الكتاب من عام مد بن إدريس الشافعي رجه الله تعالى لأقربه على 
من اراده مع إعلاميه نيه عن تقلیده وتقلید غیره لینظر فيه لدینه ویحتاط لنفسه »۰ 
ويقرب من هذا ما تراه في كتب التعلم من إيراد عدة اسئله بدون حلها نرينا 
للطالب ليعمل فكره في حلهاء وقد لا يكون تمكن في الوقت من استيفاء النظر ول 
تكن القضية واقعة حتى يلزمه وقف نفسه عليها حتى يستوفي النظر فتر كها واشتغل 
بغبرهاء ولم يستحلَ أن يقول شيعا قبل استيفاء النظر فيقع في مثل ما ذكره الاستاذ 
في (التأنيب) ( ص )١١۲۳‏ عن حفص بن غياث قال : « كنت أجلس إلى الي حنيفة 
فأسمعه يسأل عن مسألة في اليوم الواحد فيفتي فيها جخمسة أقاويل »! 
وأما الأمر الثالث» فلا ريب أن في مذهب الشافعي فروعاً يتعسر تطبيقها على 
أصوله ولکن ما فيه من هذا القبیل لا یکاد يذكر في جانب ما في مذهب أي 
حنيفة» وكل عارف بفقه المذهبين وأصوها يعرف الحقيقة وليس هذا موضع 
بسطهاء ومن اطلع على قسم الفقهيات من كتابنا هذا اتضح له الأمر؛ وكذلك ما 
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زعمه الكوثري من حيرة فقهاء الشافعية واضطرابهم ليس بشيء بالنسبة إلى ما وقع ٠‏ 

لفقهاء الحنفية» ومن شاء فليطالع كتب الفقه في المذهبين بل يكفيه أن ينظر أول 

مسألة من قسم الفقهيات وهي مسألة ضرورية من مبادىء الطهارة ارتبك فيها 

الحنفية أشد الارتباك» وما ذكره من كتب ظاهر الرواية عندهم ليس بشيء؛ 
لأن كتب ظاهر الرواية يقع فها | الاختلاف. 


وأما کتاب ابن عبدالحکم فال يعترف الشافعبة بصدقه ك|ا اعترف الکوثري | 
وغيره بصدق كلمة الشافعي كا مر» والعام باتفاق الصحابة والتابعين واختلافهم لا 
يستلزم جودة النظر وصحة الفهم للترجيح فيا اختلفوا فيه» واستنباط حكم ما م 
ينقل عنهم فيه شيء› والأستاذ وكل ذي معرفة يتحقق أن البون في هذا بين 
اشافعي وابن عبدالحكم بعيد جداً» وإن كان الشافسي غير معصوم عن الخطء وابن 
عبدالحكم غر حجوب البتة عن الأصابة. 
- وأما ما نقل عن الشافعي أنه قال : « الناس عبال في الفقه على أي جيف فام 
يتواتر كا زعم الاستاذ. ولو شئنا لقلنا ولكننا نقتصر هنا على ما يعترف به الاستاذ 
وهو أن أبا حنيفة إذا عرف الأصل أحسن في التفريع وأجادء وإذا لم يعرف 
لأصل أو م يأخذ به وقع في التخليط كا وقع له في الكتب التي تقدم ذكرهاء 
ريقول الأستاذ: إنها لا تحاوز الخمسة فثناء الشافعى بحسب الضرب الأول وانتقاده 
بحسب الضرب الثاني . وأما ما يتعلق محمد الحسن فيع فيه ما يأتي. 
2 

عرف الأستاذ أن مطاعنه في ي الشافعي لا تؤثر الأمر الذي هواه أو لا تؤثر البتةء 
فحاول تحصيل بعض مقصوده من جهة أخرى» وهي زعمه أن عام الشافعي مستفاد ) 
من محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفةء وسأشرح ملخصاً مبداً الشافعي إلى اجتاعه 
محمد بن الحسن وما جری له معه فأقول: 
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ثبت بالروايات الجيدة أن الشافعي شرع في طلب العام وسنه نحو عشر سنين 
فأخذ عن علماء مكة والمدينة ء وخرج غير مرة إلى اليمن» وأقام بالبادية مدة» وكان 
فيمن أخذ عنه من الفقهاء بمكة من كان يشارك في طريقة أهل العراق كسعيد بن 
سام القداح» وكان الشافعي يبحث مع من يقدم مكة من علاء الآفاق . وني ( توالي 


التأسيس) (ص ۵۸): «قال زكريا الساجي: حدثنا الزعفراني قال: حج بشر 


ا [ الحنفي ] إلى مكةء ثم قدم فقال: لقد رأيت بالحجاز رجلا ما رأيت مثله 
سائلاً ولا جيب » يعني الشافعي » قال : فقدم الشافعي علينا بعد ذلك فاجتمع إليه 
الناس فجئت إلى بشر فسألته فقال: إنه قد تغبر عا کان علىه...» وفىها 
(ص )٥١‏ «وأخرج الآبري من طريقق الزعفراني قال : كنا نحضر مجلس بشر 
لمريسي فكنا لا نقدر على مناظرته» فقدم الشافعي فأعطانا كتاب الشاهد واليمين 
فدرسته في لیلتین ثم تقدمت إلى حلقة بشر فناظرته فيه فقطعته » فقال ليس هذا من 

كيسك» هذا من كلام رجل رأيته بمكة معه نصف عقل أهل الدنيا ». بقي الشافعي 
ڪو عشرين سنه بالحجاز ثم ولي بعض الولايات باليمن» وف (توالي التأسيس ) 
(ص ۷۸) «قال ابن أي حاتم حدثنا مد بن إدريس وراق الحميدي حدثنا 
) الحميدي قال: قال الشافعي . ٠‏ وليت كران وما بنو الحارث بن عبدالمدان 
وموالی ثقیف . .. وتظلم عندي أناس كثير فجمعتهم وقلت : اجعوا لي سبعة يكون 
من عدلوه عدلاً ومن جر حوه جروا > ففعلوا... حت انت عل جيع الظلامات» 
فلا انتهيت جعلت أحكم وأسجل. .. حى حملت إلى العراق» وكان مد بن الحسن 
جيد المنزلة عند الخلىفة فاختلفت اله وقلت هو ازن من جهة الفقه» فلزمته › 
و کتښت عنه وعرفت أقاویلهم » و کان ادا قام ناظرت أصحابه » فقال لي : : بلغني أنك ) 
تناظر فناظرني في الشاهد واليمين» فامتنعت › فألح على » 4 کلت مه فرفع ذلك 
إلى الرشد» فأعجبه ووصلني » وقد الاستاذ ( ص (A16‏ طرفا من هذه 


` (1/1° الخطيب في « جزء.. الاحتجاج بالشافمي. ...)ق‎ E قلت: الى‎ )١( 


من طريق الحسن بن سعيد بن جعفر النصري او ت « في حديثة وف روایته 
لمن »» وترجته في « الميزان» و« اللسان» E‏ 


° 


الحكاية ثم جلها ما لا تطيق » فمن جلة ما قاله : « وبها يعم أن محمد بن الحسن بعد 
أن درب ( ؟) الشافعى على الأخذ والرد ٠‏ هکذا رفع حديثه الى الرشيد ». 


قول : الشافعي مدرب من بیته کا تقدم ورافع الحديث الى الرشيد ر ور ک) 
تعىله عد روایات اخری› وق اعا و مدا ليأخذ عله کتبهم ساعا 
لف اقواهم» ومغزاه ف دلك أمران: 


أحدها : ما صرح به في بعض الروایات انه احب أن يعرف آقاويلهم وما 

حتجون به » لیتمکن من الرد علیهم فما يراه < خطأً ومناظرتهم فىه »› فان عاد المناظرة 
ان يتج على المخالف باقواله لانه قد يحتج با ليس ججة فيقال له: إن كانت هذه 
حجة فام خالفتها في موضع كذا وموضع كذا؟ وقد يرد الحجة فيقال له: فقد 
احتججت بہا او بثلها في موضع کذا وموضع کذا. . ولا تکاد E‏ 
e‏ ت الشافعي من هذه الطريقة. 
للمغزى الآخر مغزى كل عالم متدين » وهو ان يعرف ما يحتجون به فرا وقف ‏ 
على حجة لم یکن قد عرفها او على ما یدل على خلل في دلیل قد کان یستدل به» او 
نظر قد كان يعتمده وهذا لا يأنف منه المجتهد المتدين » فان غالب حجج الفقه ٠‏ 
ظنية لا يأمن المجتهد ان يخطىء وان يكون عند غيره ما ليس عنده» فالحق ان 
الشافعي سمع بعض الكتب من مد على سبيل الرواية» والعام قد يسمع ممن هو 
فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه» وقد یکون حضر بعض دروس عمد للمغزى ‏ 
التقدم » كل ذلك والشافعي باق على مذهبه لم يقلد محداً ولا تابعه متابعة التلميذ 
المطلق لاستاذه» بل كان ممد اذا قام ناظر الشافعي اصحاب مد يقرر هم مذهبه 
ویحتج عليه ویفند ما استدل به مد وغیره» اما تأبیه اولا من مناظرة مد فمن 
کال عقله ووفور أدبهء لانه کان حتاجا الى سماع تلك الكتب ومعرفة أقاو يل 
القوم» فخشي ان يتکدر تمد فيتعسر عليه» وقد جاء انه تعسر عليه في کتاب 
فكتب اليه ابياتاً أثنى عليه فيها وقال فيها: 
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قال الشافعی : « فحمل عر الكتاب ي کمه وحجاء ره معتذرا من حه ). 


ومن الاثقال التي جلها الاستاذ تلك الرواية قوله «فبهذه الرواية يعم ان ما في 
(الأم) من محادثات للشافعي مع بعض الناس ليس مناظرة للشافعي مع محمد بن 
الحسن بل مع بعض اصحابه على خلاف ما توهمه بعضهم». 

اقول: من مكارم اخلاق الشافعي وکال عقله وصدق إخلاصه ان غالب ما 
يسوقه من المناظرات لا يسمي من ناظره» لأن مقصوده إنما هو تقرير الحق ودفع 
الشبهات و طرق النظر. وتسمية المناظر يتوهم فيها حظ النفس كأنه يقول: 
ناظرت فلاا المشهوز فقطعته » وفيها غض من المناظر با يبين من خطته. والواقع 
ان المناظرات التي في (الأم) وغيرها من كتب الشافعي منها ما هو مع محمد بن 
الحسن» ومنها ما هو مع بعض أصحابه في حياته او بعد وفاته» ورا صرح الشافعي 
باسم مد بن الحسن لفائدة فقد صرح باسمه وبان المناظرة التي کانت معه في 
١ E‏ الرد على محمد ر بن اخسن » کا تراه في (الأم) ( ج ۷ ص 
۸ السطر الاول) و ( ص ۲۸۳ السطر )۲٤‏ و (ض ۳٠۰١‏ السطر )٠١‏ 
وساق O‏ 
« وقلت محمد بن الحسن انت أخبرتني عن أي يوسف عن عطاء بن السائب... 
وانما صرح به لثلا يكون رواية عن مجهول. ثم صرح به في الصفحة الثانية السطر 
)۱١(‏ لانه قد عرف سابقا فلم يبق معنی لإبہامه وانظر (ج ۷ ص ۸۲). وریا ل 
يسمه ولکن یکني عنه با يعم انه مد ب بن الحسن کا في( ج۱ ص۲۳۱) و(ج٤‏ ص 
)٥‏ و( ج ۷ ص ۷۹) وربایکون ني السیاق ما یدل انه مد بن الحسن کا في (ج ١‏ 
ص1٥)‏ و( ج ٣ص‏ ۱۸۹) و(ج ٤‏ ص۱۷) و(ج۵ ص ۱۱۹)» هذا ومناظرته 
محمد في الشاهد واليمين مشهورة في تلك الرواية وغيرها ومع ذلك ساقها الشافعي 
في (الأم) ولم يسم مناظره» ومن ن المغاظرات ما يدل السياق انها مع غير مد كا في 


oY 


(ج ۳ ص ۱۹۵ و٠۲۷)‏ ومنها ما هو على الاحتال» وانما تأبى الشافعي اولا لا 
سسق» فلا عرف انصاف محمد واغتط عمد مناظرته كثرت الناظرات بينها. وف 
(توالي التأسيس) ص ۷١‏ من طريق « الي حسان الحسن بن عثان الزيادي قال:. 
| کنت في دهاليز مد بن الحسن فخرج مد راكبا فنظر فرأى الشافعي قد جاء فثنىٍ 
رجله ونزل وقال لغلامه : اذهب فاعتذر» فقال له الشافعي : لنا وقت غير هذا 
قال: لا راخدذ بيده فدخلا الدار» قال ابو حسان: وما رأيت مدا يعظم احدا 


1 عظا عظام الشافعي » . 


ومن تدیر مناظرات الشافعي لحد ودا ا الاكفاء» وعام منها ان 
الشافعي كان حينئذ مجتهداً كاملاء وأن مدا كان مع مكانته من الفقه والسن 
والمنزلة من الدولة وكثرة الاتباع على غاية من الإأنصاف في البحث والنظر. 
والإنصاف انه كان لتلك المناظرات اثر في الرجلين فاتفاق على مسائل رجع فيها 
الشافعي عا كان يتابع فيه مالكاء او رجع عمد عا كان يتابع فيه ابا حنيفة» ومن 
تصفح كتب الحنفية التي يذ كر فيها قول الشافعي ظهر له صحة ما قلنا» وواضح انه 
لا يلزم من هذا ان يتفقا في جيع المسائل التي تناظرا فيها. ومن براعة الشافعي 
الفائفة ومهارته الخارقة انه يحمع في مناظرته بين لطف الادب. وحسن العشرة 
واستيفاء الحق حت ف 2 > ساق في كتاب (اختلاف الحديث) بابا تراه في 
هامش (الأم) ( ج ۷ ص )١١١ _٠ ٥‏ في احكام الماء وفيه ذكر القلتين وغير 
ذلك وذكر الأحاديث ومناظرة مع من لم يسمه لکن يتبين بالسياق انا مع مد بن 
الحسن إلى ان قال ( ص :)١٠١‏ «وقلت له: ما علمتكم اتبعع تم قي ألماء سنة ولا 
إجاعاً ولا قياسا» ولقد قلتم فيه أقاويل لعله لو قيل لعاقل: تخاطأًء فقال ما قلع 
لكان قد احسن التخاطو »! ۽ نم ذكر الأحاديث وسأله: : أثابتة هي ؟ فاعترف بشوتہا 
فقال (ص :)۱١١‏ «فقلت له: لقد خالفتها كلها وقلت قولا اخترعته خالفا 
للأخبار خارجا من القياس» وما هو؟ قلت : اذكر القدر... قال: الذي اذا حرك 


ادناه لم يضطرب اقصاه» فأجابه» ثم ساق الكلام الى أن قال ( ص :)٠١١‏ 
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١‏ قلت ... إني لأحسبكم لو قال هذا غير ؟ لبلغتم به ان تقولوا: القلم عنه مرفوع! 
فقال : لقد سمعت ابا يوسف يقول : قول الحجازيين في الماء احسن من قولناء وقولتا 
هو ساق الى ان قال ( ص ۱۲۱ - ۱۲۲) فقال: ااا قولکم في 
لماء ؟ قلت: ا الى الحسن؟ فا علمته رجع.. 


ومن لطائفه ما تراه في (الأم) (ج ٦‏ ص )٠١١‏ ذكر مناظرته مع بعضهم الى 
أن قال : « و كانت حجته في ان لا يقتل المرأة على الردة شيئًا رواه عن عاصم عن الي 
رزين عن ابن عباس ...و كلمني بعض من يذهب هذا المذهب وججحضرتنا جاعة من 
اهل العام بالحديث» فسألناهم عن هذا E E‏ 
قال : هذا خطأً» والذي روی هذا ليس ممن يثبت يثبت اهل العام حدیثه» فقلت له: قد 
سمعت ما قال هوؤلاء لذين لا شك في علمهم بحديثك ... قال: اني انا ذهبت في 
ترك قتل النساء الى القياس ... فكأن الشافعي كان متوقعا البجث في ذاك المجلس 
عن هذه المسألة »| وان یستدل مناظره بحدیث ابي حنيفة عن عاصم» و كره الشافعي 
ان يقول هو في اي حنيفة شيئاً يسوء صاحبه» وکان لا بد له من بيان ان 


الحديث لا يصلح للحجة» فتلطف في الجمع بين المصلحتين بأن اوعز الى جاعة من 
العلاء بالحديث ان يحضروا المجلس ليكون الكلام ف اي حنيفة منهم» ولعله اع 
اللطف بأن اظهر انه لم يتواطأً معهم على الحضور! وألطف من هذا انه حافظ على 
هذا الخلق الكرم في حكايته المناظرة في كتابه وهو بمصر بعيداً عن الحنفية فقال: 
«١‏ رواه عن عاصم » وترك تسمية الراوي عن عاص وهو ابو حنيفة» وقال في حكاية 
قوله الجاعة: « والذي ړوی هذا» ولم يقل : « وأبو حنيفة ». وقد حاول التر كافي 
استغلال هذا الادب فقال ف (الجوهر النقي ) « ابو رزین صحاني» وعاصم وان 
تکام فيه بعضهم > قال الدارقطني : في حفظه شيء . وقال ابن سعد : د ثقة. إلا انه كثير 


ا لطا ي حد ته » فان صعفوا هذا الأمر لأجله فالأمر فيه قريب فقر ولقه 
جاعة .. .وان ضعف لأجل الي حنيفة فهو وان تكام فيه بعضهم فقد وثقة_كثيرون ‏ 
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واخرج له ابن حبان ي (صحيحه)...٠.‏ اطنب في مدح الي حنيفة الى أن قال: 
« وذكر ابو عمر في (التمهيد ) ان ابا حنيفة والثوري رويا هذا الاثر عن عاصم» 
وکذا: اخرجه الدارقطني بسند جيد عنها عن عاصم وأخرجه عبد الرزاق في 
( مصنفه) عنه فقد تابع الثوري ابا حنيفة...» كذا قال» وسعى جهده في قلب 
الحقائق فذكر اولاً احتال ان يكونوا أرادوا عاص ومهد لذلك بأن ذکر غمز 
الدارقطني وابن سعد له ولا ذكر أبا حنيفة لم يذكر شيئا من كلامهم فيه. وإنغا 
اكتفى جخطفه جملة ثم راح یطنب ف إطرائه . وذكر إخراج ابن حبان في ( صحیحه) 
ونسي کلام ابن حبان في ابي حنيفة في ( كتاب الضعفاء ) کا يأتي في ترجة ابن 
حبان وغرضه ان يوقع في نفس القاریء ترجيح ام أرادوا عاص وهو يعام حق 
العلم انهم انما ارادوا ابا حنيفة واعرض عا رواه البيهقي نفسه في ذاك الموضع« . 
امد بن حنبل ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: سألت سفيان عن حدث عاصم في 
امرتدة فقال: اما من ثقة فلا ». وحكى عن (التمهيد) ولا اشك ان صاحب 
(التمهيد) قد أوضح ان الور اا ا ا و 
والذي في ( سنن ا المطبوع ص ۸ « ... عبدالرزاق عن سفيان عن أي 
حنيفة عن عاصم ...» نعم ذکروا ان عبدالرزاق رواه في ( مصنفه) « عن سفيان عن 
عاصم » ولا یبعد ان یکون سفیان انما قال : « بجکی عن عاص » او نحو ذلك فأطلق 
eha SE mak E E‏ 
بالتدليس فلا يحمل على السماع كا قدمت شرحه في ترجمة حجاج بن مد وقد 
ساق الخطيب في « تاريخه » بعض ما يتعلق بهذا الحديث فاكتفى الأستاذ بالتبجح 
بأن سفيان قد روی عن آي حنيفة ! وقد روی ابن الي حاتم في ر ةه الثوري من 
(تقدمة الجرح والتعديل) عن صالح بن احمد بن حنبل عن علي ابن المديني عن يجي 
بن سعيد القطان قال : « وقد أعل ابن التر كني بعض الاحاديث بأن سفيان الثوري ِ 
مدلس» وتغافل عن ذلك هن مصراً على ان الثوري قد تابع أبا حنيفة . وإذا تسامح 
العام نفسه مثل هذه المساحة» فالجاهل خير منه بألف اا هنا بيان 
کرم اخلاق الشافعي رجه الله . ) 


oo 


ومع مراعاة الشافعي للحنفية إلى الحد الذي رأيت واطلاقه الكلمة التي تكاد 
تکون راس ماهم « الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة » ومجاملة اصحابه هم حتى 
الف جاعة منهم في مناقب الحنفية » كان جزاؤه من الاستاذ ما تقدم . فأما الخطيب 
فاعما سرد اقوال الناس في الغض كا ساق ما روي في المناقب وذلك واجبه من جهة 
انه مؤرخ وحدث» ومع ذلك فأعرض سائر الشافعية عا نقله الخطیب بل منهم من 
عارضه ومنهم من رد عليه كا حكاه الاستاذء ولا تعرض للرد عليه الملك عيسى 
ومأجوره السبط وني ردها ما .فيه من التهافت » لم يعرض هما احد من الشافعية بل 
استمروا على المجاملة» وكذلك لا عثر على كتاب (التعلم) المنسوب إلى من لم 
يخلق » كا تقدم » وفيه من الكذب والزور من الطعن في مالك والشافعي ما فيه ل 
يلتفت اليه الشافعية خلا أن واحدا منهم ذكر ان مسعود بن شيبة مجهول» و بالجملة 
فان مجاملة الشافعية للحنفية بلغت حد الادهان» فحسبها الاستاذ استكانة لا حراك 
بعدها» فصنع ما صنع › وم يدر ان للصبر خا وان للحق اتضاراء وان وزاء 
الاكمة رجالاء وقد جريت في كتاني هذا على المجاملة ما امكن »واعددت لاستيفاء 
الحق عدته إن الجئت اليه والله المستعان. 


۹° حمل ر ا د تقدمت الاشارة الى حكايته في ترجة اسحاق ت 
ابراهم قال الاستاذ (ص  ١ :)۱۷١‏ یقول عنه النطیب نفسه (ج ۳ ص ۲۸۸): 
« کان کذابا قبیح الکذب ظاهره. إه. فظهر ان امخطيب فيا عزام آلآ ف 
ا e‏ ظاهره ». 


اقول: قد ضاق بش اخبار الکذاب بدلالةء واشهر الرواة الکزب 
مد بن السائب الكلي ومع ذلك روی عنه ابن جریج والسفيانان وابن ¿ المىارك 
وغيرهم من من الأجلةء وكان الثوري ګذر منه ویروي عنه فقيل له في ذلك ؟ فقال: 
نا اعرف صدقه من كذبه. ورووا عنه قي التفسير وغيره فا بالك بالتاريخ الذي 
تدعو الحاجة الى تزيينه بالحكايات المستظرفة. وراجع ما تقدم في ترجة إسحاق. 
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۱ - تمد بن اسحاق بن خزية. تعرض له الاستاذ (ص ۱۹) ولا دخل له 
هناك وانما جرت الاستاذ عقليته الجبارة وعداؤه للحق واهله الى ان تطرق من 
الكلام في الحافظ احمد بن علي الأبار الى الكلام في الحافظ دَعْلَّج مع انه لا دخل 
لدعجل هنا ثم قال: «ودعلج كان على مذهب ابن خزية في الاعتقاد والفقهء 
واعتقاد ابن خزية يظهر من كتاب (التوحيد)... وعنه يقول صاحب 
(التفسر )... انه كتاب الشرك فلا حب ولا كرامة». ) 


أقول: نفسك ظلمت» واياها حرمت » اما صاحب التفسير وهو الفخر الرازي 
فقد ظهر منه بأخَرَة التوبة والانابةء كا ذكرناه في (الاعتقاديات) ومنها يعرف 
حال الامام ابن خزية وكتابه» وحال مبغضيه. ٠‏ 


۳ - تمد بن اساعيل ابو عبداللّه البخاري صاحب ( الصحيح). قال الاستاذ 
(ص :)٤۸‏ «واما قوله في ( تاره الکبیر ): كان [ ابو حنيفة ] مرجئًاً سکتوا عنه 
وعن رأيه وعن حديثه ... فبيان لسبب اعراض من اعرض عنه» على ان ارجاءه هو 
محض السنة غرم تقولات جهلة النقلة ... فالمعرض عنه» اما خارجي يزكي مثل 
عمران بن حطان وحريز ابن عثان» او معتزلي قائل بالمنزلة بين المنزلتين». 

اقول: قد تقدم مراد البخاري بقوله في بعض الرواة: « سكتوا عنه» في ترجة 
اسحاق الحنينى» فاما ارجاء أي حنيفة فقد نظرنا فيه في (الاعتقاديات) وبذلك 
تنكشف مغالطة الاستاذ. على اني سلكت هناك سبيل المجاملة وليس هذا موضع 
ستيفاء الحق . واما عمران وحريز فقد اتفق اهل العم على انبا من اصدق الناس في 
الرواية » وقد جاء انا رجعا عن بدعيتها › وذكر البخاري رجوع حريز في ترجته 
من ( التاريخ) ولم يحتج البخاري بعمران انا ذكره في المتابعات في حديث واحد. 
ولعمري إن خحاولة لاستاذ في دفاعه عن أي حنيفة الطعن في أئمة الاسلام كسفيان 
الثوري وأبي إسحاق ابراه بن مد الفزاري وعبدالله بن الزبير الحميدي والامام 

امد بن حنبل والامام اني عبدالله البخاري وغيرهم من الأئمة لأضر على أي حنيفة من 
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كلام هؤلاء الائمة فيه » ولو قال قائل : لا يتأنى تثبيت الي حنيفة الا بازالة الجبال 
الرواسی لكان اخف على الي حنيفة ممن يقول لا يتأنى عاولة ذلك إلا بالطعن في 
هۇلاء الأئمةء وإن صنيع الكوثري لأضر على الي حنيفة من هذا كله. لأن الناس 
بقولون: الكوثري عام مطلع » كاتب بارع» إن أمكن أحداً الدفاع عن أي حنيفة 
فهو » ولو أمكنه ذلك بدون الطعن في هؤلاء الأئمة ودون ارتكاب المغالطات 
الشنيعة لكان من أبعد الناس عن ذلك . هذا وفضائل البخاري معروفة حتى قال أبو 
عمرو الخفاف وهو من الحفاظ كا في (أنساب ابن السمعاني) : « حدثنا التقي النقي 
العام الذي ل أر مثله مد ب بن إسماعيل وهو أعل بالحديث من إسحاق وأحد وغیره| 
0 


۴ - مد بن إسماعيل ا إسماعيل الترمذي. في (تاريخ بغداد) 
(۳۹۸/۱۳) من طريق جاعة عنه « حدثنا أبو توبة حدثنا الفزاري قال: سمعت 
الأوزاعي فان ولان ما ولد في الإسلام مولود أشأم عليهم - وني رواية شر 
عليهم e‏ آي حنيفة » قال الأستاذ ( ص :)١١١‏ « تکام فىه أو حاتم » وني 
( تاریخ بغداد ) )٤۰۳/۱۳(‏ من طریقه « حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع حدثنا 
عبد الله بن المبارك قال: من نظر في كتاب (الحيل) لأيي حنيفة أحل ما حرم الله 
وحرم ما أحل الله » قال الأستاذ (ص :)٠١١‏ « قال ابن أي حاتم : تكلموا فيه ». 


أقول: لم يتكام فيه أبو حاتم وإنما قال ابنه : « تکلموا فيه ؛» ولا يدري من المتکام 
ولا الكلام» وقد ونقه النسائي ومسلمة والدارقطني وعیرهم » فهو رُقه حت ١‏ 


ın 4‏ خمد بن أن ابو الوزير راجع الطليعة) ( ص e: ۳١‏ . روی . 


0 قلت : : بل هو من الحفاظ الكبار» اورده الذهي ف (التذكرة) 11۳/۲ ووصفه 
سے الحافظ الكبر الثقة » . وقال الخطہب کان مقا مشهورا بمذهب ا . وقال 
الحافظ في ( التقريب ): « ثقة- حافظ » > ۾ يتضح كلام ابن ابي حاتم ٩‏ . ن . 
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الخطيب في (التاريخ) من طريق أي الوزير عن ابن المبارك فزعم الأستاذ في 
(التأنيب) أن أبا الوزير_هو عمر بن مطرف فكشفت مغالطته في (الطليعة) 
وأرفحت أنه دين أعره غائ اتاد أنه ل فاندة فى الكابرة فعدل ف 
-(الترحيب) إلى خحاولة توهين بن أعَيّن فقال: « توثيق ابن حبان على قاعدته.. 
وكان المرء خادماً أو كاتباً أو وصياً أو معتمداً عنده في شيء ليس معنى توثيقه في 
الرواية عندهم» وقول_الناقد : أحد بن حنبل لا يروي إلا عن ثقة. رأي مبتكر» 
وروايته عن مثل عامر بن صالح معروفه. 


أقول : قاعدة ابن حبان يأتي تحقيقها في ترجته وبذلك يعرف أن توثيقه لابن 
أعين من التوثيق المقبولء وان أعَيّن قالوا : « أوصى إليه ابن المبارك وكان من 
ثقاته » وابن المبارك كان رجلا في الدين » رجلا في الدنياء فلم يكن ليعتمد بثقته في 
حباته وإيصائه بعد وفاته إلا إلى عدل أمين يقظ لا يخشى منه الخطاً في حفظ وصاياه 
وتنفيذهاء فهذا توثيق فعلي قد يكون أبلغ من التوثيق القولي» غاية الأمر أنه قد 
ال لمن من الممتنع أن يكون ابن أعين ممن ريا أخطأ في المواضع الملنبسة من 
الأسانيد» وهذا لا يضر هنا لأن روایته في ت بغداد ) إنغا هي واقعة لابن 
المبارك» على أن ذاك الاحتال يندفع برواية أحد وتوثيق ابن حبان» وأنه ۾ 
يتعرض أحد بغمز لابن أعين في روايته ۽ و کون أحمد لا يروي إلا عن ثقة لر أقلهء 
وإنما قلت : « ورواية الامام أحد عنه توثيق لا عرف من توقي أحمد» ومع ذلك 
فقد نص ابن تيمية والسبكي في ( شفاء السقام) على أحمد لا يروي إلا عن ثقة. وفي 
(تعجيل المنفعة) ص ٠۵١‏ و ٠۹‏ وغيره) ما حاصله أن عبد الله بن أحك :كان لا 
يكتب في حياة أبيه إلا عمن أذن له أبوه» وكان أبوه لا يأذن له بالكتابة إلا من 
الثقات ؛ ولم يكن أحد ليترخص لنفسه ويشدد على ابنه» وني ( فتح المخيث ).( ص 
:))٤‏ «تتمة ممن كان لا يروي إلا عن ثقة إلا في النادر الامام أحد وبقي بن 
لد ٠...‏ وقولة+ إلا فى النادر» لا يضرنا إا احترز بها لأن يعض أولئك 
المحتاطين قد بخطيء ني التوثيق فيروي عمن يراه ثقة وهو غير ثقة » وقد يضطر إلى 
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حكاية شيء عمن ليس بثقة فيحكيه ويبين أنه ليس بثقة؛ والحكم فيمن روى عنه 
أحد أولئك المحتاطين أن يبحث عنه فان وجد أن الذي روی عنه قد جرحه تبن 
أن روایته عنه كانت على وجه الحكاية فلا تكون توثيقاء» وإن وجد أن غبره قد 
جرحه جرحاً أقوی ما تقتضیه روایته عنه ترجح الجرح؛ وإلا فظاهر روايته عنه 
التوثيق » وابن أعيّن لم يغمزه أحد» لا أحد ولا غيره. بل وثقه ابن المبارك توثيقاً 
فعلیا کا سلف» ووثقه ابن حبان. فأما عامر بن ضالح بن عبد الله بن عروة بن 
لزبير فلم يقتصر أحد على الرواية عنه» بل وثقه بالقول كا في ترجته من 
( التهذيب ) وغيره» فإن ترجح توثيق أحمد فذاك» وإن ترجح جرح غیره ۾ یضرنا 
لأن من كان شأنه الإصابة ثم أخطأً في النادر م جاء عنه ما لا يعام أنه أخطأً فيهء 
فهو مول على الغالب . وهو الإصابة » سواء أكان محدثاً أم ناقداً أم قاضياً أم مفتياً 
کا هو معروف» وقد جاء عن ابن معين الذي جرح عامرا هذا أنه قیل له: إن 
اجو عدت عه ل ان نا اوا اا 


۰ه +0 


ابن معين يعرف من أحد أنه لا يروي إلا عن ثقة ) 

فإن كنت لا كتبت ما كتبت فى (الطليعة) eT‏ هذه النقول أو بعضها 
فذاك» وإن كنت بنيت على ما عرفته بامهارسة من حال الامام أحد فذاك أكملء 
وعلى كلا الحالين فقد تبين أنه ليس برأي مبتكر. ا ا . والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات 0 . 


۵ - مد بن بشار بندار. في (تاریخ بغداد) ٠۰ e‏ ) من طريقه: 
سمعت عبد الرحمن [ بن مهدي ] يقول : كان بين أني حنيفة وبين الحق حجاب ». 
قال الأستاذ (ص :)۳١‏ « تكلم فيه الأقدمون إلى أن اتهموه بالكذب وسرقة 

الحديث. ثم استقر عمل المتأخرين على الانتقاء من رواياته». 


.)١١-١١ مد بن ايوب بن هشام» راجع (الطليعة) ( ص‎ )١( 
. مد بن ايوب الذارع تقدم ف ترجة عبدالله العتكي‎ (r) 
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- أقول: هذا ثقة جليل وثقه أبو حاتم مع تشدده والنسائي والذهلي ومسلمة وابن 
خزية وكان يسميه : « إمام زمانه » وآخرون» واحتج به الشيخان في ( الصحيحين) 
وبقية الستة. وني (التهذيب) عن (الزهرة): «روى عنه البخاري مائتي حديث 
وخسة أحاديث› ومسام أربعائة وستین ». وم يتهمه أحد بالکذب بالمعنى المتبادر 
- ولا بسرقة الحديث. وفي ترجمة مد بن المثنى أبي موسى الزن من (التهذيب ) 
وغيره عن السلمي عن الدارقطتي أن عمرو بن علي الصيرفي سئل عنه وعن بندار 
هذا فقال : « قتان يقبل منهم شيء إلا ما تکل به احده) ف اللآخر»» يعني 
لأنه كانت بينها منافسة. والدارقطنى لم يدرك عمرو بن على ولكن الاستشهاد بمثل 
هذا مقبول . وقال عبد الله بن عمد بن سيار: سمعت عمرو بن علي يحلف ان بندارا 
يکذب فما يروي عن يجې › قال ابن سیار+ وبندار وأبو موسی ثقتان. وأبو موسی 
أصح » وإغا أراد عمرو بن على بالكذب الوهم والخطاً بدليل آنه قد جاء عنه توثيق 
بندار كا مرء وأن الراوي عنه وهو ابن سيار وثق بنداراًء وإنغا رجح با موسى 
عليه » وقد كانت بين عمرو بن على وبندار حاشنة» ففي ترجة عمرو من 
( التهذيب): « حدث عمرو بن علي عن يحي القطان فبلغه أن بنداراً قال: ما نعرف 
هذا من حديث يجى» فقال أبو حفص [1عمرو بن على ]: وبلغ بندار إلى أن 
یقول: ما نعرف ؟!» فاذا قضى عمرو بن على على بندار وأ موسى أن لا يقبل 
کلام کل منها في الآخر فقد قضی عل ا والحق أنه إغا أراد الوهم والخطأً. 
وقد قال الأستاذ ( ص۳٦٠‏ ): « الإخبار بخلاف الواقع هو الكذب. والكذب بهذا 
المعنى يشمل الغالط والواهم.. فلا يعتد بقول من يقول: فلان يكذب ما لم يفسر 
وجه كذبه...» وني (التهذيب): « قال عبد الله بن علي ابن المديني : سمعت أي 
وبألته عن حديث رواه بندار عن ابن مهدي عن اي بکر بن عياش عن عاصم عن 
زر عن عبد الله عن الني ميقي قال : « تسحروا فإن في السحور بركة »؟ فقال: هذا 
كذب» وأنكره أشد الإنكار» وقال: حدثنى أبو داود : « موقوفاً »» يعني ليس فيه : 
« عن الني ٢‏ وقد رواه النسائي عن بندار مرفوعاً» م قال: « وقفه عبید الله 
ابن سعید » ثم رواه من طريقه : موقوفاً» والمتن ثابت عن النبي عل من حديث آنس 
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وهو في (الصحيحين) وقد روي من حديث ألي هريرةء والخطاً في مثل هذا يقع ‏ 
کثبراً من الثقات . فانما أراد ابن المديني أن رفعه من تلك الطريق غير واقع » لا أن 
بندارا تعمد الكذب. وهذا واضح › فىندار قد يقع له ا لخطاً في مظانه کالحدیث 
الا گر ` 

ا سرقة الحديث فانما أخذها الأستاذ مما روي عن ا الس دارا 
إلى تصنیف حدیث داود بن أي هند ثم قال: هنا قوم لو قدروا أن يسرقوا حديث 
داود لسرقوه - يعني بندارا - وإغا كانت بين الرجلين منافسة فاراد أبو موسى أن 
ندارا جسده عل السق إلى تصنيف حديث داود حت لو أمکنه أن تسرف ذاك 
الكتاب ليفقده أبا موسى لفعل . وليس هذا من سرقة الحديث في شيء» ولم يقع من 

بندار لا هذا ولا ذاك» ولا هو ممن يقع منه ذلك وإنغا بالغ أبو موسى كا لا 
قى . ومع هذا لم یکن بين الرجلین بجحمد الله ما يسمى عداوة» وقد توفي بندار قبل 
أي موسى فجاء بعض الجهلة إلى أي موسى فقال له: البشرى» مات بندار. يعني 
وخلا لك ال جو. فقال له آبو موسى : « جثت تبشرني بوته 1٩‏ عل ثلاثون حجة إن 
خد اداو ایا ذلك شعن توما ل حدث بجحدیث ثم مات رحھا الله 
اله وا حات او عى ان 3 عدت وات عا فا سى هه من اا 
وإظهاراً لأنها لم تبلغ به أن يسر موت صاحبه فامتنع من.التجديث الذي كانت 
لمنافسة فيه . وأما استقرار العمل على الانتقاء من رواياته فهذا يقال على وجهين. 

الأول: أن يتقى ما تبين أنه أخطأً فيه ويؤخذ غيره. 
الثاني : ن لا يؤخذ من رواياته إلا ما توبع عليه» فإن ا الأستاذ هنا الأول 
) فليس فة ها ينه وان راد الثاني ر عليه» ومع ذلك فقد توبع بندار في 
المقصود من هذه الحكاية كا ذكره الأستاذ نفسه في غير موضع » وليست من مظان 
الخطأً والوهم. والله أعل 7 . ) 
)١(‏ محمد بن بشر الرقي . يأتي مع تمد بن الحسن بن حميد . 
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: تمد بن جابر الهامي. ذكر الأستاذ (ص ۵د١) قول ابن أي حاتم‎ - ٩ 
أخبرنا إبراهي بن يعقوب الجوزجاني فيا كتب إلي حدثني إسحاق بن راهويه قال:‎ 
سمعت. جريراً يقول قال مد بن جابر الهامي : سرق أبو حنيفة كتب حاد مني»‎ 
«الأعمى قد قال فيه أحمد: لا بحدث عنه إلا من هو‎ )١١١( قال الأستاذ: ص‎ 
) ) : ) . » شر وا ا معن‎ 

أقول: أما كلمة « لا بحدث عنه الا من هو شر منه ) ففي (التهذيب): « قال 

ابن حبان کان أعمی.. .. قال أحد بن حنبل لا يحدث عنه إلا من هو شر منه»» 
فناسب الكلمة إلى أحمد هو ابن حبان» و بین ابن حبان وأحمد مفازة ولا يدری ممن 
سمع تلك الكلمة» ولو صحت عن أحد لكانت الكلمة أقرب إلى الاطراء البالغ 
منها إلى الذم» فقد روى عن مد بن جابر من يعتقد أحد وغيره أنهم أفاضل 
عصرهم وخيار آهل زمانهم مثل أيوب ابن أي تميمة السختياني » وعبد الله.بن عون» 
وسفيان الثوري » وعبد الله بن المبارك وآخرين» فلا معنى لأن يقال إن هؤلاء شر 
منه إلا اطراؤه بأنه خير منهم. E‏ فا لحكابة ا فأما 
تضعیف ابن معین وغیره له فلاأمور. ) 

الأول: أنه كان سيء الحفظ يتعاطى الرواية من حفظه فيغلط. 

الثاني : : أنه اختلط عله حدیثه » قال این معن » وکأنه کان في کته أحادیث 
زاو یل اا ا ن ار ا م می کی ا 
ر ا س ا ا 

الثالث : أن کتابه ذهب بأخرة فتأكد احتیاجه إل آن يروي ما علق منه نظ 
قىيى اق 


الرابع أن اسحاق ابن الطباع « حدئت شردآ بحدیث › قال: : فرآیت ف 
کتابه اا بين سطرين E‏ والرجل كان أعمى فالملحق غیرد حت » ورواية 


0 وأکد كذلك-الحافظ ابن حجر في التقريب » 7۲ . زهر. 
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- الاجلة عنه وشهادة جاعة منهم له بأنه صدوق تدل أن الإلحاف ل يكن بعلمه. فأما 
قول ابن حبان « کان أعمی یلحق في کتبه ما لیس من حدیثه وبسرق ما ذوکر به 
فیحدث به » فاا أخذه من هذه القضبة » وقد بان أن الالجاق من 0 وإذا کان 
بغير علمه كا يدل عليه ما سبق فليس ذلك بسرقة . فالحكم فيه أن ما رواه الثقات 
عنه ونصوا على أنه من کتابه E‏ دلك . 

فأما هذه الحكاية وهي قوله : ١‏ سرق أبو حنيفة كتاب حاد مني » فليست بظنة 
الاختلاط ولا اللالحاق› م ثم إن اراد بسرقة الكتاب سرقة الحديث أي أن أا حنيفة 
سمع منه عن حاد أحاديث فرواها أبو حنيفة عن حاد» فهذا ظن منه لا تقوم به 
حجة » فان أبا حنيفة قد صحب حادا واختص به فلعل ما سمعه من خمد بن جابر 
كان عنده من حاد» وإن أراد سرقة الكتاب نفسه فلم يبين كيف عرف ذلك ؟ وقد 
یون کان في مجلس فيه أبو حنيفة وغيره ففقد كتابه ثم بلغه أن أبا حنيفة يحدث عن 
اد فتوهم ما توهم ولیس في هذا حجة. وقد جاء عنه ما لو صح لكان تفسيرا هذا 
حكاه الأستاذ جاشية ( ص  )١٠١‏ وهو أن العقيلى أخرج بسند فيه مد بن حيد 
عن مد بن جابر قال: « جاءني أبو حنيفة يسألني كتاباً من كتب حاد فام أعطه» 
فدس إلى ابنه فدفعت كتبي إليه فدفعها إلى أبيه فرواها آبو حنيفة من تبي عن 
حاد ».قال الأستاذ « والرواية عن الخط عالفة لذهب آي حنبفة م قي سند الخبر 
إبراهم ين سعد وخمد بن حيد». | ا 

أقول: أما خالفة اللذهب إن صحت فلا تكفي هنا کا لا يخفى» وابراهي بن 
سعيد ثقة كا تقدم في ترجته وإنا E‏ 


۹۷ ب مد بن جعفر الأدمي . تقدمت الإشارة إلى روایته في رة أحمد بن 
عبيد قال الأستاذ ( ص (: و قال عنه عمد ين آي الفوارس کان قد خلط فا 
)١(‏ الأصل .)٠١(‏ 

(۲) مد بن حيويه . راجع (الطليعة) (ص .)١١-١١‏ 
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أقول : ذكروا انه كان شاهداً فقد كان معدلا عند القضاة لكن لم أر من وثقه. 
فأما التخليط فام بين ما هو. 


۸ - مد بن جعفر الأنباري . في ( تاریخ بغداد ) (۳۹۷/⁄/۱۳): « أخبرنا ابن 
رزق والبرقاني قالا : أخبرنا مد بن جعفر بن اهي الأنباري حدثنا جعفر بن مد بن 
ا تال الأستاذ ( ص ۱۰۹) « فيه بعض الشىء ک) قال الخطبب ». 

أقول : ترجته في (التاريخ) (ج ۲ ص ٠١١‏ ) وفيها : « سألت البرقافي عن ابن 
میم فقلت : هل تکام فيه أحد ؟ قال: لاء و کان ساعه صحیحاً خط أبیه » ثم حکی 
عن ابن أني الفوارس : « كان قريب الأمر فيه بعض الشيء و كانت له أصول جخط أبيه 
جياد ». والظاهر أن بعض الشيء إنغا هو فيا يتعلق بالسيرة لا بالرواية ولم يفسر» 
E E o‏ 
إمام مثبت فهي من تلك الأصول التى اتفقوا على صحتها .٠‏ 


۹ _- مد ا الراشدي قي (تاریخ بغداد) )٤۱۱/۱۳(‏ من طريقه 
١‏ حدثنا أبو بكر الاثرم ...» قال الاستاذ (ص )١٠١١‏ «راوي (العلل) للاثرم 
ورواياه القطيعي واحد بن ا نصر الذراع غير صالحين للرواية ». 


أقول : الراوي عنه هنا قي وهو أحد ف جعفر بن ان تقدمت تر جته 
وانة ثقة والراشدي وثقه غير واحد» ومع ذلك فالحكاية مأخوذة من ذاك الكتاب 
اللصنف المقطوع بنسبته» فلا يضرها لو كان في بعض الوسائط كلام. 

۰ د مد بن حبان ابو حاتم البستي الحافظ . نقل الأستاذ ( ص ۹۰ ) قوله في 
أي حنيفة « كان أجل في نفسه من أن يكذب ولكن لم يكن الحديث شأنه» فكان 
يروي فیخطیء من حیث لا يعم ويقلب الإسناد من حيث لا يفهم» حدث بمقدار 


a 
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مائتى حديث أصاب منها في أربعة أحاديث. والباقية إما قلب إسنادها أو غير 
ا ا 

الأول: حاصله أن أبا حنيفة مشهور بالحفظ والفهم» واشتهر عنه أنه لا يبيح ‏ 
الرواية إلا لمن استمر حفظه من الأخذ إلى الاداء » ولا يبيح الرواية ما يجده الراوي 
بخط يده ما لم یذ کر أخذه له. وتواتر ( ؟) عنه ختمه القرآن في ركعة _ ونو هذا. 

الثاني : التنديد بابن حبان. 

أقول : أما الوجه الأول فا ينفرد ابن حبان بنسبة الخطأً والغلط في الرواية إلى أبي 
حنيفة بل وافقه على ذلك کثیرون حت من الائلن إلى أي حنيفة » نعم انفرد بذاك 
التتحديد» لأنه اعتنی بذلك وألف کتابن : أحدها کتاب (علل ما استند اليه ابو 
حنجفة) » والثاني كتاب (علل مناقب أي حنيفة حنيفة ومثالبه) . واشتهار أي حنيفة بالحفظ 
روو 0 ا ف اا ا ا ر ال ر 
امعاني والعلل غير فهم وجوه الرواية . وقد اشتهر ابن أي ليلى بالفقه حتى كان الثوري 
إذا ستل قيل : فقهاؤنا ابن أي ليلى» وابن شبرمة» وكان ابن أي ليلى رديء الحفظ 
للروايات كثير الغلط . وما اشتهر عن أي حنيفة من اشتراط استمرار الحفظ إن صح 
فمراده التذكر في الجملة وإلا لزم ما شو اشد والتذ كر في الجملة لا يدفع احتال 
التوهم والخطاًء وکان على الأستاذ أن ينقل تضوضا صحيحة صرية عن الأئمة 
المعتمد عليهم ترد قول ابن حبان کا جاء في الشافعي قول ني زرعة الرازي : « ما 
عند الشافعي حديث-غلط فيه » وقول الي داود : « ليس للشافعي حديث اخطا ىه ) » 
أو يتجشم جع الأحاديث التي يثبت يشت أن أبا حنبفة رواها وبيان ما يشت من موافقة 
الثقات له وغالفتهم. | 

وأما التنديد بابن حبان. فذكر الاستاذ أمورا: 

منها أن ابن الصلاح وصفه بأنه غلط الغلط الفاحش في تصرفه. 

أقول: ابن الصلاح لیس منزلته أذ قبل کلامه في مثل ابن حبان بلا تفسير 
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والمعروف ما ينسب ابن حبان فيه إلى الغلط أنه يذكر بعض الرواة في (الثقات) ثم 
يذكرهم في (الضعفاء ). أو يذكر الرجل مرتين أو يذكره في طبقتين ونخحو ذلك . 
GE‏ 
لغبره کابن معبن والنخاري . 
ومنها أن الذهي وصفه بالتشغيّب والتشنيع . 
أقول: إنغا ذلك في مواضع غير كثيرة يرى ما يستنكره للراوي فيبالغ في الحط 
عله » وهذا أمر هين» لأنه إن كان فيمن قد جرحه غبره فكا يقول العامة « لا يضر 
المقتول طعنة » وإن كان فيمن وثقه غيره لم يلتفت إلى تشنيعه وإنا ينظر في تفسبره 
وما يتج به. 
ومنها أن يوثق المجاهيل الذين لم يسبر أحواهم. 
قول : قد بین ابن حبان اصطلاحه وهو أنه یذ کر في (ألثقات) کل من روی عنه 
ثقة ولم يرو منكرأ» وآن المسلمين على العدالة حتى يثبت الجرح» وقد ذهب غيره من 
الاكابر إلى قريب من هذا كا قدمته في ( قسم القواعد ) في القاعدة السادسة. نعم إنه 
رعا يظهر أنه یذ کر الرجل ولم یعام ما روی ولا عمن روی ولا من روی عنه» وعذره 
في هذا LG CO E‏ 
الأئمة من ذكر ذلك الرجل بدون إشارة إلى ضعف فيه وأهل العلم من الحنفية 
وغبرهم كثيرا ما يقرون الراوي بقومم: « ذكره البخاري وابن اهي حاتم ولم يذ كرا 
ب ا ہے اک بن از جد س کر ری ان )ا 


Ee SOR‏ ا ی ا ا ا 
ذلك في نفسي دون ان يکون لدي نقل يؤيدني» حى رأيت ابن ابي حاتم يقول في 
كتابه :۳۸/١‏ «على أنا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل » كتبناها 
ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم» رجاء وجود اجرح والتعديل قيهم . فنحن 
ملخقوهابہم من‌بعد ان شاءاللّه تعالی » .قلت : فرأيت أن أثبت هذاهنا تنبيهاوتذ كيرا . ن 
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يعرفه() . 


ومنها أنه عریق ف التعصب . 
أقول: E‏ الحديث كلهم ف رأي الاستاد متعصىون ولا أعرف ابن حان 


ومنها أنه حڪي عنه أنه قال في النبوة أنها العام والعمل. 


NEE OIE : أقول‎ 


أنه يعظم النبوة حق تعظيمها ولعله أراد أن المقصود من اجاء الله عز وجل إلى الني 


َه أن يعام هو و يعمل »ثم يبن للناس فيعلموا و يعملوا . وقد نسب إليه أنه أنكر الحد 
له » ولعله امتنع عن التصريح بإثبات الحد باللفظ الذي اقترح عليه » أو أتى بعبارة 
حلها المشنعون على إنكار الحد كا اتفق للبخاري في القران » وغير ذلك » و كتب ابن 
حبان من أوهما إلى آخرها جارية على التمسك بالسنة والثناء على أصحابها وذم من 
خالفهاء وهو من أخص أصحاب ابن خزية أحد أئمة السنة. ثم أحال الاستاذ على ما 
ي (معجم البلدان): (بْسّْت). ٠ ٠‏ 


وأقول : هناك عبارة طويلة زعم ياقوت أنه نقلها من خط ابن النفيس أنه نقلها 
من خط السلماني في ( معجم شيوخه). وياقوت ليس بعمدة والأئمة الذين ذكروا 
ترجة ابن حبان قد وقفوا على كتب السلاني ونقلوا عنها ثم لم جكوا في ترجة ابن 
حبان حرفا من تلك العبارة» وفيها ذكر احوال لابن حبان تتعلق بسمرقند ونيسابور 
وجخاری» ولکل من هذه البلدان ( تاریخ) ذکر فيه ابن حبان» ونقل ياقوت وغبړه 
من تلك التواريخ فلم يقع في ذلك شيء ما في تلك العبارة وإغا نقلوا عن تلك 
التواريخ تعظيمه والثناء البالغ عليه عل آنا وع ی ك اا ها اي 


)١(‏ قلت: بل انه لیقول احیاناً ني بعض ثقاته « لا اعرفه» او هلا اعرفه ولا اعرف اباه: 
کا ائبتناه بالتقول عله ف عبر هذا الموصع› وسبقت الاشارة الى هذا ٤‏ التعلىق عل 
الصفحة )۲٠٠١(‏ الجزء الأول . ) 


TA 


جرح ومنه ما هو جرح غير مفسر أو مفسر با لايقدح» أو غير مثبت» ضرورة ان 
قائل ذلك لم يكن ملازماً لابن حبان في جيع تنقلاته في تلك البلدان» وإنغا لفقت إن 
صحت عن السلماني من قيل» وقالوا» وزعمواء فعلى كل حال لا. وجه للتعويل 
عليهاء ولا الإلتفات إليها. والله المستعان. 


هذا وقد أكثر الاستاذ من رد توثيق ابن حبان» والتحقيق أن توثيقه على 
رات 
الأولى؛ أن E i e‏ متقناً ) ا مسقم الحديث» أو غو 
ذلك . ) | 

لثانية : ان يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم. 


التالثة : أن يكون من العروفين بكثرة الحدیث بجیث بعل أن ابن حبان وقف له 
على اخادیت كشرة. 


الرابعة: أن بظهر من سياق کلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جبدة. 
الخامسة: ما دون دلك . 


فالأول لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة بل لعلها أثبت من توثيق ثي متهم 
والثانىة قريب بب منھا والثالثة مقبولة» زالرابعة صالحة ‏ والخامسة لا يؤمن فيها الخلل . 


والله اع . 


)١(‏ قلت: هذا تفصيل دقيق» يدل على معرفة المؤلف رجه الله تعالى» وتمكنه من عل 
الجرح والتعدیل» وهو مما لم اره لغيره» فجزاه الله خيراء غير انه قد ثبت لدي 
بالممارسة ان من كان منهم من الدرجة الخامسة فهو على الغالب مجهول لا يعرف 

ويشهد بذلك صنيع الحفاظ كالذهبي الفيقلان وغرا مى الحففن: فانم نادراً ما 

يعتمدون على توثيق ابن حبان وحده ممن كان في هذه الدرجة» بل والقي قبلها احيانا . 

أجريت لطلاب الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة یوم کنت أستاذ الحديث ‏ 
ا (TAY)‏ تجربة عملية في هذا الشأن في بعض دروس (الاسانىد) فقلت س 
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۹ د تمد بن الحسن بن مد بن زیاد النقاش في ( تاریخ بغداد ) (۳۸۹/۱۳ ) 
حكاية من طريقه. قال الأستاذ (ص :)۷١‏ « كذاب زائغ من أسقط خلق الله 
- ولولا أن الداني المقرىء بعيد الدار عن الشرق لا خفيت عليه خحازيه». 


أقول: كان هذا الرجل مقرئاً مفسراً تعب في الطلب وجع فأكثر لكنهم نقموا 
عليه في أحاديث» فأما الدارقطني فكان يجمل القول فيه وجمله على الوهم والتساهل 
في الأخد » وأما البرقاني وغيره فحطوا عليه وتبعهم الخطيب» وإنا روى عنه هنا لأنه 
ل ینفرد بمعنى ما روى» وكان الأولى به ترك الرواية عنه. والله المستعان. 
۲٠‏ - تند بن الحسين بن حميد بن الربيع . ساق الخطيب في (التاريخ ) 
وات ج دت این شارف کان کاب اطق د 
, كتاب الحيل لأي حنيفة » وروايته عن النضر بن شميل ليس فيها ذكر آي حنيفة ‏ 
وأشار الاستاذ إلى ما ذكره الذهي في جزء (مناقب ألي حنيفة وصاحبه)» ولفظ 
الذهى ف ذاك الجزء ( ص 0۲ - 06۳): « الطحاوي سمعٽ مد بن أي عمران 
يقول: قال مد بن ساعة: سمعت مد بن الحسن يقول: هذا الكتاب - يعني كتاب 
(الحيل) - ليس من كتبناء إغا ألقي فيها . قأل ابن أي عمران: إنغا وضعه إساعيل 
ابن حاد بن أي حنيفة ». وقال الأستاذ (ص )٠١۲‏ في الحاشية : « قال أبو سلهان 


د لم: لنفتح على أي راو في كتاب (خلاصة تذهيب الكمال) تفرد بتوثيقة ابن حبان» م 
لنفتح عليه في «الميزان» للذهي › و« التقريب » للعسقلاني» ا یقولان فيه 
« جهول» او ١لا‏ يعرف » وقد يقول العسقلاني فيه «مقبول» يعني لين الحديث»› 
ففتحنا على بضعة من الرواة تفرد بتويقهم ابن حبان فوجدناهم عندهها كا قلت: اما 
هول أو لا يعرف» اومقيول. 
الا أن ما ذكر المؤلف من رد الكوثري لتوثيق ابن حبان . فانما ذلك حين يكون هواه 
في ذلك وإالا فهو يعتمد عليه ويتقبله حين يکون الحديث الذي فيه راو وثقه ابن 
حبانء يوافق هواه» كبعض الأحاديث التى رويت في «التوسل » وقد كشفت عن 
صنيعه هذا في كتابي (الأحاديث الضعيفة) رقم (۲۳). 
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الجوزجاني : من قال إن مدأ رجه الله صنف كتابا سماه: (الحيل) فلا تصدقه» وما 
في أيدي الناس إنما جعه وراقو بغداد كا في ( مبسوط السرخسي)...». وني ( فتح 
الباري) ذكر لكتاب (الحيل) لأني يوسف» وأطال في دفع نسبة ذاك الكتاب إلى أبي 
حنيفة» او اصحابه. 

والذي تضافرت عليه الروايات الجيدة أنه كان في عصرابن المبارك فابعده كتاب 
يسمى ( كتاب الحيل لأبي حنيفة) أو ( كتاب حيل أي حنيفة) » وهناك قرائن تدفع 
أن يكون من تصنيف أي حنيفة نفسه ؛ وهذه القرائن لا تدفع التسمية فقد يكون 
مصنفه نسبه إليه أو يكون الناس لا رأوه مبنياً على قواعد أبي حنيفة أطلقوا عليه هذا 
الاسم » فأطلق عليه ابن المبارك اسمه المعروف به بين الناس غير قاصد الجزم بأنه 
تصنيف آلي حنيفة نفعه» ولا ريب أنه لا يستنبط الحيل من قواعد أبي حنيفة إلا 
ل غار ا اع ود ف اا اط وکن هران ریو مد 


الحسن » وقد و : ١‏ إا وضعه إساعيل بن 
ماد س آي حنىقة » . 


والمقصود هنا أنه من امقطوع به و جود ذلك الكتاب و کان متداولاً بين الناس 
في تلك الأزمنة» وتضافرت الروايات على أنه كان معروفاً بذاك الاسم . 

م قال الاستاد ( ص ٠۲۲‏ ): « وقد حاول بعض الكذابين رواية كتاب في الحيل 
عن الي حنيفه ي زمن متاخر سند مر كب فافتضح » وهو ابو الطيب عمد بن الحسين 
ابن حميد بن الربيع الكذاب ابن الكذاب حيث زعم بعد سنة ثلثائة آنه كان سمع 
( كتاب الحیل) سنة ۲۸ ب (سر من راى) من ألي عبدالله مد بن بشرالرقي عن 
خلف بن بیان . وقد قال مطيّن : إن شمدبن الحسين هذاکذاب ابن كذاب» وأقره ابن 
عقدة» ثم أقر ابن عدي وأو احمد الجا م ات عقدة في ذلك . وقد قوی ابن عدي أمر 
ابن عقدة. ورد على الذين تكلموا فيه بل قال السيوطي في ( التعقبات ) ص ۷ : ابن 
عقدة من كبار الحفاظ وثقة الناس» وما ضعفه إلا عصري متعصب إه» ثم شيخ 
مد بن الحسين مجهول الصفة» بل مجهول العين» وشيخ شيخه مجهول أيضاً بل لا . 
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و جود له . 


£ 


أقول : أما رأة | کے اا کات نی ھا ا مد ا 
قق أن الكتاب كان موخودا بأيدي الناس يسمى بذاك الاسم في ريہة ام ای 
بعد في أن بجده أبو الطيب عند بعض الوراقين فيزعم الوراق انه يرويه بالسماع فيسمعه 
منه أبو الطيب» وقد يكون ذلك الوراق كذاباً زعم ما زعم ليروج له الكتاب» ول 
a ES‏ من الأخذ عن كل أحد وترك 
التحقيق لأهله أو لوقته. ثم إن صح قول الأستاذ « بعد سنة ثلغائة » فليس يلزم من 
ذلك أن لا يكون أبو الطيب ذكر قبل ذلك أن الكتاب عنده يرويه» و كثيرا ما يروي 
الرجل بعد أن يسمع بستين أو سبعين سنة أو أكثر وقد كان للأستاذ في جهالة شيخ 
أي الطيب وشيخ شيخه ما يكفيه في دفع النسبة إلى آي حنيفة عن حاولة الطعن في آي 
الطيب الموثق كا يأتي» وعاولة الدفاع عن ابن عقدة المجروح كا تقدم في ترجته 
وهو أحمد بن مد بن سعيد ابن عقدة» مع دعوى تقوية ابن عدي له وقي ذلك ما 
فيه . فاماما نسب إلى مطين فدونك شرحه: 


زعم ابن عقدة أنه كان عند مطيّن فمر أبو الطيب فقال مطين هذا كذاب ابن 
کذاب. وفی بعض المواضع زیادة « ابن کذاب » أُخری » فحکی ابن عدي عن ابن 
عقدة هذا وقواه بالنسبة إلى حسين بن حيد والد آي الطيب كا تقدم و في ترجته مع 
ا فما آبو اد اجام فإغا قال في أي الطب : « کان ابن عقدة سيء الرأي 
فىه ۲ » تدا بشعر .أنه بعتمد على رواية اش عقدة عن مطىن وإلا لقال : ر کان 
مطين سيء الرأي فيه ». وابن عقدة ليس بعمدة كا تقدم في ترجته. وقد تعقب 
الخطیب حکایته هذه في التاریخ (ج ۲ ص ۲۳۷) فقال: « ني الجرح با يحكيه أبو 
العباس بن سعيد [ ابن عقدة] نظرء حدثني علي بن جمد بن نصر قال : سمعت حزة 
٠‏ السهمي يقول: سألت أبا بكر ابن عبدان عن ابن عقدة إذا حكى حكاية عن غيره من 
الشيوخ في الجرح فهل يقبل قوله أم لا؟ قال: لا يقبل ». وهذه الرواية مأخوذة عن 
كتاب معروف لحمزة. ثم روى الخطيب عن أبي يعلى الطوسي توثيق أبي الطيب قال: 
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لشهادة فیأبی » وقال ابن ال جوزي في ( التتظم) ( (r0 E‏ : ہ کان ثقة يفهي 


IT e‏ عقدة عن عن الخضرمي ( مطن ) أنه قال: هو كذاب - وهذا لیس 


بصحیح ١‏ وقال این حجر في ( اللسان): « الظاهر أن جرح ابن عقدة لا يؤثر فىه ا 
بينهها من المباينة في الاعتقاد ». ١‏ 


تفه 


أقول: ا جرحه من قبل نفسه بلا حجة فنعم» وأما روایته عن غیره فلو کان 
ترد بالمباينة في الاعتقاد ولكنه في نفسه على يدي عدل n‏ تزیده 


وهنا على وهن . والله الوفق . 


ا ا ااا کک 
لأستاذ( 0 ١‏ وصاع معروف من ا . 

اقول : صاحب مقاتل قدي ففي ترجته من (اللسان) أنه قال : « أشخصني هشام 
ابن عبدالملك من الحجاز إلى الشام ...» وقد مر في ترجة عبدالله بن أبي القاضى أن 
أعلى شيخ له أحد بن عبدالله بن يونس المتوفى سنة ۲۲۷ وهشام مات سنة ٠١۵‏ 
فأنى يدرك عبدالله بن ایی من کان في زمن هشام رجلاً؟ فهذا رجل آخر. والله 
الملستعان. ٠‏ 


- مد بن حدويه أبو رجاء المروزي . ذکروا أنه ذکر في ( تاریخ مرو) ون 
مود بن غیلان توفي سنة ۲۲۹ وأن البخاري وغیره قالوا: إن موداً توفي سنة ۲۳۹ 
فذكر الأستاذ هذا (ص )٠١‏ وأطلق على أبي رجاء «رواية الغرائب ». ) 

ولا يخفى أن هذا الخطأً الواحد لا يبرر هذه الكلمة وراجع (الطليعة) (ص ۲۲ 
)۲۹١ -‏ لتعرف حال الكوثري في تلك القضية. 

۵ د مد بن روح - في (تاریخ بغداد) )٤۱۲/۱۳(‏ من طریق « زکریا بن 
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ی الساجی حدننی عمد بن روح ال سا ا چا بن حنبل ١...‏ قال الأستاذ 
( ص :)۱٤۳‏ « جهول ». 


أقول: في (تاريخ بغداد) (ج ۵ ص ۲۷۷) « مد بن روح العكبري ٠...‏ ۾ 
روی من طريق « عثان بن إسماعيل بن بكر السكري ثنا تمد بن روح العكبري 
بعکبرا و کان صديقاً لأحد بن حنبل وکان أحد بن حنبل إذا خرج إلى عکبرا ينزل 
عليه » وعثان هذ توفي سنة ۳۲۳ کا ٤‏ ( ۱۱ ص ۲۹٢‏ ) والساجي 
e‏ ۰ ولم یکن أحمد لیصادق رجلا ول عا ال ره خر اف 


۲*١‏ - ق ان ر اد رای من نان 
ميزان ) تكذيب الأئمة له وطعنهم فيه » ساق كثيرأ من ذلك ثم قال: « ومع ذلك كله 
أخرج له أبو عوانة في (وجحا وا لحا في (مستدركه) وقال مسلمة بن قاسم: 
كان ثقة» ذكر هذا استنكاراً لهء فجاء الكوثري فقال ( ص ۱۸۷) في ترجة 
للؤلؤي : « جتهد عظم القدر وحدث جليل الشأن... أخرج عنه الحافظ أبو عوانة.. 
في ( الصحيح المسند المستخرج) وهذا توثيق منه» والحاك في (مستدركه)... وهذا 
أيضاً توثيق منه ووثقه مسلمة بن قاسم .... و کان يأبی الخوض في القیاس في مورد 
النص كا فعل مع بعض المشاغبين في مسألة القهقهة في الصلاة. ومن يحتج با لمرسل لا 
يمكنه رد حديث القهقهة في الصلاة کا ذكره ابن حزم .... ومع هذا کله تحد ترجته 
فنك االحظب. هن اسا التراجم...» وهكذا قدم الكوثري المؤخر وعرف المنكر 
واحتج ببعض الروايات الزائفة ورد بعض الروايات الثابتة التي تقدمت الاشارة الى 
بعضها في ترجة الخطيب وفي ترجمة صالح بن شمد الحافظ» وحاول هدم أركان 
الاسلام لينصب هذا التالف. ثم قال « وقد روى - يعني الخطيب - في كتابه أيضاً 


عن الساجي وابن معين وابن ¿ المديني ويعقوب بن سفيان وغيرهم تضعيف الحسن بن 
زياد أو تكذيبه إلا أن في أسانيد تلك الروايات أمثال مد بن [ عثان بن ] أي شيبة 


وحمل بن سعد العوفي » والأدمى. وعد الله [ بن خړل بن عد العزيز ] البغوي » 
ودعلج » والآجري » والعقيل وأضرابہم» وأمرهم يدور بين كذاب» وضعيیف » 
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وف مردود القول» ومغفل » وجسم متعصب » لا يقبل قوله في أهل السنة». 

ترى الأستاذ يطعن في بضعة عشر رجلا شرهم خير من ألف مثل اللؤلؤي ءوأنا 
أسوق آسماء هم ليقابل العاقل تراجمهم في هذا الكتاب وغيره بترجة اللؤاؤي في (لسان ‏ 
الميزان) وغبره٠الحافظ‏ أحد عل الاتاز: إدريس بن عند الكرم› اسحاق بن 
اسماعيل » الحافظ الحسن بن على الحلواني الحافظ دعلج بن أحد السجزي » الحافظ 
صالح بن خمد جزرة» عبد الله بن جعفر بن درستويه » الحافظ عبد الله بن سلان أبو 
بكر ابن أي داود» الحافظ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» الحافظ عبد 
العوقي» مد بن العباس الخزاز» الحافظ مد بن عثان ابن أي شيبة» الحافظ مد بن 
علي بن عنان الآجري» الحافظ مد بن عمرو العقيلي. 

ولم أطلق كلمة « الحافظ » إلا على من أطلقها عليه أهل العام - لا کالکوثري 
يطلقها على من دب ودرح من أصحابه ! 


ولا بأس بأن نناقش الكوثري هنا فأقول: أما أبو عوانة فقد ذكر الأستاد 
ص ۱۷ عبد الله بن تمد البلوي فقال فيه وفي آخر: « كذابان معروفان ». وقد قرأ 
الأساذ ن ( الزن و( الان) ل ترجه لري روي عة أو غرانة ف 
( صحیحه ) في الإستسقاء خبرا موضوعاً » وروى أبو عوانة في (صحيحه) (ج ١‏ 
ص٣۲۳‏ - ۲۳۷) حدیثاً في سنده عبدالله بن عمرو الواقفي وجابر بن يزيد 
الجعفي وكلاها متهم. وني (فتح الباري) في شرح « باب القصد والمداومة على 
العمل » من كتاب « الرقاق » « .... وهذا من الأمثلة لا تعقبته على ابن الصلاح في 
جزمه بان الزيادات التي تقع في المستخرجات حکم بصحتها . .. ووجه التعقب أن 
الذين استخرجوا لم يصرحوا بالتزام ذلك سلمنا أنهم التزموا ذلك > لکن ل يفوا 
به .٠‏ 
)١(‏ وكان يطلق عليه تلامذته الآن من الالقاب التي لا مقود ها ولا خطام ولا رسن ولا 


جام - زهیر. 


يستخرجون عليها فأبو عوانة جعل كتابه مستخرجاً على ( صحيح مسام) ومعنى ذلك 
الحديث إلا من طريق رجل ضعيف فيتساهل في ذلك» لأن أصل الحديث صحيح 
من غير طريقه» ومع ذلك زاد أبو عوانة أحاديث ضعيفة ل بحكم هو بصحتها فإغا 
یسمی کتابه e‏ لأنه مستخرج ع ۳ أحاديثه وهي 
ا نفسه قد a‏ ف المتارعات i A‏ ل بونقه و هدا ار 
عند أهل الفن لا يخفى على الكوثري ! فأما ( مستدرك الجا ) فحدث عنه ولا حرج › 
فان في (مستدركه) كثيراً من الرواة التالفين» وجاعة منهم قد قطع هو نفسه 
بضعفهم الشديد ‏ وسيأتي بسط ذلك في ترجته فإن الأستاذ حط عليه حيث خالفهء م 
عاد ا شل e‏ 
EE‏ © ) 

وأما قضية القهقهة فتراها في ترجمة ت اللؤلؤي من (لسان الميزان) ولا مطلع 
ا إذ قد کان بمکنه أن 


(۱) ر رجه الله تعای الى القصة التي وقعت للؤلؤي مم يعض اصجاب الشافمي 
في مسألة القهقهة في الصلاة التي اشار اليها الكوثري الذي حاول ستر انهزام اللؤلؤي 
امام الحجة القاطعة بجا سمعت من التأويل الباطلء واليك القصة كا في « اللسان»: 
« البويطي : ا الشافعي يقول: « قال لي ل الفضل بن الربيع : انا اشتهي مناظرتك 
واللۆلؤي» فقلت: انه ليس هناك» فقال: انا اشتهي ذلك» قال: : فأحضرنا وأتينا 
بطعام فأكلناء فقال رجل معي له: ما تقول في رجل قهقه في الصلاة؟ قال: بطلت 
صلاته» قال: فطهارته ؟ قال: فطهارته» قال: فا تقول في رجل قذف عصنة في 
الصلاة؟ قال: بطلت صلاته ء قال: فطهارته ؟ قال: اها ! فقال له : قڏذف الحصنات 
اشد من الضحك في الصلاة! قال: فأخذ اللؤلؤي نعليه» وقام» فقلت ا 
قلت لك: : انه ليس هناك» . 


. ۷٦ 


e‏ العذر الذي ذكره الكوثري م ینظر ما یرد عليه عل أنه يعم أن هذا 

العذر باطل فإن أهل الرأي يردون بالقياس النصوص الصحيحة الثابتة فكيف يتقون 
أن يخوضوا فيه في مقابل مثل هذا الحديث ؟! وجاء أن اللؤلؤي لا ولي القضاء لم يدر 
كيف يقضي ! وذكر الحنفية أنه كان يثقل على أبي يوسف با مناظرة» فقال أبو يوسف 
لأصحابه إذا جاء فابدروه بالمسألة فجاء فام يستتم السلام حتى قال : ما تقول في كذا؟ 
خاف أن يبدروه بالمسألة فبدرهم! يؤخذ من هذا أنه كان ضعيف البديية» بطيء 
الإدراك» فكان يطيل الفكر في بيته في بعض المسائل وما يكن أن يقال فيها أو يورد 
عليها وما يكن أن يدفع به ذلك الإيراد ويعن في ذلك ويتحفظ ثم ججىء الى أي 
يوسف أو غيره ويناظر في تلك المسألة» وعرف أبو يوسف هذا فأمر أصحابه أن 
يىدروە فيسألوه عن مسئلة لأنه يغلب أنه لم يكن استعد هما فينقطع » وعرف هو من 
نفسه هذا فبدرهم» فكانه لما سأله رفيق الشافعي عن مسألة القهقهة وأورد عليه ما 
أورد اجتمع عليه حرج الموقف وعدم استعداده فاعتصم بالفرار. 


وام من يحتج بالمرسل فذلك ادا کان الارسال ممن لا يرسل إلا عن نقه» ولیس 
حديث القهقهه من ذاك .فقد وصف الذي أرسله بأنه کان ممن یصدق کل أحد. 


وأما الجماعة الذين طعن فيهم الأستاذ فتراجهم في مواضعهاء فأما مد بن سعد 
لعوفي فقد ذكروا أن الحا حكى عن الدارقطني أنه لا بأس به . وقال الخطيب: 
١‏ کان لیناً في الحديث» وعلق الأستاذ على (مناقب أبي حنيفة) للذهي (ص ۲۸ - 
۲۹) « قال الخطيب أخبرنا ابن رزق حدثنا أحمد بن علي بن عمرو بن حبيش 
الرازي سمعت مد بن أحمد بن عصام يقول: سمعت عمد بن سعد العوفي يقول: 
سمعت يحى بن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث إلا ما يحفظه ولا يحدث 
عا لا يحفظه » قال الأستاذ: « وهذا يقضي على من يرميه بقلة الضبط» وقد تك 
الأستاذ في رواية الخطيب عن عمد , بن أحمد بن رزق . وأشار إلى ذلك هنا كا مر 
ولا أدري ما يقول في تمد بن عصام» فجعل الأستاذ هذه الرواية مع أنها من طريق ‏ 
عمد بن سعد العوفي وقد انفرد بها هذا الإسناد قاضية على إجاع الأنمة ومعهم ابن 
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معين من عدة أوجه عنه ثم تراه هنا يرد رواية مد بن سعد ومعه جاعة عن ابن 
معين ومعه جيع الأنمة إلا ما شذ! أما الحسن بن زياد فقد روى تكذيبه ثلاثة عن 
ابن معن وقال ابن ابي حاتم في کتابه « قريء على العباس بن مد الدوري عن يجي 
بن معين أنه قال: حسن اللؤلؤي كذاب» ولعل الأستاذ قد وقف على ذلك في 
( تاريخ عباس)» ثم قال ابن أبي حاتم : « سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث ليس 
بثقة ولا مأمون» وفي كتاب( الضعفاء والمتروكين) للنسائي المطبوع في المند « حسن 
ابن زياد اللؤلؤي ليس بثقة ولا مأمون» وني الجزء الملحق به وهو من كلام النسائي 
« أبو حنيفة ليس بالقوي في الحديث وهو كثير الغلط والخطأ على قلة روايته 
والضعفاء من أصحابه يوسف بن خالد السمتى» كذاب» والحسن بن زياد اللؤلؤي › 
كذاب خبيث» ومد بن الحسن» ضعيف» والثقات من أصحابه أبو يوسف القاضي 
ثقة . . . . » وفي ترجة اللؤلؤي من (لسان الميزان): « قال مد بن عبدالله بن نمير: 
یکذب على ابن جریج» وکذا. کذبه أو داود فقال: كذاب غير ثقة» وقال ابن 
المديني : لا يكتب حديثه . . . وقال أبو ثور: ما رأيت أكذب من اللؤلؤي وقيل 
لیزید بن هارون: ما تقول في اللؤلؤي؟ قال: أو مسام هو؟ وقال يعلى بن عبيد : 
اتق اللؤلؤي» وقال ابن آبي شيبة : كان ابو اسامة يسميه الخبيث. وقال يعقوب بن 
سفيان والعقيلى والساجي : كذاب . ٠...‏ 

فأما قضبة التقبيل وقرص الخد في الصلاة فقد تقدمت الإشارة إليها في ترجة 
الخطيب ثم في ترجة صالح بن محمد وهي بغاية الثبوت . هو الان تة 
الكوثري بأنه e‏ ا .» استخفافاً بالدين وأهله 
وسخرية من عقول الناس وعقله ! 


۷ - مد بن سعيد البورقى. في (تاريخ بغداد) (۳۳۵/۱۴۳) من 
)١(‏ تمد بن سعيد الباهلى راجع (الطليعة) ( ص ° - ۲٢‏ ) وانظر ما اي في ترجة ايم 
ابن خلف . 


TYA 


3 ټ ك‎ 4 (J 
طريقه : « حدثنا سلمان بن جابر بن سلمان بن ياسر بن جابر حدننا بشر بن بجی‎ 


قال : أخبرنا الفضل بن موسى السيناني عن عمد بن عمرو عن ابي سلمة عن الي 


هريرة عن رسول الله ت قال: إن في أمتي رجلا اسمه النعمان وكنيته أبو حنيفة 
) هو سراج امت » هو سراج می » هو سراج أمتی ) قال الخطیب : 


قلت: وهو حديث موضوع تفرد بروايته البورقي وقد شرحنا فيا تقدم أمره 
وبینا حاله » يعني في ترجته وهي في (التاریخ) (ج ۵ ص ۳۰۸ - ۳۰۹ ) وفيها 
عن حزة السهمي ١‏ خمد بن سعيد البورقي کذاب حدث بغر حدیث وضعه » وعن 
الحا « هذا البورقي قد وضع من المناكير على الثقات ما لا يحصى وأفحشها 
روایته . . . سیکون في آمتي رجل يقال له: أبو حنيفة هو سراج أمتي. هكذا 
حدث به في بلاد خراسان م حدث به بالعراق باسناده وزاد فه انه قال: وسیکون 
في أمتي رجل يقال له: مد بن إدريس فتنته على آمتي أضر من إبليس » وذكر 
ا لخطيب غير هذا من مناكيره . قال الأستاذ( ص «:)۳١‏ استوفى طرقه البدر العيني 
في (تاريخه الكبير) واستصعب الحكم عليه بالوضع مع وروده بتلك الطرق 
الكثيرة وقد قال: « .... فهذا الحديث كا ترى قد روي بطرق متلفة ومتون 
متباينة ورواة متعددة عن الي عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على أنه له أصلاء 
وإن كان بعض المحدثين بل أكثرهم ينكرونه وبعضهم يدعون أنه موضوع وريا 
کان هدا شن انر العصب م ورواة اديت أكثرهم علاء وهم من خير الأمم فلا 
يليق بجاهم الاختلاق على الني عليه الصلاة والسلام متعمداً »! ذيل عليه الكوثري 
بقوله: « وعالړ مضطهد طول حیاته يموت وهو بوس ثم يعم علمه البلاد من 
أقصاها إلى أقصاها شرقا وغرباً ويتابعه في فقهه شطر الأمة المحمدية بل ثلثاها على 
توالي القرون» رغم مواصلة الخصوم من فقيه ومحدث ومؤرخ مناصبة العداء لهء نبا 


جلل لا يستبعد أن يخبر به النى صلى الله .!٠....‏ 


(0( وقع هناك ١‏ الدورقي » خطاً . 


1۷⁄۹ 


أقول: لا أدري أعم هؤلاء القوم أحرى أن يؤسف عليه أم دينهم أم عقوم ؟ ! 
قد تأملت روايات هذا الحديث في (مناقب أبي حنيفة) وغيرها فرأيته يدور على 
جماعة: 


أوهم البورقي وقد عرفت حاله رواه عن مجهول عن مثله عن السيناني بذاك 
الك وقد صح عن السيناني أنه قال: ابا هة ول : من أصحابي من 
يبول قلتن . يرد على الني مو ا : ادا کان الماء قلتين لم ينجس ١ذكره‏ الأستاذ ص ` 
(AT‏ 


الثاني : أبو على أمد بن عبدالله بن خالد الجويباري المروي وهو مشهور 
بالوضع مكشوف الأمر جداً وله فيه أربع طرق : 

الأولى : عن السيناني بذاك السند . 

الثانية : عن أبي يحي المعام عن ميد عن نس . 

لا ان ی ااا آي 

الرابعة : عن عبد الله بن معدان عن أنس» والراوي عنه في بعض هذه مأمون بن 


أجد السلمي وهو شبيهه في الشهرة بالوضع الفاحش . 


الثالث: أبو المعلى بن مهاجرء إن کان له ذنب» وهو مجهول رواه مد بن يزيد 
المستملي وهو متهم عن جهول عن مثله عن أي المعلى عن أبان عن أنس . ورواه 
النضري بثلاثة أسانيد أخرى كلهم مجاهيل عن أبي المعلى عن آبان عن نس . 


الرابع: افون دای رھ کت کمن ا چان 


م ف ترجه أجد ن حمل ن الصلت رقم ( (۳٤‏ روأه النضري من طریقه بسند كلهم 


مجاهيل إلى عبد الله بن مغفل ( ؟) عن على بن أبي طالب قوله . 
الخامس: النضري قال فيه ابن السمعاني في (الأنساب) (الحخيّوي) باسم « أي 


1۸° 


القاسم يونس بن طاهر بن مد بن يونس بن خي النضري الخيوي من أهل بلخ 
الملقب شيخ الاسلام. ٠‏ ولم يذكر فيه توثيقاً ولا جرحأ والله أعام به وبعض الطرق 
المتقدمة من طريقه وزاد بسند كلهم مجاهيل عن أبان عن أنس» وبسند كلهم 
جاهيل عن أبي هُدبة عن أنس. وبسند كلهم مجاهيل عن موسى الطويل عن ثابت 
- عن أنس» وبسند كلهم مجاهيل عن حاد عن رجل عن نافع عن ابن عمر» وبسند 
كلهم مجاهيل عن أبي قتادة الحراني عن جعفر بن محمد عن جويبر عن الضحاك عن 
ابن عباس . هذا ما وقفت عليه فالأربعة الأولون قد عرفتهم› ااا وه 
النضري فالله أعلم به» وعلى كل حال فکان بين قوم أعاجم جهال متعصبين لا بدع 
أن يتقربوا إلى الله عز وجل بتكثير الطرق وكلهم مجاهيلء وآبان وأبو هدبة 
وموسى الطويل ثلاثتهم هلكى» ومع ذلك لا أراهم إلا أبرياء من هذا الحديث» 
والا لاشتهر في زمانہم . فا باله ۾ يعرف له أثر الا بعد أن وضعه الجويباري في 
القرن الثالث؟ وأبو قتادة الحراني فسد بأخرة ومع ذلك لا أراه إلا بريثاً من هذا 
واد الذي روى عنه عن رجل عن نافع عن ابن عمر لا دري من هو وريا یکون 
المقصود حاد"بن أي حنيفة فإنه قد قيل إنه يروي عن مالك عن نافع عن أبن عمر» 
فكأن بعض المجاهيل سمع بذلك فركب السند إليه بهذا الحديث فاستحيا النضري 
عن أن يقول عن مالك عز نافع عن ابن عمر فيكون أشنع للفضيحة فكنى عن 
مالك برجل ! 


هذا ومن شأن الدجالن أن یرکب أحدهم للحديث الواحد عدة أسانيد تغریراً 
للجهال وأن يضع أحدهم فيسرق الأخر ويركب سنداً من عنده» ومن شأن الجهال 
المتعصبين أن يتقربوا بالوضع والسرقة وتركيب الأسانيد وقد قال أبو العباس 
القرطبي : « استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى 
رسول الله ل .... وهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنبا 
موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء . . . ولأنيم لا يقيمون ها سنداً صحيحاً » . وقد 
أشار إلى هذا ابن الصلاح بقوله : « وكذا المتفقهة الذين استجازوا نسبة ما دل عليه 


۸۱ 


القياس إلى الني له » . 


فتدبر ما شرحناه ثم تأمل ما تقدم عن العينيء م راجع الطرق الكثيرة بالأسانيد 
الصحيحة لقصة استتابة أي حنيفة من الكفر مرتين وأكثر تلك الطرق مسلسلة 
بالرجال المعروفين ما بين محدث ثقة وحافظ ثقة وإمام شهير » وانظر ما يقول فيها 
العينى والكوثري حت كأن أنة الحديث ورجاله وفقهاء المذاهب الأخرى أهل عند 
العينى والكوثري لكل كذب» وإن اشتهروا بالإمامة والثقة والصدق والتقوى 
بخلاف أصحابما أهل الرآي كأنه لا يكون منهم ولا من حرهم وکلابہم إلا 
الصدق . ومع ذلك يرمي هؤلاء القوم مالفهم بالتعصب واتباع الهوى ويكثر 
الأستاذ من قوله: « وقانا الله اتباع الهوى . نسأل الله الصون . نسأل الله السلامة » 
ااه ذلك! ویتحری بہذه الكلات مواضع كاه الات اواك الان 


۸ - خمد بن الصقر بن عبد الرحمن. مرت روايته في ترجة عبدالله بن 
صالح . قال الأستاذد( ص ۲۹): « فالصقر وعبد الرحمن من الكذابين المعروفين » , 
أقول؛: لا أدري أوهم الأستاذ؟ أم ۾ ا ا في صحف موسى . وإبراهم 


3 س سے 


(۲( 
اآذي وفی ل زر وازرة وزر زر أخری) 1 


۹ ۰ _ مد بن العباس بن حيويه أبو عمر الخزاز اض ٤‏ 
٤١ -‏ ) حاول الأستاذ في (الترحيب) ( ص ۳۸ - )٤١‏ أن بحيب فتغافل عن 
الدليل الواضح وهو أن الذي في الحكاية « أبو الحسن ابن الرزاز» وصاحب هذا 
الاسم موجود وهو على بن موسى فكيف يعدل عنه إلى من لم يذكر بهذا الإسم 
أصلاً وهو على بن أحد فإنه وإن كان يكنى أبا الحسن فإنغا تكرر وصفه في ترجته 
کر بأنه «الرزاز» وذکروا أنه کان له دکان یبیع فىه الأرز ول 


- مد بن سليان الباغندي - بأتي في ترجة ابنه مد بن مد . مد بن شجاع ابن الثلجي‎ )١( 
تقدم بعض ما يتعلق به في ترجة حاد بن سلمة.‎ 
ااا‎ 
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يوصف قط بأنه « ابن الرزاز» . وذهب الأستاذ يصارع ما ذکرت من أن علي بن 
أحد أصغر من ابن حيويه بأربعين سنة ولا تعرف بينهها علاقة » فذكر « آنا من 
أهل بغداد وعاشا هناك متعاصرين سبعاً وأربعين سنة فاذا كان بمنع هذا من 
الاجةاع بذاك ؟». 


أقول: أنا لم أدع امتناع الاجتاع وإنما بينت أن ما يرجح أن المراد في الحكاية 
ابن الرزاز وهو على بن موسی آنه من شيوخ ابن حيویه بخلاف الرزاز وهو علي بن 
أحد فانه أصغر منه ولا تعرف له به علاقة . وأزيد الأمر إيضاحا فأقول: 


عبارة الأزهري: « كان أبو عمر بن حيويه مكثراً» وكان فيه تسامح» لرا 
أراد أن يقرأ شيا » ولا يقرب أصله منه فیقرؤه من كتاب أبي الحسن ابن الرزاز 
لثقته بذلك الكتاب» وإن لم يكن فيه سماعه » وكان مع ذلك ثقة » e‏ 
ما تقدم أمور: 


الأول: :نها تقتضي أن ذاك الكتاب كان في متناول ابن حيويه في كثير من 
الأوقات واختال أن ایکون کتاب على بن موسی أي الحسن بن الرزاز صار بعد 
وفاته الى تلمیذه ابن حیویه فکان في متناوله» أقرب من احتال أن یکون کتاب 
على بن أحد الرزاز الذي ولد بعد ابن حيويه بأربعين سنة ولا تعرف بينها علاقة 
کان يكون في متناول ابن حيويه . وهذه الأقربية لا يدفعها احتال اجتاع ابن حيويه 
بعل ين أحد الرزاز. ٠‏ 

الأمر الثاني : أن في. عبارة الأزهري : « لثقته بذلك الكتاب » وابن حيويه يصفه 
الأزهري في العبارة نفسها بأنه ثقة . ويصفه العتيقي بأنه « كان ثقة صالحاً ديناً» ‏ 
وبأنه « كان ثقة متيقظاً » ويصفه البرقاني بأنه « ثقة ثبت حجة » ومن كانت هذه 
صفته فاحتال أن يثق بكتاب أستاذه الذي كان فاضلاً أديباً ثقة ولعله قد قابله 
بأصله أقرب من احتال أن يثتق بكتاب من ولد بعده بأربعين سنة ولا تعرف بينها 
علاقة . ) 
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الأمر الثالث: عبارة الأزهري تقتضي أنه ل يتفق لابن حيويه القراءة من غير 
أصله إلا من ذاك الكتاب» واقتصاره من الوثوق بغير أصله على كتاب لأستاذه 
معقول بخلاف اقتصاره على كتاب لإنسان أصغر منه بأربعين سنة ولا تعرف بينها 
علاقة» فلو كان ابن حيويه يتساهل بالقراءة من كتاب لعلي بن أحد لتساهل في 
القراءة من كتب جاعة أكبر من علي بن أإجد وأوثق وعلاقتهم بابن حيويه معروفة . 


الأمر الرابع : إطلاق البرقاني مع إمانته وجلالته والعتيقي مع ثقته وتيقظه ذاك 
الثناء البالغ على ابن حيويه يدل على أنه ل یکن منه تساهل يخدش فما أثنيا عليه به 
والأزهري وإن ذكر التساهل فقد عقبه بقوله: « وكان مع ذلك ثقة ». فهذا يقضي 
أنه إن ساغ أن يسمى ما وقع منه تساهلا فهو تساهل عرفي لا يخدش في الثقة 
والتبقظ والحجة. وهذا انما يكون بفرض أن ذاك الكتاب الذي قرأ منه كان 
موثوقا به وبطابقته لأصل ابن حيويهء وإنما فيه أنه ليس هو أصله الذي كتب 
عليه سماعه وقد كانوا يكرهون مثل هذاء وذلك من باب سد الذريعةء فأما أن يثق 
بكتاب لأصغر منه بأربعين سنة ولا تعرف بينهما علاقة ولا يوثق بطابقته لأصله 
فعبارتہم تدفع هذا أشد الدفع . 

قال الأستاذ: « رواية الخزاز لو كانت عن کتاب أحد شیوخه لکانت روايته 
من أصل شيخه ولا کان یرمی بالتسامح » . 

أقول: على بن موسى أبر الحسن ابن الرزاز شيخ الخزاز حتأء نم م هناك 
احتالان: 


الأول: أن يكون شيخه في ذاك الكتاب . 
الثاني : أن لا يكون شيخه فيه وإنما سمعه الخزاز من رجل آخر. 


٤‏ فع الأول وهو الذي بنی عليه الأستاذ فصورة التساهل موجودة فانه من المقرر 
عندهم أن ال لتلميذ اذا سمع وضبط أصله م بعد مدة وجد في أصل شيخه زيادة أو 
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مخالفة لما في أصله لم يكن له أن يروي إلا ما في أصلهء وقد قال حزة السهمي في 
(تاریخ جرجان) ( ص ۱۲۲ - ۲۴۳ ) « أخبرنا أبو أحد بن عدي .... أن النبي 

ا قال: أقبلوا ذوي المیثات عثراتہم . - في کتابي بخطي : عثراتهم وات ف 
کتاب ابن عدي بخطه: : عقوبتهم ) فلو أن حزة روى ذاك الحديث وقال: 
عقوبتهم ٠‏ غم رأى أهل الم أصله وفيه د عثراتيم » قراجعوه في ذلك فقال, :نعم » ولكني 
بعد ساعي دة رأيت في أصل شیخي ١‏ عقوبتهم » لعدوا هذا تساهلا . ومن روی 

من أصل شيخه لا يأمن أن يقع في نحو هذا إلا إذا كان قد كرر المقابلة حتى وثق 
کل الوثوق بالمطابقة » والأولى به وان وثق کل الوثوق أن لا يروي الا من اف 
نفسه فان کان الخزاز سمع ذاك الكتاب من أبي الحسن ابن الرزاز فتساهله هو 
ترك الأولى كا عرفت . وعلى الاحتال الثاني لا يكون للخزاز أن يروي من کتاب 
لبس هو أصله ولا أصل شيخه إلا أن يقابله بأصله مقابلة دقيقة فيثق بطابقته 
لأصله» ومع ذلك فالأولى به أن لا يروي إلا من أصله» وعلى هذا افتساهل الخزاز 
هو في ترك الأولى كا اقتضته عباراتهم في الثناء عليه كا مر. 


قال الأستاذ: « وكان ينبغى أن يذكر في السند اسم شيخه الذي ناوله أصله» 
ولیس معقول أن مل التلمیذ ذکر شیخه في سند ما له وتلقاه بطریقه » . 


أقول: هذا مبني على الاحتال الأول وأن لا يكون الخزاز سمع الكتاب أضلا 
وانما ناوله إياه ابن الرزازء والذي نقوله انه إن كان على الاحتال الأول فالخزاز 
سمع ذاك الكتاب ساعاً من ابن الرزازء وإلا لغمزوه بأنه يعتمد على الإجازة بل 
عبارة الأزهري نفسه تصرح هذا فان فیها « رعا اراد أن يقرا شبغاً ولا يقرب 
أصله منه فىقرؤه من کتاب أي الحسن بن الرزاز» وهذا يدل أن له صلا بذاك 
اللصنف غير ذاك الكتاب إلا أنه یقرب منه ولو کان إنما يرويه بناولة الشيخ 
ذاك الكتاب لا کان له أصل آخر. ٠‏ إن کان سمع ذاك المصنف من ابن الرزاز 
فقد كان إذا قرأ منه قال: « أخبرنا أبو الحسن ابن الرزاز» م م يقرأ من الكتاب» 
وان کان إنما سمعه من غير ابن الرزاز فإنغا كان يذكر اسم شيخه في ذاك المصنف 
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ولا معنى لذكر ابن الرزاز. فإن بنى الأستاذ على الاحتال الأول وقال: لكني م أُر 
في ( تاريخ الخطيب) شيا رواه الخطيب من طريق الخزاز عن ابن الرزاز. ‏ 


قلت: أما کونه شیخه» فقد صرح به الخطيب؛ وأما اجتناب الخطيب أن يروي 
من طريق الخزاز عن ابن الرزاز فذاك من كال احتياط الخطيب وتثبته البارع م 
تطب نفسه أن يروي من ذاك الوجه الذي قد قيل فيه» وإن كان ذاك القيل لا 


1۰ کد بن غد اله بن أبان اہو بکر اميتي . ف ( تاريخ بغداد ) 
(۳۸۲/۱۴) « أخبرنا مد بن عبد الله بن أبان الميتى حدثنا أحد بن سلمان النجاد 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي : كان أبو حنيفة استتيب؟ قال: 
نعم ». قال الأستاذ ( ص «(٦۵‏ كان مغفلا مع خلوه من عام الحديث كا يقول 
الخطیت» . | ) 


أقول: أول عبارة الخطيب: « كانت أصول أبي بكر اميتي سقيمة كثيرة اطا 
ان ا ما عا کی یا روا تاکر و کان ما 
والخطیب معروف بالتيقظ والتثبت فام يكن ليروي عن هذا الرجل إلا ما يثق 
بصحته» وقضية الاستتابة متواترة . 


۱ _ تمد بن عبد الله بن إبراهي أبو بكر لشافعي قال الأستاذ(ص )١۱١١‏ 
١‏ یکٹر الصنف عنه جداً في مثالب أبي حنيفة وكان كلفا بأن يدعى بالشافعي 
وليس له عمل في مذهب الشافعي غير النيل من فقيه الملة بالرواية عن مجاهيل 
وكذابین في مثالبه . .. . ونت تعلم أن كثيرا من النقاد لا يقبل كلام الناس بعضهم 
في بعض عند اختلاف مذاهبهم ... حتى أن الإمام الشافعي لا يقبل شهادة 
المتعصب» . ) 


TA 


أقول: قد تتبعت تلك الروايات فم أرَ في شيوخه فيها كذابين ولا مجاهيل إغا 
له رواية واحدة عن الكديي » والكديي قد وثقه بعضهم» وأطلق بعضهم تکذیبه» 
وروایتان أخرينا عن رجل ل أظفر بتوثيقه» وآخر م أظفر بترجته » وسائر روایاته 
عن الثقات المعروفين » ولم يعرف هذا الرجل بتعصب» وأما قضية اختلاف المذاهب 
وزعم أن الشافعي يرد شهادة المتعصب فقد مر تحقيقه في القواعد . وأبو بكر ثقة . 
حافظ متفق على توثیقه وتثبیته» راجع ترجته في (تاریخ بغداد) و (تذكرة 
الحفاظ ) . 


۲ _- محمد بن عبد الله بن سلمان الحضرمى الحافظ» لقبه « مطين » تقدمت 
الإإشارة الى روايته في ترجة عامر بن إساعيل . قال الأستاذ (ص ۳۸ ): «تكام فيه 
مد بن أي شيبة» . 


يعني تمد بن عثمان بن أبي شيبة وستأتي ترجته وقول الأستاذ فيه : « الكذاب 
كذبه غير واحد» ! وقوله : « الكذاب مكشوف الأمر» فإن كانت هذه أو نصفها 
حاله عنده فکیف يیعتد بکلامه في هذا الحافظ الجليل الذي قال فيه الدارقطن : 
« ثقة جبل » والأستاذ يعم أنه كانت بين الرجلين ثغرة شديدة وهو يكرر رد الرواية 
اکا کت و ا فل أحدها ن الاخراعل أن دك الكلاء ن فه 
بحمد الله ما يقدح» لكن غير الأستاذ يلام على تشىبثه بجا يعام بطلانه ! ! 


۳ - تمد بن عبدالله بن عبد الحكم . موت روایته في ترجة الشافعي . قال 
الأستاذ (ص :)١١۷‏ « لا أتكل . .. ولا بنقل ما قاله الحميدي والربيع المؤذن في 
ابن عبد ا لحك ...». 

اما کل الحميدي في ابن عبد الحكم فهي ككلمة ابن عبد الحكم في 
الحميدي» فلتة لسان عند استحقاق غضب كا سبق في ترجة الحميدي فلا تضر ذا 
ولا ذاك ك سبق في القواعد . وأما مقالة الربيع فقد أجاب عنها أھل العلم کا في 
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(التهذيب) وغيره . ووثقوا ابن عبد الحكم . 


٠‏ - محمد بن عبد الله بن عبار الموصلى الحافظ . في (تاريخ بغداد) 
)٤۰۷/۱۳(‏ من طریق « الحسين بن ادریس قال ابن عار: إذا شککت في شيء 
نظرت إلى ما قال أبو حنفة . . . . »قال الأستاذ( ص ۱۳۳ ) :« قال ابن عدي : رأيت 
ابا يعلى سيء القول فيه ويقول شهد على خالي بالزور وله عن أهل الموصل أفراد 
وغرائب إه. وأبو يعلى الموصلي من أعرف الناس به» وكلامه قاض على كلام 
الآأخرين». ا ۰ 

اول ا خر ا حکاه ابن عدي عن ابي يعلى قوله « بالزور»» ثم قال ابن عدي : 
١‏ وابن عار ثقة حسن الحديث عن أهل الموصل معافى بن عمران وغيبره وعنده 
عنهم أفراد وغرائب وقد شهد أحد بن حنبل أنه راه عند جى القطان ول أر أحدا 

ن مشایځنا یذ کروه بغير الجميل › وهو عندهم نه » ووئقه وأثنى عله ججاعة 
فأما أبو يعلى فكانت بينه وبين ابن عار مباعدة .ما في المذهب ك) يدل عليه 
عكوف أبي يعلى على سماع كتب أهل الرأي من بشر بن الوليد» وردفتها كدورة 
عائلية كا يدل عليه قول أبي يعلى : « شهد على خالي بالزور» وهذه كلمة مرسلة لم 
ببین ما هو الزور؟ ومن أين عرف أبو يعلى أنه زور؟ وعلى فرض تحققه ذلك فهل 
تعمد ابن عار الشهادة بالباطل أو أخطأ؟ وإعراض الناس - ومنهم ابن عدي حاكي 
الكلمة عن أبي يعلى - عن كلمته يبين أنها كلمة طائشة لا تستحق أن يلتفت إليها . 
وان عار أكبر من أي يعلى بنحو خسين سنة فلعل أبا يعلى سمع خاله - ومن 
خاله؟ ‏ یقول: شهد على ابن عار بالزور فأخذها أبو يعلى ولم يحققهاء وقدمنا في 
القواعد أنه إذا ظهر أن بين الرجلين ثغرة لم يقبل ما يقوله أحدها في الآخر إلا 
مفسراً محققاً مثبتاًء ويتأكد ذلك باعراض الناس عن كلمة أي يعلى وإجاعهم على 

و ا ا الغرائب فقد دلت كلمة اين عدي على انپا ا صحاح 
ومذا ذكرها في صدد المدح» فحوله الكوثري إلى القدح ا المستعان 


۲0۵ - مد بن عبد الله بن مد بن موده a‏ الله ا الجا 
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النيسابوري . قال الأستاذ (ص :)۷١‏ «اختلط في آخره اختلاطاً شنيعاً على تعصبه 
البالغ ‏ وقال ( ص ۱٤۹‏ ): « شدید التعصب اختلط في آخره» ویقال عنه أنه کان 
رافضياً خبيثاً » . 

أقول: أما التعصب فإن كان للحا طرف منه ففي تشيعه الخفيف» أما على 
أهل الرأي فام يعرف بتعصب وقد سبق حكم التعصب في المقدمة» وأما قول 
بعضهم «إمام في الحديث رافضي خبيث» فقد أجاب عنها الذهبي في (الميزان) 
قال : : « إن الله يحب الإنصاف ما الرجل برافضي > بل شيعي فقط » . وتذكرني هذه 
کل ما جکر أن الصاحب ابن عباد كتب إلى قاضي قم : 

أا القاضي بقم قد عزلناك فقم 

فقال القاضى : ما عزلتنى إلا هذه السجعة . وأما قول الكوثري « اختلط .. 
اختلاطاً شنيعاً » فمجازفة» بل ۾ يختلط» وانما قال ابن حجر في (الد ان) بعد أن 
ذكر ما في (المستدرك) من التساهل: «قيل في الإعتذار عنه أنه عند تصنيفه ل 
(المستدرك) كان في أواخر عمره» وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر 
عمره ويدل على ذلك أنه ذكر جاعة في كتاب (الضعفاء) له وقطع بترك الرواية 
عنهم ومنع من الاحتجاج ee‏ ٌ أخرج أحاديث بعضر م في (مستدرکه) 
وصححها » ولعل المراد بقوله an‏ ما ف تذدكرة الحفاظ ) عن بعضهم 
أن الحا قال له : : « اذا ذاكرت ٤‏ باب اړ' بد من اإطالعة لکبر سني وهذا لا 
يستلزم الغفلة» و دلك فقوله ( تعر وغفلة ) ل يدي معنی الاختلاط » فکیف 
الاختلاط 2 وقدد رايت في (المستدرك) المطبوع إثبات تواريخ الماع على 
الجا في وله أي (ج ۱ص ۲ م ص ۳۹ ف ص 1۹ e‏ ف ص ۱۲۹ ف 
ص ۱١۳‏ )› وتاریخ الأول سابع المحرم سنة ٠۳۹۲۳‏ والثانی بعد بلائهة اهر 


(۱) وقع ي موضعين من المواصع المشار البها من ‹ NT‏ وها ص ۲ و٤٩‏ سنة 
ثلاٿ وسبعين» وهو خط امطبعی » ولذلك لم يعرج عليه المؤلف رجه الله تعای . ن ٍ 


1۸۹ 


تقريباً » وهكذا بعد كل ثلاثة أشهر يى جزءً في نيف وثلاثين صفحة من المطبوع› 
ولم يستمر إثبات ذلك في جیع الکتاب» وآخر ما وجدته فيه (ج ۴ ص ۱۵١‏ ) في 
غرة ذي القعدة سنة ٠٠۲‏ وهذا يدل أن تلك الطريقة استمرت منتظمة إلى ذاك 
الموضع» فأما بعد ذلك فالله أعام» فإنه لو بقي ذاك الإنتظام لم يتم الكتاب إلا سنة 
٠‏ لكن الحاك توفي سنة ٠٥‏ وفي المجلد الرابع ( ص )۲١۹‏ ذكر الحاك أول 
سند «أخبرنا الحا أبو عبدالله . ...» لكن بلا تاريخ . هذا واقتصاره في كل 
ثلاثة أشهر على مجلس واحد يى فيه جزءً بذاك القدر يدل أنه إنما ألف الكتاب 
في تلك المدةء فكان الحاج مع اشتغاله مؤلفات أخرى يشتغل بتأليف (المستدرك) 
والتزم أن يحضر في كل ثلاثة أشهر جزءً ويخرجه للناس فيسمعونه إذ لو كان قد 
ألف الكتاب قبل ذلك وبيضه فلاذا يقتصر في إسماع الناس على يوم في كل ثلاثة 
أشهر؟ فأما إسراعه في الأواخر فلعله فرغ من مصنفاته الأخرى التي كان يشتغل 
جا مع (المستدرك) فتفرغ ل (المستدرك) وفي (فتح المغيث) ص ۳١٠عند‏ ذكر 
تساهل الحا في (المستدرك) «فيه عدة موضوعات جله على تصحيحها إما 
التعصب )ا رمى بها من التشيع » وإما غيره فضلا عن الضعيف وغيره» بل يقال: إن 
السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره وقد حصلت له غفلة وتغير وأنه لم يتيسر 
له تحریره وتنقیحه» ویدل له أن تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل جدا 
بالنسبة لما فيه فإنه وجد عنده: إلى هنا انتهى إملاء الحاك». 

أفرل :لا أرى الات افع فإنه يتساهل في فضائل بقية الصحابة كالشيخين 
وغيره)"» وفي المطبوع (ج ۳ ص )٠١١‏ «حدثنا الحا ... إملاء غرة ذي 
العقدة سنة اثنتن وأربعائة ) وعادته کا تقدم أن يلل ف مجلس جزءا ف بضع 
وثلاثين صفحة من المطبوع فقد أملى إلى نحو صفحة 1۹١‏ من المجلد الثااث 
المطبوع وذلك أكثر من نصف الكتاب فأما الموضع الذي في( ج ٤‏ ص ۳١۹‏ ) فإنا 
فيه « أخبرنا . . .» وليست فيه لفظ « إملاء » ولا ذكر التاريخ . 


)١(‏ قلت: وفي غير الفضائل ايضاء مما بؤّكد ال الست لش فو التحصت .ن 
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- والذي يظهر لي في ما وقع في (المستدرك) من الخلل أن له عدة أسباب: 
اول حرص الحا على الإكثار وقد قال في خطبة (المستدرك): « قد نبغ في 
الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على ألف 
جزء أو أقل أو أكثر كلها سقيمة غير صحيحة » فكان له هوى في الإكثار للرد 


على هؤلاء . 


والثاني : أنه قد يقع له الحديث بسند عال أو يكون غريباً ما يتنافس فيه 
المحدثون فيحرص على إثباته» وفي (تذكرة الحفاظ) (ج ۲ ص )۲۷١‏ «قال 
الحافظ أبو عبدالله الأخرم استعان بي السراج في تخريجه في ( صحيح مسام) فكنت 
تر من كثرة حديثه وحسن أضوله» وکان اذا وجد النبر عالا یقول: لا بد أن 
نكتبه (يعني في المستخرج) فأقول: ليس من شرط صاحبنا (يعني مسلا ) فشفعني 
فيه » . فعرض للحا؟ نحو هذا كلا وجد عنده حدیثاً یفرح بعلوه او غرابته اشتهی 
أن يثبته في ( المستدرك) . 

الثالث : أنه لأجل السببين الأولين ولكي يخفف عن نفسه من التعب في البحث والنظر 
يلتزم أن لا يخرج ماله علة وأشار إلى ذلك قال في الخطبة: « سألني جاعة.. . 
أن أجع كتاباً يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسام به 
الحجاج بمثلها إذ لا سبيل إلى إخراج مالا علة له فإنها رها الله لم يدعيا ذلك 
لأنفسهها » ول يصب في هذا فإن الشيخين ملتزمان أن لا يخرجا إلا ما غلب على 
ظنه] بعد النظر والبحث والتدبر أنه ليس له علة قادحة» وظاهر كلامه أنه م يلتفت 
الى العلل البتة وانه يخرج ما کان رجاله مثل رجاه) وإن ۾ يغلب على ظنه انه ليس 
له علة قادحة . | 

الرابع: أنه لأجل السببين الأولين توسع في معنى قوله: « بأسانيد يحتج ... 
بمثلها »» فبنى على أن في رجال الصحيحين من فيه كلام فأخرج عن جاعة يعم أن 
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فيهم كلاما . ومحل التوسع أن الشيخين إنغا يخرجان لمن فيه كلام في مواضع 
معروفة . 

أحدها: أن دي اا ای أن ذلك الكلام لا يضره في روايته البتة» كا 
) تو م لا يضر 


الثاني : أن يؤدي اجتهاده) إلى أن ذاك الكلام إنغا يقتضي أنه لا یصلح 
للاحتجاج به وحده» ویریان آنه يصلح لأن يحتج به مقرونا أو حیث تابعه غیړه 
وو ذلك . 

ثالثها : 1 يريا أن الضعف الذي في الرجل خاص بروایته عن فلان من شیوخه » 
أو برواية فلان عنهء أو با يسمع منسه من غير كتابهء 
أو با سمع منه بعد اختلاططه» أو با جاء عنه عنعنة وهو 
مدلس ولم يأت عنه من وجه آخر ما يدفع ريبة التدليس . فيخرجان للرجل حيث 
يصلح ولا يخرجان له حيث لا يصلح . وقصر الحا في مراعاة هذا وزاد فأخرج في 
مواضع لمن لم يخرجا ولا أحده| له بناء على أنه نظير من قد أخرجا له فلو قيل 
له: كيف أخرجت هذا وهو متكام فيه ؟ لعله يجيب بأنها قد أخرجا لفلان وفيه 
کلام قريب من الکلام في هذا ولو وف بهذا مان الخطب. لکنه لم يف به بل أخرج 
عة كى ا 

الخامس: أنه شرع في تأليف (المستدرك) بعد أن بلغ عمره اثنتين وسبعين سنة 
E EG e‏ 
e‏ وقد استشعر قرب أجله فهو حريص على إتام (المستدرك) عدة 
أوهام من هذا القبيل يجزم بها فيقول في الرجل: قد أخر- ج له مسام» مثلاء مع أن 
مسلا اغا أخرج لرجل آخر شبيه اسمه باسمهء ویقول في لرجل: فلان الواقع ف 
السند هو فلان بن فلان . والصواب أنه غبره. 

لکنه مع هذا کله لم يقع خلل ما في روایته لأنه إنغا كان ينقل من أصوله ‏ 
المضبوطةء وإنما وقع الخلل في أحكامهء فكل حديث في (المستدرك) فقد سمعه ٠‏ 
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الحاك كا هوء هذا هو القدر الذي تحصل به الثقة» فأما حكمه بأنه على شرط 


الشيخين» أو أنه صحيح» أو أن المذ كور فيه صحالي » أو أنه هو فلان بن 
ا ا وقع فيه" کشر من الخلل . 


هذا وذكرهم للحا بالتساهل إنما يخصونه ب (المستدرك) فكتبه في الجرح 
والتعديل لم يغمزه أحد بشيء ما فيها فيا أعلم » وبہذا يتبين أن التشبث با وقع له في 
( المستدرك) وبكلامهم فيه لأجله إن كان لإيجاب التروي في أحكامه التي في 
(المستدرك) فهو وجيه» وإن كان للقدح في روايته او في أحکامه في غير 
(المستدرك) قي الجرح والتعديل ووه فلا وجه لذلك» بل حاله في ذلك كحال 
غيره من الأمة العارفين» إن وقع له خطأ فنادر كا يقع لغيره» والحكم في ذلك 
إطراح ما قام الدليل على أنه أخطأً فيه» وقبول ما عداه. والله الموفق . 


۹ - مد بن عبدالله بن عمد بن عبدالله أبو المفضل الشتان. ف ( تاریخ 
بغداد) :)۳۹1/١۳(‏ « أخبرني الأزهري حدثنا أبو المفضل الشيباني حدثنا 
عبدالله بن أحد الجصاص . . ٠.‏ .قال الأستاذ(ص ٠۷‏ ۰):« کتبوا عنه ثم بان کذبه 
فتر کوا حدیثه کا فی ( تاریخ الخطیب) (ج ۵ ص )٤1۷‏ ». 

أقول : ذ كروا أنه كان ذا هيئة وسفت حسن بحفظ فانتخب عليه الدار قطنى سبعة عشر 
جرا وسمعها الناس منه وقال الدارقطني : « يشبه الشيوخ» ثم روى ابن العراد 
شيئاً» فقيل له: الأكبر أم الأصغر؟ فقال: الأكبر . فقيل له: متى سمعت منه؟ 
فقال: سنة ۳٠١‏ . فبلغ ذلك الدارقطني » فكذبه في ذلك وتركوا الماع منهء مم 
فسد بعد ذلك فانضم إلى الرافضة» وار ما قال الخطیب . والأزهري 
) ا ا و > فانما روی عنه 
من تلك الأجزاء التي انتخبها الدارقطني . والله ااا 


( ۱( الأصل ٠#‏ .ن: 
(۲) تمد بن عبدالوهاب الفراء . راجع (الطليعة) ( ص ۳۲-۳١‏ ). 
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۷ _ مد بن عبيد الطنافسي . قال الأستاذ في (الترحيب) ص ۳۷ : « يقول 
| فيه أحد : يخطىء ولا يرجع عن خطئه » . 

أقول: الظاهر أن خطأه إنما كان في اللحن فقد وصف بأنه يلحن» فأما الثقة ء 
فقد وثقه أحجد نفسه» وابن معين وابن عار والنسائي والعجلي وابن سعد والدارقطني 
وغيرهم» وقال ابن المديني : « كان كيّساً »» واحتج به الشيخان في ( الصحيحين) 
وبقية الأمة . وانظر ما يأقي في ترجة المسيب بن واضح . 

۸ - مد بن أبي عتاب أبو بكر الأعَيّن . مرت الإشارة إلى روايته في ترجة 
مد بن إبراهي بن جناد . قال الأستاذ ( ص ۱۵۸): : لم يكن من آهل الحديث› 
ک)| قال ابن معن » . 

أقول: هذه كلمة بملة» وقد فسرها الخطيب بقوله: « يعني لم يكن بالحافظ 
للطرق والعللء وأما الصدق والضبط فام يكن مدفوعاً عنه » . وقال الامام أجد. 
« رجه الله تعالى» مات ولا يعرف إلا الحديث» ولم يكن صاحب كلام وإني 
لأغبطه »» وذكره ابن حبان في (الثقات) وأخرج له مسام في مقدمة ( صحيحه) 
ولروايته المشار اليها شواهد كثبرة. 

۹ - رر بن عثان بن أي شبة . جاءت عنه كلمة مرت الاشارة ای 
موضعها في ترجة راوها عنه طريف بن عبيدالله » وفي (تاريخ بغخداد) 
ا ا الین دم ی ال که 
اد ای شک ال س عن ن حن رل عن أن جح قال 
کان يضعف في الحديث » . قال الأستاذ (ص )١٠٤١۷‏ ا ا 
واخد» وقال ( ص ۱7۸( : « كذاب مكشوف الأمر» . 


أقول: اما سيد اذیا فی عا چ ب ارق القراعة؛ رغد 
بسطت الكلام في فسم الاعتقاديات من هذا الكتاب . 


i‏ التكذيب فانه تفرد بنقله أحجد بن تمد بن سعيد ابن عقدة وليس بعمدة 
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کا تقدم في ترجمتهء وتقدم في ترجة مد بن الحسين أنه لا يقبل من ابن عقدة ما 
ينقله من الجرح» ولا سا إذا كان في مخالفه في المذهب كا هنا . ويؤكد ذلك هنا 
أن ابن عقدة نقل التكذيب عن عشرة مشهورين من هل الحديث وتفرد بذلك کله 
فا عام فام یرو غیره عن أحد منهم تکذیب تمد بن عثان» وقد کان خمد ببغداد 
وبغاية الشهرة كثيرالخصوم ؛ فتفرد ابن عقدة عن أولئك العشرة كاف لتوهين نقله . 
وقد كانت بين مد بن عثان ومد بن عبدالله بن سلهان الحضرمي مطيّن مشاقة ساق 
ا لخطيب بعض خبرها عن الحافظ أبي نعيم عبدالملك بن مد بن عدي الجرجاني الذي 
توسط بينها » ثم قال أبو نعم : « ظهر لي أن الصواب الامساك عن قبول كل واحد 
منها في صاحبه » . وليس في القصة ما هو بين في التكذيب . وذكر الخطيب عن 
حزة السهمي أنه سأل الدارقطني عن محمد بن عثان؟ فقال: « كان يقال: أخذ 
کتاب ابن ابي أنس وکتب غير محدث » ولیس في هذا ما هو بين في الجرح لأنه لا 
يدری من القائل ؟ ولا أن مدا أخذ الكتب بغير حق» أو روى منها بغير حق» 
والحافظ العارف قد يشتري كتب غيره ليطالعهاء كا كان الإمام أحمد يطلب كتب 
الواقدي وينظر فيها . وقال الخطيب: « سألت البرقاني عن ابن أبي شيبة فقال: ¿ 
أزل أسمع الشيوخ يذ كرون أنه مقدوح فيه » . وليس في هذا ما يوجب الجرح» إذ 
م يبين من هو القادح وما هو قدحه؟ وكأن ذلك إشارة إلى كلام مطين ونقل ابن 
عقدة» وقد مَرّ ما في ذلك . وروی ا لخطب عن ابن المنادي قال: « أكثر الناس عنه 
على اضطراب فيه ... کنا نسمع شيوخ أهل الحديث وكهوهم يقولون: مات 
حديث الكوفة بموت موسى بن إسحاق ومد بن عثان وأبي جعفر الحضرمي وعبيد 
ابن‌غنام » واضطرابه في بعض حدیثه لیس بموجب جرحاً . 


وقال الخطيب أول الترجمة: « كان كثير الحديث واسع الرواية له معرفة 
وفهم . . . سل أبو على صالح بن مد عن مد بن عثمان بن أبي شيبة؟ فقال: ثقة . 
ا عن عر ان اد نة ل ما ع اا مون ن 
و(اللسان): « قال ابن عدي : لم ار له حدیثا منکرا وهو على ما وصف لي عبدان لا 
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بأس به». وفي (اللسان) « ذكره ابن < ان في (الثقات) وقال كتب عنه 
أصحابنا . . . وقال مسلمة بن قاسم : لا بأس به كتب الناس عنه ولا أعلم أحداً 
ت رکه » . وذ کر الاستاد( ص ٦۳‏ ) حکكارية من (شرح السنة) جاءت من طريق مد بن 
عثهان وفيها زيادة عن خالد بن نافع» وراح الاستاذ يتكام فيها وإعمل على عمد بن 
عثان . فأما زبادة خالد بن نافع إن قام الدليل على بطلان ما فرء) فالذنب لخالد 
وأما بقية الحكاية فإنما الإيهام في سياقهاء فإنه ي مم أن حاداً شهد عد ابن أني ليلى 
بعد ولايته القضاءء وائذي تبيه الروايات الأخرى أن حاداً كان ؛ كر ذلك ثم ب د 
موت حاد رفعت الةضية إل ان أي لیلی وشھد اسر ثل ما ک. ,؛ذکره حجادے 
وليس من شرط الثقة أن لا بخصء ولا يهم فا من ثقة إ١‏ ؛ د اخطأء وإنغا شرا 
الثقة أن يكونصدوقا الغالب علبء الصواب فإذا كان كد لك فا تبين أنه أخطأ فيه 
اطرح» وقبل ما عداه . والله ا لوفق . 


۰ - مد بن علي ۳ جعفر الوراق . لقبه ٠مد.ان.‏ في (تاريخ بغداد ا 
(۳۹۳/۱۳) من طریق ابي بكر الشافعي -حدثنا مد بن على أبو جعفر حدثنا 
أبو سلمة ...» قال الاستاذ ( ص ٩1‏ ): «هو ح.ان الوراق حتبلى جلد من 
أصحاب أحجمد» . 

ازل فی من الفضل أن لا جد هذا الطعَّان ما يذمه به إلا نسبته إلى 
السنة وإمامها . والحمد لله الذي أنطق الكوثري بتلك الكلمة فإنها ما يكشف تويه 
اا ا ی ی کے کک یی ی 
الى 

و ترجة في (تذكرة الحفاظ) (ج ۲ ص )۱١١‏ قال: «الحافظ 
لمتقن . . . قال الخطيب: كان فاضلاً حافظاً عارفاً ثقة» روى ابن شاهين عن أبيه 
قال: کان من لاء انات ان وقال ابن المنادي : حهمدان بن مشهود له 
اا والصلاح والصدق . . . وقال الدارقطني : ثقة 
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۲۰۱۲ - مد بن علي بن الحسن بن شقيق . راجع (الطليعة) (ص ٠١۸‏ ) قال 
الأستا في (الترحيب) ( ص ٠١‏ ): « أما قول في مد بن علي بن الحسن بن شقيق : 
ليس بلقوي فيكفي في إثباته إعراض الشيخين عن إخراج حديثه في (الصحيح) 
E‏ عنه خارج (الصحيح) ». 


آقول: ليس هذا بشيء» من شأنها في (ال) أن بتطلبا الع ما وجدا اليه 
سبىلا » ولا یرضان ا الا أن يتفق ها حديث صحيح تشتد الحاجة ای ذکره 
في (الصحيح) ولا يقع ف إلا بنزول . فام يتفق ها ذلك هناء وهذا الرجل سنه 
قريب من سنهما فروايته] عنه نزولء وهناك وجوه أخر لعدم إخراجها للرجل في 
الصحيح» راجع ترجمة إبراهيم بن شاس وهمذا م يلتفت المحققون إلى عدم 
إخراجها فام يعدوا عدم إخر عه الحديث دليلا على عدم صحته» ولا عدم 
اخراجه] للرجل دليلاً على لي ومد هذا وثقة النسائي» والنسائي ممن قد يفوق 
الشخن ٤‏ التشدد کا نيهوا ده ف ترجمته» وونقه غبره ا عنه ان 
حاتم وقال: « ص .وق »» وأبو زرعة ومن عادته ألا يروي إلا عن ثقة كا في 
(لسان الميزان)( ج ۲ ص »)٤١١‏ وبقي بن مخلد وهو لا يروي إلا عن ثقة كا مر 
ف ترجمة أحمد بن سعد وابن -زية وهو لا يروي في (صحيحه) إلا عن ثقة 
والله الموفق . 


۴ _ محمد بن علي بن عطية أبو طالب المكي . في (تاريخ بخداد) 
١۳/۱۳ (‏ ) حكاية من طريقه . قال الأستاذ (ص ١٠٤١١۷‏ ): « أحد السالمية ويقول 
ا و ا ) 

أقول : عبارة الطب (ج ۳ ص :)۸۹٩۹‏ ر صلف کتابا سمه (قوت القلوب ) 
على لسان الصوفية ذكر فيه أشياء منكرة مستشنعة في الصفات . . . قال العتيقى : 
وکان رجلا صالا تجتهداً في العبادة» . 

أقول: يراجع كتابه فقد يكون المستنكر إن هو من رأیهء لا روایته» فاذا کان 
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كذلك فقد مر حقيقه في القواعد . 


۴ - تمد بن على البلخي . في ( تاریخ بغداد) ٤۰۹/⁄۱۳(‏ ): « أخبرنا ابو 
حازم عمر بن اجرد بن ابراهم العبدوي الحافظ بنيسابور اخبرنا عمد بن احمد بن 
الغطريف جرجان حدثنا عمد بن علي البلخي حدنني عمد بن احد التميمى عصر 
حدثني مد بن جعفر الأسامي قال: كان أبو حنيفة يتهم شيطان الطاق . ٍ 


حكى الأستاذ هذه العبارة ( ص )٠١۵١‏ وزاد فيها قبل مد بن جعفر « عبدالله 
ان٤‏ چن قوسین يعني أن الصواب « ... بمصر حدثني عبدالله بن محمد بن جعفر 
الأسامي ...» ثم قال: « محمد بن ی بن الحسين البلخي المروي يغلب على رواياته 
المناكر ومد بن أحجد التميمي العامري المصري کان کذابا يروي نسخة موضوعة 
کا قال ابن ونس وبالنظر الى أن وفاته سنة ۳٤٣‏ لا یکون شیخه ولد إلا في 
ال ال ر من المائة الثالثة فيكون بين خمد ا 
شيطان الطاق امعاصر لأب حنيفة زمان» . 


أقول: البلخي الذي ذكره الأستاذ يقال له: « الجباخاني » توفي سنة ۳۵۷ فكأنه 
أصغر من الغطريفي فإن مولد الغطريفي قدي فقد سمع من الحسن بن سفيان المتوق 
۳.۳ ونحوه . ومد بن أحد الذي تكلم فيه بن يونس هو عمد بن أحد بن عبدالله 
ابن عبد الجبار بن هاشم بن عبدالجبار بن عبدالرحمن بن عيسى بن وردان الوردافي 
العامري المصري» لم يذكروا أنه يقال له: «التميمي» والذي في سند الخطيب 
« التميمي » وليس فيه « العامري » والتميمي والعامري لا يجتمعان في حاق النسب› 
زد على هذا أن العامري توفي سنة ۳٤۳‏ فسنه قريب من سن الغطريفي والجباخاي . 
هذا وفي السند قول التميمي: خو مد بن جعفر الأسامي» . فان کان الأستاذ 
أومأً بزیادته الى أنه عبدالله ن ر ر أسامة الأسامي المذ كور في (الميزان) 
و(اللسان) فلا أرى العامري أدركه لأن عبدالله يروي عن الليث بن سعد المتوفى 
ا المتوفى قبل ذلك وإن أراد أن شيخ العامري هو والد 
عبدالله هذا فذلك أبعد مع أنه مد بن أسامةء لا مد بن جعفر . 
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فالحاصل أننا ي نعرف التميمي ولا الأسامي ول نتحقق من هو البلخي ؟ والله 
ا 

٤‏ - تمد بن على آبو العلاء الواسطي القاضي . تدمت الإشارة إلى روايته في 
ترجة محمد بن عثان بن أبي شيبة . قال الأستاذ (ص ١٤١‏ ): « وهذا أيضاً في عداد 
اللحفوظ عند النقلة في نظر الخطيب مع أنه هو الذي يقول عن أبي العلاء 
الواسطي : رأيت له أصولا مضطربة واشياء سماعه فيها مفسود إما مصلح بالقلم وإما 
مكشوط بالسكين. وقد انفرد برواية المسلسل بأخذ اليد » . 

أقول: أما قضية المحفوظ فقد أجبذا عنها في ترجة الخطيب» وأما ما وقع في 
أصول أبي العلاء فالخطيب هو الذي حقق ذلك فالظن به أنه انتقى من مرويات 
أي العلاء ما تبين له صحة ساعه له فذلك هو الذي يرويه عنهء واما المسلسل فقد 
بين أو العلاء وهمه فيه ورجع عنه كا ذكره الخطيب. وقال ابن حجر في 
( اللسان) : « الذي يظهر لي . . . أنه وهم في أشياء بين الخطيب بعضهاء وأما كونه 
ہم بہا أو ببعضها فليس هذا مذ ورا في تاريخ الخطيب ولا غيره. .. وفي الجملة 
فأو العلاء لا يعتمد على حفظه فأما كونه متها فلا ». 


أقول: قد يقال: إِنه اتهم في دعوى السماع» وإن لم يتهم بالوضع . والله أعام . 

۵ _ مد بن عمر بن محمد بن بهتة . تقدمت الإشارة إلى روايته في ترجة ابن 
عقدة. قال الأستاذ ( ص ۷۸ ): ١‏ شبعى لا يرضاه الخطيب» . 

أقول: إنما قال الخطيب « سألت البرقاني عن ابن بهتة فقال: لا بأس به إلا أنه 
e‏ ذه e N‏ 
i SAS Sas‏ یثبت ما يناف 


(۱) مد بن عمر بن وليد راجع (الطليعة) (ص ٠٠١-۲٤‏ ). 
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۹ _ مد بن عمرو العقيلى الحافظ . قال الأستاذ ( ص :)٠٠١١‏ « 
امتعصب الاسر » وقال (ص :)١١١‏ « لا نستطيع أن نثق بمثل الخطيب ولا بمثل 
العقلى بعد ان شاهدنا منھا ما شاهدناه» . 

آقول: لا حرج أن نتسامح مع الأستادذ فنقول: قد كان في العقيلي تشدد ما 
فينبغي التثبت فيا يقول من عند نفسه في مظان تشدده» فاما روايته فهي مقبولة على 
كل حال وقد تقدم إيضاح ذلك في القواعد» فأما ا لخسران‌فالعقیلی بعيد عنه بجمد 
الله » وأما قوله : « لا نستطيع أن نثق » فليس الأستاذ بأول من غلبه هواه! 


۷ د تمد بن عوف. تقدمت الإشارة إلى حكايته في ترجة إساعيل بن 
عياش قال الأستاذ ( ص «(٠٠١‏ مجهول لأنه لیس أبا چ الحمصي الحافظ 
ا مىلاده عن وفاة إسماعيل بن عياش » . 


أقول: ل يتصح ل أمره ولعله وقع ف السند سقط ¿ والحكارة ثابته من وجوه 


اخری . 


E ۲۲۸‏ اوو ی 
طریق الابار عن الحسن بن عل الحلواني « حدثنا يزيد بن هارون عن اد . 
ح ... الأبار وحدثنا أبو موسی عیسی بن عامر حدثنا عارم عن حاد ...» ثم ساق 
الخطيب خو ذلك من طريق إبراهي بن الحجاج عن حاد بن زيد. قال الأستاذ 
( ص ٤‏ ): «عارم - عمد بن الفضل اختلط اختلاطا شدیدا بعد سنة ۲۲۰ 
وعیسی بن عامر تمن سمع منه بعد ذلك » . 

أقول: أما هذه الحكاية فقد تابع عارماً عليها ثقتان كا رأيت» وأما أن ماع 
عیسی من عارم بعد اختلاطه فام یثبته الاستاذ. وقد قال الدارقطني في عارم « تغير 
بأخرة وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر وهو ثقة» وخالفه ابن حبان فرد عله 
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الذهي کا في (الميزان) . 

۲۲۹ - تمد بن فليح بن سلهان . مرت الإشارة إلى حكايته في ترجة سليان بن 
فلیح» قال الأستاذ ص ۲ : « يقول عنه ابن معن : إنه ليس بثقة» . 

أقول: روى أبة حاتم عن معاوية بن صالح عن ابن معين : « فليح بن سلهان ليس 

بثقة» ولا ابنه ». فسئل ابو حاتم فقال: « ما به باس» ليس بذاك القوي » وقد 
اختلفت کات ابن معن ي فلیح قال مرة: « ليس بالقوي ولا يحتج جديته» هو 
الدراوردي ۲ وقال مرة: « ضعبف ما اچ ان أويس » وقال مرة: ١‏ ۳ 
أويس مثل فليح فيه ضعف» وقال في أبي أويس: ١‏ صالنح ولكن خديشه 
ليس بذاك الجائز» وقال مرة: « صدوق وليس بحجة » . فهذا كله يدل أن قوله في 
الرواية الاولى : « ليس بثقة» إنما أراد أنه ليس بحيث يقال له ثقة وترداد الوطأة 
خفة في قوله : « ولا ابنه » فانها أخف من انسل في الابن : « ليس بثقة » ويتأكد 
ذلك بان مد بن فلح روی عنه البخاري في ( الصحيح ) والنسائي في (السنن) 
وقال الدارقطني : « ثقة » وذكره ابن حبان في (الثقات) . 


۰ _ تمد بن كثير العبدي . في (تاریخ بغداد) ٤۱۷⁄/۱۳(‏ ) من طریق ای 
أبي حاتم « حدثني أبي قال سمعت مد بن كثير العبدلي يقول: كنت عند سفيان 
الثوري فذ كر حديثا فقال رجل حدثني فلان بغر هذا فقال: من هو؟ قال: ابو 
حنيفة . قال: احلتنى على غير ملىء »قال الأستاذ( ص «:)٠١١‏ فيه يقول ابن معين: 
لا تکتىوا عنه» ل يكن بالثقة » . ) ) 


أقول: قال ا أحجمد: « ثقة » لقد مات على مه وقال ہو حاتم مع تشدده: 


(۱) محمد بن فضيل بن غزوان راجع (الطليعة) (ص ٤١ -٤١‏ ) وابو هشام الرفاعي من 
رجال مسلم في (صحيحه) . المؤلف . قلت: الرفاعي ليس له علاقة با هناء وانما 
ب«(الطليعة) . ن . 


« صدوق » وأخرج له الشيخان في (الصحيحن) وبقية الستة» روى عنه أبو داود 
SEG EN‏ 
أبو زرعة ومن عادته أن لا يروي إلا عن ثقة كا في (لسان الميزان) (ج ۲ 
ص ٤۱١‏ ) وقال ابن حبان في (الثقات): « کان تقياً فاضلا » وهذا کله يدل أن 
ابن معين إنما أراد بقوله : « ليس بالثقة » أنه ليس بالكامل في الثقة ‏ فأما كلمة , لا 
تکتبوا عنه». فام أجدها» نعم قال ابن الجنيد عن ابن معين: « کان في حديثه 
ألفاظ » كأنه ضعفه » قال : « ثم سألته عنه فقال: م يكن لسائل أن يكتب عنه ‏ ا 
معین کغبره إذا لم يفسر الجرح وخالفه الأكثرون يرجح قوهم . ولمذه الحكاية عدة 
a‏ 


د خمد بن كثير المصيصي . تقدمت روايته في ترجمة علي بن زيد 
الفرائضي . قال الأستاذ( ص ١/):«ضعفه‏ أحمد جدا وقال أبو حاتم : لم يكن 


عندی نمه ) . 


أقول: القائل : ١‏ یک عندي ثقة ) هو أحجمد أيضاً لا أبو حاتم وقال أجمد 
عقبها: « بلغنی أنه قیل له کیف سمعت من معمر؟ قال: سمعت منه بالیمن» بعث 
بها إل إنسان من اليمن ٠‏ فهذه حجة أحجد» حل الحكاية على أن مد بن كثر ) 
يسمع من معمر» وإنما بعث إليه إنسان بصحيفة من اليمن فيها أحاديث عن معمر 
فظن محد بن كثير أن ذلك يقوم مقام السماع من معمر. وليس هذا بالبين إذ قد 
بکون مراده « سمعت منه باليمن وتركت أصلى باليمن ثم بعث به إلي » فأما أبو 
حاتم فانما قال : « كان رجلاصالحاسكن المصيصة » واصله من صنعاء اليمن» كان في 
حديثه بعض الإنكار» وقال أيضا معت اح بن اربع يعون مد بن کشر 
اليوم أوثق الناس» وينبغي لمن يطلب الحديث لله تعالى أن يخرج إليه» كان يكتب 
عنه وأبو :اسحاق الفزاري حي » واکان يعرف بالخبر مذ كان » وقال ابن الجنيد عن 
ابن معين: « كان صدوقا » وقال عبيد بن محمد الكشوري عن ابن معين: « ثقة » وقال 
ابن سعد: « كان ثقة ويذ كرون أنه ٠اختلاط‏ في أواخر عمره» وقال ابن حبان في 
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( الثقات): « يخطىء ويغرب » وقال أبو داود: « لم يكن يفهم الحديث» . وقال أبو 
حاتم : «دُفع إلى مد بن كثير كتاب من حديثه عن الأوزاعي فكان يقول في كل 
جا وا مد بن كشير عن الأوزاعي »! وقال الذهي : « هذا تغفيل يسقط 
الراوي به». ٠۰‏ | ) 

أقول: أما السقرط فلاء وقد انتقدوا عليه أحاديث ذكرها الذهبي في 
( 

) الأول: روى عن الثوري عن إساعيل عن قيس عن جرير: أظنه - شك ابن 
کی قد کر دیا : قالر ا الضر ات الد غن فسن عن دكن :وقد قل عد 
ابن کثیر وبين شکه ولیس من شرط الثقة أن لا يشك . 


الثاني : حديث في قراءة (يس) رفعه مد بن كثير وصوبوا أنه مرسل» وهذا 

لثالث: حديث رواه عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: « إذا وطىء أحدك الأذى جخفيه . . .» رواه 
هکذا أبو داود من طريق محمد بن كثير » ورواه آخرون عن الأوزاعي قال: أنبئت 
ا ناقری حت ع ان ولیس في هذا ما یقطع به بالوهم» فإن کان 
وهم فمثله يحتمل للمكثر لأن الأوزاعي مما يروي عن ابن عجلان عن سعيد 
القرئ:. ) 

الرابع : أخرج الترمذي عن الحسن بن الصباح عن محمد بن كثير - زاد في بعض 
النسخ: العبدي ( ؟) - عن الأوزاعي عن قتاعدة عن نس قال : رأى النبي م آبا 
بكر وعمر فقال: هذان سبدا. كهول الحنة . . . » قال الترمذي: « حسن غريب من 
هذا الوجه » ثم اخرجه من حديث على . وهذا الحديث ذكر في (الميزان) 
و(التهذيب) قي ترجة خمد بن كثر المصيصي وأنه انکر علیه» ذکر لابن المديني 
فقال: « كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ» فإلآن لا أحب أن أره» وأحسب أبا 
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حاتم وابن حبان إنما أشارا إلى هذا الحديث إذ قال الأول: « في حديثه بعض 
الإإنكار» وقال الثاني : « يغرب » والحديث مذكور من حديث علي رضي الله عنه» 
ووهم تمد بن کثیر في إسناده لا یسقطه بل حقه أن یتقی ما يظهر أنه وهم فيه 
ويحتج به فیا توبع عليه» وينظر فیا تفرد به» ولیس بمنكر: والله أعام . 

٠‏ ۲۳۲ تمد بن تمد بن سلهان الباغندي وأبوه. في (تاريخ بغداد) 
(۳۷۱/۱۳): « أخبرنی الحسن بن عمد الخلال حدثنا عمد بن العباس الخزاز - 
وأخبرنا مد بن أحمد بن حسنون الر سي أخبرنا موسى بن عيسى بن عبدالله السراج 
- قفالا حدثنا تمد بن تمد الباغندي حدثنا أي قال : كنت عند عبدالله بن الزبر 
فأتاه كتاب أحد بن حنبل : اكتب إلي بأشنع مسألة عن أي حنيفة . فكتب إليه: 
حدثنى الحارث بن عمير قال: سمعت أبا حنيفة يقول ...». قال الأستاذ: 
( ص ۳۷ ): « ... قال الدارقطني : کان کثیر التدليس يحدث با ل يسمع وريا 
سرق ٠.‏ ه. .. وكان إبراهي بن الأصبهاني يكذبه» وكان الأب يكذب الان » 
والابن الأب وكثير من أهل النقد يصدقه] في تكذيب أحدها الآخر. .. ومن 
الدليل على بطلان الخبر من أساسه أن الحميدي مكکي ل يجالس اتات 
أي حنيفة ولا درس فقههء ا ا 
العراقي لا يسأل الحميدي المكي .. 


آقرل: اما خر تكذيت كل ها الأخرء فرواه لیب عن أن العلاء مد بن 
على الواسطي وقد تقدمت ترجته عن عبدالله بن إبراهم ارسي ال قل او 
بكر أحد بن أبي الطيب المؤدب . . . وأبو بكر هذا لم أظفر بترجته» فإن صحت 
الحكاية فالظاهر أن الاب إنغا انكر على الابن شدة التدليس الذي صورته کذب ما 
) يأقي» فأما كلمة الان ففلتة لسان عند سورة غضب فلا بعتد ا والأب ذكره 
ا حبان في ( الثقات) ) وحكى السلمي عن الدارقطنى أنه قال : : « لا بأس به »» وقال 
الخطيب: « مذ كور بالضعف» ولا أعم لأبة عله ضعف » فان رواياته مستقيمة 


)1( ( التاريخ ) « الزينبي » وهو تصحيف . 


° 


ولا أعم في حدیثه منکراً» . ) 
أقول: لعل ابن أبي الفوارس إنما ضعفه لأنه قد يخطىء كا وقع في هذه 
الحكاية ا من رواية الحميدي عن ن ا لحار بن عمير e‏ الحميدي عن 


وأما الابن فقال الإسماعيلى : ٠‏ لا أتهمه ولكنه خبيث التدليس » وقال ابن 
مظاهر: « هذا رجل لا يكذب ولكن يحمله الشره على أن یقول حدننا )» . وروی 
ا لخطيب من طريق عمر بن الحسن بن علي وقد تقدمت ترجته قال: سمغت ابا 
فال کد ی ادن ان کا رک فو ارک عدن هدن يان 
الباغندي» فقال: ثقة كثير الحديث لو كان بالموصل لخرجتم إليه ولكنه منطرح 
اليكم ولا تريدونه » جزم الذهي في (التذكرة) و(الميزان) وتبعه ابن حجر في 
(اللسان) بنسبة هذه الكلمة الى مد بن أحد أبي خيثمة بناء على الوثوق بعمر بن 
الحسن وقد مرت ترجته . وقال الجام عن ابن المظفر: : « الباغندي ثقة ثقة إمام لا ينكر 
منه إلا التدليس» والأمة دلسوا» وقال الخطيب: « لم يثبت من أمر ابن الباغندي ما 
بعاب به سوى التدليس ورأيت كافة شيوخنا يحتجون بجديثه ويخرجونه في 
الصحيح » وقال الذهي تان حکی كلمة ابن الأصبهاب : « بل هو صدوق من 
حور الحديث» وقال ابن حجر في (طبقات المدلسين) ( ص ۵ ): « مشهور 
بالتدليس مع الصدق الات 4 


أقول: هي قضية واحدة أطلق بعضهم أنها كذب» وبعضهم أنہا تحديث با م 
يسمع» وبعضهم آنها تدليس خبيث . وهو أنه كان يطلق فا أخذه من ثقة عن أبي 
بک ن أ فة ملا « خد أبو بكر بن أبي شيبة »! وإذ قد عرف اصطلاحه في 
هذا فليس بكذب . وفي (فتح المغيث)( ص )۷١‏ نظائر قال: « كقول الحسن 
البصري خطبنا ابن عباس . و: خطبنا عتبة بن غزوان . وأراد أهل البصرة بلده فإنه 
یکن بها حين خطبَتهما » ونحوه في قوله: ثنا أبو هريرة . وقول طاوس: قدم علينا 
- معاذ اليمن . وأراد أهل بلده فإنه لم يدركه » وقال: قبل ذلك: « بل وصف به من 
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صرح بالاخبار في الإجازة کابي نعم والتحديث في الوجادة كاسحاق بن راشد 
الجزري وكذا فما : يسمعه كفطر بن خليفة . . . وقال ابن عبار عن القطان: كان 
فطر صاحب ذي : سمعت» سمعت . يعني أنه يدلس فيا عداها» ولا شبهة في جواز 
مثل هذا لغة إذا كانت هناك قرينة» وقد خاطب الله تعالى اليهود في عصر مد بيه 
بقوله: #وإذ أنجَينَاكم من آل فرعَوْن ”“ الآيات وفيها: ود قَلْتّم يا 
موسى . وني ( الصحيح) ن لای ن ریدو کا زی بالخارب ف عمد 
رسول: الله 0 E‏ ابن حجر ي ( الفتح) : « وفيه اسناد القائل الفعل 
بصيغة الجمع التي يدخل هو فيها ازا . . . لأن السائب كان صغيراً جداً . . . فكأن 
مراده قول کا ای الصحابة » . وكثيرا ما يقع في أشعار العرب : « قتلنا فلاناً ) 
وفعلنا وفعلناء والفاعل غيره من قومه» فإذا كانت هناك قرينة تنفي الحقيقة أو 
تدافع ظهور الكلمة فيها خرجت عن الكذب. ومن القرينة أن يعرف عن الرجل 
أنه تما يستعمل هذا وإن لم تكن هناك قرينة خاصة» اتكالا على هذه القرينة العامة 
وهي انه ما يستعمل ذلك . 

وأما قول الدارقطني : « رعا سرق» فکأنه أراد بہا أنه قد يقول: « حدنا أبو 
وجده في كتاب رجل سمعه من أي بكر» وكأن الدارقطني أخذ هذا من قصة 
حكاها عن ابن حنزابة وليست بالبينة في ذلك وهب أن ذلك صح فالوجادة 
صحيحة من طرق التحمل فال الأمر إلى التدليس» وقد دلت استقامة حديث 
الباغندي وخلوه عن المناكير على أنه كان لا يدلس إلا فما لا شبهة في صحته عمن 
O I E O‏ 
ابن أي شيبة حدث به فهذا تحقيق حاله. 


أما قول الأستاذ: « ومن الدليل على بطلان الخبر . ..» فليس بشىء لأن غالب 


.)٤۹( البقرة‎ )١( 
.)00( البقرة‎ )۲( 


الكلهات المستشنعة من أبي حنيفة كانت منه إذ كان بمكة في أوائل أمره كا يعام من 
تتبع الحكايات» وكان الحميدي تتبع ذلك وأصحاب اي حنيغة الذين سمع منهم 
أجد شيثاً في بدء أمره» وقد تقدم النظر في ذلك في ترجته کان ادم نهم من 
الاخبار عن شيخهم با ج سما إذا علموا أن ذلك کان في اول مره م 
رجع أو کف عنه . والله المستعان 


E (٤۸ قا اتاد رص‎ E 
. ) المخطیب ولا روی عنه أحد سواه‎ 


أقول: بنى هذه المجازفة على قول الخطيب في ترجة هذا الرجل : « كتبت عنه 
في سنة ٤١۳‏ وهو شيخ صدوق كان يسكن دار إسحاق› ولا أعام كتب عنه أحد 
عبري ٩‏ . ) ) 


و يڪفي هذا الرجل رواية الخطبب وتصديقه . 


٤‏ _ عمد بن معاوية الزيادي . تقدمت الاشارة إلى روایته في ترجمة زكريا بن 
بجی الساجي . فال الأستاذ ( ص ۱۸ ): « والزيادي ممن أعرض عنهم الأنمة الستة في 
أصوهم» وعادة ابن حبان في التوثيق معروفة ٠,»‏ 

أقول: قد قدمنا مرارأ أن كونهم لم يخرجوا للرجل ليس بدليل على وهنه ‏ 
عندهم ولا سها من کان سنه قريباً من سنهم وكان مقلا كهذا الرجل فإنهم كغيرهم 
من أهل الحديث إنما يعنون بعلو الاسناد ولا ينزلون إلا لضرورة» وقد روى 
النسائي عن هذا الرجل في (عمل اليوم والليلة) وقال في مشيخته: « أرجو أن 
کون صدوقاً» کت غه شىغا سرا واعا قال « أرجو . ..) لأنه اعا سمع منه 
شيئاً يسيړا ولم يتفرغ لاختباره لاشتغاله بالسعي وراء من هم أعلى منه إسنادا من هم 


5 مد بن مسلمة . راجع (الطليعة) ( ص EE:‏ 


V¥۷ 


في طبقة شیوخ هذا الرجل» وقد قال مسلمة بن قاسم : « تقه صدوی » وقال ابن 
حبان في (الثقات): « کان صاحب حديث » . فدل هذا أنه قد عرفه حق معرفته 
وقدقدمنا في ترجة ابن حبان آن مثل هذا من توثیقه توثیق مقبول» بل قد يکون 
أثبت من توثيق كثير من الأمة » لأن ابن حبان كثيراً ما يتعنت في الذين يعرفهمء 


ول یغمزه آخد:: 


۲۳۵ - تمد بن موسی البربري . في (تاریخ بغداد) )۳۷٤⁄/۱۳(‏ من طريق 

يعقوب بن سفیان: « حدثنا سلهان بن حرب» ثم من طريق البربري هذا « حدثنا 
ابن الغلاي عن سلمان بن حرب قال: حدثنا حاد بن زيد . ..» وقد تقدمت الحكاية 
مع بعض المتابعات في ترجة طلق بن حبيب . قال الأستاذ (ص ٤۳‏ ): « قال عنه 
الدارقطني انه يكن بالقوي . وم يکن بحفظ غير حديشثن أحده) موصوع عند 
الا كثرين). ٠‏ ) 

أقول: كلمة الدارقطني تعطي أنه قوي في الجملة كا مر في ترجمة الحسن بن 
الصباح» وأما الحفظ فليس بشرط» كان عام الرجال في كتبه ومنها يروي» وذلك 
أثبت من الحفظ» والحديث الذي زعم الكوثري أنه موضوع» هو حديث الطيرء 
وقد تقدمت الإشارة إلبه في ترجمة عبدالله بن محمد بن عثان ابن السقاء» وأهل 
الحديث يروونه قبل أن يخلق البربري بزمان طويل» فأي شيء عليه إذا رواه؟ فأما 
حفظه له فكأنه لأن الناس كانوا يكثرون من السؤال عنه. ومع هذا فقد توبع 
البربري في هذه الحكاية كا رأيت . 

۹ _ مد بن میمون ابو حزة السكري . في (تاریخ بغداد) )۳۹٤/۱۳(‏ 
من طريق «إسحاق بن راهويه حدثنى أحمد بن النضر قال: سمعت أبا حزة 
السكري رل یھ :٢ا‏ ا قال الأستاذ (ص ۹۷ ): « ختاط وإغا 
روی عنه من روى من أصحاب الصحاح قبل الاختلاط » . 
أقول: لم يختلط» وإنما قال النسائي : « ذهب بصره في آخر عمره» فمن كتب . 


۷٩*۸ 


عنه قبل ذلك فحدیثه واغا يخشی منه بعد عاه أن حدث من حفظه 
بالأحاديث التي تطول أسانيدها وتشتبه فيخطىء. وليس ما هنا كذلك» فأما ذكر 
ا وقد 
علمت أن ذلك ليس بالاختلاط E‏ 


۷ _ تمد بن نصر بن مالك . في (تاريخ بغداد) :)٤۱۲/۱۳(‏ « أخبرني 
الحسن بن أي طالب أخبرنا عمد بن نصر بن مالك حدننا أبو الحسن على بن ابراهي 
النجاد...» قال الأستاذ (ص :)٠١٤١‏ «ذلك الكذاب صاحب التسميع 


الطري . . . » 


اقل ال اا هى ٠:‏ فرت عة دن تفر ن بالك وخ عل حا 
عظيمة من الفقر والفاقة وعرض علي شيا من كتبه لأشتريه» ثم انصرفت من عنده 
وحضرت عند أي الحسن ابن رزقويه فقال لي : ألا ترى ابن مالك ؟ جاءني بقطعة 
من كتب أبي الدنيا قال اشترها مني فإن فيها سماعك معي ... قال الأزهري: 
فنظرت في تلك الكتب وقد سمع فيها ابن مالك بخطه لابن رزقويه تسميعاً طرياً ) 
فهذا الرجل انما خلط بأخرة لعظم ما نزل به» والحكاية التي رواها الخطيب من 
کا ن ای وا ا ن الرجل الم 
أصوله الموثوق با ) 

۸ - مد بن یعلی زنبور. في (تاریخ بغداد) (۳۷۵/۱۳) من طریقه: 
« سمعت أبا حنيفة يقول : قدمت علينا امراة جهم بن صفوان فادبت نسائنا » . قال 
الأستاذ ( ص ٤۸‏ ): « قال البخاري عنه : ذاهب f EE‏ 
بثقة. و[ قال] أبو حام: متروك . و[ قال] أحد بن سنان: كان جهمياً. و 
المقرر عند أهل النقد أن رواية المبتدع لا تقبل فيا يؤيد به بدعته. ا 


سنة ۲٠٤١‏ فيصغر عن إدراك ما يكن أن يتصور حدوثه ي أواخر الدولة 
الأموية». 


)۱( مد بن يجيي ابن أبي عمر العدني . راجع « الطليعة ٠‏ ص .)٤١ - ٤١‏ 


۷۰۹ 


أقول: قد وثقه أبو كريب وذکره ابن حبان في (الثقات) وقال: « لا يجوز 

الاحتجاج به فيا خالف فيه الثقات » والظاهر أنہم شددوا عليه لبدعته ورواية 
المبتدع قد تقدم النظر فيها في القواعد. وروايته هذه ها شواهد تدل ان للقصة 
أصلاء والمنقول أنه توفي سنة ۲۰۵ ولم يحك أنه شاهد القصة حت يقال: إنه يصغر 
عن إدراكهاء إنما حكى قول أبي حنيفة وقد أدرکه وسمع منه وروی عنه . 

۹ ۔ عمد بن يوسف الفریاني . في ( تاریخ بغداد) )٤]۱۲/۱۳(‏ من طریقه 
, کنا في مجلس سعيد بن عبدالعزيز بدمشق . . .» قال لأستاذ ( ص ٠٤١١‏ ): « ذلك 
الرجل الصالح الذي سكن عسقلان مرابطاً . . . وكان يأمر أهل الشعر بالاستئناء في 
كل شيء. . . وكان بالغ العداء للمرجئة الذين لا يستثنون في الإييان ٠...‏ . 

أقول: الإرجاء والاستثناء قد تعرضت فما في قسم الاعتقاديات . والمخالفة في 
المذهب قد تقدم النظر فبها في القواعد واتضح انپا لا تقدح في الرواية کا لا ترد 
بها الشهادة. والفريابي ثقة ثبت فاضل لا يتهمه إلا حذول . 

۰ _ تمد بن يونس الجال. في (تاریخ بغداد) )٤۱1/۱۳(‏ من طريقه 
١‏ سمعت یی بن سعید يقول: سمعت شعبة یقول: کف من تراب خير من أب 
حنيفة » . قال الاستاذ ( ص ۱٥۹‏ ): «قال عمد بن الجهم هو عندي متهم › قالوا: 
كان له ابن يدخل عليه الأاحاديث» وقال ابن عدي: ممن يسرق حديث 
الناس ...». ) 

أقول: تمد بن الجهم هو السمري صدوق وليس من رجال هذا الشأن وقوله: 
١‏ قالوا کان له ابن . ..» لم يبين من القائل» وابن عدي إنا رماه بالسرقة لحديث 
واحد رواه عن ابن عبينة فذكر ابن عدي أنه حديث حسين الجعفى عن ابن عيينة 
ھی ا مرف عم اه ر ره جن ای عن ا غ اکل ان 
بأنه ل يسمعه وإنما سرقه لیس بالبین» لکن لم أر من وثق الجمال فهو من يستشهد به 
في الجملة . وال اعم . ) 

۱ - مد بن يونس الكديي مرت الاشارة إلى روايته في ترجمة ضرار بن 

صرد» قال الاستاذ ( ص ٦۰‏ ):« متکلم فيه راجع ( ميزان الاعتدال) ». 


Ab 


) أقول: الكريي لبس بعمدة وقد توبع على روايته المذ كورة كأ تقدم » ومر له 
ذكر في ترجمة سفيان الوري . 

۲ - مود بن إسحاق بن مود القواس . في (تاریخ بغداد) )٤۱۱/۱۳(‏ 
, أخبرني مد بن عبدالملك القرشي أخبرنا أحد بن محمد بن الحسين الرازي حدثنا 
مود بن إسحاق بن مود القواس بخاري قال: سمعت أبا عمرو وحريث بن 
عبدالر هن . . . » قال الأستاذ ( ص ٤١‏ ): « لا نثق بالقواس وصاحبه».. 

أقول: إذا كان أهل العام قد وثقوه) وثبتوها ولم يتكام أحد منهم فيها فاذا 
ينفعك ان تقول: لا نثق ې)؟ وود هو صاحب الإمام اي عبدالله مد بن 
إساعيل البخاري روی عنه ( جزء رفع اليدين) و( جزء القراءة خلف الامام) وهو 
آخر من روی عنه ببخاری كا في (مقدمة الفتح) والراوي عنه هو الحافظ البصير . 
ترجته في (تذكرة الحفاظ )( ج ۳ ص ۲٠۸‏ ) والحكاية تتعلق بالطلاق قبل النكاح 
وقد نظرت فيها في قسم الفقهيات . _ ٣‏ 


۴۳ - مسدد بن قطن . في (تاریخ بغداد) )٤۱۳/۱۳(‏ من طريق الحا م 
« سمعت أبا جعفر مد بن صالح بن هانيء يقول: حدثنا مسدد بن قطن حدثنا خمد 
ابن أي عتاب الأعيّن حدثنا على بن جرير الأبيوزدي ... قال الأستاذ 
(ص ١٠١۹‏ ): « ليس بأحسن حالاً من أبيه السابق ذكره». 
أقول: قد تقدمت ترجة أبيه» والنظر فما قبل فيه ولا شأن له بهذه الرواية » فأما 
مسدد فترجمته في (تاريخ نيسابور) وفيها كا في (مرءاة الجنان) و(الشذرات): 
١‏ كان مربي عصره والمقدم في الزهد والورع » ول یتکام فيه أحد» وروایته هذه قد 
صحت عن على بن جرير من عدة اوجه كا تقد في ترجة على بن جرير» وما فيها 
من ترك ابن المبارك الرواية عن أبي حنيفة بأخرة» قد ثبت من عدة وجوه 
O‏ ) ) ) 
أخری . 

)١(‏ مسعود بن شيبة راجع (الطليعة) ص(۷٥‏ - .)٥۸‏ وتقدم لهذكر في ترجة الإمام محمد بن 

إدريس الشافعي . 


A 


٤‏ _ سام بن ایی مسام - في (تاریخ بغداد) (۳۸۵/۱۳) من طريق 
« الحسن بن الوصاح المؤدب حدثنا مسام : بن أي مسام الحرفي ( ؟) حدنا أبو اسحاق 
الفزاري ٠...‏ قال الأستاذ (ص ۷۲): مسام بن ابي مسام عبدالر من جهن الجرمي ونقه 
ا لخطيب لكن في (اللسان) أنه رعا يخطىء. وقال البيهقي غير قوي . وقال بو الفتح 
الأزدي : حدث بأحاديث لا يتابع عليها » . 


أقول: ذكره ابن حبان في (الثقات): « مسام بن أبي مسام الجرمي کد 
يروي عن يزيد بن هارون وخلد , بن الحسين ثنا عنه الحسن بن سفيانوآبو يعلى » رعا 
اطا مات سنة أربعين ومائتين » . وقد قدمنا في ترجة ابن حبان أن توثيقه لمن قد 
عرفه من أثبت التوثيق » وقوله : « رعا أخطأً» لا ينافي التوثيق » وإنما يظهر أثر ذلك 
اذا خالف من هو أثبت منه» فأما أبو الفتح مد بن الحسين الأزدي» فليس في 
نفسه بعمدة حتى لقد اتهموه بوضع الحديث» ومع ذلك فليس من شرط الثقه أن 
يتابع في كل ما حدث به» وإنما شرطه أن لا يتفرد بالمناكير عن المشاهير فيكثر » 
والظاهر أن الأزدي إنغا عنى الحديث الذي ذكره البيهقي وهو ما رواه مسام هذا 
E‏ بن الحسين بن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً: لا 
يقل أحدك زرعته» ولکن لیقل حرثته قال أبو هريرة: ألم تسمع إلى قوله الله : 
ارايم ما تخرئون أأنتم تَررَعُوتَةٌ م تَحْنْ الرارعُون) ‏ . وهذا الحديث 
أخرجه ابن جرير في تفسير سورة الواقعة عن أحد بن الوليد القرشي عن مسام وفي 
( اللسان) أن البيهقي أخرجه في (شعب الإييان) من وجهين [ عنه] وقال إن مسل 
غير قوي . ولعل ابن حبان إنغا أشار بقوله « رعا أخطأً » إلى هذا الحديث جله 


.)1٤( الواقعة‎ (۱) 

(۲) قلت: وكذلك قال فی « السان الکبری» (۱۳۸/۹) ومن طريق مسلم هذا أخرجه ابن 
حبان في « صحيحه» (رقم 0۵ _ موارد) والطبراني في «الاوسط» 
( ۱/۱/۱ - زوائده) وقال: تفرد به مسله». قلت: وقد حسن له الحافظ في 
« الفتح » (۲۷۹/۳) حديثا آخر. ن. 


1۲۳ 


على أن الصواب موقوف وأخطأً مسام في رفعه» ومسام مكثر في التفسير كا يعام من 
(تفسير لابن جرير) فإن ترجح خطؤه في هذا الحديث الواحد لم يضره ذلك إن 
) شاء الله » وابن حبان والاطيب أعرف بالفن ودقائقه من البيهقى . 


٥‏ _ المسيب بن واضح . ذكر الأستاذ ( ص )۷١‏ رواية محبوب بن موسی 
عن يوسف بن أسباط « قال أبو حنيفة: لو أدركني رسول الله ر - أو أدركته 
الأخذ بكثير من قول » م ثم قال : « وفي الطبعة المندية والمخطوطة بدار الكتب المصريهة 
زيادة سوق الخبر بسند او وو إلى 
آخره» ثم قال: « يقول أبو حاتم عن المسيب بن واضح صدوق يخطىء كثياًء فإذا 
قيل له م يقبل. إه. ومثله يكون مردود الرواية» وقد ضعفه الدارقطني وابن 
الجوزي». 


أقول : ذكر الخطيب في (الكفاية) ( ص ٠٤١۷ - ٠١۳١‏ ) ما يتعلق بخطأً الراوي 
وبعدم رجوعه » فذ کروا أنه يرد رواية من كان الغالب عليه الغلط» ومن يغاط ف 
حدیث مجتمع عليه فینكر عليه فلا يرجع. لوم فن عرف ون مى 
أدلتهم أن هذا حكم الغلط الفاحش الذي تعظم مفسدته فلا يدخل ما كان من قبيل 
اللجن الذي لا يفسد المعنى » ومن قبيل ما كان يقع من شعبة من الخطأ في الأسماء 
وما كان يقع من وكيع وأشباه ذلك» وكا وقع من مالك کان يقول في عمرو بن 
عثان: «عمر بن عثان» وني معاوية بن الحكم «عمر بن الحكم» وي أي عبدالله 
الصنابجي « عبدالله الصنابجي » وقد جاء عن معن بن عيسى أنه ذكر ذلك الك فقال 
مالك: هکذا حفظنا وهکذا وقع في کتابی» ونحن نخطیء »ومن یسام منالنطا ؟ ) 
فام يرجع مالك مع اعترافه باحتال الخطأ > فكلمة أبي حاتم في المسيب لا تدل على 
أنه کان الغالب علیه» ولا أن خطأه کان فاحشاًء ولا أنه بین له في حدیث اتفاق 
أهل العام في تخطئته فلم يرجع . وقد قال أبو عروبة في المسيب: : , کان لا حدٿ إلا 
بشيء یعرفه يقف عليه » وهذا يشعر بأن غالب ما وقع منه من الخطأً ليس ا 
ا ا : إن کان خطاً فهو ممن فوقي لا 
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مني . وني O)‏ و(اللسان) عن ابن عدي أنه ساق الأحاديث التي تن تنتقد على 
املسيب م لوان باقي حدیثه مستقم e‏ وذکر في 
(الميزان) أربعة أحاديث» إما أن تكون هي جيع ما ذکره ابن عدي وما 
أن يكون الذهبي رأى الأمر فيا عداها عتملا . 


الأول: رواه لمسب عن يوسف بن أسباط» ویوسف رعا أخطأاً ف الأسانىد : 


الثاني : حديث رواه ابن عدي عن الحسين بن إبراهم السكوني - م أقف على 
ترجته - عن المسيب بسنده عن ابن عمر مرفوعاً أنه كره شم الطعام» وقال: إنما 
تشم السباع . وقد روى الطبراني في (الكبير ) والبيهقي في (الشعب) كا في (الجايع 
الصغير ) من خديث أم سلمة مرفوعا : « لا تشموا الطعام كا تشمه السباع » . فلىنظر 
في سنده ويقارن بسند حديث المسيب لعله يتبين وجه الغلط " . 


والثالث: لیس با منکر أراه» فإن کان فه خطأً فیحتمل أن 2 من فوق . 


(۱( قلت: بل ج ما کول ان عدي في a‏ ۱/۹۲ - ۲) عشرة 
اعات ليس فيها الحديث الخامس الذي نقله المصنف رجه الله تعالى عن « اللسان» 
دى عقها: ) 
١‏ وللمسيب حديث كثير عن شيوخه» وعامة ما خالف فيه الناس هو ما ذكرته» 
وارجو ان باقي حدیثه مستقم صالح › a‏ وهذ!ا الدي و 
) یتعمده» بل کان یشتبه علیه» وهو لا بأس به ٩‏ . ن 
(۲) قلت: NPP‏ فقال عقبه: لا اعام یرويه غير 
الب | 
وقد يخطر في بال البعض ان حدیث ام سلمة قد یشهد له» والجواب: : انه لا يصلح 
للشهادة لشدة ضعفه» قال المثاوي في ١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغبر »: 
٤‏ قال البيهقي عقب تخريجه: : استاده ضعرف . إه. فحذف المصنف ذلك من كلامه غير 
صواب . وقال الميثمي عقب عزوه للطبراني . فيهعباد بن كثير الثقفي وكان كذايا 
ا ھکذا ج ٤‏ 
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والله عل . 


والرابع : قالوا : صوابه موقوف . وعلى هذا فإنما أخطأ في رفعه. وزاد في 
(اللسان) خامساً وهو من رواية المسيب عن يوسف بن أسباط . وقال ابن عدي : 
١‏ كان النسائي حسن الرأي فيه ويقول: الناس يؤذوننا فيه » . وذكره ابن حبان في 
( الثقات) وقال: « وكان يخطىء» . وقال الدارقطني : « فيه ضعف » وسئل عبدان 
عن عبدالوهاب بن الضحاك والمسيب فقال: « كلاه) سواء» وهذا إسراف» 
عبدالوهاب كذاب» والمسيب صدوق» حده أن لا يحتج بما ينفرد به » والحكاية التي 
تكام فيه الاستاذ من أجلها قد توبع عليها وليس من مظان الغلط . والله أعلم . 

وللمسيب روية في ترجة أبي يوسف وقع فيها أن رجلا قال لابن المبارك: 
١‏ مات أبو يوسف » فقال ابن المبارك: « مسكان ... » قال الأستاذ ( ص ۱۸۷ ): 
١‏ ابن المبارك مات قبل أبي يوسف بسنة كاملة اتفاقاً ... هكذا يفضح الله 
البهاتن » . ) ٠‏ 

أقول: كثيراً ما يشاع موت الرجل خطأء وقد كان ابن المبارك شديداً على أبي 
يوسف لولايته القضاءء ومجالسته الخلفاء» وقد غضب ابن المبارك على إسماعيل بن 
إبراهي ابن علية لولايته شيئاً خفيفاً وقال فيه تلك الأبيات السائرة» وإذا كان أبو 
حنيفة يفتي بالخروج على المنصور العباسي ويرى أنه أفضل من الرباط في قتال الروم ٠‏ 


)١(‏ قلت: ما ذكره المؤلف من الاحتال بعيد بل خطأء لانه ليس فوقه غير الي 
اسحاق الفزاري الثقة الحافظ . وانما المسيب نفسه‌اضطرب في اسناده» فمرة قال 
المسيب: ثنا ابو اسحاق الفزاري عن حاد بن سلمة عن عاصم بن الي النجود عن ابي 
صالح عن اني هريرة . ومرة قال: ثنا ابو اسحاق الفزاري ثنا سفيان الثوري عن عاصم 
به » ولذلك قال ابن عدي عقبه: | ) 

« فسواء قال: عن الثوري» او عن حادء کلاه) غیر محفوظ » . 

قلت : ومتن هذا الاسناد :« الشهيدمن لو مات على فراشه دخل الجنة » . 
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کا تقدم في ترجة إبراهم بن تمد أبي إسحاق الفزاري » فليت شعري ماذا كان 
بقول في أبي يوسف لو أدرك ولايته القضاء ومجالسته الرشيد ؟ 

٦‏ - مصعب بن خارجة بن مصعب . تقدمت روايته في ترجمة أحمد بن 
عبدالله پو عبدالر هن وفيها قوله: ( سمعت حاداً. ...قال الأستاذ 
(ص ٠١۷‏ ): « مجهول الصفة كا يقول أبو حاتم » . 

أقول: قد عرفه ابن حبان فقال في (الثقات): « مصعب بن خارجة بن مصعب 
من آهل سرخس یروی عن حاد بن زید وأبیه روی عنه أهل بلده مات سنة إحدى 
أو اثنتين ومائتين وكان على قضاء سرخس » ونقل ابن حجر في (اللسان) بعض 
هذه العبارة وفيه أيضاً « حاد بن زيد» فقول الاستاذ: إن حاداً في الحكاية هو ابن 
I IT‏ 


۷ _ مطرف بن عبدالله بن مطرف بن سلهان بن يسار أبو مصعب اليساري 
الأصم . في (تاريخ بغداد) )۳۹۹/٠۳(‏ من طريق «القاسم بن المغيرة الجوهري 
حدثنا مطرف أبو مصعب الاصم قال: سئل مالك بن أنس عن قول عمر في 
العراق : بها الداء العضال . قال : الهملكة في الدين» ومنهم أبو حنيفة » . ذكر الأستاذ 
( ص )١١۳١‏ أن الصواب « عن قول كعب لعمر» لأنه كذلك في (الموطأً) . ثم قال 
(ص :)١١١‏ « قال ابن عدي يروي المناكير عن ابن أبي ذثب ومالك ولذا فند 
هذه الرواية أبو الوليد الباجي ...» . 


آل فی ان غد کل ان کر ادت اکر اھا ان غد ن 
أحد بن داود بن عبدالغفار عن أي مصعب فرد الذهبي وغيره على ابن عدي بأن 
الحمل في تلك الإخاذیت على أ جد بن داود» وأحجد بن داود کذبه الدارقطني » 
ورماه العقيلى وابن طاهر بالوضع . 


)١ (‏ مضر بن عمد البغدادي - انظر « نصر بن عمد البغدادي » . 
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أقول: قد وقع لابن عدي شبيه بهذا في غالب‌القطان » قال ابن حجر في ( مقدمة 
الفتح): « وأما ابن عدي فذكره في (الضعفاء) وأورد له أحاديث الحمل فيها على 
- الراوي عنه عمر بن تار البصري وهو من عجيب ما وقع لابن عدي والكال 
لله ) . ۰ 


ويظهر لي أن لابن عدي هنا عذراً ما» ففي ترجة أحد بن داود من (اللسان): 
« قال أبو سعيد بن يونس: حدث عن أبي مصعب بحديث منكر» فسألته عنه 
فأخرجه من کتابه کا حدث به ) وفيه بعد ذلك» ذکر حديثه عن ابي مصعب عن 
عبدالله بن عمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: من رأى مبتلى فقال: 
الحمد لله» إلخ.قال: « قال ابن عدي لما حدث أحد بهذا الحديث عن مطرف: 
کانوا یتهمونه . . . فظلموه لأنه قد رواه عن مطرف على بن عمر وعباس الدوري 
والربيع . . . » فقد يكون الحديث الذي ذکره ابن يونس هو هذا الحديث: من رأى 
مبتلى . إلخ . رآه ابن عدي في أصل أحد بن داود وعرف أن غيړه قد رواه عن 
مطرف ورأى أن الحمل فيه على مطرف البتة فقاس بقية الاحاديث عليه» وقد 
يكون الحديث الذي ذکره ابن يونس غير هذا الحدیث» ویکون ابن عدي رآی 
الاحاديث في أصل أجد بن داود فاعتقد براءته منها للدليل الظاهر وهو بوتا في 
أصله فحملها كلها على مطرف. فإن كان الأمر على هذا الوجه الثاني فذاك الدليل 
وهو ثبوت الاحاديث في أصله يحتمل الخللء ففي (لسان الميزان) (ج ١‏ 
ص ۳)): « أحجد بن تمد بن الارقر س قال ابن حبان: کان ممن يتعاطی حفظ 
الحديث ويجري مع أهل الصناعة فيه ولا يكاد يذكر له باب إلا وأغرب فيه عن 
الثقات ويأتي فيه عن الأثبات با لا يتابع عليه » ذاكرته بأشياء كثيرة فأغرب على 
فيها» فطاولته على الانبساط» فأخرج إل أصول احاديث . . . فأخرج إلي كتابه 
ا ا ا و کا اق افا رچ ووی 
أحاديث باطلة وأبرز أصله العتيق بها فاما أن يكون كان دجالاً من وقت طلبه» 
کان يسمع شيتاً ویکتب في أصله معه أشياء يعملهاء وإما أن یکون کان معه وقت 
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طلبه بعض الدجالين» فكان يدخل عليه ما لم يسمع كا وقع لبعض المصريين مع 
خالد بن نجيح كا تراه في ترجة عثان بن صالح السهميى من ( مقدمة الغتح) . وفي 
ترجمة محمد بن غالب تمتام من (الميزان) أنه أنكر عليه حديث فجاء بأصله إلى 
إسماعيل القاضي فقال له إسماعيل: ١‏ رما وقع الخطاً للناس في الحداثة». وفي 
(الكفاية) ( ص ۱۱۸ - ۱١٠١۹‏ ) عن حسين ابن حبان: « قلت ليحيى بن معين: ما 
ل ول حدث بأحادیث منکكرة فردها عليه أصحاب الحديث» إن هو رجع 
وقال: ظننتهاء فأما إذاأنكرتموها على فقد رجعت عنهاء فقال: لا يكون صدوقا 
بدا . . . فقلت لیحى: ما يبرئه ؟ قال: يخرج كتابا عتيقا فيه هذه الاحاديث. فإذا 
أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق» فيكون شبه له وأخطاً كا يخطىء الناس 
فيرجع عنها » . فأنت ترى ابن معين لم يجعل بوتا في الأصل العتيق دليلاً على 
ثبوتها عمن رواها صاحب الاصل عنهم» بل حله على أنه شبه له وأخطأ في أيام 
طلبه . ادا تقرر هذا فلعل الاحاديث التي ذکرها ابن عدي عن احد بن داود عن 
أي مصعب رآها ابن عدي في أصل عتيق لأحمد بن داود فبنى على أن ذلك دليل 
ثبوتا عن أبي مصعب» وهذا الدليل لا يوثق به كا رأيت» لكن في البناء عليه عذر 
ما لابن عدي يخف به تعجب الذهى إذ يقول: « هذه أباطيل حاشاً مطرفاً من 
روايتهاء وإما البلاء من أحد بن داود فكيف خفي هذا على ابن عدي ؟!» . 


بقي حديث مطرف عن عبد الله بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عن ابي 
هريرة رفعه « من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به وفضلني 
على كثير ممن خلق تفضيلاً ء م يصبه ذلك البلاء» فهذا رواه جاعة عن أي مصعب 
وأخرجه الترمذي وقال: « غريب من هذا الوجه » وزاد في بعض النسخ « حسن» 
وأخرج قبل ذلك من طريق عمرو بن دینار مول آل الزبير عن سام بن عبد الله بن 
ا أبيه عن عمر - نحوه» وعمرو بن دينار هذا متکلم فيه وعدوا هذا 
الحديث فما أنكر عليه وأحسب أن بعض الرواة سمع هذا وسمع حديث سهيل 
عن أبيه عن أي هريرة مرفوعاً: « من قال إذا أمسى ثلاث مرات: أعوذ بكلمات 
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الله التامات من شر ما خلق لم تضره حة تلك الليلة » فاشتبه عليه الحديثان فحسب 
الأول بسند الثاني فرواه كذلك. وقد يكون هذا الخطأً من مطرف وقد يكون من 
شيخه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم فإنه لين حت قال البخاري : « داهب لا 
أروي عنه شيا » فان كان الخطأً من أبي مصعب فقد يخطىء على عبد الله بن عمر ما 
لا خطىء عل مالك لزید اختصاصه به . 


والأثر: « إن بالعراق الداء العضال » ثابت في (الموطأً) عن مالكء ومطرف 
بقول: « سثل مالك» فليس هنا مظنة الخطأء ومطرف قال فيه أبو حاتم : 
« مضطرب الحديث صدوق » ورجحه على اساعيل بن الي اويس » وقال أبن سعد 
والدارقطني : «ثقة »» وروى عنه أبو زرعة ومن عادته أن لا يروي إلا عن ثقة كا 
مر مرارا» وروی عنه البخاري في ( صحیحه) . 

۸ - معبد بن جعة أبو شافع . تقدمت روايته في ترجة القاسم بن عثان» 
وتقدم هناك قول الأستاذ: « كذبه أبو زرعة الكشي » . 


أقول: هكذا وقع في (الميزان) و(اللسان)ء وأبو زرعة الكشي هو مد بن 
يوسف الجنيدي . قال حزة السهمي في (تاريخ جرجان) في ترجمة معبد « حدثنا 
عنه جاعة سمعت أبا زرعة مد بن يوسف الجنيدي يقول: کان أبو شافع اسمه 
واسم به واسم جده غير ما ذکر» هو غير أسماءهم وكان ثقة في الحديث إلا أنه 
كان يشرب المسكر» . فکأن بعضهم استروح الى فوله: « هو غير أسماءهم » فعدها 
تکذیباً» وتبعه غبړه بدون تحقيق » وتغيير الاسم ليس بكذب وقد غير النبي صلى الله 
عليه وآله وسام أساء جاعة وغير في بعضهم اسمه واسم أبيه » اللهم إلا أن يدعي 
الرجل أن اسمه ۾ يزل كذلك» وهذا یدفعه قول الكشي « وكان ثقة في الحديث» . 
فأما شرب المسكر فقد تأول جاعة في ما عدا الخمر المتفق عليها فيشربون القدر 
الذي لا يسكرهم» ولم يعد أهل العام ذلك قادحاً في العدالة» وإن ذم أكثرهم 


.ن.)۲٠٣۲‎ - ۲۰۵ ( انظر « الاحاديث الصحيحة»‎ )١( 
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ذلك . فهذا هو الذي وقع من أبي شافع بدليل قول الكشي « وكان ثقة في 
الحديث » . والله المستعان . 


۹ - المفضل بن غسان الغلاب . في (تاریخ بغداد) )٤۲۰/۱۳(‏ عنه قال 
« أبو حنيفة ضعيف » قال الاستاذ ( ص1۹٠‏ ): « من المنحرفين عن أهل الكوفة 
مثل عمرو بن على الفلاس البصري وإبراهي بن يعقوب اجوزجالي الناصي وحامم 
ھی ی کر د ی اون ر ار چ رف أي راو فضلاً 
عمن تبتت امامته › وتواترت أمانته » . 


أقول: تقدمت ترجة الجوزجاني وترجمة عمرو بن علي و بنا أن الجرزجاني 
شديد على الشيعة ولم تبلغ شدته بجحمد الله عز وجل أن يخرج عن الحد» إنما يقول في 
الشيعي « زاغ » أو « رديء المذهب » أو عو ذلك»› وابو حنيفة يشتهر بالتشيع › 
وعمرو بن على والغلابي ا رن باغراف» نعم هؤلاء كلهم مخالفون لأبي حنيفة 
في المذهب. والمخالفة لا د تقتضي اطراح جرح المخالف البتة وقد قبل الناس من 
حى بن معين وغيره من الأنمة جرحهم لكثير من الرواة المخالفين مم في المذهب» 
والجرح غير المفسر قد تقدم في القواعد البحث فيه وان التحقيق انه مقبول من 
أهله إلا أن يعارضه توثيق أثبت منه» وبالجملة فالذي يخشى من جرح المخالف 
ومن الجرح الذي ل يفسر هو الخطأء فمتى تبين أو ترجح أنه خطأ لم يؤخذ به» 
والإمامة في الفقه لا تستلزم الثقة في الحديث» ولا يضر الحنفية أن يثبت أن أبا 
حنيفة ممن لا تقوم الحجة با يتفرد بروايته» ولا تكاد توجد هم مسألة يكن أن 
يستدلوا عليها بشيء تفرد بو حنيفة بروايته إلا وهم يستدلون عليها باشياء اخرى » 
وقد استدل بعضهم على الشافعي جديث أي حنيفة عن عاص في المرتدةء فلا رد 
عليه ذلك لم يكابر بل قال: « إني إنغا ذهبت في ترك قتل النساء الى القياس ٠...‏ 
كا تقدم في ترجة الشافعي . وكا أن الإنصاف يقضي أن لا يتخذ ما ثبت عن 


)١(‏ انظر الترجة (۷۳) وتعلقینا علیها ص ٤٩۹‏ ن. 
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A rE‏ وأقتصر هنا 
على هذا القدر . وأسأل الله تعالى التوفيق 


۰ _ منصور بن أبي مزاحم . في (تاریخ بغداد) )٤0۰⁄/۱۳(‏ من طريقين 
عنه أنه سمع مالك بن أنس يقول في في أبي حنيفة « كاد الدين . ٠...‏ قال الاستاد 
( ص٣١۱۱‏ ): « ليس منصور | e‏ التر كى البطل المغوار من رجال هذا 
المىدان» . 


أقول: ذكروا أن هذا التركي كان كاتباً في الديوان» ثم ترك ذلك وتجرد 
للحديث» وهو عندهم ثقةء قال أبو زرعة عن ابن معين: « تركي ثبت» وقال أبو 
حاتم : » صدوق ) وکا سال ابن معین عنه فأثنی عليه وقال: « کتبت عنه » وقال 
الدارقطني : : «ثقة» وأخرج له مسام في ( صحيحه) اا أجد 
٤‏ حديث. ولا يضره ذلك . وقد غلبت الاستاذ هنا نزعته الجنسية فلم يقل في هذا 
التر كي الا أنه ليس من رجال هذا الميدان ولا أدري ما عنى بذلك؟ وفي مقابل» 
ذلك خلع عليه لقب « البطل المغوار» جزافاً وإنما كان كاتبا ثم صار محدثا . 


- موسى بن اساعيل أبو سلمة التبوذكي . في (تاريخ بغداد) 
(۳۹۳/۱۳) من طريقه « حدثنا أبو عوانة قال سمعت أبا حنيفة ....» قال 
الأستاذ: , راوية تلك الطامات عن حاد بن سلمة» . ) 


أقول: يعني ما رواه من أحاديث الصفات وقد تقدم النظر في ذلك في ترجة 
حاد بن سلمة وتلك الاحادیث ما بین حق قد وکل الله به قوما يؤمنون به وبين حق 
مول على معنی یلیق به فإن کان في شيء خطأ فلا شأن لأبي سلمة به وهو مع 
على ثقته والاحتجاج به . 


. ٩۸١ راجع التعليق على الصفحة‎ )١( 
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۲۲٠‏ - موسى بن المساور أبو اليم الضبي . تقدمت روايته في ترجة عبد 
الرحمن بن عمر. قال الأستاذ (ص ٠١١‏ ): « من رجال (الحلية) مجهول الحال ولم 
ار من ونقه) . 

أقول: قال أبو الشيخ في (طبقات الأصبهانيين): « روى عن سفيان بن عيينة 
وعبید الله بن معاذ ووكیع والناس وكان خيراً فاضلاً ترك ما ورثه من أبیه للإاخوته 
ولم يأخذ منه شيا لأن أباه كان يتولى للسلطان...». ونحو ذلك في (تاريخ 
أصبهان) لأبي نعي . وبمذا يثبت أن الرجل عدل صدوق ويبقى النظر في ضبطه› 
وسكوت هذين الحافظين وغيرها من حفاظ أصبهان وغيرهم عن الكلام في روايته 
يدل أنه م یکن به بأس . 

۳ - مؤسّل بن إساعیل - تقدمت روایته في ترجة عامر بن إسماعيل . قال 
الأستاذ ( ص۳۸ ): «يقول فيه البخاري: إنه منكر الحديث. ويقول أبو زرعة: 
« في حدیثه خطاً کشر » . 


أقول: وثقه إسحاق بن راويه ويجى بن معين» ووثقه أيضاً ابن سعد والدارقطنى 
ووصفاه بكثرة الاطأء ولنص عمد بن نصر المروزي حاله فقال: « إذا انفرد بحدیٹ 
وجب أن يتوقف فيه ويتثبت» لأنه كان سيء الحفظ كثير الغلط». ‏ 

فحده أن لا يحتج به إلا فيا توبع فيه » وفيا ليس من مظان الخطأً. ‏ 

٤‏ - مؤمل بن إهاب. راجع (الطليعة) (ص 1۸). وحاصل ذلك أن 
الأستاذ قال في (التأنيب) ( ص٥٠‏ ): « ضعفه ابن معين على ما حكاه الخطيب» 
فبينت أن الخطيب إنما حكى عن ابن الجنيد قال : « سئل يحي بن معين وأنا أسمع 
عن مؤمل بن إهاب فكأنه ضعفه » وقد وثقه جاعة فقال الاستاذ في (الترحيب) 
( ص٥۵٤‏ ): « فقول القائل - کأنه ضعفه - لا يفرق کثراً من قوله: ضعفه 
لكون الحكم على الأحاديث بالصحة والضعف» وعلى الرجال بالثقة والضعف» في 
أخبار الآحاد مبنياً على ما يبدو للناظرء لا على ما في نفس الأمر» فظهر أن ذلك 
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عبارة عن غلبة الظن فما لا يقن فيه وسبق أن نقلنا عن أحد في الرمادي : كأنه 
يغير الألفاظ - وقد بنى عليه الذم الشديد باعتبار أن ظن الناظر ملزم» . 


أقول: ابن الجنيد هنا راو لاناظر »وباب الرواية اليقين » فإن كان قد يكفي الظن 
فذاك الظن الجازم وآيته أن يجزم الراوي الثقة . فأما قوله: « أظن» مثلاء فإنه 
يصدق بظن ما وقد قال الله تعالى : لإ إن بعض الظن إنم € فا بالك بقوله. « فکأنه 
ضعفه » وأصل كلمة « كأن» للتشبيه » والتشبيه يستلزم كون المشبه غير المشبه به . 
فأما معناها الثاني فعبر عنه في مغني اللبيب بقوله: , الشك والظن» فدل ذلك على 
أنها دون « أظنه» . وني ترجة الحسن بن موسى الأشيب من (مقدمة الفتح) مثل 
هذه الكلمة « كأنه. ضعىف » فدفعها الحافظ بن حجر بقوله: « هذا ظن لا تقوم به 


حجه ) . 


هذا وتردد ابن الجنيد يحتمل وجهين أظهرها : أن يكون جرى من ابن معين 
عندما سئل عن مؤمل ما يشعر بأنه لم یعجبه مؤمل . ولا ندري ما الذي جری منه 
وما قدر دلالته؟ على نم تما يقولون: « ضعفه فلان» مع أن الواقع من فلان تليين 
يسبر كا تقدمت الإشارة إليه في القاعدة السادسة من قسم القواعد » فا بالك بقوله: 
فكأنه ضعفه »؟ وإنما ينقل أهل العام أمثال هذه الكلمة لاحتال أن يوجد تضعيف 
صريح فيكون ما يعتضد به . فأما هنا فلا يوجد إلا التوثيق » نعم الثقات يتفاوتون 
في درجات التثبت ويظهر أن مؤملا ل يكن في اعالي الدرجات ففي الرواة من هو 
ثبت منه» ونما يظهر أمر ذلك عند التخالف والتعارض عند الأولين . 

فأما كلمة الإمام أحد في ابراهم بن بشار الرمادي فقد تقدم لفظها في ترجة 
ابراهم فراجعها يتبين لك أن أحد کان جازماً بأن ابراهم کان يلي على الناس على 
خلاف ما سمعواء وأنه انما لامه وذمه على ذلك› و قال: « كأنه يغبر الألفاظ » 


الأحد أمرين : 
الأول: أن يكون أحد جرز أن تكون العبارة التي ساقها إبراهم هي 
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عبارة ابن عيينة نفسه قبل ذلك المجلس وأن تكون عبارة إبراهم نفسه بأن غير 
الفاظ ابن عيينة وعبر عن المعنى» وكانت نفس أحد مائلة الى هذا الاحتال الثاني 
فقال: « کأنه یغبر الألفاظ » أي من عنده. 


الأمر الثاني : أن بكون أحد قد علم جلة حين سمع في ذاك المجلس عبارة 
سفيان مم عبارة إبراهيم اختلاف العبارتين» ولم يحقق حينئذ وجه الاختلاف. ثم لما 
أخبر بذلك مال الى أن الوجه هو تغيير الألفاظء وعلى كلا الأمرين فأحمد عقق 
لاختلاف العبارتين جازم به» وعلى ذلك بنى اللوم والذم» لا على مجرد احتال أن 
ابراهم غير الألفاظ» فإن قيل : اختلاف العبارتن مستلزم لتغيير الألفاظ ؟ قلت: 
إن صح هذا استعمل أحد « كأن» في التحقيق بدليل ما قبلهاء وذلك خلاف 
المعنى المتبادر منهاء وليس في نقل ابن الجنيد ما يوجب صرفها عن أصل معناها 
الذي تقدم بيانه . وإذا اشتبه الأمر في عن إمام» وجب الرجوع الى المنقول 
عن غيره» وقد ذكرت في (الطليعة) توثيق الأمة لمؤمل» وبذلك یرجح رجحاناً 
ظاهراً أن ابن معن لم يضعفه . والله ا 


۲۵۵ ۔ مهنأ بن یحی . في (تاریخ بغداد) )٤۱۱/۱۳(‏ من طريق « عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل حدئنا مهنا بن حى قال: سمعت أحد بن حنبل يقول . . .۾ قال 
اا ا : « قال أ الفتح الأزدي . . .: منكر الحديث» وتابعه 
الخطيب». ) 


أقول: الأزدي نفسه متکام فيه حتی رمي بالوضع» وقد رد ابن حجر في 
مواضع من (مقدمة الفتح) جرحه وبين أنه لا يعتد به وقول الكوثري: 
« وتابعه الخطيب » باطل فقد روى ابن الآبنوسي عن الخطیب: « کل من ذکرت فيه 
أقاويل الناس من جرح أو تعديل فالتعويل على ما أخرت» كا في (تذكرة 
الحفاظ) ( ج۳ ص ۳٠١‏ ). وههنا بدأ الخطيب في ترجة مهنا بحكاية قول الأزدي 


. تجد فيها مثالا على ذلك . ن‎ ۲٠٦١ قلت راجع ص‎ )١( 
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م أتبعها برواية السلمي عن الدارقطني : « ثقة نبيل »» ثم ذكر مكانة مهنا عند أحمد 
وثتاء أصحابه عليه فعام بذلك أن التعويل عنده على التوثيق . وبهذا يعام ما في 
عبارة ابن الجوزي في e‏ ( ج۸ ص۳۹۸ ) في تجنياته على الخطيب: « ذكر 
مهنأ بن حى وكان من كبار أصحاب أحد وذكر عن الدارقني أنه قال: مهنأ ثقة 
نبیل› وحكى بعد (!) ذلك عن أبي الفتح الأزدي .. . وهو يعام أن الأزدي 
مطعون فيه عند الكل ... فلا يستحيي الخطيب أن يقابل قول الدارقطنى في مهنا 
بقول هذا ٠ a E aE aE UE SK‏ 


اقول: عفا الله عنك يا أبا الفرج» ما أرى الباعث لك على التجني على الخطيب 
الا ما قدمته في ترجمتهء وعليك في كلامك هذا مۋاخذات: . 

الأول : أن الموجود في (تاريخ الخطيب) تعقيب كلمة الأزدي بجحكاية السلمي 

لثالثة : أنك إذ ذكرت ماقيل فى الأزدي كان ينبغى أن تذكر ماقيل في السلمى 
حاكي التوثيق عن الدارقطني وقد ذكرت ترجته في (المنتظم) (ج۸ ص1 ) وفيها 
قول عمد بن يوسف القطان: e‏ 
الأصم الا شقا ا فل مات الجا اپو عبد ید الله ابن البيع حذدث عن الأصم 
ب (تاريخ جى بن معین) وبأشیاء کثيرة a‏ > وکان یضع للصوفية الأحاديث » . 
ول تتعقب هذا ولا ذکرت ما خالقه . 

الرابعة : أن الأزدي ذكر متمسكه» فلا يسوغ رد قوله إلا ببيان سقوط حجته . 


الخامسة: أنك بعد التسامح با تقدم لم يكن ينبغي لك [ أن] تقول: 
وقلة دين » حاذرة على الأقل أن يشاحك مشاح فير ذلك عليك . 


أما متمسك الأزدي فهو أن مهنا روى عن زيد بن أي الزرقاء عن سفيان 
الثوري عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر حديثا في 
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الجمعة» ولا يعام رواه أحد غیره عن زيد بن ابي الزرقاء» ولا عن غيره عن سفيان 
الثوري» فلا يعرف عن الثوري إلا بهذا الاسناد . وأنما يعرف من رواية عبدالله بن 
مد العدوي التميمي رواه عن علي بن زيد» والعدوي طعنوا فيه» وقال وكيع: 
« يضع الحديث »» وحكى ابن عبد البر عن جاعة أهل العلم بالحديث أنهم يقولون: 
إن هذا الحديث من وضعه؟ كذا في ترجة العدوي من (التهذيب) وفي ترجة مهنا 
من (اللسان) عن ابن عبد البر : « هذا الحديث طرق ليس فيها ما يقوم به حجة إلا 
أن بجموعها يدل على بطلان قول من حمل على العدوي أو على مهنأ بن حى » . فلو 
كان ابن الجوزي نظر في هذا الحديث وحقق لكان أولى به ما صنع» وعلى کل 
حال فغاية ما في الباب أن يكون مهنا أخطأً في سند هذا الحديث» فكان ماذا ؟! 
وقد ذكره ابن حبان في (الثقات) وقال: « كان من خيار الناس في حديث أحد بن 
حنبل وبشر الحافي مستقم الحديث » . ويكفيه مكانته عند أحد وثناء أصحابه عليه . 
والله أعام . 

٦‏ - نصر بن مد البغدادي . في ( تاریخ بغداد) )٤]۱۹⁄/۱۳(‏ من طریق 
أي الميمون عبد الرحمن بن عبد الله البجلي : « سمعت نصر بن مد البغدادي يقول 
وت کی ن من ل کار غد ی این کا و کان جیما وان ان 
حنيفة جهمياً ولم يكن كذاباً» . 

قال الأستاذ (ص٤١٠١):‏ ( کانا والله بریثان ( ؟) من الكذب والتجهم» وقد 
احتج الشافعي إمام الخطيب بمحمد بن الحسن . ووثقه علي ابن المديني أيضاً كا 
جزم بذلك ابن الجوزي في (المنتظم) وابن حجر في (تعجيل المنفعة) مع أن ابن 
المديني أقرب من ابن معين الى النيل من أصحاب آبي حنيفة» والدارقطني عل 
ا البالغ يقول في (غرائب مالك)... وابن معين من أبرأً الناس ت أن 
يكذب عليهما وهو الذي يقول: إلي سمعت (الجامع الصغير) من مد بن الحسن› 
ولیس هو ممن يتفقه على الکذابین في نظره.... نعم لو کان... أو کل من ينزه 
الله سبحانه عن مشابهة المخلوق وعن حلول الحوادث فيهء أو حلوله في الحوادث 
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جهمياً كا هو مصطلح الحشوية » لكان كذاباً وجهمياً كل من يفهم ما يقول وينزه 
الله سبحانه عن لوازم الجسمية . . . فلا يكون الخبر إلا مكذوبا على ابن معين ولو 
رواه ألف شخص من أمثال نصر بن مد البغدادي . ومن الغريب أنه إذا روى ألف 
راو عن ابن معين أن الشافعى ليس بثقة مثلاً تعد هذه الرواية عنه كاذبة جخلاف ما 
ا کات ارا عاق انف ارآ اماه تھ مو ان گب ار 
يوسف مدا في مسائل عزاها إليهء ولا بلغ الخبر مدا قال: كلا ولكن الشيخ 
نسي . ثم تبين أن قول محمد هو الصواب ... قاتل الله التعصب ما أفضحه 
لصاحبه » . ) ) 


أقول: لا توجد في (تاريخ بغداد) ولا غيره ترجة باسم «نصر بن مد 
البغدادي » وإاعراض الاستاذ عن أن يشير الى هذا فيقول « مجهول» أو نحوه الى 
الطريق التي سلكها يدل أنه قد عرف أن لفظ «نصر» تحريف وأن الصواب 
« مضر» ولمضر بن محمد البغدادي ترجة في (تاریخ بغداد) (ج ۱۳ ص۱٣۲‏ ) 
وفيها أنه يروي عن بجی بن معين وأحد بن حنبل وغيرهما» وأن الدارقطني قال 


فىه: « نه » . 


فأما الشافعي فلا نعلمه احتج بشيء ينفرد به مد بن الحسن حتى يصح أن يقال : 
إنه احتج به» ومع ذلك فلو وثق الشافعي سمدا لا دل ذلك على بطلان النقل عن ابن 
معين فقد كان الشافعي يوثق إبراهي بن أبي يحي الذي كذبه الجمهورء ثم استقر 
الاتفاق على قوهم . ) 

وأما توثيق ابن المدينى فإنغا ذلك حكاية حكاها ابنه عبدالله عنه أنه قال: 
١‏ صدوق ) وقد طعن الأستاذ في رواية عبد الله بن على بن المديني عن أبيه مطلقاً كا 
تقدم في ترجتهء واستهان بقوهم « صدوق » وکذب من قيلت فيه کا تقدم في 
ترجة علي بن جرير الباوردي . وأما زعم الأستاذ أن ابن المديني أقرب من ابن معين 
الى النيل من أصحاب أبي حنيفة ففيه نظر إذ قد يكون ثناؤه امام مسايرته للجهمية 
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الحنفية كا تقدم في ترجته» وقد يستدل على ذلك أن نيل ابن معين ثابت وابن 
المديني أقرب منه الى ذلك كا قال الأستاذ فكيف يثبت عنه خلافه ؟ والتحقيق أنه 
لامنافاة» والاختلاف في مثل هذا كثر . | ) 

وأما كلمة الدارقطني فقد مر البحث فيها في ترجته» م الکلام في ذلك 
کالکلام في كلمة ابن المديني» وأما ما ذكره الأستاذ أن ابن معين قال: « سمعت 
(الانس اهر امن دين ان ف ن قد یکون ساعه (للجامع) في 
مبتدأ آمره ثم تبين له ماتبينء وفي ترجة محمد بن كثير القرشي من (التهذيب): « قال 
إبراهم بن الجنيد : : قلت لابن معین محمد بن کثير الكوني ؟ قال: ما كان به بأس» 
قلت: انه روی ... قال ... فان کان هذا ا روی هذا فهو كذاب› وإالا 
اني قد رأيت حديث الشيخ مستت . وقد ذكر الأستاذ تكذيب أي يوسف لحمد» 
والظاهر أنه كان قبل ذلك عنده حسن الحال ثم طراً ما اقتضی أن يکذبه» وه 
کله فام ینفرد هذا الرجل با رواه عن ابن معين فقد قال العقيلي « حدثنا أحد بن 
عمد بن صدقة قال: : سمعت العباس الدوري يقول: SE a Cs‏ 
جهمي کذاب » هكذا في ترجة مد بن الحسن من (لسان المىزان) 7 و 
ابن سعد العوفي عن ابن معين أنه رمی مدا بالكذب وقد تقدمت ترجة العوق › 
وفيها بيان اضطراب الأستاذ احتج به حيث خالفه جاعة » وطعن في روایته حیث 
وافقه جاعة ! وقال ابن أي مرم عن ابن معين في مد بن الحسن م « ليس بشيء» ولا 
یکتب حدیثه ) . وقال الفضل الغلاي ا عن ابن معين « حسن 
اللؤلؤي ومد بن الحسن ضعيفان» ولم يأت عن ابن معين ما يخالف نقل هؤلاء 
الجاعةء فأما قضية (الجامع الصغير ) فقد مر ما فيها  .‏ 

وأما قضة التجهم فقد اعترف الأستاذ باصطلاح أهل السنة الذين ات 
الحشوية » وهو وجيع أهل العم يعلمون أن يحي بن معين كان من أهل ذاك 
الاصطلاح» واعترف الاستاذ بأن أبا حنيفة ومد بن الحسن جهميان بذاك المعنى» 


) حافظ متقن له ترج في )١ - ٠ ik‏ وو قذكرة الحفاظ 0 ۸٠°‏ 
- ۲۸۱).ن. | 


AD 


وبذلك ثبتت رواية مضر بن تمد البغدادي» أما ما فيها من نسبة الجهمية فباعتراف 
الاستاذء وأما ما فيها من التكذيب فبالحجة الواضحة» فبقي قوله: « فلا يكون 
الخبر إلا مكذوباً على ابن معين ولو رواه ألف شخص من أمثال نصر بن خمد 
البغدادي »! من باب قول العامة « عنزولو طارت » . 

وقوله: « من الغربب أنه لو روی ألف راو ٠....‏ تقدم النظر فيه في ترجة 
الشافعي فليراجعها القارىء وليوازن بينها وبين رواية مضر ليتبين له أن الكوثري 
لا يقنع بأن يساوي الذرة با جبلء » بل يحاول أن يجعل ذرة في عظم جبل ويجعل جبلا 
في صغر ذرة! ولعل الأستاذ يضج من قضية نصر ومضر. . فأقول: هون عليك يا 
أستاذ وخذ اعترافي أو شهادتي بأن نصراً غير مضر» فهل ينفعك ذلك شيعا ؟ 


ذلك . فأما مد بن الحسن فهو أجل وأفضل ما يتراءى هناء ولتحقيق ذلك موضع 


اخر. 


هذا كله مناقشة للأستاذ في تكذيبه الرواة عن ابن معين» وما تشبث به في 


۷ _- النضر بن تمد المروزي . في (تاريخ بغداد) )٤0۱⁄/١۱۳(‏ من طريق 
عبد الرحي بن منيب « حدثنا النضر بن مد قال: كنا نختلف الى أبي حنيفة وشامي 
معناء فلا أراد الخروج جاء ليودعه فقال: يا شامي» تحمل هذا الكلام الى الشام؟ 
فقال: نعم قال: تحمل شرا » . قال الأستاذ (ص۸٠١١):‏ «ضعفه البخاري في 
( كتابه الصغير) لكن وثقه النسائي» وهو من فقهاء أصحاب أي حنيفة ومن 
المكثرين عنهء فبالنظر الى حاله بقرله هذا عل تقدير توه غه الكت عل 
أهل الشام» . 

أقول : اغا قال البخاري : « فيه ضعف »» وكذا قال الساجي › وقال الحام أبو 
أحد: « ليس بالقوي »» وقال النسائي والدارقطني : « ثقة »» وذكره ابن حبان في 
( الثقات)» وقال ابن سعد: « كان مقدماً في العم والفقه والعقل e‏ وکان 
صدیقا لابن المبارك. وکان من أصحاب اي حنيفة )» وهذا ية يقتضي أنه لم يكن 


Ab 


يتابع أبا حنيفة في كل شيء. فهو مقبول . وليس هو المخاطب للشامي كا قد 
يوهمه كلام الأستاذء وإنما المخاطب للشامى با ذكر أبو حنيفة نفسه كا هو 
صريح الرواية» واحتال أن يكون أبو حنيفة إنا أراد التنكيت لا يخفى حاله. 


۸ - نعم بن حاد . ذكر الأستاذ ( ص٩٤‏ ) عن (الأسماء والصفات) للبيهقي 
رواية من طريقه: «سمعت نوح بن أبي مرم أبا عصمة يقول: كنا عند أبي حنيفة 
أول ما ظهر جهم وجاءته امرأة من ترمذ كانت تجالس جها . ..»» وفي (تاريخ 
بغداد) ( ۳۹۹/۱۳ ) من طریقه . « قال سفیان: : ما وضع في الإسلام من الشر ما 
وضع أو حنيفة إلا فلان - لرجل صلب» . قال الأستاذ ( ص۹٤‏ ): «١‏ معروف 
باختلاق مثالب ضد آبي حنيفة» وكلام أهل الجرح فيه واسع الذيل » وذكره غير 
واحد من كبار علاء أصول الدين في عداد المجسمة بل القائلين باللحم والدم . وقال 
الأستاذ (ص ٠١۷‏ ): « له ثلاثة عشر كتابا في الرد على من يسميهم: الجهمية » ودعا 
إليها العجلي فأعرض عنها . . . ولا شك أنه کان وضاع مثالب كا يقول أبو الفتح 
الأزدي وأبو بشر الدولابي وغيرهماء وك أتعب أهل النقد بمناكيره» ويوجد من 
روى عنه من الأجلَة رغبة في علو السند» ولا يرفع ذلك من شأنه إن م يضع من 
شأن الراوي» ومن حاول الدفاع عنه يتسع عليه الخرق » . 

أقول: نعي من أخيار الأمة وأعلام الأنمة وشهداء السنة ما كفى الجهمية الحنفية 
أن اضطهدوه في حياته إذ حاولوا إكراهه على أن يعترف بخلق القرآن فأبى 
فخلدوه في السجن مثقلا بالحديد حتى مات» فجُر بجديده فألقي في حفرة ولم يكقن 
ل - صلت عليه الملائكة - حت تتبعوه بعد موته بالتضليل والتكذيب 
على أنه رۇ منهم على تکذیبه أحد قبل الأستاذء الا أن E‏ وهو الدولابي 
ركب لذلك مطية الكذب فقال: « وقال غيره. . 

أما عقيدته فعقدة أنمة السنة المخلدة في كتاب الله عز وجل» وأما الذين كان 
يسميهم « الجهمية » فكان أمة المسلميز في زمانه وقبله وبعده يسمونهم هذا الإسم 


y1 


Da 


وأما إعراض العجلى عن كتبه فام يعرض عنها مخالفة لنعي ولا رغبة عن الأخذ عنه 
وهو ممن وثق نعياً كا يأتيء وإنغا كان العجلي مستغرقا في الحديث فام يحب أن 

يتشاغل بالنظر في اقوال المبتدعة والرد عليها إشفاقا على نفسه من أن يعلق به بعض 
) أوضارها . 


وأما كلام أمة الجرح والتعديل فيه فهم بين موثق له مطلقاً» ومن عليه ملينء 
لا ينفرد به مما هو مظنة الخطاًء بحجة أنه كان لكثرة ما سمع من الحديث رعا يشبه 
عليه فیخطیء». وقد روی عنه البخاري في ( صحيحه) وروی له بقية الستة بواسطة 
ا لا رغبة في علو السند كا يزعم الأستاذ فقد أدركوا كثيراً من 
أقرانه ومن هو أكبر منه» ولكن علا بصدقه وأمانته» وأن ما نسب الى الوهم فيه 
لیس بکثیر في کثرةماروی.  ٠‏ 

فأما الدولابي فهو مد بن أحمد بن حاد له ترجة في (الميزان) و(اللسان) قال 
ابن يونس: « من أهل الصنعة حسن التصنيف وكان يضعف » وقال الدارقطني: 
تكلموا فيه لما تبين من أمره الأخير » وذكر ابن عدي قول الدولابي في معبد 
الجهنى الذي روى أبو حنيفة عن منصور بن زازان عن الحسن عنه» أنه معبد بن 
هوذة الذي ذكره البخاري في (تاريخه) . قال ابن عدي: « هذا الذي قاله غير 
صحيح» وذلك أن معبد بن هوذة أنصاري فكيف يكون جهنيا؟ ومعبد الجهني 
معروف ليس بصحابي » وما حل الدولابي على ذلك إلا ميله لمذهبه » . وقال ابن 
عدي أيضاً : « ابن حاد متهم فا قاله في نعي بن حاد لصلابته في أهل الرأي » . وني 
ترجمة نعم من ( مقدمة الفتح) بعد الإشارة الى حكاية الدولابي « وتعقب ذلك ابن 
عدي بأن الدولابي كان متعصباً عليه لأنه كان شديداً على أهل الرأي . وهذا هو 


( ۱( قلت : يحتح ن الشيخان» اما البخاري فاخرج له مقرونا ک) في خاتمة و الترغببت » 
للمنذري» وترجة نعم من « التهذيب » واما مسام » فاخرج له في مقدمة صحبحه » 


کا يشعر بذلك رمزهم له ب« مق ».ن . 


A 


الصواب » وقال في (التهذيب): « حاشى الدولابي أن بتهم» وإنما الشأن في شيخه 
الذي نقل ذلك عنه فانه جهول متهم » . ) 

أقول: لا أرى الدولابي يبرأً من عهدة ذاك النقل المريب فإن ابن عدي قال ك 
في (التهذيب): « قال لنا ابن حاد - يعني الدولابي - نعم پروي عن ابن المبارك 
قال النسائي : ضعيف» وقال غبره: : كان يضع الحديث في تقور ية السنة وحكايات في 
ثلب أبي حنيفة كلها كذب . قال ابن عدي وابن حاد متهم ...» فلا يحتمل أن 
يكون الدولابي سمع تلك الكلمة من يعتد بقوله وإلا لصرح به وصرخ به صراخا . 
فان کان سمعها ممن لا یعتد به فلم یکن له أن يحکيها على هذا الوجه بل کان عليه 
أن يعرض عنها لعدم الاعتداد بقائلها » أو على الأقل أن يصرح باسمه . وإن كان 1 
يسمعها من أحد وإنغا اختلق ذلك فأمره أسوأء وإن کان کنى بقوله: « غيره» عن 
نفسه كأنه أراد « وقلت أنا » فالأمر في هذا أخف. وقد عرف تعصب الدولابي على 
نعم» فلا یقبل قوله فيه بلا حجة مع شذوذه عن أمة الحديث الذين لا يكاد هو 
يذكرمعهم. ٠‏ 


وأما ا الفتح خمد بن الحسين الأزدي فهو نفسه على يدي عدل ! وترجمته في 
( تاريخ بغداد) و(الميزان) و(اللسان) تبين ذلك مع أنه إنغا نقل كلام الدولابي 
وان ل يصرح باسمه» والدليل على ذلك توافق العبارتين» أما عبارة الدولابي فقد 
مرت» وأما عبارة الأزدي فقال: « قالوا كان يضع الحديث ف تقوية السنة 
وحکایات مزورة في ثلب أي حنيفة كلها كذب » 


bi‏ كلام الأنمة فقال الإمام أحد: «لقد كان من الثقات » وقال العجلي: 
« ثقه»» ا e‏ تشدده: و« صدوق » وروی عله البخاري ف e‏ 


«ثقة»» وروی عنه» وجا عنه أنه مع ثنائه عليه ٤‏ الروايةء وام ذلك رواية 


علي بن حسين بن حبان وفيها عن ابن معين « نعي بن حماد صدوق ثقة رجل صالح » 


AI 


أنا أعرف الناس به» كان رفيقي بالبصرة . . . إلا أنه كان يتوهم الشيء فيخطىء 
فيه» وأما هو فكان من أهل الصدق » . وقال الحافظ أبو علي النيسابوري : سمعت 
النسائي یذ کر فضل نعم بن حاد وتقدمه ف العام والمعرفة والسنن» م قیل له ٤‏ 
قبول حديثه ؟ فقال: قد كثر تفرده عن الأَمة المعروفين بأحاديث كثيرة فصار في 
حد من لا يحتج به » . وهذا يدل أن ما روي عن النسائي أنه قال مرة: « ليس بثقة ‏ 
إنغا أراد بها أنه ليس في حد أن يحتج به» وهب أن النسائي شدد فكلام الأكثر 
رجح ولا سیا ابن معین» لکال معرفته ولکونه رافق نعیا وجالسه وسمع منه 
وخبره حتی قال کا تقدم: « آنا أعرف الناس به » . وقد أورد له ابن عدي أحاديث 
انتقدت عليه ثم قال: « وعامة ما أنكر عليه هو الذي ذكرته وأرجو أن يكون باقي 
حديثه مستقباً » . وقال ابن حجر في (التهذيب): «أما نعم فقد ثبتت عدالته 
وصدقه ولکن في حدیثه أوهام معروفة وقد قال فيه الدارقطني : إمام في السنة كثير 
الوهم . وقال أبو أحد الحا : رعا يخالف في بعض حديثه . وقد مضى أن ابن عدي 
تتبع ماوهم فيه » فهذا فصل القول فيه » . 

وإنغا أوقع نع فها وقع فيه من الأوهام أنه سمع فأكثر جدآً من الثقات ومن 
الضعفاء» قال أحد بن ثابت أبو حى « سمعت أحد ويحي بن معين يقولان: نعي 
معروق بالطلب ) ٤‏ ذمه بأنه يروي عن غير الثقات . وفي (الميزان) عن أبن معن : 
« نعم بن حاد.... کتب عن روح بن عبادة جسن ألف حدبث ) . هذا ما سمعه 
من رجل واحد ليس هو بأشهر شيوخه فا ظنك بمجموع ما عنده على کثرة 
شی وقال صالح بن تمد ر« کان نعم حدٹث من حفظه وعنده مناکبړر كثيرة لا 
يتابع عليها » فلكثرة حديث نعي عن الثقات وعن الضعفاء واعتاده على حفظه كان 
رعا اشتبه عليه ما سمعه من بعض الضعفاء بما سمع من بعض الثقات فيظن أنه سمع 
الأول بسند الثاني فيرويه كذلك . ولو لم يخطیء وروی كا سمع لتبين أنه إن كان 
هناك نكارة فالحمل فيها على من فوقه . 


وقد تقدم أن ابن عدي تتبع ما انتقد على نعيم» وذكر الذهبي في (الميزان) 


ARH 


مانية أحاديث وكأنها أشد ما انتقد على نعي وما عداها فالأمر فيه قريب» ولا 
بأس أن أسوقها هنا وأنظر فيها على مقدار فهمي . وأسأل الله التوفيق 

الحديث الأول: أخرجه الحا في (المستدرك) (ج٤‏ ص٠١ )٤‏ « ...نعي بن 
اد ثنا عيسی بن يونس عن حريز بن عثان عن عبد الرجن بن جبير بن نفير عن 
أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : « ستفترق أمتي 
على بصع وسبعين فرقة أعظمها فرقة قوم يقيسون الأمور برأيهم» فيحرمون 
الحلالء ويحللون الحرام » قال الحا : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » . 


أقول: هذا الحديث أشد ما أنكر على نعم . أنكره ابن معين ووثق نعاً وقال: 
شه له » وقال دحم : « هذا حديث صفوان بن عمرو» حديث معاوية » يعني أن 
إسناده مقلوب» ومذا الحديث شواهد مرفوعة وموقوفة في (المستدرك) (ج١‏ 
ص۸١١)‏ و(سنن الدارمي) (ج ١‏ ص٥1)‏ وغيره)"". وقد تابع نعياً على 
روايته عن عيسى بن يونس جاعة منهم ثلاثة أقوياء سويد بن سعيد الحدثافي» 
وعبد الله بن جعفر الرقي » والحكم بن المبارك الخواستي» وسويد من رجال مسام إلا 
أنه کان في آخر عمره يقبل التلقين لکن في ترجته ما یدل أڼه کان إذا نبه على 
خطئه. رجع › وقد روجع في هدا الحديث فثبت على أنه سمعه من عيسى بن 
يونس . والرقي موثق إلا أنه نسب الى الاختلاط بأخرة» لكن ذكر ابن حبان أن 
اختلاطه 1 بكن فاحشا» وراوي هذا الحديث عنه ثقة وهو الذي أخبر بأنه اختلط» 
فقد يقال لو عام أنه اختلط اختلاطا شديدا وكان إنما سمع منه هذا الحديث عند 


)١(‏ قلت: فما اشار اليه المؤلف رجه الله نظرء فان الذي في «المستدرك » عدة احاديث في 
تفرق الام ای ثلاث وسبعين فرقة › وهي صحيحة کا بينته في غير هذا ا موضع› 
لکن ليس في شيء منها منها ذكر القياس والتحرم والتحليل » وهو بيت القصيد - كا يقال 
- في حديث نعي - والذي عند الدارمي اثر عن ابن مسعود» وعن غيره من التابعبن في 

- ذم قوم يقيسون الامر برأيهم . وني اعتبار مثل هذا مع وقفه وقصوره عن الشهادة 
الكاملة شاهداً لحديث نعم المرفوع نظ ظاهر عندي . فليتأمل . 


VY 


) اختلاطه» لكان الطاهر أن لا پرویه عنه الا مقروناً ببىان أنه اما سمعه منه بعل 
الإختلاط . والخواستي وثقه ابن حبان وابن منده وابن السمعاني » وقال ابن عدي في 
ا « يقال أنه لا بأس به » لکنه عده عند ذکر هذا الحديث في ترجة أحد 
ابن عبد الرحمن بن وهب فيمن سرق هذا الحديث من نعم . وذكر الذهبي في 
(المبزان) متابعة هؤلاء الثلاثة ا م قال : « قلت هؤلاء الأربعة لا يجوز في العادة 
أن يتفقوا على باطل» فإن کان خطأ» فمن عيسى بن يونس » . والله أعل ‏ . 

الحديث الثاني : قال ابن جرير في تفسير سورة « سباً »: « حدثني زكريا N‏ 
المصري قال: ثنا نعم قال: ثنا الوليد بن مسام عن عبد الر حن بن يزيد بن جابر عن 
ابن ابي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله 
ر : اذا أراد الله أن يوحى بالأمر أخذت السموات منه رجفة - أو قال: 
رعدة - شديدة خوف أمر الل فإذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا وخروا 
لله سجداً» فیکون أول من يرفع رأسه جبراءیل » فیکلمه الله من وحيه با أراد م 
مر جبراءيل على الملائكة كلا مر بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبراءيل » 
فيقول جبراءیل : قال الحق وهو العلي الكبير » قال: فيقولون كلهم مثل ما قال 
جبراءيل» فينتهي جبراءیل بالوحي حیث امره الله » . 
سئل عنه دحم فقال: لا أصل له.. 

أقول: المتن غير منكر» وله شواهد» ففي (صحيح البخاري) من حديث أي 
E ET TEE E EE‏ 
أجنحتها E‏ لقوله» كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فزع عن 
قلوبهم» قالوا: مماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: 
قال : : الحق وهو العلى الكبير ٠...‏ هكذا في تفسير سورة « سبا »» واخرجه 
الببخاري أيضاً في « التوحيد » وذکر معه « قال مسروق عن ابن مسعود: إذا تکام 
الله بالوحي سمع أهل السموات شيئًا فإذا فزع عن قلومم وسكن الصوت عرفوا 


.)٠٤١٤( انظر « الاحكام الكبرى » بتحقيقي رقم‎ )١( 


Vo 


انه الحق من ربكم ونادوا: ماذا قال ربکم؟ قالوا الحق » وذكر ابن حجر في 
e‏ طرق حدیث ابن مسعود وأنه جاء من عدة وجه مرفوعاً وني بعض طرقه 

. .. فيصعقون فلا يزالون كذلك حت يأتيهم جبریل » فإذا جاءهم جبریل فزع 
عن قلوہم» قال ویقولون: یا جبریل ماذا قال ربکم؟ قال: فقول الحق » قال: 
فينادون الحق الحق » وراجع تفسیر سورة « سبأً ) من (تفسیر ابن جریر)» وراجع 
( الفتح) ف تفسیر سورة « سیا ) وني « التوحيد» فالنكارة ف السند فقط» وقد 
يقال: نعم مكثر جداً» وكان يتتبع هذا الضرب من الأحاديث» والوليد مكثر جدا 
تفرد بأحاديث كثيرة فيحتمل هذا الحديث لنعم» O‏ 
وجهه . والله أعام. 

الحديث الثالث في (تاريخ بغداد) ( ج١۳١٠‏ ا و ردو غد 
اسماعيل الترمذي « حدننا نعم بن هماد حدننا ابن وهب حدننا عمرو بن الحارث عن 
سعيد بن أي هلال عن مروان بن عثمان عن عبارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أي 
أنها سمعت النبي ير يذكر أنه رأى ربه تعالى في المنام في أحسن صورة شاباً 
موفرا رجلاه في خف عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب» . 

أقول في ( اللآلىء المصنوعة) ( ج١‏ ص٠١)‏ بعد ذكر حديث نعي هذا: « وم 
ينفرد بهذا الحديث فقد رواه جاعة عن ابن وهب قال الطبراني: حدثنا روح بن 
الفرج حدثنا يجيي ابن بكيرح وحدثنا أحمد بن رشدين حدثنا يحي بن سلهان الجعفي 
وأحجد بن صالح قالوا : حدثنا عبد الله بن وهب فذکره بسنده ومتنه سواء) م 
ذکر حدیث حاد بن سلمة بسنده الى ابن عباس مرفوعاً: « ريت ريي في صورة 
شاب له وفرة» وتصحيح أبي زرعة له وعدة متابعات وشواهد له . والطبراني وروح 
ابن الفرج ويجيي بن بکير من الثقات» وفي يجيي کلام يسر لا يضره» وهو من 
رجال ( الصحيحين) . ويجى بن سلمهان وأحمد بن صالح ثقتان لكن الراوي عنها 
| أحمد بن رشدين فيه كلام وقد وثقه مسلمة . وفي (تاريخ بغداد) من طريق شمد بن 
أحمد ابن الحداد الفقيه أنه سمع النسائي يقول: « ومن مروان بن عثان حت يصدق 
على ار عز وجل ؟!» وهذا يشعر بأن النسائي عرف ثبوت الحديث عن ابن وهب 
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بسنده فام يحمل على نعم ولا يجي بن بڪير وإعا ترقی الى مروان بن عثان ومروان 
ضعفه أبو حاتم » وقال ابن حبان في ترجة عبارة بن عار : « حدیثاً منکرا» لم يسمع 
عارة من أم الطفيل » فأعله ا . وعلى کل حال فقد ظھرت براءة نعم من 
ا 


الحديث الرابع: قال الترمذي في أواخر « كتاب الفتن » من ( جامعه): « حدثنا 
إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني حدئنا نعم بن حاد حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي بي قال: إنكم في زمان من ترك منكم 
عشر ما أمر به هلك» م أي زمان من عمل منکم بعشر ما مر به نجا . قال أبو 
عیسی : هذا حدیث غريب لا نعرفه إلا من حديث نعم بن جاد عن سفيان بن 
عبينة» قال : E‏ 


للبخاري ا ۲ ص۳۷۱( . 


فكأنه وقع لنعم حديث أبي ذر أو أبي سعيد بسند» وحديث آخر عن سفيان بن 
عبينة بسنده فاشتبه عليه الحديثانء فظن أنه سمع ذاك المتن بهذا السند . والله أعلم . 


الحديث الخامس والسادس في (الميزان): « ومنها حديثه عن ابن المبارك وعبدة 
عن عبيد الله عن نافع عن أي هريرة أن رسول الله که کان یکبر فی العیدین سبعاً 
ف الأولى» وسا ف الثانىة » والمحفوظ أنه موقوف » وفيه « نعي عن عن الدراوردي 
عن سهيل عن أبيه عن أي هريرة مرفوعاًء > قال: : لا تقل أهريق الماء ولكن قل 
أبول . والصواب أنه موقوف » . 

أقول: إن ثبت رجحان الوقف فيها فالأمر هين ومثل هذا الخطأً لم يكد يسل 

منه أحد كا ترى في كتب العلل . وقد اغتفر أكثر من ذلك لمن لا يساوي نعيا في 
كثرة الحديث ولا بنصفه . 
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الحديث السابع والثامن في (الميزان): « بقية عن ثور عن خالد بن معدان عن 
واثلة بن الأسقع مرفوعاً : المتعبد بلا فقه كالحار في الطاحونة. وبه قال: تغطية 
الرأس بالنهار فقهء وبالليل ريبة . م يروه عن بقية سواه» . 


أقول: بقية بن الوليد بحر لا ساحل له كان يأخذ عن كل من دب ودرج 
ويدلس فالتفرد عنه ليس بالمنكر ولا سا لمثل نعم . ) 

فهذه هي الأحاديث التي ذكرت في (الميزان) في ترجة نعم وقضية ذلك أنها 
أشد ما انتقد عليه» ومن تدبر ذلك وعم كثرة حديث نعم وشوه وانه. کان 
يحدث من حفظه» وكان قد طالع كتب العلل جزم بأن نعي مظلوم» وأن حقه أن 
حتج به ولو انفرد إلا أنه يجب التوقف عا ینکر ما ینفرد به فإِن غیره من 
الثقات المتفق عليهم قد تفردوا وغلطواء هذا الوليد بن مسام يقول ابو داود: 
روى عن مالك عشرة أحاديث ليس هما أصل» منها أربعة عن نافع »» ولذلك 
نظائر . فأما الاحتجاج به فيا توبع عليه فواضح جدا» وكذلك ما يروه من کلام 
مشايخه أنفسهم» إلا أنه قد يحتمل أن يروي بعض ذلك بالمعنى فيتفق أن يقع فيا 
رواه لفظ أبلغ ما سمعه وكلمة أشد فإذا كان للفظ الذي حكاه متابعة أو شاهد 
اندفع هذا الإحتال والله أع . 


۹ _ الوضاح بن عبد الله أبو عَوانة أحد الأنمة . راجع (الطليعة) ( ص۳٤‏ 
و٦٤‏ و۵۳ و۵۹ و١١٠‏ و۸١٠(‏ والعبارة التى نقلتها ( ص ٥۷‏ ) عن (الثقات) 
بجا الكت ف ب ای ن (اقات) جو ق الك اة عد 
اباد» وما ذكرته في الموضع الأخير رأيت ما يتعلق به في ترجة أبي عوانة من 
( تاريخ جرجان) لحمزة بن يوسف السهمي قال: «سمعت أبا بكر الإسماعيى 


-(۱) نوح بن أي مرم. تقدم له ذكر في ترجة نعم لما رواه البيهقي عن نعم عنه وکا قال 
) الاستاد « كلام أهل الجرح فيه معلوم ». 
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وعبد الله بن عدي الحافظ يقولان: أبو عوانۀ اسمه الوضصاح وهو من سي جرجان 
سكن البصرة وهو مولى يزيد بن عطاء الواسطي مات سنة سبعرن ومائة » . 

وتعقب الأستاذ في (الترحيب) (ص١٤)‏ ما ذكرته في (الطليعة) 
( ص۳٥‏ - 00( أن عل ن عاصم اغا قال: » وضاح » > وضاع» فذ کر 
الأستاذ أن قول في دائرة الاحتال» قال: «لكن قول علي بن عاصم في جرير بن 
عبد الحميد: ذاك الصبي _ وني شعبة: ذاك المسكين - يبعد احتال ذكر اسم أي . 
عوانة على أن الغالب في اسمه: : الوصاح باللام» بل يڪون علي بن ا 
أسرف في رميه أبا عوانة بالوضع والكذب » . 


أقول: ليس في هذا ما يدفع الحق فقد ذكرت في (الطليعة) من القرائن ما هو 
أقوى من هذا بكثير » بل ليس هذا قوة البتة» فإن من المعروف أن ذكر الرجل 
بکنیته کرام له» وکان أبو عوانة مشھوراً یکنیته لا یکاد یذکر إلا بہا فنص علي 
ابن عاصم على اسمه تأکيداً لاحتقاره» ردا على. خاطبه الذي ذکره بلفظ « ابو 
عوانة » كأنه قال: « ليس بأهل أن يذكر بكنيته وإنما ينبغي أن يذ كر اسمه » وهذا 
الغرض نفسه قال: « وضاح» بترك اللام» لأن في الاتيان باللام تفخياً للاسم يناي 
غرضه» ولم يت يتفق له مثل هذا في شعبة وجرير لأنا معروفان باسميها » ولا تدخل 
عليه| اللام فاعتاض عن ذلك بأن ترك التلفظ باسميها › > على أن في ترجة أبي عوانة 
من (تاريخ البخاري) « وضاح» بدون لام» واک عا وذ کر ابو غوانة بک 
فالغلبة التي زعفها الاستاد الست يث يسوغ الاعتداد بهاء ولا أرى الأمر إلا 
أوضح من هذا»ء ولولا غلبة الهوى على الأستاذ الكوثري لما كابر» والذي أوقع 
مصحح (تذيب التهذيب) في الغلط مع قرب الشكل أنه م يكن مارساً للفنء 
وترجة أبي عوانة متأخرة عن ترجة على بن عاص التي ذكرت فيها تلك العبارة» 
وذكر أبي عوانة فما قبل ذلك إنغا يقع بكنيته» وقد عرف ذاك الصحح أن من 
ألفاظ المحدثين « وضاع »فمشي علبه الخطاً کا مشى عليه مثله وأبعد منه في 
مواضع كثيرة من الكتاب يعرفها الأستاذ وغيره . 


۳۹ 


۰ - الولید بن مسام . في ( تاریخ بغداد) )٤۰۰⁄۱۳(‏ من طريق أي معمر 
«٠‏ حدثنا الوليد بن مسام قال: قال لي مالك بن أنس: أيتكام برأي أي حنيفة عندك؟ 
قلت : نعم» قال: ما ينبغي لبلدم أن تسكن » ومن وجه آخر عن أي معمر: « عن 
الوليد بن مسام قال: قال لي مالك بن أنس: أيذكر أبو حنيفة ببلد؟؟ قلت: نعم 
قال: ما ينبغي لبلدک أن تسكن » . 

قال الأستاذ ( ص٤١١‏ ): « ينسبه ابن عدې الى التدليس الفاحش » . 

أفرل :قد عل الستاة أن اتلس لمن جرج واا بذك صاحه يه مرف 
فلا يقضي على ما جاء عنه بالعنعنة انه متصل ما لم يتبين ذلك من وجه اخر» وقد 
صرح الوليد هنا بالسماع غاية التصريح فلا مدخل للتدليس هنا البتة . 

١‏ _. هشام بن عروة بن الزبير بن العوام. تقدم ما يتعلق به في الفصل 
الثالث أوائل الكتاب . وقال الأستاذ في حاشية ( ص۹۸ ) من (التأنيب): « . 
على أن ما يؤخذ به هشام بعد رحيله الى العراق أمور تتعلق بالضبط في التحقيق 
وإلا فمالك أخرج عنه في (الموطأً)» . | 

قول: ني (تهذيب التهذيب): « قال أبو الحسن بن القطان: تغير قبل موته» ول 
َر له في ذلك سلفاً » . وقال الذهبي في (الميزان) : «هشام بن عروة أ الأعلامء 
حجة إمام» لکن في الك تناقص حفظه › ولم يختلط أبداً.. . وتغير الرجل ترا 

قلیلاً ولم يبق حفظه کهو في حال الشباب فشي بعض حفظه أو وهم ... ولا قدم 

العراق في اخر عمره حدث بججملة كثيرة من العم في غضون ذلك يسير أاحاديث ل 
جودها» ومثل دلك يقع مالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات» فدع عنك الخبط› 
وذر خلط الأمة الثقات بالضعفاء والمختلطين فهو شيخ الإسلام» ولكن أحسن الله 


أقول: ما النسيان فلا يازم منه خلل في الضبط لأن غ E‏ 
ا 


VE 


وأما الوهم» فاذا کان یسیرا يقع مثله لمالك وشعبة وكبار الثقات فلا يستحق 
أن يسمى خللاً في الضبط» ولا ينبغي أن يسمى تغيرأء غاية الأمر أنه رجع غن 
الكال الفائق المعروف لالك وشعبة و کبار الثقات › ول يذ کروا في ترجته شا 
نسب فيه الى الوهم إلا ما وقع له مرة حديث ا (الضجخن) 
وغبره) عنه عن أبيه عن عائشة قالت: « جلس إاحدى عشرة امرأة. . . ) فساقت 
القصة بطوها وفيها ذكر م زرع» وني : « قالت عائشة: قال رسول الله ر : 
كنت لك كأبي زرع لأم زرع» . 


وهذا السياق صحيح اتفاقاً ولكن رواه هشام مرة أخرى فرفع القصة كلهاء 
وقد توبع على ذلك كا في (الفتح) ولكن الأول أرجح» واستدل بعضهم على رفع 
القصة كلها بأن المرفوع اتفاقا وهو قوله صلى الله عليه واله وسام : « كنت لك كالي 
زرع لم زرع ٩‏ مبنى على القصة فلا بد أن يكون صلل اله عليه واله وسام بدا 
فذ كر القصة ثم بنى عليها تلك الكلمة أو بدأ بتلك الكلمة فسالته عائشة فذكر 
القصة . وأجيب باحتال أن تكون القصة كانت مما يحكيه العرب وكان صلى الله 
عليه واله وسام. قد سمعهم يحکونہا. وعم أن عائشة قد سمعتها فبنى عليها تلك 
الكلمة . وعلى کل حال فهذا وهم یسیر قد رجع عنه هشام . . بقي ما قيل : : إن هشاماً 
کان یدلس» قال یعقوب بن سفیان: « ثقة ثبت لم ینکر عليه شيء إلا بعدما صار 
الى العراق فانه انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر ذلك عليه أهل بلده» والذي نرى 
أن هشاماً تسهل لأهل العراق» إنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بجا سمعه منهء فكأن 
تسهله آنه أرسل عن أبیه عا کان يسمعه من غير أبيه عن أبيه» وجاء عن ابن 
حراش ما يفهم منه هذا المعنى وقد تفهم منه زيادة لا دليل عليها فلا تقبل من ابن 
خراش » وعده ابن حجر في الطقة الأولى ف a‏ وهي طبقة من : یوصف 
بذلك إلا نادراً. 


والتحقىق آنه م یدلس قط ولکن کان ریا يحدث بالحديثٿ عن فلان عن أبيه 
ف الناس منه ذلك ویعرفونه ثم ریما ذكر ذلك الحديث بلفظ « قال أي » أو وه 
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اتکالاً على أنه قد سبق بیان أنه إا سمعه من فلان عن أبيه» فيغتنم بعض الناس 
حکايته الثانية فيبروي ذاك الحخدیث عنه عن أبیه لا فيه من صورة العلو» مع 
الاتكال على أن الناس قد سمعوا روايته الأولى وحفظوها . وني مقدمة سي 
مسام) ما یصرح بأن هشاماً غیز مدلس » وفىه أن غير المدلس قد يرسل وذكر لذلك 
أمثلة منها حديث رواه جاعة عن هشام « أخبرني اخي عثان بن عروة عن عروة» . 
ورواه اخرون عن هشام عن به » ومع هذا فاا اتفق شام مثل ذلك نادرا وم 

يتفق إلا حيث يكون الذي بينه وبين أبيه ثقة لا شك-فيه كأخيه عثان ومد بن 
ae‏ و 


۲ - هشام بن عمد السائب الكلي . من عادة الخطیب ان یذکر اخر ترجا 
الرجل تاریخ وفاته ورؤیا رشت له بعد موته وابیاتا قىلت في رئائه حیث يتسر 
ذلك. فذكر في آخر ترجة جمد بن الحسن تاريخ وفاته» واتصل بذلك ابيات رثي 
بها ثم ذكر ما روي انه رئي في المنام فقال: « قال لي اني لم اجعلك وعاء للعلم وانا 
اريد ان اعذبك - قیل له فا فعل ابو يوسف؟ قال: فوقي - قيل فا فعل ابو 
حنيفة ؟ قال: فوق ابي يوسفة طبقات » . وريا اتفق ان يكون فا يختم به الترجة من 
الشعر غضاضة ما على صاحب الترجمة فيغتفرها الخطيب في سبيل تزيينه (التاريخ) 
كبا فعل في ترجة الاصمعي حيث ذكر البيتين امعروفين: 


لمن اله أعظاً حملوها ضغو دار البلل على خشبات 
أعظً تبغفض النبي وأهل ال بيت والطيبين والطييات 

هذا مع تبجيل الخطيب للأصمعي وانه لا غرض له في ذمه» فاتفق له ما هو . 
دون هذا بكثير في ترجة ابي يوسف» ذكر ما روي عن معروف الكرخي انه قال: 
« رأيت كأني دخلت الجنة فاذا قصر قد بني وم شرفه . . . فقلت لمن هذا؟ فقالوا: 
لاي يوسف القاضي . . . بتعليمه الناس الخبر . ۰ م ذکر تاریخ وفاته وذکر من 
طریق هشام ابن الكلبي ابیاتا د کر انپا نشدت على قبر ابي يوسف عقب وفاته أوها : 
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سقى جدئا به يعقوب امسی ایی مکی رکا 


وفيها تنكيت شعر خفيف بلا سب ولا لعن» فجاء الكوثري فذكر الاصمعي 
وغضب عليه لروایته ما سمع» وتجنی عليه وذ کر بدون ادنی مناسبة بيتي اللعن تشفيا 
من الاصمعي فقط. ثم في ترجمة مد بن الحسن ضج وعج وهاج وماج وطول وهول 
ينقم على الخطيب ابراد الابيات المذكورة» والوقت اعز من ان نضيعه في تعقب 
تهويل الكوثري فاما ابن الكلبي فكا قال . ) 


۴۳ ۔ ایم بن جمیل .في( تاریخ بغداد )( ۳۸۵/۱۳ ) من طریق ا 
خبيق قال: سمعت اليم بن جيل يقول: سمعت ابا عوانة يقول: كان ابو حنيفة 
مرجقًاً يرى السيف . . . » قال الاستاذ ( ص :)۷١‏ « قال ابن عدي : لم يكن بالحافظ 
يغلط على الثقات » . 


اقول: روی عبداللّه بن أحمد عن ابيه: « كان اصحاب الحديث ببغداد ابو 
كامل وابو مسلمة الخزاعي والميم» وكان اليثم احفظهم وابو كامل اتقنهم 
هذا في (التهذيب) في ترجة ابي كامل مظفر بن مدرك ثم قال: « وحکی ابو 
طالب عن احمد نحوه وزاد: لم یکونوا يحملون عن کل احد ولم یکتبوا الا عن 
الثقات ».وذكر في ترجة اميم قول اححمد: « ثقة » قال: « وقال العجلي : Er,‏ 
سنة . وقال ابراه الحربي : اما الصدق فلا ن عنه» وهو ثقة . وقال الدراقطني : 
ثقة حافظ . وذكر قبل ذلك قول ابن سعد « ... وكان ثقة » اما الغلط فذ كر له 
الذهي في (الميزان) حديثا واحدا» فان کان هو الذي اشار اليه ابن عدي» فان 
عدي هو الغالط » والحديث هو ما و ا ا و ع الاعلى عن سعيد 


)١(‏ كذا هو بخط المصنف رجه الله تعالى» والذي في , التاريخ »في المكان الذي اشار اليه 
«:)۲۹۲/۱٤(‏ ...اضحی رھینا للیل ھزج رکام ۲ وکذا هو فياه التأنيب » ( ص 
۷)). فالظاهر ان المؤلف كتب البيت من حفظهء لا نقلا عن «التاريخ » ويؤيد 
ذلك انه ليس فيه قول المؤلف: « على قبر الي يوسف عقب وفاته » . ن . 
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ابن جبير عن ابن عباس مرفوعا : من قال في القرآن بغير علم فليتبوأً مقعده من النار . 
کأن المغلط بنى على ان هذا المتن معروف من رواية سفيان الثوري عبد الاعى » 
فأما ابو عوانة فالمعروف من روايته عن عبد الاعلى بهذا السند حديث «اتقوا 
الخدت عني الا ما علمتم» فانه من کذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار» 
وياب عن هذا بأن في امد) (ج ۱ ص ۳۲۳ ) حدثنا ابوالولید ثنا ابو 
عوانة عن عبد الأعلى ... اتقوا الحديث عني ... ومن كذب في القرآن بغير عم 
فلىتبواً ys‏ بین الجملتن › واخرج الترمذي عن سفيان ب بن و کیع 
ی نحوه وقال في الجملة الثانية « ومن قال في 
القرآن . . . » فتبين ان المتنين حديث واحد اقتصر الثوري في روايته عن عبد الأعلى 
على أحدها» واقتصر ابو عوانة في رواية ايم على الأخرء في رواية أي 
الوليد وسويد بن عمرو . 


وفي (سنن البيهقي) (ج ۷ ص )٤1۲‏ من طريق ابن عدي بسنده الى ايم 
١‏ ناسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنها إوعن النبي صلى 
الله عليه وسام قال: « لا يحرم الرضاع الا ما كان في الحولين ٠‏ ثم حكى عن ابن 
عدي قال: « غير الميثم يوقفه على ابن عباس » وذكره الدارقطني في (السان) (ص 
۸ )مم قال: « لم يسنده عن ابن عيينة غير اليم بن جيل وهو ثقة حافظ » . 


اقول: فإن حكم للهيثم كا قد يشعر به كلام الدارقطني فذاك. وان ترجح 
خطؤه کا يشير اليه کلام ابن عدي فمثل هذا الخطأً اليسير لم يسام منه كبار الانمة 
کا يعم من كتب العلل ا 
ليست عظنة للخطاً . والله المستعان . 


aH‏ 2 بن حزة بن واقد الحضرمي الاصل الدمشقي . في (تاريخ بغداد) 


)۱( الهيثم بن خلف الدوري راجع (الطليعة) ص )٤(‏ وراجع ما مر في ترجمة 
المسيب بن واضح وراجع (تاريخ جرجان) ترجمة سعيد بن سام . 
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(۳۷۲/۱۳) من طریق « يعقوب بن سفيان حدثني علي بن عثمان بن نفيل حدئنا ابو 
مسهر حدثنا حى بن حزة وسعيد يسمع ان ابا حنيفة قال: لو ان رجلا عبد هذه 
النعل يتقرب بہا الى الله لم ار بذلك بأساً. فقال سعيد: هذا الكفر صراحا» . قال 
الاستاذ ( ص ۹ ) « يجي بن حزة قدري لا يتخذ قوله ضد اتمة السنة حجة» . 


اقول: اما قوله من رأیه فر ما واما روایته فلا وجه لردها کا مر تحقیقه في 
القواعد» وقد وثقه ابن معين ودحم وابو داود والنسائي ويعقوب بن شيبة وغيرهم› 
واحتج به الشيخان في (الصحيحين) وسائر الانمة ولم يغمز بشيء سوى القدر» ولم 
يكن داعية» وقد توبع في هذه الحكاية كا مر في ترجة القاسم بن حبيب . واللّه 
اعلم . | 

۵ - بجی بن عبد الحمید الحمًاني. في (تاریخ بغداد) (۳۷۹/۱۳) من 
طریق مسدد بن قطن سمعت ابي یقول:, سمعت بجی بن عبدالحميد يقول: سمعت 
عشرة كلهم ثقات يقولون: سمعنا ابا حنيفة يقول: القرآن مخلوق » قال الاستاذ 
( ص ٥٩‏ ): « متکلم فيه الى ان قیل فیه: کذاب» . ) 

اقول: أما یحی بن معین فکان يوثقه ويدافع عنه» وقد تضافرت الروايات على 
ان جى بن عبدالحمید کان يأخذ أحاديث الناس فيرويها عن شيوخهم» فان كان 
يصرح في ذلك بالسماع فهذا هو المعروف بسرقة الحديث» وهو كذاب» وإلا فهو 
تدلیس . وعلی کل حال فام یتهم بوضع حديث أو حكاية» والاستاذ يعترف بأن أبا 
حنيفة كان يرى أن القرآن خلوق ويعد ذلك من مناقبه' . ) 

۹ _ يزيد بن يوسف الشامي . في (تاريخ بغداد) TT‏ 
« قال لي ابو اسحاق الفزاري جاءني نعي اخي من العراق ٠...‏ قال الاستاذ ( ص 
۰ ): «يقول عنه ابن معين : ليس بثقة . والنسائي : متروك » . 

اقول: عبارة النسائي « متروك الحديث» وقال ابو داود: ضعيف وقال صالح بن 


. ن‎ .)۵٥۳ قلت: ومن ارتاب في ذلك فليراجع « التأنيب» (ص‎ )١( 
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مد « ترکوا حدیثه » وحکی ابن شاهین في (الضعفاء) ان ابن معین قال: « کان 
كذابا » وقد أجل بعضهم القول فيه» وتوبع على اصل القصة لكن في روايته زيادة 
ان ابا حنيفة هو الذي افتى اخا ابي اسحاق بالخروج فتشبث الاستاذ في كلامه في 
ابي إسحاق إبراهم بن عمد الفزاري بہذه الزيادة كا مر في ترجة الي اسحاق» 
وتغافل عن تفرد يزيد هذا بتلك الزيادة . والله المستعان . 


۷ - يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي ابو يوسف الفسّوي . قال الاستاذ 
(ص ۱۰۰): « یقال: انه کان یتکام في عثان». . 

اقول: یعقوب امام جليل علا وحفظاً واتباعاً للسنة وذبا عنهاء وهذه الساقطة 
التي لقطها' الاستاذ أشار اليها الذهبي في ترجمة يعقوب من (تذكرة الحفاظ) (ج ۲ 
ص ۱٤١‏ ) قال: « قیل إنه کان یتکلم في عثان رضي الله عنه ول يصح »! 


۲۸ - يوسف بن أسباط. في (تاریخ بغداد) )۳۲٤/۱۳(‏ من طريق 
١‏ حبوب بن موسى يقول: سمعت ابن أسباط يقول: ولد أبو حنيفة وأبوه نصرافي» 
قال الاستاذ (ص )١۷‏ « من مغفلى الزهادء دفن كتبه واختلط» واستقر الامر على 
انه لا يحتج به » واين هذا السند من سند انبر الذي يليه ي ( تاریخ الخطيب) نفسه 
وفيه: وولد ثابت على الاسلام. .. وجد أني حنيفة النعان بن قيس المرزبان بن 
زوطی بن ماه کان حامل راية علي بن ابی طالب کرم الله وجھه یوم النھروان - کا 
ذكره . . . السمناني في كتاب (روضة الفضلاء) . .. ودعاء علي کرم الله وجهه لوالد 
الي حنيفة في عهد جده مما ساقه الخطیب بسنده ... بل لم یکن بین اجداده ونصرافي 
اصلا لان منحدر النسب من دم فارسي » . 

أقول : اما التغفيل والاختلاط فمن مفتريات الكوثري» وأما دفن كتبه 
فصحيح» وكذلك فعل اخرون من أهل الورع» كانوا يرون ان حفظ الحديث 
)١(‏ هذا من قبيل اضاعة الالء والعم أعز منه» فأين هو من الورع؟ وبيانه في « تلبيس 

ایلیس» ۳۷۷ . ن. ) 
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وروايته فرض كفاية» وان في غيرهم من أهل العلم من يقوم بالكفاية وزيادة» 
ويرون أن التصدي للرواية .مع قيام الكفاية بغيرهم لا يخلو من حظ النفس بطلب 
امنزلة بين الناس . ثم لم يتصد يوسف للرواية بعد ان دفن كتبه ولكن كان يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكز» ويرغب في الطاعة ويحذر من المعصية» ويحض على 
اتباع السنةء وينفر عن البدعةء فرعا احتاج في اثناء ذلك لرواية الحديث فيذ كره 
من حفظهء فقد يقع له الخطاً في مظانه» والى أي حد كان ذلك؟ قال ابن معين: 
« ثقة » وقال ابن حبان في (الثقات): « كان من عباد أهل الشام وقرائيم» سكن 
انطاكية :و كان لا يأكل إلا الحلالء فإن لم يجده استف التراب» وكان من خيار أهل 
زمانه» مستقم الحديث» ربا أخطاً مات سنة ۱۹۵ » فعبارة ابن حبان تعطي ان 
خطأه کان یسبرا لا بنع من الاحتجاج بخبره حيث لم يتبين خطؤه » ويشهد لذلك 
اطلاق ابن معين انه ثقة . وقال البخاري: « کان قد دفن کتبه فصار لا يڃيء 
بالحدیث کا ينبغي» . 
وهذا يشعر بأنه کان يكثر منه الخطأً في مظانهء وقريب من ذلك قول ابن 
عدي : « من اهل الصدق الا انه لما عدم کتبه صار يحمل على حفظه فیغلط ویشتبه 
عليه ولا يتعمدالكذب ». وبالغ الخطيب فقال: « يغلط في الحديث كثيرا» . 

فأما قول الاستاذ: « وأبن هذا من سند الخبر الذي يليه «فذاك الخبر من 
طريق » عمر بن حاد ابن الي حنيغة قال: ابو حنيفة النعهان بن ثابت بن زوطى نأما 
زوطی فانه من اهل کابل» وولد ثابت على الإسلام وکان زوطی ملوكا لبتي تم الله 
ثعلبة فأعتق . . . » فهذا الخبر وان خالف ما مر عن يوسف بن اسباط» فهو حالف 
لا زاده السمنافي عصري الخطيب كا يقوله الاستاذ» ولم يذكر السمناني سنداً فيا 
يظهر وبينه وبين‌النهر وان غو اربعمائة سنة » وخالف ايضا لما يروى عن اسماعيل بن 
حاد من إنكار أن يكونوا مولى عتاقة وما ذكر من دعاء على رضي الله عنه لا يصح 


)١(‏ أي معركة النهروان وكانت سنة۳۷ه - 10۸ م. زهير. 
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سنده الى اسماعیل بن حاد کا اشار اليه في( تہذیب التهذيب)» واسناعيل اساعيل !١‏ 
وني الحكاية ما ينكره الاستاذ وهو قوله: « ولد جدي النعمان سنة نمانين » وان صح 
) انه من أبناء فارس لم ينع ذلك ان یکون تنصر أحد آبائه» وقد كان سلان الفارسي 
نصرانياء وني قصته أنه كان في بلاد فارس دعاة الى النصرانيةء وأيّا ما كان 
فالحرص على اثبات شيء مما يتعلق بذاك الاختلاف لا يليق بأهل العلم» وقد قال 
الله تبارك وتعالى :أم ل يتبا ما في صحف موسى . وابراهم الذي وَفى ألا تزر 
وازرةوزر أخرى . وآن ليس لاإنسان إلا ما سى 
۲۹ ۔ ابو الأخنس الكناني . في (تاریخ بغداد) e‏ من طریق 
أحمد بن على الأبار حدثنا منصور بن الي مزاحم حدثني ابو الاخنس الكناني 
فال ورایت ابا حنيفة - او حدثني الثقة انه رأى أبا حنيفة - آخذا بزمام بعير 
لاة للجهم قدمت [ من] خراسان يقود جلها بظهر الكوفة » قال الاستاذ (ص 
۰)» ۲ رادي عن أ حنینة فی هذه اکا غل لا بدري مل رأی أب خی 
e‏ | 


ال الظاهر ان الشك من بعده» وات الأخنس هذا انه بکیر کا کا دذکره 
الدولابي الحنفي في (الكنى) (ج ١‏ ص ١١۷‏ ) وساق الى « معاوية بن صالح قال: 
ثنا منصور بن آي مزاحم قال : ثنا أبو الأخنس بكير الكناني ...» وقد تعددت 
الحکایات في شأن أي حثفة وامرآة جهمية واخثلفت فى نسبتها آل جهم» ففي ففی 
بعصا آنا امراة pe‏ وني بعضها أنها مولاته» وفي بعضها أنرا امرأة کانت 
تحالسه E‏ | 


)۱ تشعر هذه العبارة بحفظ واتقان اسماعیل بن حاد » ولكني أظن أن هذا مرتبط في نقل 
نسبه عن جده الامام أبي حنيفةء وأما هو في الحديث فقالوا عنه « ضعيق» وغير 

ثقة» ولم يخرجوا له شیا » ( تهذیب التهذیب ) (۲۹۰/۱). زهیر . 

(۲) النجم (۴۷).. 
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۰ د ابو جزي بن عمرو بن سعيد بن سام بن قتيبة بن مسام الباهلي . في 
(تاریخ بغداد) (۳۷۵/۱۳) من طريق يعقوب بن سفيان: « حدئنا ابو جزي 
[ بن ] عمرو بن سعید ابن سال ( صوابه سام) قال: سمعت جدي قال: قلت لأبي 
يوسف: أكان أبو حنيفة مرجئًاً؟ قال: نعم قلت: أكان جهميا؟ قال: نعم 
[ قلت ]' : فأین انت منه؟ قال: انما کان ابو حنيفة مدرساًء فما کان من قوله 
حسنا قبلناه» وما كان قبيحاً تركناه » ذكر الاستاذ( ص ٤١‏ )ان في الطبعة المندية ‏ 


والنسخة الخطية من( التاريخ) :« ابو جزي بن عمرو» وهو الصواب ثم شكك في 


سعيد بن سام ومال الى انه سعید بن سام م قال: « علی انه لا یعرف له ابن یسمی 
عَمراً ولا ابن ابن يكنى أبا. جزي » . 


اقول: بل ذلك معروف ففي الباب )١١(‏ من الجزء الرابع من ( خصائص ابن 
جي ) : « انشد الاصمعي ابا توبة ميمون بن حفض مؤدب عمرو بن سعد بن سام 
بحضرة سعيد ...» وفي (الكامل) للمبرد ( ص :)۷١١‏ «حدثني على بن القاسم 
قال : حدثني ابو قلابة الجرمي قال: حججنا مرة مع الي جزء بن عمرو بن سعيد› 
قال: وكنا في ذراه وهو اذ ذاك بهي وضي فجلسنا في المسجد الحرام... هذا ابو 
e e‏ > ابن سعید وکان أمیراء ابن سام وکال مرا 
ابن قتيبة وكان أميرآ . . .» وراجع ترجة احمد ابن الخليل . 


) ۱ - ابو جعفر. تقدمت الاشارة الى حكايته في ترجمة زكريا بن ې 
الساجی . قال الاستاد ( ص ۱۸ ):‹ هول ) . 


)١(‏ كذا الأصل› ولا داعي لوضع المعكوفتينء فان لفظة (قلت) ثابتة في « التاريخ» 
وكأن المصنف رجه الله تعالى كان قد نقل هذه الحكاية من « التاريخ» الى مسودته . 
فسقطت هذه اللفظة من قلمه» فلا كتب الحكاية هناء ولم ير اللفظة تنبه اء وان 
السياق يقتضيها فاستدركها مشيراً الى ذلك بوضعها بين المعكوفتين ظاناً انها سقطت 
من الاصل لا من قلمه» ولم يتنبه ها فما سبق فاستدركتها انا هناك . ن. 


۷۹ 


اقول: )م يتبين لي من هو؟" . 


٣۳‏ - ابو محمد . في (تاریخ بغداد) (۳۷۹/۱۳) من طريق « العباس بن 
عبدالعظم حدثنا احمد بن يونس ...» ومن طريق « عمد بن العباس - يعني المؤدب - 
حدثنا ابو مد _ شيخ له - اخبرني احمد بن يونس ... قال الاستاذ (ص ۵۷): 
١‏ شيخ جهول » . 

اقول: انما هي متابعة . 

۳ - ابن سختویه بن مازیار. في (تاریخ بغداد) (۳۷۵/۱۳) من طریق 
اي حامد ابن بلال « حدننا ابن سختویه بن مازیار حدئنا عل بن عثان . ..» قال 
الاستاذ ( ص ١ :)٤۸‏ ليس خمد بن عمرو الشيرازي لتقدم وفاته» ولا هو ابراهي 
٠‏ ابن حمد المزكي النيسابوري لتأخر وفاته عن وفاة ابي حامد بن بلال بدهر» ولا هو 
احد أجداد المزكي لأن جد هذا البيت سختويه بن مازيار كا هنا وعلى فرض انه 
اقم عبداللّه مقام مازيار يكون غير معلوم الصفة » . 


اقول : ينبعي ان يراجع ( تاریخ نىسابور) للحا ولم اقف عله . 


ربناآعفر لنا ولإخواننا الذين سبّقونا بالإبیان ولا تجعل في فلُوبنا غلا لين 
آمنوا ريا إلّك روف رَحم 04). 


) 
)١(‏ أبو عاصم راجع (الطليعة) ص )۲١(‏ ولا تلتفت إلى حركة المذبوح . 
(۲) الحشر .)٠١(‏ 
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القتسم لتالت 


| جث ن تة 
ف ر E‏ 


u 


اا 


-الحمد لله رب العالمينء الذي من يرذ به خيراً يفقهه في الدين» وأشهد ألا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن مدا عبده ورسوله» اللهم صل على محمد 
وعلى آل ممد» كا صليت على آل إبراهي» وبارك على محمد وعلى ال محمد كا 
بار كت على ال إبراهي» إنك حيد ميد . 

العم ؛ فهذه بضع عشرة مسألة وردت فها أحاديث ذكر الخطيب في 
ترجة أي حنيفة من (تاريخ بغداد) إنكار بعض المتقدمين على ألي حنيفة ردهاء 
فتعرض ها الأستاذ عمد زاهد الكوثري في كتابه (تأنيب الخطيب)ء فتعقبه في 
ذلك کا تعقبه في غيره وسأذکر في كل مسألة کلامه» وما له» وما E‏ 
الله تعالى التوضق . ) 


Vo 


اللثألةالاأوفل 
إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس 


في (تاریخ بغداد) (۳۸۹/۱۳) من طريق: «الفضل بن موسى السيناني 
بقول O O‏ : من أصحابي من يبول قلتين ؛ يرد على ابي صلى الله 
عليه وسام : : ادا كان الماء قلتين لم ينجس ». 


قال الأستاذ ( ص ۸۳): « وحديث القلتين )١(‏ ل يأخذ به أحد من الفقهاء 
قبل المائتين (۴) لأن في ذلك اضطراباً عظياً (۳) ول يقل يتصحيحه الا 
المتساهلون )٤(‏ ولم ينفع تصحيح من صححه في الاخذ به لعدم تعين المراد 
بالقلتين ( )٥‏ حتى ان ابن دقيق العيد يعترف في شرح (عمدة الاحكام) بقوة 
احتجاج الحنفية بجحديث الماء الدائم في (الصحيح) (1) فدعونا معاشر الحنفية 
نتوضاً من الحنفيات» ولا نغطس في المستنقعات» . 


اقول : ٤‏ هذه العبارة ستة امور ک| اشرت اليه بالأرقام . 
فأما الامر الأول: فالمنقول عن السلف قبل أي حنيفة وف عصره مذهبان : 


الأول: أن الماء سواء أكان قليلا أم كثيراً لا ينجس الا ان تخالطه النجاسة» 
فتغیر لونه او رجه او طمعهء واليه ذهب مالك» وكذلك احمد في رواية وهو 
أيسر المذاهب علا وعملا» وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسام احاديث 


)١(‏ ولا يخفى ان تعدد الروايات في مذهب الامام أحد يسرت على الأمة كثيراً وجعلت 
جال للفقيه أو المتعبد للاختيار . وانظر « مسائل الامام أحد » لابن هانىء و« مسائل 
عبد الله »ابن الامام أحمد وها من طبع | لمكتب الاسلامى بتحقيقي - زهير. 


Vo 


« أن الماء طهمور لا ينجسه شىء وجاء في روأيات استنثاء ما غيرت النجاسة 
أحد اوصافه» وهي ضعيفة من جهة الاسناد» لكن حكوا الاجاع على ذلك . 

المذهب الثاني : أن هذا حكم اماء الكثير بحسب مقداره في نفسه فأما القليل فهنجس_ 
بوقوع النجاسة فيه» وإن م عير أحد اوصافه» والقائلون بهذا يستثنون بعض 
النجاسات كالتى لا يدركها الطرف» والتي تعم باالبلوي » وميتة ما لا دم له سائل» 
وتفصيل ذلك في كتب الفقهء ثم المشهور في التقدير ان ما بلغ قلتين فهو. كثير » وما 
دون ذلك فهو 'قليل › جاء ي هذا عن النبي م حديث القلتين› وروي من قول 
عبد الله بن عمر وعبدالله بن عباس واي هريرة» ومن قول مجاهد وغيره من التابعين» 
وأخذ به نصا عبدالله بن عبدالله بن عُمر وبعض فقهاء مكة » والظاهر: أن كل من 
روى الحديث من الصحابة فمن بعدهم يأخذ به ولا يُعدل عن هذا الظاهر إلا 
باتبات خلافه » ول يصح عن النبي و تقدير آخر . 


فأما من بعده فرویت 2 


مخالفته a‏ فان ابن ا معروف باميل الى التيسير والتوسعة» فلعله حل 
القلتعن على الاطلاق فرأى انه يصدق بالقلتين الصغيرتين اللتين تسع كل منها 
O‏ ) ) ) 

نوا فقط . 


ثانيها : عن سعید بن جب ذکر ثلاث قلال» وسعید کان بالسراق» فکانه رأی 
لال العراق صع ر » کا ا القرب ای ذلك ي القرب» فحزر سعيكد أن 


( ۱( انر تخريج الحديث وطرقه ومن صححه من الآمة في كتابنا « إرداء الغليل في قفريج 
أحاديث منار السبيل » رقم »)٠١(‏ وقد طبعه المكتب الاسلامي في مانية مجلدات. 


وي ( صحيح أي داود ) رقم 0٩‏ ن 
)1( .)۳( الذنوب : الدلو والقرتب مثله . 


نلاثا من قلال العراق تعادل القلتين اللتين يحمل عليه الحديث . 


ثالثها : عن مسروق قال : « إذ بلغ الماء كذا لم ينجسه شيء ». ونحوه عن أبن سيرين › 
واي عبيدة .ابن عبداللّه بن مسعودء وهؤلاء عراقيون فاما ان يكونواً ل يحققوا 
مقدار القلتبن في الحديث بقلال العراق فأجلواء واما ان یکون کل منهم اشار الى 
ماء معن فأراد بقوله: « کذا» أي مقدار هذا الماء المشار اليه ء وقد ثبت بقوهم 
انهم يرون التقديرء ولأن يحمل ذلك على التقدير المنقول عن النبي صلى الله عليه 
اا ایی یی و ا ا 

رابعها : عن عبدالله بن عمرو بن العاصي ذكر اربعين قلة» وروي مثله من وجه 
,ضعيف عن آي هريرة» وقيل عنه اربعين غر( وقیل : اربعین دلواً. و 
القول يحتمل معنيين» الاول: المعنى المعرؤف لحديث القلتبن» المعنى ا 
بلغ الاربعين لا ينجس البتة إلا بمخالطة نجاسة لا تغير أحد اوصافهء لانه قلتان 
واک ولا بمخالطة نجاسة تغير احد أوصافه لان ذلك لا يقع عادةء إذ لا يعرف 
E‏ أو أزيد تقع فيه نجاسة تغيره . 

والمعنى الاول يحتاج إلى الاستشناء من منطوقه فيقال: إلا أن يتغير » ومن مفهومه 
فیقال: إلا بعض النجاسات كميتة مالا دم له سائل » ومع د ل بڪون امهو 
مستند معروف من الشرع بل المنقول عن الشرع خلافه. 

وأيضاً فام يذهب اليه أحد من الفقهاء » فإما أن يترجح المعنى الثاني وتكون فادة 
ذاك القول أن من ورد ماء فوجده متغرا إن كان من الكثرة بجيث لا بعرف في 
العادة ان تقع فيه نجاسة تغیره فله استعاله بدون بحث»› وان کان دون ذلك فعليه أن 
O‏ أن يحمل على المعنى الأول ویطرح مفهومه وبقال: لعل ذاك 
القول كان عند سؤال عن ماء بذاك المقدار وقعت فيه نجاسة ةو تغیړه» فذ کر 
الريعي لوافتة e‏ 


)0( الغْرّبُ: هو إناء من جلد البقر يستخرج ره لاء من الاأبار. 


۷0٦ 


هذاء ولل أجد عن المتقدمين من الفقهاء وغيرهم حرفا واحداً فيه التفات الى ما 
اعتمده الحنفية من اعتبار مساحة وجه الماء دون مقدارة و کان الاستاد شعر ذا 
فحاول عبتا أن يشرك مع مذهبه في ذلك مذهب القلتين » إذ قال : : ولم أخذ به 
أحد من الفقهاء قبل المائتين » وقد علمت ان القول بالقلتين مروي عن النبي صلى 
الله عله واله وسام ثم عن جاعة من الصحابة والتابعين وعبرهم . 

فأما الحنفبة فذهبوا في الجملة الى الفرق بين القليل ٠‏ والكثير › لکنهم )م یعتبروا 
مقدار الماء فى نفسهء وانما نظروا الى مساحة وجهه وعندهم في ذلك روايات : 

الأولى : أن الماء الراكد الذي تقع نه ا ر اعد ارقا کات 
مساحهة وھ بت ان اا عار الاد ن اا طرفه الى الأخر بنجس 
والا فلا . | 

الثانمة : : أنه إذا كانت بجيث إذا حرك أدناه اضطرب أقصاه تنجس وإلا فلا . 

وهم ف التر جيح ولع اختلاف واضطراب شدید جداً کا تراه فی کب 
المطولة . واستبعد بعضهم عدم اعتبار العمق » فاشترطوا عمقاً! واختلفوا في قدره! 
فقيل أن يكون يث لا ينحسر بالاغتراف» وقيل : أربع أصابع» وقیل : ما 
الكعبين. وقيل : شير » وقیل : ذراع » وقيل : دراعان!!! 

واختلفوا على الرواية الثانية في الح ركة فقيل : حركة المغتسل » وقيل المتوضىء› 
ول الت ول ترا وقوع الحركة وانما ذكروها لمعرفة قدر المساحة» وسواء في 
الحكم عندهم أكان الماء عند وقوع النجاسة وبعدها ساكنا آم تحرك» وقالوا: إذا 
كان بالمساحة المشروطة فللمحتاج ان يستعمل من موضع النجاسة وإن لم يكن قد 
تعرك! وقالوا : اذا كانت مساحة وجه الماء تساوي القدر المشروط كفى وإن كان 
دقيقاً كأن يكون طوله مائة ذراع و ذراعاً! وقال محققهم ابن امام في ترجيح 
الرواية الأولى : ١‏ هو الأليق بأصل أبي حنيفة 'أعنى عدم التحكم بتقدير فيا لم يرد 
فيه تقدير شرعي ٩‏ . | 
أقول: والرواية الأولى فيها تحكم » والبول مثلاً إذا وقع في الماء ثم حرك الماء خلصصت 
ذرات البول الى جيع الماء كا تشاهده إذا صببت قارورة مداد في حوض فقد 


Vo¥ 


يظهر لون المداد في الما واضحاً» وقد يظهز بتأمل › وقد لا يظهر وذلك ۽ بحسب 
اختلاف قدر الماء وقدر المداد وقدر لونه» وعلى كل حال فالخلوص محقق» وإنما لا 
يظهر اللون لتفرق الذرات» وظنون الناس لا ترجع غالباً إلى دلالةء وإنما ترجع إلى 
طبائعهم » فمنهم متقزز ينفر عن حوض كبير إذا رأى إنساناً واحدأً بال فيه 
وآخر لا ينفرء ولكن لو رأى ثلاثة بالوا فيه لنفرء وثالث لا ينفر 
ولور ری عشرة بالوا فيهء وإذا جردت الرواية الأولى عن التحكم› 
لم يكد يتحصل منها إلا ان قائلها وكل الناس إلى طباعهم» وفي 
عد هذا قولاً ومذهباً نظرء وقد حكى الحنفية أن .مد بن الحسن 
کان یقول: بعشر في عشر» م رجع وقال: :ل أوقت شيا » . وعقد الشافعي ذه 
المسألة باباً طویلا تراه في کتاب (اختلاف الحدیث) مامش (الأم) (ج ۷ ص 
٠۲۵ -- ۵‏ ) وذكر انه ناظر بعضهم» والظاهر انه مد بن الحسن» وفي المناظرة: 
« قال قد سمعت قولك في الماءء فلو قلت لا ينجس الاء جال للقياس على ما 
وضفت .أن الا يزيل الانجاس کان قولا لا يستطیع أحد رده . . . قلت: ولا يجوز 
إلا أن لا ينجس شىء من الماء إلا بأن يتغير . . . أو ينجس كله بكل ما خالطه؟ 
قال: ما یستقم في القاس الا هذاء ولکن لا قياس مع خلاف خبر لازم؛ قلت: 
فقد خالفت الخبر اللازم ولم تقل معقولا ولم تقس »» وقال في موضع اخر: « فقال: 
لقد سمعت أبا يوسف يقول: قول الحجازيين في الماء أحسن من قولناء وقولنا فيه 
خطأ » ؛ .وقال في موضع آخر: « فقال: ما أحسن قولكم في الماء» . 

أقول : فانحصر الحق في المذهبين الأولين وسقط ما يخالفها . 

وأما الأمر الثاني : وهو الاضطراب في روايات ذاك الحديث فالاضطراب 
الضار ان يكون الحديث حجة على أحد الوجهين مثلا دون الآخر ولا يتجه الجمع 
ولا الترجيح» أ يكثر الاضطراب ويشتد بحيث يدل أن الراوي المضطرب الذي 
مدار الحديث عليه لم يضبط . وليس الأمر في هذا ES‏ 
مراجعة ( سنن الدارقطني ) و(المستدرك) و( سنن البيهقي )' . 


(۱) قلت : وقد بينت ذلك في « صحیح سنن ابي داود» رقم (0۸). ن. 


Vo۸ 


وأما الامر الثالث: وهو قولالأستاذ : « ولميقل بتصحيحه إلا المتساهلون » ففيه 
عازفة فقد صححه الشافعي وأحمد بن حنبل وإٍسحاق بن راهویه وأبو عبد لقاس 
ابن سلام» وحكى الشافعي عن مناظره من الحنفية ويظهر أن مد بن الحسن أنه 
اعترف بثبوته کا فی کتاب (اختلاف الحدیث) بہامش (الأم) (ج ۷ ص 
٥‏ ) ولفظه ٠:‏ فقلت : الس تثبت الأحاديث التي وصفت؟ فقال: أما حديث 
الولید بن كثير [ وهو حديث لقلتین ] وحديث ولوغ الكلب في الماء» وحديث 
موسی بن أي عشان فتثبت باسنادها» وحديث بثر بضاعة فثبت بشهرته وانه 
معروف»؛ واعترف الطحاوي بصحته كا يأتي» وصححه ابن خرية وابن حبان 
والحاك وغيرهم قال الحاك في (المستدرك) (ج ۱ ص :)٠١۲‏ « حديث صحيح 
على شرط الشيخين فقد احتجا جعاً بجمیع رواته و يخرجاه وأظنها واللّه أعام ۾ 
بخرجاه لخلاف فيه ٠...‏ .٠ء‏ کک الخلاف وأثبت أن ما هو متابعة تزيد الحديث 
قوة . 


وأما الأمر الرابع : وهو قول الاستاذ: « ولم ينفع تصحيح من صححه لعدم 
تعن المراد بالقلتين » ففي ( فتح الباري): « واعترف الطحاوي من الحنفية بذلك 
[ يعني بصحة الحديث] a Es‏ العرف تطلق على 
الكبيرة والصغيرة كالجرة ۰ يثبت في الحدیث تقدیره) فیکون ملا فلا يجھل به 
وقواه ابن دقيق العيد.. 
أقول: قال الله عز وجل :كارن إطْعامٌ عَمَرة مساكين من أوسَط ماتطعمون 
أهليكم أو کسوتہم أو تَخْريرٌ رَقّبة 4 ومن المساكين الصغير والكبير والطويل 
الجسي والقصبر القضيف. ومن الماليك الصغير والكبير وقد يقال نحو ذلك في 
الإطعام والكسوة اذ يصدقان بتمرة رة وقلنسوة قلنسوةء وأمثال هذا في النصوص 
كثير » وفيها ذكر المقادير كالصاع والرطل والمثقال والميل والفرسخ وغير ذلك ما 


.)۸۹( المائدة‎ )١( 
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وقع فيه الاشتباه والاختلاف» ولم يقل احد في شيء من ذلك أنه جمل» بل منهم من 
يقول بمقتضى الاطلاق» ومنهم من يذهب الى الغالب أو الأوسط ومنهم من يختار 
الأكمل . فيمكن الأخذ بمقتضى الاطلاق في القلتين فيؤول ذلك إلى تحقيق المقدار 
با يلا قلتين من أصغر ما يكون من القلال ولا يخدش في ذلك أنه قد يكون مقدار 
a‏ 
يكفي ما يسمى كسوة مسكين؛ ويكن الأخذ بالأحوط كا فعل الشافعي وغيره» 
ولا ريب أن ما بلغ قلتين من أکبر القلال المعهودة حينئذ وزاد على ذلك داخل في 
حکم منطوق الحدیث حا على كل تقدير» وهو أنه لا ينجس» وأن ما ل يبلغ قلتين 
من أصغر القلال المعهودة حينئذ داخل في حكم مفهوم الحديث حتاً» وهو أنه 
بنجس» فلا يتوهم في الحديث إجال بالنظر الى هذين المقدارين وإنغا يبقى الشك 
في ما بينهما فيؤخذ فيه بالاحتياط . 

وقال ابن التركماني في (الجوهر النقي): «قد اختلف في تفسير القلتين اختلافا 
سيدا کا تری» ففضسرتا بخمس قرب› وبأربع» وبأربعة وستين رطلا» وبائنين 
وثلاثين رطلاء وبالجرتين مطلقاً» وبال جرتين بقيد الكبر وبالخابيتين» والخابية: 
الحبا» فظهر بهذا جهالة مقدار القلتين فتعذر العمل بها . 


اقول : i‏ الإختلاف في تفسير القلة بمقتضى اللغة فمن تأمل کلام أهل اللغة 
وموارد الاستعال وتفسير المحدتن السابقين ظهر له أن القلة هي الجرة» وإغا حاء 
قيد الكبر من جهتين: ا 

الأوى : تفسبر أهل الغريب لا ورد في الحديث في ذكر سدرة المنتهى : « فاذا 
نبقها مثل قلال هجر واذا و مثل آذان الفبلة » وقلال a E‏ بالکبر » 
وتفخم شأن السدرة يق يقتضي الكبر . 

الثانية : تفسير المحتاطين لحديث القلتين » وفي ( سنن البيهقي) ( ج ۱ ص ۲٠٤‏ ) 
عن اهت فر القن ا لرن ونحوه عن وکیع ویحی بن آدم» وعن ابن اسحاق : 

« هذه الجرار التي يستقى فبها الماء والدواريق » وعن هشيم : « الجرتين الكبار» وعن 
) 0 


عاصم بن المنذر: « الخوابي العظام » . 


وأكثر اللآخذين بحديث القلتين أخذوا بالاحتياط فاشترطوا الكبر » والخابية هي 
الحب والحب هو الجرة أو الجرة الكبيرة» وعلى كل حال فما بلغ جرتين من أكبر ما 
يعهد من الجرار داخل في حكم منطوق الحديث حت » وما لم يبلغ جرتين من أصغر 
ما یعهد من الجرار داخل في حکم مفهومه حت کا سلف . 

وأما الاختلاف في مقدار ما تسع فأكثر الأوجه التي ذكرها ابن التركماني 
جاءت قي خبر رواه ابن جريج عن مد بن يجي عن يجي بن عقيل عن يجيي بن يعمر 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسام: « إذا كان الماء قلتين م يحمل نجسا ولا بأسا» . 
رواه ابو قرة عن ابن جريج وقال فيه : « قال مد فرأيت قلال هجر فأظن كل قلة 
تأخذ قربتين » ورواه الدارقطني عن ابي بكر النيسابوري عن أي حيد اللصيصي عن 
حجاج عن. ابن جريج وقال فيه: « قال فأظن ان كل قلة تأخذ الفرقين » ورواه 
البيهقي عن أي حامد أحمد بن علي الرازي عن زاهر بن طاهر عن أي بكر 
النيسابوري باسناده مثله وزاد: ‹ زق ستة عشر رطلا » ؛ ورواه الشافعي : ننا 
مسام بن خالد عن ابن جریج بإسناد لا يعضرني ذكره أن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسام قال : اذا كان الماء قلتبن 1 يحمل خبثا ؛ وقال في الحديث: بقلال هجر ؛' 
قال ابن جريج: وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين او قربتين وشيئا . 

قال الشافعي : كان مسام يذهب الى أن ذلك أقل من نصف القربة أو نصف 
القربة فيقول: خمس قرب هو أكثر ما يسع قلتين» وقد تكون القلتان أقل من مس 
قرب ؛ قال الشافعي : فالاحتياط ان تكون القلة قربتين ونصف... وقرب الحجاز 
كبار ... »» ومسام بن خالد وإن ضعفه الأ كثرون ونسبوه إلى كثرة الغلط فقد وثقه ابسن 
معن وغيره وقالوا : كان فقيه أهل مكة وكانت له حلقة في حياة ابن جريج» وهذا 
الخبر مما يحتاج اليه الفقيه فلا يظن به الغلط فيه" وقد تابعه في الجملة أبو قرة 


(۱) قلت: هذا غير مسلمء فإن لازمه قبول أحاديث الأحكام والزیادات التي تفرد بها بعض = 
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وهو ثقة » فلفظ : « القربتين » ثابت عن ابن جريج »› فأما لفظ « الفرقين » فإن کان 
بفتح الراء فيدفعه أن قلال هجر معروفة بالكبر بحيث يضرب بها المثل كا مر» وقد 
قال الأزهري بعد ان عاش في هجر ونواحيها سنين: « قلال هجر والإحساء 
ونواحيها معروفة تأخذ القلة منها مزادة كبيرة من الماء وتملاً الراوية قلتبن» والقربة 
تکون من جلد واحد» والمزادة من جلدين ونصف أو ثلاثة والراوية هو البعر الذي 
حمل مزادي الماء فالمراد هنا أن المزادتين الین يستقی فيه على البعير تملآن قلتين» 


= الفقهاء امتكام فيهم أمثال أي حنيفة وابن أبي ليلل وغيرهاء وهو ما e‏ 
ولا غبره من أهل العلم» ثم لو سلمنا بذلك هنا فإسناد الزيادة من فوق مسام بن خا 

- ضعيف ججهالة من فوق ابن جريج. فان حمل على رواية أي ms‏ 
ضا لأن يحي بن يعمر تابعي» ومد بن يحى مجهول. وأما متابعة أبي قرة له في 
الجملةء فلا تفيد هنا لأن البحث خاص بزيادة « بقلال هجر» وهي ما لم يتابعه عليها 
أبو قرة» وهب أنه قد توبع فهي لا تثبت I aS as‏ 
في الحديث: بقلال هجر» ليس صرجا ٤‏ الرفع› فكيف وقد رواه عبد الرزاق عن 
ابن جريج بلفظ « قال ابن جريج زعموا نها قلال هجر»» فهذا صريح في الموقف› 
فسقط الاستدلال مها جلة . ) 


م كيف يكن أن تكون هذه الزيادة ممحفوظةء ولم ترد في شيء من طرق الحديث 
المحفوظة التي بها ثبت أصل حديث القلتين لا برواية مسام بن خالد لهء بل القواعد 
الحديثية تعطي أن هذه الزيادة منكرة لتفرد ابن خالد بها وقد ضعفه الأكثرون . 

والحق أن حديث القلتين مع صحتهء فالاستدلال به على ما ذهب إليه الشافعية صعب 
إثباته» وعليه اعتراضات كثيرة لا قبل هم بردهاء ولقد جهد المؤلف رجه الله لتقرير 
الأستدلال به وتمكينه من بعض الوجوه من حيث منطوقه ومفهومه» ولم يتعرض 
للاجابة عن الاعتراضات المشار إليهاء فمن شاء الوقوف عليها فلير جح إلى تحقيق ابن 
اللقم في « تهذيب السنين» ٤ ٠ .)۷٤-01/⁄1(‏ 

والمختار في هذه المسألة إنما هو المذهب الأول الذي قرره المؤلف رجه الله تعالى» 
أن حديثه مع ثبوته فالاستدلال به سام من أي اعتراض علمي» بل هو الموافق لسماحة 


الشريعة ویسرها ا 
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فكيف يعقل ان يكون ما تسعة القلتان من قلال هجر من الماء أربعة وستين رطلاً 
فقط ؟ فاما أن يكون لفظ « الفرقين» تصحيفاً من بعض الرواة والصواب ` 
- « القربتين »» وإما ان يكون «الفرقين » بسكون الراء» والفرق بسكون الراء مائة 
وعشرون رطلا وما وقع ي رواية البيهقي عن الرازي عن زاهر: « والفرق ستة 
عشر رطلا » تقدير من بعض الرواة.ظن الفرقين بفتح الراءء وزاهر فيه كلام . 
وأما ما ذكرة ابن التركاني من تفسير القلتين معا بائنتين وثلاثين رطلاً فإنغا 
أخذه من قوله: « وقد جاء ذكر الفرق من طريق آخرَ آخرجه ابن عدي من جهة 
المغيرة بن سقلاب عن خمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسم : إذا کان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء؛ وذكر 
آنا فرقان » قال ابن التركاني : وهذا يقتضي ان تكون القلتان اثنين وثلاثين رطلا ؛ 
والمغيرة هذا ضعقه ابن عدي» وذكر ابن ابي حاتم عن ابيه أنه صالح› وعن أبي 


زرعة : جزري لا باس به» . 


أقول: الراوي الذي يطعن فيه خدئو بلده طعناً شدیداً لا یزیده ناء بعض 
الغرباء عليه الا وهناًء لأن ذلك يشعر بأنه كان يتعمد التخليط فتزين لبعض الغرباء 
واستقبله بأحاديث مستقيمة فظن أن ذلك شأنه مطلقاً فأثنى عيه» وعرف أهل بلده 
ا ال ال ها اه جر اط عار اکرو فال ار 
جعفر النفيلى : م يكن مۇتمناء وقال على بن ميمون الرقي: كان لا يسوى بعرة؛ 
وأبو حاتم وأبو زرعة رازيان كأن) لقياه في رحلتهها فشمعا منه فتزين هما كا تقدم 
فأ حسنا به الظن» وقد ضعفه ممن جاء بعد ذلك الدارقطني وابن عدي لأن) اعتبرا 
أحاديثه ‏ وحسبك دليلاً على تخليطه هذا الحديث فإن الناس رووه عن ابن إسحاق 
عن ابن عبدالله بن عمر عن أبيه ولا ذكر فيه لقلال هجر ولاللتقدير فخلط فيه 
ارا ا 
هذا والذي في (الميزان) في ترجة المغيرة هذا « ... عن مد بن إسحاق عن 
نافع عن ابن عمر مرفوعاً . إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء» والقلة أربعة آصع » 


A 


ففي هذا أن القلة الواحدة اثنان وثلاثون رطلاً لا القلتان معا والصاع عند 
العراقيين ثمانية أرطال» وقد يكون المغيرة رأى في بعض الروايات التقدير بالفرقين 
فظنه بفتح الراء کا تقدم» وهو تالف على كل حال . 


هذا والفرٌقان بسكون الراء قريب من قربتين وشيء من قرب الحجاز فإنها كبار . 
كما ذكره الشافعي فالفرقان مائتان واربعون رطلا» ومر عن الشافعي وشيخه مسل 
ابن خالد صاحب ابن جريج جعل الشيء نصفاء وحرّر بعض أصحاب الشافعي 
القربة بمائة رطل فتكون القلة مائتين وخسين رطلاً فتقاربت روايتا الفرقين 
والقربتين وشيء» فأما ما روي عن الإمام أحد أن القلتين أربع قرب فكأنه رجح ٠‏ 
رواية أي قرة عن ابي جريج ورأى ان القلتين في أصل الحديث مطلقتان» وأن قلال 
هجر أكبر من قلال المدينة فرآى ان الزيادة على أربع قرب غلو في الاحتياط لا 
حاجة اليه؛ وأما قول اسحاق بن راهويه أن القلتن ست قرب فكأنه أخذه من قول 
الشافعي :-خس قرب» مع قوله أن قرب الحجاز كبار فاحتاط إسحاق فجعلها ست 
قرب بقرب العراق . 

وعلى كل حال فذاك المقدار E E‏ داخل هو وما 
زاد عليه في حكم منطوق الحديث حت أعني أنه لا ينجسء لأنه يشتمل على قلتين 
أو قلتين وزيادة على جيع التفاسيي» فدلالة الحديث على أنه لا ينجس حتمية... 
وكذلك دلالة الحديث على أن الماء القليل الذي لا يبلغ ن يکون قلتين في تفسير من 
التفاسير ينجس واضحة» فيطلت دعوى تعذر العمل بالحديث» وحم ل من 
یعترف بصحته أن يعمل به فیا ذ کر 


وأما الأمر الخامس وهو الاحتجاج بجا بحديث الماء ادام î‏ ذلك حدیثان: 
الأول: في النهي عن البول فيه» ففي ( صحیح مسام) من حدیث جابر: « عن رسول 
الله صل الله عليه وآله وسام انه نہى أن يبال في الماء الراكد ». ومن حديث أبي 
هريرة: « عن النبي صلى الله عليه وآله وسام قال: لا يبولن أحدك في الماء الدام ثم 
یغتسل منه ١‏ ويي روابة : و ل تبل ٤‏ ا)اء الدام الذي لا بحري ٤‏ تغتسل مه ) 
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وحديث أي هريرة في ( صحيح البخاري) وفيه: « نم يغتسل فيه »؛ فقد يقال من 
جانب الحنفية: هنا هنا ثلاث قضايا : | 


الاولى : فرق الحديث بين الراكد وغيره وهو قولنا . 


الثانية : دل على أن البول في الماء الراكد ينجسه» ولم يشترط التغيير فهو حجة لنا 
على من يشترطه . 


التالثة : قال ف ف رواية البخارى ي : « م يغتسل فيه » وهو ظاهر في شمول الحكم 
لل|ء الذي يکن ا ا ا ا 
لنا على من يقول بالقلتن . 


أقول: اما القضبة الأولى فدلالة الحديث على 0 إنغا هي بمفهوم المخالفة ء 
والحنفية لا يقولون بها فيلزمهم إلحاق الجاري بالراكد قياسا أو يقيموا على مخالفته 
دلىلاً آخر؛ أما نحن فنقول بدلالة مفهوم المخالفة ولکننا نقول ليس وجه المخالفة 
ما توهمه الحنفية أو بعضهم حتى قال بعضهم : « إناءان ماء أحده) طاهر» والآخر 
نجس فصبا من مکان عال فاختلطا في المواء ثم نزلا طهر كله! ولو أجرى ماء 
الاناءين في الارض صار بمنزلة ماء جار». وقال بعضهم : لو حفر نهرا من حوض 
صغير أو صب رفيقه الماء في ميزاب وتوضأً فيه وغ ى الآخر اناء يجتمع فيه 
الماء جاز توضؤه به ثانيا وثم وم »! وذكروا أن هذا معتبر حت على القول بنجاسة 
الماء المستعمل» وقضية هذا أنه لو عمد إلى جرة يصب الماء منها في ميزاب وقعد 
ا على وسط الميزاب يبول فيه ويسيل بوله مع الماء وعلى طرف الميزاب إناء 
ج فه ذاك ال اء » كان ذاك الماء الذي خالطه البول واجتمع ٤‏ ذاك الاناء طاهراً 
مطهراً مع أنه لو وضع ف الجرة ابتداء شىء بسر م ذاك البول لصار ماؤها 
سا ! : يخفى أن مثل هذا الفرق لا يعقل له وجه» وإنما الماء الجاري الخارج 
عفهوم المخالفة في الحديث هو بمقتضى التبادر والنظر ما كان جاريا بطبعه 
كالأنهار والعيون ما ليس مفسدة البول فيه كمفسدة البول في -الراكد فإن الراكد 
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يختلط به البول ويبقى بجاله فإن اغتسل منه البائل وغبره كان مغتسلا اء مخالطه 
البول من أول اغتساله إلى آخرهء وأما الجاري كاء النهر فإن الدفعة التي وقع فيها 
البول تذهب فوراً ولا تعود فلا يكن البائل أن يعود فيغتسل فيها وإنغا يمكنه أن 
يعود فيغتسل في تلك البقعة ولا ضبرء فان الماء الذي يكون فيها ماء جديد ۾ 
يخالطه بوله» ومن شأن الماء الجاري أن يتلاحق فلا تكاد تمر الدفعة التي وقع فيها 
البول مسافة ها قدر حتى يتلاحق بها الماء المتجدد فيتغلب عليها وعلى فرض آنا 
حفظت بعض حالما حت مرت بانسان يغتسل فسرعان ما تحاوزه ويجقبها الماء الجديد 
ل ادد ذهب ا فا فوا هو الي الل الذي ك غالى ألاري ااك 
جب الا غل وبدلك عل اقراب. 


وأما القضية الثانبة فلو دل حديث جابر على تنجس الراكد بالبولة الواحدة 
لدل على تنجس کل ماء راکد قل أو كثر » حتى البحر الأعظم» فالصواب أن هناك 
عدة علل إذا خشيت واحدة منها تحقق النهى : 

الأولى : التنجيس حالاً إما بأن يكون الماء قليلاً جداً تغيره البولة.الواحدةء وإما 

الثانية : التنجيس مآلا وذلك أنه لو لم ينه عن البول في الماء الراكد لأوشك أن 
يبول هذا مم يعود فيبول ويتكرر ذلك وكذلك یصنع غیره فقد یکثر البول حت 
بغير الماء فينجسه 
الثالثة : التقذير حالاًء قال الشافعى كا في هامش (الأم) (ج ۷ ص :)١١١‏ 
ا « ومن رأی ف مأء ف قذر مله به ) ؟ وقال 2 
تی به ای من فلك ۲ 
لبولة واحدة لک ع ای ارد رن ا 
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الخامسة : فشو الأمراض» فقد تحقق في الطب أن كثيراً من الأمراض إذا بال 
المبتل بأخدها ا جرائے المرض مع البول فان كان البول في ماء را کد بقعت 
تلك الجراثم حتى تدخل في أجسام الناس الذين يستعملون ذاك الماء فيصابون بتلك 
الأمراض» والإصابة بذلك أكثر جدا من الإصابة بالجذام للقرب من المجذوم» 
وقد ثبت في( الصحيح): « فرّمن المجذوم كا تفر من الأسد» وكثير منها أشد 
ضرراً من جرب الإبل وقد ثبت في (الصحيح): « لا يوردن مُمرض على مصح »؛ 
وبمذا يبقى الحديث على عمومه ولا يحتاج إلى إخراجه عن ظاهره بمجرد الاستنباط » 
فأما حال الضرورة فمستثنى من أكثر النواهي» ثم إن تحقق بعض هذه العلل في ماء 
بصدق عليه أنه ليس براكد وجب أن يشمله الحكم» أما على قول من لا يعتد 
بمفهوم المخالفة كالحنفية فواضح. وأما على قول من يعتد به فيخص عمومه بالقياس 
الواضح ولا ريب أن الشرع لا يبيح أن يلقى في الماء الجاري ما يضر بالناس أو 
بؤذيهم» وعلى هذا فلا حاجة في التخصيص إلى القياس بل النصوص الزاجرة عن 
الاضرار والاإيذاء كافية؛ فإان قيل لو اعتبرنا العلل المذ كورة واعتبرنا القياس لزم 
شمول المنع لكل ماء جار فيلزم اطراح المفهوم رأسأً؛ قلت: بل تبقى مياه السيول 
وغوها التي تمر بنفسها على مواضع النجاسة فلا يبقى وجه لنع الانسان عن البول 
فيها على أن الذين يعتدون بمفهوم المخالفة يشترطون ما لعلنا لو دققنا للاح لنا أنه 
غير متحقق هناء وفي القران عدة ايات لا ياخذون فيها بمفهوم المخالفة ويعتلون 
بوجوه ادا تدبرت وجدت بعضها واردا هنا . . 


وأما حديث أي هريرة فإن كان قوله: « ثم يغتسل منه» على معنى الخبر كا 
- قرره القرطبي قال: « کحدیث لا يضرب أحد ک امرأته ثم يضاجعها » فالکلام فيه 

کا مر الا أنه زاد بقوله: « م يغتسل منه » التنبيه على بعض العلل كأنه قال: كيف 
يبول فيه ثم لعله يحتاج إليه فيغتسل منه فيتنجس أو يتقذر أو يدع الاغتسال مع 
لأخيه ما يحب لنفسه» ولا يدفع هذا أن تكون هناك علة أخرى فإن النهي عام وقد 
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جاء مثله بدون هذا التنبيه وهو حديث جابر ؛ وإن كان المعنى على النهي عن الجمع 
بين البول والاغتسال انصب النهى على الاغتسال بعد البول كأنه قيل: لا يغتسل في 
ماء دام قد بال فيه؛ ويحتمل ا النهي عللاً إحداها التنجس» ثانيتها التقذرء 
ثالثتها ان يكون عقوبة للبائل لأن الإنسان إذا عام أنه إن بال في الماء حظر عليه 
الاغتسال منه كان ما يينعه عن البول» وقريب منه حديث المرأة التي لعنت ناقتها 
فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسام بتخلية الناقة كأنه جعل عقوبة المرأة على لعنها 
الناقة ان لا تنتفع بها لكي تزجر هي وغيرها عن اللعن» فاي واحدة من هذه العلل 
وجدت وجد النهي وبذلك يساوق التعليل عموم النص ؛ وإن كان المعنى : لا يبل في 
لماء الداع فإن عصی فبال فلا یغتسل منه فآخره کا ذکر » وأوله کا مر في 
حدیث جابر . 

وأما القضية الثالثة فقد مر ما يعام به الجواب عنهاء على ان الماء اذا كان دون 
القلتبن بقليل وکان في حفرة ضيقة أو حوض بقدر قعدة اللأنسان إلا أنه عمیق 
أمكن الإنغاس فيه لأنه إذا قعد ارتفع الماء من الجوانب فيغمره» ومع ذلك 
فالاغتسال في الماء يصدق بأن يقعد وسطه ويغرف على نفسه» وفوق هذا فكلمة 
ااب عاد اتات قي الات مو داك اه وغ كل وه 

الحديث الثاني : النهي عن اغتسال الجنب فيه» وهو في (الصحيحين) عن أي 
السائب:« أنه سمع با ر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسام: لا 
ی أحد ک في الماء الدام وهو جنب ؛ فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال : 
بتناوله تناولا ۲ . ) ) ) 

قد يستدل به على أن الماء يصير باغتسال الجنب فيه نا u‏ فهر فأما 
النجاسة فرويت عن أي حنيفة ثم رغب عن ذلك E‏ 
فوافقهم عليه فا درن القلتين الشافعية والحنابلة ؛ ومن يأبى ذلك يقول إن علة النهي 
هي التقذير » وقد يحتمل غير ذلك من العلل تظهر بالتأمل فيساوق التعليل عموم 
النص ؛ وأما التفرقة بين الدام والجاري فقد مر مافيها» وكذا إن قيل : إن الحديث 


VA 


يدل على حصول المفسدة في الماء الذي يكن أن يغتسل فيه الجنب ولا يكون إلا 

وأما الأمر السادس وهو قول الأستاذ: « فدعونا معاشر الحنفة نتوضاأً من 

الحنفيات ولا نغطس في المستنقعات». فيأبى الأستاذ إلا التقلد حتى في 
الست رة( . ۰ ) 


)١(‏ أقول: لقد فات المصنف رحه الله تعالى النظر فما ادعاه الاستاذ من اعتراف ابن دقيق 
العد بقوة احتجاج الحنفة بحديث الماء الدام . فان الواقع خلافه » فهاك نص کلامه 
في الشرح المذ کور ( ۱۲۱/۱ - ٠١١‏ - بحاشية «العدة»): 


قدا :اديت جا ندل اضخات ان خثبقة على تنجيس الماء الراكد وان کان 
أكثر من قلتين» فإن الصيغة صيغة عموم» وأصحاب الشافعي يخصون هذا العموم» 
ويحملون النهي على ما دون القلتين» فيحمل هذا الحديث العام في النهي على ما دون 
القلتمن» جعاً بين الحديثين» فإن حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فا فوقها › 
وذلك أخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه» والخاص مقدم على العام» . 


فليتأمل القارىء في کلام ابن دقيق هذا أهو اعتراف آم اعتراض ؟! 


۷1۹ 


السنألةالناية 
رفع اليدين 


ف e)‏ بغداد) (۳۸۹/۱۳) من طریق وکیع: سأل ابن المبارك أبا 
حنيفة عن رفع اليدين في الركوع فقال أبو حنيفة : يريد أن يطير فيرفع يديه؟ قال 
وكيع: وكان ابن المبارك رجلا عاقلا فقال: إن كان طار في الأول فإنه يطير في 
الثانية . فسكت أبو حنيفة وم يقل شيا » . 

قال الأستاذ (ص۸۴): « .... )١(‏ مع ظهور الحجة في حديث ابن 
مسعود. ... (۲) م يسام سند من أسانيد الرفع عند الركوع من علة (۳) بل ل¿ 
i DIED E EE FP RE‏ 
ابن جیا :: . (۵) ودعوى أحد الفريقين التواتر في موضع الخلاف المتوارث 
غير منوا وانغا الوا اَن جاعة من الصحابة کانوا للا يرفعون» وجاعة 
متهم كارا يرفعون ( ۷) فيدل ذلك على التخيير الأصلى (۸) واغا خلافهم فیا 
هو الأفضل ؛ ‏ 

أقول: أما الأمر الأول فحديث ابن مسعود كا قال الدارقطن : ١‏ تفرد به مد 
بن جابر وکان ضعيفا عن حاد عن ابراهيء وغير حاد يرويه عن ابراه مرسلا عن 
عبد الله من فعله غير مرفوع الى النبي يي وهو الصواب ». ومد بن جابر ذكره 
الأستاذ (ص١١١)‏ بمناسبة ما جاء عنه أنه قال: « سرق مني أبو حنيفة كتاب 
حاد» فقال الأستاذ: « الأعمى قال فيه أحد لا يحدث عنه الآ من هو شر منه». 
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وترى ترجته في قسم التراجم والحاصل أنه ليس بعمدة؛ وحاد بن الي سلهان سيء 
الحمظ حتی قال حبیب بن أي تابت: « کان حاد یقول: قال ابراه : فقلت له والله 
- إنك لتكذب على ابراهي أو إن ابراهي ليخطىء» وقال شعبة : « قال لي حاد بن أبي 
سلهان يا شعبة لا توقفني على ابراهي فإن العهد قد طالء وأخاف أن أنسى أو 
أكون قد نسيت» أنظر (تقدمة الجرح والتعديل) ( ص ٠١١‏ ) وقوله : « لا توقفني 
إلخ » معناه إذا قلت: « قال ابراهم » أو نحو ذلك فلا تسألني أسمعته من ابراهم أم 
لا؟ فيتبين ذا أنه قد کان یقال: « قال ابراهي » ونحوه فیا لا يتحقق أنه سمعه من 
ابراهي» وقد أجاب ابن التر كفي عن كلام الدارقطني فدافع عن ممد بن جابر با 
لا يجدي وقال: « إذا تعارض الوصل مع الإرسال» والرفع مع الوقف» فالحكم عند 
أكثرهم للرافع والواصل» لأنها زادا وزيادة الثقة مقبولة »؛ كذا قال وقد عام أن 
مد بن جابر ليس بثقة وحاداً سىء الحفظ فالحديث ضعيف من أصله فكيف مع 
الخلاف؟ وقد قال الأستاذ ( ص١١٠‏ ): « من أصوله - يعني أبا حنيفة - أيضا 
رد الزائد متنا كان أو سنداً الى الناقص ...». والذي عليه ااا ند 
الترجيح» هذا في اختلاف الثقات »ولیس هذا منه كا مر. 


وروى النسائي من طريق ابن المبارك عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن 
عبد الرحن ابن الأسود عن علقمة عن عبدالله بن مسعود قال : ألا ابر ؟ بصلاة 
رسول الله بے ؟ قال: فقام فرفع يديه اول مرة ثم لم يعد . وقد روی الترمذي عن 
ابن المبارك قال: « لم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي ب لم يرفع يديه إلا أول 
مرة» وفي ( سنن الدارقطني ) ( ص ٠٠١‏ ) و (سنن البيهقي) (ج ۲ ص۷۹) عن ابن 
المبارك قال: « لم يثبت عندي ....» نحوه. قد يقال : لعل ابن المبارك عنى حديث 
مد بن جابر . لكن قد دل جزمه بعدم الثبوت وعافظته على رفع اليدين على انه لا 
یری فیا رواه عن سفیان ما يشد حديث ممد بن جابر ولو من جهه المعنى» وحديث 
سفیان رجاله ثقات وعاصم وان قال ابن المديني : لا يحتج به إذا انفرد» فقد وثقه 
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الأول : أن سفیان يدلس وم أر في شىء من طرق هذا الحديث عنه تصريه 
بالىماع . 


الثانية : أنه قد اختلفعليه » قال أبو داود عقب روايته عن عثان بن أبي شيبة عن 
وكيع وستأقي : « ثنا الحسن بن على ثنا معاوية وخالد بن عمرو وأبو حذيفة قالوا نا 
سفيان بإسناده هذا قال: فرفع يديه في أول مرة» وقال بعضهم: مرة واحدة» وفي 
(مسند أحمد) ( ج۱ ص ٤٤۲‏ ) « ننا وکيع عن سفيان عن عاص . . . قال عبد الله : 
أصلی بکم صلاة رسول الله ا فرفع يديه في أول » وأخرجه ابو داود عن عثان 
ابن أبي شيبة عن وكيع وفيه : « فصلى فام يرفع يديه إلا مرة» . 


الثالتة : قال أحد في (المسند) ( ج۱ ص۱۸٤‏ ): « تنا جى ب بن آدم ثناعبد الله 
ابن إدریس من کتابه عن عاصم بن كليب عن عبد الرحن بن الأسود ناعلقمة عن 
عبد الله قال: : علمنا رسول الله به الصلاةء فكبر ورفع يديه م ركع وطبق بين 
يديه وجغله)ا بين رکبتیه› فبلغ سعدا فقال : صدق أخي قد كنا نفعل ذلك ثم أمرنا 
ہذا - وأخذ بركبتيه - حدثني عاصم بن كليب بهذا » فأعل البخاري في (جزء 
رفع اليدين) حدیث سفیان بجحدیث ابن إدریس وقال « لیس فيه: م ۳ بعد» فهذا 
أصح لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم » يشير البخاري الى أن بعض الرواة لما لم ير 
في القصة ذكر الرفع عند الركوع وکان المشهور عن اصحاب ابن مسعود انم 
کانوا. لا یرفعون الا ف أول الصلادة ؤو فهم أن الواقع ف القصة كذلك» م م لا روی 
من حفظه روی بحسب ما کان فهم» ومن أعل حدیث سفيان من الأنمة أحد وأبو 
داود وأبو حاتم ومد بن نصر المروزي وغيرهم» فمنهم من حل الوهم على وكيع 
ومنهم من حله على سفيان» وزعم بعض الناس أن اختلافهم في هذا يقتضي رڌ 
قومم جلة» وليس هذا بشيء والذي يظهر أنه إن کان سفيان دلسه فالحمل على 
شيخه الذي سمعه منه» وإلا فالوهم منه. وراجع (نصب الراية) (ج | 
ص۳۹۵ ) . 
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الرابعة: أنه ليس في القصة تصريح من ابن مسعود بأن النبي صلى الله عليه وآله 
وسام لم يرفع إلا في أول الصلاةء غاية الأمر أنه ذكر أنه سيخبرهم بصلاة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسامء ثم قام فصلى بهم » فإن بنينا على رواية ابن إدريس عن 
عاصم فليس فيها ذكر أن عبد الله لم يرفع في غير أول الصلاة . فقد يكون رفع ول 


يذكر الراوي ذلك کا لم يذ كر وضع اليدين على الصدر والقراءة والتكبير للركوع› 


کأنه اغا کان همه من ذکر القصة شأن التطبىق › وفي ( مسند أحجد) (ج ۱ 
ص )١١۳‏ من طريق « أبي إسحاق عن أبي الأسود عن علقمة والأسود أنها كانا 
مع ابن مسعودء فحضرت الصلاة» فتأخر علقمة والأسودء فأخذ ابن مسعود 
بأيدي) فأقام أحدها عن يينه» والآخر عن يساره» ثم ركعا فوضعا أيدي) على 
رکبھا » وضرب یدیما م طبق بین يديه وشبك وجعلها بین فخذیه » وقال : رأیت 
البي يي فعله» وبنحوه رواه منصور عن ابراهم عن علقمة والأسود كا في 
(صحيح مسام). وفيه من طريق الأعمش عن ابراهم عن الأسود وعلقمة نحوه وزاد 
قال: فلا صلى قال .... وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جيعاء وإذا كنع أكثر من ذلك 
فليؤمكم أحدك وإذا ركع أحدك فلفرشن .راغ عل فخذيه وليجا وطق بن 
کفيه فلكأني أنظر الى اختلاف أصابع رسول الله ت فأراهم » ؛ فأكثر الروايات 
لا تذكر عدم الرفع كا ترى وكثير منها لا تذكر حتى الرفع أول الصلاة فيظهر من 
هذا أن الذي كان يم ابن مسعود من تعليمهم في تلك الصلاة ويهمهم من رواية 
القصة إنما هو مقام الثلاثة والتطبيق ولذلك ل يذ كر عقب الصلاة إلا هذين إذ قال: 
« إذا كنت ثلاثة . ٠...‏ كا مر. ) 

فان قيل : فقد اشتهر عن علقمة والأسود وغيره) من أصحاب ابن مسعود أنهم 
كانوا لا يرفعون إلا في أول الصلاة. ولو رأياه رفع في غير ذلك ولا سا في تلك 
الصلاة لكان الظاهر أن يأخذوا ذلك عنهء فقد أخذوا عنه التطبيق وغيره؟ 


قلت: فقد أشار بعض أهل العم الى احتال أن يكونا غفلا عن رفعه يديه في 
اول الصلاة» وأشار بعضهم اى احتال أن کون ابن مسعود ذهل عن الرفع 
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كبعض ما يسهو الرجل لأن المهم في تلك الصلاة كان بيان الموقف والتطبيق كا 
فر 3 
فان قيل هذه احتالات بعيدة» قلت هي على کل حال اقرب من دفع ما ثبت 
2 من الصحابة أن ني صل الله عله واله وسام کان يرفع » وما اا 

ا يرفعون . 


فإن قيل: فقد ذهب بعضهم الى احتال النسخ» قلت: من الممتنع جداً أن يقع 
نسخ في مثل هذا الحكم ولا يطلع عليه جهور الصحابة ويختص به ابن مسعود م 
يكتفي من تبليغه مع اشتهار الرفع والاطباق عليه بجا وقع في القصة على فرض 
بوتا . 

فان قیل فهل من شیء غير هذا؟ قلت: ذكر بعض أهل الملم أنه كا أن ابن 
مسعود طبق وأخبر بالتطبيق وأمر به» وقد تبين أن ذلك كان في أول الإسلام م 
نسخ» واتفق الناس على ترك التطبيق » وكا قال إن موقف إمام الإثنين بينها 
وخالفه الناس في ذلك واعتذروا باحتال أن يكون رأى الني صلى الله عليه وآله 
وسام فعل ذلك في بيت ضيق » فكذلك حاله في عدم الرفع إن ثبت عنه» قد يكون 
الرفع في غير اول الصلاة لم يشرع منذ شرعت الصلاة» فراى ابن مسعود النبي صلى 
الله عليه وآله وسام في أول الإسلام يصلى ولا يرفع إلا في أول الصلاة فأخذ ابن 
مسعود بذلك كا أخذ بالتطبيق والموقف. وإن كان كل ذلك كان أولاأ ثم ترك 
وقد يكون رأى النبي صلى الله عليه وآله وسام ترك الرفع في بعض الصلوات لبيان 
انه لیس بواج فاخذ ابن مسعود بذلك . 

فإن قيل: قضية الموقف قريبة لأن غالب ما كان الي صلى الله عليه وآله وسل 
يصلى الجاعة بأكثر من اثنين فأما قضيتا التطبيق والرفع فغيا ذكر بعد . 

قلت: قد فتح الله تعالى وله الحمد بوجه يقرب الأمر فى الثلاث كلها وهو أن 
يقال كأنه كان من رأي ابن مسعود أن النسخ لا يثبت بالترك وحده بل يبقى الأول 
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مشروعاً في الجملة على ما يقتضيه حاله» ويرى أن على العام إذا خشي أن ينسى 
الناس الأمر الأول أن يسعى في إحيائه» فأما التطبيق فقد عام ابن مسعود أنه كان 
مشروعاً ثم ترك العمل به ورای هو ان ترکه لیس نسخاً لهء بل إما أن یکون 
تركه رخصة لأنه فيا يظهر أشق من الأخذ بالركب وقد كان النبي صلى | الله عليه 
وآله وسام رما يدع الأمر المستحب كراهية المشقة كا كان يعجل صلاة العشاء إذا 
جعوا وأبطاً بها ليلة م خرج فصلى وقال: « إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى ». 
وإما أن يكونا سواء والمصلي خير بينها » وإما أن يكون التطبيق مندوباً أيضاً وإن 
كان الأخذ بالركب أفضل. وقد عام ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسام 
کان رما يدع ما هو في الأصل مندوب ليبين للناس أنه ليس بواجب ورا يفعل 
ما هو في الأصل مكروه ليبين للناس أنه ليس بجرام» وكان أبو بكر وابن عباس 
لا يضحون. كانوا يدعون التضحية ليبينوا للناس أنها ليست بواجبة» فلها رأى 
ان دان الاس قد أطبقوا على ترك التطبيق رأى أنه سنة قد أميتت فأحب 
إحياءها ففعله» وأمر أصحابه بفعله ولم يخش أن يؤدي ذلك الى إماتة الأخذ 
بالركب» لعلمه أن مشروعية ذلك معلومة بين الناس» وقد كان النبي صلى الله عليه 
وآله وسام . إذا قصد بيان الجواز فترك ما هو في الأصل مكروه لا يخبر بقصده بل 
يكل الناس الى ما قد عرفوه من الدليل على ما هو الأصل في ذلك»ء وكذلك [ 
ينقل أن أبا بكر وعمر وابن عباس كانوا حين يتر كون التضحية يبينون قصدهم بل 
کانوا یتکلون على ما قد عرفه الناس من مشروعیتها . 

وأما وقوف إمام الإثنين بينها » فلعل النبي صلى الله عليه واله وسام فعله مرة م 
تقدم فعا ابن مسعود الأمرين ولكنه رأى أن الأول لم ينسخ وأن كلا الأمرين 
مشروع وإن كان التقدم أفضل. ثم لما رأى الناس أطبقوا على التقدم أحب إحياء 
تلك السنة . 

وأما ترك الرفع في غير أول الصلاة فإن ثبت عن ابن مسعود فالظاهر أنه رأى 
البي صلى الله عليه وآله وسم ترکه» إما في أول الإسلام بأن يكون كان أَوَلا 
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بقتصر على الرفع أول الصلاةء ثم رفع في بقية المواضع » وإما بعد ذلك بأن يكون 
رما ترك الرفع في غير الموضع الأول لبيان أنه ليس في مرتبته» فإن الرفع أول 
الصلاة آكد» وذهب بعض أهل العام الى وجوبه» فلا رأى ابن مسعود أن الناس قد 
أطبقوا على المواظبة على الرفع في بقية المواضع مواظبتهم على الرفع أول الصلاة 
ت ركه لمصلحة البيان» وحال ذلك عنده دون حال التطبيق ووقوف إمام الاثنين بينها 
بدليل أنه عقب تلك الصلاة أمر بذين ولم يعرض للرفع كا مر في حديث مسام ؛ 
وریا يقال قد يكون ابن مسعود عام أن الني كان أولاً يطبق ولا يرفع عند 
الركوع والرجوع منه. ثم ترك التطبيقق ورفع» فرأى ابن مسعود أن الرفع بدل من 
التطبىق » فأما الأخذ بالركب فقد يكون رخصة فقط فلا بدا لابن مسعود إحياء 
التطبيق طبق ولم يرفع لئلا يجمع بين البدل والمبدل؛ والله أعلم . 

فهذا غاية ما يقتضيه حسن الظن بابن مسعود وهو أهل أن يحسن الظن به . وعلى 
كل حال فقد ثبت الرفع قطعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسام وهو فعل عبادي 
متعلق بالصلاة ولا يعقل أن يكون الفعل مندوباً مطلقاء ويكون الترك أيضا مندوبا 
مطلقا فما بقي إلا احتال النسخ» والنسخ لا يثبت بمثل ما روي عن ابن مسعود مع 
ما فيه من الكلام وما يطرقه من الاحتالء وقد ترك الصحابة في عهد عثان 
تكببرات الانتقال أو الجهر بها واستمر ذلك حتى ظن بعض التابعين أن ذلك غير 
مشروع كا يأتي ولا يظهر للترك سبب إلا الترخص في ترك المندوب» ونحن م 
نظن بابن مسعود في ترك الرفع ذلك ولا ما هو أبعد عن الملامة كالنسبان 
والذهولء وإنما ظننا به قصد البيان وتثبيت الحق ؛ فإن قيل فقد يظهر أن ابن 
مسعود واظب على الترك ورضى لأصحابه المواظبة عليه » قلت فكذلك في التطبيق 
ووقوف إمام الإثنين بينهما بل هو في هذين آكد فإنه عقب تلك الصلاة أمرهم بها 
ولم يعرض لترك الرفع كا مر في حديث مسلم» والحق أن غاية ما في الأمر أن 
يكون رضي مم المواظبة مدة ليكون ذلك أوفى با قصده من البيان. كا واظب 
أبو بكر وعُّمر وابن عباس على ترك التضحية» ورأى ابن مسعود أنه إن خفي على 
أصحابه حقيقة الحال فسيعلمونها عندما يرون غيره من الصحابة وكبار التابعين 
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وپسمعون منهم ويتدبرون فا اتفق ما يخالف ذلك فابن مسعود غير مسؤول عنه» 
وقد كان النبي صلى الله عليه واله وسام إذا قصد البيان فترك ما هو في الأاصل 
مندوب أو فعل ما هو في الأصل مكروه» ريا يراه من لم يعرف الدليل السابق 
فيفهم خلاف المقصود» وربا توهم بعضهم النسخ» ورا يقع هذا التوهم لبعض 
فقهاء الأمة ويبقى ذلك في أتباعه» وهذا نظائر كثيرة في الشريعة حتى في نصوص 
القرآن ما يقع س بعض الناس في الخطأً ويبقى ذلك في أتباعه. كا ترى ذلك 
واضحا في اختلاف المذاهب. ولله تعالى في ذلك الحكمة البالغة يستيقنها المؤمن 
إن لم حط بها علا » وليس هذا موضع النظر في ذلك . 

وأما الأمران الثاني والثالث» وها قول الأستاذ: « م يسام سند للرفع من علة ول 
يصح فيه إلا حديث ابن عمر» فمجازفة» قال البخاري كا يأتي: « لا أسانيد أصح 
من اسانيد الرفع » وحديث ابن عمر قطعي الثبوت عنه وصح معه عدة احاديث منها 
في ( الصحيحين) حديث مالك بن الحويرث» وفي و مسام) حديث وائل بن 
حجر› وأشار البخاري في ( الصحيح) اى حديث آي حجيد الساعدي ف عشرة من 
الصحابة» وقد صححه ابن خرزية وابن حبان ر حدیث علي ى ذلك ويي 
( الفتح) : « قال البخاري قي ( جزء رفع الین : من زعم أنه بدعة فقد طعن في 
الصحابة فانه لم يثبت عن أحد منهم تركه» ولا أسانيد أصح فن اساد 
الرفعء . . .. وذكر البخاري أيضاً أنه رواه سبعة عشر رجلا من الصحابة» وذكر 
الحاك وأبو القاسم ابن منده ممن رواه العشرة المبشرة» وذكر شيخنا أبو الفضل 
الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خسين رجلاً» وتواتر باعتراف 
الکوثرېي الرفع عن جاعة من الصحابة بل نسبه غير واحد من التابعين كالحسن 
البصري وسعيد بن جبير الى الصحابة مطلقا اا ووا ع ارم وار ن ي 
صل الله عليه وآله وسم ك يأتي في الأمر الخامس . 
)١(‏ علا أن الامام معذور» ولكن ليس للمقلدة وقد عرفوا الوهم أي عذر. وانظر رسالة 

(رفع الملام عن الائمة الاعلام) لشيخ الاسلام ابن تيمية» طبع المكتب الاسلامي. 

رھهار. 
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وأما الأمر الرابع: وهو قول الكوثري أن ابن عمر: « م يأخذ به في رواية أبي 
بکر ابن ن¿ عیاش » ففه حازفة أيضا > فان المراد رواية أي بڪر بن عياش عن حصين 
عن مجاهد قال: « ما ریت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح »؛ ولو صح 
هذا عن مجاهد لما دل على أن ابن عمر لم يرفع» فكيف أن يدل على أنه م يأخذ 
بالحديث؟ وأنا أذكر جاعة من العلاء وغيرهم صحبتهم مدة وصلیت معهم وأتذ کر 
-الآن هل أذكر رفعهم عند الركوع أو تركهم الرفع فلا أذكر ومنهم من عهدي به 
قريب» وذلك ني 1 أعر أن أتفقد صلاتهم» ولكني تحريت ذلك في جاعة» فانا 
الآن أذكر بعد طول العهد . ومجاهد لم يقل: رأيت ابن عمر لا يرفع» وإنغا 
قال _ ان صحت الحكاية عنه: « ما رايت ابن عمر يرفع . ..». وهدا يشعر بانه 
لا ينفي آن يڪون ابن عمر رفع ول یره مجاهد» ومذهب ماهد الرفع کا ذکره 
البخاري وغيره» فان صح عنه ذاك القول فکأنه م يتفق تفق له أن بتحری تفقد ابن 
عمر في رفعه» وانما اتفق أنه شاهده رفع ٤‏ أول الصلاة» م م اشتغل مجاهد بصلاة 
نفسه . وقد صح عن ابن عمر أنه کان ريما يرفع رفعا تاما وربما يتجوز » ذكر مالك 
في (الموطأً) عن نافع أن ابن عمر كان إذا ابتدأً الصلاة رفع يديه حذو منكبيه › 
وإذا رفع رأسه من الركوع رفعها دون ذلك» وفي ( سنن أي داود) عن ابن جریج . 
قال : « قلت لنافع : أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا سواء» قلت أشر 
لي فأشار الى الشديين وأسفل من ذلك» وصح عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
الرفع حذو المنكبين في الأولى وغيرهاء قال الباجي في (المنتقى): « ويحتمل أن 
يكون عبد الله بن عمر كان يفعل الأمرين جيعا ويرى ذلك واسعا فيها » . 

أقول : دل جموع الروايات عن اين عمر أنه کان یری أن أكمل الرفع ان 
تحاذي يداه منكبيه» وأن أصل السنة يحصل با دون ذلك ولا سما إذا كان هناك 
عذر» فكأن ابن عمر لما كبر وضعف كان ريما يتجوز في الرفع فيرفع الى الديين 
أو خو ذلك» وربا يرفع في الأولى رفعاً تاماً لأنها اكد ويتجوز في الباقي ؛ وكأن ‏ 
ابن جريح جوز أن يكون المشروع التفرقة بأن يكون الرفع في الأولى أعلى» وسأل 
عن فعل ابن عمر ليستدل به على ذلك وفهم نافع هذا فأجابه بجسبه» فمحصل 
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الجواب أن ابن عمر لم يكن يتحرى التفرقة تحرياً يشعر بأنها مشروعة» بل .كان 
عا يتجوز في الأولى أيضاً . فمن الجائز في الحكاية عن مجاهد أنه كان وراء ابن 
عمر غير قريب منه فاتفق أن ابن عمر رفع في الأولى رفعاً تاماً رآه جاهد» وتجوز 
في الباقي فام يره؛ ومن الجائز أن يكون ابن عمر سها في تلك الصلاة التي رقبه فيها 
مجاهد إن كان رقبه» وقد قال البخاري في ( جزء رفع اليدين) في الجواب عن ټلك 
الحكاية: « قال ابن معين: إنما هو توهم لا أصل له» أو هو مول على السهو 
كبعض ما يسهو الرجل في صلاته . ولم يكن ابن عمر ليدع ما رواه الني له » مع 
ما رواه عن ابن عمر مثل طاوس وسالم ونافع ومحارب بن دثار وأبِي الزبير أنه كان 
يرفع يديه . . . .». وروی البخاري في (جزء رفع اليدين) عن مالك أن ابن عمر 
کان اذا رأی رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى . وإذا ترك ابن 
عمر الرفع في بعض صلاته سهواً أو ضعفاً لم يصدق عليه مع ما تواتر عنه من 
الرفع أنه م يأخذ بالحديث» فكيف والذي في تلك الحكاية إنغا هو نفي الرؤية لا 
نفي الرفع ولا تلازم بين النفيين کا سلف؛ ومع هذا کله فأبو بكر بن عياش 
عندهم سيء الحفظ كثير الغلط» ولم يخرج له البخاري في (الصحيح) إلا أحاديث 
ثبتت صحتها برواية غيره كا تراه في (مقدمة الفتح). ولم يخرج له مسام شيعا إلا 
آنه ذکر في ر ع ی ال ا بدو غل غ رفي 
الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود »» فلو کانت روایته 
هذه مخالفة لما ثبت برواية الجماعة عن ابن عمر لوجب ردها كا لا يخفى . 


وأما الأمر الخامس وهو؛ قول الأستاذ: « ودعوى أحد الفريقين التواتر في 
موضصع الخلاف المتوارث غير مسموعة » . 

فكأن الأستاذ انتقل ذهنه من التواتر الى الإجماعء فإن الاجاع هو الذي يسوغ 
أن يقال: لا تسمع دعواه في موضع الخلاف للاجاع . فأما التواتر فلا منافاة بينه 
وبين الخلاف المتوارث كا ستراه» بل إن الخلاف المتوارث إذا لم يثبت أن ابتداءه 
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كان عقب وفاة النبي بي فورآً لم ينع من دعوى إجاع سابقء فلنا أن ندعي في 
قضيتنا هذه إجاع ا لأن جماعة منهم رووا الرفع وتواتر العمل به عن كثير 
منهم كا اعترف به الكوثري» بل نسبه غير واحد من التابعين كالحسن البصري 
وسعىد بن جببر الى لضا طكتا فاشتهر ذلك وان نتشر ولا يعرف عن أحد منهم 
ES O EGE i‏ 
الكلام على ما روي عن ابن مسعود ويأتي الكلام على غيره» ولو ثبت بعض ذلك 
- فإنما هو ترك جزئي» أي في ركعة واحدة أو صلاة واحدة» وذلك لا يدل على أن 
لتارك يراه غير مشروع» إذ قد يكون قصد بيان أن الرفع في غير الأولى ليس في 
مرتبتهاء» وقد يكون سها» وقد يكون ترخص لعذر أو لغير عذر في ترك ما يعلمه 
مندوباً؛ بل لو ثبت أن بعضهم تركه مدة طويلة لما دل ذلك على أنه يراه غير 
مشروع» فقد جاء عن أبي بكر وعمر وابن عباس انهم کانوا لا يضحون. بل قد 
ثبت أن الصحابة ترکوا في عهد عثمان تكبيرات الخفض والرفع أو الجھر بہاء 
واستمر ذلك حتى أن عليا لا قدم العراق وصلى ہم وأتی بالتکبیرات وجھر بہا قال 
عمران بن حصين كا في (الصحيحين) وغيره) « ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا 
نصليها مع رسول الله ا » وقال أبو موسی الأشعري فما رواه أحمد وغیړه بسند 
صحيح في (الفتح) « ذكرنا على صلاة كنا نصليها مع رسول الله ميث إما نسيناها 
وإما تركناها عمداً » واستمر الترك بالحجاز حتى أن أبا هريرة حين استخلفه 
مروان على إامارة المدينة في عهد معاوية صلل pe‏ فأتی بالتکبړرات وجهر مہا 
فأنكروا ذلك» قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كا في (صحيح مسلم): 
« فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير ؟ فقال: إنها لصلاة رسول الله له » وصلى بهم 
بمكة فأتى بالتكبيرات وجهر بها فأنكروا ذلك قال عكرمة كا في (صحيح 
البخاري) وغیره«فقلت لابن عباس إن أمى »قال : ثكلتك آمك سنة أي القاسم بي . 


فأما التواتر فأمره أوضح» فإنه من المعلوم أنه قد يحصل لشخص دون آخر» 
وقد جاء عن ابن مسعود أنه كان يقول ان المعوذتين ليستا من القرآن واعتذر أهل 
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العام عنه بأنه ۾ يسمع من النبي صلل الله عليه وآله وسام ما یصرح بقرآنیتها ولا 
تواتر ذلك عنده مع أن من المقطوع به تواتر ذلك عند غيره» فلا يخدش في تواتر 
الرفع مخالفة بعض التابعين من الكوفيين إذ لا يلزم من تواتره عند غيرهم تواتره 
عندهم بل عرضت لأومم شبهة الترك فتوهموا أو بعضهم أنه غير مشروع» كا 
توهم غيرهم من ترك عثمان وغيره تكبيرات الخفض والرفع أو الجهر بها أن ذلك 
غير مشروع» حت أنكروه على أي هريرة کا تقدم» م جاء بعدهم من الكوفيين من 
بلغته الأحاديث والآثار ولعلها تواترت عنده فام تطب نفسه بترك ما ألفه واعتاده 
وفر الى احتال النسخ ورأى أن الترك أحوط له وأطيب لنفسه . 


وقد اعترف الكوثري بتواتر 2 عن جاعة من الصحابة وذلك لا يستلزم 
تواتره عن النبي صلى الله عليه وآله وسام فإنه فعل تعبدي في الصلاة» لو لم يعلموا 
أنه مشروع وفعلوه» فإن فعلوه لا على وجه التعبد كان تلاعباً بالصلاة وإيهاما 
لمشروعية ما م يشرعه الله وذلك کذب عل الله ورسوله ودینه» وان فعلوه على وجه 
التعبد فذلك صريح البدعة الضلالة والكذب على الله والتکذیب باياته . 

مهدا شت قطعا نم کانوا بعتقدون أنه مشروع ويتنع اعتقادهم دلك من 
جهة الرأي إذ لا جال للرأي فيه على أن الرأي إنما يصار إليه في اثبات الفعل إذا 
يعام أن النبي صلی الله عليه وآله وسا کا مستمرا مع قيام السبب وانتغاء 
ا تواتر عنهم الرفع أن يجهلوا > جيعاً أكان الني صلى الله عليه 
وآله وسام یرفع أم لا بعد أن طالت صحبتهم له ومراقبتهم لصلاته کا أمروا به . 

اا و د اف ا ا 
يرفعون وجاعة منهم كانوا يرفعون» فالشطر الثاني وهو تواتر الرفع حق» وأما 
الشطر الأول فلاء وهذا إمام النقل أبو عبدالله البخاري يقول كا تقدم « لم يثبت ‏ 
عن أحد منهم ترکه وإنما نقل الترك نقلا فيه قوة ما عن ابن مسعود وقد مر النظر 


)١(‏ وابعد بعصم النجعة فزعم أن کل أ او حديث ليس عليه ا ا 


منسوخه أو موولة› ونعود : بالله من التعصب المقيت زهر. 
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فيه ؛ وروي أيضاً عن عمر وعلي» فأما عمر فقد جاء عنه الرفع من روايته ومن 
فعله» وروی حسن بن عياش عن عبد الملك بن أججر عن الزبير بن عدي عن ابراه 
E‏ ای ا ا شيء من صلاته إلافي افتتاح 
الصلاة » وأعلٌ هذا بتلانهة وجه : 

الأول: أن حسن بن عياش لينه بعضهم » قال عثمان الدارمي عن ابن معين: « ثقة 
وأخوه أبو بكر ثقة» قال عثان «ليسا بذاك وها من أهل الصدق والأمانة » 
واتفقوا على تلیین أب بکر في حفظه حتی قال یحی القطان: « لو کان أبو بكر بن 
عياش حاضرا ما سألته عن شيء» وكان إذا ذكر عنده كلح وجههء وقال أبو نعم 
الفضل بن دكين « لم يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطأ منه »؛ وقد روى الثوري عن 
الزبير بن عدي عن ابراهم عن الأسود « أن عمر كان يرفع يديه في الصلاة حذو 
منکبيه » م يذ کر ما في رواية الحسن . بن عياش عن ابن اجر عن الزبير بن عدي» 
وكان الثوري لا يرفع » فلو كان في القصة ماذكره الحسن لما أغفله الثوري» والخطأً 
في مثل هذا قريب فإنه كان عند ابراهي حكايات عن أهل الكوفة في عدم الرفع 
فیقوی احتال دخول الاشتباه على الحسن . 

الوجه الثاني : أن ابراهي رعا دلس . وقي (معرفة علوم الحديث) للحاك 
(ص۱۰۸) من طریق « خلف بن سام قال: سمعت عدة من مشايخ أصحابنا 
تذاكروا كثرة التدليس والمدلسين فأخذنا في تمييز أخبارهم فاشتبه علينا تدليس 
الحسن بن أبي الحسن وابراهي بن يزيد النخعي . . . . وابراهم أيضاً يدخل بينه وبين 
اصحاب عبد الله مثل هني بن نويرة وسهم بن منجاب وخزامة الطائي ورا دلس 
الثالث: انه روي عن عمر الرفع من روايته ومن فعله › ويڪفي في ذلك ما تواتر 
عن ابنه عبد الله مع أنه كان ملازماً لأبيه متحرياً الاقتداء به قال زيد بن أسام عن 
أبيه : « ما وجد قاصد لباب المسجد داخل أو خارج بأقصد من عبد الله لعمل أبيه  »‏ 
رواه ابن سعد» وقد جاء عن ابراهم أنەذ کر له حديث ابن وائل بن حجر عن أبيه 
ق الرفع فقال ابراهي : « ما أُری آأباه رای رسول الله e‏ الا ذاك اليوم 
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الواحد . فحفظ ذلك وعبدالله [ بن مسعود] ل يحفظ عنه؟!» فیقال لإبراهم : 
إن صح عنه ما رواه الحسن بن عياش: ما نرى الأسود رأى عمر إلا ذاك اليوم 
الواحد أفيكون أعلم به من ابنه عبد الله بن عمر؟ ورواية وائل مثبتة تة تفت 
رفع النبي صلى الله عليه وآله وسام في المواضعء ومعلوم أن الرفع لا يكون ا 
تعبدا إذ ليس هنا داع طبيعي الى فعله مكررا في المواضع» واذا ثبت عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسام في A N‏ 
a‏ إلا ما يثبت اختصاصهء وقد قدمنا أن ما يثبت أو 
يقوى عن أبن مسعود لاأ يتحقق فه منافاة لذلك› فأما ما في الرواية عن الأسود ان 
صحت إليه فمن الجائز أن يكون عمر كان إمام الأسود غير قريب منه فرفع عمر 
أول الصلاة رفعاً تاماً رآه الأسود م رفع عمر عند الركوع وما بعده رفعا تجوز فيه 
ا 

وأما على فروی أبو ب بكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن على رضي الله 

عنه « أنه کان یرفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة ثم لا يرفع في شيء منها » 
وروی ابن أي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحن بن 
EE A ry‏ 
کان اذ اقام الى الصلاة رفع يديه حڏو منکبیه ویصنع ذلك أيضا إذا قضی قراءته 
ا ان ركع » ویصنعها إذا رفع رأسه من الركوع ... وإذا قام من سجدتين 


(۱) قلت: هذا مجرد رأي» ومع ذلك فقد صح ما یبطله» وهو أخرجه أبو داود وغبره عن 
كليب عن وائل أنه قال: « لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل كيف 
يصل EEE‏ قلت: فذ کر الحديث وفيه رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وقال 
فيه: « ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك 
آیدیہم تحت الثیاب ». وأخرجه أحمد .)۳۱۸/٤(‏ وله عنده )۳٠۹/٤(‏ طريق 
أخرى عن عبد الجبار عن بعض أهله أن وائلا قال: « أتيته مرة أخرى وعلى الناس 
ثياب فيها البرانس وفيها الأكسية فرأيتهم يقولون هكذا تحت الثياب» . 
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رفع يديه كذلك ....» في (نصب الراية) وغيرها عن الإمام أحد بن حنبل أنه 
سل عن حدیث ابن أي الزناد هذا؟ فقال « صحیح » وذكر البخاري ف ( جزء 
القراءة) أثر النهشلي e‏ حديث ابن أبي الزناد وقال « وهذا أصح » أخرج 

الترمذي حدیٿث ابن اي الزناد في « کتاب الدعوات » من ( جامعه)» وقال: « هذا 
خديث حسن صحیح » وصححه أيضاً ابن خزية وابن حبان» وفي ( سنن البيهقي ) 
(ج ۲ ص ۰) عن عثهان بن سعيد الدرامي ذكر أثر النهشل وقال: « فهذا قد 
روي من هذا الطريق الواهي عن علي › وقد روى عبد الرحمن عن هرمز الأعرج عن 
ا الله بن أي عن عل آنه رأی الني برفعها اعند الركوع وبعدما يرفع 
e‏ فليس الظن بعلي رضي الله عنه أن يختار فعله على فعل النبي 
بل » ولكن ليس أبو بكر النهشل ممن يتج بروايته أو تثبت ت به سنة لم يأت بها 
غبره»» اعترضه ابن التركاني فقال: « بل الذي روي من الطريق الواهي هو ما 
رواه ابن ابي رافع عن عل لأن في سنده عبد الرحن بن أي اوا ول 
الدارمي : فليس الظن . . الخ ٠.‏ فقال: « لخصمه أن يعكسه فيجعله بعد النبي عليه 
e E‏ 1 


أقول: إذا صرفنا النظر عن النهشلى وابن أبي الزناد فسند المرفوع أثبت» لأن 
رجاله كلهم ثقات أثبات احتج بهم الجماعة . وسند الموقوف فيه مقال» عاصم وإن 
أخرج له مسلم ووثقه جاعة فام يخرج له البخاري» وقال ابن المديني: « لا يحتج به 
إذا انفرد »» وأبوه وإن وثقه ابن سعد وأبو زرعة فام يخرج له البخاري ولا مسام» 
وقال النسائي : ولا نعام أحداً روی عنه غير ابنه وغير ابراه بن مهاجر» وابراهم 
ا بقوي ف الحديث »؛ فأما النهشلي وابن أي الزناد فلا شك أننا إذا وازنا بينه) 
إجالا فالنهشل ات أخرج له مسام ووئقه ابن مهدي وأحد وابن معن وأبو داود 
- والعجلى وقال أبو حاتم : : شيخ صالح يکتب حديثه وهو عندي خير من أي بکر 
المذل » والهذلي صعيف ڪا وقال ابن سعد ف النهشل : : و کان مرجئا» وکان 
عابداً ناسكاً وله أحاديث ومنهم من يستضعفه » . وأما ابن أبي الزناد فلم يحتج به 
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صاحبا ( الصحيح) وإنما علق عنه البخاري E‏ ووئقه ججاعة 
وضعفه بعضهم وفصل الأكثرون؛ وههنا أمران الأول أن أنمة الحديث قد يتبين هم 
٤‏ حدیث من روایه الثقه الثست المتفق عله أنه ضعيف» وي حدیث من روایه من 
hi es a‏ أنه صحيح» والواجب على من دونهم التسليم هم وأولى من ذلك 
إذا كان الراوي وسطاً كالنهشلل وابن أبي الزناد . وقد صحح الأئمة حديث ابن أبي 
الزناد المذ كور وابن البخاري والدرامي أثر النهشلي كا مر. 
الأمر الثاني : إذا اختلفوا في راو فوثقه بعضهم ولينه بعضهم وم ات في حقه 
تفصيل فالظاهر أنه وسط فه لین مطلقاً وهذه حال النهشلى › واذا فصلوا ؛ أو 
أكثرهم ؛ الكلام في راو فثبتوه في حال وضعفوه في أخرى فالواجب أن لا يؤخذ 
حكم ذاك الراوي إجالاً إلا في حديث لم يتبين من أي الضربين هو فأما إذا تبن 
فالواجب معاملته بحسب حاله» فمن کان ثقه ثبتا ثم اختلط كسعيد بن أي عروبة 
اذا نظرنا في حديث من روايته فإن تبن أنه رواه قبل الاختلاط فهو غاية في 
الصحةء أو بعده فضعرف» وابن الي الزناد من هذا القبيل فإن أكثر الأمة فصلوا 
الكلام فيه» قال موسى بن سلمة « قدمت المدينة فأتيت تىت مالك بن أنس فقلت له إفي 
قدمت إليك لأسمع العلم وأسمع من تأمرني به» فقال: عليك بابن أي الزناد» 
CN GS E‏ الرضا إلا عن ثقة لا شك فيه ولذلك عد 
الذهبي هذا توثيقاء بل قال في (الميزان): « وثقه مالك قال سعيد بن أبي مرم قال 
eT‏ : فلت لالك: : دلي على رجل ثقه ثقة » قال : علىك بعبد الرهمن 
ابن أي الزناد » وقال صالح بن مد : « تکام فيه مالك لروایته عن أبيه كتاب السبعة 
بعنى الفقهاء - وقال أين كنا عن هذا ؟ » وإنا روی هذا بعد أن انتقل إلى العراق 
کا بأتي عن ابن المديني . وقال عبد الله بن على ابن المديني عن أبيه « ما حدث 
بالمدينة فهو صحیح › وما حدث ببغداد أفسده البغداديون» E‏ عبد الرحهن بن 
ا ع حدیثه عن مشیختهم فلان وفلان وفلان» 
قال ولقنه؛ البغداديون فقهائہم » يعنى الرواية عن ابه عن المشيخة ا أو 


E‏ ا اء وهذا هو الذي حکی صالح بن ٠‏ عمد أن مالكاً أنكره» تبين أن ابن أي 
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الزناد اغا وقع منه ذلك بالعراق» وابن مهدي إنغا كان عندهعن 
اسن أي الزناد نما حدث به بالعراق كا يدل عليه کلام ابن المديني 
ويأتي نحوه عن عمرو بن على وقال يعقوب بن شيبة: : القة صدوق 
وف حديثه ضعف» سمعت علي ابن المديني يقول : حديثه بالمدينة مقارب وما 
حدٿ به بالعراق فهو مضطرب. قال على: وقد نظرت فا روى 
عنه سلهان بن داود المهاشمی فرأيتها مقاربة » وقال عمرو بن على : « فيه ضعف فا 
حدث بالمدينة أصح ما e‏ ببغداد كان عبد الرحمن خط ا وقال 
الساجي : « فيه ضعف وما حدث بالمدينة أصح ما حدث ببغداد» . وقال ابو داود 
عن ابن معين: « أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن بن الي الزتاد» هذا مع 
أنه فد روى عن هشام مالك والكبار» . وفيا حكاه الساجي عن ابن معين « عبد 
الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة حجة» . وقال معاوية بن 
صالح وغيره عن ابن معين « ضعيف» وفيا حكاه الساجي عن أحمد: « أحاديثه 
صحاح » وقال أبو طالب عن أحمد: «بُروى عنه» قال أبو طالب: «قلت: 
یحتمل ؟ قال: نعم » وقال صالح بن أحد عن به : « مضطرب الحديث » . وقال 
العجلي : « ثقة » . وقال الترمذي في « اللباس » من ( جامعه): « ثقة حافظ »» وصحح 
عدة أحاديثه . وأخرج له في « المسح على الخفين» حديثه عن أبيه عن عروة بن 
الزبير عن المغيرة: رأيت الي رل بيسح على الخفين على ظاهرها .م قال: « حدیث 
الغيرة حديث حسن صحيح وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد . ... ولا نعام 
أحداً يذكر عن عروة عن المغيرة: رأيت الني بيه يسمح على الخفين على ظاهرها . 
م قال: « حديث المغيرة حديث حسن صحيح وهو حديث عبد الرحمن بن أبي 
الزناد .... ولا نعام أحداً يذكر عن عروة عن المغيرة « على ظاهرها » - غبره.. 
قال مد - يعني البخاري - وكان مالك يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد» . 

فاذا تدبرنا ما تقدم تبین لنا أن لابن أبي الزناد أحوالاً: 

الأول : حاله فيا يرويه عن هشام بن عروة» قال ابن معين إنه أثبت الناس فيه 
فهو في هذه الحال في الدرجة العليا من الثقة . 
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الحال الثانىة : حاله فيا يرويه عن أبيه عن الأعرج عن أي هريرة › ذكر الساجي 
غ ا و اا هدا قريب من الأول »› وظاهر الاطلاق أنه سواء في 
الحالين ما حدث به بالمدينة وما حدث به ٻبغداد» وهذا ممکن بأن یکون أتقن 
يرویه هان اجه حفظاً فام يؤثر فيه تلقن الاين وإنما أثر فيه فما 
یکن یتقن حفظه فاضطرب فيه واشتبه عليه . 


الثالثة : حاله فما رواه من غير الوجهين المذ كورين بالمدينة فهو في eT‏ 
علي والساجي أصح نما حدث به ببغداد» ونحو ذلك قول علي ابن المديني على ما 
حكاه يعقوب وصرح ابن المديني في حكاية ابنه أنه صحيح . ويوافقه ما روي عن 
مالك من توثيقه إذ كان بالمدينة والإرشاد إلى الماع منه عخصصا له من بين عحدئي 
المدينة» ويلتحق بذلك ما رواه بالعراق قبل أن يلقنوه ويشبهوا عليه او بعد ذلك 
ولكن من أصل كتابه» وعلى ذلك تحمل أحاديث الماشمى عنه لثناء ابن المديني 

عليهاء بل الأقرب أن سماع الماشمي منه من أصل كتابهء فعل هذا تکون أحاديثه 
عنه أصح نما حدث به بالمدينة من حفظه . 


الرابعة : بقية حديثه ببغداد ففيه ضعف › إلا أن يعم في حديث من ذلك أنه کان 
يتقن حفظه مشل اتقانه لما يرويه عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة» فإنه يكون 
صحيحا وعلى هذا يدل صنيع الترمذي في انتقائه من حديثه وتصحيحه لعدة 
أحاديث منه» وقد دل كلام الإمام أحد أن التلقين إنما أوقعه في .الاضطراب؛ فعلى 
هذا اذا جاء الحديث من غير وجه عنه على وتيرة واحدة دل ذلك على أنه من 
صحیح حدیثه » فابن أبي الزناد في الحالين الأوليين وما يلتحق بها أثبت من النهشلي 
بکثبر » وف ا لجال الثالثة أن يڪن فوقه فليس بدؤنه» وف الرابعة دونه» وهذا 
الحديث غا حدث به بالمدينة فان ممن رواه عنه عبدالله بن وهب ک) في )0 
البيهقي) (ج ۲ ص ۳۳) بسند صحيح» وهو من أحاديث الماشمي عنه كا في 
( سنن أبي داود) و (الترمذي) وغيره)] وجاء من غير وجه عنه على وتيرة واحدة 
وصححه من تقدم من الأمة» فحاله فيه فوق حال النهشلي » وتأكد ذلك برجحان 


VAY 


سنده على سند النهشلي كا مر وبوافقته للأحاديث الثابتة عن جاعة من الصحابة 
ومخالغة أثر النهشلى لمقتضي تلك الأحاديث ومقتضى الآثار المتواترة عن الصحابة . 
على أبي أقول: لا مانع من صحة أثر النهشلي في الجملة وبيان ذلك أننا إذا علمنا 
الاختلاف في مسألة الرفع ثم رأينا عالماً م نعرف مذهبه في ذلك. وأردنا أن نعرفه 
فرقبناه في بعض صلاته فام نره رفع فإنه يقع في ظننا أن مذهبه عدم الرفع وأن 
ذلك شان فإدا مضت على ذلك مدة ومات ذاك العام ثم بدا لنا أن نذكر حاله في 
الرفع فقد نبني على ما تقدم فنقول: ل يكن يرفع . فمن الجائز أن يكون اتفق 
لکلیب أنه رقب علا في بعض صلاته لیړی أمن مذهبه الرفع أم لا؟ فاتفق أن 
رفع على عند الإفتتاح رفعاً تاما راه کلیب» ثم تجوز علي في الرفع عند الركوع فا 
بعده فام يره كليب» فظن أنه لم يرفع» وأن مذهبه عدم الرفع» فذهب يحكي عنه 
بحسب ذلك . 

فإن قيل : لكن هذا الاحټال لا يلو عن بعد . 

قلت : : لكنه أقرب الاحتالات . 

فإن قيل: قد روي عن ابي إسحاق السبيعي أنه قال: « کان أصحاب عبد الله 
وأصحاب علي لا يرفعون أيديهم إلا في افتتاح الصلاة» , 


قلتد اغا اراد الذي صخرا عدا م صحبوا علي ولذلك قدم ذکر عبد الله 
مع أن علا أفضل › وکان ا اسحاق يتشيع وأصحاب عبد الله هم کانوا بعده 
المقتدى بهم من أصحاب علي وني مقدمة (صحيح مسلم) عن المغيرة بن مقعم 
قال : ١م‏ يكن يصدق على عل في الحديث عنه إلا من أصحاب عبدالله بن 
مسعود » . وکان أصحاب عبد الله يمون ما أخذوه عنه» وان رأوا علا یخالفه کا 
الزموا التطبيق وغيره؛ وقد تقدم الكلام على أخذهم عن عبد الله ترك الرفع فلا 
تغفل فان قل : وماذا م ینکر عليهم على ؟ قلت : لعله م يقف على ذلك من حاهم» 
أو أنكر عليهم فام يقنعوا كا يحتمل ذلك في قضية التطبيق . 

بقي قول ابن التركماني: « لخصمه أن يعكسه فيجعل فعل على بعد النبي عليه 


VAA 


السلام دليلاً على نسخ ما تقدم» . 

فأقول: ليس هذا بشيء فقد تقرر في الأصول أن الحكم إذا اثبت فادعى بعض 
الصحابة نسخه وخالفه غيره منهم» لم يثبت النسخ بتلك الدعوى إذ قد يكون استند 
صاحبها إلى ما لا يوافقه غيره على أنه دليل يوجب النسخ . وقد اختلف الصحابة في 
عدة أحكام ذهب بعضهم إلى أنه منسوخة» وخالفه غيره» ولم ير المخالف في قول 
صاحبه: هذا منسوخ حجة. ولا رأي القائل قوله ذلك كافيا في إثبات النسخ» 
فكيف يظن بعلي أن يكون يرى أن الرفع منسوخ ثم يخبر بأن النبي صلى الله عليه 
واله وسام کان يرفع» ویعام أن غيره من ٠‏ الصحابة يخبرون بذلك ویعملون به عملا 
شائعاً ذائعاً ثم لا يتبع على إخباره بذلك ببيان الحجة على نسخه ويعلن ذلك؟ بل 
يقتصر على ما ليس بدليل على النسخ ولا صريح في دعواه ولا ظاهر فيها وهو 
الترك. اذ قد لا يرقبه الناس في صلاته» فإن رقبه بعصهم فقد يقول لعله ترك 
لبيان الجوازء أو لعذر» أو سهاء أو ترخص کا ترخص عثان وغيره في ترك 
التکبیرات او الجھر بہا کا تقدم؛ هذا ما لا يكون . 

فالحق ما تقدم من وهن أثر النهشلي او وهم كليب» وتحقق ما قاله البخاري أنه 
EE SS‏ 
لبيان الجواز أو غيره ما تقدم؛ والله عام . 

وأما الأمر السابع وهو قول الكوثري: « فيدل ذلك على التخبير لأصل؛ فان 
أراد بالتخيير الأصلي أن أحد الأمرين مندوب والآخر جائز و ون ان 
يكون المندوب ۴ الرفع فیکون ترکه تركاً ندوب وهو جائز في الجملةء ولا 
يصح عكسه فإن من يرفع إنغا a CS‏ 
غير مشروع فكان فعله على وجه التعبد بدعة وكذباً على الله تعالى وتكذيما باباته 
فکیف يقال انه جائز؟ وان أريد أن كلا الأمرين مندوب» فندب الرفع حق ثابت 
معقول» ولا دلیل على ندب الترك مطلقاء ولا هو مع ندب الفعل بمعقول» فان 
ترك المندوب حيث ندب إنما يكون مكروهاً أو خلاف الأوى» والتخيير بين 


۷۸۹ 


e‏ إا يڪون ہیں فعلين کالأذکار المأثورة ف افتتاح الصلاة» اذا ست منها 
اثنان مثلاً فيال أ أتى به المصلى فقد أحسن» وإذا اتی بأحدھا ل یکن ترکه 
للآخر مكروهاً ولا خلاف الأول > لأنه إا تر که ی أخر قوم مقامه . 


فان قیل: فههنا أيضاً أمران: الرفع والسکون» فمن ترك رفع فقد اتی 
لگن وھرغندزت. 


قلت : السكون ترك وإعا شرع السكون في الصلاة عن الحركات التي لم تشرع 
فیھا کا في (صحیح مسام) وغیره من حدیث جابر بن سمرة قال: « صلیت مع 
رسول الله ي فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم» السلام عليكم» فنظر 
إلینا رسول الله ر فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنا آذناب خیل شمس ؟ 
اذا سام احدم فلیلتفت الى صاحبه ولا يوميء بيده » وفي رواية « فقال: مالي آراک 
رافعي أيديكم کأنہا أذناب خيل شمس ؟! اسكنوا في الصلاة» فأمرهم بالسكکون 
عن تلك الحركة وهي رفع الأيدي عند السلام» والإشارة بها ينة ويسرة ة وأمرهم 
بالالتفات وهو حركة أيضاًء وإنا الفرق أن الحركة الأولى غير مشروعة» والثانية 
مشروعة» فعللى هذا يجري الأمر في سائر الحركات في الصلاة. فا كان واجباً 1 
يعقل أن یکون السکون منه جائراًء وما کان مندوباً م یعقل أن یکون السکون عنه 
الا مکروهاً أو خلاف الأولىء وما کان مباحا فالسكون عنه مباح . والله 
الموفق ' . | 
)0( اوک e NL‏ الغ تهب الحنفيةء أنبم يرون مشروعية رفع 
اليدين في تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين » وكذا في تكبيرات الجنازة في اختيار 
مایخ بل > كا في «شرح الكنز» وغيره من كتبهم. فلو كان الحديث المذكور 
«اسکنوا ف في الصلاة »:يشمل الرفع ف التکبیر » لکان مذهيهم هذا مخالغاً له! مع العام 
بان الرفع ف الزوائد لا يصح حديثه الذي استدلوا به والرفع ف الجنازة لا أصل له 
عن رسول لله صلى الله عليه وسامء > اما عدا الرفع في تكبيرة الاحرام» کا کنت بینته 
في كتاي «أحكام الجنائز وبدعها»وقلد طبع مرات 
ي الكتب الاسلامي والحمد لله. فاعجب لقوم هذا 


4۰ 


وأما الأمر الثامن وهو قول الكوثري : « وإنغا خلافهم فيا هو الأفضل » فوجيه 
في الجملة . فإن منهم من عرف أن الرفع سنة باقية » وفعل السنة ا 
ومن التابعين فمن بعدهم من م تبلغه هذه السنة من وجه يثبت أو بل بلغته ولکن غلبت 
عليه شبهة ترجح بها عنده أنہا منسوخة فيكون عنده أن الرفع بدعة» وترك البدعة 
أفضل من فعلها» وكذلك من التبس عليه الحال فإن ما يحتمل أن يكون سنة وإن 
REE REP‏ تإيثارا 
ا . والله المستعان . 


مذهبهم» يستدلون بالحديث السابق على كراهة رفع الدين فى تکبیرات الانتقال م 
تواتره عن ¿ الي صلى الله عليه وسام» غم لا یستدلون به على کراهة ة الرفع في الجنازة 
والعيدين مع عدم ثبوته عنه صلى الله عليه وسام . زد على ذلك أنه هو اللائق والمناسب 
أ لمناسبة لقول أبي حنيفة: « يريد أن يطير فيرفع يديه» لأن الرفع في الصلاتين 
المذ كورتين وخصوصاً صلاة العيد أقرب الى هذا القول لتتابع الرفع فيه!! وقد سام 
الكوثري بصحته عنه بسكوته عنه وتأويله إياه بأن أبا حنيفة قاله لابن المبارك 

مازحة! وهل المأزحة جائزة إلى هذا الحد في مذهب الكوثري ! فاللهم هداك . ن. 


۷۹۱ 


اللنألةالشالغة 


أفطر الحاجم , 


في (تاریخ بغداد) (FAA/1Y)‏ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن 
أبيه : « قال: ذكر لأبي حنيفة قول النبي قي : أفطر الحاجم والمحجوم . فقال: هذا 
سجع » . قال الأستاذ ( ص ۸١‏ ): « حديث: أفطر الحاجم والمحجوم لم يثبته كثير 
من أهل الحديث منهم ابن معين . . . ومن أثبته يرى الحديث منسوخا باحتجام النبي ' 
و وهو صائم » وإما مؤولاً بمعنى أنه] عرضة للافطار. . 


قلت: ممن صحح الحديث من وجه أو اکر الإمام أحد وابن المديني وإسحاق 
ابن راهويه والبخاري وأبو زرعة وعثان بن سعيد الدرامي وابن خزية وغيرهم» 
فأما ابن معين ففي (الفتح): « قال المروذي: قلت لأحمد: إن يجېی بن معين قال : 
ليس فيه شيء يثبت» فقال: هذا مجازفة » . وزعم الأستاذ أن من أثبته يراه منسوخاً 
أو مؤولاًء ليس كا قال» فإنه ترك القسم الثالث» قال ابن حجر في (فتح 
الباري): « وعن على وعطاء والأوزاعي وأحد واسحاق وألي ثور يفطر الحاجم 
والمحجوم» وأوجبوا عليه القضاء» وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضاء وقال بقول 
أحد من الشافعية ابن خزية وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان... 
وبذلك قال الداودي من المالكية » . ) 


فأما دعوی ا حدیث أن الني احتجم وهو صا ا 
الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: « احتجم النبي يه وهو صامم »٠‏ 


۷4۲ 


ورواه وهب عن أيوب بسنده: « أن الني عه احتجم وهو حرم» واحتجم وهو 
صا » . وقي (الفتح): «ورواه ابن علية ومعمر عن أيوب عن عكرمة مرسلا» 
واختلف على حاد بن زید في وصله وارساله». وجاء عن مقسم عن ابن عباس : 
« احتجم رسول الله ا بين مكة والمدينة وهو صاع حرم » . وذكر البيهقي ( ج٤‏ 
ص۳٣۲‏ ) وقال: « ورواه أيضاً میمون بن مهران عن ابن عباس »» وكذلك في 
رواية لابن جريج عن عطاء عن ابن عباس کا ف ( الفتح)»› وي رواية عن عكرمة 
عن ابن عباس عند أحد ( ج ١‏ ص١۵١۳‏ ) ذكر قصة اليهودية التي وضعت السم في 
طعام النبي بے م قال: « کان رسول الله عو إذا وجد من ذلك شيئاً احتجم» 
قال: فسافر مرة فلا أحرم وجد من ذلك شقا e‏ وقد أجاب ابن خزية 
عن هذا الحديث بأن للمسافر إذا أصبح صانا م بدا له أثناء النهار أن يفطر› 
وحاصل الجواب أنه ر ل أصبح في سفره صانم ثم ما هاج به الوجع فأفطر» وكأن 
ابن عباس لم يكن قد بلغه أن الحجامة تفطر الصام » وعلن أن الي ي أصبح 
صافاً ثم رآه احتجم» ولم يبحث عا كان بعد الحجامة» فوقع في ظنه أن الني مر 
استمر على الصيام» ثم ما بلغه بعد وفاة الني و أن بعض الناس يرى أن الحجامة 
تفطر الصام ا كا سمع أسامة يحدث بحديتٌ: 
« لا ربا إلا في النسيئة ٠‏ ولم يثبت بثبت عنده حدیث: « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا 
الورق بالورق الا ونا بوزن مثلا ثل يدا بىد »» فکان يفتي بحل الذهب بالذهب 

مع التفاضل ۰ وكذا الفضة بالفضة» م م جاء أن بعض الصحابة أخبره بالحديث 
الآخر فرجع ٠‏ . وکا أخبره أسامة أن النبي ب دخل الكعبة فام يصل فيهاء 
فكان يفتي بذلك» وقد صح عن بلال آنه دخل مع النبي مي الكعبة» وأنه عي 
ا المقدمين وكا كان يرى أن لا قراءة في السرية » ويذكر أن النبي 

رھ م یکن يقرا فبا > فقيل له: لعله کان يقرأ في نفسه» فغضب وقد اليك 
غبره القراءة ا لا 5 تبقى معه شبهة . وأمثال هذا كثير ما يحتج به الصحابي على 


() ثبت ذلك عن ابن عباس من طرق» وقد خرجتها في « إرواء الغلیل » (۱۳۳۸). ن.. 


7⁄۹۳ 


حسب ظنه ویتبین أن ظنه کان خطأً ا ا ي ا 
ثم ذهب إلى الافطار كا مر. 


فان قیل : لو كان الني ¥ أفطر بالحجامة لكان الظاهر أن يبين ذلك للناس ؟ 


قلت: يجاب أن الني لي اکتفی بما سبق منه من بیان أنه يفطر الحاجم 
والمحجوم» ومن بيان أن الصاثم في السفر يحل له الافطار . 

فان قيل : فقد جاء عن أي سعيد الخدري وعن أنس أن الني و رخص يي 
الحجامة للصام . 

قلت: في صحة ذلك عنها كلام كا تراه في (فتح الباري)» ولو صح أمكن 
آن یکون مرادهما بالترخیص ما ذکره ابن عباس من احتجامه مړ وهو صام في 


سفره» وقد مر ما فيه . 


وأما التأويل بصرف النص عن ظاهره فلا مسوغ له . والله أعد . 


)١(‏ قلت: لا شك أن التأويل المذكور لا مسوغ له ولكني أرى أن الجواب الصحيح هو 
أن الحديث منسوخ بنص حديثي أي سعيد وأنس المذكورين» فانها حديشان 
صحيحان» له عن أي سعید طریقان» أحده) صحیح › وعن انس ثلاث طرق احدها 
صحيح أيضاً » وأما الكلام الذي أحال المصنف فيه على « الفتح » فليس فيه ما يكن 
أن بكون علة في الحديث لا سيا إذا نظر إليه من جيع طرقه» فان كثرة الطرق 
للحديث تدل على أن له أصلاء فكيف إذا کان بعض مفرداتہا صحیحاً في نفسه» 
وليس هذا جال شرح ذلك وعله في « إرواء الغلیل » ٩۳۱١(‏ )» ولكن لا بأس من 
الاشارة الى شىء من كلام الحافظ رجه انه مع التعليق الموجزعليه »قال في بعض طرق 
أنس: 
ورواته كلهم من رجال البخاري» إلا أن في المتن ما ينكر لأن فيه أن ذلك كان في 
الفتح» وجعفر كان قتل قبل ذلك» . 


۷۹ ٤ 


المشالةالرابمة 
| إشعار اهدي 

في (تاريخ بغداد) (۳۹۰/۱۳) عن يوسف بن أسباط: « .... وأشعر 
رسول الله متي وأصحابه» وقال أبو حنيفة: الإشعار مثلة» . قال الأستاذ ( ص 
ف « لیس من قوله فقط› بل هو أثر يرويه عن حاد عن إبراهم م النخعي كا 
يشير الى ذلك الترمذي ..... يريدان إشعار أهل زمان) المبالغ ف فه ولام التعريف 
تعمل على المعهود ف زمانہ) . .. على أن الأعمش يقول : ل نسمع ابراهم النخعي 
يقول شيا الا وهو مروي» کا تجد ما بمعناه في (الحليه) لأب نعم » فيكون قول 
النخعى هذا أثراً يحتج به» وأنت عرفت قيمة مراسيل النخعي عند ابن عبد البر 


وغره» . 


= قلت: وهذا سهو من الحافظ رجه الله فانه اس في الحديث ذكر للفتح أصلاء 
وعله فالحديث صحيح لا نكارة فيه » والعجيب أن الحافظ ادعی ما سبق بعد أن ذكر 
الحديث بدون ذكر الفتح وهذا لفظه: « أخرجه الدارقطني ولفظه و اول ما كرهت. 
) الحجامة للصائم» ان جعفر بن أي طالب احتجم وهو صائم فمر به رسول الله مله » 
فقال: ١أفطر‏ هذان» ثم رخص الي له بعد في الحجامة للصائم» وكان أنس يحتجم 
وهو صانم . رواته کلهم ثقات...». وهكذا هو علد الدارقطني في « سننه ) 
( ص ۲۳۹). 
وإذا عرفت هذا اللفظة الصريح في النسخ يتبين لك أن قول المؤلف رجه الله : « ولو 
صح أمكن أن یکون مرادھ] بالترخص ما ذکره ابن عباس . ٠.‏ آنه غير ممکن» 
e‏ 
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أقول: أما الترمذي فروى من طريق وكيع حديث إشعار النبي صل الله عليه 
او ل ومعم بو ن کسی ( وهو رل ست رکا 
يقول حین روى هذا الحديث قال: لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا فإن 
الإشعار سنة وقومم بدعة » قال الترمذي: سمعت أبا السائب (سام بن جنادة وهو 
ثقة) يقول: كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي : أشعر رسول الله 
له » ويقول ابو حنيفه : هو مثلة ؟ قال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهي النخعي 
أنه قال : الإشعار مثلة . قال: فرأيت وكيعاً غضب غضباً شديداًء وقال: أقول لك: 
قال رسول الله ی » وتقول: قال إبراهم ؟ ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى 
تنزع عن قولك هذا» . 
القائل : «فانه قد روي عن ٳبراهي » لا يدري من هو ومن سمعه وکيف 
اسناده» ولکن الأستاذ بنى على دعاوى: ) 
الأول : أن ذاك الرجل ثقة . 
الثانية : أن قوله : « فإنه قد روي » معناه فان أبا حنيفة روى ٠.‏ 
الثالثة : أنه سمغ ذلك من أبي حنبفة . 
الرابعة: أن أبا حنيفة روى ذلك عن حاد» مع أنه لا ذكر لحاد في الحكاية . 
الخامسة: أن ذلك أثرء مع أن الأستاذ نقم نحو ذلك في ( الترحيب) ( ص ۲۸) 
فقال: « وإطلاق الأثر على ما لم يؤثر عن النبي ل وأصحابه رضي الله عنهم في 
دين الله شيء مبتکر في سبيل تقوية الخبر الزائف من هذا الناقد الصالح!» . 
السادسة: أن إبراهم النخعي لم یکن يستنبط ولا.يقیس وإنما کان يقول ما يرويه 
بنصه » والأستاذ يعام أن المتواتر عن إبراهي خلاف ذلك غاية الأمر انه يسوغ أن 
يقال: إنه م يكن يفتي برأيه المحض» وإنغا كان يستنبط من المرويات ويقيس عليها 
فيكون عرضة للخطأً كغبره. 
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السانخة: .ان تلك المرويات التي كان إبراهم لا يتعدى منصوصها لا تشمل 
أقوال من قبله من التابعين ولا الصحابة وإنما هي النصوص النبوية فتكون أقوال 
إبراهي وفتاواه كلها مراسيل أرسلها عن النبي صلى الله عليه وآله وسام . 

الثامنة : أن ذلك حجة . ولا أطيل بناقشة الأستاذ في هذه المزاعم» وقد رجع 
هو عن الثلاث الأخيرة بقوله : « يريدان إشعار أهل زمانيا المبالغ فيه ...» ومع 
ذلك فهذه دعوى جديدة. والظاهر الواضصح من قول القائل : « الأشعار مثلة » الحكم 
على الإشعار مطلقاً ولو أراد ما زعمه الأستاذ لقال: « المبالغة في الإشعار مثلة» أو 
نحو ذلك . فأما إبراهي فام يثبت ذاك القول عنه» فلا ضرورة إلى الاعتذار عنه 
بعذر» إن دفع الملامة من جهةء أوقع فيها من جهتين: 

الأولى : الاطلاق الموهم للباطل . 

الثانية : اتهامه جيع أهل زمانه وفيهم بقايا الصحابة والتابعون بالاطباق على ما لا 
يجوز حقى استساغ أن يطلق ولا يفصل . وأما أبو حنيفة فقد اعتذر عنه الطحاوي 
بقوله: « إنما کره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك الندن... فاراد سد هذا 
الباب عن العامة لأنهم لا يراعون الح في ذلك» وأما من كان عارفا بالسنة في ذلك 
فلا ) . 


والمقصود هنا إثبات أن الاشعار سنة وذلك حاصل على كل حال . 


7۹%۷ 


النألةالحَامسة 
المحرم لا جد إزارا أو نعلين 
يلبس السراويل والخف ولا فدية عليه 


في (تاریخ بغداد) (۳۹۲/۱۳) من طریق حاد بن زید قال: « شهدت أبا 
حنيفة وسئل عن حرم لم يجد إزارا فلبس سراويل» قال: عليه الفدية» قلت: 
سبحان الله . . . . » قال الأستاذ ( ص :)۹٤‏ « ... فهذان إنما أبيحا لعذر كمن به 
أذى في رأسه فلا تحول هذه الاباحة دون وجوب الفدية كمن في رأسه أذى 
فلّبس» على ما في a‏ وليس في الأحاديث ما يصرح بسقوط الفدية عن 
المعذور. 

0 5 في القرآن اش e‏ ابر امع ا لله » 


ج مومه 


E‏ ت با ا به اذى من رأسه ففدية من ایام أو صدقة أو 
سك . 

فالذي في الأية الحلق» فقول الأستاذ , فلبس » على ما في القران الكرم » لاوجه 
اله اللهم إلا ان يريد : قياسا على ما في القران ففي عبارته تلبيس ومع ذلك ففي 
صحة القياس نظر لتوقفها على عدم فارق» والفارق هنا قاثم فإن الحلق شديد 
لمنافاة للإحرام بدليل انه جعل علا للخروج من الإحرام - أعني التحلل - كا 
جعل السلام علا على الخروج من الصلاةء والسلام من خطاب الناس وهو أشد 


.)١۱۹٩( البقرة‎ )١( 
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منافاة للصلاة من غيره بدليل أنه لا يجوز منه في الصلاة قليل ولا كثير حتى في 
حال القتالء وإن احتاج إليه لاستغاثة مثلاً بخلاف الحركة مثلاً فإنها وإن كانت 
منافية للصلاة أيضاً إلا أنه يجوز القليل منها مطلقاً ويجوز الكثير في صلاة الخوف» 
فالتشديد في الحلق لا يستلزم التشديد فيا هو أخف منه؛ فإن كان هناك إجماع على 
وجوب الفديه على من احتاج إلى لبس عامة لمرض مثلا فلا يقاس عليه لبس فاقد 
-الإزار للسراويل» وفاقد النعلين للخفينء لأن ستر الرأس غير مطلوب شرعاً 
كطلب ستر العورة ووقاية الرجلين ما قد ينع من استطاعة اا إلى الحج وأداء 
أعاله » والتشديد في الأول لا يستلزم التشديد في الثاني ؛ فأما قياس لبس السراويل 
والخفين على الحلق المنصوص في القرآن فأبعد عن الصحة لاجتاع الفارقين معاًء فإن 
قيل: أرأيت إذا تمكن فاقد الازار من فتق السراويل وتلفيقه بالخياطة حتى يكون 
إزاراً كافباً له» وتمكن فاقد النعلين من تقطيع الخفین حت يصيرا نعلین؟ قلت: لا 
يتجه إلزامه ذلك لأنه يكثر أن لا يتمكن الانسان من ذلك وإذا تمكن ففيه إفساد 
لمال ينقص قيمته ومنفعته؛ هذا وقد صح في الباب حديثان: 


الأول حديث ابن عمر في (الصحيحين) وغيرها أن النبي بل سثل عا يلبس 
المحرم فقال: « لا يلبس القميص ولا العام ولا السراويلات ولا البرانس ولا 
الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعها أسفل من الكعبين . . 
ويؤخذ منه من باب أولى الإذن في السراويل لمن لم جد إزارا لأن الحاجة إلى ستر ‏ 
أسفل البدن الخد و كله مطلونا شرعاً أظهر» ويبقى النظر في القطع» فقد يقال 
كا أمر بقطع أعلى الخفين فكذلك ينبغي قطع ما تحت الركبتين من السراويل ؛ وقد 
بقال: إنما يقطع ما تحت أنصاف الساقين لأن ما فوق ذلك إلى الركبة مشروع ستره 
أيضا وإن م .يجب بخلاف ستر الكعبين وما فوقهما» وقد يقال لا يتعين القطع بل 
الأولى العطف زالتثبيت بالخياطة لأن ذلك عصل للمقصود بدون افسادء ولو كان 
يتأتى نحو ذلك في الخفين لقلنا به فيه أيضاًء » فما فتق السراويل ثم تلفيقه بالخياطة 
حتی یکونإزارا فقد دل على عدم لزومه اكتفاء الحديث بما اكتفى به في الخفين ول 
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الحديث الثاني : حديث ابن عباس في (الصحيحين) وغيرهما « سمعت رسول الله 
و يخطب بعرفات : : من م جد إزراً فليليس سراويل» ومن م بد نعلين فليابس 
خفن ») ففي هذا الحديث النص على السراويل والخفين معأ وم كر الف ف 
أهل العام من أخذ به على إطلاقهء وقال انه ناسخ للاأمر بقطع الخفين لأن حديث 
ابن عباس متأخر» ومنهم من حمل المطلق على المقيد فقال بقطع الخفين» > فعلل الأول 
یکون عدم وجوب قطع السراويل أولى» أما على الثاني فقد يتمسك فيه بالاطلاق؛ 
وقد يقال بل يكون حكمه ما تقدم في الكلام على الحديث الأولء وعلی کل حال 
فسکوت الحديثين عن ذكر الغديه یدل انپا لا تحب» والا لزم تأخير الببان عن وقت 
الحاجة» والببان المتقدم في القرآن لم يتعرض لقضية السراويل والخفین لا نصا ولا 
تنبیهاً کا تقدم؛ والله أعام . ) 


اللنألة السَادسة 
درھم وجوزہ بدر“میں 


N e o ê E Oa Ed 
أبو حنيفة الزنا وأحل الربا . ... أما تحليل الربا فقال: درهم وجوزة بدرهمين‎ 
«فرية بلا مرية لأنها على‎ : :)٠٤١ اس ام ..» قال الأستاذ (ص‎ ۷ 

. » وأبو حنيفة من شد الفقهاء ء في النسيئة‎ a 


أقول: ف کلام ااا ف کون أبو حنيفة قال قولاً ثم رجع عتهء وقد 
کون خالد رای أن أجازة ذلك نقذ تستلزم إجازة وه نسثة کا بأتي» وان 


A * * 


ذلك أن من فروع تلك القاعدة: صاع تمر ودرهم نقد بخمسة آصع من تمر نقداء» 
يعتل الحنفية في إجازة ذلك بأنه في معنى بيعتين جائزتين صاخ بصاع نقدا وأربعة 
آصع بدرهم نقداً فيقال مم : فكذلك صاع تمر ودرهم نقداً بخمسة آصع أحدها 
نقد والباقي نسيئة » إذ يكن آن يقال هو في معنى بيعتين جائزتين صاع بصاع نقدا 
وأربعة آصع نسيئة بدرهم نقداً؛ فإن التزموا ذلك جاء ربا النسيئة» وإن قالوا لا 
غجیزه إذ قد يقصدان الربا کأن يکون عند رجل تمر جيد وعن آخر صاع تمر رديء 
لا يسد حاجته فسحتالان بتلك البيعه قاصدين صاعا بدرهم نقدا وصاعا نقدا باربعة 
آصع نسيئة ؛ قلنا فكذلك النقد قد يقصدان صاعأ بدرهم نقدا وصاعا بأربعة آصع 
نقداء فالأستاذ تبرأ من ربا فوقع في ربا . والحاصل أن هناك معنيين أحدها ربا 
قصداه وقام الدليل على قصده| إياه» والآخر جائز حاولا أن يوهماه» أفلا يعاب 
من أعرض عن الأول وبی الحکم على الثاني ؟ ن اا ا ا و واحتمل قریباً 
أن اغا قصدا المعنى الجائز فقد يسوغ للعالم اذا يراع سد الذريعة أن يصحح 
العقد إحساناً لظن بالمسلمين » ويكره هم هذه المعاملة مطلقا لأنها متهمة وذريعة إلى 
الربا» ورمعا يكن الحنفة تنزیل قول آي حنيفة على هذا» و يدفعون المعرة 
عن إمامهم وأنفسهم ي والله الموفق . 


E EA E E 


خيار المجلس 


في ( تاریخ بغداد) )۳۸۷/١۳(‏ عن بشر بن المفضل قال: « قلت لأبي حنيفة: 
نافع عن ابن عمر أن النبي صلی الله عليه وآله وسام قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا . 
قال: هذا رجز » . قال الأستاذ ( ص ۷۸): « إذا حمل - يعني الحديث - على خيار 
المجلس يكون غخالفاً لنص کكتاب الله الذي ب يبيح التصرف لكل من المتعاقدين فيا 
يخصه بمجرد تحقق ما يدل على التراضي قال الله تعالى : #يا أبّها الذين آمنوا لا 
تأكُلوا أَمُوالّكُم بَيْنكُم بالباطل إلا أن تَكُونَ تجارةٌ عن تراض & ° . 

قول : چ المعاني) (ج ۲ ص ۷۷ ): « والمعنى : لا يأکل بعصهم أموال 
بعض .» والمراد بالباطل ما يخالف الشرع كالربا والقمار والبخس والظام » قاله السّدي 
وهو المروي عن الباقر رضي الله عنه؛ وعن الحسن: هو ما كان بغير استحقاق من 
طريق الأعواض . وأخرج عنه وعن عكرمة ابن جرير أنها قالا: كان الرجل 
بتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بهذه الآية » فنسخ ذلك بالاية التي في سورة 
النور ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بُيْوتكم# ‏ الآية » والقول الأول أقوى 
لأن ما أكل على وجه مكارم الأخلاق لا يكون أكلا بالباطل» وقد أخرج ابن أبي 
حاتم والطبرافي بسند صحيح عن ابن مسعود أنه قال في الآية : إنها محكمة ما نسخت 


(۱) الدساء (۲۹), 
(۲) النور .)٦1١(‏ 


ولا تنسخ إلى يوم القيامة » . 


أقول: المعنى الأول مبنى على أن الباء في قوله « بالباطل » للسببية » وأن الباطل 
ما لا يعتد به الشرع سبباً للحل؛ والمعنى الثاني مبني على أن الباء للمقابلة وأن الباطل 
ما لا تحقق له ونسبة المعنى الأول إلي السّدي لا أرها تصح وإنما قال السدي كا 
في (تفسير ابن جرير) ( ج۵ ص۹١)‏ « بالباطل: بالربا والقمار والبخس والظام . 
إلا أن تكون تجارة: ليربح في الدرهم الفا إن استطاع » فأول عبارته يصلح 
للمعنيين» وبيان صلاحيتها للثاني في القمار والبخس والظام ظاهر» فأما الربا فإن من 
أقرض مائة ليقضي مائة وعشرة ياكل العشرة بما لا نحقق له فإن غايته أن يقول: لو 
أقرض المائة لعلى كنت أنجزت فيها فربجحت» ولعل المستقرض أتجر فيها فربح . 
فیقال له هذا لا تحقق له ولعلك لو لم تقرضها لسرقت منك» ولعلك لو أنجزت 
فيها خسرت مع ما يلحقك من التعب والعناء» ولعل المستقرض ل( يتجر فيها » ولعله 
أ ف أو ذهب منه رأس المال» فإن ربح فبتعبه ؛ ولام هذا موضع أخر» 
وإنغا المقصود هنا أن ذكر السدي للربا لا يحتم أنه قائل بالمعنى الأول» وآخر عبارة 
السدي ظاهر في المعنى الثاني وأنه رأى أن الغبن في البيع من الأخذ بالباطل المراد 
في الآية ولكنه مستثنى استثناء متصلاً على ما هو الأصل في الاستثناء» ولنفرض 
مغالاً يبن ذلك: ثوبان قيمة كل منها بحسب الزمان والمكان عشرة» فقد يجهل 
البائع ذلك ويظن قيمة كل منها خسة فقط فيبيعه] بعشرة» وقد يجهل المشتري 
فيظن قيمة كل منهها عشرين فيشتريم] بأربعين فمن أخذهها بقيمة أحدها فقد أخذ 
أحده] أو نصفيهما با لا تحقق له» ومن باعه بمثلى قيمتهما فقد أخذ نصف الثمن 
ما لا تعقق له» هذا باعتبار قيمة الزمان والمكان» وهو المتعارف بين الناس» فإن 
من باع أو اشترى بقيمة الزمان والمکان لا يعده الناس غابناً أو ا البتة» لكنك 
إذا تعمقت قد تقول: إنغا القيمة الحقيقية مقدار ما غرمه البائع على السلعة» أو 
مقدار ما ينقصه فقدهاء فيقال لك: هذا بالنظر إلى البائع» فأما بالنظر إلى المشتري 
فقیمته] مقدار ما تنفعه» وقد یتعارضان. کمن عنده ماء کثیر فباع منه شرب 


۸۰۴۳ 


- لمصطر. ويبقى النظر في الثمن ويخفى الأمر ويضطرب وتضق العاملة جداً؛ ل۹ 
عدا التجارة» ولا كان الاعتداد بذلك في التجارة يسد باب الربح فيرغب الناس عن 


التجارة فتضيع المصالح عدل الشارع إلى اعتبار ما تراضى به المتبايعان» فا تراضيا 


به فو القيمة التي يعتد با الشرع في التجارة» لكن هذا لا بنع أن يسمى الغبن أكلاً 
بالباطل بالنظر إلى التحقق » وليس من لازم الباطل بهذا المعنى أن يكون عرماً في 
الشرع» وفي الحديث: « كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه 
وملاعبته امرأته فإنهن من الحق » ومعلوم أن فيا يلهو به الرجل غير هذه الثلاث 
ما هو مباح إجاعاً. 


اسا ا أكل على وجه مكارم الأخلاق فإنه إذا عمل فيه بالمشروع لم يكن على 
كلا المعنيين من الأكل بالباطل » وذلك أن الباذل قد يقصد مكافأة المبذول له على 
إحسان سابق » وقد يرجو عوضاً مستقبلا» إما مالا وإما منفعة» وأقل ذلك الثناءء 
والأكل في مقابل إحسان سابق أكل بأمر متحقق » والمشروع للمبذول له على رجاء 
مستقبل أن يقبل عازماً على المكافأة فيكون بمنزلة من يقترض عازماً على أن يقضي › 
وإنما كان بعض الصحابة أولاً يتورعون عن الأكل في بيوت أقارمم وأصدقائهم 
ا أن لا يتيسر مم المكافأة المرضية . فبين الله تعالى همم في آية النور أنه لا حرج 
في الأكلء يريد والله أعام ما دام جارياً على المعروف. والمعروف أن الناس يكرم 
بعضهم بعضاً ويكافيء بعضهم بعضاً با لمعروف» فمن أكل عازماً على المكافأة بجسب 
ما هو معروف بين أهل المروءات فام يأكل با لا تحقق له» نعم لو فرضنا أن رجلاً 
غنيا لئها اعتاد أن يتردد على بيوت أقاربه وأصدقائه ليأكل عندهم غير عازم على 
المكافأة المعروفة كان هذا والله E EE‏ 


- وإذا تدبرت علمت أنه على المعنى الثاني ليس هناك نسخ» وإنما هو بيان الدقم 
ما توهمه أولئك المتحرجون» وقد عرف عن السلف أنهم رعا يطلقون النسخ على 


)١(‏ حديث صحيح» خرجته في « سلسلة الأحاديث الصخيحة » رقم ( ٠٠١‏ ).ن. 


At 


مطللق البيان» فهذا-والله أعم -من ذاك؛ وبمذا كله اندفع ما رجح به المعنى الأول 

وقوله تعالى: لعن تراض » نص في اشتراط رضا كل من المتبايعين 
والرضا معنى خفي » وسنة الشارع في مثله أن يضبطه بأمر ظاهر منضبط يشتمل على 
المعنى الذي عليه مدار الحكمة ههنا.» فىڪون مدار الحكم على ا 


فا هو الضابط ههنا ؟ 
بنى الأستاذ على أنه الصيغة أي الايجاب والقبول كا في النكاح . وذلك مدفوع 
بو جھں : 


الأول: أن الصيغة قد علمت بقوله : ) تحارة » 


الثاني : أنها ليست بواضحة الدلالة على الرضا إذ قد تكون عن هزل أو سبق 
لسان أو استعجال قبل تمكن الرضا من النفس» ويكثر وقوعه ويتكرر» ويکر 
التغابن لكثرة الجهل بقيمة المثل بخلاف النكاح فإنه قد لا يقع في العمر إلا مرةء 
ويحتاط الناس له ما لا يحتاطون للبيع» والشارع يتشوف إلى تثبيت النكاح ما : 

یتشوف الى تثبیت تثبيت البيع» > جاء ف الحديث: « أُبغض الحلال إل الله الطلاق ۲ 
۰ فیه: « من أقال نادما پیعته أقال الله عثرته يوم القيامة »» ومبنى البيع عل 
المشاحة ومبنى النكاح على المكارمة» وأوضح من هذا کله أن في الحديث: « ثلاث 
جدهن جد وهڙهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ۲ ففرق بين هذه الثلاث وبين 
غيرها كالبيع» على أن تعيين الضابط إنغا هو للشارع» فإذا لم يظهر من الكتاب 
وجب الرجوع إلى السنةء فنجدها قد ضبطت التراضي بجحصول احد امرين بعد 
الاجحاب والقبولء إما اختيار اللزوم» وإما أن يستمرا على ظاهر حالما من التراضي 
مدة اجتاعها ويتفرقا على ذلك ولا يخفى على المتدبر أن هذا بغاية المطابقة 


. قي إسناده مقال ذكرته في « الارواء » . والحديث الذي بعده صحيح مخرج هناك . ن‎ )١( 
. حديث حسن بمجموع طرقه» وقد خرجتها في المصدر السابق . ن‎ )۲( 
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للحكمةء أما اختيار اللزوم فواضح أنه بين في استحكام التراضي» وأما 
الاستمرار على ظاهر الحال من التراضى والتفرق على ذلك فلأن الغالب أنه إذا كان 
ها ل اوی ا أن يتداركه صاحبه قبل التفرق ولا سما إذا 
عام أن التفرق يقطع الخيار» فبان بهذا أن الحديث مفسر للاية التفسير الواضصح 
المطابق للحكمة» لا خالف ما كا زعم الكوثري» وراجع (تفسير ابن جرير)؛ 
ويؤكد هذا المعنى ما في ( سنن أبي داود) وغيرها من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعأً : « المتبايعان بالخيار ما م يفترقاء إلا 
أن تكون صفقةخيار »ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله » . 


والمراد والله أعام أنه لا يحل لأحده| أن يستغفل صاحبه فيفارقه وهو لا يشعر 
اذ قد لا یکون استحکم رضاه وکان یرید الفسخ إلا انه امهل اعتادا على أن ذلك 
لا يفوت» حت لو رآه يريد المفارقة لبادر بالفسخ» فأما ما جاء عن ابن عمر أنه 
کان إذا اشترى شيا يعجبه فارق صاحبه» فمحمول على مبادرته بالمفارقة وصاحبه 
براه» أو لا یکون وقف على هذه الزيادة» وقوله: « حتی يستقیله »» لا یدل على 
لزوم العقدء فإن الاستقالة بعد لزوم العقد لا تمنع فيها المغارقة . إذ قد يستقيله بعد 
أن يفارقه ويضي زمانء وإنما المراد والله أعلم أن صاحبه قد يندم في المجلس فلا 
يبادر إلى الفسخ ویری من حسن الأدب والعشرة أن يقول له: أقلني؛ لىکون 
الفسخ برضاها ‏ فانه أطيب للنفوس.. 


قال الكوثري: « على أن الحديث إذا حمل عل خيار الرجوع بمعنى أن البائع 
والمشتري إذا أوجب فله حق الرجوع قبل قبول الآخر في المجلس فيزول خيار 
الرجوع من الموجب بائعا كان أو مشترياً بقبول الآخر قبل انقطاع المجلس a‏ 
ا ا الف لکتاب الله تعالى » . 


أقول: ees.‏ بالمعنى الواضح من إثبات خار اللجلس لكل من 
انين بعد تبايعھ| غر خالف لكتاب الله تعالى» وأما هذا المعنى الذي ذكره 
الكوثري فالحديث غير محتمل له کا يأتي» ولو احتمله وحمل عليه لبقي ما في 
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القرآن في معنی المجمل لأن قول أحده) « بعت » وقول الأاخر فوراً : « اشتریت ) 
لا يتضح به التراضي المشروط في القران لاحتال المزل وسبق اللسان والاستعجال 
کا مر. 

نم حاول الأستاذ تقريب احتال الحديث للمعنى الذي زعمه فقال: « وعلى هذا 

التقدير يكون لفظ « المتبايعين » حقيقة. إذ هذا اللفظ مول على حالة العقد في 

ا ول عل ا بعد وور کل الفاتدي ل عا اروف 
ا ا جار اا ت ا اا احا اهو ل رن 
مجلس لا كالخلع على مال والعتق على مال» لأنه ليس للزوج ولا المولى الرجوع 
فيه قبل قبول المرأة والعبد » . 


أقول: الملجىء إلى الفرار إلى هذا القول أن تأويل قدماء الحنفية « المتبايعان» 
بامتساومين والتفرق بالا يجاب والقبول أبطل بوجوهء منها أنه اخراج للَفْظ عن 
حقيقته بلا حجة» ومنها أن الحديث يبقى بلا فائدة إذ لا يجهل أحد أن التساوم لا 
يلزم به شيء» وستعام أن هذا الفار كالمستجير من الرمضاء بالنار. 


قوله : « يحعله مجازاً كونياً » تفسيره أن من الأصول المقررة أن المشتق يصدق على 
الموصوف حقيقة حين وجود المعنى المشتق منهء فإن لم يكن فاخر جزء منه» فأما 
قبل حصوله فمجاز کوني أي باعتبار ما سیکون» واختلف فيا بعد زواله فقيل 
حقبقةء وقيل مجاز كوني أي باعتبار ما كان. فأقول هذا الأصل بقضي بأنه لا 
يصدق حقيقة على الإنسان لفظ « بائع » إلا حين وجود البيع حقيقة» وإنا يكون 
ذلك عند آخر حرف من الصيغة المتأخرة.» والحديث يثبت أن لكل منها حينئذ 
الخيار ويستمر إلى أن يتفرقاء وهذا قولناء وأوضح من ذلك أن الذي في الحديث 
« المتبايعان »» والتفاعل أنغا يوجد عند وجود فعل الثاني الا تراك إذا ضربت 
رجلا أنه لا يصدق علىكا « متضاربان» ولا عليك أنك أحد المتضاربن» وانغا 
يصدق ذلك إذا عقب ذلك ضربه لك فحيغا تصيبك ضربته يوجد التضارب حقيقة 
٠‏ فیصدق علیک| نک متضاربان وأنك أ حد المتضاربين ؛ فان قلت : کف وقد زال 
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فعلى ؟ قلت: الزائل هو ضربك والفعل المشتق منه هنا هو التضارب وهو فعل 
واحد ضربك جزء منه والجزء لا یشترط بقاؤه ولا یضر زواله » ألا تری أنه یصدق 
حقيقة على من يتكلم أنه « متکام » عند آخر حرف من كلامه مع أن أكثر الحروف 
قد زالت؟ فاغا يصدق حقيقة على المتبايعين انا « متبایعان » عند اخر حرف من 
صيغة المتأخر منهها وحينئذ يثبت فما بحكم الحديث الخيار مستمراً إلى أن يتفرقاء 
وهذا قولنا. 
ووجه ٿالث وهو أن الحديث کا في (الموطأً) و (الصحيحين) يثبت أن « لکل 
واخد ها اخار س بغرا فهو ابت للتار فطع بت له عند اخ حرف 
من صيغته مستمراً إلى أن يتفرقاء ولا قائل بأنه يثبت للمتأخر دون المتقدم فثبت 
لكل واحد منها عند آخر حرف من صيغة الثاني مستمراً إلى أن يتفرقا» وهو 
لنا. ولو قال المحتسب للعون وهو يرى رجلا يضرب آخر: أمسك الضارب 
حت تعضره عند الحا لكانت كلمة « الضارب» حقيقة والحكم بالإمساك مستمرا 
إلى غايته» وإن كان الضرب ينقطع قبلهاء وهكذا في السارق والزاني وغير ذلك 
فقد اتضح أن قولنا مبني على الحقيقة» وضل سعي الأستاذ في زعم أنه يكون 
جازاً » فأما القول الذي اختاره فلا يحتمله الحديث حقيقة ولا مجازا؛ فأما قوله: 
) وفاندة الحديث . a‏ فمبني عل القول الذي قد فرغنا منه» ومع ذلك فالحدیث 
أثہت الخیار لکل واحدٍ من المتبايعين» وصىغة ة الموجبللبيع لاأ تتضمن ما لا يحتاج ) 
إلى قبول بخلاف موجب الخلع أو العتق على مال فإن إيجابه يتضمن الطلاق أو 
العتق » فإيجابه في معنى تعليق الطلاق أو العتق ولا رجوع في ذلك» فثبت أنه لا 
بتوهم في الباديء بالصيغة من المتساومين أنه لا رجوع لهء فحخل ا لدت عل هذا 
المعنى الذي ا ی ا ا 


هذا ولم يظفر الأستاذ بعد الجهد بشبهة ما تجرئه على زعم أن كلمة « يتفرقا » في 
الحديث إن حملت على قولنا كانت مجازاً» وإن حلت على قوم كانت حقيقة» 
فعدل الى قوله: «٠‏ والتفرق بالأقوال شائع في الكتاب والسنة نحو قوله تعالى: 


A*۸ 


ل واتصيمو بحبل الله جَميعاً ولا مروا ا ت تعا: وما فرق الذين 
ونوا الكتاب) وقوله تعالى : وان يَفرّقا يعن الله كلا من سعته 4ا 
وني الحديث (افترقت البهود - الحديث) بل التفرق بالأبدان من شأنه إفساد 
العقود في الثرع لا إتقامها كعقد الصرف قبل القبض» وعقذ السام قبل القبض 
لرأس المال» والدين بالدين قبل تعيين أحدها وني حمل الحديث على التفرق 
بالأبدان خروج عن الأصول» ومخالفة لكتاب الله تعالى» وأما حله على التفرق 
بالأقوال فليس فبه خروج عن الأصول ولا مخالفة لکتاب الله تعالٰی کونه آشهر 

قي الكتاب والسنة » . 


(۱) آل عمران (۱۰۴۳) . 

.)٤(:ةنيبلا‎ )۲( 

(۳) وقع في ( التأنيب)( ص ٩‏ )إن تفرقا يغني ٩‏ واقتصر في س الأغلاط ( ص )٠۹۰‏ 
على إصلاح « يغن ٠‏ ! 

.)٠١١ ( النساء‎ (<) 

(0) قلت: وغامه وغل احدى وسبعین فرقة» وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة › 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ». هذا هو تمام الحديث اختصره الكوثري عمداً 
ظناً منه أن في آخره: : و كلها في النار»ء وهو يذهب إلى أنها ضعيفة بدعوى أنها من 
رواية مد بن عمرو ولا يحتج به عنده! والحقيقة أن الحديث المذكور وهو من حديث 
أبي هريرة - هو من رواية ابن عمرو المذكور» وهو مع كونه حسن الحديتث عند 
المحققين» فليس في حديثه هذا الزيادة المذكورة خلافا لدعوى الكوثري» ولكن 
الزيادة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسام من طرق خرجتها في « الأحاديث 
الصحيحة » رقم (۳ء ٠‏ ). ومن عجيب هوى الكوثري أنه في الوقت الذي يذهب إلى 
تضعيف هذه الزيادة يميل إلى تقوية الحديث بزيادة « كلها في الجنة إلا واحدة»» وهي 
باطلة کا حققته في « الأحاديث الضعيفة » »)٠١١١(‏ وكلام الكوثري فيا ذكرنا 
تراه في مقدمته على , التبصير في الدين » لأبي المظفر الأسفرايني ص ۵ - ۰٩‏ وردنا 
عليه في المصدرين السابقين . ن . 
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أقول: التفرق فك الاجةاع» وهو حقيقة في التفرق بالأبدان بلا شبهة» وكثيراً 
ما يأتي الإجتةاع والتفرق مجازاً في الأمور المعنوية بحسب ما تدل عليه القرائنء ومن 
ذلك الشواهد التي ساقها الأستاذء وحجيء الكلمة في موضع أو ألف موضع أو أكثر 
مجازا بقرينته لا يسوغ جلها على المجاز حيث لا قرينة» وهذه كلمة « أسد» كثر 
جدا استعماها في الرجل الشجاع مع القرينة حتى لقد يكون ذاك أكثر من استعاها 
في معناها الحقيقي» ومع ذلك لا يقول عاقل أنه يسوغ جلها على المجاز حيث لا 
قرينة ». وهذا أصل قطعي ينبغي استحضاره فقد كثر تغافل المتأولين عنه تلبيساً على 
الناس» نعم إذا ثبت أن الشارع نقل الكلمة إلى معنى آخر صارت حقيقة شرعية في 
المعنى الذي نقلت إليه» وهذا منتف هناء إذ لا يدعي أحد أن الشارع نقل كلمة 
« التفرق » إلى معنى غير معناها اللغوي؛ وأما كثرة مجيئها في القرآن في الأمور 
المعنوية فإنما ذلك لأن تلك الأمور مهمة في نظر الشارع فكثر ذكرها دون افتراق 
الأبدانء وها في ذلك أسوة بكلات كثيرة كالرقبة والكظم والزيغ والحيف واللين 
والغلظ وغير ذلك» ولا اختصاص للشواهد التي ذكرها الأستاذ بالقول بل كلها في 
تفرق معنوي قد يقع بالقول وقد يقع بغيره» فالتفرق عن الاعتصام بجبل الله 
حصل بأن يكفر بعض » ويبتدع ويجاهر بالعصيان بعض » وكل من الكفر والابتداع 
والعصيان قد يقع بالاعتقاد» وبالفعل» وبالقول» وتفرق أهل الكتاب بعد بجيء 
الرسول هو بإيمان بعضهم» واشتداد كفر بعضهم» ولا اختصاص لذلك بالقول» 
وتفرق الزوجين قد يكون بالفعل: كإرضاعها ضرة ها صغيرة» وبالقول من جانب 
وبالقول من الجانبين» وبينة الزوج القاطعة على قول مالك» وافتراق اليهود 
باختلاف اعتقاداتهم وما يبنى عليها من الأفعال والأقوال . 

ومع هذا فالتفرق في هذه الأمثلة إا هو عن اجتاع سابق » وتعاقد المتساومين 
أجدر بأن یسمی اجتاعاً بعد تفرق کا لا يخفى ؛ لكننى أرفد الأستاذ فأقول: إن 
امتساومين يجتمعان بأبدانها وتحملهما الرغبة في البيع على أن يبقيامجتمعين ساعة» ۾ 
إذا تعاقدا زال سبب الاجتاع فيتفرقان بأبدان) » فالتعاقد كأنه سبب للتفرق فقد 
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يسوغ إطلاق التفرق على التعاقد لذلك» لكن قد يقال: ليس التعاقد سبباً مباشرا» 
ومثله في ذلك عدم الاتفاق على الثمن فانه] إذا يسا من الاتفاق زال سبب 
الاجتاعء ثم إن ساغ ذاك الاطلاق فمجاز ضعيف لا دليل عليه ولا ملجيء إليهء 
بل الحديث نص صريح في قولناء ففي (الصحيحين) من حديث الإمام الليث بن 
سعد عن نافع عن ابن عمر مرفوعا « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها باخيار ما 
م يتفرقا وكانا جيعاً . .. وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منها البيع فقد 
وجب البيع » . 

قوله : « بل التفرق بالأبدان من شأنه افساد العقود . . 

أقول: فساد العقد في هذه المسائل ليس للتفرق من حيث هو تفرق بل من 
جهة أخرى حصلت بالتفرق وهي صبرورته ربا في الأولى» وی دين بدين في 
الأخريين› وتفرق المتعاقدين في شراء دار او فرس معينة بذهب أو فضة مثلاً لا 
عصل به شيء من ذلك ولا ما يشبهه» بل يحصل به ما یثیت بثبت العقد ويؤکده وهو 
ت و اراي المشروط في كتاب الله عز وجل واستحکامه کا تقده 
ايضاحه؛ وکشراً ا بناط بالأمر الواحد حکان ختلفان من جهتین ختلفتين کإسلام 
أحد الزوجين ينافي النكاح› اذا كان الآخر كافراًء ويثبته إذا أسل الآخر أيضاًء 
أو كان قد أسام قبل ذلك على الخلاف. وكإسلام المرأة الأم يُحل نكاحها للمسم 
ويحرمه للكافر» وينع إرثها من أقارما a‏ و ما من أقارما المسلمين . 
وأمثال ذلك لا تحص . 

على أن الأثر الحاصل بالتفرق في مسألتنا ليس هو تصحيح العقد حى تظهر . 
مخالفته لتلك الصور فان العقد قد صح بالإيحاب والقبول وإنغا أثر التفرق قطع 
الخيار» وان شعت فقل إفساد الخيار. 

قوله : « خروج عن الأصول وخالفة لکتاب الله تعالی » . 

أقول: أما الغروج عن الأصول فالمراد به مخالفة القياس يسمونه خروجاً عن 
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الأصول تمويماً وتهويلا وتستراً! وقد تقدم الجواب الواضح عا ذكره الأستاذ من 
القياس؛ وبينا الأستاذ تبجح في آخر ( ص ١١١‏ ) بقوله : « أجع فقهاء العراق على 
أن الحديث الضعيف « يرجح على القياس» ويقول ( ص ٠۸١‏ ) في الحسن بن زياد: 
« کان یأبی الخوض في القياس في مورد النص كا فعل مع بعض المشاغبين في 
مسألة القهقهة في الصلاة » يعيني ببعض المشاغبين الإمام الشافعي ورفيقاً له أورد على 
الحسن بن زياد أنه یری أن قذف المحصنات في الصلاة لا يبطل الوضوء فكيف 
يرى أن القهقهة تبطله؟ فقام الحسن وذهب” » إذا بالاستاذ يرد أحاديث خيار 
الجلس زاعاً انها حالفة للقياس» هذا مع ضعف حديث القهقهة ووضوح القياس 
المخالف له وثبوت أحاديث الخيار ووهن القياس المخالف ها. 

وأما المخالفة للكتاب فقد تقدم تفنيد زعمهاء» وبيا ترى الأستاذ يحاول التشبث 
بدعوى خالفة الكتاب هناء إذا به يُعرض في مسألة القصاص في القتل بالمثقل 
ومسألة مقدار ما يقطع سارقه عن الدلالات القرآنية الواضحة مع ما يوافقها من 
الأحاديث الصحيحة وموافقة القياس الجلى في مسألة القصاص» الى غير ذلك من 
التناقض الذي يؤلف بينه أمر واحد هو الدب عن المذهب» والغلو في ذلك الى الحد 
الذي يصعب معه تبرئة صاحبه من أن يكون ممن اتخذ إهه م واتخذ الأحبار 
والرهبان أرباباً من دون أللّه ۽ والله المستعان . ) 


قال الأستاذ: « ولا نص فيا يروى عن ابن عمر من القيام من مجلس العقد على 
أن خيار المجلس من مذهبهء بل قد يكون هذا منه لأجل أن يقطع على من بايعه 
حق الرجوع لاجقال آنه من يرى خيار المجلس» وقد خوصم ابن عمر الى عثان في 
البراءة من العيوب فحمله عثان على خلاف رأيه فيها فأصبح يرعی الاراء في ف 
e‏ 


أقول: قل روی ابن عمر عن الني صل الله عله واله وسام الحديث صرعا ف 


)١(‏ تقدمت القصة بتامها في التعليق على الصفحة ( .).1۷١‏ ن 
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إثبات خيار المجلس كا تقدم» وفي ( صحيح البخاري) من طريق يجيي بن سعيد 
عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً... الحديث» ثم قال نافع: « وكان ابن عمر إذا 
اشتری شيئا يعجبه فارق صاحبه » وفي ( صحيح البخاري ) من طريق الزهري عن 
سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه « بعت من أمير المؤمنين عثان .... فلا تبايعنا 
رجعت على عقبي حتی خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع» وكانت السنة أن 
المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا . . فلها وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته » . 


فصراحة الحديث نفسه ثم جعله سبباً مفارقة ابن عمر من يشتري منه ما يعجبه 
وقوله: « وكانت السنة . . . » وقوله: « فلا وجب بيعي وبيعه ٠...‏ بغاية الوضوح في 
بطلان قول الأستاذ « قد يکون هذا منه . ٠...‏ ) 


قال الأستاذ: ) ولأصحابنا حجج ناهضة ) . 


أقول: بل شبه داحضة . قال: « وعالم دار المجرة مع أي حنيفة E‏ ف 
هذه المسألة» ومن ظن وهنا ما اتفق عليه امام أهل العراق وإمام أهل الحجاز فقد 
ظن سوءاً » . 

أقول: أما من اعتقد وهن قوما المخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله 
وسام من رواية جاعة من الصحابة وعمل به وقضى به جماعة منهم بعد النبي صلل اله 
عليه وآله وسام ولا يعلم لمم خالف من الصحابة فإغا اعتقد ما بحب على كل مسلم أن 
بعتقده » فن را أن هذا المعتقد قد ظن سوءاً فقد شارف الخطر الأكبر او وقع 


فىه . 


مھ 


م ذكر الأستاذ كلمة ابن أي ذئب ر کا بن عبد الرحن بن المغيةء وقد 
ذکرتبا في ترجته من قم ازاجم 


) وني ( تاريخ بغداد) (۳۸A4/۱۳)‏ عن پا 2 « ما اڭ عل 
الله من أبي حنيفة كان يضرب الأمثال لحديث النبي عر تر فيرده . بلغه أني أروي 
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« البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » فجعل يقول: أرأيت إن كانا في سفينة» أرأيت إن 
کانا فی سجن» أرأیت إن کانا في سفر کیف یفترقان؟!» قال الأستاذ ( ص ۸۲): 
١‏ هكذا كان غوص أبي حنيفة على المعنى حتى اهتدى الى أن المراد بالافتراق 
الافتراق بالأقوال لا الأبدان». 


أقول: مغزى تلك العبارة أننا إذا قبلنا الحديث ورد علينا أنه قد يتفق أن لا 
يتمكن المتبايعان من التفرق» والجواب أن الحديث قد فتح هما باباً آخر یتمکنان به 
من إبرام العقد وهو أن يختارا اللزوم فيلزم من غير تفرق» وإن أرادا أو أحدها 
الفسخ فظاهر»ء وكأن أبا حنيفة لم تبلغه رواية مصرحة بذلك . فإن قيل قد يبادر 
أحدھ) فيختار اللزوم ويأبى الآخر أن يختار اللزوم أو يفسخ فيتضرر المبادر لأنه 
لا يمكنه إبرام العقد ولا فسخه؛ فلت: هو المضيق على نفسه بمبادرته فلينتظر 
التمكن من المفارقة بأن تصل السفينة الى مرفأً» أو يطلقا أو أحده| من السجن» أو 
ينقل أحدها الى سجن آخر أو يبلغ المسافران حيث لا يخاف من الانفراد والتباعد 
عن الرفقة » فإن قيل لكن المدة تطول مع جهالتهاء قلت اتفاق أن يجتمع أن يبادر 
احدھ| ويتنع الاخر ويتنع التفرق وتطول المدة وتفحش الجهالة. نادر جداء 
ويقع مثل ذلك كثيرا في خيار الرؤية» وكذلك في الصرف والسام وغيرها ما لا 
يستقر فيه العقد إلا بالقبض قبل التفرق› فمثل ذلك الاستبعاد إن ساغ أن بعتد به 
ففي التوقف عن الأخذ بدليل في ثبوته أو في دلالته نظرء وليس الأمر ههنا 
كذلك. فإن الحديث بغاية الصحة والشهرة ووضوح الدلالةء فهو في ( الصحيحين) 
وغیرهما من طرق عن ابن عمر» وصح عنه من قوله وفعله ما یوافقه» وهو في 
( الصحيحين) وغيرها من حديث حكم بن حزام» وصح عن أي برزة أنه رواه 
وقضی به» وجاء من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وسمرة وغيرهم» وجاء 
عن أمير المؤمنين على القضاء به ولا مخالف من الصحابة» وإنما جاء الخلاف فيه من 
التابعين عن ربيعة ا وابراهي النخعي بالكوفة» واشتد نکیر ابن ابي ذئب إذ 
قیل له: إن مالکاً لا يأخذ بهذا الحديث» فقال: « يستتاب فإن تاب وإلا يقتل » 


۸\٤ 


ومالك إنما اعتذر في (الموطأً) بقوله بعد أن روىالحديث :« ليس مذا عندنا حد 
معروف ولا أمر معمول به فيه »؛ وتعقبه الشافعي وغيره بأن الحد معروف نقلا 
ونظراً» فإنه معلوم أن التفرق حقيقة في التفرق بالأبدان» وحده معروف في 
العرف» وقد اتفقوا على نظيره في الصرف والسام» والعمل ثابت عن الصحابة و كثير 
من أنمة التابعين بالمدينة وغيرها. وراجع كتاب (الأم) للشافعي أوائل المجلد 
الغالث' . ) 


(١ (‏ الجزء الثالث الصفحة الرابعة» عقىق الاخ الفاضل ګړل زهري النجار › طبع 
شر كة الطباعة الفنية - زهير. 
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تقدم ف المسألة السادسة قول خالد بن يزيد بن أي مالك : : «أحل أبو حنيفة 
الزنا . . .» قال: « وأما تحليل الزنا فقال: لو أن رجلا وامرأة اجتمعا في بيت وها 
عرفا ا فقالت المرأة: هو زوجي . وقال هو: هي امرأتي لم أعرض فما» . 
قال الأستاد ( ص :)١٠٤۵‏ قال الملك المعظم في (السهم المصيب): إذا جاء واحد 
الى كل واحد من امرأة ورجل فقالا له: نحن زوجان» فبأي طريقة يفرق بينها أو 
بعترض عليهما لأن كل واحد منهما يدعي أمراً حلالاًء ولو فتح هذا الباب لكان 
الانسان كل يوم بل کل ساعة يشهد على نفسه وع وجه اا زوجان وهذا ل 
يقل به أحد من الأمة» وفيه من الحرج مالا يخفى على أحد» . 

أقول: في كتب الحنفية : « إن إقرار الرجل أنه زوجها وهي أنها زوجته يكون 
إنكاحاً ويتضمن إقرارُها «الإنشاء» .فهذه هى مسألة ابن أبي مالك استشنعها 
- الاستاذ نفسه وكذلك ملكه المعظم غو رلا ا الى المغالطة ؛ وحاصلها أننا إذا 
عرفنا رجلا وامرأة نعام أنها ليسا بزوجين ثم وجدناه) في خلوة مريبة فقال: هي ٠‏ 
زوجتي» وقالت: هو زوجي » فأبو حنيفة يقول: کون اعترافهما عقداً ينعقد به 
النكاح فيصيران زوجين من حينئذ ولا يعرض هما ! فغي هذا ثلاثة أمور. ٠‏ 
الأولى : أنه بلا ولي . 
الثاني : أنه كيف يكون إنشاء وإن لم يقصداه. 


۸۱٦ 


الثالث: أنه كيف لا يعرض هما بانكار وتعزير على الأقل لأنہا قد ارتكبا 

الحرام قطعاً وهو الخلوة لأنهها إن تلفظا بزواج قبل العثور عليهما فذاك باطل إذ لا 
ولح ولا شهود وإن لم يتلفظا إلا بدعواهما الزوجيةء أو اعترافها بها عند العثور 
عليه فالأمر أوضح» وأيضاً فالتعزير متجه من وجه آخر وذلك لئلا يكون هذا 
ا للفجور» يخلو الفاجر بالفاجرة آمنين مطمئنين قائلين: e‏ 
فذاك المقصود» وإن اطلع علينا قلنا: نحن زوجان! . 
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الثألة التاسحة 
الطلاق قبل انکاح 


في (تاریخ بغداد) :)٤۱۱/۱۳(‏ عن أحد بن حنبل أنه قیل له: قول أب 
حنيفة : الطلاق قبل النكاح ؟ فقال: « مسكين أبو حنيفة» کأنه ۾ يكن من العراق » 
كآنه لم يكن من العام بشيء. قد جاء فيه عن الني بب » وعن الصحابة» وعن نيف 
وعشرين من التابعين مثل سعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب» وعطاءء واو 
وعكرمة . كيف يحترىء أن يقول: تطلق ؟ » . 


قال الأستاذ (ص١٤٠):‏ ‹ i‏ 
ملك أو مضافاً الى ملك أو علقة من علائق الملك» .... وقد أجعت الأمة أنه لا 
° طلاق قبل النكاح لقوله تعالى : يا أبّها الذين آمَنوا إذا تکحتم المؤمنات م 
طَلَقَتمومُ “ي ( الآية» فمن علق الطلاق بالنكاح وقال: إن نكحت فلانة فهي 
طالق . لا يعد هذا المعلق مطلقاً قبل النكاح ولا الطلاق واقعاً قبل النكاح» وإنما 
يعد مطلقا بعده حيث يقع الطلاق بعد عقد النكاح فيكون هذا خارجا من متناول 
الآية ومن متناول حديث: لا طلاق قبل النكاح» لأن الطلاق في تلك المسألة بعد 
النكاح لا قبله؛ وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه الثلاثة وعثان البتي . وهو قول 
الثوري ومالك والنخعي ومجاهد والشعبي وعمر بن عبد العزيز فيا إذا خص . 
والأحاديث في هذا الباب لا تلو عن اضطراب» والخلاف طويل الذيل بن السلف 


.)٤۹( الأحزاب:‎ )۱( 


A1۸ 


فيا إذا عم أو خص . وقول عمر بن الخطاب صريح فيا ذهب إليه أبو حنيفة 
وأصحابه» وتابع الشافعي ابن المسيب سواء عم أو خص »› واليه. ذهب أحد. 


ف قال البخاري في (الصحيح): « باب لا طلاق قبل نكاح وقول الله 
تعالى : يا أيّها الذين آمنوا إذا تكحتم الؤمناتِ ثم طلقتمُوهُنَ من قبل ا 
تمَسوهُن فا لَكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعُوهُن وسَرَحُوهُن ا 
جَميلاً : وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح» ويروى في ذلك عن عل 
وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وألي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة» وأبان بن عثمان وعلى بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسام 
وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن ج 
ومد بن كعب وسلميان بن يسار وجاهد والقاسم بن عبد الرخمن وعمرو بن هرم 
والشعبي انہا لا تطلق » . 


والآثار عن جاعة من هؤلاء صحيحة كا في (الفتح) ولم يصح عن عمر بن 
ااب کی ی اب یر اا عل م زان ما یی ی ا 
مسعود أنه إذا خص وقع» وإذا عم كأن قال: « كل امرأة. ...» لم يقع» وعن ابن 
عباس أنه أنكر هذا فقال: « ما قالما ابن مسعودء وإن يكن قاطا فزلة من عام . . 
قال الله تعالى . . ..» فتلاالاآية» ومن نقل عنه هذا القول الشعبي وإبراهم النخعي 

وحاد بن أي سلهان شيخ أبي حنيفة» وهو المشهور عن مالك» وقيل عنه كالجمهور 
أنه لا يقع مطلقا وهذا مذهب الشافعي وأحمد» وقال أبو حنيفة : يقع مطلقاً ؛ ولا 
يعم له سلف في ذلك . ا 

فأما الآية فاحتج بها حبر الأمة وترجان القرآن عبد الله بن عباس ثم زين 
العابدين عل بن الحسين م البخاري على عدم الوقوع فظلقاء وزعم بعضهم کالاستاد 
أنها لا تدل إلا على أنه لا يقع الطلاق على المرأة قبل نكاحها فأما من قال: « 
تزوجت فلانه فهي طالق » فلا تدل الآية على عدم وقوعه لأنه ادا وقع فإنما يقع 
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بعد النكاح. وأقول: يقال: « طلَقَّت ( بفتح اللام خففة) فلانة أي انحلت عقدة 
نکاحها بقول من الزوج» ويقال: « طلّق فلان امرأته ) أي جعلها تطلق ک) يقال 
سرحها أي جعلها تسرح» وسيرها جعلها تسير » وغير ذلك؛ فطلاق الرجل يتضمن 
أمرين: الأول: قوله الخاص . الثاني : وقوع الأثر على المرأة فتنحل به عقدة 
نكاحها . وإذا قيل : « طلق فلان امرأته اليوم» فالمتبادر أن قوله وانحلال العقدة 
وقعا ذاك اليوم فهذا هو الحقيقة فمن قال لامرأته يوم السبت: إذا جاء يوم الجمعة 
فأنت A‏ الحقىقة ا الجمعة: إنه طلق ؛ أن 
و ذلك اذا جرح آخر يوم السبت مات ا يوم ت 
فلا يقال حقيقة قبل الموت أنه قتل » ولكن يقال بعد الموت أنه قتله» ولا يقال قتله 
يوم السبت ولا يوم الجمعة بل يقال جرحه يوم السبت فمات يوم الجمعة . فقوله 
تعالى في الآية: مم طلَقتمُوهُن) يقتضي تأخير الأمرين معاً: قول الرجل وانحلال 
العقدة. ويؤيده آمران: 

الأول: قوله : 2 e‏ « م » تقتصي e]‏ تقتضي المهلة› 8 کان الطلاق 


- الثاني : قوله: #وسرحوهن سراحاً جيلاً# والتسريح هنا إرجاعها الى أهلها 
وإنما يكون ذلك إذا کانت قد زفت إليه» ومن کان معلوماً أنه بنکاحه يقع طلاقه 
فمتى تزف إليه المرأة حتى يقال له: سرحها سراحاً جيلا؟ 

وأما الحديث فاحتج به جاعة من المتقدمين على عدم الوقوع» وتأوله بعضهم با 
ذكر الأستاذء وأقول: إن كان لفظ « طلاق » فيه اسا من التطليق E‏ من 
التكام سقط التأويل كا يعم ا مر» وإن كان مصدر قولنا « طلَقَّت المرأة» کان 
للتأويل والأول هو الأكثر والأشهر في الاستعمال ؛ وقد التأويل بأنه 9 
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يجهل أحد أن المرأة لا تطلق ممن ليس هما بزوج فحمل الحديث على هذا النفي يجعله 


خلوا عن الفائدة . 


وأما النظر فلا ريب أن الله تبارك وتعالى إنما شرع النكاح والطلاق لمقاصد 
عظيمة» وأن مثل ذلك الطلاق لا يحتمل أن يحصل به مقصد شرعي» وهو مضاد 
2 ا 

وبعد فإذا لم يثبت عن السلف قبل أبي حنيفة إلا قولان» وأحده| تدفعه الأدلة 
مذ كورةوهو ضعيف في القياس» تعين القول الآخر وهو مذهب على وابن عباس مم 
مذهب الشافعي وأحد . والله الموفق . 


)١(‏ قلت: بقي على المؤلف رجه الله شيء مما زعمه الكوثري لم يتعقبه» وهو حقيق بذلك 
وهو قوله: « إن الأحاديث في هذا الباب لا تخلو عن اضطراب ». فهذا القول على 
إطلاقه باطل» ما أظن يخفى بطلانه حتى على الكوثري نفسه! فإن في الباب أحاديث 
كثيرة ثلاثة منها خالية. عن أي اضطراب أو علة قادحة» أحدها: حديث عمرو بن 
شن غو اناغو جد طرق عنه عند أي داود والترمذي وحسنه . والثاني: عن 
جابر عند الطيالسي والحام وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وهو كا 
قالا . والثالث: عن المسور بن مخرمة» أخرجه ابن ماجه بسند حسن كا قال الحافظ ابن 
حجر» والحافظ البوصيري . وهذه الأحاديث وغيرها مخرجة في « ارواء الغليل » رقم 

.û.(TW) 
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الشالةالىاشرة 
العقيقة مشروعة 


في (تاريخ بغداد) )٤١١/١۳(‏ عن أحد بن حنبل «في العقيقة عن الني 
بي أحاديث مسندة وعن أصحابه وعن التابعين» وقال أبو حنيفة: هو من عمل 
ا لجاهلية » . قال الأستاذ (ص١٠١٤٠)؛‏ : «نعم كان أهل الجاهلية يرون وجوب 
العقىقة ادت ف الإسلام من غير وجوب في رأي أي حنيفة وأصحابه» قال 
الإمام مد بن الحسن الشيباني في (الآثار) : أخبرنا أبو حنيفة عن حاد عن ابراهم 
قال : كانت العقيقة في الجاهلية» فلا جاء الإسلام رفضت . قال ممد: وأخبرنا أبو 
حنيفة قال : حدثنا رجل عن عمد ابن الحنفية أن العقيقة : كانت في الجاهلية فلا جاء 
الإسلام رفضت»؛ ثم قال الأستاذ: «يرى أبو حنيفة أن ما كان من عمل أهل 
الجاهلية معتبرين ¿ وجوبه عليهم إذا عمل به في الإسلام لا يدل هذا العمل إلا على 
الإباحة لا على إبقاء الوجوب المعتبر في الجاهلية ...» 

اول ل اال وي عل لشافلا لاه فى أا فم رة 
« عمل » تدل أن كلامه في العقيقة نفسها لا في اعتقاد وجوبما فقط» وقول القائل 
« فلا جاء الإسلام رفضت» ظاهر في أنها غير مشروعة البتة فيكون اعتقاد 
مشروعيتها ضلالاً كبيراً وتديناً ما م ينزل الله به سلطاناً » فأما مد ابن الحنفية فلا 
يصح الأثر عنهء إِذ لا یدری من شيخ أي حنيفة أثقة ثقة أم لا؟ وأما ابراهم فناف» 
والمثبت مقدم عليه 

وقد ورد في مشروععصتها أحاديث قولىة منها حدیثان في ( صحیح البخاري ) 
ذكرها البيهقي في (السنن) (ج ٩‏ ص‌۲۹۸) فاعترضه ابن التركماني قائلاً: 
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١‏ ظاهرهيا دليل على وجوبما فها غير مطابقين لمدعاه» . والقول بالوجوب منقول 
عن الظاهرية» واحتج من يقول بالندب بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا: « من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك» عن الغلام شاتان. ٠.‏ 

وهذا الحديث أيضاً يدل على مشروعيتها فإن النسك عبادة إذا ل تكن واجبة كانت 
مندوبة ولا بد» وسواء أكان أهل الجاهلية يعتقدون وجوبها أم لاء فإنها م ترفض 
ي الإسلام بل هي مشروعة فيه 


)١(‏ قلت: ليس في السنة ما يشهد لقول الكوثري أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون 
وجوما» فهذه كتب السنة ليس فيها شيء من ذاك. وإنغا هي جرد دعوى منه» ليبني 
علىها ذلك التأويل الذي بين المؤلف الله بطلانه بالدلیل القاطع . وما يژکد 
بطلان ذلك التأويل ويدل أن أبا حنيفة نفسه كان لا يقول به قول الإمام مد في 
« موطأه» ( ص ۲۸١‏ ): « أما العقيقة فبلغنا أنها كانت في الجاهلية وقد فعلت في أول 
الاسلام» ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله...» قلت: هذا نص منه بنسخ 
مشروعية العقيقة» فهل يجوز العمل بالمنسوخ؟! ولو کان عند الكوثري شيء من 
الانصاف لاعتذر عن أبي حنيفة بأي عذر مقبول» ولانتصر للسنة على الأقل مغلا.. 
ينتصر لامامه» ولغار عليها أن تعطل عن العمل بها يجعلها أمراً مباحاً فحسب كأي 
ذبيحة يذجها الانسان ليأكل من لحمها في غير مناسبة مشروعة! لو كان الكوثري 
مضنا لقال كا قال العلامة أبو الحسنات اللكنوي - وهو حنفي مثله» ولكن شتان ما 
بينها ! - قال في تعليقه على كلمة الامام مد المتقدمة: « وإن أريد أنها كانت في 
الجاهلية مستحبة أو مشروعةء فلا جاء الاسلام رفض استحبابما وشرعيتها فهو غير 
مسلم» فهذه كتب الحديث المعتبرة مملوءة ممن أحاديث شرعية العقيقة 
واستحبامها . . . .) . 
صرف الأمر إلى الندب فإنه كقوله صلى الله عليه وسلم: « من أراد الحج فليتعجل ٠‏ 
فهل هذا يدل على أن الأمر بالحج ليس للوجوب؟ ولذلك فالقواعد الأصولية توجب 
إبقاء الأمر على ظاهره» وذلك يقتضي وجوب العقيقة وبه قال الحسن البصري والإمام 
الليث بن سعد ك] في «الفتح » (۵۸۲/۹) قال: « وقد جاء الوجوب أيضاً :عن أي 
الزنادء وهي رو .ة عن جد , 
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اللنالةالحاديةعشرة 
للراجل سهم من الخنيمة وللفارس ثلاثة : سهم له وسهمان لفرسه 


في ( تاریخ بغداد) )۳۹۰/۱۳( عن يوسف' بن أسباط « .... قال رسول الله 
ب : للفرس سهان وللرجل سهم . قال أبو حنيفة : أنا لا أجعل سهم بهمية أكثر 
من سهم المؤمن» قال الأستاذ (ص ۸1٠‏ ): فقوله (للفرس سهان وللرجل سهم) 
هكذا: في بعض الروايات وقي بعضها (للفارس سهان وللراجل سهم) وهو الذي 
اختاره أبو حنيفة وهو الذي وقع في لفظ ممع بن جارية المخرج في (سنن أبي 
داود) . . . فأبو حنيفة لما رأى اختلاف ألفاظ الرواة. . . . نظر فوجد أن الشرع لا 
یری قليك الرجل من غاط الراوي » حيث كانت الألف تحذف من الوسط قي خط 
الأقدمين في غير الأعلام أيضاً »فقرأً هذا الغالط (فرساً) و(رجلاً) ما تحب قراءته 
(فارسآً) و (راجلا) فتتابعت رواته على الغلط» قاصدين باللفظين المذ كورين الخيل 
والإنسان مع إمكان إرادتهم الفارس من الفرس كا يراد بالخيل الخيالة عند قيام 
القرينة جعا بين الروايتين» ومضى اخرون على رواية الحديث على الصحة . فرد ابو 
حنيفة على الغالطين بقوله: إني لا أفضل بهمية على مؤمن ؛ ليفهمهم أنه لا عليك في 
الشرع للبهائمء والمجاز خلاف الأصل» وإنغا تكم عن التفضيل مع أنه أيضاً لا 
يقول بمساواة البهمية لام لأن الكلام في الحديث الط فف ول ای 
يوسف في الخراج بعد وفاة أي حنيفة ومتابعة الشافعي له في (الأم) مع زيادة 
تشنيع بعيدان عن مغزى فقيه الملة... وأما ما ورد في مضاعفة سهم الفارس في 
بعض الحروب فقد حله أبو حنيفة على التنفيل جعاً بين الأدلةء لأن الحاجة الى 
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الفرسان تلف باختلاف الحروب. أبهذا يكون أبو حتيفة .رد علل: رسول الله 
؟ حاشاه» . 

أقول: لا يخفى ما في التوجيه من التعسف . وقد كثرت الحكايات عن أبي حنيفة 
ي جابمة من يعترض عليه بالكلهات الموحشة: فقد يقال : إنه كان بتبرم با معترضين 
ولا يراهم أهلاً للمناظرة. فكان يدفعهم بتلك الكلمات لئلا يعودوا الى التعرض» 
مبال با يترتب على ذلك من اعتقادهم» فهل جرى على هذا الطريقة مع 
اصحابه حت ان اخصهم به واثرهم عنده واعلمهم بمقاصده - وهو ابو 
يوسف - لم يتفطن ما تفطن له الأستاذ؟ 

فأما حذف الألف في كتابة المتقدمين فيقع في ثلاثة مواضع الأرل ت 
اللبس إما لعدم ما يلتبس به مثل : القاسم بن فلان؛ سلهان بن فلان؛ إسحاق بن 
فلان؛ فان هذه الأعلام إذا کتبت بلا ألف لا يوجد ما يلتبس بہا؛ واما في كتابة 
القرآن الذي من شأنه أن يؤخذ بالتلقي والتلقين وتعم معرفته بجيث إذا أخطأ مخطىء 
م يلبث أن ينبه . وإما فها يصح على كلا الوجهين مثل جبريل ول ملك يوم الدين )» 
وليس قوله في الحديث «للفرس» للرجل ». في شيء من هذا اللهم إلا ان يخطىء 
الكاتب يسمع «للفارس . للراجل » فيحسب ذلك مما يجوز تخفيفه في الكتابة 
فيكتب « للفرس» للرجل » لكنه كا قد يحتمل هذا فكذلك قد يحتمل أن يخطىء 
القارىء بأن يكون الكاتب سمع «للفرس» للرجل» فكتبها كذلك. مم توهم 
القارىء أن الأصل « للفارس» للراجل » وإنغا حذف الألف تخفيفا في الكتابة 
فيقرؤها « للفارس » للراجل » ويرويما كذلك. 


وأما تقد الحقيقة على المجازء فالذي في الرواية: « جعل للفرس سهمين 
وللرجل سها » ولا يتجه في قوله : « للفرس » مجاز» بل اللام لام التعليل » اى جعل 
لأجل الفرس . فإن قيل: بل اللام لشبه التمليك» قلنا فا الحجة على أن لام شبه 
التمليك مجاز؟ فإن كانت هناك حجة فجعلها للتعليل أولى تقديا للحقيقة على 
المجازء وكذلك لو ساغ أن يطلق « الغرس» ويراد «الفارس» كا زعمالأستاذ. 
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على أن سواغ ذلك غير مسام فإنه غير معروف ولا قرينة عليه » فأما إطلاق « الخيل » 
وارادة » الفرسان » فمستفیض › واعا يسوع بقربنة » واا جاء حىث ڪون المقام 
ذکر الجیش حیث لا تکون الخیل إلا مع فرسانہا فيكون بينهها ضرب من التلازم . 
هب أنه اتجه المجاز فتقدي الحقيقة على المجاز في الكلمة الواحدة يحب جلها 
على معناها الحقيقى ولا يجوز جلها على معنى مجازي بلا حجة كا ارتكبه الأستاذ 
في غير موضع؛ فأما روايتان مختلفتان متنافيتان والكلام في إحداهما حقيقة وفي 
الأخرى جاز صحیح بقرینته فلا يتجه تقدي الأولى لأن المتكام کا یتکام بالحقيقة 
فكذلك يتكلم بالجاز. والمخطىء كا يخطىء من الحقيقة الى المجاز» فكذلك 
عكسه» بل احتاله أقرب» لأن أغلب ما يكون الغطأً بالحمل على المألوف» وغالب 
ما يقع من التصحيف كذلك» فقد رأيت مالا أحصيه اسم « زبّر» مصحفاً الى 
» ا ( واسم ( سعر ) مصخفاً ای (( سعك )) ولا أذکر ا راتت عکس هذا ؛ وقال 
الشاعر : 
فمن يك سائلا عني فإني من الفتيان أيام الخنان 
وقال الاخر: 
کساك ولم تستکسه فحمدته أخ لك يعطيك الجزيل وياصر 


فصحف الناس قافيتي هذين البيتين الى «الختان . ناصر» وأمثال هذا كثيرة لا 
فی على من له إلمام . 

وهكذا الخطأً في الأسانيد أغلب ما يقع بسلوك الجادةء فهشام بن عروة غالب 
روايته عن آبيه عن عائشة» وقد يروي عن وهب بن کيسان عن عبيد بن عمير» فقد 
يسمع رجل من هشام خبراً بالسند الثاني ثم مضي على السامع زمان فيشتبه عليه 
فيتوهم أنه سمع ذاك الخبر من هشام بالسند الأول على ما هو الغالب المألوف» 
ولذلك تجد أنمة الحديث إذا وجدوا راويين اختلفا بأن رويا عن هشام خبراً واحدا 
جعله أحدهما عن هشام عن وهب عن عبيد» وجعله الآخر عن هشام عن أبيه عن 
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عائشة» فالغالب أن يقدموا الأول ويخطؤوا الثاني » هذا مثال ومن راجع كتب علل 
هب أن الحقيقة تقدم على المجاز في الروايتين المتنافيتين فإنغا لا يبعد ذلك جدأ 
حيث لا يوجد للرواية الأخرى مرجح قوي» وليس الأمر هاهنا كذلك بل من 
تتبع الروايات وجد الأمر بغاية الوضوح» وشرح ذلك أن الحنفية يتشبثون بأربعة 
أشیاء: 
| أوما : حديث ممع والجواب عنه أنه من رواية ممع بن يعقوب بن جمع عن أبيه 
بسنده وفي (سنن البيهقي) (ج ٦‏ ص )۳۲١‏ أن الشافعي قال: « جع بن يعقوب 


أقول: أما جمع فمعروف لا بأس به» فلعل الشافعي أراد أباه يعقوب بن جع 
ففي ( نصب الراية) عن ابن القطان « علة هذا الحديث الجهل جال يعقوب بن ممع 
ولا يعرف رویى عنه غير ابنه »» وذكر المزي راويين آخرين ولكنه)ا ضعيفان» ول 
بوثق يعقوب أحد» فأما ذكر ابن حبان له في (الثقات) فلا يحدي شيا لما عرف 
اعد ن سان دك الخافل ف ( اقات وقد د اا ا 
غير موضع» وشرحته في الأمر الثامن من القاعدة السادسة من قسم القواعد» وفي 
ترجمة ابن حبان من قسم التراجم» وفي الحديث وهم آخر فإن فيه أن فرسان 
المسلمين يوم خيبر كانوا ثلثائة» والمعروف أنهم مائتينء وأبو داود وإن أخرج 
الحديث في (سننه) فقد تعقبه كا في (نصب الراية) بقوله: « هذا وهم إنما كانوا 
مائتي فارس فأعطى الفرس سهمين وأعطى صاحبه سها » وأخرج جاعة منهم الحا 
في (المستدرك) ( ج۲ ص ٣‏ ۳۲ ) عن ابن عباس : « أن رسول الله ا فم لائتي 
فرس يوم خيبر سهمين سهمين » وفي (مصنف ابن أي شيبة) عن أبي خالد الأحجر 
عن يجيي بن سعيد الأنصاري عن صالح بن كيسان أن الني لله أسهم يوم خير 
لائتي فرس لكل منهم سهمين؛ وهؤلاء كلهم ثقات متفق عليهم وصالح من أفاضل _ 
التابعين . وفي (سنن البيهقي) (ج ٦‏ ص٠۳۲‏ ) بسند (السيرة) عن ابن إسحاق 
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١‏ حدثني ابن لحمد بن مسلمة عمن أدركه من أهلهء وحدثني عبد الله بن أي بكر بن 
حزم قالا: كانت المقاسم على أموال خيبر على ألف ومانمائة سهم الرجال ألف 
وأربعهائة والخيل مائتي فرس» فكان للفرس سهان» ولصاحبه سهم وللراجل 
سهم » وأكثر الروايات وأثبتها في عدد الجيش أنهم ألف وأربعائة» وقي بعض 
الروايات « ألف وخسمائة » وجع هل العام بين ذلك بأن عدد المقاتلة المستحقين 
للسهم کانوا الفا واا ومعهم حو مائة ممن لا ر سق سوا من اليد والنساء 
والصبيان؛ وجاء عن بشير بن يسار قال: « شهدها مائة فرس وجعل للفرس 
سهمين » . وهذا مول على خيل الأنصارء فأما جموع الخيل فكانت مائتين . 


الثاني : حديث عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري عن نافع عن ابن 
عمر: « أن رسول الله ّث كان يسهم للفارس سهمين وللراجل سه » أخرجه 
الدارقطني ثم قال: « ورواه القعنبي عن العمري بالشك في الفارس والفرس ثنا أبو 
بكر ثنا مد بن عل الوراق نا القعنبي عنه» فقد شك العمري وهو مع ذلك كثير 
الخطأً حتى قال البخاري: « ذاهب لا أروي عنه شيا » ومن أثنى عليه فلصلاحه 
وصدقه» وأنه لس الاق 


aer E الثالث:‎ 


ا : قال ا أي شبة ETT ٤‏ : غندر عن شعبة عن آي اسحاق عن 
هانیء عن على قال: للفارس سهان قال شعبة : وجدته مکتوباً عند ( بیاض) » وقال 
قل لہ واد ا جیب ن شاب عن ابه عن ان موی اه انی القاس 
سهمين وللراجل سها ۲ . 

li‏ الأثر عن على فقول شعبة : «وجدته...٠»‏ عبارة مشككة. وقد روى 
الشافعي كا في (سنن البيهقي) (ج ٦‏ ص۳۲۷ ): «عن شاذان (الأسود بن عامر) 
عن زهير عن أي إسحاق قال: غزوت مع سعيد بن عثان فأسهم لفرسي سهمين ولي 
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سها . قال أبو إسحاق: وكذلك حدثني هانىء بن هانىء عن على » وكذلك حدثني 
حارثة بن مضرب عن عمر» وفي (مصنف ابن أبي شيبة): « وكيع ثنا سفيان 
وإسراءيل عن أبي إسحاق قال: شهدنا غزوة مع سعيد بن عثان» ومعي هانیء بن 
هانىء ومعي فرسان ومع هانىء فرسان» فأسهم لي ولفرسي خسة أسهمء وأسهم 
مانىء ولفرسيه خسة أسهم »؛ وهذا غير مخالف لرواية زهير لأنه إذا أسهم للفرسين 
أربعة أسهم ولصاحبها سها فقد أسهم للفرس سهمين» ولصاحبه سها . وهذا بلا 
شك أثبت مما ذكره شعبة؛ ومع هذا فهانیء بن هانیء م يرو عنه إلا أبو إسحاق 
وحده قال ابن المديني؛ « مجهول» وقال النسائي : «ليس به بأس»؛ ومن عادة 
النسائى توثيق بعض المجاهيل كا شرحته في الأمر الثامن من القاعدة السادسة من 
ا ) 

واا الأثر عن آي موسی فسنده جد وقد تأوله بعضهم بان معناه للفارس من 
حيث هو ذو فرس وذلك لا ينافي ان يکون له سهم ثابت من حيث هو رجل وي 
هذا تعسف؛ وقد ذکر ابن الترکماني أن ابن جریر ذكر في (تہذیبه) أن هذا کان 
في واقعة (تستر). فكأن هذا رأي لأبي موسى فما إذا كانت الوقعة قتال حصن 
يضعف غناء الخيل فيه» وقد جاء عن جاعة من التابعين أنهم كانوا ينقصون سهام 
الخيل في قتال الحصون أو لا يسهمون نما شيا ء ذكر ذلك ابن أي شيبة وغبره» 
وذكر إنكار عمر بن عبد العزيز ذلك» وإنكار مكحول له واحتجاجه بأن الي 
صلى الله عليه وآله وسام أسهم في غنام خيبر للفرس سهمين ولصاحبه سها مع أن 
خيبر كانت حصنا؛ ولعل أبا موس اعتذر عن هذا بأن مغانم خيبر قسمت على 
أصحاب الحديبية ولم تكن الحديبية حصنا . ولعل ابن جرير قد ذكر هذا المعنى في 
( التهذيب) فليراجعه من تيسر له ذلك. ٠‏ 


1 حدیث عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ] 


عبيد الله هذا ثقة جليل أثبت من أخيه عبد الله بما لا حصى بل جاء عن حى بن 
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سعيد القطان والإمام أحد وأحد بن صالح أن عبيد الله أثبت أصحاب نافع 
وفيهم مالك وعيره» وقد وقعت على جاعه ممن روی عنه هذا الحديث . 

الأول: الإمام المضروب به المثل في الحفظ والإتقان والفقه والزهد والعبادة 
والسنة أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري» قال الإمام أحد في (المسند) (ج ۲ 
ص ۱۵١۲‏ ): « ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
أن الني ا جعل للفرس سهمين وللرجل سها » ورواه الدارقطني في (السنن) 
آ6 س ن داق ن الد ادن غ بان > بده وان 
رسول الله ل أسهم للرجل ثلائة أسهم »للرجل سهم وللفرس سهان» . 

الثاني : الحافظ اله ن ر ا ي رواه عنه الامام أحد في (المسند) 
(ج ۲ ص ۲) وهو أول حديث في (مسند ابن عمر) ولفظه: « أن رسول الله ع 
جعل يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سها » . 

التالث : أبو معاو به حمل بن خازم الضرير رواه عله الامام أ جد ف ( المسند) 
(ج ۲ ص ۲) ولفظه: « أن رسول الله ي أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم› 
سهاً له وسهمين لفرسة »> وروا أبواداود في (السان) عن أحد» وقد رواه عن 
الزعفرالي عند الدارقطنى ( ص ٤1۷‏ )» وسعدان بن نصر عند البيهقى ( ج1 
ص ۳۲۵ ) . ) ) 

الرابع: اسحاق الأزرق عند الشافعى كا في (مسنده) بهامش «الأم» (ج1 

الخامس : سليم بن أخضر رواه مسام في (صحیحه) عن بجی بن بجی وأبی کامل 
عنه: ) ... أن رسول الله ي قسم في النفل للفرس سهمين» وللرجل سها » وقع 


)۱( وقع في النسخة « عن عبد الله » والصواب «عن عبيد الله ) . 


AT 


لل بعص رواة الصحيح : } للراجل » وفل رواه عن سل أيضا عد الرجهن بن 
مهدي (مسند أحمد) (ج ۲ ص1۲)» وعفان (مسند أحمد) (ج ۲ ص۷۲)» 
وأحد بن عبدة وحيد بن مسعدة عند الترمذي وني روایتهم جميعاً : « للرجل » . 


السادس : این اسانة رواه عنه عبيد بن إساعيل عند البخاري في ( صحيحه) في 

« کتاب الجهاد»: « ... أن رسول الله ل جعل للفرس سهمين › ولصاحبه سه ) 

ا أسامة مد بن عثان بن كرامة عند الدارقطني ( ص1۷٤‏ )ء» 

لار عند البيهقي (ج ٦‏ ص١٤۳۲‏ )» ورواه ابن أي شيبة في (المصنف) 
u‏ اا وعبد الله بن نمير وسيأي . 


السابع : عبد الله بن نمير رواه عنه الامام أ جمد في (المسند) (ج ۲ ص١٤١):‏ 
« ...أن رسول الله e‏ قسم للفرس سهمين وللرجل سھاً ۲ وكذلك رواه 
الدارقطني (ص۷٦٤)‏ من طريق أحمدء ورواه مسام في (الصحيح) عن مد بن 
عبد الله بن نمير عن أبيه» وأحال على متن سل بن أخضر قال : « مثله ولم يذكر: في 
النفل » ورواه الدارقطني أيضاً من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن عبد الله 
ابن نمر . وي (مصنف ابن أبي شيبة) باب « في الفارس > يقسم له؟ من قال: 
تلائةاسهم » . حدننا ابو اسامة وعبد الله بن نمير قالا: ثنا عبيد الله بن عمر.. 
رسول الله رث جعل للفرس سهمين وللرجل سه »» وذکره ابن حجر في 
(الفتح) عن (مصنف ابن أبي شيبة)» وذكر أن ابن أبي عاصم رواه في « كتاب 
الجهاد» له عن ابن أبي شيبة كذلك. وقال الدارقطني (ض ۹ا4( «حخدتا أب 
بكر النيسابوري نا أحد بن منصور (الرمادي) نا أبو بكر بن أي شيبة نا أبو 
أسامة وابن نمير . .. أن رسول الله ب جعل للفارس سهمين» وللراجل سه . قال 
الرمادي : كذا يقول ابن نمير . قال لنا النيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أي 
شيبة أو من‌الرمادي»لأن أحد ابن حنبل رعبد الرحمن بن بشر وغيره)ا رووه عن 
ابن نير خلاف هذاء وقد ټقدم ذکره عنها» ورواه ابن كرامة وغيره عن أي 
أسامة خلاف هذا أيضا وقد تقدم» . 
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أقول: الوهم من الرمادي فقد تعدم عن ( مصنف ابن أي شيبة): J‏ للفرس »› 
للرجل » وكذلك نقله ابن حجر عن (المصنف) وكذلك رواه ابن أبي عاصم عن 
ابن أبي شيبة كا مر» ويؤكد ذلك أن ابن أبي شيبة صدر بهذا الحديث الباب الذي 
قال في عنوانه: « من قال ثلاثة اسهم » كا مر» ثم ذکر بابا آخر عنوانه: « من قال : 
للفارس سهان؟ » فذکر فيه حدیث ممع وأثري على وأبي موسى فلو كان عنده أن 
أمظ ابن گر ک) رعم الرمادي أو أمظ آي أأسامة او كلها : } للفارس . للراجل » 
لوضع الحديث في الباب الثاني . 

فإن قيل : لعله تأول التأويل الذي تقدمت الإشارة إليه في الكلام على أثر أبي 
| 

قلت : يمنع من ذلك اور 

الأول: بعد ذلك التأويل . 

الثاني : تصديره باب و ا أسهم » ا اد 


الثالث: ان داك التأويل ڪتمله ثرا عل وأبي موسی د يدرجه ٤‏ هذا الباب» 
بل جعلھ| ي باب « من قال : للفارس سهان » . 


فان قبل : فقد قال ابن التر كني في (الجوهر لنتي): : و ( الأحكام) لعبد 
احق : وقد روي عن ابن عمر أنه عليه السلام جعل للفارس سهمين وللراجل سها . 
ذكره أبو بكر ابن أبي شيبة ونغيره» ونقل الزيلعي في (نصب الراية) (ج ٣‏ 
ص ٤۱۷‏ ) حديث ابن أبي شيبة وفيه : « للفارس . للراجل »» ثم قال: : « ومن طريق 
ابن أي شيبة رواه الذارقطني في (سننه) وقال: قال أبو E‏ 


أقول: أما عبد الحق فلا أراه الا اعتمد رواية الرمادي» وأما ابن التر كاني 
فالمعتبة عليه فإنه ينقل كثيراً عن (مصنف ابن أبي شيبة) نفسه» بل نقل عنه بعد 
أسطر أ على » فا باله أعرض هنا عن النقل عنه» وتناوله من بعيد من (أحکام 


AYY 


عست الى( واا الزيلعي فلا أراه إلا اعتمد على رواية الدارقطنى عن 
النيسابوري عن الرمادي» فإما أن لا يكون راجع (المصنف) لظنه موافقته لما رواه 
الرمادي» وإما أن يكون حل الخطاً على النسخة التي وقف عليها من (المصنف) ول 
بتنبه لتراجم الأبواب» وإما - وهو أبعد الاحتالات - أن يكون وقع في نسخته 
في (المصنف) خطأً ك قاله الرمادي . والله المستعان. ٠‏ ) 


الثامن: زائدة بن قدامة عند البخاري في (صحيحه) في «غزوة خيبر » رواه 
البخاري عن الحسن بن اسحاق عن مد بن سابق عن زائدة « .... قسم رسول الله 
لله يوم. خيبر للفرس سهمين وللراجل سهاً؛ فسره نافع فقال: إذا كان مع 
الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم» وهذا التفسير يدل أن 
الصواب في المتن «للرجل» لكن وقع في نسخ (الصحيح) كا رأيت» وزائدة 
متقن لکن شيخ البخاري ليس بالمشهور» ومد بن سابق » قال ابن حجر في ترجته 
من الفصل التاسع من ( مقدمة الفتح): « وثقه العجلى وقواه أحمد بن حنبل» وقال 
يعقوب بن شيبة : كان ثقة وليس ممن يوصف بالضبط . وقال النسائي : لا بأس به» 
وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف . قلت: ليس له في البخاري سوى 
حديث واحد في «الوصایا » . . . وقد تابعه عليه عبد الله بن موسی » . کذا قال 
وفاته هذا الحديث» وعذر البخاري أنه رأى أن الوهم في هذا الحديث يسير بره 
التفسير . ومع ذلك فام يذكره في «باب سهان الخيل » وإنما ذكره في «غزوة 
خن : ) 

التاسع : ابن المبارك رواه عنه على بن الحسن بن شقيق كا في (فتح الباري.)» 
ذكر رواية الرمادي عن نعي عن ابن المبارك الآتية ولفظها « ... عن النبي ي أنه 
سهم للفارس سهمين وللراجل سھا» م قال: « وقد رواه علي بن الحسن بن 
قق - وهو ثبت من نعم - عن ابن المبارك بلفظ : أسهم للفرس » ولم یذ کر 
بقيته لأنه إنما اعتنى بلفظ الفارس والفرس وقد قال قبل ذلك: « ... فيا رواه 
أحمد بن منصور الرمادي عن أبي بكر بن أبي شيبة . . . بلفظ : أسهم للفارس سهمين 
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قال الدارقطني . . .» . فأما ما رواه الدارقطني (ص1۹٤)‏ «حدثنا أبو بكر 
النيسابوري نا أحد بن منصور (الرمادي) نا نعم بن حاد نا ابن المبارك.... عن 
النبي بلي أنه أسهم للفارس سهمين وللراجل سه . قال أحد كذا ا 

ابن المبارك» والناس يخالفونه . قال النيسابوري : ولعل الوهم من نعم لن ابن 
ارتم تاناس 


أقول: نعم کثیر الوهم» وکلام الحنفية فيه شديد جداً كا في ترجته من قسم 
شيبة . ولا أدري ما بليته في هذا الحديث مع أنهم وثقوه؛ وقال ابن التركماني : 
« رواه ابن المبارك عن عبید اللّه. باسناده فقال فيه : للفارس سهمين وللراجل ها 
ذكره صاحب ( التمهيد) » . 

أقول: وهذه معتبة أخرى على ابن التركماني» إذ لم يذكر أن صاحب (التمهيد ) 
إنغا رواه من طريق الرمادي عن نعم! والله المستعان 

العاشر: حاد بن سلمة . قال الدارقطني ( ص1۸٤‏ ) رخا ایو یگ 
ا E‏ ن مد بن موس الڀامي نا اد بن 

أقول : ماد کشر اطا اعا تبتوه فما Es‏ وكلام الحنفية فيه 
شدید کا 5 في ترجته من قسم التراجم» واف روایتىه بالصحة ما وافق فة 
الثقات الأثبات . ) ) | 

E GT وني‎ 

ف ( (ج ۳ ص٦١٤‏ ) عن الطبراني في ا :وا 2 
عرد الله الحضرمي ثنا هشام بن يونس عن أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
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عن ابن عمر عن رای ٠‏ ب أسهم له يوم خيبر ثلاثة أسهم سه له» وسهمين 
e‏ ) براه لاس عن عید ال بن e‏ ابن عمر 


ا وقد رواه جماعة عن أي معاوية فام يقولوا « عن عمر» وقالوا: « أسهم ) 
للرجل » نعم وقع في (سنن ابي داود) عن أحمد عن أبي معاوية ‹ أسهم لرجل ) 
وھدذا کان بشد من رواية هشام» وهشام نة ولا بيغت أن کون الحدين: عند 
عبد الله عن نافع من الوجهين» ولكن الناس أعرضوا عن هذا لخصوصه بعمرء 
وعنوا بالأخر لعمومه . ) 


وروی سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عند النسائي » وعاضر بن المورع عند 
الدارقطني ( ص ٤١١‏ ): « عن هشام بن عروة عن يحي بن عباد بن عبد الله بن الزبير 
عن جده آنه کان يقول: ضرب رسول الله ب عام خيبر للزبير بن العوام أربعة 
انهم سها للزبير وسها لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين 
للفرس » سعيد ومحاضر من رجال مسام وفي كل منها مقال» واقتصر النسائي في 
١‏ باب سهان الخيل » على هذا الحديث» ولم يتعقبه بشيء. وذاك يشعر بأنه صحیح 
عنده. لا يضره الخلاف . وقد رواه عیسی بن يونس عند ابن أبي شيبة» ومد بن 
بشر العبدي عند الدارقطني ( ص١١٤‏ )» وابن عيينة عند الشافعي كا في 
(مسنده) بہامش (الاأم) (ج ٦‏ صض۲۵۰) لائتهم عن هشام عن يجي مرسلا» 
ولفظ ابن عيينة « أن الزبير بن العوام كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم > سهم له 
وسهمين لفرسه» وسهم في ذوي القربى ». وعند الدارقطني ( ص ٤۷١١‏ ) عن 
e E E gg‏ 
الزبير عن الزبير قال: «أعطافي رسول الله بي يوم بدر أربعة أسهم.. 
والأخرى: عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن الزبير ..» ن ای 
يرويه من غير الشاميين . وفي (مسند أحمد) ( ج١‏ ص٦١١)‏ «ثنا عتاب ثنا. 
عبد الله ثنا فليح بن خمد عن المنذر بن الزبير عن أبيه أن النبي ملي أعطى الزبير 
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ا وأمه ll‏ وفرسه سهمن » ذکره أجد ٤‏ « مسند الزبير » ولبس من عادة أحجد 
ف (المسند) إخراج المراسيل؛ وعتاب هو ابن زياد المروزي وثقه أبو حاتم وغیړره 
و يغمزه أحد» وعبد الله هو ابن المبارك وقد تصحفت على بعضهم كلمة « بن » 
بين تمد والمنذر فجرى البخاري في تاريخه ومن تبعه على ذلك کا في ترجه فلح 
في (تعجيل المنفعة) . ولم يذكر البخاري من رواه كذلك عن ابن المبارك» 
فالصواب إن شاء الله رواية أحد . أما فليح فغير مشهور لكن رواية ابن المبارك 
عنه تقوبه . | 


وفي الباب من حديث أبي عمرة عند أحمد في (المسند) (ج٤‏ ص۸١۱(‏ وأبي 
داود في (السنن). والدارقطني (ص۸٩٦٤)»‏ وابن منده ك) في ترجة أي عمرة 
( من الإصابة) . ومن حديث ابن عباس والمقداد وأبي رهم وبي كبشة وجابر وأبي 
هريرةء تراها عند الدارقطني .غر كلها متفقة على أن للفرس سهمين ولصاحبه 
سها . 


وفي (مصنف ابن أي شيبة) مراسيل عن مجاهد وخالد بن معدان ومكحول 
وغبړ هم وقد تقدم بعضها» کمرسل صالح بن کیسان ومرسل بشیر بن يسار» ولي 
(المصنف): «ثنا عبد الرحم بن سلهان عن أشعث بن سوار عن الحسن وابن سيرين 
قالا: كانوا إذا غزوا فأصابوا الغنام قسموا للفارس من الخنيمة حين تقسم ثلاثة 
اسهم سهمين له وسها لفرسه؛ وسه) للراجل » وفيه « حدٿنا جعفر بن عون عن 
سفيان عن سلمة بن كهيل: ثنا أصحابنا عن أصحاب تمد لتر أنهم قالوا : للفرس 
سهان وللرجل سهم » وفيه حدثنا حاضر قال : ثنا جالد عن عامر (الشعبي) قال: لا 
فتح سعد بن أبي وقاص(جلولا )أصاب المسلمون ثلاثين ألف ألف مثقال فقسم . 


)١(‏ جَلولاء : الظاهر انها كورة بين العراق وخراسان» وقال عنها ياقوت في معجمه: « هو 
نهر عظم تد إلى (بعقونا) ويجري بين منازل أهل (بعقوبا) ويجمل السفن إلى 
) (باجسرا)» وبا كانت الوقعة المشهورة على الفرس للمسلمين سنة ٦۱ھ‏ (1۳۷م). س 
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للفارس ثلاثة الاقف وللراجل ألف مثقال » وفه « حدثنا وکیع فال: ثنا سفيان 
عن هشام عن الحسين قال: لا يسهم لأكثر من فرسين فإن كان مع الرجل فرسان 
أسهم له خسة أسهم ا لفرسيه وسهم له» وفي (نصب الراية) (ج ۳ 
ص۹١٤‏ ): « قال سعد بن منصور تنا فرج بن فضالة ثنا عمد بن الوليد الزبيدي 
عن الزهري أن عمر بن الخطاب كتب الى أي عبيدة بن الجراح أن سهم لرن 
سهمين وللفرسين ۰ اا ولصاحبها سه) فذلك خسة سهم وما کان فوق 
الفرسين فهو جنائب 
وقي (ستن الدارقطنى) ( ص١١٤‏ ) عن خالد الحذاء (وقد رأى أنساً) قال: 
« ل يختلف فيه عن الني با قال: للفارس ثلاثة وللراجل سهم ٠؛‏ وذكر الأستاذ 
( ص ۸۷) عن كتاب (اختلاف افتهاء) لان جرير عن مالك قال: « إني ل أزل 
سمع أن للفرس سهمين وللرجل سه » . 


وقیل إنہا سميت (جلولاء) من كثرة القتلى الذين جللوا يومها» وهو رواية عن سيف بن 
عمر» وهو کذاب. 

وأقول ان النهر الذي ير (ببعقوبا) يسمى الآن نهر (ديالة). 

- ومن اشتهر يوم (جلولاء) القعقاع بن عمرو وقال فيها | 
ونجن قتلنا في جلولا أثابراً. ومهران» إذ عرّت عليه اذاهب 

ويوم جلولاء الوقيعة أفنيت ‏ بو فارس» تا حوتها الكتائب 
ويلاحظ انه مها مرة وقصرها اخرۍ- زهر. 

)١(‏ الجنائب هي الابل والخيل التى ترافق الفارس لحمل اثقاله أو الاستعانة ا اصابة 

فرسه. أو ناقته» وعادة تسیر على جانب الراكب من اليمين أو السار . 
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المنألة الشانيةعشح 


أما على القاتل بالمثقل قصاص ؟ 


في (تاریخ بغداد) (۳۳۲/۱۳) عن ابراهم الحربي قال: « كان أبو حنيفة 
طلب النحو .. فترکه ووقع في الفقه فکان یقیس ولم یکن له عم بالنحو فسأله . 
رجل بکة فقال له : رجل شج رجلا بجحجر؟ فقال: هذا خطأ ليس عليه شيء لو 
انه حت يرميه بأبا قبيس لم یکن عليه شيء» . قال الأستاذ (ص ۲۳ ): « وأدلة اي 
حنيفة في حكم القتل بالمثقل مبسوطة في كتب المذهب ... وقد صحت أحاديث 
وآثار عند النسائي واي داود واین اة وابن حبان وأحد وابن راهوبه وابن أي 
شيبة وغيرهم يويد ظاهرها هذا المذهبء وقد أعل ای نة ديت الرضصخ کا 
سبأتي » وعلق على قوله: « وقد صحت أحادیث . . .» قوله : منها حدیث عبد الله بن 
عمرو عن النبي مله : ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من 
الإبل؛ أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان بسند صخحیح؛ ومنها 
حديث ابن عباس عن الي ل : شبه العمد قتيل الحجر والعصا فيه الدية مغلظة ؛ 
اخرجه ابن ا ومنها حديث ابن عباس في دية القاتلة عسطح ت وهو عود 
و الخباء - أخرجه عبد الرزاق ؛ الى ء غير ذلك من الأحاديث» . 


آقول: ف هذه القضة ایات من کتاب الله عز وجل أعرض م الأستاذ! 


1 


الآية الأولى : قوله تعالى : وما کان لؤينٍ أن يقتل مومنا ا إلا خطا وتن قل ٠‏ 
ا ib‏ فتحریر رقبة مۇيتَة ودية ل ای 8 ای قوله : : ومن یقتل 


ATA 


مؤمناً متعمّداً قَجزاؤه جهنم الآية . 
من المعلوم في العربية ان عمد القتل دة هو قصده» وان وقوعه خطاً هو 

أن يقع بلا قصد . ولا ريب أنه إذا كان هناك قتل يوصف بأثه خطأ شبيه بالعمد 

فإغا هو أن يتعمد سبب القتل كالضرب مثلاً ولا يقصد القتل » وإغا يقصد الإيلام 
بلا قتلء فهذا القتل خطأً لأنه م يقصد ولكنه شبيه بالعمد من جهة أن سببه 

متعمد متعمد . ولا يشك عاقل أن من عمد الى طفل أو أو ضعيف فوضع رأسه على 
صخرة وجاء بأخری فضرب بہا رأسه حتى فضخه» أو وصع حلا في عنقه م شد 
طرفه بشجرة ثم جذب طرفه الآخر جذباً شديداً بطيئا حتى مات أو غمسه في ماء 
كثير وحبسه فيه مدة طويلة حتى مات أو أخذ هراوة فضربه بها ضرباً شديدا 
رأسه وعنقه وصدره وظهره حت مات فقد قتله عمداً؛ وأن من زعم أن القتل ف 
هذه الصور وما في معناها ليس عمدا واغا هو خطا شبه العمد فقد خرج عن لغة 
العرب . ) ) 
الآية الثانية : قوله تعاى : كب علَيْكُم القصاص في المَتّلى) الآية - البقرة: 
1A‏ ) 
نصت الآية على وجوب القصاص في كل قتيل يتأتى فيه» والقصاص يدل على 
الماثلة» والمقصود الماثلة في المعاني التي يعقل هما دخل في الحكم» فلا تتناول القتيل 
بحق لأن قتل قاتله يكون بغير حق» ولا القتيل خطأ محضاً لأن قتل قاتله إنغا يكون 
عمداًء ولا القتيل الذي دلت شواهد الحال على أنه قصد إيلامه لا قتله كالمضروب 
ضربات يسيرة بسوط أو عصا خفيفة لأن قتل قاتله يكون مقصوداً . وتتناول الآية 
القتلى في الصور المتقدمة سابقاً وهي فضخ الرأس وما معه ونحوها إذا كان بغير 
حق» لأنه قصد فيها سبب القتل وقصد فيها القتل » وقتل القاتل يقتضي مثل ذلك 
بدون زيادة فهو قصاص» فالآية تنص على وجوب القصاص في تلك الصور وغوها 
حا . 


.)۹۳ - ٩۲ ( سورة النساء‎ )١( 
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الآية الثالثة : قوله عز وجلا ومن قل مظلوماً فَمَّذ جَعَلنا لوَليّه سَلطاناً فلا 
يرف في لقتل إلّه كان منصورً(الإسراء - ۳١)ء‏ والإسراف هو تعدي 
الممائلة التي تقدم بيانهاء أو قل: تعدي القصاص» فمن قتل بحق فلم يقتل مظلوماء 
ولا يكون قتل قاتله إلا إسرافاً» وبقية الكلام كا في الآية السابقة » وقتل القاتل في 
تلك الصور التي منها فضخ الرأس وما معه وما في معناها لا يتعدى الماثلة المتيرة 
فلا إسراف فيه فقد جعل الله تعالى للولي سلطاناً عليه » وذلك شرع القصاص . 


الآية الرابعة: قوله سبحانه: ولَكّم في القصاص حياة يا أولى الألَبّاب لَعَلكم 
تقون (البقرة - ۱۷۹). 

ولا ريب أنه إذا ل يكن في القتل بالمثقل قصاص ل يتقه الناس» فيتحرون القتل 
بالمثقل عدواناً وانتقاماً فيفوت المقصود من شرع القصاص . 

الآية الخامسة قوله تعالى : [وإن عاقبتم فعاقبُوا بمثل ما عوقبتم به) 
( النحل - .)١٠١١‏ 

الآية السادسة : قوله سبحانه ومن عاقب بمثل ما عوقب به تم بغي عليه 
لبنصرنة الله ه (الحج - .)1١‏ 

الآية السابعة : قوله تعالى فمن اعتدى علَيّكم فاعتدوا عَلَّه بمثل ما اعتدي 
عَلْكم واتقوا الله) (البقرة - .)٠۹٤‏ 

الأية الثامنة : قوله تبارك وتعالى #وجزاء سيعة س سي لهاج (الشورى - 4( 

وأما الأحاديث الى ذكرها الأستاذ فحديث « ألا إن ت 
ختلف في إسناده» فقيل عن القاسم بن ربعة ا وقیل عنه عن عبد الله بن عمرو 


مرفوعاً» وقيل عله عن عقبة بن أوس مرسلاء وقيل عنه عن عقبة عن رجل من 
الحا وقیل عبر دلك› وقد ساف النسائي أكثر تلك الوجوه» وذلكڭ الاختلاف 


والاضطراب قل يتسامح فيه ادا ڪن المتن منکراً» ومن قواه من المحدتن ل 
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یری معناه ما يزعمه الحنفيه ما يخالف الكتاب أو السنة الصحيحة» ولو رأى أن 
ذاك معناه لأنكره فرده بذلك وبذاك الاختلاف والاضطراب °“ . ومع ذلك فعقبة 
ابن أوس المتفرد به غير مشهورء وإنما وثقه مَن من عادته توثيق المجاهيل وإن كانوا 
مقلىن ادا م ير في حدیثهم ما ينكره» وقد شرحت ذلك في الأمر الثامن من القاعدة 
السادسة من قسم القواعد » ولو واوا ان معنى هذا الحديث ما يزعمه الحنفية لا أثنوا 
على عقبةء بل لعلهم يجرحونه بمقتضى قاعدتهم في جرح المتفرد بالمنكى ولا سيا إذا 
كان مقلا غير مشهور» والحنفية يردون الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا مطعن 
ف أساندها البتة بدعوى غالفتها للقران حبث لا خالفة كا مرفي المسألة السابعة» 
کا نف الا ا ر کی بر ف أن ا جا اماع 
ما في سنده من الاختلال ومع وضوح خالفة معناه لذي يه نيدوت للقران» فان 
قيل: وهل يحتمل معنى آخر؟ قلت نعم» وبيان ذلك ان من القتل ما يتبين فيه أن 
القاتل قصد القتل » كالصور الت تقدم التمثيل بها من فضخ الرأس وما معه ونحو 


ذلك وما یقرب منه» ومنه ما یتردد فيه أقصد أم لم يقصد كمن أغضبه رفيقه وكان 


)١(‏ قلت: بل الحديث صحيح السند كا قال الكوثري» والاضطراب الذي ذكره المصنف 
ره الله هو من الاضطراب الذي لا يؤثر في صحة الحديث» فقد ذكرت في 
الارواء» رقم ۲٠۹۷!(‏ ) أشهر وجوه الاضطراب فيهء ثم قابلت بينها على ما 
يقتضيه عام المصطلح والجرح والتعديل» فتبين لي أنها غير متائلة في القوة وعدد رواة 
کل وجه وأن أرجحها رواية من رواه عن القاسم بن ربيغة عن عقبة بن أوس عن 
عبد الله بن عمرو» وعلى ذلك حكمت عليه بالصحةء لأن رجاله كلهم ثقات»› وعقبة 
ابن أوس قد وثقه ابن عدو العجلى وابن حبان» وهؤلاء وإن کانوا متساهلين في 
التوثيق ک) أشار اله المصنف» فاتفاقهم عليه مع عدم توجه أي انتقاد عليه بل قبله 
الحفاظ من بعدهم ولم یردوه» مثل الحافظ ابن حجر فقال في « التقريب »: « صدوق » . 
زد على ذلك أن من جلة من خرج الحديث ابن الجارود في كتابه «المنتقى » رقم 
(۷۷۳( وذلك منه توق لرجاله ک) لا خخفی . ولذلك فالاعتاد في الرد على الحنفة 
ي استدلا هم ا ع ا ها ا شرن الک اا انی اانه 
المؤلف جزاه الله خبراً . 
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بيده فأس أو عصا كبيرة فضرب رأسه فقتله . ومنه ما يتبين أنه م يقصد کمن 
ضرب رجلا ضربات يسيرة بسوط أو عصا خفيفة ففات فهذه ثلائة أضرب . وقوله في 
أول الحديث: « ألا إن دية الخطأً شبه العمد » مُخرَجّ للضرب الأول حتاً لأنه عمد 
محض لا يعقل أن يسمى خطأً شبه العمد» فبقى الأخيران والظاهر أنه شاملا هما اما 
اثالث فواضح وأما الثاني فلأنه إذا يتبين قصد القتل فالأصل عدمه» فقوله بعد 
ذلك: « ما كان بالسوط والعصا» حقه أن يكون تقييدا ليخرج من الضرب الثاني ما 
کان بسلاح لأن استعال السلاح يدل على قصد القتلء وإن كانت قد تدافعه قرينة 
أخرى فيقع التردد» ومن الحكمة في ذلك زجر الناس عن استعال السلاح حيث لا 
بحل هم القتل » وي ( صحيح مسام) من حديث أبي هريرة « قال رسول الله لم : 
> بشیر أحدك ل أ خه بالسلاح فانه لا يدري أحد ك لعل" الشبطان ينزع ف بده 
فيقع في حفرة من النار»» وفيه من حديث انشا ومن اشار ال أخه بحديدة فان 
الملائكة 'تلعنه حى وإن كان أخاه لأبيه وأمه » . وفي (المستدرك) (ج ء ص ۲۹۰ ) 
من درت جابر قال: « نی رسول الله ل أن بتعاطی السيف مسلولاً » ومن 
حدیث آبي بکرة قال: « مر رسول الله ی على قوم يتعاطون سيغاً مسلولاً » فقال 
رسول الله ب : لعن الله من فعل هذاء أو ليس قد نَهَيّْت عن هذا؟ إذا سل أحدك 
ا ينظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم ليناوله إياه» وعلى ذاك المعنى 
فكلمة «ما» من قوله: «ما كان بالسوط والعصا» إما موصولة بدل بعض من 
« الخطاً شبه العمد » واا مصدرية زمانىةء أي : وقت کونه بالسيف والعصاء کا 
PT TT‏ اا ا 


استطَحت) . هود: ۸۸ . i‏ 
ويؤيد ذلك أن في بعض الروايات عند النسائي وغيره منها رواية أيوب عن 
القاسم و هشم عن خالد الحذاء عن القاسم « .. . الحطأً شبه العمد بالسوط 


والعضا . . . » لیس فيه « ما کان والتقييد في هذا i‏ على أن الشارع وان 

قضی بأنه اذا کان القتل بسلاح ونحوه عمد حيث يتردد في القصد فإنه يبالغ في 

حض ولي الدم على أن لا يقتص› أخرج ابو داود ف (السنن) من حديث أبي 
iA‏ 


هريرة قال: « قتل رجل على عهد الي ء ب فرفع ذلك إلى الني عي فدفعه الى 
ت المقتول. فقال القاتل : ا رشول :الله وال ما أردت قتلهء قال: فقال رسول الله 

له الول : أما إنه إن كان صادقاً نم قتلته لعدخلن النار » قال: : فخلی سبیله » م 
ا من حديث وائل بن . حجر وفیه « قال کیف قتلته؟ قال ضربت رأسه 
بالفأس وم أرد قتله . . . . قال الرجل : خذه فخرج به ليقتله فقال رسول الله عله : 
آما انه إن قتله کان مثله ....» وحديث وائل في (صحیح مسام) وفیه ١‏ کیف 
قتلته ؟ قال: كنت أنا وهونخترط من شجرة فسبنى فأغضبنى فضربته بالفأس على 
قرنه فقتلته . . . .» وقي رواية « فلا أذ قال رول الله لله : القاتل والمقتول في 
النار . . .». وتأوله بعضهم على أن الني صلى الله عليه وآله وسام كان سأل الولي أن 
يعفو فأبى . وهذا ضعيف من وجهين: الأول: أنه ليس ني القصة من الأمر بالعفو 
TS‏ . الثاني : : أنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه 
وآله وسام أن يأمر أحداً بترك حقه أمرآ جازماً يأم الأمور إن م يتثله وقد 
رغب برلل إلى بربرة لا عتقت أن لا تفسخ نكاح زوجها فقالت : أتأمزني يا رول . 
الله ؟ قال: لاء وإنما آنا أشفع . قالت : : فلا حاجة لي فيه» ولم يعتب هو بأبي وامي 
ولا أحد من أصحابه على بريرة .الات مال عله خدیث ان هردرة ان اغ 
الول إن قتل إنغا هو مبنى على قول القاتل : ل أذ قتله» مع قوة احةال صدقه . وقد 
ذكر الطحاوي في (مشکل الآثار) (ج ۱ ص۹١٠٤‏ ) الحديث ثم قال: « فكان معنى ‏ 
ذلك والته أعلم أن البينة التي كانت شهدت عليه بقتله لأخي خصمه شهدت بظاهر 
فعله الذي کان عندنا أنه عمد له لا شك عندنا فيه وكان المدعى عليه أعام بنفسه 
E, r‏ 


)١(‏ الاختاط : کو رت لبتساقط ورقه فتأکله الغ ار جع وتن به طلا 
للاشة ية أيام الشتاء . ومن ذلك كلمة أي الدرداء : « كان الناس ورقاً لا شوك فيه 
فأصبحوا شوكاً لا ورق فيه » انظر كتاب تفضيل الكلاب على كثيز من لبس الثياب 
للمرزباني بتحقيقي . زهير . 


AY 


ان الولي قال: « أما إنه لو لم يعترف لأقمت عليه البينة »ء فإنغا كان في الواقعة 
اعتراف الرجل بالضرب وبتعمده وبالته وصفته» وضرب الرأس بالفأس يقتضى 
قصد القتل » إلا أن هناك ما عارضه وهو أنه لم يسبق بينه) عداوة وکانت الغأس 
بید اجالٰی یختبط بہہا فثار غضبه بسبب السب فضرب با کان في يده وادعی آنه ۾ 
برد القتل وأقسم على ذلك فالحديث يدل أنه في مثل هذه الحال يُقَضى بأن القتل 
عمد تأكدا للزجر عن القتل والتنفير عنه» ولا بمنع الول من الاقتصاص ولكنه 
بحرم عليه » فان قيل: وكيف لا ينع مما يحرم عليه؟ قلت: ا 
لفات المقصود من تأكيد الزجر عن القتل» ويشبه هذا ما ثبت أن النبي صلى الله 
عله وله وسام كان يعطي الملحف ف ي السؤال وإن كان غير مستحق» وفي ( مسند 
أحمد) و(المستدرك) وغيرها من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه 
واله وسام قال : « أما والله ان أحدک لیخرج عسألته من عندي يتأبطها وما هي الا 
نار. قال عمر: لم تعطيها إياهم؟ قال: ما أصنع؟ يأبون إلا ذلك ويأبى الله لي 
البخل » . وفي ( صحيح مسام) من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
١‏ إنهم خبروني أن يسألونفي بالفحش أو يبخلوني» فلست بباخل» . 

فإذا حمل ذاك الحديث على المعنى الذي ذكرناه لم يكن مخالفاً لكتاب الله عر 
وجل ولا للسنة الصحيحة ولا للنظر المعقول» فلا يكون منكراًء وعلى هذا بنى من 
قواه من المحدثين ووثق راويه المتفرد به مع ما فيه الخللء فإن أبى الحنفية إلا 
العنی الذي یتشبثون به قلنا: فعلى ذلك یکون الحدیث منکراً فیرد ویضعف راویه 
اتفاقا . 

خذ أنف هرشی أو قغاما فإف il‏ 

على أنه سيقي في الحديث الثاني التقبيد بأن يكون القتل في مناوشة بين عشيرتين 
) بدون ضغینة ولا حمل سلاح فیقتل رجل لا یدری من قاتله» وعلی هذا فلو صح 

هذا الحديث وكان مطلقاً لوجب حله على ذاك المقيد» ومقتضى الحديث أنه في 

ك 


)۷( وأخرجه ابن حبان في ( صح حه ) بٽنحو حديث ا کا ف « الترغيب » 
(۱۵/۲)» وهو ني « موارد الظآن» رقم (۲۰۷۶) مختصراًء وإسناده حسن . 


AL 


تلك الصورة يقضى بأن القتل شبه عمد فينظر في العشيرتين المتناوشتين بن فأيته) کان 
المقتول منها كانت ديته مغاظة على الأخرى»› لأن الظاهر أن القاتل مها واا 
عاقلته » فأما إذا كان هناك ضغينة وحمل سلاح فإنه يقضي بأن القتل عمد فيجعل 
قسامة» وأما إذا عرف القاتل فله حكمه» والله أعلم . 

قول الأستاذ: « ومنها حديث ابن عباس عن النبي بريه : شبه العمد قتيل الحجر ِ 
والعصا فه الدية مغاظة أخرجه ابن راهویه » . 

أقول: ذكره الزيلعي في (نصب الراية) (ج ٤‏ ص ۳۳۲) وذكر أن ابن راهويه 
رواه عن عيسی بن يونس عن إسماعيل بن مسام عن عمرو بن دينار عن ابن عباس» | 
وان مختصر › وأخال بټامه على ما تقدم له يعني ( ج٤‏ ص ۳۲۷ ) ومتن الحديث 
هناك : « العمد قود الا ان يعفو ولي المقتول» والخطا عقل لاأ قود فيه وشبه العمد 
قتيل العصا والحجر ورمي السهم فيه الدية مغآظة من أسنان الابل » نسبه إلى ابن 
راهویه بالسند تسد اديت في ( سنن الدارقطن ) (ص ۳۲۸ ) من طريق : 
« يزيد بن هارون نا إسماعيل بن مسام عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله م : العمد قود اليد والخطأً عقل لا قود فيه» ومن قتل في عمية بججر 
أو عصا أو بسوط فهو دية مغلظة في أسنان الابل » . وإسماعيل بن أمية ضعيف وقد 
اضطرب كا رأيت وجعل فيه في رواية ابن راهويه رمي السهم وهو عمد عند 
الحنفية» ورواه أبو داود وغیره من طريق سلمان بن کشر عن عمرو بن دينار عن 
طاوس عن ابن عباس يرفعه « من قتل ني عميا أو رمياً تكون بينهم بججر أو سوط 
فعقله عقل خطأً» ومن قتل عمدا فقود يده ) . سلهان متکام فيه . ورواه الدارقطني 
(ص ۳۲۸) من طريق الحسن بن عارة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس 
مرفوعاً » والحسن بن عبارة ضعيف جدا» ورواه الدارقطني ( ص ۳۲۷ ) من طريق 
اد بن زد غم كوو ن کار د . والصحيح عن حاد أنه رواه ر »> قال 
أبو داود في باب « عفو النساء عن الدم» : و حدثنا مد بن عبیذ نا حاد» ح ونا ابن 
السرح نا سفيان وهذا حديثه عن عمرو عن طاوس قال: من قتل . وقال ابن عبيد 
قال: قال رسول الله به : من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة أو 
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ا ی ا و و ا ر ا ی د 
وقال ابن عبید: قود يد . ) ... وحدیث سفیان أم »» ورواه ابن السرح عن سفيان بن 
عيينة عن عمرو عن طاوس قوله کا مر عن ابي E‏ 
( سنن البيهقي ) )ج۸ ص ٤٥‏ ) عن سفيان عن عمرو عن طاوس عن الني ا 
ورواه البيهقي من طريق الوليد بن مسام عن ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس 
مرفوعا» والوليد شديد التدليس يدلس التسوية . وقد رواه الدارقطني ( ص ۳۲۸ ) 
ود ق ا ابن جريج أخبر عمرو بن دينار أنه سمع طاوساً يقول: 
الرجل يصاب ني الرمي في القتال بالعصا أو بالسياط أو بالترامي بالحجارة يودى 
ولا يقتل به من أجل انه لا یعام من قاتله ؟» قال ابن جریج: « وأقول: ألا تری إلى 
قضاء رسول الله بي في المذليتين : ضربت إحداه| الأخرى بعمود فقتلتهاء إذ م 
يقتلها بها ووداها وجنينها . أخبرناه ابن طاوس عن أبيه م يجاوز طاوس » . 


أقول: قصة المذليتين ستأتي . 
واخرج ارضا من طریق : ١‏ عبد الرزاق انا ابن جریج اخبرني ٤‏ عن 


به اڵ : عل اي کتاب ي العقول E‏ إلى الني عي .. ففي 
ذلك الكتاب وهو عن الي عو : فقتل العمة دنله ى ا لمخطاً» والعصا 


والسوط ما لم حمل سلاحاً» ومن e‏ « عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس 

عن به أنه قال: من قتل في عمبة رما حجر أو عصا أو سوط ففه دية مغلظة » . 
فالروايات الصحرحة عله عن طاوس من قوله او عنه عن النبي 0 ل مرسلا» 

a‏ وقد مر توجيه ذلك ي آخر الكلام على الحديث السابق فلا 


و رها عل ارت في ( النهاية ) بقوهم : « أن يوجد بم قبل 
یعمی اشرب ولا یتبین قاتله » . 


(۱) یعنی ابن طاوس واسمه عبد الله . ن . 
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وأخرجه الدارقطني من طريق إدريس بن يحيى الخولاني : « حدثني بكر بن مضر 
حدثني حجزة النصيي عن عمرو بن دينار حدثني طاوس عن أبي هريرة عن الني ميه 
قال : : من قتل في عميا رمياً تون بينهم . ٠‏ م أخرجه من طريق عثمان بن صالح: 
Î »‏ بکر بن مضر عن عمرو بن دینار ٠...‏ ومن وجه آخر عن عثيان بن صالح : 
« نا بکر بن مضر عن عمرو بن الحارٹ عن عمرو بن دیذار؛ . 


جزه النصيي هالكڭ» وا ان صالح صالح ف نفسه لکنه من الذين ابتلوا 
بخالد بن نجيح › کانوا يسمعون معه فیملل عليهم ويخاط . وخالد هالك. 


قول الأستاذ: « ومنها حدیث ابن عباس ف دية القاتلة بمسطح وهو عود من 
أعواد الخباء - أخرجه عبد الرزاق » . 


أقول : جاءت القصة من رواية جماعة من الصحابة: 


الأول: زوج المرأتين حمل بن مالك بن النابغة ومنه سمعه ابن عباس» شض 
(مسند أجد) (ج٤‏ ص ۸۰ ): « ننا عبد الرزاق قال : انا ابن جریج قال: 
عمرو بن دينار آنه سمع طاوساً يخبر عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أنه نشد 
قضاء رسول الله لتر في ذلك فجاء حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين 
بيتي امرأتيً فضربت إحداه| الأخرى بعسطح فقتلتها وجنينها» فقضى الني له 
في جنينها بغرة وأن تقتل با > قلت لعمرو: لاء أخبرني عن أبيه بكذا وكذا . قال: 
القد شککتنی ۲» ورواه أبو داود عن ابي عاصم عن ابن جريج بمعناه إلى قوله: : « أن 
تقتل » وبعده: « قال أبو داود قال النضر بن شميل: :اسح وهن الصريج الا 

عبيد : المسطح عود من أعواد الخباء» . 


ورواه البيهقي )ج۸ ص۳٤(‏ من طريق عبد الرزاق بنحوه وفيه من قول ابن 
جرج : : « فقلت لعمرو: أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه قضى بديتها وبغرة عن 
جنينها» قال: لقد شككتني : ورواه النسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس وفيه: 
« فرمت إحداه) الأخرى بجحجر». وروى الطبراني من طريق أي المليح ابن أسامة 


AV 


امل عن جل بن مالك اند كان له امراتن اة ومعاوتة . .. فرفعت المعاوية 
حجرأ فرمت به اللحيانية وهي حبلى فألقت جنيناًء فقال حمل لعمران بن عوير: 
(أخي القاتلة) أذ إل عقل E‏ فترافعا الى الى مي فقال: العقل على 
العصبة » . ذكره ابن حجر في ترجة عمران من ( الإصابة) . 

الثاني : أخو المقتولة عوم » ويقال: عوير المهذلي . في ترجته من (الإصابة): 
0 اخرج ابن أبي خيثمة والميثم بن كليب والطبراني وغبرهم من طریق خمد بن سليان 
ابن. سموأل أحد الضعفاء عن عمرو بن م بن عوم ا عن أبیه عن جده قال: 
كانت أختي مليكة وامرأة منا يقال ها: أم عفيف. . . :مل 
ابن مالك . .. فضربت أم عفيف أختى بمسطح بيتها . . 


ر بن عمير المذلي»روى الطبراني من طريق أبي المليح بن أسامة 
المذلي عن آبيه قال: « أتى النبي بت بامرأتين كانتا عند رجل من هذيل يقال له 
حمل بن مالك فرت احداه) الأخرى بعمود خباء فألقت جنینا ميتا فأتى مع 
الضاربة أخ هما يقال له : عمران بن عوم . . . . فقال عمران: يا نبي الله إن ها ابنين 
e eT‏ . قال: : أنت أحق أن تعقل عن 
أختك . . . .» ذكره ابن حجر في ترجة عمران من (الاصابة)؛ وذكر في (الفتح) 
أن الحارث بن آي أسامة 2 من طریق أي المليح وفيه « فخذفت احداهم) 
الأخرى حجر » . ) 

ا بن شعبة وحدیثه في (صحیح مسام) وغیره من طرق عن منصور 
عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة وفيه «بعمود فسطاط » وقي رواية 
| للترمذي ١‏ بججر أو عود فسطاط »؛ وروى النسائي من طريق الأعمش عن إبراهم 
قال: « ضربت امرأة ضرتها بجحجر وهي حبلى فقتلتها حجر . . 


۰ اا و وحديثه في (الصحيحين) وغيره) من طريق مالك عن ابن 
شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة: « أن امرأتين من هذيل رمت إحداها الأخرى 
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فطرحت جنينها . . . ٠.‏ وي رواية أخرى في (الصحيحين) من طريق يونس عن 
ابن شهاب بسنده وفیه: « فرمت إحداه) الأخرى بحجر فقتلهاء وما في 
بطنها . . . . » ويي ( صحيح البخاري) في « باب الكهانة » من « كتاب الطب » من 
طريق عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب: « ... فزمت إحداه) الاخرى جججر 
فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها ...» وفيه « ثنا قتيبة عن 
مالك عن ابن شهاب عن آي هريرة أن أمرأتين رمت إحداه) الأخرى حجر 
فطرحت جنينها . . 


٠‏ السادس: بريدة ۳ أخرج أبو داوود والنسائي من طريق عبد الله بن بريدة 
عن أبيه أن أمرأةحزؤس. (أو خذفت) امرأة فأسقطت .... ونهى يومئذ عن 
الخذف».. 

هذا ما تيسر الإشارة إليه من طرق القصة؛ وقد رأيت الاختلاف في الفعل 
أضرب هو أم رمي أم حذف أم خذف» وفي الآلة: مسطح - حجر - عمود 
فسطاط» والطريق العلمية في مثل هذا أن يجمع فإن لم يكن فالترجيح. فقد يقال 
أما الفعل فحذف لأن الحذف هو الرمي عن جانب فكل حذف رمي» ولا عكس » 
وإنما كان ذلك سبباً للنهي عن الخذف لأن كلا منهما رمي بحجر ولتقار) لفظاً» 
a‏ ضرب كا مر في بعض الروايات « ضربت امرأة ضرتها 
حجر ) وأما الآله فقد يقال انہا حجر کان صوجاً وذلك أن في رواية زوج المرأة 
« بجسطح » وني روايۀ عنه خجر» وي رواية أخي المقتولة « سطح » 'والمسطح ) 
كلمة مشتركة يطلق على الصوبج وهو ما يرقق به العجين ويخبز وقد يكون عند 
أهل البادية حجرا» ويطلق على عمود الخباء والفساط» فجاء في رواية منصور عن 
إبراهيم عن عبيد عن المغيرة «بعمود فسطاط» وفي رواية «جحجر أو عمود 
فسطاط » وني رواية الأعمش عن إبراهيم « بججر» فكأنه كان في أصل الرواية 
١‏ بمسطح » فحمله بعضهم على أحد معنييه وبعضهم على الآخر» وشك بعضهم . وني 
رواية أبي المليح عن أبيه « بعمود خباء » وفي الأخرى منه « بججر» فکأنه کان في 
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الأصل بمسطح» وفي رواية أي هريرة في (الصحيحين) « بجر » ول ختلف 
عليه » فإن اتجه ذاك التوجيه وإلا فا اتفق عليه الشيخان أرجح . 


إذا تقرر هذا فنقول: إن حذف المرأة صاحبتها بججر ليس ما يتبين به مطلقاً 
قصد القتل . فإن قيل عدم استفصال النبي صلى الله عليه وآله وسام يدل على أن 
القتل بمثل ذلك شبه عمد على كل حال قلت: ل يذكر في شيء من الروايات 
اختلاف من الخصمين في القتل أعمد أم شبه العمد؟ ولا في موجبه بل تقدم في 
رواية أبي المليح عن حمل « فقال حمل لعمران بن عوير ( أخي القاتلة) أد إل عقل 
امرأتي فأبی فترافعا » وف روایته عن أبیه « فقال عمران يا نبي الله إن ها ابنين ها 
سادة الي وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم». فقد اتفق الخصان قبل الترافع وبعده 
على أن في القتل دية على العاقلة» وإنما اختلفا في العاقلة التي تلزمها الدية في الواقعة 
الخ أم الابنان؟ ومعنى ذلك اتفاقه)ا على أن القتل شبه عمد؛ وافرض أن خصمين 
ترافعا إلى قاض فقال أحده) إن أخت هذا قتلت أختي شبه عمد وهو عاقلتها 
فأطالبه بالدية فقال الآخر: قد صدق ولكن للقاتلة بنون وهم أحق أن يعقلوا عن 
آمهم الا تری آنه لا حاجة بالقاضي الى ا e‏ ا لخصمن 
عن آنه شبه عمد» وإنا اختلفا في غیره؟ . 


قول الأستاذ: « وقد أعل أبو حنيفة حدیث الرصح کا ا . 


اقول في ( تاریخ بغداد) (۳۸۷/۱۳) من طریق « بشر بن مفضل قال: قلت 
لأي جف ی قتادة عن أنس أن يہودياً رضخ راس جارية بين حجرين فرصخ 
النبي مل رأسه بين حجرين» قال هذيان» . فهل هذا إعلال؟! قال الأستاذ (ص 
:)٠‏ وأما حديث الرضخ فمروي عن أنس بطريق هشام بن زي» وَأبي قلابة 
عنعنة» وفيه القتل بقول المقتول من غير بينةء وهذا غير معروف في الشرع» وفي 
رواية قتادة عن أنس إقرار القاتل لكن عنعنة قتادة متكلم فيها ٠‏ ب ثم راح يتكلم 


(۱) قلث: قد صرح قتادة بالتحديث كا بينه المؤلف فيا يأتي» فهل جهل ذلك الكوثري أم ‏ 
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ف أنس رضي الله عنه . 

أقول : أما هشام فهو هشام بن زيد بن أنس بن مالك وحديثه هذا عن جده في 
( الصحيحين) وغيرها» وهشام غير مدلس وساعه من جده انس ثابت» ومع ذلك 
فالراوي عنه شعبة ومن عادته التحفظ من رواية ما يخشى فيه التدليس» وحديثه هذا 
في (الصحيحين) ومن عادته] التحرز عا يخشى فيه التدليس فسماع هشام هذا 
الحديث من جده أنس بن مالك ثابت على كل حال» وأما أبو قلابة فهو عبد الله بن 
زيد الجرمي وقد قال فيه أبو حاتم : « لا یعرف له تدلیس » وذکر ابن حجر في 
ترجته من (التهذيب) ما يعم منه أن معنى ذلك أن أبا قلابة لا يروي عمن قد 
سمع منه إلا ما سمعه منه . وقد ثبت سماعه من أنس كا في قصة العرنيين وغيرها 
وحديثه في ( الصحيح) أيضاء فالحكم في حدیثه هذا أنه سمعه من أنس . 

وأما قتادة فمدلس لكنه قد صرح بالسماع» قال البخاري في (الصحيح) في 
« باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به »: حدثني إسحاق أخبرنا حَبان حدثنا همام حدثنا 
فتادة حدثنا انس ن الك أن ودا رض زانق جارية بین حجرین . .. . فجيء 
بالىهودي فاعتر ف » فأمر به الني e‏ فرض رأسه بالحجارة » . وقد قال هام: 
‹ ججرین » وني (مسند أحمد) (۳۹ ص ۲۹۹): « ثنا عفان قال ثنا همام قال: أنا 
قتادة أن أنساً أخيره.... فأخذ اليهودي فجيء به فاعترف» وتمام الكلام في 
(الطليعة) (ص )٠١١ - ٠١١‏ وترجة أنس من قسم التراجم وفي مقدمة 
(التنكيل) أوائل الفصل الثالث وفي أثناء الفصل الخامس . 

قال الأستاذ: « ومن رأيه (يعنى أبا حنيفة) أيضاً أن القود بالسيف فقط تقيقاً 
لعدم الخروج عن الماثلة ET‏ في الكتاب »! . 

أقول: الخروج عن الماثلة كا يكون بالعدوان» فكذلك يكون بالنقصان» وكا 


س تعاهل ؟ أغلب الظن الثاني » وعلى کل حال» فهو كا قال الشاعر: 
فان كنت لا تدري فتلك مصيبة ٠‏ وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم .ن. 
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أن العدل بقتضي منع الولي من الاعتداء فكذلك يقتضي تمكينه من الاستيفاء» ومن 
قتل إنساناً ظلاً يرضخ رأسه بالحجارة فالقصاص أن يقتل مثل تلك القتلة» فإن 
قيل: رما يقع في هذا زيادة ما في الإيلام؟ قلنا: وريا يقع نقص ماء فهذا بذاك» 
على أنها إن وقعت زيادة فخيفة غير مقصودة ولا محققة ولا مانعة من أن يقال: إنه 
قتل مثل قتلته» وفي تمكين الولي من ذلك شفاء لغيظه» وتطييب لنفسه» وزجر 
للناس» وردع عن الجمع بين القتل ظلاً وإساءة القتلة» وقد شرع الله تبارك وتعالى 
رجم الزاني المحصن إبلاغاً في الزجر» والقتل ظلا أشد من الزنا؛ نعم قال الله 
تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلّها فمن عفا وأصلح فأجره على الله وكا أن 
العفو قد يكون بترك المجازاة البتة فقد يكون بتخفيفها فغاية الأمر أن يكون 
الاقتصاص بضرب العنق أولى» وعل هذا يحمل ما ورد في ذلك على ضعفه 
ومعارضة غيره له ؛ :واه الموفق: 


mm 
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الشألةالتالثةعشة 
لا تعقل العاقلة عبدا 


قال الأستاذ (ص ۲١‏ ): « قول صاحب القاموس (ع ق ل): وقول الشعبي لا 
تعقل العاقلة عمدأ ولا عبداً.... معناه أن يجنى على عبد ... قال الأصمعي: 
كلمت آبا يوسف بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه حى فهمته» قال 
الأستاذ: « وعقلته يستعمل في معنى عقلت عنهء قال الأكمل في (العناية): وسباق 
الحديث وهو: لا تعقل العاقلة عمداً. la‏ وهو: « ولا صلحاً ولا اعترافاً ) 
يدلان على ذلك لأن معتاة: عمن عمد وعمن صالح وعمن اعترف» [ اه] ویؤیده 
ما أخرجه أبو يوسف في (الآثار) عن أبي حنيفة عن حاد عن إبراهي أنه قال: لا 
تعقل العاقلة العبد إذا قتل خطأً . وما أخرجه عمد بن الحسن في (الموطأً) عن عبد 
الرحن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن 
عباس قال: لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك .... 
اه.وماجنى المملوك نص على أن المراد بقوله: لا تعقل العاقلةعبداً »أن العاقلة لا 
تعقل عن العبد الجاني رغم كل متقول؛ وأخرج البيهقي بطريق الشعبي عن عمر: 
العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة . م قال: هذا منقطع» والمحفوظ 
أنه من قول الشعبي » ثم حكى عبارة أبي عبيد وفي آخرها « قال أبو عبيد فذاكرت 
الأصمعي فقال: القول عندي ما قال ابن أبي ليلى وعليه كلام العرب» ولو كان 
المعنى على ما قال أبو حنيفة لكان: لا تعقل العقالة عن عبد » ثم قال الأستاذ: « ... 
ولا منافاة بين هذا وبين أن يأتي في لسان العرب: عقل عنه؛ بمعنى: ودى . بل: 
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عقله؛ في هل الباب بمعنی : عقل عله على الحذفی والاأيصال لأن أصل الكلام: 
عقل فلان قوام ا لجال لىدفعها دية عن فلان؛ فاستغنى عر عن المفعول الصريح وأوصل 
ای E E E‏ والقصد من الاثار المروية 
عن عمر وابن عباس وإبراهي النخعي والشعبي واحد. 

أقول : عاقلة الانسان عصبته على تفصيل معروف في كتب العلم» فإذا قتل حر 
٠ ٠‏ حراً خظأً عحضاً أو شبه. عمد وثبت القتل ببينة فالدية على عاقلة القاتل» ومن 
الحكمة في ذلك أن أولياء المقتول يطلبون بثأره» ومن شأن عصبة القاتل أن تقو 
دونه وهم محقون في ذلك فيقال هم: من شأنكم أن تقوموا دونه فاغرموا ما لزم 
بفعله ؛ وإن كان القتل عمداً أو لم يثبت إلا باعتراف القاتل لم يلزم العاقلة شيء 
لأنهم قد يقولون في العمد: لو طلب دمه لم نقم دونه ولا يحل لنا ذلك وهو أوقع 
نفسه باختاره . ويقولون ي الاعتراف: هو جر البدء باختیاره وهکذا ادا يلزم 
شُيءَ الا مصالحته لأن ذلك کاعترافه . 

بقیت مسألتان: 

الأول ل کی عد د ف و ها کی اعانا لبه را غل مانت 
سيده؛ أما عاقلة العبد فلأنه ما دام عبداً في معنى الأجنبي عنهم» وأما عاقلة سيده 
فلأنهم يقولون: القاتل المطالب هو العبد ولا شأن لنا به ولا نقوم دونه . 

الثانية » أن يقتل حر عبداً فقيل : إذا كان عمداً ثبت القود» وقيل لا قود بجال» 
لأن هذا ليس من .مظنة الفتنة » فإن سيد العبد لا بهمه أن يأخذ بثأر عبده وإنغا يهمه 
آنا مالا یستعیض به منه ؛ فأما إذا کان خطأاً عحضاً أو شبه عمد فلا قود اتفاقا 
وانما يحب المالء واختلفوا في الواجب فقال قوم: : الواجب قيمة العبد بالغة ما 
بلغت سدور يستحق ما يعادل ما فاته ومقدار ذلك معروف وهو القيمة کا لو 
کان المقتول فسا وال ر انو يبوسف وهو قول الشافعي وغره ؛ وقیل : 
) الواجب دره لكن مقدارها هو القيمة بشرط أن > تساوي اديه ا لحر ولا تزيد علبها 
فان ساوت ا0 زادت ل حب الا دون دة الحر بعشره › وهذا قول أي حنيفه ۾ ولا ۰ 
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يخفي ما فيه؛ م اختلفوا في تغرم العاقلة» فقال قوم: ليس عليها شيء لأنه إن كان 
الواجب قيمة فكا لو كان المقتول فرساًء وإن كان دية فليس من شأن سيد العبد 
٤‏ | أن رطلب دم القاتل فيكون ذلك من مثار تعصب عاقلته › وقال أبو حنيفة : تلزم 
العاقلة . احتج مخالفوه بجا روي عن الشعبي : لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا 
صلحا ولا اعترافاً؛ فقال أبو حنيفة: إنغا معنى هذا وارد في المسألة الأولى» وهي 
أن يكون العبد هو القاتل فرده الأصمعي با مر اجات لاذ ع سحت. 

وأقول: أما ما دکر عن ابراه » فقوله : « قتل ) ل أدري أبالىتاء. للفاعل م 
المفعول» فإن كان للمفعول وهو الظاهر فهو نص في خلاف قول ابي حنيفة؛ فإن 
e‏ أبي حنيفة له تدل على أنه عنده بالبناء للفاعل » قلنا: بل رواية. أي 
يۆسف له تذل آنه عنده بالبناء للمفعول» والحق اطراح هڏين فان إبراهے تابعي» 
والعام كأبي حنيفة وأبي يوسف قد يروي من أقوال التابعين ما لا يقول به» لكن 
إذا ثبت أن المعروف في اللغة: عقلت القتيل . دون: عقلت القاتل » تبين أن الفعل ‏ 
في قول إبراهيم مبني للمفعول وهو الظاهر . 


وأما الأثر عن ابن عباس فليس من الواجب مطابقته لما روي عن غيره» بل هي 
مس مسائل اتفق القولان على ثلاث» وانفرد كل منها بواحدة» ويتعين الجزم بهذا 
إذا كان المعروف في اللغة: عقلت القتيل » لا عقلت القاتل » فتبين أن المدار على 
اللعة . 


) a UT Ne E N 
واجب اف وأما تحقبق الاستاذ فبقال له:‎ ak و قاد ر‎ 
العبارة التي زعمت أا الاصل وهی « عقل فلان قواثم الإبل ليدفعها ديه عن فلان»‎ 
إنما تعطي عة عقتضى العربية أن فلات الثافي هو القاتل فإننا نقول : « دفعت عن فلان‎ ) 
الدين الذي علبه» وأديت عنه الدية الى لزمته » ويصح أن يقال بہذا المعنى : « وديت‎ 
: عله ) أي : ادت ع الدية التي لزمته › فأما المقتول فانما يقال: « وذيته » وقد يقال‎ 
: هذه دية من القتيل أ ي بدل‌عنه » قال الشاعر‎ 
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عقلنا ها من زوجها عدد الحصی 
قال ابن قتبية في ( كتاب المعاني): .«يقول قتلنا زوجها فام تحعل عقله إلا 
همها . . . والمغموم يولع بلقط الحصى وعده» و«من» هذه هي البدلية مثلها في 
قوله تعالى : أرضيتّمٌ بالحياة الدّنيا من الآخرة ‏ وفي صغار كتب العربية أن 
« عن » للمجاوزة» وإذا أديت الدية فإنغا جعلتها تجاوز ذمة القاتل كا تقول: أديت 
عن فلان الدين الذي كان عليه ولا معنى لجاوزتها المقتول . ) 


وبعد فلا ريب أن الأصل « عقلت قوام الإبل» لكن استغنوا عن القوام على 
كل حال فقالوا : « اعقل ناقتك » ثم كثر عقل الإبل في الدية فاستغنوا في ذكر الدية 
عن لفظ الإبلء يقول ولي المقتول أو المصلح: اعقلوا . ويقول أولياء القاتل : 
سنعقل . وكثر ذلك حتى صار المتبادر من العقل في قضايا القتل معنى الدية 
فاستعمل في معناها حت جع جعها فقيل : « عقول» بمعنی « ديات ٠؛‏ فإذا قيل في 
قضايا القتل : عقلته . فمعناه: وديته؛ أي أديت ديته؛ وإذا قيل: عقلت منه» 
فالمعنى : وديت عنهء أي أديت عنه الدية التى كانت مستقرة عليه فجعلتها تجاوزه؛ ‏ 
هذا هو المعروف في العربية . 


.)۳۸( التوبة:‎ )١( 
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الئالةالرابمةعشرة 
تقطع يد السارق ي ربع دینار فصاعدا 


ي (تاریخ بغداد) (۳۹۱/۱۳) حكايتان عن أبي عوانة: « كنت عند أبي 
حنيفة جالسا فأتاه رسول من قبل السلطان . . . فقال يقول الأمير: رجل سرف وديا 
فا تری؟ فقال غير متعتع: إن كانت قيمته عشرة دراهم فاقطعوه . ..» قال 
الأستاذ (ص 4۲ ): « قال الإمام مد بن الحسن الشيباني في (الآثار) : أخبرنا أبو 
حنيفة عن حاد عن إبراهم: لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجنء وكان نمنه 
يومئذ عشرة دراهم ولا يقطع بأقل من ذلك . .. قال الإمام مد في (الموطأً): قد 
اختلف الناس فيا تقطع فيه اليد فقال أهل المدينة ربع دینار ورووا أحادیث» وقال 
أهل العراق: لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم ورووا ذلك عن الني عر 
وعن عمر وعن عثان وعن على وعن عبدالله بن مسعود وعن غير واحد فإذا جاء 
الاختلاف في.الحدود أخذ فيها بالثقة وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا ؛ يعني 
أن ربع الدينار نحو ثلاثة دراهم والحدود نما يدرأً بالشبهات فالأخذ برواية عشرة ِ 
دراهم في القطع أحوط فيؤخذ بها حيث لم يعام الناسخ من المنسوخ من تلك الاثار 
المختلفة» . 

أقول: رأيت للحنفية مسالك فى عاولة التخلص من الأحاديث الصحيحة في 
هذه المسألة نشطت للنظر فيها هنا. 


المسلك الاول هذا الذي تقدم» وحاصله أن الدليلين إذا تعارضا عمل بالناسخ› 
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فإن لم يعم فالبراجح . تعارضت الأدلة هنا ولم يعام الناسخ فتعين العمل بالراجح› 
ومن المرجحات نفى الحد » أي أنه إذا كان أحد الدليلين المتعارضين مثبتاً لحد والآخر 
نافباً له کان ذلك ما يقتضي ترجيح الثاني فالأحاديث الموجبة للقطع في ربع 
دينار مثبتة للحد في ما ساوى ذلك وما زاد عليه . والأحاديث الدالة على أنه لا قطع 
ي اقل من عشرة دراهم نافية للحد فيا دون ذلك» فجاء التعارض فيا يساوي ربع 
دینار أو يزيد عليه بولكنه لا يبلغ العشرة» ولم يعام الناسخ فترجح النافي . 

والجواب عن هذا أن ما يذكر في أنه لا قطع فيا دون الشر لا شت کا 
تراه مفصلا فليس بدليل أصلاً» هبه ثبت فعدٌ نفى الحد من المرجحات فيه نظرء 
وما یذ راه من ا لا بت هبه بت فة حح فه لاتاق غل أن اة رت 
بخير الواحد ونحوه ما يقول الحنفية أنه دليل فيه شبهة» وإنا الشبهة التي يدرأً ما 
الحد ا فى را ما لقاع كين أ با له ف ى ان ل أن :| 
أسرق وإنغا توصلت إلى أخذ حقي » وكالواطىء في يه بلاولي ؛ فان له أن يقول 
أزن وانما اتيت امرای» فأما من يقول برقت عا بأن السرقة حرام» لکن قد 
فاضت الادلة ٤‏ أن سرقتي هذه توجب الحد» فلا عذر له» ولا درا عنه الحد» 
کا لا يدرأً عمن قال: « سرقت عالاً » بأن السرقة حرام» ولكن ل أعلم بأن حكم 
الإسلام قطع يد السارق . بل ذاك أولى فإنه إذا لم يعذر بجهل وجوب الحد من 
صله فکیف یعذر بالتردد فىه؟ هبه ثبت أن نغ الحد من مقتضات الترجيح» 
فللمثبت مرجحات أقوی من ذلك کا ستراه ان شاءالله. 


المسلك الثاني لاطحاوي» بدا في کتابه (معافي الآثار) بذکر حدیث ابن عمر 
الول الله ا قطع و في مجن ننه ثلاثة دراهم) وهو في (الموطأ) 
و( الصحيحين) وغيرها» رواه مالك وجاعة عن نافع عن ابن عمر فهو في أعلى 
درجات الصحة ؛ ثم ذكر الطحاوي أنه لا حجة فيه على أنه لا يقطع فيا دون ذلك» 
م روی من طريق أب واقد صالح بن محمد بن زائدة عن عامر بن سعد بن ابي 
وقاص عن أبيه رفعه « لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن »؛ قال الطحاوي : « فعلمنا 
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بهذا أن رسول الله ب وقفهم عند قطعه في امجن على أنه لا يقطع فيا قيمته أقل 
من قيمة المجن» . ) 
أقول: أبو واقد هذا ذكر بصلاح في ETE‏ 
بأساً » لكنهم ضعفوه في روايته» قال ابن معين: « ضعيف الحديث» وضعَفه أيضا 
على ابن المديني والعجلى وأبو زرعة وأبو داود والنسائي وأبو أحمد الحا وابن 
عدي» وقال البخاري وأبو حاتم والساجي : « منكر الحديث»؛ وقال ابن حبان: 
« كان ممن يقلب الأخبار والاسانيد ولا يعلم» ويسند المرسل ولا يفهمء فلا كثر 
ذلك في حديثه وفحش استحق الترك » وما آنکروه عليه حدیثه عن سام عن ابه 
عن عمر رفعه: من وجدتوه قد غل فأحرقوا متاعه » قال البخاري : ٫‏ هو حديث 
باطل لیس له أصل» وقد ذكر الطحاوي حديثه هذا عن سام في ( مشكل الآثار) 
على ما في (المعتصر) (ج ۲ ص ۲۳۸)"" وفي (المعتصر) عن الطحاوي: 
وتات الله مخالف ذلك قال الل تعالى : #والسّارق والسارقة فاقطعوا أبديي) 
جرا بما كَسًا) ‏ فإذا ل يكن في سرقة مال ليس للسارق فيه شركة سوى قطع 
اليد لا جزاء له غير ذلك فأحری أن لا بحب عليه في غلول مال له فيه حظ إحراق 
رحله اء ٠‏ ) ا 
أقول: دلالة الآية على أنه لأ جزاء غير ذلك دلالة لا يقول با الجمهور. وعلى 
القول بها فإنما يتجه ما بناه الطحاوي عليها لو كان على الغال قطع إذ يقال ليس 
على السارق إلا القطع مع أنه لا شبهة له القطع وليس على الغال لشبهته قطع ولكن 
عليه عقوبة دُون ذلك . فليس في هذا ما ينكرء كا أن على الزاني المحصن الرجم 
فقط وليس على غير المحصن رجم ولكن عليه الجلد» وکا أن من ارتکب موجب 
او یزرون ا کم رودا ا عد ولک ا ` 


رد الطحاوي حديث أب واقد في الغال بدعوى مخالفة لا حقيقة اء لدلالة لا 


. الطبعة الثانية‎ )١( 
.)۳۸( المائدة‎ )٣( 
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يقول بها الجمهورء ثم احتج بحديث أبي واقد نفسه هنا مع مخالفته مخالفة حققة 
لدلالة متفق عليها من الآية نفسهاء فإن حديثه هنا ينفي القطع عن عدد كثير يحق 
ا کی م اپ ارق و کل ن عن سرت آل نة الین 
والآية توجب بعمومها قطع كل من يحق عليه امم « السارق» ودلالة العموم متفق 
عليها بل يقول الحنفية أنها قطعية» ثم يبالغ الطحاوي فيقول: « فعلمنا بهذا . . .» 
كانه يرى أبا واقد معصوماً يوجب حديثه العلم» ويجعل ذلك أمراً مفروغاً منهء 
وإنما الشأن في معرفة قيمة المجن! 


ومع ذلك نجاري الطحاوي في النظر في قيمة المجنء ذكر الطحاوي أن بعض 
أهل العام يقول إنها ثلاثة دراهم بحديث ابن عمر السابق ؛ قال: « وخالفهم في ذلك 
آخرون فقالوا: لا 2 السارق إلا فيا يساوي عشرة دراهم فصاعداًء واحتجوا 
في ذلك با حدثنا ابن أي داود ( وهو برام بن سلهان بن داود الأسدي البرلسي) 
و( أبو زرعة) عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي قالا: ثنا أحمد بن خالد الوهبي قال: 
ثنا مد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: كان قيمة 
امجن الذي قطع فيه البي ل عشرة دراهم » . 

أقول : ابن إسحاق متکام فيه وني حفظه شيء کا في (المبزان)» وقد اضطرب 
في الخبر اال هذا غير صالح للحجة أصلا فکف عارص به دت 
( الموطأً) و( الصحيحين) وغيرهها المتواتر عن نافع عن ابن عمر؟ مع هذا فالظاهر 
أن هذا لفظ ابن أبي داود كا يشير إلى ذلك تقد الطحاوي له فأما الدمشقي فقال 
الحا في (المستدرك) (ج ٤‏ ص ۳۷۸): « حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
(الأصم) ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا عمد بن إسحاق عن 
أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: كان تمن المجن على عهد رسول الله 
ي قوم عشرة دراهم ٠؛‏ وهذا هو الصواب من حديث الوهبي كذلك أخرجه 
الدارقطني في (السان) ( ص :)۳٠۹‏ : « نا مد بن إسماعيل الفارسي نا أحمد بن عبد 
الوهاب بن نجدة نا أحمد بن خالد الوهبي » وكذلك أخرجه البيهقي في (الستن) 
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(ج ۸ ص ۲١۷‏ ): «ثنا أبو طاهر الفقيه أنبأً أبو بكر القطان ثنا أحد بن يوسف 
السلمي ثنا أحمد بن خالد الوهي ...» كلاهم| بلفظ الأصم عن الد شق إلا أن ابن 
نجدة قدم كلمة « يقوم » ذكرها بعد كلمة « المجن» . فإن قيل فالمعنى واحد . قلت: 
كلا لفظ الطحاوي يجعل العشرة قيمة «المجن الذي قطع فيه الني يله » 
والمحفوظ وهو لفظ الدمشقي وابن نجدة والسلمي يجعلها قيمة المجن مطلقا كا 
تقول: كانت الغنم رخيصة في عهد فلانء كان نمن الشاة يقوم درهمين؛ فإن قيل 
وكيف يستقم ذلك والمجان تختلف جودة ورداءة. وجدة وبلى» وسلامة وعيباء 
وترخص في وقت وتغلو في آخر؟ قلت: كأن قائل ذلك بلغه أن أقل ما قطع فيه 
الني صلى الله عليه وآله وسام مجن ؛ ورآي أنه لا ينبغي القطع في أقل من ذلك» 
وأعوزه أن يعرف ذاك المجن أو يعرف قيمته على التعيين أو يجد دليلا يغنيه عن 
ذلك ففزع إلى اعتبار جنسه ليحمله على أقصى المحتملات احتياطاً» أو على 
أولاها في نظرهء فرأى أن العشرة أقصى القم أو أوسطها أو غالبها أو أقصى 
الغالب أو أوسطه؛ فإن قيل فهلا تحمل كلمة « المجن» في لفظ الجماعة على ذلك 
امجن المعهود الذي قطع فيه الني بلقي فتوافق لفظ الطحاوي؟ ٠‏ 

قلت : يمنع من ذلك أمور . 

الأول: أن الظاهر إرادة الجنس . 
الثاني: قوله « كان... يقوم» وهذا يقتضي تكرار التقوم ولا يكون ذلك في 
ذاك المجن المعن. ) 

الثالث: أنه لا داعى إلى حل المحفوظ على الشاذ با يخالف الحديث الثابت 
المحقق وهو حدیث ابن عمر؛ فإن قیل قد یکون ابن عمر قوم باجتهاده فقال: 
عشرة؛ قلت : هذا باطل من اوجه: 

الأول: أن الواجب في التقوم أنه إذا رفعت إلى الحا؟ ق اتان غا" 
لا يعم لأول وهلة أنه بالقدر الذي يقطع فيه أولا أن يبدا الحا فیأمر العدول 
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العارفين بتقوم المسروق» وابن عمر في دينه وتقواه وورعه وعلمه بأنه سيبني على 
اا او ا ی ا إلى ما جرى به التقوم بحضرة 
لني ڪي ا 

الثاني: أن الوا وأكثرها عن ابن عمر بلفظ : « نمنه ) کا تراه في 
( صحيح البخاري) مع (فتح الباري)ء وأصل الفرق بين الثمن والقيمة أن الثمن 
هو ما يقع عوضا عن السلعةء والقيمة ما تقوم به السلعة فمن اشترى سلعة 
بثلاثة دراهم» وكانت تساوي أكثر أو أقل فالثلاثة نمنهاء والذي تساويه هو 
قيمتهاء فإذا أتلف رجل سلعة الآخر فقومت بثلاثة دراهم فقضى بها الحا فقد 
لزمت الثلاثة عوضاً عن السلعة» فصح أن تسمى نمناً ها فهكذا السلعة المسروقة لا 
يحسن أن يقال: « نمنها ثلاثة دراهم » إلا إذا كانت قومت بأمر الحاك بثلاثة دراهم 
فقضى بحسب ذلك؛ وكأن هذا هو السر في اعتناء البخاري باختلاف الرواة في 
قول بعضهم « تمنه ) و بعضهم « قیمته» مع أن قول بعصهم « قيمته » لا يخالف ما 
تقدم» لأن ما وقع به التقوم فالقضاء يصح أن يسمى « قيمة» لكن ما لم يعم أنه 
وقع به التقوم فالقضاءء فإنه لا يصح أن يسمى ننا فتدبر . 

القالت: أن ابن غم ر لر ى غل خدمة لكان الغالب أن يترود 

الرابع : أن الاختلاف في تقوم السلعة بين عارفيها وعارفي قم جنسها في المكان والزمان 
الواحد لا يكون بهذا القدرء يقول هذا: ثلالة» ويقول الأخر: عشرةء قال ابن 
حجر في (الفتح): « حال في العادة أن يتفاوت هذا التفاوت الفاحش ... وإنغا 
- يتفاوت بزيادة قليلة أو نقص قليل لا يبلغ المثل غالبا »» ومع هذا فقد جاء في 
بعض الروايات عن ابن عمر كا في ( سنن أبي داود) والنسائي « أن الني لي قطع 
يد سارق سرق ترساً من صفة النساء ثمنة ثلاثة دراه وهذا يدل على اتقان ابن 
عمر للواقعة ومعرفته بها فهو المقدم على غيره. هذا كله على فرض صحة خبر ابن 


)١( -‏ قلت: وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين . ن 
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إسحاق» وقد علمت أنه لا يصح» وسيأتي تمام ذلك والصواب مع صرف النظر عن ِ 
الصحة ان القائل عشرة دراهم إنغا نظر إلى الجنس على ما تقدم بيانه . 

فان قبل فقد قال أبو داود في (السان): « حدثنا عثان بن أبي شيبة ومد بن 
أبي السّري العسقلاني وهذا لفظه وهو أتم - قالا: ثنا ابن نمير عن ممد بن إسحاق 
. عن أيوب بن موسی عن عطاء عن ابن عباس قال: قطع رسول الله ل يد رجل 
في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم» . 

قلت: هذا لفظ ابن أي السري کا صرح به ابو داود» وابن آي السري واف 
حكى ابن الجنيد أن ابن معين وثقة فقال قال أبو حاتم : « لين الحديث» وقال 
ا : « کان کثیر الوهم وکان لا بأس به . وقال ابن وضاح: « كان كثير الحفظ 
كشبر الغلط ». وقال ابن عدي : « كثر الغلط ». والمحفوظ عن ابن بير كا تقدم نا 
کت ن آرت ا عدا ن رطاف ان نط ان ین أن ف كا 

فان قيل : فقد قال ابن أي شيبة في (المصنف): « حدثنا عبد الأعلى عن مد بن 
إاسحاق قال: حدثني أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس: لا يقطع السارق في 
دون ثمن المجن» ومن المجن عشرة دراهم » وذكره البخاري في (التاريخ) (ج ١‏ 
دسم ٣‏ ص ۲۷) عن عياش عن عبد الأعلى نحوه؛ فكلمة « المجن» الأولى للعهد 
فكذلك الثانية . 

قلت: ليس هذا بلازم بل الثانية للجنس كا في غالب الروايات» على أنه ييكن 
أن تكون الاولى للجنس أيضاًء ويكن أن تكونا معا ا ولكن التقوم 
aa Û E‏ 

فان قیل : فقد قال ابن التر ماني ١‏ قال صاحب (التمهيد ) : ثنا عبدالوارث ثنا 
ق ا ا 
و : « قوم المجن الذي قطع فيه النبي ي عشرة دراهم» . 

قلت» المحفوظ عن ابن إدریس ماقاله الدارقطني ( ص ۳۹۸ ): « ثنا ابن صاعد 
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ثنا ابن خلاد بن أسام ثنا عبدالله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن ابن 
عباس قال: « كان ثمن المجن على عهد رسول الله مي عشرة دراهم » سند 
الدارقطني أقصر وأثبت فإن مد بن وضاح كان ممن يخطىء وقاسم بن أصبغ اختلط 
باخرة» . 
هذا وقد اضطرب ابن إسحاق قي هذا الحديث فرواه مرة عن عطاء عن ابن 
عباس ک) هنا» ومرة عن أيوب بن موسی عن عطاء کا مر» وقال مرة عن عمرو 
ابن شعیب عن آبیه عن جده کا يأتي» ومرة عن عمرو بن شعيب عن مجاهد عن 
ا ب اي ليلى قوله» ذكره البخاري في ( التاريخ ) ومرة عن عمرو بن 
شعیب عن عاف ان ابن عباس کان يقول: « تنه يومئذ عشرة دراهم ) أخرجه 
النسائي وذكره البخاري في (التاريخ) (ج ١‏ قسم ۲ ص ۲۷ )» ورواه مرة عن 
عمرو بن شعيب عن عطاء مرسلاً كا في (الفتح)» ومرة عن أيوب بن موسى عن 
عطاء مرسلاً » م يذ كر فيها ابن عباس وجعله من كلام عطاء. ذكر النسائي الثانية 
قال : « أخبرني مد بن وهب قال: حدثنا مد بن سلمة قال: حدثني ابن اسحاق عن 
أيوب بن موسى عن عطاء» مرسل » . 

فان قبل فقد قال أبو داود: و رواه مل ر بن سلمة وسعدان بن ڪي عن ابن 
اسحاق باسناده » وظاهر هذا الوصل . 

قلت: ل يذكر أبو داود من حدثه عن مد بن سلمة» والنسائي ذكر ذلك وحققه 
فهو أولى . وقي كلام النسائي ما يدل على ترجيح الارسال فإنه قال عقب ذلك: 
« أخبرني حيد بن مسعدة عن سفيان - هو ابن حبيب - عن العرزمي - هو 
عبدالملك بن أي سلهان عن عطاء قال: أدنى ما يقطع فيه تمن المجن: قال: ون 
المجن يومئذ عشرة دراهم » وفي ( مصنف ابن أي شيبة): « حدثنا عبدالرحم بن 
سلهان عن عبدالملك ,ب بن ابي سلمان عن عطاء قال: أدنى ما يقطع فيه السارق من 
امجن . وكان يقوم المجن في زمانهم دينارا أو عشرة دراهم » ؛ وقال ابن التركماني : 
وني (كتاب الحجج) لعيسى بن أبان...» ثم قال: « وفي (كتاب الحجج) عن 
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مصعب بن سلام ويعلى بن عبيد قالا : ثنا عبدالملك عن عطاء أنه سئل ما يقطع فيه 


وهذا الحديث في حكم تلف فيه تعم به البلوى» وعطاء إمام جليل فقيه 
نر کان کا خت ا ب أهل العام من جميع الأقطارء وله أصحاب أنمة حفاظ 
فقهاء کانوا أعلم به وألزم له من أیوب بن موسی وعمرو بن شعیب» فلو کان عنده 
هذا الحديث عن ابن عباس ها فاتم» وهذا عبدالملك بن أبي سلهان وهو من أثبت 
أصحاب عطاء لم یکن عنده عنه إلا قوله کا تقدم . وهذا ابن جريج أعام أصحاب 
عطاء وألزمهم له جاء عنه أنه قال: « لزمت عطاء سبع عشرة سنة » وقال: « جالست 
عمرو بن دينار بعدما فرغت من عطاء». وکان يدلس عن غير عطاء فاما عن عطاء 
فلاء قال: « إذا قلت: قال : عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعت »» وإنما هذا 
لانه کان یری انه قد استوعب ما عند عطاء فإذا سمع رجلا يخبر عن عطاء بجا م 
يسمعه منه رای انه کذب فم يستحل ان يحکيه عن عطاء. وهذا کا قال ابو 
إسحاق: « قال أبو صالح (ذكوان) و(عبدالرحمن بن هرمز) الأعرج: ليس أحد 
يجحدث عن الي هريرة إلا علمنا اصادق هو ام کاذب » یردان انه اذا حدث عن 
أي هريرة با لم يسمعاه عنه علا أنه كاذب» لإحاطته) بحديث أبي هريرة؛ وقال 
الإمام أحمد: « ابن جريج أثبت الناس في عطاء» وكان ابن جريج يذهب إلى هذا 
المذهب» قال ابن التركاني : « في (مصنف عبدالرزاق) عن ابن جريج قال كان 
بقول: لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم »؛ ومع هذا كله لم يكن عند 
ابن جريج عن عطاء في هذا إلا ما ذكره الطحاوي في أواخر كلامه» قال: « حدثنا 
إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: كان قول عطاء على قول 
عمرو بن شعيب: لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم » وهذا يشعر بأن عطاء إنما 
أت هدا الجن عبرو ن حب رفا عك ها رخا ان امان اجر 
آن يکون عند ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس فيترك أن يقول: کان قول عطاء 
على قول ابن عباس . ویعدل الى عمرو بن شعيب؟ ) 
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وقد كان لابن عباس أصحاب حفاظ فقهاء کانوا الم له وأعام به من عطاء ول 
يرو أحد منهم في هذا الباب شيئا» فأما ما روى عبدالرزاق عن إبراهي بن أبي حى 
عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: « ممن المجن الذي يقطع فيه 
دینار » ذکره ابن التركاني» فليس بشيء» إبراهي ساقط ولا سما إذا لم يصرح 
بالسماع » وأما حسن ظن الشافعي به فكأنه كان متاسكاً لما سمع منه الشافعي نم ظهر 
فساده» وقد قال ابن ا2ق ( المصنف): « حدثنا عبدالوهاب الثقفى عن خالد 
(ابن مهران الحذاء) عن عكرمة قال: تقطم اليد في تمن المجن؛ قال قلت له: ذكر 
لك تنه ؟ قال: أربعة أو خسة . وعبد الوهاب وخالد من الثقات المشهورين ؛ أفتراه 
يكون عند عكرمة عن مولاه ابن عباس أنه دينار أو عشرة دراهم فيعدل عنه إلى ما 
لا يدري عمن آخذه مع شکه فيه ؟ فهذا کله یبین أن ابن عباس لم يقل ما رواه ابن 
إسحاق قط وأن عطاء لم يحدث به عن ابن عباس قط وإنما هو قول عطاءء وقد 
علمت مع ذلك أنه مبني على الحدس . والله الموفق 


فان فقد قال ق رخ « وقال الوليد بن كثير حدثني من 
جد تا شیب بن رب نآب اة عن ودن کته عدت سن سیم معا مز 
ابن عباس أن ثمن.المجن يومئذ عشرة» . 

فلق او اة کان يدلسس ثم ترك التدليس بأخرة ولا بُدرى متى حدث 
بهذا ؟ وشيخ الوليد لا يدري من هو» ولو کان طرق لما کنی عنه. وقد کان من 
اهل بلد الوليد ممن يحدث عن عطاء مد بن عبدالله العرزمي المالك ولا يبعد أن 
يون الولىد إا سمعه منه فليس في هذا ما يجدي» والصواب ما تقدم . 


فال الطحاوي : « حدثنا ابن أي داود وعبدالر حن بن عمرو الدمشقی قال : نا 
الوهبي قال: ثنا ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - مثله » يعنى 
مثل حدیثه المتقدم الذي رواه بهذا السند عن ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن 
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عطاء عن ابن عباس وقد أقمنا الحجة على أن ذاك اللفظ ليس هو لفظ الدمشقى ولا 
الوهي ولا ابن اسحاق فيأتي مثل ذلك هناء وقد قال الدارقطني ( ص ۳۹۹): را 
ا 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان تمن المجن على عهد رسول الله بول 
عشرة دراهم . نا مد بن مخلد نا تمد بن هارون الحربي أبو جعفر هو أبو نشيط نا 
أحد بن خالد الوهبي نا جمد بن إسحاق بإسناده نحوه» . 

وفي (نصب الراية) ( ج ۳ ص ۳١۹‏ ) ان ابن أبي شيبة روى في ( مصنفه) عن 
عرد ۳ عن ابن اسحاق: «عن عمرو بن شعیب عن ابه عن جده قال: قال 
رسول الله ع Se‏ . قال عبدالله : : وكان ثم المجن 
عشرة ا وي ( ت تفسير ابن کشر ) أن ابن اي شيبة روى عن ابن فير 
وعبدالأعل عن ابن اا فذ کر مثاه . والدي وجدته في النسخة الى وقفت 
عليها من. ( المصنف) « حدثنا عبدالرحم بن سلهان عن تمد بن اسحاق٬عن‏ عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت النبي بتي يقول: القطع في تمن المجن » وفيها 
« حدثنا عبدالأعلى وعبدالرحم بن سلهان عن شمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب 
عن ابه عن جده - قال: كان يقول: ثمن المجن عشرة دراهم » وفي ( سنن البيهقي ) 
SS‏ 
ا عن أببه عن جده قال: : کان : من المجن على عهد رسول الله 
ا عشرة دراهم ١‏ وقال الدارقطني ( ص ۳۹۸ ): « حدثنا الحسين بن اساعيل 
ثنا يوسف بن .موسی ثنا عبدالله , بن ادريس وعبدالله بن نير عن ابن اسحاق ح ونا 
مد بن القاس بن زكريا نا هارون ابن اسحاق نا المحاري عن مد بن اسحاق عن 
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: كان نثمن المجن على عهد رسول الله صلى 
الله عليه ا عشرة اف وف (مسند احمد) (ج ۲ ص ۱۸) «ننا ابن 
ادریس ننا ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن قيمة امجن على 
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عهد رسول الله صلى الله عليه وسام كان عشرة دراهم » . وقال النسائي في (السنن) 
«اخیرنا دد ين امم عن يداه يڻ اريس عن مد بن اماق عن مرو بن 
شعیب عن ابه عن جده قال: کان ٤‏ من المجن على عهد رسول الله لا بر عشرة 
دراهم » . وقي (نصب الراية) (ج ۳ ص ٤11‏ ) عن (مسند اسحاق بن راهويه) 
« حدثنا عبدالله , بن ادريس سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب عن 
ابيه عن جده أن الي بلي قال : ما بلغ تمن المجن ففيه القطع . وكان تمن المجن على 
عهد رسول الله مي عشرة دراهم . قال: وسئل عن اللقطة؟ فقال: عرفها سنة» . 
هذه الرواية تدل ان هذا الحديث هو في الاصل قطعة من حديث عمرو بن شعسب 
عن أيه عن جده في اللقطة وغيرها؛ وفي (مسند أحد) (ج ۲ ص )۳١۳١‏ «ثنا 
ابن ادریس سمعت ان ابن إسحاق عن عمرو ابن شعیب عن ابیه عن جده قال: 
به رول ا مل ال غل را وجا فن م اا عن غا ال 
وسأله عن الحريسة التي توجد في مراتعها قال: فقال فيها نمنها مرتين وضرب نكال» 
فال فا اتخ من أعطانة ففيه القطع اذ بلغ ا يؤخذ من ذلك فمن الجن فسألا 
فقال: يا رسول الله اللقطة نجدها في السبيل العامر؟ قال: عرفها سنة...» وفي 
(المسند) ( ج ۲ ص )۲١۷‏ «ثنا يزيد (بن هارون) أنا تمد بن إسحاق عن 
عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده قال: سمعت رجلا من مزينة وهو يسأل الني 
- فذ کر نحو حدیث ابن ادریس - قال: وسأله عن الثار. : . فقال ... ومن 
وجدته قد احتمل ففيه ننه مرتین وضرب نکال» فا أخذ من جرانه ففيه القطم إذ 
بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن . . .» فأما الحديث المختصر في القطع وقيمة المجن 
ففي (المسند) ( ج ۲ ص ٠٤١‏ °( : «حدئنا نصر بن باب عن الحجاج (بن 
أرطاة) عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله ا : لا قطع 
فیا دون عشرة دراهم» . واخرج الدا(قطني ( ص )۳٠۹‏ من طريق ابي مالك 
الجنبي عن حجاج بسنده نحوه» وكذلك من طريق زفر بن المذيل عن حجاج. 
- وأخرج من طريق سلمة ابن الفضل « عن حجاج باسناده: لا يقطع السارق في اقل 
ف المجن» وكان من المجن على عهد رسول الله e‏ عشرة دراهم »؛ 
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والحجاج بن أرطاة معروف بالتدليس عن الضعفاء. وفيه كلام غير ذلك وي 
(نصب الراية): « قال في (التنقيح): والحجاج بن أرطاة مدلس ولم يسمع عن 
عمرو هذا الحديث» وابن اسحاق ايضا مدلس وهو ممن يروي عن الحجاج فاخلق 
به ان یکون سمع بعض رواياته هذا الحديث عن الحجاج عن عمرو بن شعيب 
فرواها عن عمرو بن شعيب تدليساً على تدليس . لكن قال البخاري في ( التاريخ) 
(ج ۱ قسم ۲ ص ۲۷): « قال لنا على حدثنا يعقوب قال: حدثنا ابي عن ابن 
إسحاق حدثني عمرو بن شعیب ان شعيباً حدثه أن عبدالڵه بن عمرو کان يقول - 
وحدثنى ان مجاهدا أخبره أن عبدالرحمن بن ابي ليلى حدثه ان تمن المجن يومئذ 
عشرة» . فهذا اللفظ الذي في هذه الرواية قوي لتصريح ابن إسحاق بالسماع» وقال 
الدراقطني ( ص ۳1۸ ): ١نا‏ احمد بن على بن العلاء نا ابو عبيدة بن الي السفر نا 
أبو اسامة عن الوليد بن كشي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: کان تمن 
الجن عشرة دراهم » . وابو أسامة كان اولا يدلس كا سبق» فإن سلمت هذه 
الرواية من تدليسه كانت متابعة جيدة لابن إسحاق في هذا اللفظ الذي صرح فيه 
بالىماع . a.‏ 


فان اغمضنا عن اضطراب ابن اسحاق وعن تدليس الي اسامة قلنا: انه يثبت 
ان عمرو بن شعیب روی عن ابيه عن جده هذا القدر الذي اتفقت عليه رواية ابن 
إسحاق المصرحة بالسماع ورواية ابي أسامة عن الوليد بن كثير وهو « كان ثمن 
المجن يومتذ عشرة دراهم » . 

ويبقى النظر في عمرو بن شعيب» وقد لخص ابن حجر کلامهم فيه بقوله: 
« ضعفه ناس مطلقاً» ووتقه الجمهور» ومن ضعفه مطلقا فمحمول على روايته عن 
بيه عن جده» فأما روايته عن أبيه فرعا دلس ما في الصحيفة . . . فإذا قال حدئني 
ابی فلا ريب في صحتها. .. وقد صرح شعيب بسماعه من عبدالله بن عمرو في 
أماكن . . . لكن هل سمع منه جميع ماروى عنهأم سمع بعضها والباقي صحيفة ؟ 
الثاني أظهر عندي وهو الجامع لاختلاف الاقوال فيه وعليه ينحط كلام الدارقطني 
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وای زرعة . 


فإن قيل فإذا لم يصرح بسماعه عن ابيه من عبدالله بن عمرو فغاية ذلك ان يكون 
من الصحيفة» وقد قال ابن حجر: « قال الساجي : قال ابن معين: وهو ثقة في نفسه 
وما روي عن ابه عن جده لا حجة فيه » ولیس بمتصل وهو ضعيف من قبل انه 
مرسل» وَج شعیب کتب عبداللّه بن عمرو فکان يروما عن جده إرسالاً وهي 
صحاح عن عبدالله بن عمرو غير انه لم يسمعها » قال ابن حجر: « فإذا شهد له ابن 
معین ان احادیثه صحاح غير انه لإ يسمعها» وصح ساعه لبعضهاء فغاية الباقي ان 
يكون وجادة صخيحة» وهو احد وجوه التحمل » وذكر بعد ذلك كلاما ليعقوب 
ائ ية وفة: ١‏ وقال على ابن المدينى وعمرو بن شعيب عندنا ثقة وكتابه صحيح ) 
فلت : الساجي لم يدرك ابن معين» وقول ابن المديني: « کتابه صحیح » لعله اراد 
كتابه الخاص الذي قيد فيه سماعاته لا تلك الصحيفةء وقد قال الإمام احمد: « له 
اشیاء مناکبر وانما یکتب حدیثه یعتبر به فأما ان يکون حجة فلا» . وقال مرة: 
ریا احتججنا به ورعا وجس في القلب منه شيء» كأنه يريد أن بحتج به إذا ۾ 
يكن الحديث منكرا. وني كلام لأبي زرعة «ما اقل ما نصيب عنه نما روى عن 
غير ابیه عن جده من المنکر» وهذا یدل ان في روایته عن أبیه عن جده مناکیر غير 
قليلة . وبذلك صرح ابن حبان في (الثقات) وراجع ( أنساب ابن السمعاني) الورقة 
)۳٠۹(‏ الف» وذلك يدل على احد أمرين: إما ان تكون تلك الصحيفة مع 
صحتها في الجملة عن عبدالله بن عمرو لم تحفظ كا يجب فوقع العبث بها . وإما ان 
بكون عمرو أو أبوه أو كلاهما كا يدلس عن الصحيفة يدلس عن غير الصحيفة . 

فالذي يتحصل ان ما صرح فيه عمرو بالسماع من أبيه» وبساع أبيه عن عبداللّه 
ابن عمرو فإنها تقوم به الحجة» وما لم يصرح بذلك ففيه وقفةء ولم أر في شيء من 
طرق هذا الحديث التصريبح بسماع بيه من عبدالله بن عمرو» فأما سماعه من ابه 
فوقع التصريح به في لفظ « كان ممن المجن يومئذ عشرة دراهم » في رواية ابن 
اسحاق عن عمرو» ورواية أبي أسامة عن عمروء ورواية أبي اسامة عن الوليد بن 
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کثير عن عمروء إلا ان فيه اضطراب ابن إسحاق وتدليس أبي اسامة مع عدم 
التصريح بسماع شعيب» وقد قال الشافعى لن ناظره من الحنفة: « عمرو بن شعيب 
قد روى أحكاماً توافق أقاويلنا وتخالف اقاويلكم عن الثقات فرددتقوها ونسبتموه 


الى الغلط فأنع حجوجون» ان کان ممن ثبت حدیثه» فأحادیثه الت وافقناها 
وخالفتموهاء او أ كثرهاء وھی ڪو لان خکا حجحهة علیکم » والا فلا حتجوا 


به ) . 


وبعد اللتيا والتی ان صح شيء عن عبداللّه بن عمرو فهو « كان ممن المجن يومئذ 
عشرة دراهم » فعلى فرض صحته فهو مول على الجنس كا توضحه أكثر الروايات 
, كان ثمن المجن على عهد رسول الله ل عشرة دراهم » وقد مر أنه لا حجة 
بذلك بعد قيام الحجة المحققة ان المجن الذي قطع فيه النبي ولي كانت قيمته ثلاثة 
دراهم . 

فأما الجملة المرفوعة ولفظها فيا نسبه الزيلعي وابن كثير الى (مصنف ابن أبي 
شيبة) « لا يقطع السارق في دون ثمن المجن» وفي النسخة التي وقفت عليها من 
( المصنف) «القطع في نمن المجن» وني رواية ابن راهويه عن ابن ادريس عن ابن 
اسحاق عن عمرو « ما بلغ من المجن ففيه القطع » فقد تقدم انها قطعة من حديث 
اللقطة الطويل» وفد تقدم رواية ابن اسحاق له عن عمرو؛ ورواه النسائي من طريق 
ابن عجلان عن عمرو «عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو» عن رسول الله ع 
أنه سئل عن الثمر المعلق قال . . . ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ‏ 
ومن سرق شيا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع . .  .‏ ومن طريق 
ابن وهب « أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو ابن شعيب عن أبيه 
عن جده عبداللة يڻ عمرو أن رجلا هن و ان رسول الله ب فقال يا رسول 
الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال: هي ومثلها والنكال» وليس في شيء من 
الماشية قطع إلا فيا آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد ...» ومن طريق 
عبدالله بن الأخنس ٫‏ عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال : سئل رسول الله 
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یه في ك تقطع اليد ؟ قال: لا تقطع اليد في مر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت في 

نن المجنء ولا تقطع في حريسة الجبلء فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن ». 
وأخرجه ابو داودفي «اللقطة »من طرق عن عمروء ويظهر منه أن الحديث أطول ما 
ساقه النسائي . فمدار تلك الجملة المرفوعة على هذا الحديث . ولم أر في شيء من 
طرقه التصریح بسماع عمرو من آبیه ولا بسماع ابیه من عبداللّه ابن عمروء وقد ذکر 
البيهقي في (السنن) (ج ۸ ص )۲٠۳‏ حديث رافع بن خديج مرفوعاً « لا قطع 
روا که وخوت عو ن خیب هنا فال ان ا ا وک 
الطحاوي ان الحديث الأول تلقت العلاء متنه بالقبول واحتجوا به والحديث الثاني 
لا يحتجون به ويطعنون في إسناده ولا سيا ما فيه نما يدفعه الإجماع من غرم 
المثلن» . 


أقول: وانما الطعن في اسناده لمکان عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» فليس 
لاطحاوي ان يحتج بتلك القطعة من هذا الحديث ولا بشيء من رواية عمرو عن أبيه 
عن جده وقد أخرج مالك في (الموطأً) قطعة من الحديث عن عبداللّه بن عبدالر من 
ابن ابي الحسين المسکي. عن الني ي » وابن آي حسين انما سمعه من عمرو بن 
شعيب كا صرح به مالك في رواية الشافعي عنه کا في (مسنده) بہامش (الأم) 
(ج ٦‏ ص ۲۵٥۵‏ ) . 


وعللى فرض صحة حديث اللقطة فالمراد بكلمة « المجن» ذاك المجن المعهود 
الذي قطع فيه النبي صل الله عليه وآله وسام کأنه بعد أن قطع في امجن جاءء في 
ذلك السائل فاستشعر من سؤاله حرصه عل الإلتقاط وما يقرب من السرقة أو 
يكونها» فشدد عليه النبي بي بذكر غرامة المثلين وجلدات النجالء ثم ذكر له 
القطع وعدل عن ان يقول: « ما بلغ ثلاثة دراهم» أو « ما بلغ ربع دینار» لیتنبه 
السائل لموضع العبرة» ويعام أن ذلك أمر مفروغ منهء فقد نفذ به الحكم وجرى به 
العمل» ليكون ذلك ابلغ في المقصود من ردعه. ولثل هذا كثر في القرآن ترداد 
التذكير بأيام الله تعالى في الأمم السابقة . وي الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسا 
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تلا على عتبة بن ربيعة أوائل سورة (فصلت) فلا بلغ «[(فإن اعرضوا فقَل 
اندّرتكم صاعِتَة مثل صاعِقّة عاد وتّمود )7 بادر عتبة فوضع يده على فم الني 
صلى الله عليه وآله وسام وناشده الرحم أن يكف" وكأن عبد الله بن عمرو 
حفظ هذا ولم يبحث عن قيمة ذاك المجن» ولا بلغه ما يغني عن ذلك فلا سل بعد 
وفاة الني عي اضطر الى الحدس باعتبار ا لجنس كا تقدم شرحه» وقد عام عبدالله 
ابن عمر بن الخطاب قيمة ذاك المجن على التحقيق» واذا جاء نهر الله بطل نهر 
م 

قال الطحاوي : « حدثنا فهد قال ثنا مد بن سعيد ابن الأصبهاني اخبرني معاوية 
ابن هشام عن سفيان عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أين الحبشي قال: قال رسول 
الله ّل : ادنى ما يقطع به السارق تمن المجن . قال: وكان يقوم يومئذ ديناراً » . 

أقول: هذا بهذا اللفظ غريب من هذا الوجه »وابن الاصبهاني كثر الغليل)» 
وقد قال النسائي في( السنن) :« حدثنا مود بن غيلان قال: حدثنا معاوية قال: 


(۱) فصلت (۱۳). ) 

(۲) أخرجه البغوي في « تفسیره» ((۳۲۷/۷) من طريق الحاني ثنا ابن فضيل عن الأجلح 
عن الذيال بن حرملة عن جابر بن عبدالله . وأعله الحافظ ابن كثير في تفسيره 
)۳٠۹۷(‏ بالأجلح وهو ابن عبد الله الكندي الكوفي فقال: « وقد ضعف بعض 
الشيء» . قلت: والذیال هذا ترجه ابن ابي حاتم )٤۵٥۱⁄/۲/۱(‏ ولم یذکر فيه جرحا 
ولا تعديلا . والحاني هو عبد الحميد بن عبد الرحن الكوفي قال الحافظ: « صدوق 
يخطيء» . وسيأتي كلام المصنف فيه ص ۸۷٥,‏ . ن. 

(۳) كذا الأصل» وهو سهو من المصنف رحه الله تعالىء أراد آن يقول: « معاوية بن 
هشام » فسبقه الق وقال: « ابن الأصبهاني . . .» نم لم ينتبه لذلك» فأعاده في الموضع 
الآخر ص ۸۷١‏ س/۱۸» وجل من لا يسهو ولا ينسى . أقول هذا لأن ابن الأصبهاني 
متفق على توثيقه» وهو من شيوخ البخاري في « الصحيح »» ولم يجرحه أحد البتةء 
ولذلك قال الحافظ في ترجته من « التقربب »: « ثقة ثبت » . 
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حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد وعطاء " عن اين قال: لم يقطع النبي ا 
السارق إلا في ثمن المجن» ونمن المجن يومئذ دينار»؛ مود ثبت جدا من ابن 
الاصبهاني . واخرجه النسائي من طريق ابن مهدي عن سفيان ن منصور عن جاهد 
عن أيمن: « ولم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله مي الا في ممن المجن وقيمته 
بومئذ دینار» ومن طريق مد بن يوسف عن سفيان عن الحكم عن مجاهد عن آين 
مثله . أدخل في هذه الرواية الحكم بين منصور ومجاهد وكذلك رواه الحسن وعل 
ابنا صالح عند النسائي» وكذلك رواه أبو عَوانة وشيبان عند البخاري في 
(التاریخ) ( ج۱ قسم ۲ ص ۲۷) كلهم من منصور عن الحكم عن جاهد وعطاء 
عن أن . ورواه جرير عن منصور فام يذ كر الحكم أخرجه النسائي» وكذلك رواه 
شريك كا يأتي» والمحفوظ ذكر الحكم» والحكم مدلس ولم يصرح بالسماع» وأيمن 
هو اين الحبشي کا صرح به في الرواية» ولفظ البخاري في (التاريخ): « قال لنا 
موس (بن اسماعيل) عن أبي عوانة - وتابعه شيبان - عن منصور عن الحكم عن 
مجاهد وعطاء عن أين الحبشى . . .» فإما أن يكون هو اين الحبشي والد عبدالواحد 
کا یدل عليه ما IT‏ من طريق عبدالله بن داود: « سمعت عبدالواحد بن 
ین عن ابه - قال: وکان عطاء ومجاهد قد رویا عن ابیه» ووالد عبدالواحد تابعي 
درا الخلفاء الراشدين واما ان يون آخر لا يعرف . 


فان قبل فقد قال النسائى : « أخبرنا عل بن حجر قال أنبأنا شريك عن منصور 
عن عطاء ومجاهد عن أن ابن ام أمن - قال أبو الوليد : رفعه: لا يقطع السارق إلا 


فی جن او حجفة قيمته دينار ». 


وأما معاوية بن هشام فهو الذي يطبق عليه قول المصنف: « كشر الغلط ): وهو أخذه 
من قول أحد فيه: « كثير الخطأً »» وقول الحافظ : « صدوق له أوهام» فهو علة هذا 
اللفظ» حفظه عنه ابن الأصبهاني . ن . 

)۱( في النسخة « عن مجاهد عن عطاء» . 
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قلت : شريك على فضله سىء الحفظ كثر الغلط» ودسىه الدارقطى وعبدالحقی ای 
التدليس » وبين بن أم اين ليس بجبشي بل هو كا نسبه غير واحد أن بن عبيد 
ابن‌ زید . . . ابن عوف بن الخزرج» فهو عرڼي انصاري . 

فان قل : لعله قيل له: الحبشى» لأن امه حبشية . 

قلت: هذا بعيد» ومع ذلك فقد اختلف في ام أين» نسبها غير واحد كابن عبد 
البر في (الاستيعاب): ١”‏ . . . بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمه بن 
ورن اانه تل حا ف ع ا 

قلت: وما الموجب غمذا التعسف؟ وقد ذكر اهل المغازي وغيرهم أن أين بن ام 
أعن استشهد يوم حنين» وشريك فد تقدم حاله» وقد تفرد بقوله: « ابن أم أن ) 
ووز ان يکون زاد ذلك وها » أو کون قال }1 أن ب بن آم امن » کا يقال ) امد 
ابن آم جد (( وان م تكن كنة امه آم أحمد» وف حاورة جرت بين سان وحذيفة 
ان حذيفة قال: يا سلان ابن أم سلمان . فقال سلمان: يا حذيفة ابن أم حذيفة . 

فلهذا الخبر علتان: الأول : تدلیس الحكم . الثانىة: : ان أن تابعي ي٠‏ يدرك 
الخلفاء الراشدين » او غير معروف . 


هذا و قد تفرد شريك بقوله : « قال البي صلی الله عليه وآله وسلم» وشريك قد 
تقدم حاله» والأنمة الاثبات لا يذ كرون ذلك . ورواية الطحاوي عن فهد عن ابن 
اا ا ا و . وابن ع الاصبهاني كثبر الغايل ا0 : 


کک e‏ و« ثنا ابن أي قال : :نا ی ین داید 
)١(‏ قلت: بل هو ثقة حجة. والعلة من معاوية بن هشام ك) بيناه ص ۸۷۳ . ن. 
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رسول الله مي : لا يقطع السارق إلا في حجفة وقومت يومئذ على عهد رسول الله 
بو عشرة دراهم ) 

قلت: زاد ابن الحافي ضغثاً على أبّالة وهو متكام فيه وان الح ابن معين في 
توثيقه . وني كتاب (العلل) لابن الي حاتم (ج ۱ ص :)٤۵٥۷‏ «سألت الي عن 
حدیث رواه الحسن بن صالح ... قال ابي : هو مرسل» وأری انه والد عبدالواحد 
انان ولا ةم ل لن : قد روى هذا الحديث يحي الحماني ...؟ قال 
الي : هذا خطاً من وجهين: 


احده) : ان أصحاب شريك ل يقولوا: عن أم أين . 

والوجه الأخر: ان الثقات رووه عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن 
أن قوله » 

فاما المتن في رواية الجاعة ففيه جلتان: 


فالاولل: في رواية سفيان: « لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله ل ار إلا في 

من المجن»» وفي رواية علي بن صالح « لم تقطع اليد في عهد رسول الله إلا 
ف من المجن ) وي روايه جرير: « لا يقطع السارق إلا ي تمن المجن »› وني رواية 
الحسن بن صالح وأبي عوانة وشىبان: « يقطع السارق ف ن المجن »» وسفبان 
امام» وعلى ثقة» والباقون جاعة وقد كان ابو نعي الفضل بن دكين يقول: « ما 
رأيت أحدا إلا وقد غلط في شىء غير الحسن بن صالح». 


ا الثانية: لم تقع في رواية جرير» ولفظه في رواية سفيان: «ثمن المجن 
يومئذ دينار» . وفي رواية الباقين نحوه إلا الحسن بن صالح فلفظها عنده: « كان ثمن 
المجن ٤‏ عهد رسول الله ا دینارا او عشرة دراهم »» ولعل هذا هو الأصل › 
وعلى كل حال فهذا من قبيل ما تقدم من اعتبار الجنس» وقد ثبت التحقيق 
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قال الطحاوي : « فلا اختلف في قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله ميل 
کی ا ة المجن التي جعلها رسول 
) الله بر مقدارا لا يقطع فيا هو اقل منهاء وهو عشرة دراهم » . | 

أقول: قد علمت انه ليس فا ذكره الطحاوي ما يصلح دليلا على ان الي عي 
ا ی ا ون ت ي و 
الواضحة المحققة ان قيمته ثلاثة دراهم . 


م قال الطحاوي: «وقد ذهب اخرون إلى انه لا يقطع إلا في ربع دينار 
فصاعداً » واحتجوا على ذلك بما حدثنا يونس اخبرنا به ابن عيينة . . . كان رسول 
الله لر بر يقطع في ربع دينار فصاعداًء قيل م : ليس هذا حجة لأن عائشة انما 
أخرت عا قطع فبه رسول الله بل > فیحتمل ان یکون ذلك لانہا قومت ما قطع 


فىه ) . 


أقول: روى ابن شهاب الزهري وجاعة عن عمرة عن عائشة في القطع في ربع 
دينار واختلفواء ثم وقع خلاف عن بعض اصحاب الزهري» ثم وقع خلاف يسير 
عن ابن عيينة في روايته عن الزهريء وهذا الذي ذكره الطحاوي هو رواية يونس 
ابن عبدالاعلى عن ابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشةء وهكذا رواه جاعة 
عن ابن عيينة منهم حى بن يحى عند مسام» واحمد في (مسنده)» واسحاق وقتيبة 
عند النسائى» وخالفهم جاعة عن ابن عيينة . قال ابن حجر في (الفتح): «اورده 
الشافعي والحميدي وجاعة عن ابن عيينة بلفظ : قال رسول الله وي : تقطع اليد - 
الحديث» . ولفظ الشافعی کا في (مسنده) بہامش (الام) ( ج ٦‏ ص :)۲١٤‏ 
« ان رسول الله 0 قال : القطع ف د دينار » . ولفظ ات کا ذکره 
الطحاوي فما بعد ان رسول الله e‏ قال : « تقطع اليد في ربع دینار فصاعدا » . 
واخرجه الطحاوي فيا بعد من طريق الحجاج بن منهال عن ابن عيينة ولفظه: « قال 
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رسول الله ا : السارق إذا سرق ربع دينار قطع » . 


ولنجب عن قول الطحاوي : « ليس هذا بجحجة » ثم ننظر ف الروايات . 


فأما الجواب : فإن اراد ان الحديث بذاك اللفظ ليس بحجة على انه لا قطع فيا 
دون ربع دینار » فجوابه مبني على ري اانه في اهدار مفهوم المخالفة ولا شأن 
لنا به الآن» وان اراد ليس بحجة على القطع فما دون عشرة دراهم فقد ابطل » 
قوله : « يحتمل ان يكون ذلك لأنها قومت ما قطع فيه قلنا: وعلى هذا الاحتال 
بكون حجة . ) 

فان قیل : قد خالفها غبرها . 

قلنا : كلاء لم يخالفها احد» فقد اتضح با تقدم انه لا يثبت ما ذكره الطحاوي 
غير حديث ابن عمر وهو موافق مذا الحديث لان صرف الدينار كان حينئذ اثني 
عشر دره) » وقول الحنفية : كان صرفه عشرة دراهم مردود کا بین في عله» وهب 
انه کان صرفه في وقت ما عشرة» فذلك لا يدفع ان یکون صرفه في وقت اخر 
اثی ر وهب ان صرفه كان في طول العهد النبوي عشرة دراهم» فالفرفق 
صف درهم ولیس في حديث ابن عمر نفي للقطع فيا دون ثلاثة دراهم» وهب ان 
عائشة قومت ذاك المجن درهمين ونصفاً فقد اتفقا على القطع في ثلاثة دراهم لأنه 
اذا قطع فيا دونہا قطع فيها . 

وأما الروايات» فالواجب ان يبدأ باستقصاء النظر في الاختلاف عن ابن عيينة 
عن الزهري ثم بالنظر في روايية غيره عن الزهري› 
م برواية غير الزهري عن عمرة» والطحاوي عدل عن EEE‏ احدی 
الروايتين عن ابن عبنة وهي المخالفة لرواية غبرهء واعا بدا ما ااظجاوى ثم قال: 
« حدثنا يونس اخبرنا ابن وهب قال: اخبرلي يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن 
عروة وعمرة عن عائشة ان رسول الله يث قال: تقطع يد السارق في ربع دينار 


AYA 


فصاعدآً) ثم قال: « يونس بن يزيد عند؟ لا يقارب ابن عيينة » ثم ذكر بعض 
روايات غير الزهري عن عمرةء انيم اختفلوا فمنهم من رفعه ومنه من وقفه» 
وحاول نرجیح الوقف» ٤‏ عاد فذكر رواية الحميدي والحجاج بن منهال ڪن اين 
عيينة ورواية ابراهييم بن سعد عن الزهري بنحوها ثم قال: « فلا اضصطرب حديث 
الزهري على ما ذكرنا واختلف على غيره عن عمرة على ما وصفنا ارتفع ذلك فم 
E‏ بسيء منه اذ کان بعضه ينغي بعضاً ۲ کذا قال حسبه الله ! ازغ 
ولنسلك الحادة . 


أما الروايتان عن ابن عيينة فقد ترجح رواية الشافعي الحميدي ومن وافقها 


٤ 
: بامور‎ 


الأول: ان رواتہا عن ابن عيينة ممن سمع منه قديا وقد جاء عن حى القطان 
١‏ قلت لان عيينة: كنت تكتب الحديث وتحدث اليوم وتزيد في إسناده أو تنقص 
منه . فقال: عليك بالساع الأولء فإفي قد سئمت» كأنه يريد سم من مراجعة 
اصوله». 

الوجه الثاني : أن من رواتا عنه الشافعي والحميد وكان هما مزيد اختصاص به 
وجاء عن الحميدي انه لزمه سبع عشرة سنة» وقال الإمام اححمد «الحميدي عندنا 
إمام» وقال ابو حاتم : « هو أثبت الناس في ابن عيينة وهو رئيس أصحابه وهو ثقة 
إمام». ) 

الوجه الثالث: أن الحميدي لما روى هذا في مسنده عن ابن عيينة ذكر كلام ابن 
عيينة في الحديث فقال كا ذكره الطحاوي - وقرأته في نسخة من (مسند 
الحميدي): « عن سفيان قال: حدثنا أربعة عن عمرة عن عائشة لم ترفعه» عبداللّه 
ابن اي بكر» ورزیق بن حکم الایلى» ويحجى ٠‏ وعبد ren‏ والزهري 


)١(‏ قلت: هذا أخرجه مسلم أيضاً في « صحيحه» (۱۱۲/۵) من طرق أخرى قالوا: 
ا ابن وهب به مرفوعاً بلفظ  :‏ لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً » . 


^۸۷۹ 


احفظهم کلهم. الا ان في حدیث یحی ما قد دل على الرفع: « ما نسيت ولا طال 
على » القطع في ربع دينار فصاعدا » . فهذا يدل أن ابن عيينة لما حدث الحميدي 
اعتنی بالحديث واحتفل له وذلك احری ان یتحری التحقیق في روایته ولعله راجع 
اصل کتابه . 


الوجه الرابع ان الذين رووه عن الزهري غير ابن عيينة رووه بلفظ الحميدي عن 
ابن عسنة عن الزهري او معناه . 


الوجه الخامس: أن الدين رووه عن عمرة غير الزهري» رواه اكثرهم بلفظ 


الوجه السادس : أن ف ( الصحيحنن ) من حدیث هشام بن عروه عن ابه عن 
عائشة قالت: « لم تقطع يد سارق على عهد النبي بي في ادنى من تمن المجن ترس 
أو حجفة وکان کل واحد منھا ذا نمن ۲ فقو ما : ترس او حجفة» يدل انبا ل 
تعرفه » E oS‏ 

وقوهما: د وکان کل واحد منھا ذا تمن ) ظاهر ي نبا لم تعرف من ذاك المجن 
وإلا لبينته لتتم الفائدة المقصودة. ٠‏ 

فإن قيل لا يلزم من عدم معرفتها بقيمة ذاك المجن ان لا تعرف قيمة غيره ما 
قطع فيه النبي برخ 

قلت : قد ي ا الله عليه وسام سارق رداء صفوان وکان نه ثلاثین 
دره)ً . وقطع لل المخزومة الي کانت دستعیر الح وتححده» وهاتان الواقعتان 
ليس فيه ربع دينار فكيف تأخذ عائشة منها أو من احداه) أن الني م کان 
E‏ 


)١ (‏ قلت: ورد حديث عائشة بلفظين آخرين» حقق المصنف أنها شاذان . وذلك في آخر 
هذه المسألة ص ( ۹٠1‏ ) . ن. 
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فان قيل لعلها اخذت ذلك من واقعة اخرى غير هذه الثلاث . 

قلت : لا یعرف ذلك ولو کان ذاك عندها )ا احتاجت ان تقول ما رواه هشام 
عن أبيه عنهاء بل كانت تذكر ذاك الشىء الآخر الذي عرفت قيمته فذلك أوفى 
مقصودها من ذکر مام تعرف ولا عرفت قيمته . 

فان قبل قد قال النسائى : « أخبرنا قتيبة ثنا جعفر بن سلهان عن حفص بن 
حسان عن الزهري عن عروة عن عائشة : قطع النبي ر في ربع دينار» . 

فإن قيل : فقد يعكس عليك الامر فيقال: لو كان عندها عن النبي ب قول 
تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً » أو نحوه لما احتاجت أن تقول ما رواه 


قلت : هناك مسألتان: 


الأول : هل يقطع في ربع دينار؟ 
فحديثها مرفوعاً « تقطع يد السارق ني ربع دينار فصاعداً » يدل على المسألة 
الاولى بمنطوقه» ولا يدل على الثانية إلا بمفهوم اة ادت 
الاحتجاج على انه لا يقطع في الشيء التافه » استضعفت أن تخصص القرآن بمفهوم 
اللخالفةء فام تحتج بهذا الحديث وعدلت إلى ما رواه هشام عن أبيه عنها وكأنها 
كانت ترز ان تكون قيمة ذاك المجن كانت اقل من ربع دينار» فأخبرت با 
عندهاء وهو أنه اقل ما يقطع فيه النبي بل وتركت النظر لغيرها . 

فان قيل فقد جاء في بعض روايات حديث عمرة عنها ان النبي صلى الله عليه 
وسام قال: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا» وهذا واضح الدلالة على 
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المسألة الثانىة . 


قلت: هذا اللفظ مرجوح» والمحفوظ « تقطع يد السارق في ربع دینار 
فصاعدا » أو ماني معناه کا يأتي بیانه ان شاء اللّه» وکأن من روی بلفظ: ‹ لا 
تقطع . . .» انما روى بالمعنى فصرح بمقتضى مفهوم المخالفة. اذا تقرر هذا فلو 
صح عنها انا قالت: « کان رسول الله عي يقطع اليد في ربع دینار » لوجب هله 
على انها إنما أخذته من قول النبي مله : « تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً » 
بناء على ان من شأنه و ان يوافق فعله قوله» فاذا قال: « تقطع يد السارق في 
ربع دينار فصاعداً» عام منه انه كان إذا رفع اليه في سرقة ربع دينار قطع» فإن ل 
يقع القطع بالفعل لعدم الرفع فهو واقع بالقوة . 


والحق ان ذاك اللفظ : « كان رسول الله صلى الله عليه وسام يقطع في ربع دينار 
فصاعدا » لا يثبت عن عائشة» ولكن يكن أن تكون تلك حال ابن عيينة سمع 
الحديث بلفظ « تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً » فرواه تارة كذلك وذلك 
حين اعتنی بالحدیث عند تحدیثه للحميدي کا مر« وتارة بلفظ «القطع في ربع 
دينار » وتارة «السارق اذا سرق ربع دینار قطع » وتارة: « قالت عائشة كان رسول 
الله صلى الله عليه وسام يقطع في ربع دينار فصاعداً » والثلاثة الاخيرة كلها من باب 
الرواية بالمعنى» اما الثاني والثالث فظاهرء وأما الرابع فلا استقر في نفس ابن عيينة 
ان الني يه اذا قال شيا فقد عمل به أو كأنه قد عمل به» وقد ذكر الطحاوي 
في (مشکل الآثار) (ج ۲ ص ۲۷۰) حديثاً من طريق شجاع بن الوليد عن ابن 
شبرمة بسنده: قال رجل يا رسول الله اي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: 
امك . قال: ثم من؟ قال: آمك . قال: ثم من؟ قال: أمك - ثلاث مرات . قال: مم 
من؟ قال: أبوك . ثم رواه من طريق ابن عيينة وفيه ذكر الأم مرتين فقط ثم قال 
الطحاوي : « قد يحتمل ان يكون ابن عيينة ذهب عنه في ذلك ما حفظه شجاع لأن 
ابن عيينة كان يحدث من كتابه». وعَبَرَّ صاحب (المعتصر) (ج ۲ ص 
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1)“ بعبارة منكرة» وفي (المعتصر) (ج۲ ص )۲٠١‏ في الكلام على 
حديث « أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب » ان ابن عيينة روى 
« اخرجوا المشركين من جزيرة العرب » ثم قال في (المعتصر): « ففيه غلط من ابن 
عببنة لانه كان يحعدث من حفظه فيحتمل ان يكون جعل مكان اليهود والنصارى 
لمشركين إذ لم يكن عنده من الفقه ما ييز بين ذلك» كذا في (المعتصر) قوله: « إذ 
2 عبارة بشعة لا أرى الطحاوي يتفوه بهاء وانما هي من تغيير المختصر 
الذي ليس عنده من العم ما يعرف به مقام ابن عيينة كا فعل المختصر في الموضصع 
السابق . والمقصود هنا انما هو ان ابن عيينة كان كثيرا ما يروي من حفظه ويروي 
با لمعنى . هذا وصنيع مسا في ( صحیحه) يقتضي انه یری انه لا فرق في المعنى» 
فانه صرح اولا بلفظ ابن عبينةٌ الأول: « قالت عائشة كان رسول الله . . .» ثم ساق 
الاسناد عن معمر وإبراهي ابن سعد وسليان بن كثير وقال: « كلهم عن الزهري 
بمثله » مع ان لفظ معمر وابراهم كلفظ الحميدي عن ابن عيينة ولفظ سليان كلفظ 
الشافعي عن ابن عيينة . 

اما البخاري فأعرض عن رواية ابن عيينة البتة كأنه يقول: اختلفت الرواية 
عنه وني رواية غيره الكفاية؛ والحق أن رواية الحميدي ومن وافقه هي رجح 
الروايتين عن ابن عيينة وانه لو لم يعرف أرجح الروايتين بصرف النظر عن رواية 
غبره فانه يعرف بالنظر في رواية غيره فيقول مثلا: يونس وابن عيينة من جانب› 
وان غا وخت هن جاب اا ات 
( فتح الباري) : « وأّما نقل الطحاوي عن المحدثين انبم يقدمون ابن عيينة في 
لزهري على يونس» فليس متفقاً عليه عندهم» بل أكثرهم على العكس» وممن جزم 
بتقد۾ يونس على سفيان في الزهري يجيي بن معين واحمد بن صالح الملصري» وذكر 
ان يونس صحب الزهري اربع عشرة سنة وكان يزامله في السفن وينزل عليه 
الزهري اذا قدم أيلة» وكان يذكر أنه يسمع الحديث الواحد من الزهري مراراًء 


(۱) طبعة ثانية. 
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وأما ابن عبينة فاغا سمع منه ثلاث وعشرين ومائة ؛ ورجع ازهري فات في التي 
بعدها ) . 

أقول: أما الحفظ فابن عسنة أحفظ واضبط بلا شك ولا سما فیا رواه قدعاً الا 

نه کشر الرواية بالمعنی » ویونس دونه في الحفظ ولکن کتابه صحیح کا شهد له 
ابن المبارك وابن مهدي وعلى كل حال فلا معنى للموازنة بينهها هناء ولكن 
الطحاوي لأمر ما ذكر رواية ابن عيينة المرجوحة وعقبها برواية يونس» ونصب 
الخلاف بينهها » وقد علمت أن الواقع رواية ابن عيينة المرجوحة من جانب وروايته 
الراجحة ويونس من جانب. فأي معنى للموازنة بين الرجلين ؟ 


ا عن الزهري فجاعة : 
الأول: : يونس بن يزيد» تقدمت روابة e‏ 
ابن وهب عنه» وبنحوه رواه البخاري في ( الصحيح ) جن ان آي اويس عن ابن 
وهب» وكذلك رواه عن ابن الحارث بن مسكين عند النسائي» وابن ¿ السرح ووهب 
ابن بيان وأحمد بن صالح عند أي داود» ورواه مسام عن حرملة والوليد بن شجاع 
عن ابن وهب وقالا في المتن: ر لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً ) وهذه 
رواية بالمعنى بالتصريح بمفهوم المخالفة» والأولون أكثر واثبت؛ وأخرج الامام 
احمد في (المسند) (ج ١‏ ص )۳١١‏ عن عتاب» وأخرج النسائي عن حبان بن 
موسى كلاهما عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عمرة عن عائشة مرفوعاً: 
« تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا »؛ وهذا أثبت ما تقدم لأن ابن المبارك اثبت 
ان وف ر کان يقول: كتاب يونس صحيح؛ وكان من عادة ابن المبارك تتبع 
ا شیوخ فالظاهر انه أذ هذا عن يونس من اصل کتابه» ویشهد لذلك انه 
يذ كر عروة» وبقية الرواة عن الزهري غير يونس في رواية ابن وهب لا يذكرون 
عروة» وحديث عروة عن عائشة ليس بذا اللفظ» وفي (الفتح): « يحتمل أن يكون 
لفظ عروة هو الذي حفظه هشام عنه وحمل يونس حديث عروة على حديث عمرة 
فساقه على لفظ عمرة» وهذا يقع هم كثيراً» . ۰ 


AAS 


أقول: وانما يتصرف يونس هذا التصرف إذا حدث من حفظه أو من فرع 
خرجه من اصولهء فأما اذا حدث من اصله فانما یکون على الوجه» فبان بٻذا ان 
ابن المبارك اخذ الحديث عن يونس من اصل كتابه» ولقوة هذه الرواية ذكرها 
الامام احمد عقب رواية ابن عيينة كأنه يشير إلى ان رواية يونس هذه هي 


الصواب . 


الثاني : إبراهي بن سعد عند البخاري في (الصحيح) عن القعبني عن ابراهم بمثل 
رواية اين المبارك عن يونس» وكذلك ذكره الطحاوي «ثنا ربيع المؤذن ثنا اسد 
ثنا إبراهي » واخرجه مسام في (الصحيح) عن الي بكر بن الي شيبة « ننا يزيد بن 
هارون اخبرناسلهان بن کثیر وابراهم ...۰ وم يسق المتن . وفي (مصنف ابن أبي 
شيبة) : « القطع في ربع دينار فصاعدا » وهذا لفظ سليان 


الثالث: سلمان بن کثیر تقدمت روايته قريباً . 

الراب والخامس والسادس: قال البخاري في (الصحيح) عقب رواية ابراهم 
١‏ وتابعه عبدالرحمن بن خالد وان أخي الزهري ومعمر» وفي (الفتح): « أما متابعة 
عبدالر هن . . فوصلها الذهلى ي (الزهريات) عن عبدالله بن صالح عن الليث عنه 
نحو رواية ابراهي ... وأما متابعة ابن أخي الزهري ... فوصلها أبو عوانة في 
( صحيحه) من طريق يعقوب بن ابراه بن سعد عن ابن خي ابن شهاب عن 
عمه ... وأما متابعة معمر فوصلها احمد عن عبدالرزاق عنه. وأخرجه مسام من 
رواية عبدالرزاق لكن لم يسق لفظهء وساقه النسائي ولفظه: تقطع يد السارق في 
ربع دينار فصاعداًء ووصلها هو أيضا وأبو عوانة من طريق سعيد بن ابي عروبة 
عن معمر» وقال ابو عوانة في اخره: قال سد لا راء روتاة غه وهن 
شاب . .. وسعید أکبر من معمر وقد شارکه في کثیړر من شیوخه . ورواه ابن 
المبارك عن معمر لكن لم يرفعه» اخرجه النسائي » . 

قول : رواية أحد في (المسند) (ج ص ٠١۳‏ ) ورواية مسام هي عن 
إسحاق بن ابراه وعبد بن حيد عن عبدالرزاق» ورواية النسائي هي عن اسحاق 
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عن عبدالرزاق» وكذلك اخرجه البيهقي في (السنن) (ج ۸ ص )۲١٤‏ من طريق 
أحمد بن يوسف السلمي عن عبدالرزاق» ورواية سعيد بن أبي عروبة عند النسائى 
هي عن عبدالوهاب الخفاف عنهء وقد عدوا عبدالوهاب من اثبت الناس عن ن 
آي عروبة » لكن ذكر بعضهم انه سمع منه قبل الاختلاط وبعده» وهذا لا يضر هنا 
فان قول سعید « نبٌلنا معمراً» رویناه عنه وهو شاب » يقضي بأن سعیداً روی هذا 
قديا» فان ا ولك م ت ا سبع وتسعين » وسعید بدا به اللاختلاط اواخر 
سنة ٠٤۳‏ واشتد به قليلاً سنة ٠١١‏ واستحكم سنة ۸١۱؛‏ هذا هو الجامع 
بن الحكايات المتصلة في ذلك فأما المنقطعة فلا عبرة بها؛ فأما رواية ابن 
المبارك فهي عند النسائي عن سويد بن نصر عنه» وسويد مات سنة ۲٤٠١‏ وعمره 
٩١‏ سنة فقد أدركه الشيخان ولكنه) لم يخرجا عنه في (الصحيح) وانما روى له 
النسائي والترمذي ووئثقه النسائي ومسلمة بن قاسم وقال ابن حبان: « کان متقناً ) 
فاللّه أعلم . وقد روى النسائي عنه عن ابن المبارك عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن 
عائشة قالت: يقطع في ربع دينار فصاعداً » واثبت الروايات عن يحي ما رواه مالك 
وابن عبينة عنه عن عمرة عن عائشة: « ما طال على ولا نسيت القطع في ربع دينار 
فصاعداً »؛ فإن لم يكن وهم في روايته عن ابن المبارك عن معمر فالتقصير من 
معمر. وقد قال الإمام أحمد: « حديث عبدالرزاق عن معمر أحب إلي من حديث 
هؤلاء البصريين (عن معمر)» كان ( معمر) يتعاهد كتبه وينظر فيها باليمن ( حيث 
سمع منه عبدالرزاق) وکان يحدثهم حفظأاً بالبصرة »؛ وسعيد بن آي عرو ب أقدم 
سماعاء فإن لم يكن الوهم من سويد فكأن معمراً حدث بالحديث مرة من حفظه 
حيث سمع منه ابن المبارك فشك في الرفع فقصر به كا كان يقع مثل هذا الحاد 
ابن زيد» وقد خدث به. معمر قبل ذلك حيث سمع منه ابن أي عروبة فرفعه 
- وحدث به بالیمن حیث کان يتعاهد کتبه فرفعه» والإمامأحدإنما سمع عن 


)١(‏ وانظر مصنف الامام عبد الرزاق السمعاني» طبع المجلس العلمي» توزيع المكتب 
الاسلامي . 
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عبدالرزاق من اصوله ك تراه في ترجة عبدالرزاق من (التهذيب) . 

السابع : زمعة بن صالح . في ( مسند الي داود الطيالسي ) ( ص ۲۲۰ ): « حدثنا 
زمعة عن الزهري عن عمرة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسام قال: تقطع 
يد السارق في ربع دينار فصاعدا » . 


فھؤلاء سبعة رووه عن الزهري ك) رواه الحميدي والشافعي وغيره) عن ابن 
عببنة عن الزهري» وانما هناك اختلاف على ابن عبينة ومعمر»› وأرجح الروايتن 
عن کل منھ) هي الموافقة للباقین . وهب ان الاختلاف عنها ضار فبروایتها فقط › 
يثبت الحديث برواية الباقن وليس وراء ذلك إلا اختلاف يسير في الالفاظ مع 
اتعاد المعنى» فليس في حديث الزهري ما يسوغ أن يسمى اضطراباً » فضلا عن أن 
يكون اضطرابا مسقطا كا زعم الطحاوي بقلة مبالاة» مع تشبثه بحديث ابن 
إسحاق الذي تقدم حاله! 


وأما بقية الرواة عن عمرة فجماعة : 

الأول: ابن ابن أخيها عمد بن عبدالرحن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن سعدة بن 
زرارة الانصاري . قال البخاري في (الصحيح): «حدثنا عمران بن ميسرة ننا 
عبدالوارث حدثنا الحسين (المعام) عن يجيي بن الي كثير عن محمد الانصاري عن 
عمرة بنت عبدالرحن حدثته ان عائشة حدثتهم عن النبي مي قال: تقطع اليد في 
ربع دینار ٠؛‏ ورواه عن عبد الوراث أيضاً ابنه عبد الصمد وصرح بساع بحي بن الي 
کثیر» ورواه عن بجی ايضاً حرب بن شداد وهام بن بجی کا في ( الفتح ) عن 
الإسماعيلى» ورواية حرب في (مسند أحمد) (ج ٠‏ ص ۲٠١۲‏ ) وكذلك رواه هقل 
بن زيأدعن يحي كا في (الفتح) عن (مسند أبي يعلى )؛ وقال النسائي « أنا ميد بن 

مسعدة ثنا عبدالوارث ثنا حسين عن يحى بن الي كثير عن محمد بن عبدالر من 
الانصاري ثم ذكر كلمة معناها عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله عي : لا 
تقطع اليد إلا في ربه دينأر». لم يتقن حيد بدليل قوله: « فذكر كلمة معناها » 
والصواب « تقطع اليا في ربع دينار» كا مر. 
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وروى النسائي من طريق إبراهم بن عبدالملك ابي اسماعيل القناد عن يحي بن ابي 
كشي عن محمد بن عبدالرجن ثويان عن عمرة عن عائشة: ‏ كان الني يللم يقطع 
اليد في ربع دينار » ءوالقناد ليس بعمدة» وذكر الساجى أن اين معين ضعفهء وقال 
العقيلل : « يهم في الحديث» وقال ابن حبان في ( الفقات) « يخطيء » فقد وهم ٤‏ 
السند UE‏ ووهم في المتن کا رأيت . 


الثاني : E a‏ بن الماد 
عند مسام ٿي ( صحيحه) من وجهين» وعند الطحاوي من وجهين اخرين» ومنهم 
عبدالر هن بن سلمان عند النسائي» ومنهم ابن إسحاق عند الطحاوي والبيهقي » وقال 
في المتن المرفوع « لا تقطع اليد إلا في ربع دينار» وي رواية البيهقي (ج ۸ ص 
٥۵‏ ) من طريق ابن اسحاق عن ابي بكر « اتيث بنبطي قد سرق فبعشت 
إل عمرةبنشت عبد الرحمن: أي بني إن ) يكن 
بلغ ربع دينار فلا تقطعهء فإن عائشة حادئثتني 
انپاسمعت رسول الله یھ یقول: لا يقطع في دون ربع دینار» وفي (مسند احمد) 
(ج ٠‏ ص ۸۰) و(ستن البيهقي) (ج ۸ ص ۲۵۵) من طريق محمد بن راشد عن 
يجبي بن يحي الغساني قال: « قدمت المدينة فلقیت أبا بكر بن مد بن عمرو بن حزم 
وهو عامل على المدينة فقال: أتيت بسارق (زاد البيهقي : من أهل بلادك حورافي 
قد سرق سرقة يسرة . قال): : فأرسلت إل خالتي عمرة بنت عبدالر من ان لا 
تعجل . .. قال: فأتتني فأخبرتني انا سمعت عائشة تقول: قال رسول الله لر : 
اقطعوا في ربع الدينار ولا تقطوا فيا هو ادنى من ذلك» . 

الأئبت عن عمرة لفظ « تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً » وقد دل حديث ‏ 
GEIR O OOS DBR‏ 
الرواية « لا تقطع اليد إلا . . .» ونحوه من الرواية بالمعنى ؛ والمقتضى لذلك هنا والله 
أعلم ان الحديث يدل على حكمين 

الأول : إثبات القطع ي ربع دينار . 
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الثاني : نفي القطع فيا دون ذلك . 

فإذا كان الأول هو الأهم فحقه ان يقال مثلا: «تقطع اليد في ربع دينار »؛ 
وإذا كان الثاني هو الهم فحقه ان يقال مثلا: « لا تقطع اليد إلا في ربع دينار» . 
وإذا كانا سواء جع بين اللفظين فلا كان الاهم في الواقعة التى ذكرها أبو بكر هو 
الحكم الثاني وقع التعبير با يوافقه . والأشبه أن التصرف من أبي بكر» سمع 
الحديث في صدد بيان الحكم الثاني فثبت في ذهنه بالمعنى المقتضي للفظ الثاني فعبر 
بذلك» ثم كأنه استشعر حيث اخبر الغساني أن اصل لفظ عمرة يقتضي المعنيين على 
السواء فجمع بين اللفظينء وإنما كان لفظ الحديث يقنصي أهمية الاول»ء والمقام 
يقتضى اهمية الثاني فتدبر . 

الثالث: سلهان بن يسار . أخرجه مسام في (الصحيح) من طريق ابن وهب عن 
خرمة ابن بكير بن الأشبح «عن أبيه عن سلهان بن يسار عن عمرة أنها سمعت 
عائشة تحدث انها سمعت رسول الله بي يقول: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار 
فصاعدا  »‏ وأخرجه الطحاوي عن يونس عن ابن وهب مثله الا انه قال « بد 


السارق » . 


قال الطحاوي : « انتم تزعمون ان مخرمة لم يسمع من أبيه» حدثنا ابن ابي داود 
قال : ثنا ابن ابي مرم عن خاله موسى بن سلمة قال سألت محخرمة بن بكير: هل 
سمعت من ابيك شیا ؟ فقال: « لا » . 

أقول قال أبو داود: « لم يسمع من ابيه الا حديثاً واحداً وهو حديث الوتر» 
فقد سمع من ابيه في الجملةء فان کان ابوه اذن له ان يروي مافي کتابه ثبت 
الاتصال وإلا فهى وجادة. فإن ثبت صحة ذاك الكتاب قوى الامر» ويدل على 
صحة الكتاب أن مالكاً كان يعتد بهء قال أحد: « أخذ مالك كتاب مخرمة فكل 
شيءَ يقول: بلغني عن سليان بن يسار فهو من كتاب خرمة عن أبيه عن سلهان»؛ 
ورا يروي مالك عن الثقة عنده عن بكير بن الأشبح . وقد قال أبو حاتم : « سألت 
اسماعيل بن ابي اويس قلت: هذا هو الذي يقول مالك: حدئني الثقة - من هو؟ 
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وأخرج النسائي من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن 
الأشبح عن سلمان بن يسار عن عمرة انها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله 
رث : لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن . قيل لعائشة: ما ثمن المجن» قالت: ربع 
دينار »؛ ومن طريق خرمة عن أبيه «سمعت عثان بن الوليد الأخنسي يقول: 
سمعت عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث عن النبي بي انه قال: لا تقطع 
اليد الا في امجن أو نه وزعم أن عروة قال: المجن أربعة دراهم » وسمعت 
سلهان بن يسار يزعم أنه سمع عمرة تقول: سمعت عائشة تحدث انها سمعت رسول 
الله که يقول: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فا فوقه » . 


أقول: ابن إسحاق في حفظه شيء ويدلس» وكأنه أو من فوقه سمع الحديث 
کا ذكره حرمة عن ابيه فخلط الحديثين ٠‏ والصواب حديث حرمة» فذكر المجن 
إنما هو من رواية بكير عن عثان بن الوليد عن عروةء ورواية سلهان لا ذكر فيها 
للمجن» وعثان بن الوليد ذكره ابن حبان في (الثقات ) وذاك لا يخرجه عن جهالة 
الحال لما عرف من قاعدة ابن حبان » لكن ان صحت رواية بكير بن الأشبح فان 
تقويه » فقد قال احمد بن صالح: « إذا رأيت بكير بن عبدالله (بن الأشج) روى 
عن رجل فلا تسأل عنه فهو الثقة الذي لا شك فيه » . وهذه العبارة تحتمل وجهين: 


الأول: أن يكون المراد بقوله: « فلا تسأل عنه ) . أي : عن ذاك المروي . أي : 
لا تلتمس لبكير متابعا فإنه أي بكيرا الثقة الذي لا شك فيه ولا يحتاج إلى متابع . 


الوجه الثاني : ا کون المراد فاد سال عن ذاك الرجل فانه الثقة يعني أن 
اي ف نقه للا شك فه . والله اعام . 


وعلى کل حال فالصواب من حدیث عروه ماي ا ف بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: : لم تقطع يد سارق على عهد الني عي ف أدنى 
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من تمن المجن ترس أو حجفة» وكان كل واحد منها ذا ثمن» . 

الرابع: أبو الرجال وهو تمد بن عبدالرحن بن حارثة بن النعمان. قال النسائي : 
١‏ أخبرني إبراهي بن يعقوب قال: حدثنا عبدالله بن يوسف قال: حدثنا عبدالرحمن 
ابن مد بن عبد الرحن » ابن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة قالت : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسام : « يقطع يد السارق في تمن المجن» و امجن ربع دينار»› 
ذكر ابن حجر هذه الرواية في (الفتح) بقوله: «أخرجه النسائي من رواية 
عبدالر من بن آي الرجال عن عمد بن عبدالر من عن به عن عمرة» كذا وقع ٤‏ 
النسخة والصواب اسقاط كلمة « عن » الواقعة قبل «عتمد». 


هذا وأبو الرجال ثقة عندهم وعمرة أمهء وابنه عبدالر حن وثقه احد وابن معين 
وغبرها » لكن ليه أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود . 

وقال ابن حبان في (الثقات): « رما اخطأه»» وأراه خلط حدیثین فانه لا 
يعرف عن عمرة ذكر المجن . وقد دل حديث ( الصحيحنن ) عن عروة ان عائشة م 
تكن تحق نمن المجن كا تقدم شرحه . 

الخامس والسادس والسابع : قال الطحاوي : ر حدنا على بن شبة قال: تنا 
الاسود 5 جارية ( ويقال: الأسود بن العل١ء‏ ن جارية )وأبي تل بن عبدالر هن 
وكثير بن خنيس انهم تنازعوا في القطع› فدخلوا على عمرة يسألونها فقالت: قالت 
عائشة : قال رسول الله ي : لا يقطع إلا في ربع دينار» . 

قال الطحاوي : « اما أبو سلمة فلا نعم لجعفر بن ربيعة عنه سماعا» ولا نعلمه 
لقىه أصلا». 


أقول: ذكروا ان جعفر بن ربيعة رأى عبدالله بن الحارث بن جزء» وعبدالله 


توفي سنة ۸٦‏ على الراجح . وقيل في التي قبلهاء وقيل في التي بعدهاء وقيل بعدها 
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بسنتين فيشبه ان يكون مولد جعفر غو سنة ۷۵ . وقد اختلف في وفاة الي سلمة 


فقيل سنة ٩٤‏ وقيل سنة ٠١ ٤‏ فاللقاء ممكن . واللّه أعلم . 


- وكان في المدينة ربيعة الرآي الفقيه وكان قوله: القطع في ما يبلغ درهما فكأن 
هذا هو الباعث على ما وقع في بعض الروايات من التعبير عن الحديث بلفظ , لا 
تقطع اليد . . . » او حو ذلك کا وقع قي رواية سلهان بن يسار وغيرها . 


الثامن: ابو النضر فيا رواه ابن فيعة « ثنا ابو النضر عن عمرة عن عائشة ان 
رسول الله صلى الله عليه وسام قال: لا تقطع يد السارق إلا في تمن المجن فا فوقه؛ 
قالت عمرة بنت عبدالرحمن: قفلت لعائشة: ما عن الجن يومئذ؟ قالت: ربع 
دينار » . أخرجه البيهقي ( ج ۸ ص )۲١١‏ وابن فيعة ضعيف . 


التاسع: حى بن يحي الخسافي فما اخرجه الطبراني في (المعجم الصغير )( ص ٣‏ 
وص ۸4 ) عن أحد بن انس بن مالك الدمشقي المقري وعن خالد بن اي روح 
الدمشقي كل منها عن إبراهم بن هشام بن يحي بن يحي الغسافي عن أبيه عن جده 
عن عمرة عن عائشة قالت: « قال النبي بج : « القطع في ربع دينار فصاعدا » . قال 
الطبراني: « لم يروه عن يحي بن يحبى إلا ولده»» زاد في الموضع الثاني: « وهم 
ثقاتث وابراهيم بن هشام ذكره اين حبان في (الثقات)» وأخرج له ف 
( صحيحه)» لکن طعن فيه ابو حاتم وذكر قصةتدلعلى ان ابراه كان به غفلة . 
واللّه أعام . ) 

العاشر: يجيي بن سعيد الانصاري . وهو من اجل من كثير من الذين تقدموا» 
وانما أخرته لأن بعضهم نسب رواة هذا الحديث عنه إلى الخطأً كا يأتي . قال 
النسائي . اخبرنا الحسن بن محمد (بن الصباح الزعفرافي) قال: حدثنا عبدالوهاب 
(ابن عطاء) عن سعيد (بن الي عروبة) عن يحي بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن 
الني : « تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً » . اخبرفي يزيد بن خمد ن 
فضيل قال: انبأنا مسام بن إبراهي قال: حدثنا أبان قال: حدثنا جى بن سعيد عن 
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عمرة عن عائشة أن النى e‏ قال : « تقطع يد السارفق ف ربع دینار فصاعداً ) 
وقال الطحاوي : « حدتنا تمد بن خزيه ننا مسام بن إبراهي . . .» فساقه مثله . 


الحسن ثقة من رجال البخاري » وعبدالوهاب من رجال مسام» وثقة جاعة مطلقا 
وا آخرون» وقدموه في روایته عن سعید» قال الامام احمد: « کان عالاً 
تخد وسل ابا داود عنه وعن السهمي في حديث ابن الي عروبة؟ فقال: 
اقات أقدم . فقيل له: عبدالوهاب سمع زمن الاختلاط (يعنى اختلاط 
سعید) فقال: من قال هذا؟ سمعت أحد يقول: عبدالوهاب أقدم» . وقال ابن 
سعد: «لزم سعيد بن أي عروبة» وعرف بصحبته» وکتب کتبه ...». وقال 
البخاري : « یکتب حدیثه » قیل له : يحتج به؟ قال: « أرجو إلا انه کان يدلس عن 
ثور وأقوام أحاديث مناكير »» وسعيد ثقة جليل الا انه اختلط بأخرة» وسماع 


وأما السند الثاني فشيخ النسائي لم يوثق لكن قد تابعه تمد بن خزية كا رأيت» 
ومسام ثقة متفق عليه . وأبان من رجال مسلم» وأخرج له البخاري في ( الصحيح) 
بلفظ: « قال لنا مسام بن ابراه ثنا أبان...) وبالجملة فمجموع السندين صالح 
للحجة حأ » لكن أعله بعضهم بأن مالكا وابن عيينة رويا عن يحى عن عمرة: قالت 
عائشة: « ما نسيت ولا طال على القطع في ربع دينار» وبنحوه رواه جاعة عن 
بجی » وروی آخوه عبد ربه وعبداللّه بن أبي بكر ورزيق بن حك عن عمرة: قالت 
عائشة: « القطع في ربع دينار» . بل حاول الطحاوي اعلال الحديث من أصله» 
وأجاب البيهقي وغیره بأنه لا منافاة بین ان يكون الحديث عند عائشة فتخبر به 
تارة وتستفتى فتفتي بمضمونه أخرى . وفي (الموطأً) عن عبداللّه بن أبي بكر عن 
عمرة قالت: خرجت عائشة... إلى مكة ومعها مولاتان ها . . . فسئل العبد عن 
ذلك فاعترف» فأمرت به عائشة .. . فقطعت يده وقالت عائشة: القطع في ربع 
دينار فصاعداً » . ويؤيد الجمع أن لفظ المرفوع في أثبت الطرق وأكثرها: « تقطع 
اليد في ربع دينار فصاعدا » . ولفظ اموقوف في جيع طرقه إلا ما شذ: «القطع في 
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ربع دینار فصاعداً » وزاد جي قبله : « ما طال عل ولا نسست ٠:.)‏ 


والمدار في هذا الباب على غلبة الظن» ولا ريب أن من تدبر الروايات غلب على 
ظنه غلبة واضحة صحة كل من الخبرين وانه لا تعارض بينه) » وعام ان الحمل على 
الخطاً بعد دا هدا وقد قال ابن التر كني : « قال الطحاوي : حدثني غير واحد 
من أصحابنا من أهل العلم عن أحمد بن شيبان الرملي ثنا مؤمل بن اسماعيل الرملي 
( كذا) عن حاد بن زيد عن أيوب عن عبدالرحن بن القاسم عن عمرة عن عائشه 
قالت : يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً . قال ايوب : وحدث يحي عن عمرة عن 
عائشة ورفعه» فقال له عبدالرحمن: إنها كانت لا ترفعه فترك يحي رفعه» . وبمثل 
هذا السند لا يثبت هذا الخبر عن حاد بن زيد' لكن يظهر أن له أصلاء فقد 
تقدم رواية سعيد بن أبي عَروبة وأبان بن يزيد عن يحيى عن عمرة عن عائشة مرفوعا 
باللفظ الذي رواه الأثبات الذين رفعوا الحديث «تقطع يد السارق في ربع دينار 
فصاعداً » . وروى مالك وابن عيينة عن حى عن عمرة أن عائشة قالت: ما طال علي 
ولا نسیت» القطع ف 2 دینار . وقوله: ‹ القطع ف ر دينار» هو اللفظ الذي 
رواه الواقفون فهذا يدل أنه کان عند يى كلا الخبرين» فكان يحدث بالمرفوع 
فأنكر عليه بعض من ل يسمعه وسمع الموقوف» فأعرض ييي عن رواية المرفوع 
صوتاً لنفسه عن أن يتهمه من لا يعام حقيقة الحال بالاصرار على الخطا . 


هذاء وقد ذكر ابن عيينة رواية عبدالله بن ابي بكر وعبدربه ورزيق" مم 


قال: إلا أن في حديث يحي ما قد دل على الرفع : ما نسيت ولا طال علي » القطع 


)١(‏ قلت: يعني لأن مؤمل بن اسماعيل سيء الحفظ كا سبق في ترجته من الكتاب برقم 
(۲۵۲) وهو بصري نزيل مكة؛ فالظاهر أن الذي عند الطحاوي (الرملي) صوابه: 
(المكي) . والله أعم ب 

(۲) بالراء ثم الزاي مصغراًء ويقال فيه بتقدي الزاي» وهكذا وقع عند الطحاوي وقد 
أخرجه )۹٤⁄/۲(‏ .من طريق الحميدي عن سفيان وهو ابن عيينة» وقد مضى في 
الکتاب قریباً ص ۸۷۹ 0 


A۹ ¢ 


في ربع دنار »؛ اعترف به الطحاوي بقوله: « قد يجوز ان يكون معناها في ذلك 
ما طال على ولا نسيت ما قطع فيه الرسول بي مما كانت قيمته عندها ربع 
ا ٠‏ 

أقول: « قد مر دفع الاحتال وبيان انه لا يعرف فيا قطع فيه النبي صلى الله 
عليه وآله وسام ما هو قليل الا المجن» وقد دل حديث (الصحيحين) عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة على انها لم تكن تعرف المجن ولا قيمته ؛ وبمذا يتبين ان 
رواية عبداللّه بن أبي بكر وعبد ربه ورزيق تدل ايضا على الرفع» فإن التقدير بربع 
دينار ليس نما يقال بالرأي» ولا يعرف ما تأخذ عائشة منه ذلك إلا ما ثبت عنها 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسام من قوله ؛ والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


م <> جع الطحاوي عا عام رده ما تقدم نم قال : « فل اضصطرب حدیث الزهري 
e a‏ 
ا لحجة بشيء منه إذ كان بعضه ينقض بعضاً» . 


كذا قال» وقد اقمنا الحجة الواضحة على انه لا اضطراب ولا تناقض م 


)١(‏ قلت: وما يسهل على القاريء المنصف تبين سقوط كلام الطحاوي أنه لو سلمنا جدلا 
رص حه ما ادعاه من الاضطراب ٤‏ الحدیث فھی عحصوره ف الطرفق الق ساقها هو الى 
الزهري» ومن تابعه في روايته عن عمرة» ولكن الطحاوي لم يستوعب الطرق كلها أو 
جلها اليه واليهاء كا فعل المصنف جزاه الله خبراً فقد ذكر متابعة عشرة من الثقات 
للزهري عن عمرة عن عائشة . وكلهم اتفقوا على رفعه» إلا بحي بن سعيد في إحدى 
الروايات عنه» وهي في حقيقتها لا تخالف الروايات الأخرى المرفوعة» وهب أن. 
الرواية عند يحى مضطربة أيضاً . ففي الروايات التسع ما يكفي ويشفي» وكلها متفقة 
على الرفع» وبأقل من ذلك يثبت الرفع كا لا يغفى على المنصف» وهي وإن اختلفت 
في ضبط المتن» هل هو «تقطع اليد .....» أو «لا تقطع ..... والمؤلف رجح 
الأول» وقد يكن ترجيح الآخر بقاعدة « زيادة الثقة مقبولة »» وسواء كان هذا أو 
ذاك» فالحجة في الحديث قانمة على أن اليد تقطع في ربع دينار» وذلك ما لا يقوله 
الطحاوي تبعاً لمذهبه . والله المستعان. ن. 


۸4٥ 


قال: « ورجعنا إلى ان الله عز وجل قال في كتابه  :‏ والسارق والسارقة فاقطّعُوا 
أيدي) ٠)‏ فأجعوا ان الله عز وجل لم يعن بذلك كل سارق وإغا عنى به 
خاصا . . . فلا يدخل إلا ما قد اجعوا أن الله تعالى عناهء وقد اجعوا ان الله تعالى 
عنی سارق العشرة الدراهم» . 

اقول: عليه في هذا أمور: 

الأول: دعواه الاجاع غير مقبولة وفي (الفتح) في تعداد المذاهب: «الاول 
يقطع في كل قليل وكثير تافهاً كان أو غير تافه» نقل عن اهل الظاهر والخوارج 
ونقل عن الحسن البصري» وبه قال أبو عبدالرحن ابن بنت الشافعي . . . الثالث مثل 
الأول إلا إن كان المسروق شيا تافها لحديث عروة الماضي» لم يكن القطع في شيء 
من التافه » ولأن عثان قطع في فخارة خسيسة وقال لمن يسرق السياط لئن عدم 
لاقطعن فيه» وقطع ابن الزبير في نعلين. أخرجها ابن أبي شيبة» وعن عمر بن 
عبدالعزیز انه قطع ف ماو مدين » الرابع: تقطع في درهم فصاعداً وهو قول 
عثهان البتى . . . من فقهاء البصرة وربيعة من فقهاء المدينة . ... ) 

وأقول: لا أرى هذه المذاهب الثلاثة إلا متفقة على إبقاء الآية على عمومهاء 
وانما المدار على تحقق اسم «السارق » فإنه لا ريب أن عمومها إنما يتناول من يحق 
عليه اسم «السارق » ولا ريب أن من اخذ لوزة أو تمرة أو نحو ذلك لا يتبين انه 
بحق عليه اسم ١‏ السارق » وهذا لازم للمذهب الأول إذ يمتنع ان يقول عام ان من 
اخذ حبة بُر مثلا حق عليه اسم « السارق ». وأما المذهب الثالث فلعل قائله نحا هذا 
المنحى اي ان الشىء التافه الذي لا يتين انه بحق على اخذه اسم « السارق » لا يتبين 
دخوله في الآية› ر انما هو على من يتبين ET‏ المذهب الرابع 
فالبتقی وربيعة الرأي كانا ممن يتفقه ويتعانى الرأي والنظرء فكأن) رأيا أن التفاهة 
التي لا يتبين بها الدخول ني الآية معنى غير منضبط فرأيا ضبطها بالدراهم . 


.)۳۸( المائدة‎ )١( 


۸۹ ٦ 


الأمر الثاني : هب انه سم للطحاوي ما ادعاه من الإجاع» فقد علمنا أن ظاهر 
القرآان وجوب القطع على کل سارق» وظاهر القران حجة قطعا» ویوافقه حدیث 
( الصحيحين): « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع 
يده» وهذه الحجة لا يجوز الخروج عنها إلا جججةء فإن لم يثبت من السنه ما يوجب 
اخراج شىء من ذاك العموم رجعنا الى الاجاع فإن كان هناك اجماع على خروج 
شيء خرج ذاك الشيء» فأما» اختلف فيه فقيل خروجه وقيل ببقائه فهو باق على 
ظاهر القرآن. لأن القائلين بخروجه بعض الأمة» وليس في قول بعض الأمة "حجة 
یترك بہا ظاهر القران . 


فإن قيل: فقد اختلف النظار في العام الذي قد خص» فقال بعضهم: إنه لا 
يبقى حجة في الباقي . 

قلت: هذا قول مخالف لإجاع السلف» وقد رغب عنه الحنفية أنفسهم» وتام 
الكلام في رده ي أصول الفقه . 


الامر الثالث: هب انه قويت دعوى الاجماع» وقوى ما يترتب على ذلك من 
دعوی أن الآية صارت جملةء ففي السنة الثابتة ما يكفي» فقد صح حديث ابن 
عر اند ما عورش باع وصح دیف غائ ۽ وبطات غر اض اه ف 
القطع في ثلاثة دراهم وفي ربع دينار» وبقي النظر فيا هو أقل من ذلك» وليس 
هذا موضع البحث فيه . 

غم ذكر الطحاوي خبر المسعودي عن القاسم عن ابن مسعود: « لا تقطع اليد إلا 
ف دئار او عشرة دراهم » ورواه بعضهم عن امسعودي عن القاسم عن به 
والمسعودي اختلط ثم هو منقطع لأن القاسم لم يدرك ابن مسعود» وكذلك أبوه 
عبدالر جن نفی جاعة ساعه من ابن مسعود» وأثبت بعضهم ساعه منه لأحرف 
معدودة ذكرها ابن حجر في (طبقات المدلسين) (ص )١١‏ ثم قال: ١‏ فعلى هذا 
يون الذي صرح فيه بالسماع من ابیه ( ابن مسعود) اربعة احدها» موقوف وحدیثه 


AAV 


عنه كثير ... معظمها بالعنعنة وهذا هو التدليس » . 

أقول: وليس هذا الخبر من تلك الاربعة. 

وروى الثوري عن « حاد بن ابي سلهان عن إبراهي قال: قال عبداللّه : لا تقطع ‏ 
اليد الا في ترس أو حجفة. قلت لابراهم: ك قيمته؟ قال: دينار» . والثوري 
یدلں »واد سيءَ ا لحفظ » حتی قال حبیب بن الي ثابت: « وکان حاد یقول: قال 
ابراهم : فقلت والله انك لتكذب أو ان ابراهي ليخطىء» . وقد قال حاد نفسه لا 
قیل له: قد سمعت من ابراهم؟: «إن العهد قد طال بابراهي » . وابراهييم عن 
عبدالله منقطع» وما روي عنه() انه قال: إذا قلت: قال عبد الله » فهو من غير 
ا عن عبدالله» > يدفع الانقطاع لاحعال ان يسمع ابراهي عن غر وا ممن لے 
بلق عبدالله » أو ممن لقيه وليس بثقة0) واحتال ان يغفل إبراهم عن قاعدته» 


)۱( قلت: تصدير المصنف رحه الله لقول إبراهي المذكور بقوله «روي» مما يشعر 
اصطلاحاً بأنه م يثبت عنده» ولعل عذره في ذلك أنه لم يقف على إسناده» وإلا جزم 
بصحته» فقد أخرجه ابن سعد في « الطبقات » :)٠۹۰/⁄1(‏ أخبرنا عمرو بن اليم 
أبو قطن قال: حدثنا شعبة عن الأعمش قال: قلت: لابراهي: إذا حدثني عن عبد الله 
فأسندء قال: إذا قلت: قال عبد الله» فقد سمعته من غير واحد من أصحابه» وإذا 
قلت : حدثني فلان» فحدثني فلان » . وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وقد أخرجه 
أبو زرعة الدمشقي في « تاريخ دمشق » ( ق :)۲/٠۳١‏ حدثنا أحد بن سبويه قال: 
حدثنا عمرو بن الیم به» إلا أنه قال: « فحدثني وحده» . 
أقول: وإذا تأمل الباحث في قول إبراهي « من غير واحد من أصحابه » يتبين له 
ضعف بعض الاحتالات التي أوردها المصنف على ثبوت رواية إبراهي إذا قال: قال 
ابن مسعود» فان قول : « من أصحابه » یبطل قول المصنف ٠‏ أن ا إبراهم من عير 
واحد من لم يلق عبدالله »» كا هو ظاهر. وعذره في ذلك »أنه نقل قولابراهم هذا 

من « التهذيب »» ولم يقع فيه قوله: وھ افا ای فر فن ي اهال 6 : 

)۲( ا هدا بعد . فاننا لا نعم في أصحاب ابن مسعود المعروفين من ليس بثقةء م 

إن عبارته المتقدمة منا آنفاً صريحة في أنه لا يسقط الواسطة بينه وبين ابن مسعود الا 


A۸4۸ 


واحتال أن تكون قاعدته خاصة بهذا اللفظ « قال عبدالله »» ۾ کي عن عبدالله 
بغر هذا اللفظ ما سمعه من واحد ضعیف فلا یتنبه من بعده للفرق» فير ويه عنه 
i‏ « قال عبداللّه » ولا سما اذا کان فیمن بعده هو سيء الحفظ كحاد. وقي . 
(معرفة علوم الحديث) للحا؟ (ص )۱١۸‏ من طرق « خلف بن سالم قال: سمعت 
عدة من مشايخ أصحابنا تذاكروا كثرة التدليس والمدلسين» فأخذنا في تمييز 
اخبارهم» فاشتبه علينا تدليس الحسن بن أبي الحسن» وإبراهم يزيد النخعي.. 

وابراهيم أيضاً يدخل بينه وبين أصحاب عبد الله مثل هني بن نوبرة» وسهم بن 
منجاب » وخزامة الطائي . وریا دلس عنهم ». 

وقد ذكر الاستاد ( ص )0٥٦‏ قول بجی احجان : ١‏ سمعت عشرة كلهم ثقات 
يقولون: سمعنا ابا حنيفة يقول: القران حخلوق » فقال الاستاذ: « قول الراوي 
سمعت الثقة يعد كرواية عن جهول» وکذا الثقات (١‏ وما روي عن أي حنيفة 
عن حاد عن ابراهم : « لا تقطع اليد في أقل من ثمن الحجفة. e,‏ 
دراهم » قول ابراهم. وقد يکون انا أخذ من عمرو بن شعبب او مما روی 
تجاهد وعطاء وقد تقدم ما فيه . 

0 رو الثوري اھا عن عیے بن ان غر عن الشعبي عن ابن مسعود أن 
الي . بوي قطع في مجن نمنه خسة دراهم . قال ابن التركاني: « فيه ثلاث علل» 
الثوري ا وقد عنعن » وابن الي عزة ضعفه القطان وذكره الذهي في كتابه في 

( الضعفاء) والشعبي عن ابن مسعود منقطع » . 


أقول: أما الأولى ی وأما الثانىة فا فاغا حکی ذلك العقيلل وهو مم يدرك 


= ا کان الڏی جدته عه اکر من والحد من اضحابه. فکون الأكثر منهم لا الواحد ‏ 
٠‏ عير تقه بعد ا ۔ لا سما وابراهم انما يروي کذلك مشا ا ا ) 


ابن مشسعود . والله أعام . 
)١( ٠‏ قلت: لا على هذا العطف نظر سبق بيانه في التعليق على الصفحة )٤۸۸'(‏ . 
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اقطان ء ومع ذلك فهو جرح غير مفسر » وابن اف عة ونقة أ جمد وابن معن 
وابن سعد فأما الذهبي فمعلوم ان قاعدته ان یذ کر في (المیزان) کل من تکام 


)١(‏ كذا قال المصنف رجه الله » وعمدته في ذلك قول الحافظ في «التهذيب »: وذكره 
العقيلى في « الضعفاء» وقال: ضعف خديثه يجيي بن سعيد القطان :٠‏ فان ظاهره أن 
العقيلي حکی التضعيف وم يروه بسنده كا هو الغالب عليه وعلى أنمة الجرح والتعديل » 
ولکن الواقع خلاف ذلك فقد قال العقيلى في كتابه المذكور: «حدثنا مد بن 
عیسی » قال حدئنا صالح بن أحمد» قال : حدنا علي قال سألت هي عن حديث عيسی 
ابن أبي عزة ( قلت : فذكره وقال:) فضعف الحديث» . ) 
وعلي هو ابن المديني الحافظ. وقد تقدمت ترجته برقم .)١٠١۲(‏ 

(۲( قلت: « الميزان» غير فير « الضعفاء »» وهذا هو الذي عزى إليه ابن التركاني تضعيف 
القطان . وجواب المصنف يشعر بأنه هو «الميزان» نفسه» وليس كذلك» فان) 
کا قاعدته في الأول منهما كا ذكره المصنف» وقاعدته في الأخر كا نص عله 
هو في مقدمته : « فهذا يوان أساء الضعفاء والمتروكين» وخلق من المجهولين» وأناس 
ثقات فيهم لين » . ونحن الآن في صدد تحقيقه» يسر الله إتعامه» وطريقته فيه» إما أن 
یذ کر رأیه في المترجمء كأن يقول فيه « ضعيف » أو «متروك» أو « متهم » ونحوه» 
كا هو أسلوب الحافظ ابن حجر في «التقريب» . وإما أن ينقل اجرح عن بعض 
الأنمةء كأن يقول: « ضعفه الدارقطني » أو قال النسائي: ليس بقوي » . أو قال أبو 
حاتم : « لا يحتج به» وهکذا» فکل من یورده Ee‏ الا أفراداً قليلىن یصرح 
بتوثيقهم» اما تمييزاً واما لدفع التهمة عنهء فمن الأول قوله: «ابراهم بن نافع ٠‏ 
الحلاب البصري قال ابو حاتم : : کان يكذب» أما ابراهيم بن نافع عن عطاء الكي 
فثقه » . ومن الآخر قوله : , أحد بن الحسن بن خيرون» تقه هة حافظ تكم فىه ابن طاهر 

بعلاك بارد» وهو أوثق من ابن طاهر بكثير »٠‏ وقد لاحظنا أنه كثيراً ما يختلف 

َ اجتهاده في هذا الكتاب» عله ف « الميزان »» ومن الأمثلة القريبة على ذلك عیسی بن 
آي عزة هذاء فانه حكى فيه تضعيف القطان له» ثم توثيق جاعة من الأنمة له ثم خم 

ذلك برآیه فبه فقال: «حدیثه صالح ٩‏ . وهذا معناه أنه مقبول عنده» ومع ذلك أورده' 
ف دیوانه « الضعفاء » وضعفه بقوله: و قال القطان: حديثه ضعبف » . والظاهر ا 


q۰ 


۰ قال اا جا ys‏ یکاد الشع يرسل أ لہ خا وقال الآجري عن أي داود: 


والظاهر أنه ان صح عن ابن مسعود م فهو ذكر القطع ٤‏ امجن مطلقاء 
وأما التقوي فمن بعد ه أخذا من حدیث انشن عن اي و او يڪون ابن 
مسعود اغا ذکر قطع آي بکر . 


وروی الشافعي عن ابن عبينة عن يد الطويل قال : « سمعت قتادة يسأل انس 
ابن مالك عن القطع؟ فقال: حضرت أبا بکر قطع سارقا في شيء ما يسوی ثلاثة 
دراهم . أو: ما يسرني انه لي بثلاثه دراهم» وقد رواه ابو حاتم الرازي عن 
الأنصاري عن هميد وفيه: « ما يسر انه لي بثلاثة دراهم » بدون شك . آأخرجه 
البيهقي ولا يلزم من قول انس: «ما يسرني ...» ان تكون القيمة اقل من ثلاثة 
دراهم» فإن من لا يحتاج إلى سلعة لا يسره انها له بقيمة مثلهاء وإنما يسره أن 
N E‏ 


وقد روى قتادة عن انس قصة اخرى» وهي انه قطع في مجن قيمته خسة 
دراهم . رواه النساني والبيهقي في (السنن) (ج ۸ ص ۲١۹‏ ) من طريق الثوري 
عن شعبة عن قتادة . ورواه النسائي ايضا من طريق الي داود الطيالسي قال : « حدئنا 
شعبة عن قتادة قال: سمعت انسا يقول: سرق رجل مجنا على عهد ابي بكر فقوم 
خسة دراهم فقطع؛ ورواه آبو هلال مد بن سليم عن قتادة فقال: « عن نس ان 
النبي ي ٠...‏ وأبو هلال ليس بعمدة ولا سا في قتادة. ورواه هشام عن قتادة 
فوافق أبا هلال» وسئل هشام مرة فقال: « هو عن النبي به » وإلا فهو عن أبي 
بكر »؛ورواه عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن انس أن ابا بکر قطع في 


= المصنف ل يراجع «الميزان» حين كتب الجواب» والا لكان يحد فيه ردا أقوى ف 
قول الذهبي : « حديثه صالح ٠‏ وذلك بين لا يخفى . والعصمة لله وحده. ن.. ) 
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جن قيمته خسة دراهمء أو أربعة دراهم» شك سعيد؛ وصوب النسائي وغيره 
رواية شعبة وذلك واضح . ومن احب تتبع هذه الروايات فليراجع ( سنن النسائي ) 
و( سنن البيهقي) . 

وفي (مصنف ابن الي شيبة) عن شريك عن عطية بن مقسم عن القاسم بن 
عیدالرخن قال: آتي عمر بسارق فأمر بقطعه» فقال عثان: إن سرقته لا تساوي 
عشرة دراهم قال: فأمر به عمر فقومت ثانية دراهم فلم يقطعه؛ القاسم لم يدرك 
عمر ولا كاد» وعطية مجهول الحال» وشريك سيء الحفظ ونسبه بعضهم الى التدليس 
كما مضى؛ ورواه الثوري عن عطبة بن عبدالرحن الثقفي عن القاسم قال: « أي عمر 
ابن الخطاب بسارق قد سرق ثوباً فقال لعثهان: قومه» فقومه ثمانية دراهم فلم 
يقطعه » . ويؤخذ من كلام البخاري واي حاتم ان عطية هذا هو الذي روى عنه 
کر ان جح ها فر عل انرا تكفا عهرل. وار سحت 
القصة » فلفظ الثوري اقرب» ويكون ترك القطع لمانع اخر كشبهة ظهرت» وسيأتي 
عن عثان انه قطع في أترجة قومت ثلاثة دراهم» ومر عنه انه قطع في فخارة 
خسيسة . فكيف يقول ما وقع في لفظ شريك؟! 

وقي (نصب الراية) (ج ۳ ص )۳٠۳‏ ان في (مصنف عبدالرزاق): «عن 
معمر عن عطاء الخراسالي n‏ الخطاب قال: « من اد من الثمر شيا فليس 
عليه قطع حى يأوي الجرين» فإن اخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربع دينار قطع » . 
عطاء الخراسافي لم يدرك عمر» لكن هذا اقوى من رواية عطية . وني (الفتح): 
١‏ أخرجه ابن المنذر عن عمر بسند منقطع أنه قال: اذا اخذ السارق ربع دينار 
قطع »؛ وفيه ان ابن المنذر اخرج من طريق منصور عن مجاهد عن ابن المسيب عن 
عمر: لا تقطع الخمس إلا في خس ». ابن المسيب عن عمر منقطع» إلا انه جيد» 
لكن لا نعام كيف السند الى منصور. وأخرجه ابن الي شيبة في (المصنف) من 
طريق فتادة عن ابن المسسب» وقتادة مشهور بالتدليس . 


وروی مالك في (الموطأً) وابن عبينة كا في ( مصنف ابن الي شيبة) عن عرد الله 


۰۲ 


ابن ابي بكر عن عمرة أن سارقا سرق في زمن عثان أترجة فأمر بها عثان ان 
تقوم » فقومت ثلائة دراهم من صرف اني عشر دره) بدينار فقطع عثان يده» . 
ور بال اا ماد ب ۹۸ ویره بے ورن ما فل عدا نکن ها 
تل اة فرق ارب عة هة ب وقد جات عن ع انها هو اه من هدا کا 
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وروی حاتم بن إساعیل کا في (مصنف ابن أي شيبة)» وسلمان بن بلال کا 
في ( سنن البيهقي) عن جعفر بن مد بن على بن الحسين بن ابي طالب عن ابيه عن 
على رضي الله عنه أنه قطع يد سارق في بيضة حديد نمنها ربع دينار . وقال الشافعي 
في (الأم) (ج ٠‏ ص :)١١١‏ « أخبرنا أصحاب جعفر عن جعفر عن ابيه أن علياً 
رضي الله عنه قال: « القطع في دبع دينار » . مد بن على لم يدرك علياً» لکن ۾ 
يعارض هذا عن على ما أقوى منه» وإعا دكر البيهقي في (السان) (ج ۸ ص 
١‏ ) أثراعن علي فيه : « لا تقطع اليد الا في عشرة دراهم »» ثم قال: « هذا إسناد 
بحمع مجهولين وضعفاء ٠»‏ . فقال ابن التركاني: «قد جاء من وجه اخر ضعيف 
الا انه اجود من الرواية التي ذكرها البيهقي بلا شك؛ فروى عبدالرزاق عن الحسن 
ابن عبارة عن الحكم بن عتيبة عن يحى بن الجزار عن على قال: لا تقطع اليد في أقل 
من دينار أو عشرة دراهم ؛ فعدل البيهقي عن هذه الرواية الى تلك لزيادة التشنيع » . 

أقول وهذه ليست مما يفرح به» الحسن بن عبارة طائح» قال شعبة: « أفادني 
ا لحسن بن عمارة سبعين حديثاً عن الحكم فام يكن ها أصل ». ونص شعبة على أمثله 


(۱) قلت : بل هو ضعیف جداً» فإن من رواته جويبراً وهو ابن سعيد البلخي أورده الذهبي في 
١‏ الضعغاء » وقال: « متروك الحديث » . وقال الحافظ في « التقريب »: ١‏ ضعيف ا 4 
ور ها ف كر سارن ها ان را وه اي ل ات 
أو وضع» بخلاف ابن عبارةء فإنه أشد ضعفاً منه» قد نسبوه إلى الوضع كا يأتي في 
الكتاب» وقال الامام أحد: أحاديثه موضوعة . فهل خفي هذا على ابن التر كاي حت 
زعم أن روايته أجود من رواية جويبر » أم هو التعصب للمذهب؟! 
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منهاء > سل الحكم عنها فام يعرفها . قال شعبة : « قال الحسن بن عمارة: حدثني الحكم 
عن يجبي بن الجزار عن على - سبعة احاديث» فسألت الحكم عنها فقال: ما سمعت 
منها شيتا » وقال ابن المدينى في الحسن بن عبارة: «, کان يصع » . 

المسلك الثالث : لبعض مشاهير الحنفية في هذا العصر ؛ كان هذا ارجل مشهوراً 
بطول الباع وسعة الاطلاع والزهد والعبادة"» وكان يقرر أن أحاديث 
( الصحيحين) قطعية الثبوت . وكان مع ذلك غاية في الجمود على المذهب والتفاني 
في الدفاع عنه؛ وني مسلکكه هذا ما يظهر منه علو طبقته في ذلك؛ ذكر أن 


)١(‏ هو العلامة الشيخ مد أنور الكشميري» وكلامه الذي أشار إليه المؤلف مذكور في 
كتابه « فيض الباري على صحيح البخاري» »)٤٤۷ - ٤٤1⁄/٤(‏ وهو بحق كا 
وصفه المصنف في ااا ب و ا 
ذلك التقليد المتوارث مع أنه من أحق العلاء المتأخرين ¿ بالخلاص منه» والاستقلال في 
النظر والاختيارء فانظر إل مثلا في موقفه من مسألة رفع اليدين في الركوع التي لا 
يكن للباحث في أدلتها إلا أن يقول بمشروعيتها واستحباباء ولو كان حنفياً غير 
متعصب مثل العلامة اللكنوي رحه الله فإنه لم يسعه إلا القول بالاستحباب في بجث له 
جيد في « التعليق الممجد». أما الشيخ الكشميري فام يستطع التصريح بالاستحباب» 
على الرغم من أن التحقيق الذي وصل إليه يلزمه ذلك» فهو يقول في الكتاب المذ كور 
(۲۵۷/۲ - ۲۵۹): فقد ثبت الأمران عندي (الرفع والترك) ثبوتا لا مرد لهء ولا 
خلاف إلا في الاختبار» وليس ف الجواز». م قل عار لأي بكر الصاض ويد ما 
ذكره من الجوازء ثم قال: « فاسترحت حيث تخلصت رقبتي من الأحاديث الثابتة في 
الرفع »! كذا وفي عبارته من الركة ما لا يخفىء وإذا قال بجواز الرفع وأراد 
الجواز الذي يستوي فيه الفعل والترك. فام يات بشيء جديد بإئباته الرفع» لان 
القاتلین به لا يقولون بوجوبه» وان اراد به جوازا مع استحباب فهلا صرح به؟ 
وغالب الظن أنه هو الذي أراده» وإلا كان الرفع عبثا لا يقول به فقيه مثله» وإنغا ۾ 
یصرح به» لأنه ۾ يجد في مذهبه من سبقه إلى ذلك! ثم إذا صح ظننا به» فهل كان 
يرفع يديه كسبا للثواب» بل وبيانا للجواز ولو بالمعنى الاول» عام ذلك عند 
أصحابهء» وظني أنه م يفعلء لغلبة العصبية المذهبية على من حوله . والله المستعان. ن. 
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لأصحابه طرقاً في التملص من أحاديث (الصحيحين) في هذه المسألة» من ترجيح 
جدیدا جمع بين الأدلة ف زعمه» وهو أن القطع أولا کان ٤‏ گ امجن کا ف 
حدیث ( الصحيحين) عن هشام بن عروه عن ابه عن عائشة » وكانت قيمة المجن 
أولاً قليلة ء ثم أخذت تزید بزيادة اتساع حال المسلمين حتى بلغت عشرة دراهم فأقر 
الأمر عليهاء وترك اعتبار تمن المجن» وذلك ك) هو الحال عنده في الدية؛ قال : 
« وعلى نحو هذا حملت حد الخمر ومقدار المهر» . 


أقول: ل أظفر بثطبيق الأخبار على هذا المسلك لكن قد يقال: كان المعيار 
الشرعي لا يجب فيه القطع هو قيمة المجن فكأنها كانت أولا لا تزيد عن أقل ما 
یحق على آخذه اسم و السارق » وحينئذ أنزل الله عز وجل: #والسارق والسارقة 
فاقطّعُوا يدا( » ثم كأنها ترقت قليلاً فصارت كقيمة الحبل والبيضة وحينئذ قال 
الني صلى الله عليه وآله وسم : « لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق 
البيضة فتقطع يده» ثم ترقت فصارت ربع دينار وهو عند الحنفية درهمان ونصف› 
وحينئذ قال النبي مر : « تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا » ثم ترقت فصارت ثلاثة 
دراهم» وحينئذ قطع الني صلی الله عليه واله وسم في مجن قيمته ثلاثة دراهم؛ م 
كأنها بقيت كذلك الى أن قطع أبو بكر في شيء یقول أنس: « ما پسرني انه ی 
بثلانة دراهم»؛ م کانہا ترقت فصارت دراهم» وحينئذ قطع أبو بكر في مجن 
قيمته خسة دراهم ؛ وكأنها بقيت على ذلك الى أوائل عهد عمر»ء وحينئذ قال - لو 
صح عنه -: لا تقطع الخمس إلا في خس؛ ثم كأنها نقصت الى درهمين ونصف 
فحینئذ قال عمر - لو صح عنه - إذا أخذ السارق ربع دينار قطع؛ مم کانہا ' 
ترقت فصارت عشرة دراهم وحينئذ امتنع - لو صح عنه - من القطع فا قيمته 
مانية دراهم ؛ ثم نقصت في عهد عثان وحينئذ قطع في أترجة قيمتها ثلاثة دراهم» 
م ازدادت نقصا وحينئذ قطع في فخارة خسيسة؛ ثم تحسنت الحال قليلا في زمن 
على وحينئذ قطع في بيضة حديد قيمتها ربع دينار» وأفتت عائشة بالقطع في ربع 
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دار ٤‏ ر أدري مق عادت فترقت الى عشرة دراهم» وحىنگذ بمقتضى هذا 
المسلك نزل الوحي بالغاء اعتبار قيمة المجن.ء وأن يكون المعتبر هو العشرة 
الدراهم!! ) 
- ولعمري لقد تكرر في الأخبار ذكر المجن» وإن بعض الألفاظ ليوهم اعتبار 
المجنء إلا أن الناس فهموا أن سبب التكرر هو أن أقل ما قطع الني صلى الله 

عليه واله وسام جن » e E‏ ا تقدم مفصلا » ولم يعرج 
ا المسلك الطريف ولكن: 

لكل ساقطة في الأرض لاقطة وكل كاسدة يوماً ما سوق 

ومن العجيب أنه م يرتض دعوى بعض أسلافه النسخ ثم وقع فيها 
ان أحاديث ( الصحيحين) قطعية الثبوت ثم يالف صرائحها ويتشبث 9 با م يثبت 
فبه ذكر العشرة . 

فأما حديث هشام عن أبيه عن عائشة فاختلف فيه الرواة عن هشام سندا ومتنً. 

اما السند فمنهم من ذكر عائشة» ومنهم من لم یذ کرها وجعله مرسلاً من قول 
e‏ ( الصحيح)» والصواب ذكر عائشة . 

الأول: ما رواه البخاري عن عثان بن أي شيبة عن عبدة عن هشام عن أبيه عن 
عائشة « أن يد السارق ل تقطع عل عهد لني ل إلا في مجن حجفة أو ترس » . 
ثم روى البخاري عن عثمان أيضاً عن يد « ثنا هشام عن أبيه عن عائشة . مثله ) . 


الثاني : ما رواه البخاري عن تمد بن مقاتل عن ابن المبارك عن هشام عن 
أبيه عن عائشة: وم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس كل واحد 
منھا ذو تن ) . 


الثالث: رواه البخاري « حدثني يوسف بن موسى ثنا أبو اسامة قال: هشام بن 
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عروة أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تقطع يد سارق على عهد 
الى یي في أدنى من من المجن ترس أو حجفة» وکان کل منھا ذا تمن ). 


فالأول: مداره على عثمان بن أي شيبة عن عبدة وعن حيد» وقد خولف عن 
کل منھا فرواه مسام في ( صحیحه) عن مد بن عبدالله بن نمیړ عن ید بسنده: 
دم تقطع يد سارق في عهد النبي به في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس 
وكلاهما ذو ثمن» وهذا على الوجه الثالث كا ترى . ورواه البيهقي ف ( السنن) 
( ج۸ ص٠۲۵۹)‏ من طريق هارون بن إسحاق عن عبدة بسنده « لم تكن يد تقطع 
على عهد رسول الله به في أدنى من تمن مجن حجفة أو ترس». 

وهذا على الوجه الثاني كا ترى» وبمذا بان ضعف الوجه الأول» بل ظاهره 
باطل» لأنه يعطي أن القطع ل يقع في عهد النبي بي إلا مرة واحدة في ذاك 
الملجن» وقد ثبت قطع سارق رداء صفوان الذي كانت قيمته ثلاثين درهً . وثبت 
قطع يد المخزومية التي كانت تستعير الحلي ثم تجحده. 

وأما الوجه الثاني فقد اختلف على عبدة كا رأيت» وكذلك اختلف على ابن 
المبارك» رواه النسائي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن هشام عن أبيه عن 
عائشة: « لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس» وکل واحد منها ذو 

وهذا على الوجه الثالث كا ترى . فبان رجحان الوجه الثالث» لأنه رواه عن 
هشام أبو أسامة ولم يختلف عليه فيه ورواه ابن تُمير عن حيد عن هشام» وابن مير 
أثبت من عثمان بن أبي شيبة» ورواه سويد بن نصر عن ابن المبارك عن هشام . 


اما البخاري فساقها على هذا الترتسب› م عقب عدیث ابن عمر» فاشاز وا 
أعم بالترتيب الى ترتيبها في القوة» فالثاني أقوى من الأول» والثالث أرجح منها . 
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أو قل: أشار الى أن الثاني يفسر الأول من وجه والثاني يفسرها جيعاًء وأشار 
بالتعقيب بجحديث ابن عمر الى أن هذا الحديث وحديث ابن عمر عن واقعة وانحدة» 
فعائشة حفظت أن أقل ما قطع فيه الى صلى الله عليه وآله وسام هو ذاك المجن ولم 
تذكر قيمته. وابن عمر حفظ قيمته ولم يذ كر أنه أقل ما قطع الى صلى الله عليه 
واله وسام فيه . 


وأما مسام فصدر بحديثه عن محمد بن عبدالله بن نمير وساقه بټامه وهو على الوجه 
الثالث كا مر ثم قال: « حدثنا عثان بن أبي شيبة أخبرنا عبدة بن سلمان وحيد بن 
عبد الرحمن ح وثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم بن سلهان ح وثنا أبو كريب 
ثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد نحو حديث ابن نمير عن حيد بن عبد 
الر من الرواس» وقي حديث عبد الرحم وأبي أسامة : « وهو يومئذ ذو تمن » فحمل 
سائر الروايات على حديث ابن نمير وهو على الوجه الثالث كا مر» ولم يعتد بمخالفة 
بعضها له في الأوجه المذكورة مع اعتداده بالاختلاف في قول ابن نمير « وكلاه) 
ذو تمن » وقول عبد الرحم وأبي اسامة « وهو يومئذ ذو" ثمن» ثم عقب مسام ذلك 
جدیث ابن عمر . 

ا اسان انام تمعد كم الرانات ى دک الجن ا ين من ق 
حدیث هشام المد كورة إلا رواية سويد بن نصر عن ابن المبارك عن هشام» وهي 
على الوجه الثالث 

وصاحب هذا المسلك إنما يكون له متشبث ما في الوجه الثاني » وقد علمت أنه 
- مرجوح من جهة الرواية ؛ وهكذا هو مرجوح من جهة النظر لما يأتي» وعلى فرض 
آنه لا يتبين أنه مرجوح فلا يصح التمسك با اختص به بعض الروايات وخالفها 
غيرهاء لأن الاختلاف إنما جاء من جهة الرواية بالمعنى فلا يصح التشبث بواحدة 
منها حتى يترجح أا باللفظ الأصلي أو موافقة له . 


(0 کذا الأصل والظاهر أنه خطاء والصواب « والثالث» . 
)۲( الأصل « ذون» O‏ 
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ومع هذا فالافظ الواقع في الوجه الثاني لا يتعين حله على ما زعمه صاحب هذا 
المسلك فإنه يحتمل أن يكون المراد أن السارق لم يكن يقطع فيا دون تمن ذاك المجن 
الذي قطع فيه البي صلى الله عليه وآله وسام؛ ولا مانع أن تعرف عائشة هذا ولا 
تعرف قيمة ذاك المجن؛ وهذا المعنى أقرب وأولى مما زعمه صاحب هذا المسلك» 
فانه يزعم أن المعنى أن اليد لم تكن تقطع إلا فيا يبلغ ثمن مجن من المجان أي مجن 
كان» وهذا بغاية البعد. فان من المجان الردىء البالي المعيبب الذي تكون قيمته 
درهم)ً واحداً أو دونه ومنها ما يزيد على ذلك زيادة متفاوتة» ولم يعهد من حكمة 
الشارع وايثاره الضبط› أن ينوط مثل هذا الحكم العظي بمثل هذا الأمر الذي لا 


فان قيل يختار مجن من أوسط الغالب على نحو ما قدمت أول المسألة. 

قلت: أوسط الغالب بعيد أيضاً عن الانضباط » والذي تقدم إنما هو من بعض 
من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسام» رأى أنه لا ينبغي القطع في أقل ما قطع فيه 
الني صلل الله عليه وآله وسام» وعرف أنه ذاك المجن ولم يعرف ننه فاضطر الى 
الحدس» والشارع لا ضرورة تلجئه ولا حاجۀ تدعوه ا ها فلاذا يعدل عن 
سنته من إيثار الضبط وهو قادر على الضبط بالذهب أو الفضة» فیکون المناط 
ظاهرا منضبطاً سهل المعرفة جاریاً على ما یعرفه الناس ویتعارفونه ؟! ) 


فأما تقدیر الدية بالإبل فذلك معروف متعارف من قبل الإسلام» وكان أغلب 
أموامم الإبل ووصفها الشارع بصفات معروفة ة تقرمها من الانضباط› ولا شی بعد 
ذلك التباس ولا مفسدة كا يخشى في نوط القطع بشمن مجن» فإن من وجبت عليه 
الدية لا يلزمه أن يدفع النفيسة» > فلو كانت عنده نفيسة» وأراد أن يشتر را غر 
كلهن على وصف الدية مكن من ذلك» فيشتري بتلك الناقة عشرا ويدفعها فتحسب 
وو اال آ9 سك مرك دو ن اى ل ا ان ل 
مهي بمنزلة المعدومة» ويعدل الى قيمة القدر الواجب من الغالب - كأ قيل بنحو 
ذلك في الزكاة. فأما إذا طابت نفس صاحبها فدفعها فلا إشكال . والحنفية م 
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بنکروا و حوب الإبل» واغا قالوا : أن الوا جب e‏ أو ألف دینار» عشره الاف 
درهم : وإن التعيين بالتراضي أو القضاء . 

وافلا التراضى فلا إشكال فيه» وكذلك القضاء إذا قضى القاضى بالإبل» 
أو بذاك المبلغ من الذهب أو الفضة وهو قيمة الإبل؛ وأما إذا لم يكن ذلك قيمتهاء 
فجعل الخبرة للقاضي مناف للعدل وفتح لباب اتباع القضاة للهوى » وأصول الشرع 
تأبى ذلك . والمقصود هنا أنه لا مفسدة في جعل الزكاة من الإبلء فان الواجب 
الحقيقى هو أقل ما يتحقق به الصفة فالمستحق بين أن يحصل له حقه» وأن يحصل 
له دونه برضاه» وأن يحصل له فوقه برضا الدافع . 

وعلى فرض أن المقوم أخطأً في التقوم » فالخطب سهل» إنما هو خسارة مالية 
بر ها الله عز وجل من فضله . 

وأما المجن فان قيل قل : إنه يقطع في سرقته مطلقا بأي صفة كان فلا يخفي ما 
فيه » EN Bu‏ کان بو صف غخصوروص ' > فا هو داك الوصف؟ 
ا ب 
فقطم » فهذا قولنا a‏ السات ارف راا 

واذا كان المسروق ذهباً أو فضة» فعلى ذلك المسلك ينبغي أن ينظر هل هو 
قيمة مجن أولا؟ وهذا عكس المعروف المتعارف من اعتبار مقادير السلع بالذهب 
والفضة» وإذا كان المسروق سلعة أخرى احتيج الى تقويين » تقوم السلعة بالذهب 
أو الفضة: وتقوم المجن الذي لم تبين صفته بالذهب أو الفضة» واحتال الخطاً في 
ذلك أشد من احتاله في تقوم واحد. 

فان قیل : : اغا کان ذلك في أول الأمر ثم استقر الحال على العشرة الدراهم . 

قلت : فهل كان الشارع يجهل عاقبة الأمر؛ وقد قال الشاعر: 

ات الأمر ره يفضي ای اخر فصر الل رة أولا 
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وإذا كان المجن لا يصلح أن يجعل معياراً مستمراً» فكذلك لا يصلح أن يكون 

فإن قيل : قد يكون صاحب هذا المسلك إنما عنى ذاك المجن المعين الذي قطع 
فيه النى صلی الله عليه وآله وسام . 

قلت : فيلزم أن يكون ذاك المجن بقي محفوظا في بيت النبي صلى الله عليه وآله 
وسام » مي بىوت الخلفاء. فكلا رفع سارف » قوم الملسروق م اخرج داك المجن 
فقوم بقيمة الوقت! وهذا باطل من وجوه: 

منها أنه لم ينقل» ولو كان لنقل لغرابته» ومنها أن النقل يأباه» ومنها أنه 
خلاف المعهود من براءة الشريعة عن مثل هذا التكلف الذي لا تبرره حكمة؛ 
وكثير ما تقدم يرد على هذا أيضاً ؛ وأشد ذلك الداهية الدهياء وهي النسخ بعد الني 

فإن قيل: لعل صاحب هذا المسلك إغا أراد أن ذلك التدرج واستقرار الأمر 
على عشرة الدراهم كان كله في حياة النى صلى الله عليه وآله وسم . قلت : ظاهر 
Sac‏ 


الله عليه وآله وسام شيء في ذكر العشرة ونما يصح إن صح شيء عمن بعده 
و بعل الخلماء الراشدين ؛ وهی أنه اغا أراد ما زعمت» فام يأت عليه بشبهة فضلاً 


عن حجة» ويرد عله اک ها تد و كف يقول : : إن ادرت ( الصحيحنن) 


وأما قضية المهر فام ي شت قدو راا اتر اف قات غل ا ت ت 
السارق» والأصل باطل » والقياس بطل . 


وأما حد الخمر فالحق .أنه أربعون» واستنبط الصحابة من تدريج الأمر في الخمر 


)۱( قلت: في هذا نظر» فإن المومى اليه قد صرح بتصحيح حديث ابن عباس في العشرة! 
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من حکم الى أشد و للحكمة جواز زيادة التشديد تعزيرا» واستانا 
لتحديد الزيادة بقوهمم : « إنه إذا سكرهذى» وإذا هذى افتری »مع علمهم بأنه له 
يلزمه جرد الاحةال حكم المرتد ولا حكم المطلق ولا غير ذلك عا يحتمل صدوره 
منه عند هذیانه» اا وا ا ا ا 
من حال الى أخف منها . 

فان قیل قد یقال: إن اتر دة وهي أن الناس كانوا في ضيق فكان 
المسروق منه يتضرر بأخذ اليسير من ماله» ثم اتسعوا فصار لا يتضرر إلا بأخذ 
أكثر من ذلك وهكذا . 


قلت: تعقل الحكمة لا يثبت به الحكم» مع أن ما ذكرتم يعارضه أن المناسب في 
زمن الضيق أن يخفف على السارق لكثرة الحاجة» وقد شهدت الشريعة في الجملة 
ذا دوں الأول کک يدرء الحد عن e‏ وما يروی عن بعض السلف 

فان قیل: إن المقدار لم يتغير في المعنىء لأن السلع كلها أو غالبها تساير المجنء 
فالسلعة المسروقة التي تكون قيمتها خسة حين بلغ ٤‏ من المجن خسة» كانت قيمتها 
نلائة حبن كانت قيمة المجن ثلاثة ثة» وهكذا الدراهم نفسهاء فإن الثلاثة كانت أوَلا 
تغني غناء لا تغنيه أخراً إلا لخمسة مثلاً. 


قلت : ؛ ذا کله لا نی فيلا یا هن پصددهء غم هو غب تتم > فقد تغلو 


0 ولاذا اذا ١ا‏ کان ن لوحا ذاك المعنى ر ان أخراً بالعشر 5 ؟! و زي 


)۱( هذا 3 يصح »› وهو معلل في إسناده ومتنه» وقد بينت ذلك في e‏ الغليل » 
( ۳۷۸ ).ن i‏ 

(۲) قلت: يشير إلى ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: « لا قطع في غدق» ولا في 
عام سنة » . لكن في سنده جهالة كا بينته في المصدر السابق ( ۲٤۲۸‏ ) . ) 
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الاتساع فتصير خسة عشر لا تغنى إلا غناء الثلاثة ء وقد يعود الضيق ويشتد أشد مما 
كان أولاء والمعروف إنما هو ضبط أثمان السلع بالدنانير والدراهمء لا ضبط 
الدنانير والدراهم بالسلع» فكيف بسلعة لا تنضبط ؟ 

وقد أطلت ف رد هذا اللسلك مح أنه لا يحتاج في رده الى هذا كله ولڪن دعا 
الى ذلك شهرة قائله . والله المستعان. 
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المفألة الخامسةعشرة 
القضاء بشاهد وين فى الأموال 


قال الأستاذ (ص :)۱٠۸١‏ « وأما القضاء بشاهد ويين فلم يرد فيه ما هو غير 
معلل عند أهل النقد» وحديث مسام فيه انقطاعان مع عدم ظهور دلالته على التنازع 
فيه كا فصل في مله ؛ والليث بن سعد رد على مالك ردا ناهضا في رسالته إليه.. . 
حتى أن يحي الليشي راوية (الموطأً) وغيرهم من كبار المالكية خالفوا مالكاً في 
المسألة» وك بين الشافعية من خالف الشافعي في المسألة» فسل قضاة العصر ماذا 
كانت تكون النتيجة في الحقوق لو حكموا للناس با يطالبون به بدون تكامل 
نصاب الشهادة ؟ فضلاً عن الضعف الظاهر فما يحتجون به ف الأخذ بشاهد وبن » . 

أقول: حديث مسام هو قوله في (سخ ج( وجنا أبو بكر بن أبي شيبة 
ومد بن عبدالله بن مير قالا ثنا زید - وهو ابن حباب - ثنی سیف بن سلان 
أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله لے قضی 
ناهد | | 

فأما ألانقطاعان المزعومان فأحده) بين عمرو وابن عباس . والاخر بين قيس 
وعمرو . 
أما الأول فقال ابن التركاني : « في (علل الترمذي): سألت مدأ (البخاري) 
عنه - أي هذا الحديث - فقال: عمرو بن دينار م يسمع عندي هذا الحديث من 


ابن عباس » : 


أقول: ليس ذه العندية ما يسندها سوى أمرين: 


الأول: أن تمد بن مسام بن سوسن الطائفي روى هذا الحديث عن عمرو بن 
دينار» فقال بعض الرواة عنه: عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس . وبعضهم قال : 
عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس . 

الثاني : استبعاد صحة الحدیث لعدم اشتهاره عن ابن عباس وګڪالفته لظاهر 
القران. 

فأما الأول فقد أجاب عنه البيهقى بأنه إنما جاء ذلك عن بعض الضعفاءء فأما 
الثقات فرووه عن الطائفى عن عمرو عن ابن عباس كا يأتيء ورواية الثقات لا 
تعلل برواية الص عفاء . ۰ 

أقول: ومع ذلك فلو صح الوجهان المذكوران أو أحدها لصح الحديث أيضاً 
کا صحح الشیخان حديث حاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن خمد بن علي عن 

۰ ۳ ف مه ٠‏ (( ` َه 

جابر في لحوم الخيل» مع رواية ابن عيينة وغيره له عن عمرو عن جابر؛ ٠‏ ومذا 
نظائر . 

وأما الثاني : فالجواب عنه من وجهين : 

الأول: أن ذاك الاستبعاد ان کان له وجه فلا يزیله إلا دعوى أن بين عمرو 
وابن عباس واسطة ضعيفة» إذ لو كان بينه وبينه ثقة لصح الحديث أيضاً كا مر» 
وليس لأحد أن يفرض الواسطة الضعيفة هنا فإن عمراً لا يدلس مثل هذا 
من مد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب عنهء ومد إمام حجة» وقد تتبعت 
ما قيل إن عمراً ارسله مثل هذا الإرسال غير الحديث السابق » فام أجد إلا حديغاً 
واحداً حاله كحال الحديث السابق › وذلك أن في (مسند أحد) ( ج٣‏ ص۸٦۳‏ ): 


(۱) أنظر تخريعه في « الإرواء» ( .)٠۲٤۸٤‏ 
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ثنا مد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر. ...» قلت لعمرو: أنت 
به ن جار قال: لا »؛ والحديث في ( صحيح البخاري) من طريق ابن عببنة 
« قال عمرو: أخبرني عطاء أنه سمع جابراً . . . . » فبین عمرو وجابر في هذا عطاء 
ابن ابي رباح » وهو إمام حجة؛ ووجدت حديثين آخرين م يتضح لي الإرسال فيها » 
فإن صح فالواسطة في أحدها عكرمة وطاوس أو أحدهيا. ٠‏ 


وفي الثاني : ابن أبي مليكة» وهؤلاء كلهم ثقات أثبات . فإن ساغ أن يقال في 
حدیث رواه عمرو عن ابن عباس: لعله ل يسمعه منه؛ فإ نما يسوغ أن يفرض أن 
عمراً سمعه من ثقة حجة سمعه من ابن عباس؛ وني ترجمة عمرو من (تذيب 
التهذيب) : قال الترمذي: قال البخاري: لم يسمع عمرو بن دينار من ابن عباس 
حديثه عن عمر في البكاء على الميت » . قال أبن حجر: « قلت : ومقتضى ذلك أن 
نکزن ذلا ۲ 

أقول: ۾ أظفر برواية عمرو ذاك الحديث عن ابن عباس» والقصة - وفيها 
الحديث - ثابتة في ( صحيح مسام) و(مسند الحميدي) من رواية عمرو عن ابن 
أي مليكة عن ابن عباس» فإن كان بعضهم روى الحديث عن عمرو عن ابن عباس 
فلا ندري من الراوي ؟ فإن كان ثقة, فالحال في هذا الحديث کا تقدم» حدث به 
عمرو مراراً عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس حتى عرف أن الناس قد عرفوا أنه 1 
يسمعه من ابن عباس» ثم قال مرة على سبيل الفتيا أو المذاكرة: « قال ابن عباس » 
ولیس هذا بالتدلیس» > على أنه لا مانع من أن يسمع من ابن أي مليكة عن ابن 
ا ا ی ا 


ولا مانع : من أن يسمع الرجل الحديث من رجل عن شيخ ثم يسمعه من ذلك 
الشيخ نفسه ثم يرويه تارة هكذا وتارة هكذا . وهذا النوع يسمى «المزيد في متصل 
_الأسانيد» وقد عد بعضهم منه حديث عمرو في لحوم الخيل» وقد ذكر مسام في 
مقدمة (صحيحه) أمثلة ما قد يقع من غير المدلس من إرسال ما لم يسمعه» وذكر 
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منها حديث عمرو بن دينار في لحوم الخيل وقد مر» وهذا حكم من مسام بأن عمرا , 
غير مدلس. وأن ما قد يقع عن مثل ذاك الإرسال ليس بتدليس . واحتج الشيخان 
بكثير من أحاديث عمرو التى لم يصرح فيها بالسماع» واحتج مسام بحديث في 
المخابرة رواه أبن عيينة عن عمرو عن جابر» مع انه قد ثبت عن ابن عيينة أن 
عمراً لم يصرح فيه بالسماع من جابر» وهذا الترمذي حاكي الحكايتين عن البخاري 
صحح في حديث لحوم الخيل رواية ابن عيينة التي فيها « عمرو عن جابر» وخطأً 
EE E EE E E E‏ 
فلو كان عند الترمذي أن عمرا يدلس لما كان عنده بين الروايتين منافاة» وإلصحيح 
ا ا 
في صدد كلامه في التدليس: « فليعام صاحب الحديث أن الحسن لم يسمع من أبي 
هريرة . . . . وأن عامة حديث عمرو بن دينار عن الصحابة غير مسموعة » . فإنما قال 
ذلك قي ,صدد من روى عمن لم يره قط ولا سمع منه شيا فإن تلك العبارة هي في 
صدد قوله (ص۹١٠)‏ « الجنس السادس من التدليس قوم رووا عن شيوخ ل 
يروهم قط .. . » . وحاصل ذلك ان عمرا يرسل عمن لم يره من الصحابة» وهذا 
على قلة ما قد يوجد عن عمرو فيه ليس بتدليس وإنما يسميه جاعة تدليساً إذا كان 
على وجه الإيهام» فأما أن يرسل المحدث عمن قد عرف الناس أنه لم يدركه أو ل 
یلقه فلا !یهام فيه فلا تدلیس . 


وعادة أتمة الحديث إذا كان الرجل ممن يكثر منه هذا الإرسال أن ينصوا على 
أنماء الذين روى: عنهم ول يسمع منهم» کا تراه في تراجم مكحول والحسن 
البصري وأبي قلابة عبد الله بن زيد وغيرهمء ولم نجد في ترجة عمرو إلا قول ابن 
وسماع عمرو من ابن عباس ثابت. والحكم عندهم فيمن لیس بمدلس ولکنه قد 
يرسل لا على سبيل الإيهام أن عنعنته مولة على السماع إلا أن يتبين أنه لم يسمع» 
كالحديث الذي رواه شعبة عن عمرو عن جابر وقد تقدم. ووجه ذلك أنه لم ثبت 
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عليه إلا أنه قد يرسل لا على وجه الإيهام» ومعنى ذلك أنه لا يرسل .إلا حيث 
يكون هناك دليل واضح على أنه ل يسمعه» فحيث وجدنا دليلا واضحا على عدم 
السماع فذاك» وحيث لم نجد كان الحكم هو السماع ألا ترى أن الثقة قد يخطىء» 
ومع دلك فروايتعه ممولة على الصواب مالم يقم دليل 
واضح على الخطأء فأولى من ذلك أن يحكم بالاتصال 
في حديث من لم يعرف عنه إلا الارسال حيث لا إيهام» لأن المخطىء قد يخطىء 
حيث لا دليل على خطئه بخلاف المرسل؛ والحكم عندهم فيمن عرف بالتدليس 
وکثر منه إلا أنه لا يدلس إلا فما سمعه من ثقة لا شك فيه أن عنعنته مقبولة» کا 
قالوه في ابن عيينة فا بالك با نحن فيه؟ ‏ 


وأما عدم اشتهار الحديث عن ابن عباس فلا يضره بعد أن رواه عنه ثقة جليل 
فقیه وهو عمرو بن دینار» وک من حديث صححه الشيخان وغيرهم)ا مع احتال أن 
يقال فيه مثل هذا أو أشد منهء هذا حديث « إنما الأعال بالنيات » عظي الأهمية 
عند أهل العم حتى قالوا إنه نصف العام. وههذا مما يقتضي 
اشتههاره» وقي روايته ما يشير إلى أن الى لر خط ب 
به على المنبر»ء وهذا ما يقتضى اشتهاره» وذكر فيه أن 
عمر بن الخطاب رواه وهو يخطب على المنبر » وهذا ما يقتضي اشتهاره» ومع ذلك 
| يروه عن الني صل الله عليه واله وسام غير عمر بن الخطاب» ولا رواه عن عمر 
غير علقمة بن وقأاص› ولا رواه عن علقمة غير مد بن ابراهم التيمي › ولا رواه 
عن عمد غير يحى بن سعيد الأنصاري» ومع ذلك صححه الشيخان وغيرهما وجعلوه 
أصلاً من أصول العام » بل جعلوه نصف العام كا مر . 


فإن قيل : لکن له شواهد . 


قلت: وحديث القضاء بالشاهد واليمين كذلك فقد جاء من رواية جاعة من 
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الصحابة بأسانيد جيدة قد صححوا نظائرها ؛ وجاء من رواية آخرين بأسانيد تصلح 
للاستشهاد » وحجاء من مرسل عد من التابعين » وکان عله عمل أهل الحجاز ٤‏ 
فإن قیل: فقد قلت في حديث ابن اسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن 
قلت: ذاك خبر اضطرب فيه ابن اسحاق أشد اضطراب» وابن إسحاق في 
حفظه شيء» وجاءت أدلة تقضي بأنه من قول عطاء» لا من روايته عن ابن عباس 
كا تقدم تفصيله في المسألة السابقة مة » وليس الأمر هنا كذلك» ولا قريباً من ذلك؛ 
وقد تجتمع عدة أمور يقدح ججموعها في صحة الحديث» ومنها ما لو انفرد م يضر . 
وأما مخالفته لظاهر القرآن كا قد يشير إليه صنيع البخاري في (صحيحه) فكم 
FO E E N E‏ من الجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتها » وحدیث النهي عن أکل کل ذي ناب أ علب » 
وحدیث النهي عن أكل لحوم الحمر الأهليةء وغيبر ذلك » وه من دلالة ظاهرة من 
القرآن خالفها الحنفية أنفسهم» وقد تقدم شىء من ذلك في المسألة الثانية عشرة» 
وذكر ابن حجر في (الفتح) أمثلة من ذلك» وبسط الشافعي الكلام في (الأم) 
ا ا e‏ ومع 2 فمخالفهة حديث القضاء بشاهد ومين لظاهر 
قال الله تبارك وتعالی : : ليا أا الذين 0 إذا تداينتم بدن الى أجل 
ll‏ فأكنز. ° الى أن قال: #واستشهدوا شهيدين من رجال کُم فإِنْ م يکونا 
رجلین فرَجُل اوامراتان فن ر رن هن الشهداء أن تضل إخداه) فد کر 


(۱) سان ذکر بعض شواهده ص ۹۲۸. لن. 


(۲) البقرة (۲۸۲). 


3: ۴و ت‎ ° E ا‎ 0 ET 
إخداها الأخرى)  الى أن قال: دَلكم أَقَسَطٌ عند الله وأَقَوْمٌ للشهادة وأذنى‎ 


أل ترتابُوا) الى أن قال: وإن كنتّم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان 
مقبوضة& " . 


إن قيل: أمر الله تعالى أن يستشهد عند المداينة رجلان فإن لم يكونا فرجل 
وامرآتان» فدل ذلك على أنه لا يثبت الحق عند التداعي عند الحا إلا بذلك. ٠‏ 
فالجواب: إن أردتم أنه لا يثبت مطلقاً إلا بذلك فهذا باطل» إذ قد يثبت الحق 
بالاعتراف». وبالنکول فقط عند الحنفيةء ومع بين المدعي عندنا. وإن ردم أنه لا 
يثبت بشهادة إلا كذلك فقط عند الحنفية» ومع ين المدعي عندنا . وان ردم أنه 
يثبت بشهادة إلا كذلك فهذا لا يفيد» فان الحديث إغا أثبته بالشاهد واليمين 
لا بالشاهد وحده. 
فان قیل: لو کان یثبت بشاهد وین لما کان للأمر برجلين أو رجل وامرأتين 
فائدة ٠‏ | ) ا 
قلنا: بى » له فوائد عظمة » الأول ما نصت عله الاأية: دلکم سط عند 
الله وَأقَوّمٌ للشهادة وأدنى ألا ترتابوا) » وهذا كا يحصل بالكتابة مع أن الحق لا 
یثبت بالکتاب وحده ۽ فکذلك يحصل بالشهادة التامة» فان القضاء بشهادة تامة أظهر 
في القسط والعدل من القضاء بشاهد ويين» وأقوم للشهادة لأن كلا من الشاهدين 
يبالغ في التحفظ لئلا تخالف شهادته شهادة الآخرء وأبعد عن الريبة كا لا يخفى»› 
وقد دل الإتيان بصيغة التفضيل على أن أصل القسط وقيام الشهادةء والبعد عن 
الريبة» قد يحصل با هو دون ما ذكر» فا هو؟ ليس إلا الشاهد واليمينء» كا دل 


.)۳۸۲( البقرة‎ )١( 
. )۲۸۲( البقرة‎ (۲( 
.)۳۸۳( البقرة‎ (۳) 
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عليه الحديث» فالآية تدل على صحة الحديث» ا 
هناك ما يحصل به ما اقتضته الأية . 


الفائدة الثانية: أن ذلك أحوط للحق» إذ لو استشهد رجل واحد فقط فقد 
يوت قبل أداء الشهادةء أو يعرض له ما تفوت به شهادته » كالجنون أو النسيان أو 
الفستق أو الغيبة » فإاذا كانا اثنين فالغالب أنه لا يعرض فما ذلك معاء وهذه أدنى 
درجات الاحتياط نبهت عليها الآيةء ول تمنع مما فوقهاء بل في هذا إشارة الى أنه 
إذا اقتضت الحال ينبغي مظاهرة الاحتياط» وذلك كأن تكون مدة الدين طويلة 
كخمس عشرة سنة» ووجد شاهدان شیخین کبیرین فينبغي الزيادة في عدد الشهود 
بحيث يغلب أنهم لا بيوتون جيعاً قبل حلول الدين» أو يعرض همم جيعاً ما تفوت 
به شهادتهم . 

الفائدة الثالثة : أن الشاهد الواحد لا يثبت به الحق بل لا بد معه من اليمين» وقد 
يكير على المدعى أن يحلف خشية أن يتهمه بعض الناس» أو لأنه قد نسي القضية أو 
صفتهاء أو لأنه م يحضرها وإنما حضرها مورثه الذي قد مات . وقد يجن الدائن أو 
عوت ويکون وارثه ا ا3 تجنونا فتتعذر اليمين وقت المطالبة فتأخر القضاء 
باحق الى e‏ أو موت . 


فان قیل: ذكر البخاري في (الصحيح) عن ابن شبرمة أنه احتج على أبي الزناد 
بالآية وذكر قول تعالى : أن تضل إخداها فندّكر إخداه) ألأخرى قال: 
« قلت : اذا کان يکتفى بشهادة شاهد وين المدعي فا أن تذکر إحداه) 
اللأخرى ؟ ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟ » ) 

قلت: قد تقدم ما يعم منه الجواب» ولا بأس بإيضاحه فأقول: يصنع بذ كر 
الأخرى أنه إذا كان الرجل باقياً حاضراً جائز الشهادة أن تتم الشهادة فيكون ذلك 
اقرط عند الله وأقوم للشهادة وأبعد عن الارتياب . ولا يتوقف ثبوت الحق على 
يمين المدعي وقد تكبر عليه أو تتعذر منه فيضيع الحق» أو يتأخر كا تقدم» وإن 
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كان الرجل قد مات أو عرض له مافوّت شهادته» شهدت المرأتان وحلف المدعي 
معها وثبت الحق كا هو مذهب مالك والظاهر أنه كان مذهب أي الزنادء وهو 
مذهب قوي فإن الاية أقامت اران ين مقام رجل. وني (الصحيحين). من حديث 
أي سعيد الخدري في قصة خروج النبي صلى الله عليه واله وسام يوم العيد ومروره 
على النساء وموعظته هن « قال اليس شهادة المراة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن: 
بى » وهذا قاض بأن شهادة المرأتين فما تقبل فيه شهادتهن مثل شهادة رجلء فأما 
اشتراط الاآية لاستشهاد المرأتين أن لا یکون رجل فإنما هو والله أعام لأن المطلوب 
في حقق النساء الستر والصيانة والشهادة تستدعي اف ا الحكام 
والتعرض لطعن المشهود عليه . 

فقد اتضح بجحمد الله تبارك وتعالى أنه ليس في الآية ما يتجه معه أن يقال إن 
الحديث خالف لظاهر القرآن.ء بل ثبت أن فيها ما يشهد له الصحة . 

وأما المخالفة لبعض الأحاديث الصحيحة فذكروا ها هنا ما جاء في قصة 
الاقعث بن ق انه ادعی على رجل فقال له النبي صلی الله عليه وآله وسا : 
١‏ شاهداك أو بمينه » . وحديث (الصحيحين) عن ابن عباس مرفوعا : « لو يعطى 
الناس بدعواهم لادعی ناس دماء رجال وأمواهم» اليمين على المدعى عليه » 

ااب ن أنه في ( الصحيحين) وغيبر ها e‏ أي وائل 
شقيق ابن سلمة عن الأشعث بن قيس» واختلفت ألفاظ الرواة في ما قاله البي صلى 
الله عليه وآله وسام» ففي رواية شاهداك أو يينه »» وفي أخرى « بينتك أو يمينه ) 
وفي ثالثة أنه بدأ فقال للأشعث: « ألك بينة؟» قال الأشعث: قلت: لاء « قال 
فليحلف » هكذا في ( صحيح البخاري) في « كتاب الأحكام» في « باب الحكم في 


البثر ؛ من طريق سفيان الثوري عن منصور والأعمش عن أبي وائل» وهكذا روا 
أبو معاوية عن الأعمش الا أنه قال : « فقال لليهودي : احلف» . اأخرجه الببخاري ' 
ي« کتاب الشهادات » من ( صحبحه) » « باب سؤال الجا المدعى : ألك بىنة ؟ ) . 
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ونحوه في (صحيح مسام) و(مسند أحمد) (ج ۵ ص١٠٠۲)‏ من طريق أبي معاوية 
ووكيع عن الأعمش - الى غير ذلك فلا ندري ما هو اللفظ الذي نطق به الني 
صلى الله عليه وآله وسام» لكن أجل من روى الحديث عن أبي وائل منصور 
والأعمش وأجل من رواه عنها سفيان الثوري وهو إمام في الاتقان والفقه» 
وروايته هي الأشبه بآداب القضاء أن يبدأ القاضي فيسأل المدعي اله بينة؟ فإن م 
يكن له بينة وجه اليمين على المدعى عليه . والبينة كل ما بين الحق» فتصدق على 
البينة التامه وهي ما لا يحتاج معها الى بين» وبالبينة الناقصة وهي ما يحتاج معها الى 
من؛ على انه و ان لفظ النبي صلى الله عليه واله وسام: « شاهداك او يینه ) 
فدلالة هذا على نفى القضاء بشاهد وين ليست بالقوية» ودلالة أحاديث القضاء 
بالشاهد اراد 


فان فيل يقوي هده انه 3 جوز تخر ا الحاحة . 
قلت : فإن ظاهرها يقتضى أن لك تقبل شهادة رجل وامراتين 
ن ا قد عام قبول رجل وامرأتین . 


قلت: ويجرز أن يكون قد عام قبول شاهد ويين؛ والحق أنه يجوز أن لا يكون 
قد عام ذا ولا ذاك. وليس هناك محذورء لأن من شأن المدعي أن يكون حريصاً 
على اظهار کل ما یؤْمل أن ینفعه» فلو کان له شاهد وامرأتان أو شاهد فقط أو 
امرأة واحدة وقيل له: « شاهداك أو يينه» لقال لا أجد شاهدين ولكنى أجد 
كذاء وقد نازع في تحليف المدعى عليه كا في بقية القصة فإن فيها « قلت يا رسول 
الله ما لي بيمينه؟ وان تعلها بيمينه تذهب بئري »إن خصمي امرۇ فاجر» افتراه 

ينازع ي هز | ويأخذ عا بشعر به قول الني صلل الله عليه واله e‏ 
‹ شاهداك » فلا قول : ي شاهد واحد» ان کان له؟ | 


وأما الحديث الثاني فأوله يبين آخره. ويدل على أن محل قوله «اليمين على 
الغ عم ج و كن له اة فرك 6 ار م 
اھان ل ج بعط عجرد دعواه» ونما أعطي بدعواه مع شهادة الشاهدين فكذلك 
لا يتناول من له شاهد» لأنه إن أعطي فام بُعطً بمجرد دعواه. 
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وأما ما يقال: إن اختصاص المدعى عليه باليمين أصل من الأصولء فحديث 
القضاء بشاهد وبين المدعي مخالف للأصول» فتهويل» وييكن دفعه بأن المدعي )ا 
أقام شاهدأً عدلاً صار الظاهر بيده فإذا أصر المدعى عليه على الإنكار فهو مدع 
لبطلان ذاك الظهور.ء فقد صار المدعي في معنى المدعى عليه وصار المدعى عليه في 
معنى المدعي» ويكن معارضته بأصل آخر» وهو: أنه لا يحلف المدعى عليه مع 
وجود بينة للمدعى . 

فان قیل : ذاك إذا كانت بينة تامة . 

قلت: لنا أن نمنع هذا . ويتحصل من ذلك أن المتفق عليه أنه لا يين للمدعي 
حيث لا شاهد له ولا يمين للمدعى عليه مع وجود بينة تامة» ويبقى ما إذا كان 
للمدعى شاهد وا ا بين هذڏذين الأصلين» فيوؤخذ فيه بالدليل الخاص بهء 
وقد ثبت الحديث بتحليف المدعي» فإن حلف صارت البينة في معنى التامةء وإن 
أبي صار في معنى من لا شاهد له أصلاًء والله الموفق . 

وأما الانقطاع الثاني وهو بين قيس وعمرو فلا وجه له ولم قله من يعتد به» 
وقد تقدم أن البخاري كأنه استبعد صحة الحديث» ثم ل يكن عنده إلا أنه حدس 
أن عمرا لم يسمعه من ابن عباس» وقد تقدم الكلام معه في ذلك وهو الذي يشدد 
في اشتراط العام باللقاءء فلو كان هناك مال للشك في ساع قيس من عمرو لا 
تركه البخاري والتجأً الى ذاك الحدس الضعيف الذي لا يحدي . وقيس ولد بعد 
عمرو ومات قبله» وكان معه بمكة وسمع كل منها من عطاء وطاوس وسعید بن 
جير وڪاهد وغیرهم» وکان عمرو لا يدع الخروج الى المسحجد الحرام والقعود فه 
ای أن مات کا تراه في ترجته من (طبقات ابن سعد)» وکان قيس قد خلف 
عطاء في مجلسه کا ذکره ابن سعد وسمع عمرو من ابن عباس وجابر وابن عمر 
وغيرهم ولم يدركهم قيس» فهل يظن بقيس أنه م يلق عمرأ وهو معه بمكة منذ ولد 
قيس الى أن مات؟ أو ل يككونا يصليان معا في مسجد الحرام 
الجمعة والجاعة؟ أو لم يكونا يجتمعان في حلقة عطاء وغيره في مسجد 
ثم كان لكل منها حلقة في الملسجد قد لا تبعمد إحدى الحلقتين 
عن الأخرى الا بضعة أذرع . أو يظن بقيس أنه استنکف من السماع من عمرو لأنه 
قد شارکه في صغار مشايخه ثم يرسل عنه إرسالاً؟ وقد قاتل الأستاذ أشد القتال 


1۲٤ 


لحاولة دفع قومم إن أبا حنيفة الذي ولد سنة نمانين بالكوفة ونشأ بها» معرضاً عن 
سماع الحديث م يسمع من أنس الذي عاش بالبصرة وتوفي بها سنة إحدى وتسعين 
وقل تعدا ية أو منم ولي ده الآ قد فل :ان أا فة راي اناا 
وقد تعرضت لذلك في ترجة أحد بن خمد بن الصلت من قسم التراجم» > م تری 
الأستاذ هنا بحاري أصحابه ي توهمهم الباطل مع وضوح الحال . 

وسبب الوهم في هذا أن الطحاوي ذكر هذا الحديث فقال: « وأما حديث ابن 
عباس فمنکر لن قيس بن سعد لا نعلمه يحدٿ عن عمرو بن دينار بشيء» فتوهم . 
جاعة من آخرهم الأستاذ الكوثري أن الطحاوي قصد بهذا أن قيساً. عن عمرو 
منقطع لعدم ثبوت اللقاء بناء على القول باشتراط العام به القول الذي رده مسلم في 
مقدمة ( صححه)» ونقل إجاع اهل العام على خلافه . 

وعبارة الطحاوي لا تعطي ما توهموه» فانه ادعی أن 0 منکر» م وجه 
دلك بقوله: ا لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء»؛ ول 
SSE a‏ إنبات» ولا ملازمة بين عدم التحديث وعدم 
اللقاء أو السماع» فإن كثيراً من الرواة لقوا جماعة من المشايخ وسمعوا منهم ثم ل 
دترا عنهم بشيء . 

فإن قيل: إنما ذاك لاعتقادهم ضعف أولئك المشايخ› وعمرو يستضعفه 
أحد. | ) ) 

قلت : بل قد يكون لسبب اخر» كا امتنع ابن وهب من الرواية عن 
المفضل بن فضالة القتباني لأنه قضى عليه بقضية» وامتنع مسلم من الرواية عن مد 
ابن يحي الذهلل لما جرى له معه في شأن إختلافه مع البخاري» فكأن الطحاوي رأى 
اقا کان يروي عن عمر جاء من روايته عنه عدة أحاديث لأن غا کان 
أقدم وأكبر وأجل» وقد سمع من من الصحابة وحديثه كثير مرغوب فيه » وکان قيس 
معه بمكة منذ ولد فحدَس الطحاوي أن قيساً كان متنعاً من الرواية عن عمروء 
فلا جاء هذا الحدیث استنکره کا قد نستنكر أن نرى حديثاً من رواية ابن وهب 

عن المفضل» أو من رواية مسام عن مد بن يحى e‏ ) 
خشي انقطاعه . ۰ 

قلت : كيف ببنى على ظن امتناع قيس من الرواية عن عمرو نفسه أن يحمل هذا 


۹۲٥ 


الحديث على آنه راه عنه ؟ بل المعقول انه اذا ا من الرواية عنه نفسه كان 
اشد امتناعا من أن يروي عن رجل عنه فضلاً عن أن يرسل عنه - أو بعبارة 
آأخری - یدلس» وقیس غير مدلس . 

ا ف 

قلت: أما الطحاوي فكأنه خشي ان يكون سيف - وهو راوي الحديث عن 
فیس - أخطأً في روايته عن قيس عن عمرو . 

فان قيل : فهل تقبلون هذا من الطحاوي ؟ 

قلت : لا 3 عة RS‏ هذا E‏ 
الحديث عله ا عن عمرو» وهذا سل أخرج اڭ ٤‏ ا وثبته 
النسائى وغيره» وليس هناك مظنة للخطأً» وسيف ثقة ثبت ثبت لو جاء عن مثله عن ابن 
ن فاا رھ کا عن عه ن ھی ای وره E‏ 
المحدث قد يتنع عن الرواية عن شيخ ثم يضطر الى بعض حديثه» هذا على فرض 
E a E E E a‏ 


آخر» روی وهب بن جریر عن أبيه قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن 
ار . ) ووش وأبوه من الثقات الأثبات: 


دك النهقى لكف الخلافیات ثم قال: E E‏ 
هذا» نقله ابن التركباني في (الجوهر النقي)» م م راح يناقش البيهقي بناء على ما 
توهموه أن مقصود الطحاوي الانقطاع ودعوی آنه ل يثبت لقيس لقاء عمرو» وقد 
مر ابطال هذا الوهم» والطحاوي أعرف من أن يدعي .ذلك لظهور بطلانه › مع ما 
يلزمه من اتہام قيس بالتدليس الشديد الموهم للقاء والسماع على فرض أن هناك 
جالاً للشك في اللقاء» وقد بينا أن الطحاوي إنما حام حول الامتناع » والحق أنه لا 
امتناع » ولكن قيساً عاجله الموت» ولا كان يجحدث في حلقته في المسجد الحرام كان 
عمرو حيا في المسجد نفسه» ولعل حلقته كانت بالقرب من حلقة عمرو فكان 
قيس يرى أن الناس في غنى عن السماع منه عن عمرو لأن عمراً معهم بالمسجد» 


۹۲٦ 


فکان قیس یحدث با سمعه من أکابر شیوخه» فإن احتاج الى شیء من حدیث 
عمرو في فتوى أو مذاكرة فذكره» قام السامعون أو بعضهم فسألوا عمراً عن ذاك 
الحدیث فحدنهم به فرووه یله ولم ڪتاجوا ای ذکر قیس› واستغنی سيف في لا 


الحديث» وجرير في الحديث الآخر بالسماع من قيس لأنه ثقة ثبت؛ ولعله عرض ها 


هذا وقد تابع قيسأً على رواية هذا الحديث عن عمرو بن دينار مد بن مسام بن 
سوسن الطائفي» ذكر أبو داود في (السنن) حديث سيف ثم قال: « حدثنا مد بن 
حى وسلمة بن شبيب قالا: ننا عبد الرزاق نا مد بن مسلم عن عمرو بن 
دینار - باسناده ومعناه» قال سلمة في حديثه قال عمرو: في الحقوق» وأخرجه 
البيهقي في (السنن) ( ج١٠‏ ص۸٦۱)‏ من طريق عبد الرزاق ومن طريق أبي 
حذيفة - كلاه) عن الطائفي . والطائفي استشهد به صاحبا (الصحيح)» ووثقه 
ابن معين وأبو داود والعجلى ويعقوب بن سفيان وغيرهم» وقال ابن معين مرة: 
« ثقة لا بأس به وابن عبينة أثبت منهء وكان إذا حدث من حفظه يخطىء وإذا 
حدث من کتابه فليس به بأس» وابن عيينة أوثق منه في عمرو بن دینار» ومد بن 
مسام أحب ال من داود العطار في عمرو »؛ وداود العطار هذا هو داود بن عبد 
الر من ثقة متفق عليه وثقه ابن معن وغيبره. 


وقال عبد الرزاق « ما كان أعجب محمد بن مسام الى الثوري »؛ وقال البخاري 
عن ابن مهدي « کتبه صحاح ۲ وقال ابن عدي: « م ر له حدیثا منکرا »؛ 
وضعفه أحد» ولم يبين وجه ذلك فهو مول على أنه يخطیء فيا يحدث به من 
فأما قول الميموني : « ضعفه أحد على كل حال من كتاب وغير كتاب »» فهذا 
ظن الميموني» سمع أحد يطلق التضعيف فحمل ذلك على ظاهره» وقد دل كلام 
غبره من الأنمة على التفصيل» ولا يظهر في هذا الحديث مظنة للخطأً وقد اندفع 
احاله بمتابعة سيف" 


(۱) كذا في الأصل» وهو سبق قام من المؤلف» والصواب : ١‏ قيس » فهو المتابع للطائفي 
کا هو ظاهر. ن . | 
) ۹۲۷ 


هذاء وللحديث شواهد منها حديث ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أي هريرة « أن رسول الله مي قضى باليمين مع الشاهد» كان سهيل 
أصيب با أنساه بعض حديثه ومن ذلك هذا الحديث. فكان سهيل بعد ذلك يرويه 
عن ربيعة ويقول: « أخبرني ربيعة وهو عندي ثقه أني حدثته إياه - ولا أحفظه»؛ 
والنسبان علة غير قادحة» وقد رواه یعقوب ابن يد عن مد بن عبد الله العامري 
١‏ آنه سمع سهيل بن أي صالح يحدث عن أبيه - فذکره» وذکر ابن التر كاي أنه 
اختلف على سهيل» رواه عثان بن الحکم عن زهير بن مد عن سهيل عن آبيه عن 
زید بن ثابت . 

قلت: إن كان هذا مخالفاً لذاك فذاك أثبت ٣‏ عثان مصري» قال فيه أبو 
حاتم : « لیس بالمتن » وزهړر أنكروا [علىه] الأحاديث الي يروما عنه غبر 
العراقيين . وروى المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة « أن النبي ميث قضى باليمين مع الشاهد»» قال ابن التر كمأني : « مغبرة قال 
فيه ابن معين : ليس بشيء » 

أقول: هذا حكاه عباس عن ابن معينء وقد قال الآجري : « قلت لأبي داود: 
إن عباساً حكى عن ابن معين أنه ضعف مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي ووثق 
( مغيرة بن عبد الرحمن) المخزومي ؛ فقال : غلط عباس » والحزامى ي احتج به الشيخان 
وبقىة الستة» وقال بو زرعة: « هو أ حب إل من أي الزناد وشعبب »» يعني ف 
حديث أي الزناد . كا في (التهذيب) . وشعيب هو ابن أبي حزة ثقة متفق عليه . 
قال أت زرعة : ١‏ شعیب أشبه حدیغاً وأصح من ابن أي الزناد » . وابن آي الزناد 
تقدم ذکره ف المسألة الثانىة ¿ وقد حکی الساجي عن ابن معن ت قال: « عبد 
لرن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة حجة »» وحكى البيهقي عن Ù‏ 
الامام أحد أنه قال : : ليس في هذا الباب حديث أصح من هذا» . 


قال ابن لتر کانی: ر قال س ( التمهيد) : أصح إسناد مدا الحديث خذرت 


)١(‏ قلت: قد صحح الطريقين عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» وعن سهيل عن أبيه عن 
زد بن ثابت ؛ الاامامان : ابو وان زرعۀة الرازي› کا سن ف و الارواء»» فإشارة 
ا ا ی 0 


4۸ 


ابن عباس . وهذا بخلاف ما قال ابن حنبل» . 

أقول : كلاهم) صحيح» ولا يفيد الحنفية الاختلاف في أيها أصح . 

وذكر ابن عدي أن ابن عجلان وغبره رووا عن أبي الزناد عن ابن أي صفية عن 
شریح قوله" . وهذا لا يوهن.رواية المغيرة» إذ لا يتنم ان يكون الحديث عند أي ` 
الزناد من الوجهين» وانما کان یکر من دکر المروي عن ا لأن شريا 
والخلاف في المسألة مع ا ومن عادتہم أ نهم يخضصعون للمقاطيع عن 
بلدهم» ویردون الاعافلت المرفوعة من حديث الحجازيين » ولذلك بن . 
على بن الحسين أنهم سألوه: أقضى النبي ميث باليمين مع الشاهد؟ قال: « نعم» 
وقضی به علي رضي الله عنه بين أظهرک » . د کره البيهقي (ج١٠‏ ص۱۷۳ ) . 
وذكر البخاري عن زكريا بن عدي أن ابن المبارك ناظر الكوفيين في النبيذ 
١‏ فجعل ابن المبارك يحتج بأحاديث رسول الله ي وأصحاب الني ل 
والمهاجرين والأنصار من أهل المدينة. قالوا: لاء ولكن من حديثنا! قال ابن 
المبارك ... عن ابراهے قال: کانوا یقولون: إذا سکر من شراب لا يحل له ان 
بعود فره ا فنکسوا رؤوسهم؛ فقال ابن المبارك للذي تله رایت أعجبَ من 
هؤلاء؟ أحدثهم عن رسول الله ب وعن أصحابه والتابعين فلم يعبأوا به» وأذكر 
عن ابراه فنکسوا رۇوسهم ! » حکاه البيهقي في ( السنن ) ( ج۸ ص۲۹۸ ) . 

وروى عبد الوهاب الثقفي وهو ثقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله م قضى باليمين مع الشاهد». e‏ بأن جاعة رووه 
عن جعفر عن ا ا ا د 
0 هذا لابن عدي فيه نظر» فانه ليس عنده في ترجة المغيرة من ٠‏ الكامل » 
(ق ۱/۳۸۱ )٣-‏ والمصنف أخذه من ١‏ التهذيب»» ولکن هذا م يصرح بعزوه ای 
ابن عدي وانما هو من قول الذهبي في « الميزان» مصرحاً به أنه من قوله ا 
() قلق وهب أن الراجح أنه مرسل . فهو مرسل صحیح الاسناد» وهو حجة عند 

الحنفبة 4 e‏ شواهد موصولة كا تقدم» فالحديث صحيح حجة عند الجميع 

لولا العصبية المذهبية عفانا الله منها . وقد خرجت كثيراً من الشواهد هذا الحديث عن 
حاعة من الصحابة ف إرواء الغليل ) . 


۹۲۹ 


وفي الباب أحاديث أخرى ومراسيل ومقاطيع عند الدارقطني والبيهقي وغيرهما › 
کک آشهر من کشر من الأحاديث الي يدعي ها الحنفة e‏ ويحتجون مہا 

وأما قول الأستاذ: « مع عدم ظهور دلالته على التنازع فيه »؛ فيشير به الى ٠‏ 
تأويلات أصحابه » فمنها زعم بعضهم في حديث مسام: « قضى بيمين وشاهد » أن 
المعنى قضى یمین حبث لا شاهدین › وقضی بشاهد حىث وحد الشهود» والمراد 
ب «شاهد » الجنس وهذا التأويل كا ترى ! 

أولا: لأنه خلاف الظاهر . 

ثانا : : لأنه يجعل الكلام لا فائدة له فإنه لا فى على أحد أنه يقضى باليمين 

حسث لا بىنۀ » ویقضی بالشاهدين حيث وجدا . 


الا :جل شاهد :عل لجنس م إخراج الواحذ مغ لا فى حالة. 

رابعاً: هذا اللفظ روانة ربد بن الحباب عن سيف . وقد رواه عبد الله بن 
الحارث بن عبد الملك المخزومي عن سيف فقال: « قضى باليمين مع الشاهد». 
رواه الامامان الشافعي وأحمد عن عبد الله بن الحارث كا في (الأم) (ج1 
ص۲۷۳( و( ا ص۳٣۳۲‏ ) وزاد في رواية الشافعي: « قال 
عمرو: في الأموال». وني رواية أححمد: « قال عمرو: انما ذاك في الأموال »؛ 
وعبد الله بن الحارث كأنه أثبت من زيد بن الحباب» فإن زيداً قد وصف بأنه 
يخطىء. ولم يوصف بذلك عبد الله » وکلاها ثقتان من رجال 'مسام . وهکذا رواه 
مد بن مسام الطائفى عن عمرو إلا أنه قال: « قال عمرو: في الحقوق »» فقوله: 
١‏ قضى باليمين مع الشاهد»؛ لا يكن ولو على بعد بعيد إجراء تأويلهم المذ كور 
فيه» وراوبه عن ابن عباس - وهو عمرو بن دينار ثقة جليل فقيه - أقره على 
المعنى الذي نقول به وذا هة بالأموال» والقضاء بالىمىن حىث لا e‏ قل ' 
بكون في غير الأموال» وكذلك القضاء ء بالشاهدين . 


رگا لظ 6 الحديث « قضى باليمين مع الشاهد » ف ف حدیث اي هربره 
ودی جابر وعبر هھ ؛ وي بعض الشواهد والمراسيل والمقاطيع التصريح الواضصح 


۳۰ 


ومن التأويلات قول بعضهم في لفظ « قضى باليمين مع الشاهد » أن المعنى قضى 
بیمان المدعى عله وجود شاهد وأاحد للمدعي » ورد پأوجه؛: : منها أنه خلاف 
الظاهر› فان الظاهر أن المعىة ر ہن اليمين والشاهد وا قضی ا ت ومنها أن 
الروايه الأرل ترد هذا التأويل » ف أن راويه عن ابن عباس وهو ثقة جليل فقيه 
اتر ظاهره کا سلف › ومنها ما ورد ف بعص الشواهد والمراسيل ا 

ويي افون ابن العري أن بعضهم جله على صورة خاصة » وهي أن رجلا 
اشتری من آخر عبداً مثلا فادعی المشتري الغا وأقام شاهداً واحدا» فقال 
ا : بعته بالبراءة» فيحلف المشتري أنه ما اث شترى بالبراءة ‏ ويرد العىد. 


أقول: حاصل هذا التأويل أن البائع أنكر أولاً العيب» فأقام المدعي وهو 
المشتري شاهدا واحداء فاعترف المدعى عله وهو البائع » ولکنه ادعی دعوی 
اخرى وهي أنه باع بالبراءة فانكر المشتري» ولم يكن للبائع بينة فيحلف المشتري »› 
وأنت خبير أن هذه قضيبتان قضى في الأولى بالاعتراف» وفي الثانية باليمين وذهب 
الشاهد لغواً» فكيف يعبر الصحابة عن هذا بلفظ « قضى باليمين مع الشاهد» 
وه قضی بيمين وشاهد ۴ قإن كلا من هات المبارتين تعطي أن القضاء وقع امین 
والشاهد معأ . ) 

فان قيل: قد يقال: لم يعترف البائم بل قال لا عيب» فإن كان فلا يلزمني لأني 
بعت بالبراءة . 

قلت : فعلى هذا ان حلف المشتري على وجود العبب وعدم البراءة فقد قضى له 
في القضية الثانية بيمينه فقط وفي الأولى بشاهده ويينه وهو الذي تفرون منه. وإن 
حلف على عدم البراءة فقط ومع ذلك قضى له برد العبد فقد قضى له في الثانية 
بیمینه فقط » وقي الأول بشاهد واحد بلا بمڼ» وهو اشد مما تفرون منه. على ان 
- الذي ينبغى في هذه الصورة أن لا يقبل قول البائع « لا عيب ٠...‏ بل يقال له: إما 
أن تعترف بوجود العيب» وإما أن تصر على إنكارك. فإن اعترف فقد تقدم» وإن 
أصر إنكاره» قبل للمشتري ألك شاهد آخر؟ فإن قال: لاء فعلى قولكم يقال 
للبائع : احلف. فإن حلف قضي له ينه وذهب الشاهد لغواء ولم يحتج الى دعوى 


۹۳۱ 


البراءة . وإن أبى قضى بوجود العيب لنكول المدعى عليه وذهب الشاهد لغوا وتمت 
القضية الأول » ثم ينظر في القضية الثانية . 

وعلى قولنا يقال للمشتري احلف مع شاهدك» فان حلف ثبت العيب بشاهده 
ويينه» ثم ينظر في القضية الأخرى» وإن أبى قيل للبائع احلف أنه لا عيب» فإن 
حلف قضى له بيمينه واستغنى عن الدعوى الثانبة وذهب الشاهد لغوا. وإن ابى 
قيل للمشتري احلف على وجود العيب (وهذه ين مردودة ليست هي التي تکون 
مع الشاهد) فان حلف قضى له بيمينه مع نكول البائع واستغنى عن الشاهد» م 
ينظر في القضية الثانية » وإن أبى سقط حقه واستغنى عن القضية الثانية . 

فإن قال قائل: آنا أخالفكم في رد اليمين وني القضاء بالشاهد واليمين إلا في 
صورة واحدة وهى ما إذا كانللمدعى شاهد واحد ونكل المدعى عليه عن اليمين 
فيحلف المدعي ویستحق» ففي هذه یقضی له بشاهده مع یینه . قلنا : فأنت تقضي 
للمدعی الذي لا شاهد له بمجرد نکول خصمه ولا تقضی للمدعی الذي له شاهد 
مجرد نكول خصمه بل تكلفه اليمين فوق ذلك فكأن وجود شاهد للمدعي يوهن 
جانب المدعی حتی لو لم یکن له شاهد لکان جانبه أقوی» فهل يقول هذا أحد؟! 

وأما قول الأستاذ: « ولليث بن سعد رد على مالك ردا ناهضاً في رسالته إليه ٠‏ . 
فهذه الرسالة في (إعلام الموقعين) ( ج٣‏ ص ۸۲) وهي تفيد أن مالكاً كتب الى 
الليث يعاتبه في إفتائه باشياء على خلاف ما عليه جاعة اهل المدينة فأجابه الليث 
بهذه الرسالة» فذكر أولاً أنه قد كان في الأقطار الأخرى جاعة من الصحابةء 
وكان الخلفاء يكتبون إليهم قال: « ومن ذلك القضاء بشاهد وبين صاحب الحق وقد 
عرفت أنه م يزل يقضى بالمدينة به ولم يقض به أصحاب رسول الله ا بالشام ولا | 
بجحمص ولا بمصر ولا بالعراق ولم يكتب به إليهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر ‏ 
وعثمان وعلى» ثم ولي عمر بن عبد العزيز وكان كا قد علمت في إحياء الستن والجد 
في إقامة الدين والإصابة في الرآي والعلم بما قد مضى من أمر الناس» فكتب إليه ‏ 
رزيق... إنك كنت تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويين صاحب الحق . 
فكتب إليه عمر بن عبد العزيز : إنا كنا نقضي بذلك بالمدينة فوجدنا أهل الشام 
على غير ذلك فلا نقضي إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين». 


۹۳۲ 


مقصود الليث فيا يظهر أن الأحكام على ضربين» منها ما لا يسع فيه الاختلاف 
ومنها دون ذلك وأن الخلفاء كانوا يكتبون إلى من بالأقطار الأخرى من الصحابة 
في الضرب الأول كيلا يخالفوا فيه وإذا وقع منهم فيه خلاف كتب إليهم الخلفاء 
ينهونهم عنه» وأما الضرب الثاني فكانوا يقرون فيه كل مجتهد على اجتهاده؛ وأن 
هذه القضية من الضرب الثاني كان الخلفاء في المدينة يقضون بالشاهد واليمين وكان 
من بالأقطار التي ساها الليث من الصحابة لا يقضون بذلك فيا يعلمه الليث ولم 
يكتب إليهم الخلفاء بأمرونہم بالقضاء به » فدل ذلك آنا عندهم من الضرب الثاني » 
واستشهد لذلك عا ذکره عن عمر بن عبد العزيز» انا كان بالمدينة كان فقهاءها 
ناظروه فقوي عنده قوم فکان يقضي به» نم لما صار بالشام کأن فقهاء‌ها ناظروه 
فقوي عنده قومم فصار إليه . فيرى الليث أن ما كان من الضرب الثاني فليس 
ا ا ا ا ا ا 


بخالفه فه . 


اليث على غ هذا î‏ صار زلا اعا لرا تاها 


وحن لم ندع أن القضاء بالشاهد الواحد مع بين صاحب الحق من الضرب الأول 
ا وينقص فضاء القاضي خلافه » واعا ادعنا أنه نابت با لححة » 
وأن المخالف له عخطىء 0 و ا ) 


اما قول الأستاذ: «( حق أن بجی الليشى . . .( فمخالفة بعض المالكية 
والشافعية للإمامين إنما تدل أنه قوي عند اللخالفن أنه لا يقضى بذلك» وقوته 
عندهم لا تستلزم قوته في نفس الأمرء والمدار على الحجة وقد أقمناها . 


وما قل لأاع قل فا المفر ٠‏ فجزات أا ادا روعت اذ 

الشرعية كا يجب لم يكن هناك اختلال يعتد به وقد قضى أهل العام بذلك 

- ويقضون به الى اليوم في بعض الاقطار» ولا يدرك اختلالء وإنغا الاختلال في 

جواز القضاء بشهادة فاسقين على ما يقوله الحنفيةء أو رأيت لو قال قضاة العصر 

قد فسد الزمان فلا يقضى بأقل من ثلاثة لة شهود على شرط أن تكون القرائن مساعدة 

لشھادتہم ؟و کا أن الفساد يخشى من ادعاء الباطل »فإن أشد منه E as‏ الحق . 
۳۳ 


فإن شددت في الشهادة دفعاً ما يخشى من ظام المدعي للمدعى عليه فقد سهلت 
بذلك ظام المدعى عليه للمدعي» وهذا أشد. فإن الغالب أن يكون المطالب عند 
الحام هو هو الضعيف الذي لا يمكنه استيفاء الحق من المدعى عليه فكيف أن يظلمه ؟ 
فالقسطاس المستقم هو اتباع الشريعة› والله عز وجل متکفل بجحفظها › وصامن 
بقدره أن يسدد المتبع اء ويسد ما قد يقع من الخلل في تطبيق العمل بشرعه على 
حكمته في نفس الأمر أو يجبره» وهو سبحانه اللطيف الخبيرء على كل شىء 
قدیر . ) 


فی 


م ا س 


ا الان ف ين الحسن في هذه المسألة آن مدا مع إنكاره أن 
يقضي بشاهد وين ورده الأحاديث في ذلك وزعمه أن ذلك خلاف ظاهر القرآن 
كان يقول: إن نسب الطفل إلى المرأة وبالتالي إلى صاحب الفراش مع ما يتبع ذلك 

من أحكام الرق والحرية والتناكح والتوارث واستحقاق الخلافة وغير ذلك يثبت 
بشهادة القابلة وحدهاء فاعترضه الشافعي ان عمدته ف ذلك اثر « رواه عن عل 
رضي الله عله رجل حجهول يقال له: : عبد الله ن جي » ورواه عنه الجعفي 
وكان يؤمن بالرجعة». | 


فحاول الأستاذ لواب عن ذلك بوجوه! 

الأول :أن قبول شهادة القابلة إنغا هوي استهلال المولود ليصى عليه أو لا يصل . 
الثاني : أن ابن نجى غير مجهول فقد روى عنهعدة» ووثقه النسائي وابن جتان 
الثالث : أن جابر الجعفي روى عنه شعبة معتشدده»ووثقه الثوري . 

الرابع : أنه قد تابعه عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن علي . 


الخامس : Nae‏ بسنده إلى عمر قبول شهادة القابلة» 
والأسلمى الذي في السند مرضى .عند الشافعى . 


r 


السادس : قال الأستاذ: « مد بن الحسن استنبط قبول قول المرأة فما يخصها 
معرفته من قوله تعالی: ولا بحل هن أن یکمن ما خلق الله ف ازحامھ ي 7 
ووجه دلالته أن الاستهلال مما تشهده النساء دون الرجال عادة فابطال شهادتهن يناي 
قبول قول المرأة فما تخصها معرفته كا هو المستفاد من الآية» . 

أقولة فا لرل فالوعرو ى كن اة إن حت السب هواد الان عة 
أي حنيفة وصاحبيه في بعض الصور » وعندها في في صورأخری » فمن شاء فلیراجع 
کتبهم» وليقل معي : أحسن الله عزاء المسلمين في عام الأستاذ مد زاهد الكوثري! 
فأما القبول في الاستهلال ليصلى عليه أو لا يصلى فهذا ا 
وليس بشهادة» واعا هو خبر لا یترتب عليه آمر له خطر . 

وأما الثاني : فابن نجي كان مجهول الحال عند الشافعي . 

وقال البخارني: « فيه نظر». وده الكلمة من أشد الجرح عند لبخاري کم 
ذکره الأستاذ في کلامه في اسحاق ب بن إبراهم م الحنيني وتراه في ترجمة إسحاق من 
قسم التراجم» فاا تونق ق ابن حبان LL‏ ئىق ثيق المجاهيل کا ذکره لانخاذ غي 
مرة»ومرت الإشارة إليها في القواعد» وفي ترجة ابن حبان من قسم التراجمء" 
وتوثيق النسائى معارض بطعن البخاري» على أن النسائي يتوسع في توثيق 
کات e‏ 


وأما الرابع : فذاك الخبر u‏ سويد بن سعيد وهو إنما يصلح للاعتبار فا . 
صرح فيه بالساع وحدث به قبل عاه» أو بعده وروجع فيه فثبت . وهب أنه يصلح 


.)۲۲۸( البقرة‎ )١( 
قلت: هذا مثال آخر لاعتداد الكوثري بتوثيق ابن حبان إذا وافق مذهبه وهواه»‎ )۲( ٠ 
وراجع تعليقنا في المكان الذي أشار إليه المصنف . ن.‎ 


۳0 


للاعتبار في هذا فأي فائدة في ذلك وخبر الجعفي طائح ؟! 

وأما الخامس : : فالأسلمي هو برام بن خمد بن آي بجی هالك. وارتضاء 
as |‏ لأنه سمع منه من أصوله» واما لأنه کان 
) متاسكاً ثم فسد بعد ذلك" أ وهذا الخبر لم يسمعه منه الشافعى » ومع دلك فشيخه 
ah E e‏ وهو هالك باتفاقهم ؛ والزهري عن عمر منقطع ۾ 


م إن كان المراد بالقبول على الاستهلال القبول لأجل الصلاة عل المولود فليس 
هذا عل التزاع کیا ساف" 

وأما السادس: فقوله تعالى را جر م آذ كن ما علق اه ن 
أزحامهن) الكلام فيه على التوزيعء أي: لا يحل للمرأة ن تکتم ما خلق الله في 
رها والنهي عن الكتان يقتضي أنه مظنة أن يقع» وانما يظن بالمرأة أن تكم حيث 
کان ها غرض فال النهي عن الكتان ای الأمر بالاعتراف» a‏ 
أنه يقبل منها الاعتراف» فاذا ذکرت أنہا قد تمت أقراوؤها کان هذا اعترافاً بأنه لا 
نفقة ها وادعاء لأنه لا رجعة للزوج عليها فيقبل منها الاعتراف وينظر في 
الإدعاءء فان قبل منھا الادعاء أيضاً فهل تجعلون الولادة من هذا القبيل ؟ ‏ 


فإن قلع : نعم! . 
لزمکم أن تقبلوا قول ۰ نفسها: هذا ابي من فلان» وتثبتوا بذلك نسبه 
وميرانه وغير ذلك . | 
فإن قلت : إنغا موضع الاستنباط أن الآية أشعرت بأنه يقبل قول المرأة في 
الحيض e‏ علة ذلك هو أنه يتعسر العم بذلك إلا من جهتها فقلتا: 


6 نھ وإما لأنه بم يتبين له حالهء وم يعرفه كبا عرفه غيره من الأمة كبالك وأجد 
وغبره) . قال ابن أي حاعم ف « آاداب الشافعي ومناقبه » ( ص ۲۲۳) بعد أن روی 
عن الشافعي أنه كان يقول : فیه کان قدرياً ا 
نه طمن الاس عليه من أجل مذهيه في القذر؛ و | 


۳۹ 


والولادة يعسر العام بها إلا من جهة النساء فأخذنا من ذلك قبول شهادتين فيها . 


قلنا: أما قبول قوما وحدها في حيضها وجلها ا ص فی رت 
دون غيرهاء والولادة ليست كذلك بل يطلع عليها غيرها من النساء» أفرأيتم إذا 
أخذتم من ذلك قبول شهادة النساء على الولادة فمن أين أخذت أنها تكفي امرأة 
واحدة؟ فقد تحضر عدة قوابل وقد حضر مع القابلة عدة وقد حط رجال 
بالخيمة مثلاً بعد كشفهاء والعام بأنه ليس فيها إلا المرأة الحاملء ثم يجرسون الخيمة 
إلى أن تكشف فلا يكون فيها إلا المرأة وطفل معها فيشهد لرجال شهادة محققة أنها . 
ولدت ذاك الطفلء دع قضية الرجال فإنا نادرة» ولكن هل قلعم دلت هذه الآية 
على قبول شهادة النساء في الولادةء ودلت آية الدين على اشتراط العدد» فيؤخذ من 
الآيتين قبول شهادة أربع نسوة كا يقول الشافعي ؟ أو ليس إذا قبلتم شهادة امرأة 
واحدة فيا يختص به النساء لزمكم قبول رجل واحد فا يختص به الرجال کا يتفق 
في لامع يوم الجمحة؟ بل ف كل شىء إلا آنه إذا كفت آمرآة واحدة قا تصن 
به النساء ورجل فما يختص به‌الرجال ؛ فا لا يختص لا يتجه فيه إلا أحد أمرين: إما 
أن يكفي الواحد رجلا كان أو امرأة» وإما أن يشترط رجل أو امرأتان» فقد 
دلت السنة على هذا فيا يتعلق بالأموال وزادتكم يِينا . 

فإن قلتم لكن الشافعي لا يقول بقبول شهادة المرأتين مع اليمين . 

قلنا : قد قال بذلك استاذه مالك وهو مذهب قوي كا سلف؛ والله الموفق . 


۹۴۷ 


المنألةالسَادسة عشرة 
نكاح الشاهد امرأة شهد زوراً بطلاقها 


في ( تاریخ بغداد) (۳۷۱/۱۳) من طریق اا مر قل ومغ اا 
ا و و ا فی دا ف 
قاض أن فلان بن فلان طلق امرأته وعلا جيعاً انها شهدا بالزور فغرق القاضي 
بینھماء ثم لقیها اجك الشاهدین فله أن يتزوج بما؟ قال: : نعم . قال: ااا 
تعد ال ان یفرق بینه) ؟ قال (OY:‏ 

قال الأستاذ ( ص ۳۷ ): « مسألة نفاذ حكم القاضي ظاهراً وباطنا هو مقتضی 
الأدلة وإن كان شاهد الزور يأثم إنما عظما لكن لا يحول ذلك دون نفاذ حكم 
القاضى ظاهراً وباطناً وإلا لزم إباحة وطثها للزوج الأول في السر فيا بينه وبين الله 
وإباحة وطئها للزوج الجديد بجحكم الحا وأي قول يکون اقح وأشنع من هذا ؟ 
يڪون لامرأة واحدة زوجان في حالة واحدة أحده)ا يجامعها في السر والآخر ف 
العلانية » ونعترف أن أبا حنيفة لا يمكنه أن يرى مثل هذا الرأي رغم كل تشنيع › 
بل التشنيع يرتد على محالفيه ومشنعيه كا صورناهء وابو حنيفة من ابرا الناس من 
أن يحدث الفوضى في الأحكام» وأما عدم تفريق القاضي بينه) بعد علمه بجحال 
الشاهدين فليس من مسائل أبي حنيفة وإنما مذهبه التروي في الحكم مطلقا» . 

أقول: يتفوه الأستاذ بالقبح والشناعة وينسى ما في صنيعه هذا منهاء أما 
إباحتها لزوجها الحقيقي فذلك حكم الله تبارك وتعالى من فوق سبع سموات! وأما 
إباحتها لذلك الشاهد الفاجر فإنما يقول بها أبو حنيفة» فأما خالفوه ومنهم أصحابه 
أبو يوسف ومد وزفر فإنهم قائلون بجرمتها عليه أشد التحرم . 


4۳۸ 


والحاصل أن أبا حنيفة يقول هي حرام في حكم الله تعالى على زوجهاء مباحة 
في حكم الله تعالى للشاهد الفاجر! وخالفوه يقولون بعكس هذا . غاية الأمر أن 
القاضي لجهله با في نفس الأمر يحول بينها وبين زوجها ويسلط الشاهد الفاجر 
عليهاء ولا قبح في هذا ولا شناعة» أرأيت إذا ادعى رجل على امرأة أنها زوجته 
فحكم القاضي بذلك» وكانت المرأة في نفس الأمر أم المدعي أو أخته أو بنته 
والقاضي لا يعام» أليس يسلطه عليها في قول أبي حنيفة وغيره؟ ونظير مسالتنا ما 
إذا كان لزيد أمة فادعى بكر أنها أمته وأقام شاهدي زور فقضى له القاضي» فابو 
حنيفة يوافق في هذه أن الأمة لا تزال في ملك زيد حلالاً له وحراما على بكر 
وإن كان القاضي يحول بينها وبين زيد ويسلط عليها بكرا . وليت الأستاذ كان ذكر 
الأدلة التى زعم أن نفاذ حكم القاضي ظاهرا وباطناً هو مقتضاها فكنت أنظر فيها› 
وعسى أن تكون في ذلك فائدة» ولكن الأستاذ عدل عنها إلى سلاحه الوحيد من 
المغالطة والتهويل على عادته - ومن العجيب قوله: « وأما عدم تفريق القاضي بينها 
بعد علمه . ٠...‏ أليس من المعلوم أنه في قول أبي حنيفة إذا عام حقيقة الحال قضى 
بأنبا امرأة ذلك الشاهد الفاجر حلال له ظاهراً وباطناً؟ أو ليس إذا كان هذا 
قضاءه م يكن هناك وجه عنده للتفریق بینها؟ . 


۹۳۹ 


المشألةالسَابحةعشرة 
القرعة المشروعة 


في (تاریخ بغداد) (۳۹۰/۱۳) من طریق يوسف بن أسباط قال: « وکان 
النبي بي يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في سفرء وأقرع أصحابه» وقال أبو 
حنيفة : القرعة قارء قال الأستاذ (ص ۸۷) « وأما مسألة القرعة فقد قصرها أبو 
حنيفة على موردها وقال: إنما يجري الإقراع عند إرادة السفر بين النساء» وعند 
القسمة التي ليس فيبها إبطال حق ثابت» باعتبار أن القرعة وردت في ذلك على 
خلاف القاس » . 

أقول: الذي في كتب الحنفية عن أبي حنيفة أنه لا حكم للقرعةء وإنغا تستحب 
تطييباً للنفس ثم لا يلزم العمل باء فلازوج أن يخرج بأي أزواجه شاء حتى لو أقرع 
فخرج سهم إحداهن فله الخروج بغبرها؛ وهكذا في القسمة نکن حق التعيبن 
للقاضي . وقد بقيت للقرعة موارد أخری . ودعوی اأنہا خلاف القياس کأنه رید 
ما أنها في الأصل قار؛ وسنوضح بعون الله عز وجل بطلان ذلك ونشبت أن 
- القرعة في باما قياس من أعدل الأقيسة وأقومها وأوفقها بالأصولء وأن جعل 
التعيين إلى الزوج والقاضي في الفرعين السابقين هو المخالف للأصول . 
اعم أن مور ة القرعة قد تستعمل ٤‏ أربعة أبواب : 
) الباب الأول: د ا و ما اا و ن > کأن 
بقول الرجل لصاحبه ألق خاتمك وألقى خاتمي ونفترع عليه فأينا خرج سهمه 

استحق الخاتمين . أو يقول أحدها: أقارعك على خاتمي هذا فإن خرج سهمك 


5 


أخذته أنت. . أو يتداعنا دارا ف يد أحده) فيقال أقرعوا بينها فان خرج سهم 


الباب 2 أن يتنازع ا ا ن ا ولا ار جاتب 


الباب الثالث: أن يختص الحق a‏ بعبنه ويتعذر تعببنه » کمن طلق بائ 
احدی امرأتیه فر فا 


الباب الرابع أن يكون الحق في الأصل ثابتا لکل منھا لکن اقتضی الدليل أن 
خص به أحدها لا بعينه . 


فأما الباب الأول فلا نزاع اى القرعة إذا استعملت فيه فهي قار» وكذلك 
الباب الثاني . 


وأما الباب الثالث ففبه نظر وقد قال بعد بعض الأئمة بصحة القرعة فيه . 


وا الباب الرابع فهو مورد القرعة› والفرق بينه وبين الأبواب الأوى بغابة 
الوضوح. فإنه إذا اقتضى الدليل أن جص به احدھ) لا بعينه فا بقي الا طلب 
طريق للتعيين لا ميل فيه ولا حيف» فإذا ظفرنا بطريق كذلك لم يكن فيه إبطال 
حق ثابت ولا إثبات حق باطل» فا هو هذا الطریق ؟ من كانت له امرأتان واحتاج 
الى السفر واستصحاب إحداهم| فقط فقد ثبت الدليل باعتراف أبي حنيفة أن له 
ذلك وبقي التعيين» ومن مات عن ابنين فقسم القاضي المال نصفين فقد ثبت الدليل 
a aS‏ بأحد النصفين والآخر بالآخر وبقي 
التعيين» فأبو حنيفة يقول: يعيّن الزوج والقاضي» وغالفوه يقولون: الزوج ِ 
والقاضي منهيان عن الميل E‏ ما يظهر منه الميل» ولا ريب أن تعيينها برأيم)ا 
ميل أو يظهر منه الميل والأصل في ذلك التحري» فإباحته ما خالف للأصول 
والقىاس وفتح لباب الموى ومناف للحكمة. واد عن لز برأیه احدی امرأتبه 
ظنت الأخرى أنه انما عبنها ملا الى هواه فحزنہا ذلك وأڌى دلك الى مفاسد» 


£ 


- وإذا عبن القاضى برأيه أحد النصفين لزيد وكان بكر يريده لنفسه ظن بكر أن 
| القاضي إعا ا هواه» وساءت ظنون الناس بالقاضي وجر ذلك إلى مفاسد. 
فان قال أبو حنيفة: ف المخلص ؟ قالوا قد بينه الله تعالى ورسوله وهو القرعة› 
فإن قال: القرعة قارء قيل له: إنغا تكون قارا في غير هذا الباب كا تقدم شرحهء 
وإذا صح أن أبا حنيفة استحب القرعة فقد لزمه أنها ليست في هذا الباب بقار 
وأنها مشروعة» وإذا اعترف بأنها مشروعة فا بقي إلا أن يجب العمل بها أو يجوز 
ترکھا وجعل التعيين إلى الزوج والقاضي» والحجة قانمة على منع أن يكون التعيين 
إلى الزوج والقاضي لأنه فتح لباب المیل کا ټ قدم» ولا ضرورة إلیه ولا حاجة . 

وقد وردت القرعة في فروع أخرى من الباب الرابع» وبذلك ثبت أنها في ذلك 
الباب a‏ 


ت م 


حا وکتلها as‏ إل أن قال: و كنت معَهُم إذ يفون أقلامهُم أيهم 
کال وا گنت انیم إا شرن 0 
فالقوم وفيهم نبي الله زكريا عليه السلام اختصموا في كفالة مرم » ففزعوا ای 
القرعة » وظاهر أنهم إنما يرضون بالقرعة عند تساويمم في أصل الاستحقاق واقتضاء 
مصلحة الطفلة أن يختص بكفالتها أحدهم» فقص الله تبارك وتعای ذلك في کتابه 
وأخبر أنه كقَلها زكرياء أي والله أعم بان او سهمه في القرعة و هو 
| القارع. ‏ 
وقال عز وجل ف قصة يونس : إذ ق إلى الفلك المشحون. فَسَاهَمَ فكانَ 
من المدحضين . فالتقمه ۴ الحوت وهو مل ٩‏ ذهب يونس الى فلك مشحون أي 
وو اک ت فان والله أعام طلع إلى الفلك هو وجاعة حاجتهم كحاجته 


. )٤٤ - ۳۷ ( آل عمران:‎ )۱( 
.)١٤١ - ٠٤١۰ ( الصافات:‎ )۲( 


فكأن صاحب الفلك أخبرهم أنه لا بمكنه أن يسافر بهم جيعاً لأن فلكه مشحون 
أي موقر وطلب إليهم أن ينزل بعضهم فتشاحوا فاقترعوا فطلع سهم يونس في 
المدحضين أي في الذين خرجت القرعة بأن ينزلوا - والظاهر أن الفلك كان لا 
يزال بامرفأً وليس في النزول منه خطر ظاهر» لكن الله عز وجل قضى على يونس 
ما قضى وفي (الصحيحين) من حديث أبي هريرة مرفوعأً: « لو يعام الناس ما في 
النداء والصف الأول ثم ل يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا Ge‏ 
(صحیح مسام) من حدیثه أيضاً مرفوعاً : « لو تعلمون - أو يعلمون - ما في الصف 
المقدم لكانت قرعة » أي أنهم يعضرون معا ويكثرون ویتشاحون ولا یکون هناك 
مرجع فيحتاج إلى القرعة . وقي ( صحيح البخاري)» وغيره من حديث ام العلاء 
قال : « طار لنا عثان بن مظعون في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى 
الارن ن وفیه من حدیث النعهان بن بشي مرفوعآً: ‏ مثل القام على حدود 
الله E GEE‏ سفينة . . . .» وفي ( صحیح مسام) وغیره 
عن عمران بن حصنن : « أن رجلا عتق ستة مملوکين عند موته م یکن له مال 
غیرهم فدعا بهم رسول الله لړ فجزأهم أثلاثا م م أقرع بینهم فأعتق اثنين وأرق 
أربعة » ووجه ذلك أن تصرف الريض مرض الموت E E‏ 
ومن الأصول الشرعية مراعاة أن تعتق الرقبة كاملة كا ثبت فيمن اعتق فى حال 
صحته بعض ملوکه أنه يعتق عليه كله وفيمن أعتق شركاً له في ملوك أنه إن 
TG‏ عتق المملوك كله وغرم المعتق قيمة ما زاد على نصيبه لشريكه 
وإن كان معسرا فقد قال بعض أهل العام: ر يعتق المملوك كله ويسعى في قيمة ما 
زاد عل نصيب المعتق حت يدفعها ان ارهوفال آرت اع د ا 
ويبقى باقيه على الرق . ومن المعنى في مراعاة عتق الرقبة كاملة أن مقصود العتق 
هو أن يحصل المملوك .وعليه جيع الحقوق المختصة بالأحرار ويغني عن المسلمين 
غناء الحر» وليس المبعض كذلك» فإن من حقوق الأحرار ما لا يجحصل له ولا عليه 
منها شيء» ومنها ما يحصل له جزء فقط. ومع ذلك يكون التبعيض منشأً نزاع 
مستمر بين المبعض ومالك بعضه» فيلحق الضرر بكل منها » ويشتبه الحكم في كثير 
من الفروع على المفتي والقاضي » كا تراه في أحكام المبعض في كتب الفقه » فجاءت 


۹۳ 


السنة بأن يرأ الستة ثلاثة أجزاء ليعتق اثنان كاملان e‏ في أصل 
الرابع ) الذي وردت فه eT‏ فغبت أن 2 ف ذاك الباب أصل م e‏ 
ر قرره الكتاب والسنة › واقتضاه العدل والحكمة . 

[ والحمد لله ه الذي بنعمته نم الصالحات)› وصلى الله عل خام أنبائه حمل واله 


وصحبه وسلم]. 


۹٤ 


فو فوسرتان 


فس رالمات 


ه مقدمة الناشر. 

۷ طليعة التنكيل. 

. فهرس طليعة التنكيل‎ ٩ 

۳ الکوڻري وتعليقاته بقلم محمد بهجة البيطار. 

۷V‏ قلبه اللحقاتق رأساً على عقب. 

۷۹ الكوثري. وتبيين كذب المفتري . 

. عرش الرحن‎ ٥۵ 

۸۷ کذب مفضوع في کتاب مطبوع . 

۳ فصل في الكشف عن مذهب المعتزلة وبيان حقيقته . 
٩‏ القابلة بين الهدى والضلال. 

۲ ترجمة فضيلة الشيخ محمد عبد الرزاق حزة. 

۱١۱ ۲‏ فهرس القابلة بين الهدى والضلال . 

. ترجمة المؤلف بقلم عبد الله بن عبد الرهن المعلمي‎ ٥ 
مقدمة الطبعة الأول بقلم محمد ناصر الدين الألباي.‎ ۷١ 


0٥ 


الصفحة الوضوع ‏ 
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الزء الأول 
ب مقدمة المصنف . 
١‏ - فصل 
في بيان المقصود الأهم من الكتاب» وهو رد المطاعن الباطلة عن أنمة السنة 
وثقات رواتهاء وبيان أن السنة وما تفتقر اليه من معرفة أحوال الرواة 


والعربية والآثار والتفسير والفقه مداره على النقل» ومدار النقل على أولئك 
الثقات الذين طعن فيهم الأستاذ الكوثري ! 


طعن الأستاذ ف زهاء ثلامائة رجل غالبهم ثقات» وفيهم ڪو تسعين 
حافظاً!!! وتزكيته نفسه على كتابه بمثل: الفقيه المحدث الثقة . . . 
۲ - فصل 
من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل 
مثال غريب على ذلك . 


رأي المصنف في كلمات بعض الأنمة في بعض ما يوهم الغض . 


۹٤٦ 


» ٩ j 


۳ 


۱۹٦ 


۹۷ 


۱۹۸ 


۱۹4 


Y۰ 


N 


bbi 


الموضوع 
۴ - فصل 
فيه الرد على الأستاذ الكوثري في موقفه الشائن من أنس رضي الله عنه 
وتصريحه بأن أبا حنيفة رغب عن أحاديث جاعة من الصحابة» وثناؤه عليه 
من أجل ذلك وأن رأي أبي حنيفة مقدم على السنة التي يرويها أحد هؤلاء 
الصحابة ! ) 


قصة هشام بن عروة في ذم المولدين أبناء السبايا القائلين بالرأي» . ونسبة 


الكوثري إليه الكذب في الكلام لا الحديث! والرد عليه » وبيان أن ما نقله 
عن مالك انه قال في هشام: E‏ باطل لا يصح وذكر علته رواية ودارية . 


حاولة الكوثري إثبات أن الأنمة يوثقون الرجل وإن علموا أنه يكذب في 
الكلام» وبيان خطورة هذه المحاولة! 
طعن الأستاذ في الأنمة الثلاثة! ‏ 
۽ - فصل 
ف لعل کن ا انما رزوی نن اتاب ف آي بي حنيفة إنما كان بعد 


فتنة القول بخلق القرآن الى کان الدعاة اليها من e‏ وني تضاعيف ذلك 
فوائد هامة . ) 


حديث « أبو حنيفة سراج أمتي» من وضع بعض الحنفية » ومحاولة العيني م 
الكوثري تقويته ! وفي ص ¥4 ` TAY‏ تين قول فيه من حيث أمانده ) 


وبیان بطلا نما ومن المتهم به . 


فریه ة أخرى ضمها بعضهم إلى الحديث السابق أن بين كتفي أبي حنينة خال! 


مضارعة لخام النبوة! : 


دفاع الأستاذ عمن أجعوا على تكذيبه» وطعنه فيمن أجعوا على أنيم أمة 
ابات !! 


۹۷ 


E 


۲۰۹ 


الموضوع 


ذكر الموقف الحكي الذي كان على الأستاذ أن يقفه تجاه الخطيب وما أورده 
من حكايات لا تصح . وطريقة نقد الروايات ٤‏ المدح والقدح . 


۵ فصل 


فيه أن الأستاذ من اهل الرأي وغلاة المقلدين ف الغروع ... . ومن المجارين 


لكتاب العصر» وبيان بداية أهل الرأي» وأن السنة لا يكن الاحاطة اء 
واجتهاد أصحاب الحديث في جعها» وما على العالم إذا قضى أو أفتى . وتوسع 
بعض العلماء في النظر في القضايا التي لم تقعء وتشاغل جاعة من الطلبة بذلك 
عن تتبع الرواة والامعان في جع الأحاديث» فأفتوا بالرأي على خلاف 
السنة » فإذا أخبروا بها التمسوا المعاذير في ردها! 

مخاولة الحنفية .استنباط أصول ليعتذروا بها عن الأحاديث التي روها مم أن 
أشياخهم قد أخذوا بخلافهاء ذكر أصل ذكره الأستاذ لرد حديث في 
البخاري مع حالفة هذا الاصل لمذهبه! والرد عليه من وجوه. ‏ 


رد المتكلمين للأحاديث الصحيحة وذكر أمثلة منها ردها عمرو بن عبيد 
منهم » وتكلف بعضهم في تأويل الأحاديث» وتصرجهم بأن نصوص الكتاب 


والسنة لا تصلح حجة في صفات الله ونحوها» ومع ذلك لم يقدموا على اتهام 


ثقات الرواة خلافاً للأستاذ . 


کتاب العصر لا يعرفون معظم الموانع من الكذب» وذكر بعضها» وبعض 
كتب الأدب التى يكثر فيها الكذب والحكايات الفاجرة» وبيان بعض 


الأغراض التي تدفع الفجرة على الكذب . 


حديث أمره يل بقتل من كذب عليه » وتخريجه في التعليق . 


اهام أصحاب الحديث في طلبه والرحله فيه وتبليغه» وتشددهم في قبوله» 


وبعض الاثار في ذلك . 


۹۸ 


الصفحة 
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الموضوع 
التعجب من أولئك الكتاب الذين يلاحظون الموانع في عصرهم هذا فيثقون 
خير من يعلمون صدقه ولو کان مخالغاً للقرائن؛ وموقف الكوثري من 


القرائن القوية . 


القسم الاول في القواعد 
١‏ رمي الراوي بالكذب في غير الحديث ث النبوي ٠‏ 
فه تحقيق أن الكذب المذكور ترد به الرواية مطلقا بنقول كثبرة عن اة 
الحديث» وترتبب ااب الطعن › منها الكذب ف الكلام العادي» ودکر 
الخلاف في كونه كبيرة» وبيان أنه لا يلزم من التسامح فيه في الشاهد أن 


يتسامح به في الراوي لوجوه أربعة ذكرهاء وفي بعضها بيان ما قد يغتفر منه 


في الرواية . 

بيان أنالكذب في رواية أثر عن صحابي أو تابعي أو عام من بعده وفي تعديل 

بعض الرواة والتجريح قد يترتب عليه من الفساد أكثر من الكذب في حديث 

واحد» وببان ذلك ما لا تحده لغير المصنف رحه الله . 

رمی الأستاذ بعض الأمة بتعمد الكذب في الرواية وفي الجرح والتعديل . 
التهمة بالكذب ) 

فيه تحقيق أن المتهم بالكذب في غير الحديث النبوي ساقط› وأن الأستاذ يتهم 

به جاعة من أنمة السنة» ومع ذلك يصرح بأنم مقبولون في غير أبي حنيفة! 

بيان أن التهمة تقال على وجهين» وأن من وثقه إمام متقدم دون أن يتهمه غبره 

فاتپامه ف ألعصر الحاضر مردود. ) ) ) 

بىان. مخالفة الشهادة اللرواية› EY‏ الخلاف ف الشهاد: للأصل القع 

ومناقشة المصنف من علل ردها بالتهمة أو مظنة التهمة. ٠‏ 


بحعث في الشهادة على العدو وتفصيل القول فيا رد منهاء وقول أبي حنيفة أن ٠‏ 


العداوة لا ترد بها الشهادة» وتقوية المصنف له . 
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۴ روایه المبتدع . 
وتفصيل القول فيها مع التحقيق . 


نص مسام في مقدمة صحيحه على ترك الرواية عن المتهمين والمبتدعة . 


توجيه المصنف لقول من رد رواية الداعية إلى بدعته. 


ميل المصنف إلى قبول حديث الداعية مطلقاً إذا ثبتت عدالته . 


الرد على الكوثري وبيان أن من طعن فيهم هم من أهل السنةء فلا ترد 
روایتهم . ) 


a:‏ قدح الساحخط ومدح المحب ونغر ذلك 


وبیان أن كلام العا في غيره على وجهين» الوجه الأول ما يخرج حرج الذم 


دون قصد الحكم . 
الوجه الثاني ما يصدر على وجه الحكمء فهو جرح مقبول إلا إن ثبت خطأه 
وأن أنمة الحديث يتحرزون من الخطأً جهدهم . 


كلام النسائي في أحد بن صالح ووجهه عند العراقي » وتحقيق أن الخطأً كا 


۵ - هل يسترط تفسیر الجرح 


بيان الفرق بين جرح الشاهد وجرح الراوي» وأن الشاهد له ثلاث أحول» ‏ 


وأن حال الراوي خالفة للشاهد من أوجه ثلاثة. 
تحقيق أن ال جرح المجمل يثبت به جرح من لم يعدل . 
٦‏ - كيف البحث عن أحوال الرواة 
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لموضوع 


ذكر فيه عشرة أمور يجب على من نظر في كتب الجرح والتعديل أن يراعيها 


وفيه فوائد هامة جداً. 

طريقة ابن حبان في التوثيق وابن سعد وابن معين والنسائي وما فيها من 
التساهل . 

بيان أن جل اعتادهم في التوثيق والجرح على سبر حديث الراوي . 

قولهم « ليس بثقة » هل هو جرح شديد دانماً ؟ 


قول الكوثري: « وک من راو یوثق ولا یحتج به....» وبیان ما عليه من 


مۇاخذات. 

۷ - اذا اجتمع جرح وتعدیل فبأمم) يعمل ؟ 

۸ - قوهمم: من ثبتت‌عدالته) يقبل فيه الجرح والا.... 
٩‏ - مباحث في الاتصال والانقاطع . 


البحث الأول في رواية الرجل بصيغة محتملة للسماع عمن عاصره ولم يثبت 
لقاۋەله. ` 


المبحث الثاني في ضبط المعاصرة المعتد بها . 
المبحث الثالث: لا يكفى احتال المعاصرة . 


المبحث الرابع: اشتراط العام باللقاء أو المعاصرة إنما هو بالنظر إلى من . 


قصدت الرواية عنه. 


المبحث الخامس: اشتهر في هذا الباب العنعنة مع أن كلمة «عن» ليست من 


الراوي ! 
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القسم الثاني في التراجم 
ذكر فيه ترجة الأنمة والرواة الذين تكام فيهم الأستاذ مع بيان ماله وما عليه . 
بان بن سفیان . 
إبراهي بن بشار الرمادي . ذكر أقول الأمة فيه» وتحقيق المصنف أنه ثقة ربا 
وهم . 
إبراهم بن الحجاج . طعن الكوثري فيه بأنه قدري» وليس بقدري! مع کونه 


= 


موقا . 


إبراهي بن راشد الآدمى . 


إبراهي بن سعيد الجوهري . 


إبراهيم بن شماس . طعن الكوثري فيه بأنه م يخرج عنه أحد من الستة ورميه 
ایاه بالتعصب › وهو نقة صاحب سنة ! 


ادعاء الكوثري كثرة رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة» والرد عليه» وبيان 
قيمة كتاب « المسانيد السبعة عشر» المنسوب لأبي حنيفة . 


إبراهي بن آي الل کذبه الكوثري معتمداً على ابن معن » وم يثبت ذلك 
عنه » وتحقيق المصنف في حاله. 


إبراهيم بن ممد بن الحارث .... أبو إسحاق الفزاري . طعن الأستاذ فيه 


زاعباً أنه عدو لأبي حنيفة او أنه كشر الغلط في حديثه» وتحقيق أن ذلك غير 


ترجة يزيد بن يوسف الشامى الذي اعتمد على روايته الكوثري ! 


بحث جيد في الخروج على أنمة الظام . 
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الموضوع 
شيء من ترجة ابن سعد صاحب (الطبقات ) الذي اعتمد عليه الكوثري ف 
قوله في أبي إسحاق الفزاري « كشير الخطأً » ! 
رد الكوثري قول إمام النقاد في إمامه « أخطأً في خسين حديثاً » بحجة E‏ 
یذ کر وجه تخطتته» وقبوله قول ابن سعد ف الفزاري : E‏ الخطاً » مع أن 
حجته المذ كورة واردة عليه!! 


فقه الامام الفزاري ومعرفته بالسىر وامامته وفضله . 

تفرد الكوثري بقوله ف الامام الفزاري : منکر الحدیث! 

إبراهم بن مد بن حى أبو إسحاق المزكي النيسابوري . 

قق أنه تفه سء وأن فول الكوثري : : بن البرقاني يرضصاه خلاف 
الواقع . 

وبيان أن كثرة الغرائب من الراوي إنما تضر في حالن . 

إبراهم بن يعقوب أبو إسحاق الجوزجاني . 

وصفه الكوثري بأنه ناصبي خبيث! وتحقيق أنه حافظ ثقة متين صلب في 
السنة» وأنه لم يثبت بغضه لعل رضي الله عنه . 

لکوثری بانه عختاط ۳ الاختلاط . ورده اف بأن ذلك يبت . 


وذ کر شيء آاخر غمز به والجواب عنه . 


أحمد بن جعفر بن تمد بن سام . وصفه الكوثري بأنه متعصب أعمى البصيرة! 
والخطيب وابن ابي الفوارس بانه ثقة ثبت صالح دين!! 


امد بن الحسن بن جنيدب أبو الحسن الترمذي الحافظ . 


رماه الكوثري بالتعصب وانه ممن يوخذ عنه شيء دون سء وهو الثقة 


الحافظ . وتوجبه المصنف لقلة رواية البخاري عنه. 
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أحجد بن الحسن بن خبرون . طعن الكوثري فيه وتحقيره» اعتادا ەن کا 
ابن طاهر وهو متکام فيه » واعراضه عن تولیق من هو أو بالاعتاد منه ! 


تاريخ الخطيب ونسخه العديدة غير نسخة ابن خيرون. 
أحمد بن خالد الكرماني 


امد بن الخليل . أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب . (تعليق) . 


اچد بن سعد بن اي مرم . وصفه الكوثري بأنه کثر الوهم والأضطراب 


دون أن یعزوه إلى أحد من الأنمة! وذكر من وثقه منهم . 

ابو داود وبقي علد لا يرويان الا عن ثقةء ومناقشة المؤلف للكوثرى ف 
دعواه محالقه ما رواه أحمد هذا عن ابن معن من الكلام ف أ حنفة 
لروايات الثقات عن ابن معين من أوجه أرتة. 

أحمد بن سلان النجاد ثقة إمام حافظ» طعن الكوثري فيه بكلام نقله عن 
الدارقطنى محرفاً .. 

أحمد بن صالح أبو جعفر ا ثقة عند الجمهور» وعند الكوثري 
تلف فه » » وبیان عمدته في ذلك» والرد عليه . 


أحد بن عبد الله بن أحد بن إسحاق أبو نعم الأصبهاني الحافظ . والجواب 


عا غمزه به الكوثري . 


بيان متى يكون الراوي للحديث کاذباً . 


سوق أي نع ما برويه بالاجازة بصيغة أخبرنا» وانتقاد الكوثري ذلك تبعأً 


لبعض العلاء ورأي المؤلف فيه ومقابلته لذلك بوضع الكوثري كلمتي 
« العقل » و «التواتر» في غير حلها ! | 


الاشارة الى الاختلاف بين أبي نعم وابن منده» وأنه لا یعتد بکلام هذا في 
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۵٥‏ ۲۲ أحد بن عبدالل الأصبهاني . جزم الكوثري بانه ثقة» مع أنه ل يوثقه أحد! 
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بل أشار الخطيب إلى الغمز منه. وزعمه انه مترجم في « تاريخ أصبهان» لاي 
نعم » وليس فيه أصلاً: وأن عبدالله بن الامام أحمد قد بلي فيه الكذب! 


طط ۰ 


واحتج بقصة لا تثبت! 


اشد الكوثري ثقة أحمد بن عبدالله من جرد رواية ابن حشاذ عنهء مع أن 
هذا قد روى أيضاً عن عبد الله بن أحد الذي كذبه الكوثري! وعن غبره من 
الضعفاء! وإثبات ذلك بالأرقام . 


أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن الحكي الفرياناني . 

تعقيق أن البخاري لا يروي إلا عن صدوق يتميز صحيح حديثه من سقيمه . 
وصف الكوثري لأحمد بن علي بن مسال الأبار الحافظ ب «المأجور»!!. 

أحمد ن عبد رجن ن :ا ارود 
أحمد بن عبيد بن ناصح بو عصيدة النحوي . 


أحمد بن على بن ثابت أبو بكر البغدادي مؤلف (تاريخ بغداد) . تحقيق أنه 
سلفى العقيدة. وذكر فصل من كلامه في ذلك . 


. انتقاله من مذهب أحد إلى مذهب الشافعى وبيان الباعث له على ذلك‎ ٠ 


حرصه على العام وإيذاء العامة له . 


فصل 
فيه ذكر حكاية النخشبي أن الخطيب كان يتهم بشرب الخمرء وبيان علتها 


00 


الصفحة ٠‏ الموضوع 
فصل 
Ye‏ : خروج .الخطیب من بغداد ای دمشق» مم نفيه منها وبيان سبب ذلك» وذکر 


ٿيء من ترجة ابن طاهر . 


۳۳۱ سبب آخر في ذلك وبيان علته . 
YE‏ شيء من ترجة سبط ابن الجوزي وأنه كان رافضياً حنفياً . 

۳۵ شيء من ترجة الملك عيسى بن أبي أيوب الذي كان شافعياً ثم تحنف . 

. شيء من ترجة ابن كادش‎ ۳۳٦ 

۳۳۷ شيء من ترجة الحسن بن زياد اللؤلؤي الذي كذبه الأمة ومقابلة بين ثناء 


الكوثري عليه وذمه للخطيب! ! 
فصل 
0O۸‏ فيه قول ابن الجوزي في كتب الخطيب من أين استفادها وجواب المصنف 
فصل 
e‏ فيه قول ابن الجوزي أن الخطيب تعصب في كتبه على الحنابلةء والرد عليه» 


وبيان أنه هو الذي تعصب على الخطيب . 


Yey‏ - فيه انتقاد ابن الجوزي على الخطيب ذكره أحاديث قي الجهر بالبسملة لا 
) تصح › وكذا في القنوت» وجواب المصنف عن ذلك من وجوه سبعة . 


. تحقيق أن عبد الله بن سمعان لا يستشهد به خلافاً للمصنف . (تعليق)‎ ٤ EE 
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أن ا نن 2 الحديث. خلافاً ٣چ e‏ 


e e u 


اا ا ا ا ) 
(تعليق) . 


نص مطلع رسالة ترك الجهر بالبسملة للحافظ ابن طاهر المقدسي المخطوطة 
(تعليق) . 


حديث القنوت في الصبح وبيان أنه ضعيف» والإشارة إلى ضعف وجوهه 


ى التي وردت في الكتاب . (تعليق) . 


فص 


e ee‏ الشافعي محمد بن الحسن في أي الإمامين أعلم بكتاب الله 
اغراف دان الك وراب اگرری غا ور ان اکل ت 
تغيبر الرواية على خلاف سائر الروايات» ا استقصاءها با لا مزيد 
عليه والرد عليه ما يبين تجنيه على الخطيب وخطأً ادعائه !! . 


نص الرواية الصحرحة ف المناظرة المتقدمة 8 فاتت الکوثري» وحقیق أا 
ا روات 


غقىق أن التغير المشار اليه اغا هو من غر الخطبب» ان احتال أن 2 
من الخطیب باطل من وجوه ونع 


معمرڙ اخر للڪوثري ف المناظرة وذکره ها بلفظ معارض لسائر الروايات دون 
أن ينظر في أسنادها !! والرد عله . 
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أحمد بن تمد بن حنبل الإمام. نفي 
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فصل 
فه شرح معی أمظة ) المحفوظ » ڪل المحدتن» والرد على الكوثري لتشنعه 
على الخطیب بها . 


أحمد بن على بن مسام أبو العباس الأبار. طعن الكوثري فيه بأنه « مأجور»! 
وأنه يروي عن مجاهيل وكذابين والرد عليه» وبيان أنه حافظ متقن عند 
الذهبي وغيره لم يطعن فيه غير الكوثري! والجواب عا غمزه به . 

أحمد بن الفضل بن خزيمة . 

أحمد بن كامل القاضى . تحريف الكوثري لعبارة الدارقطنى فيه» ومناقشة 
لصتف جوابه عنه. . 


أحجد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي . طعن الكوثري فيه وجواب 
الصنف عنه.. 

أحمد بن تمد بن الحسين الرازي . 

الكوثري عنه الغوص في الفقه 


4 


والتمحيص! والرد عليه . 


اتہامه اياه بالخطاً في اللغة والنحوء والجواب عنه. 


زعمه أنه تفقه أول ما تفقه على أي يوسف» وبیان ما فيه . 


زعمه أنه كان يستخرج الأجوبة الدقيقة من كتب محمد بن الحسن» وبيان علة 


الرواية الى اسك علها فىه » وانه کان يعب ابا حنيفة ومذهبه › وبیان ما فه 


زعمه أن الإمام أحد غير فقيه! مع قول الشافعي فيه : أنه أفقه أهل بغداد. 
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الموضوع 
فصل 

فيه حكاية ما ذكره الكوثري عن الإمام من القول ني أبي حنيفة وتحميله إياه 

a AS GS 

بعض النقول في ثناء الأنمة على الإمام.. 

O O 
أحمد بن محمد بن الصلت بن المغلس الحماني . محاولة الكوثري توثيقه بحكاية‎ 
ذكرها عن ابن أبي خيثمة» وطعنه في الخطيب بسبب قوله في ابن الصلت‎ 
غير ثقة» وبيان أن الحكاية لا يصح إسنادها إلى ابن أبي خيثمة! وأنها لو‎ « 
! صحت فليس فيها توثيق‎ 
قول الكوثري ان حديث ابن جزء جاء بسند ليس فيه ابن الصلت» وبيان ما‎ 
. في هذا السند من العلل‎ 
قوله أن الحديث المذ كور يثبت أن أبا حنيفة تابعي» وأن المحدثين لم يرضوا‎ 

عن ابن الصلت لروایته ایاه! ا والرد عله من e‏ ستة » أن ابن جرء 


a 


النظر في قول الكوثري : نص ابن عبدالبر على رؤية أي حنيفة لأنس رضي 


الله عنه . 
حديث « طلب العام فريضة . . . » يرويه ابن الصلت بسنده عن أبي حنيفة قال: 
سمعت أنس ... وبيان قول المحدثين أن أبا حنيفة لم يثبت سماعه عن أنس» 
واعتراد ض الكوثري على ذلك والرد عله . CO‏ 

فصل 
فه ذکر الخلاف ف سنه ولادة أي حنيفه والقول الراجح فيها» والرد على 
الكوثري في محاولته إثبات أنه قبل سنة )۸٠(‏ . 
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PV 
. وقواه الصنف في بحث علمي متين‎ . 


الموضوع 
رواية حاد بن أبي حنيفة عن مالك هي عند ابن مخلد بالعنعنة» فعزاه 
الكوثري اليه بصيغة التحديث « ننا ااا اوا ا 
من أصلها لا تصح! (تعليق) . 
حكاية نقلها الكوثري ساكتاً عليها ليثبت بها أن أبا حنيفة أدرك جاعة من 
الصحابة » وبيان أنها لا تصح . 


شدة إبراهي النخعي على المرجئة وبعض أقواله في ذلك . 


فيه عوده ای ابن الصلت وحديئثه , طلب العام فريضة .. .) وتصعف الأبمة 
له . 


رواية أخرى لابن الصلت عن ابن عيينة في فضل أي حنيفةء وبيان أن 
امحفوظ عنه خلافهاء وما فعله الكوثري من إيهام خلاف الحقيقة . 


ل 
فيه تقدير سنة ولادة ابن الصلتء وأته روى عن جاعة لي يدركهم» وذكر 
أحد عش حافظا اخد ن الحنفية ! کلهم طعنوا في ابن الصلت ل يعباً مم 
e‏ ) 


أحد بن عمد بن يوسف بن دوست أبو عبداللّه العلاف . طعن فيه الكوثري› 


۹1۰ 


الرضحة 


الموضوع 


۳۸٢ ۹‏ أحد بن المعذّل. طعن فيه الكوثري ببيت شعر قاله فيه أخوه مدحاًء فغير 


0٥ 


NE 
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۸ 


الكوثري منه لفظاًء فصار قدحاء وأشار المصنف إلى ضعفه في العربية 


(وراجع ص 1۳۷ 1۳۸) . 


أحد بن موسى النجار . 

أحد بن يونس . تجاهله الكوثري وهو أحد بن عبدالله بن يونس الثقة . 
اللأحوص بن الجواب أبو الجواب . ضعفه الكوثري وهو ثقة من رجال مسام . 
إسحاق بن ابراهم الحنيني ۽ ازال الأمة في جرحه منها قول البخاري : « في 
حدیثه نظر » والفرق بینه وبين قوله « فيه نظر» . 


أسد بن موسى بن ابراهي المرواني الأموي: أسد الثقة . طعن فيه الكوثري 
بالاعتاد على جرح ابن حزم إیاه» وأعرض على كلمات سائر الأمة في توثيقه . 
إسماعيل بن ابراهم بن معمر أبو معمر المذلي المروي الكوفي . طعن فيه 
الكوثري بالاعتاد على رواية عن ابن معين لا تصح» وأعرض عن توثيقه إياه 
ف الرواية الأخرى الصحرحة ! وعن کونه من رجال . الصحيحلن » ! 

إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي أبو بشر البصري» طعن فيه الكوثري 
ا قدري! وقد وثقه جاعة! 

e 2 e‏ وقد ولقه ا 
ا 


إساعيل بن عرعرة . جهله الكوثزي وقد روى عنه البخاري . 


إسماعيل بن عياش الحيصي . 
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الموضوع 


إسماعيل بن عيسى بن علي اماشمي , 


. طعن الكوثري عليه بحكاية لا تثبت‎ a 


أصبغ بن خلیل القرطبي . كذبه حاعة» واعتمد عله الكوثري ف ا ف 
١‏ مصنف أي شیبه » ! والتنبيه على أن ا منه e‏ حرفون الاحاديث 


انتصارا للمذهب. 


انس بن مالك صاحب الني لم . وذکر شاهد آخر لحدیثه في آبوال الإبل» 
وجاعة آخرين من ثقات التابعين المعمرين ٠.‏ 


أيوب بن إسحاق بن سافري . بشار بن قيراط . (تعليق) . 
بشر بن السري . طعن فيه الكوثري بجرح غير مفسر» ووئقة جاع . 
بقية بن الوليد . ) 


تمام بن مد بن عبدالله الأذني . رماه الكوثري بالتعصب! 


علبة بن سهيل التميمي الطهوي . 


جراح بن منهال أبو العطوف . قدحوا فيه مطلقاً > وادعى الكوثري وحده انما 

علته. أنه طر أت غلبه الغفلة ! وأن أبا حنيفة روى عنه قبل طرو الغفلة !!و وتحقیق 

أن الرجل م بزل كذلك وأن قول ابن معين فيه« ليس بشيء »جرح . والنظر في 

قول الكوثري « وأو حنيفة کا عن عطاء» . وكلمة ي مسانىد أي 
E‏ 


جریر بن عبدالحمد . قال الکوٽري وحده. مضطرب الحديث! سىء الحفظ ! 


وغمزه إياه بأنه تفرد برواية حديث الأخرس الموضوع» وتحقيق أنه إنما تفرد 


به الشاذكوني المتهم . 


كلات الأنمة في الثنا على جرير والإجاع على توثيق . 


ری چد بن اکر ا في ابن المنادي لأنه وثق جعفراً هذا ! 
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e a 


الاثبات . 


حاجب بن أحد الطوسي . غمزه الكوثري با لا يقدح . 


الحارث ن مير ` ال . جر حه الكوثري تا کر ار المصنف 
ااا ي 


قق أن ان الجوزي کشر الأوهام» A‏ 
ترجة مد د بن زر ا ان الأزهر امكي وذكر الخلاف فيه وترجیح انه 


و 


هه . | 
ذكر جاعة من الثقات مضعفون في شيوخ معينين» وحديث للحارث بن عمير 
خولف في وصله . ) 

حبیب بن آي حبیب کات مالك . 


الحجاج بن أرطأة . حقيق ا آنه عام صدوق مدلس 


الحجاج بن تمد الأعور. رماه لکوثري بالاختلاط والتلقن . وتقيق أنه م 
حدث ف اختلاطه ٠‏ 


التحقيق في سماع سنيد ن داود من الحجاج هل كان قبل الاختلاط أم بعده.. 
E‏ ۰ 


حرب بن إسماعيل الكرماني السيرجافي . حريث بن عبدالرحمن ابو عمر 
( تعليق) . 


الحسن بن أحمد بن ابراهم بن شاذان أبو علي بن أب بكر. جرحه الكوثري 
ان الخطيب قال: كان يشرب النبيذ» مع أن الخطيب قال: تركه باخرة! ومع 
كون شربه رخصة عند الحنفية ! 
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الحسن بن الحسين بن العباس بن دوما النعالي . طعن الكوثري فيه وجواب 


۷0 
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YY 
۷۸ 


الحسن بن الربيع أبو على البجلى الكوفي طعن فيه الكوثري بكلمة نقلها عن 
ا ت ا وقد وثقه الشيخان وجاعه! 

الحسن بن الصباح أبو على البزار الواسطي . طعن فيه الكوثري بنقله عن 
النسائي : « لیس بقوي » مع أن عبارته « لیس بالقوي » وان الفرق بىنھ| › 
E‏ 

a ا‎ yT 


الكوثري بأمور» وجواب المصنف عنهاء وتحقيق أن الكلام الذي قيل فيه لا 


خد في صحة AI‏ 


۹ 


لحسن بن الفضل اوري طمن فیه الکوٹري لروایته حکایة وهو یعلم آنه 


م تفرد بها ! 


AL 


AO 


ا ن اا الهروي الصفار . تحقيق أنه ممن يكتب حديثه ويعتبر به . 


٩ +: 


الحسين بن إدريس امروي ٠‏ جرحه الکوشري ؟ يما لا يقدح» وتحقيق أنه ثقة 
اتفاقاً . ) 


الحسين بن ۳ بن يزيد الكرابيسي 


حاد بن سلمة بن دينار. طعن الكوثري عليه من أربعة أوجه» وجواب 


الوجه الثاني : أنه تخر اة 


الوجه الثالث: أنه کان له ربیب یدخل في کته 
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الموضوع 
الوجه الرابع : روايته الحادیت ساها الكوئري طامات 
ثناء الأمة على حاد في حياته وبعد وفاته . 
حنبل بن إسحاق . ثقة مأمون عند الكوثري ولكن .. . 
خالد بن عبدالله القسري الأمير . طعن الكوثري في سيرته وتضحيته بالجڃعد بن 
درهم » ورأى المصنف فيه . ٣‏ 
خالد بن زيد بن عبدالر حن بن أبي مالك . خلف بن بيان (تعليق) . 
داود بن المحبر. زعم الكوثري أنه متروك باتفاق › وقد ونقه ابن معن 
وغيبره» وبيان الصواب من ذلك» وأن غرض الکوثري منه رد الروايات 
القوية ‏ واحتج على ذلك با هو أسقط من خبر داود! . 


ترجه الحارٹى راوي مسند أي حنيقة وبيان انه وصاع ! 

دعلج بن أحد السجزي . رماه الكوثري بالتشبية وبالتعصب والتغفل» وتحقيق 
اك رض هه وان حاف فة ك امون ) 

الربيع بن سلهان المرادي . غمزه الكوثري با لا يقدح» وهو ثقة اتفاقاً . 


رجاء بن السندي رماه الكوثري بأنه طويل اللسان! والواقع أنه إنغا هو فصيح 
اللسان! وأشار إلى ضعفه وهو ثقة ! 


رقبة بن مصقلة . أشار الكوثري إلى أنه مجهولء وقد وثقه أحجد وغبره واحتج 


زكريا بن يجي الساجي» قدح فيه الكوثري بأمور لا تقدح» وتحقيق أنه ثقة 
ما ضعفه أحد قط سوى ابن القطان وبيان أنه جازفة منه . 


سام بن عصام. ا ي مسام الباهلي الأمير. 
سعيد بن عامر الضبعى . 


۹٩1٥ 


” ۰ ۰ j 


۷1 


0 


(Vo 


VY 


2 


CVA 


V4 
` ۹ 


EAI 


AY 


AY 


A 


الملوضوع 


سفيان بن سعيد الثوري . عارض الكوثري روايته برواية اخرى فيها الكديي 


وهم متهم بالكذب! وباخرى فيها من لم يوثق إلا من الكوثري! وغير ذلك 


و 
غمز الكوثري من مذهب امان الثوري ا ورد اا عله » 
iy‏ ما ترتت من الضرر من ا س نشر القول بالرأي ي وبعص مقالات 


الجهمية وذکر شيء من فضل ا 


4 کا ن نتشر مذهب التفية؟ وعى يد من كانت المحتة؟ ) 


۹۹ 


فيان بن عبنة. رماه الکوثري بالاختلاط› وحقىق أنه م يختلط » واعا 
۰ وأنه َة ظا ول E‏ التي انتقدها الكوثري اغا و 


eT 
أي مط جر حه الكوثري تقلىدا لابن حبانٰ والحاک و قق أنه تة‎ 
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0V 


۰۸ 


سلامة بن ا 


سلمان بن ا . جزم الكوثري يانه ا ولد الرقي بدون حجة » 0 
احتال أن یکون غبره . 


. سلهان بن فليح‎ a . سلیان بن عبدالحميد البهراني‎ ٩ 


سنید بن داوود . ذكر المصنف ES‏ ای أنه من أهل الصدق .. 


ن عبدالله القاضي له لقوله ف آي حنىقة . 
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۹ صالح بن أجد. تأكيد تحقيق أنه أبو الفضل التميمى الممذاني الحافظة الثقة 
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11۲ 
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كا كان في « الطليعة » وموقف الكوثري المضطرب من ذلك التحقيق . 
طمن في ابن آي خيشمة مع كونه ثقة مأمناً حاف 

بان أن قول الكوثري : ١‏ سمعت 0 بعد كرواية عن جهول ۲ خطا 
(تعليق) . 


الجزءالشافي 


صالح بن شمر الحافظ : : ( جزرة) طمن عله الكوثري ا لا حجة فها 
لأنه تكلم في اللؤلؤي با يستحق . 

الصقر 5 عبدالر هن بن ا ا الکوثري» a‏ المصنة أنه ۷ 
صدوق بغلط . 


e‏ .کنب اکراریء رج العاف آنه مدرق لا مشچ به 
طريف بن عبيد الله ٠‏ 


طلق بن حبيب . كان يرى العدل كا في « التاريخ » فادعى الكوثري أن 


الصواب « القدر» وغير ذلك من الأخطاء . 


عامر بن اساعيل ا معاد البغدادي . ۱۱٩١‏ - عباد بن کشر الثقة أو الرملى . 
عبدالله بن أي القافي . 
o‏ ا وني کتابه 


ا ا الاتمة عليه . 


عبدالله بن جعفر بن درستویه . افترى عليه الكوثري عدة فريات» وضعفه 


اعتادا على جرح مبهم وبيان من وثقه من العلماء وتحقيق أنه هو المعتمد . 
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الکرٹری بالکذب ف کلامه ف لتاس ا وغىره» والرد عله i aE‏ 


وبیان ما في كلامه في هذا الإمام من الشطط عن الحق . 


تکهنه بان الشافعي استصحب ادى إلى مصرء 8 الحميدي أن ڪلفه 
ت وات ا ان لى موك 


ذكر الوحشة التى كانت بين أبي يوسف وعمد نقلا عن مصدر حنفي! وبيان 
الفرق بينهما وبين البويطي صاحب الشافعي . 

من ثناء الأنمة على الحميدي» وسبب شدته على أبي حنيفة . 

عبداللّه بن سعید . ۱۲۳ - عبدالله بن سلهان بن الأشعث أبو بكر بن أي داود 
السجستاني . اتهمه الكوثري ببلايا منها الكذب! وناقشه المصنف في ذلك 
بتفصيل يبرىء الرجل مما انمه به» ويثبت إطباق أهل العام على توثيقه . 


النظر في شد روان كديب أنه لف و بان أ با لا تتت وما اراد مها إن 


حت . 


تنا الحافظ صالح بن أجد على ابن أي داود» ووصف المصنف له باعجابه 


£ 


أخلوقة الى واساءة ا آي داود بروايتها دون أن کی بيطلا نما . 
ناء الأنمة وتوثيقهم لابن أي داود. 


عبدالله بن صالح . ٠١١‏ - عبدالله بن عدي الجرجاني مؤلف (الكامل)» 
وطعن الكوثري فيه با لا يضره. ٠‏ 


٠‏ عبدالله بن عمر بن الرماح. رد تهمة الكوثري للمصنف بأنه زاد في نسب 


الرماح ما شاء من الأسماء! وقوله بأنه جهول الصفة . 
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الموضصوع 


عبدالله بن عمرو أبو معمر المنقري . تحقيق أن أبا معمر هذا هو إسماعيل 


الهروي الثقة وليس عبدالله بن عمر المنقري خلافا للكوثري . 


عبدالله بن تمد بن حيد أبو بكر بن أبي الاسود . ثقة طعن فيه الكوثري بقول 


ممل لابن معين! وهل ساع آبن تسع سنين صحیح ؟ 


عبد الله بن . عمد بن جعفر بن حبان اث الشيح اللاصبهاني الحافظ طعن فه 
الكوثري با لا يقدح وما لا يصح . (وراجع مقدمة المحقق ص ۷ والتعليق 
على ( الطليعة) ص ۳۳ ) . 


عبدالله بن خمد بن جعفر القزويني . جزم الكوثري بانه القزويني . ومناقشة 
او ا 


2 a 
ابن عدي ی لی ري ا‎ 


عبدالله بن عمد بن عبدالعزيز أبو القاسم البغوي الحافظ . اتهمه اي وقد 
أجع أهل العام على توثيقه ! 

عبدالله بن عمد بن عثان المزني الحافظ : ابن السقاء . (تعليق) . 

عبدالله بن مد العتکي . ۱۳۵ عبدالله بن مود . 

عبدالله بن معمر . 


عبدالأعلى بن مسهر أبو مسهر الدمشقي . ثقة ثبت طعن فيها الكوثري با لا 


عبدالر حن بن الحکم بن بشیر بن سلان» روی عنه ابو زرعه» ولا يروي الا 
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عبدالرحمن بن عمر الزهري أو الحسن الاصبهاني الازرق: رسته. طعن 


عبدالرحمن بن تمد بن إدريس أبو عمد بن أي حاتم الرازي الحافظ بن الحافظ . 


. رماه الكوثري بأمور كثيرة منها التشبيه » والرد عليه مفصلا‎ ٠ 


تحقيق أنه لا يلزم من كون الثيء كفراً أن يحكم على كل من وقع منه ٠‏ 


140 


£٦ 


بالكفر . 


- عبدالرزاق بن عمر البريعي . 


عبدالسلام بن عبدالر جن الوابصي . ضعفه الكوثري من عنده وهو نمه عند 


الانمة» واتهمهوغيره من أهل السنة ب «الحشوية»! 


عبدالسلام 8 عمل الحضرمي . ٤‏ عبدالعزیز بن الحارث آبو الحسن 


اي جواب المصنف عا رماه الخطيب به» وتحقيق أنه لا يحتج مما تفرد 


به . 
داق ن حي لقرعي | 
اون TTT ly,‏ 


ناء الأئمة على الأصمءع 
2 ما ا م من النوادر منحول . 


ا بن خلف أبو يع التميمي النسفي الحافظ: : لعن الكوثري فيه 


بدون حجة . 
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الموضوع 


عك الواحد ۰ خ هھ ا 
شّ عل بن برهان العكبرى المعتزلى الحنه ا ۰ 
ي ل زل ي ان ا جوزي 


ودفاع المصنف عنه فما نسب إليه. 


٤ : 1 ۱‏ 7 
٤ ۸‏ ر س | ا r a‏ ة,؛ 
مك ہو سر 0 أ ی | و ۰ 
عبدالوارٹ سعد عسك لتنوری حافظ الثقة» طعن فه الكور 
2 ري 


با 


عيد ت أحجد اود الهروي . 


عیداله بن عبد ا الا 


عبداللّه ب : 
لله بن حل بن ی أ عبداللّه 
بو E‏ لمکري . طعن الكوثري فيه 
من زر جو ہ والزد عليه . ) 
ادرت اا اصطلاحاً 4 والكشف عن علة حدیث ) ک الله 
وعليه جبة صوف . . (تعليق). . 


النظر في ابن رطة من حسث الرواية . 
ا ا 
كر أمور تسعة انتقدت عليه فما يتعلق بالرواية ومناقشتها وبيان ما ها وما 


عليهاء وآنه غير متهم فيها . 


عبيدة الخراسافي . 
عثان بن أحد او عمرو بن الماك الدقاق . 
2 سعد الدا | 
بن ري لحافظ › رماه الكوثري وحده باجم واجهل! 
بن أحد ا أو طيبة الرزاز . 
على بن إسحاق بن عيسى بن زاطيا . 
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الموضوع 


ی ن جریر البارودي . بهته الکوثري وهو صدوق ! | 

النظر في زعم الكوثري أن قول أبي حنيفة « لو أدركني التي . . . » مصحف » 
من « البتي » وتحقيق أن البتي أدرك أبا حنيفة» وبيان ما في الحكاية التي استند 
إليها الكوثري من العجائب والمناقضة للحقائق التاريخية مع أن راويما تالف ! 


على بن زيد الفرائضي ااا ا . ۲ - علي بن عاصم . 


11٤ 


110 
171٦ 


ي معتهده وف اخلاصه وني a‏ ف الأرواة! 


التوفيق ب قول الدارقطني ف أي يوسف « أعور بین عمیان » وقوله فيه و انه 


.» قو ی من مد‎ ١ 


قول المحدث « رواه جاعة ثقات حفاظ » لا يقتضي أن يكون كل من ذكره 


ثقة حافظ » ومثله قوله « شيوخ فلان كلهم ثقات ٩‏ . 


كلام المحدث في الراوي على وجهين» وبيان أنه لا تعارض بينها . . 

على بن عمر بن مد . 
E‏ ۱1۷ ل ت ا ی 
وعقق أنه ثقة وأن تضعيف الكوثري ایاه من عندیاته ! 

على بن مهران الرازي . ۱۹٩۹‏ - عار بن زريق . 


عمر بن الحسن الحسن الشيباني القاضي ابن الأشناني . ضعفه الكوثري 


بجرح غير مفسر ونقل يثبت. واختار المصنف أنه قوي i‏ عا غمز 


يه 


حديیث الولاء متواتر عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر. 
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الموضوع 


عمر بن قيس المكي. ‏ 

عمر بن مد بن عمر بن الفياض . 

عمر بن مد ين عيسى السذابي الجوهري . | ) 

عمرو بن عل بن بحر أبو حفص الغلاس الحافظ الثبت . رماه الكوثري وحده 
بالتعصب ! 

عمران بن موسى الطائي . زعم الكوثري أن الدارقطنى أنكر عليه دنا 
صفحة ۲۲۵ وليس فيها الإنكار!! ۰ ) 


عنبسة بن خالد . جرحه الكوثري با لم يثبت وهو صدوق . 
فهد بن عوف ابو ربيعه : 
القاسم ہن حہیب . 


القاسم بن عثان . ادعى الكوثري أنه الرحال ولیس به. وزعم أن أبا زرعة 


القاسم بن مد بن حيد المعمري . كذبه الكوثري مغترا بتكذيب ابن معينء 


وهو إنغا كذب القاسم العمري . 

قطن بن إبراهي . 

فيس بن الربيع . 

مالك بن انش الأصبحي الامام. طعن الكوثري فيه بأمور منها أنه کک 
الموالي ! وتحقيق أنه أصبحی حلیف بني تم من قريش ! ورد بقية المطاعن . 
جد ونوك أن :تشر الاس كاد الالء ٠.٠:‏ ترح أن اراد ب 
الإمام مالك . ا 


)۱( وقع في الأصل «المعمري » وهو خطأ مطبعي . 
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الموضوع 


ی 


مد بن إبراهي بن جناد المنقري . وبيان تضافر الروايات عن ابن المبارك أنه 


ترك أبا حنيفة » ومحاولة الكوثري دفع ذلك من وجوه» وردها وبيان وهنها . 
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الحافظ . ثقة ثبت وصفه الكوثري وحده بأنه صاحب مناكير »! وبيان أن 
بعضهم إنما أنكر عليه حديثاً واحداًء وأنهم كانوا في ذلك مخطئين . ) 
مد بن عمد بن احمد بن رزق: ابن رزقويه» طعن الکوثري عليه بأنه کان 
ضريرأ» وإنكاره على الخطيب الإكثار من الرواية عنه» والرد .عليه وتحقيق 
صحة الرواية عن الضرير إذا وثق بكتابه . 

مل بن أحد بن مد بن جعفر الأدمى . 

خمد بن إدريس بن العباس .. . القرشي المطلبي الشافعي أبو عبد الله الإمام. 
تحقيق انه قرشي مطلبي إجاعا . ) 

دک أول من کار ف نسب الإمام ورعم أن حله شافعا مول لأي مب ! 

حقيقة كتاب «التعلي » المنسوب لعاد الدين مسعود بن شيبة الحنفى المجهول 
وكذبه على مالك والشافعي» واحتجاج الكوثري به وزعمه أن مسعوداً هذا 


معروف! . 


حاولة الكوثري الخدش في الإجاع على قرشية الشافعي مع المواربة! وقوله 
إن الشافعى من الموالي عند أهل العلم! والنظر في حجته في ذلك وبيان 


۰ . 
۰ 


ذكر الاختلاف في موضع ولادة الشافعى وأنه لا يدعو إلى الشك في نسبه . 


بيان أن في أجداد الشافعى ضحابياً واحداً أو أكثر. 


۷٤ 


الصفحة 


A 


1۲۹ 


1۳ 


11 


ATT 
1Y 


۳0 


1Y 


` VY 
14° 


1 


الموضوع . 


وضع لک ت « من بطاً به. عمله ٠...‏ في غير موضعه ! وبیان أن 


E‏ ف الشافعي ن احتجاجا بفضلة النسب واا .. . لأنه 


حدیث « لو کان e‏ ...وعدم منافاته آية # وآخرين منهم ا 


بلحقوا مم € . 
خذنڭ « ان الله اصطفى كنانة من ولد إسماعیل ١...‏ 


فصل 


كا حاول الأستاذ أن يشكك في نسب الشافعي كذلك حاول أن يتكلم في 


لسأنه ! ودکر (۱۲( قضة › ومناقشتها و بعد أخرى . القصة الأرلى 
تفسير آية أن لا تعدلوا) وبيان أنه م يخطيء في تفسيرها وذکر وجهين ني 
الثانية : تفسير ل مۇصد وخطا الكوثري . 

الخامسة قوله ي  :‏ التصرية » وأنه لا خطأً فيه . 


السابعة . وصف اء بالمالح . وتحقيق أنه ثابت عن ات ضا وخطأً 
الكوثري في إنكاره إياه. n‏ 


كذب الكوثري على الشافعي وثعلب وغیره. 


خطاً الكوثري ي نصبه المرفوع ا رفعه ونه ف قوله: ) 
O‏ ۰ 


ال ۱۱ و ۱۲ قوله: N‏ للتبعيض › وبيان أن الشافعي ل 
يقل ذلك» وذكر مستند الشافعي في التر تىب والتبعيض . 


من شناء العلاء ی 


¥0 


الصفحة الموضوع 


ل 
“EY‏ وکا خاول الكوثري في الطعن في نسب الشافعي وفصاحته ‏ حاول القدح في 
تقته! والجواب عا اعتمد عليه في القدح . 


۳>۳ _كلمة ابن معين في الشافعى وانكار أحد عليها . 
14٤‏ رواية أخرى عن ابن معين في الثناء على الشافعي وتوثيقه . وتوثيق كبار الأنمة 


له» ومقابلة ذلك ما قيل في أبي حنيفة وأصحابه نما يثبت إسناده. 


فصل 


0 وكا حاول الكوثري الطعن في نسب الشافعي وفصاحته وثقته حاول الطعن في 
14۷ تلخيص تلك المطاعن في ثلائة أمور. 
۷-> الجواب عن الأمر الأول وهو أنه رجع عن قديه وأمر بغسله؛ وبيان ما فيه 


EAN‏ الجواب عن الأمر الثاي وهو انه يذ کر في المسألة قولىن ولا يرجح » وبسان أن 
ذلك في ۱۷ موضعاً فقط . 


۸ الجواب عن الأمر الثالث وهو أن فروع مذهبه يکثر فيها عدم الجریان على 
) - أصوله . وبيان أن ذلك في المذهب الحتفى أكثر . 
14۹ زعم الكوثري أن عام الشافعى مستفاد من محمد بن الحسن تلميذ أي حنيفة! 


وفیه تلخیص مبداً الشافعي إلى اجتاعه بمحمد بن الحسن وما جرى له معه . 
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الموضوع 


زعم الكوثري أن جمد بن الحسن درب الشافعي عل الأخذ والردء وبيان 
مغری الشافعي من اذه ا عمل , ) 


بیان أن المناظرات التي في (الأم) منها ما هو مع عمد بن الحسن وأنه کان فا 
أثر في الرجلين . 


مناظرة اطفة له اك بعصهم وأدبه فها » واستغلال ابن التر كماني هذا الأدب 
وقلبه لاحقائق . 
E‏ ن اسحا بن خرزعة ٤ e‏ اعتقاده . 


مد بن ااا بو إسماعيل الترمذي الحافظ الثقة . طعن فيه الكوثري جرح 
مد بن أعين أبو الوزير. محاولة الكوثري توهينه» وإبطاها بتأكيد كونه 
ثقة » وعزوه إلى المصنف ما لم يقل» وذكر من قال أن أحد لا يروي إلا عن 


مه جي ٠+‏ 


نمه . 

مد بن بشار: بندار . ثقة جليل اتمه الكوثري بالكذب وسرقة الحديث! 
مد بن جابر الهاي . 

مد بن جعفرالأدمي . 

مد بن جعفر الأنباري . ۱۹۹ عمد بن جعفر الراشدي . 

مد بن حبان أبو حاتم البستي الحافظ . قوله في أبي حنيفة وتنديد الكوثري به 
في أمور والجواب عنها ٤‏ 
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الموضوع 


اصطلاح ابن حبان في كتابه «الثقات » وتحقيق المصنف فيه وما يقبل من 


توثیقه وما لا يقبل . 


جواب المصنف عن قول ابن حبان إن صح في النبوة أنه العام والعمل . 


درجات توثیق e‏ وفيه تفصيل دقيق لا تراه لغير المصنف. 


الكوثري› إا بترتو ان دان ا ال ها ( ار 
مد بن الحسن بن عمد بن زياد النقاش . 


مد بن الحسين بن حيد بن الربيع . ثقة كذبه الكوثري اعتادأ على جرح لا 


۰ 


لىسا .. 


مد بن حاد. هو غير صاحب مقاتل خلافا لزعم الكوثري . 


مد بن جدويه ابو رجاء المروزي . 


مد بن روح . 


عمد بن سعد العوفي . طعن فيه الكوثري هناء واحتج بروايته في مکان آخر . 


تسمية بضعة عشر رجلا طمن الكوثري فبهم شرهم خي من ألف مثل 
اللؤلؤي ! ومناقشته فا استند عليه في توثيق اللؤلؤي . 


كلمة عن.« المستخرجات ٠‏ و «مستدرك الماک 


قصة اللؤلؤي مع بعض أصحاب الشافعى في مسألة القهقهة في الصلاة. 
(تعليق) . | 


ترجمة عمد بن سعد العوفي ورد الكوثري لروايته ومعه جاعة! 
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الموضوع 


ند بن سخند البورقي وحديثه: « أو حنيفة ج متي » . وببان وضصعه 
و کذب راویه» ومیل الكوثري ای تقویته! ! ف الأغة الثقات ت وروایتهم | 
لأنها في المثالب!! 


ذ کر ناء الد دار هدا اشدرک اموضوع عليهم . 


خد بن الصقر بن عبد الرجن . 


e a وحقىق أنه‎ 0 ۳ 


تمد بن عبد الله بن أبان أبو بكر ايت . 


تمد بن عبد الله إبراهي أبو بكر الشافعي . حافظ ثقة. رماه الكوشري 


مد بن عبد الله بن سليان الحضرمي : مطين الحافظ . طعن فيه الكوثري با يعم 


هو بطلانه أ 
مد بن عبد الله بن عبد الحكم . غمزه الكوثري وهو ثقة . 
مد بن عبد الله بن عار ا الحافظ ثقةء ت الكوثري ما لا یثہبت 


ړل بن عبد الله ن رر بن حمدويه أو دال الضي الجا صاحب 
» ألمستد, رك » اتمه الكوئري ات e‏ الفاحش » وتجقيق أنه بريء 


من ذلك. . 


الأسباب الى أدت إلى وقوع الخلل في « المستدرك». 


إنما يخرج الشيخان لمن فيه كلام في مواضع ثلاثة وبيانما . 


تساه الحاكم إنما هو بالنسبة للمستدرك فقط . 
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الموضوع 


مد بن عبد الله بن مد بن عبد الله أبو الفضل الشيباني . 


مد بن عبيد الطنافسي . ثقة يلحن» فقال الكوثري : يخطيء في الرواية ! 


مد بن ای غاب ابو کر لاع د ی ر اوري با د عدن 


ګړل بن عثان بن أي شيبة كذبه الكوثري على نقل غير معتمد! وترجيح أنه 


پر مه **. 


نمه . 
مد بن على أبو جعفر الوراق: حدان. حافظ متقن ذمه الكوثري بقوله: 
1 حنبلل جلد من أصحاب أحمد».!! ) 
مد بن على بن الحسن بن شقيق . ضعفه الكوثري جرد إعراض الشيخين عن 
جد بن على بن عطية أبو طالب المكي . 
مد بن علي البلخي . 


مد بن على أبو العلاء الواسطى القاضى .. 


خمد بن عمر بن مد بن بتة . وثقة ا لخطيب ونقل الكوثري عنه أنه لا يرضاه! 
مد بن عمرو العقيلى الحافظ . وصفه الكوئثري ب « المتعصب الخاسر »!! 


مد بن فليح بن سلهان . 


مد بن كثير العبدي» ثقة جرحه الكوثري بجرح غير مفسر! 


جد بن كثير المصيصى . تحقيق أنه ليس بالساقط وأنه يحتج به فيا توبع 
عله . کک ) 


مد بن محمد بن سلمهان الباغندي وأبوه . تحقيق أنه) ثقتان» وان الابن مدلس . 
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جر حه ٠‏ الکوشري ب بدوں ححهة» س أنه نهمه . 


۵ شمد بن موسی البربري . ۲۳۹ محمد بن ميمون أبو حزة السكري . 


۷ د مد بن نصر بن مالك . ۲۳۸ د ین بعل بن زیون 


۹ خمد بن يوسف الفريابي . ثقة ثبت غمزه الكوثري في إيمانه! ۲٤١‏ - مد بن 


بونس الجال . 


۲٤١‏ مد بن يونس الڪديي ۲٤٣‏ - ود ب بن اسحاق بن مود القواس . لا يثق 
الكوثري وقد ونقه آهل العلم! ٤۳‏ ۲ - مسدد بن قطن . 


. ملم بن ابي مسام‎ ٤ 


L0‏ امسيب 5 اواصح . حکم الكوثري برد روایته لكثرة خظاهة وتحقق أنه ليس 
فاحش الخطاًء وذ کر بعض الأخادت ث التي انتقدت عله . 


Rg ahe HN pra E دص‎ ۳ ۶ ٦ 
مصعب اليساري الأصم . جرحه الكوثري وهو نقه‎ 


۸ معبد بن جعة أبو شافع نقل الكوثري عن الكشي أنه كذبه وهو إنما وثقه! 


۲۳۹ الفصل بن غسان الغلاي » طعن الكوٽري فىه جرد المخالمة ف الافب: وبیان 
أن المخالفة لا تقضتي اطراح جرح المخالف البتة . 


E ۲0°‏ . ثقة قال الكوثري : ليس من رجال هذا الميدان! . 
ا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي . المجمع على ثقته » غمزه الكوثري ! 
ror‏ من بن شاور اء اميم الضي . صدوق جهله الكوثري . 
ror‏ مۇم بن إسماعيل . 
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الموضوع 


فكأنه ضعفه . وتأكيد الفرق بينها خلافاً للكوثري . وترجيح أن ابن معين ۾ 


مها بن يجيي . زعم الكوثري أن الخطيب تابع الأزدي على قوله فيه: منكر 
الحديث وبيان بطلان ذلك وأن المعول عليه عنده التوثيق 


من تجني ابن ارا الخطيب ET‏ مۇخذات عليه 


انصر بن ګل البغدادي» تعقىق أنه مضصر وهو نقه» وان ر حریف › 
E E,‏ بن الحسن › وذکر روایات أخرى معارضة . 


النضر بن شمد المروزي . 
eh pA‏ وطعن في عقىدته وهو من أعلام الأعة 


الحديث uh‏ 2 قوم یقیسول الأمور فیحرمون . (a...‏ ا 


اا ال a‏ 


النظر في الحديث ا ( تعلىق ) 


الحدیث الثاني : » ادا راد الله أن يوحي بالأمر. . . ( وذکر شواهد له . 


الحديث الالت: ۴ ربه في انام في أحسن صورة. .( وبیاں علته » 


الحديث الرابع : « إنكم في زمان من ترك منكم عشر ٠...‏ 
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الموضوع 


الحدیث الخامس ) کان یکر ٤‏ العيدين سبعا Ing...‏ تقل 


الحدیث e‏ والثامن : « المتعبد بلافقه ...و« تغطة الرأس . (i...‏ 


الوضاح بن عبد الله أبو عوانة أحد الأمة . إصرار الكوثري على أن على بن 
۰ عاصم قال في المترجم « وضاع » مع ائات المصنف ف E‏ أنه مصحف 


| ن ) @ والرد على إصراره ومکابرته . 


۲۹۰ 
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10 
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۲71۸ 


الولىد بن مسام . مغالطة الكوثري شل التدليس E‏ طلقا ! م اتصريح 
ون 


مينم بن جميل. فة تدهم إل ابن عدي ™ اتکاً لکوثري في تر 


بحي بن حزة بن واقد الحضرمي الأصل الدمشقي . ثقة غمزه الكوثري 
بالقدر. | ا ٠‏ ) 


یحی بن عبد الحميد الحاني . ۲٣۲‏ يزيد بن يوسف الشامي . 


يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي أبو يوسف الفسوى الحافظ الجليل . طعن 
فيه الكوثري با لم يصح . ) 


يوسف ى أسباط . افترى الكوثري عليه التغفيل والاختلاط ! وتوجيه 
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الموضوع 
اعت لدت ك ودد ن الان 
او الاخس الکان.: 
أبو جزي عمرو بن سعيد بن سام بن قتيبة بن مسام الباهلي . 
القسم الثالث 
البحث مع الحنفية في سبع عشرة قضية 
المقدمة . 
امسألة الأولى: إذا بلغ الماء قلتين م ينجس 


امنقول عن السلف في الماء قولان» ليس منهها مذهب الحنفية . وتقرير ا لمؤلف 
لذهتب لڅافعي ي ف ذلك وحاولته ا ا ف حدیٹث القلتن الذي 


گر مذهب الحنفة ف ا اء وما دهم فه E‏ ونان ما فبها من 
الاختلاف والاضطراب . 


الرد على الکوثري في زعمه أن حديث القلتين لر يصححه إلا المتساهلون! 


وبيان أن من صححه الشافعي وأحجد و .. 1 


ذكر الاختلاف في تفسير القلتين» وترجيح المصنف أنها الجرةء وأنها إذا 
کانت کبیرة دخل في منطوق الحدیث آنه لا ینجس› وما لم يبلغ منها جرة من 
E‏ وأنه ينجس . 

ذکر الاختلاف في مقدار ما تسع . . وميل المصنف إلى تقوية زيادة مسام بن 
خالد في الحديث « بقلال هجر »» وجوابه عن تضعيف الأکثرین له والتعليق ٠‏ 
عليه بما يؤكد أنها زيادة منكرة» وترجيح أنا موقوفةء وتأكيد صعوبة 
الاستدلال بحديث القلتبن مع ون e‏ الباب مذهب ا 
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الموضصوع 


بعض الأحاديث الضعيفة في تحديد القلتين . 
أمثلة من غرائب أقوالهم في أن الجريان مطهر! | 


تصويب المصنف أن في النهى المذ كور عدة علل إذا خشيت واحدة منها تحقق 
النهى» وهو بحث مفيدء وأنه اذا تحقق بعض هذه العلل في ماء غير راكد 


شمله الحكم . 


علة النهي عن الاغتسال في ماء دانم بال فيه . 


رد زعم الكوثري أن ابن دقيق العيد اعترف بقوة احتجاج الحنفية بحديث 


الماء الدائم ‏ وتان ان الواقع خلافه . (تعليق) . 


المسألة الثانية: رفع اليدين 


زعم الګوثري أنه ل 2 في الرفع غير حدیث ابن عمر! وذکر علل حدیث 


ترك الصحابة فی عهد عثان تکبیرات الانتقال! و ص .۷۹۰٩‏ 


الرد على زعم الكوثري في الرفعء والإشارة الى بعض الأحاديث الصحيحة في 


N 


الرد على الكوثري في قوله أن ابن عمر لم يأخذ به! وتوجيه المصنف لما روي 
عنه في ذلك إن صح . 

الرد عليه في زعمه أن دعوى التواتر في الرفع غير مسموعة. وبيان ما في 
عبارته في ذلك من سوء التعبير . 
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الرد عليه ف قوله أنه تواتر أن جاعة من الصحابة کانوا لا يرفعون. 


الرد 2 ابرا هي النخعي في قوله أن وائل بن حجر ما رأی رسول الله te‏ 


رفع يديه إلا ذاك اليوم الواحد . (تعلىق) . 
ترجيح رواية الرفع عن علي على رواية الترك . 
إذا اختلفوا في راو توثيقاً وتلييناً» فهو وسط . . 


ترجة بن أي الزناد مفصلاً . 


3 على ابن لتر کہانی في جعله ترك للرفع دليلاً على نسخ الرفع ! 


الرد على الكوثري في قوله: ء فيدل ذلك على التخيير الأصلى » وحديث: 
« اسكنوا في الصلاة». ٠‏ ) 


الرد على الحنفية في استدلالمم بالحديث المذكور على ترك الرفع» برفعهم في 
تکبیرات الجنائز والعيدين مع عدم ثبوته عنه له ! (تعليق ) . 
المسألة الثالثة : أفطر الحاجم والمحجوم 


الرد على الكوثري ف تضعيفه للحديث و... ا و من الأنمةء 


ومن .قال به منهم . ورد دعوی النسخ بحدیث « احتجم وهو صام ۲ . 


e 
“4 # 


تحقيق أن الحديث منسوخ بحديث « رخص في الحجامة للصام ٠ء‏ 'وأنه حديث 


المسألة الرابعة. إشعار اهدي . 


تسلم الکوثري بثبوت قول آي حنيفة : « الاشعار مثلة »» واو إیاهء والرد 


عليه » وبیان أن الإشعار.سنة 


4۹۸٩ 
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لموضوع 


المسألة النامسة : : المحرم لا د إزارا أو نعلین السراويل والحف 
ولا فدية عليه . 


والرد على الكوثري ف اا لاحاب القدية موه) انه نابت ٤‏ القرآن؛ 


المسألة السادسة: : درهم وجوزة بدرهمين. 


المسألة السابعة: خيار المجلس . ا 

وغل کی ف عة ان خد ار الاس ن اب ا ول 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض »وشرح 
الأية وبيان المعنن الرأجح منهاء وأن الباء مثها للمقاباة والاستثناء متصل . 
وأن التراض ليس مجرد اعاب والرل کا عله لري 


حدیث » أبغض الحلال إل الله الطلاق » و « ثلاث جدهن جد . 


حدیث... ولا ل له أن يغارق صاحبه. E‏ 
الرد على الكوثري ف حهله الحديث على خيار الرجوع وزعمه أن لظ 


) المتبايعين » ا لا المعنى ! 


قول الكوثري أن التفرق بالأقوال شائع في الكتاب والسنةء وبيان أنه لا 


ا « افترقت الهود » راھ دت صحیح بزيادة « كلها ٤‏ النار » وان 


الزيادة الأخرى « كلها في الجنة » باطلة» خلافاً للكوثري! (تعليق) . 
الرد على قول الكوثري : حمل الحديث على التفرق بالأبدان خروج عن . 
الأصول ومخالفة للكتاب! وأنه يعني ب «الأصول » القياس!! مع أ أ نېم خافوا 
الاأضول )4( باعترافهم ف ال بحدیث القهقهة › > مع صعف إسناده ! وان 
أن ابن ی روئ الخدت صرعاً ٤‏ اثبات خاو الخال 


المسألة الثامنة: : رجل خلا خلوة مرية امرأة أجنبية فعثر عليه فقالا, 
نحن زوجان! يقبل قوهما عند الحنفية ويكون إنكاحاً! ‏ 


AY 


الصفحة 
۸ 


AIA 


AY! 


AYY 
AYY 


AYY 


AYE 


AYÊ 


`` AYO 


AYY 


A۹4 


الموضوع 


المسألة التاسعة: الطلاق قبل النكاح' 


فيه حكاية قول الكوثري في تقريره لوجهة نظر مذهبه في المسألة . والرد عليه 
مفصلا» وبیان أ أرة $ إذانكحع المؤمنات م e‏ عل 0 
الوقوع . 

رد زعم الكوثري أن أحاديث الباب لا تخلو عن اضطراب . وبيان أن فيه 
ثلاثة أحاديث ثابتة . (تعليق) . 


المسألة العاشرة: : العقيقة مشروعة . 


تسلم الكوثري أن أا حنبفة قال : : إا من الجاهلية ! وتأوله ایا یا لا 
يدل عليه اللفظ . 


رد دعوى الكوثري أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون وجوب العقيقة! وبيان 
و E‏ لن حا ا 


الفرق بين الكوثري والعلامة اللكنوي» وترجيح أن العقيقة واجبة. 


(تعليق). 


المسألة الحادية عشرة: للراجل سهم من الغنيمة وللفارس ثلائة . 


كلامه من التعسف . ) 
متی تعذف الألف في كتابة المتقدمين ؟ وبيان أن اللام في الحديث « للفرس» 


الأحاديث التي ب بتشبٹ بہا الحنفية في المسألة وبيان عللها . 


مهفن ls‏ من -الحفاظ والثقات ا رواية البعض عله 


بلفظ « للفارس » . 
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الموضوع 
امسألة الثانية عشرة: أما على القاتل بألمثقل قصاص؟ 
انتصار الكوثري لمذهبه في المسألة . وذكر ثماني آيات ترد عليه أعرض هو عن 
اا 


خلافاً للمؤلف (تعليق). 


معنى الحديث المشار إليه عند المصنف» وقد أجاد. 


بيان ضعف حديث ابن عباس الذي استدل به الكوثري ساکتاً عنه ! 

حديٿث ابن عباس في دية لقاتلة بمسطح » ود کر من رواه من الصحابة 
ولخره . . 

جواب المصنف عن استدلال الكوثري به . 

إعلال الكوثري لحديث الرضخ» والرد عليه بما يبين تجاهله للحق . 


بان أن ري ای حنىفة ¡ أن القود بالسيف فط خالاف الميائلة امتصوص عليه ) 
في القران . 

امسألة الثالثة عشرة: لا تعقل العاقلة عبداً 

فيه فوائد» منها بيان الفرق بين عقلته وعقلت عنه» الذي خفي على بعض 

ال 2 ۰ 


المسألة الرابعة عشرة: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً 
أطال المصنف النفس فيه جداًء وذكر فيه ثلاثة مسالك للحنفية في ماولة 
التخلص من الأحاديث الصحيحة في المسألة . 


مناقشة الطحاوي في مسلكه! واستدلاله بجديث ضعيف مخالف لعموم القرآن! 
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الموضوع 
النظر في قيمة المجن الذي قطع فيه النبي ب به » وبيان ضعف الحديث الذي 
فان قیمته عشرة دراهم . و ص۲٦۸.‏ 


بيان الفرق بين تمن السلعة وقيمتها . 
حدیث « قطع يد سارق سرق ترسا تنه ثلائة دراهم » . 
| اضطراب ابن اسحاق في رواية حدیث العشرة المتقدم. 
ترجة عمرو بن شعيب عند ابن حجر» وغيره من المتقدمين وراي المصنف في 
ك 
؟ التنبيه على سهو للمؤلف رجه الله و ص ۸۷٥,‏ . (تعليق) . 


حديث أن الحبشي في القطع في مجن قوم ديناراً وبيان ضعفه 


حديث عائشة , كان بل بقطع في ربع دينار فصاعدا» وجواب الطحاوي 
E‏ ) ) ) 


اختلاف الرواة فيه على ابن عبينة في ضط اة بیان أن الا فىها 


2 لا تقطع الث الا‎ ١ وا‎ E تقطع اليد‎ , ١ 


متابعات للزهري في هذا الحديث عن عمرة. 


الرد على الظاخاوف ف ادعائه e‏ عل س سارق امشرة ودکر 
المذاهب في القطع . 


) کلام e‏ في القطغ في العشرة. 


إذا قال إبراهي م النخعي قال عبد الله . فهو عن غير واحد من أصحاب عبد الله 
اين مسعود. Ce‏ بذلك عن e‏ 2 عل ما ف ي ۰ 
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الموضوع 


التنبيه عل أن كتاب ١‏ الضعفاء » للذهى هو غير كتابه « الميزان» خلافا لطن 


المؤلف . (تعليق). 


ا و الط E‏ بیان علل ما يخالفها . 


الكشمري ومناقشة TT‏ 


مثال أخر من تعصب الشيخ | : E‏ على الحديث . ر 


اختلاف ف ضرط من حدیث عادشة ٤‏ للع ٤‏ ناته دراهم وببان 


المسألة الخامسة عشرة: القضاء بشاهد ويين في الأموال . 
إعلال الكوثري لاحديث الوارد في ذلك عند 2 ا في موضعين 
وجواب لمؤلف عنه . 


ك ا في التدليس › 7 تکون العنعنة تدليساً.. 


رد دعوى مخالفة الحديث لآية #واستشهدوا شهيدين ...4 وتحقيق أن 


تویده. 


رد دعوى مخالفته للأحاديث الصحيحة» وذكر بعضها والجواب عنها 


الجواب عن الانقطاع في الموضع الثاني والرد على الطحاوي في حکمه على 
الحديث بأنه منكر . 


. ذكر بعض الشواهد للحديث‎ ٠ 


ترجة المغيرة بن عبد الرحن الحزامي والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي . 


قصة ابن المبارك ت الكوفيين حين أقام الحجة عليهم في النبيذ 


) ا e‏ قول إبراه على وفقها نکسوا 
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الموضوع 
تأويلات الحنفية للحديث وردها . 
رسالة الليث بن سعك ای مالك ف القضاء بشاهد وییں » وجواب المصنف عنها 
وبيان القصد منها والرد على الكوثري في تشبثه بها . 
فيها الرد على الحنفية في قبومم شهادة القابلة في نسب الطفل مع ردهم 
أحاديث الشاهد ويين» وجواب الكوثري عن ذلك ورد المصنف عليه . 
المسألة السادسة عشرة: نكاح الشاهد امرأة شهد زوراً بطلاقها 
عر ۰ عل أن حکم ي بنفذ ظاهراً وباطنا» وان 
ب عشرة: القرعة المشروعة 
وبيان أن أبا حنيفة لا يقول بمشروعبتها إطلاقاً خلافاً لما ادعاه الكوثري› 
وذكر صور القرعة» وتمييز ما يشرع منهاء وإثبات أنها أصل من الأصول 
الشرعية . ) 


الفهرس . 


۹۹۲ 


